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المقددمة 


إن احمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونتوب اليف ونعوذ باه من رور اقتا وهن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له وآشهد آن محمدا عبده ورسوله صلی الله علیه وعلی آله وصحبه 


ییا الب منوا توا له ق تیوه ولا عون إلا وان شون ۳۰6 . 

ایا اش افو ويك ری لفط ین تس ووو وق یبا زوجها وب معا رجالا كيرا 
وش ِِ ی شوه بو ارام إن کات لیگ رهبا 74" . 

رین >امنوأ نو و لَه وف ولا سیا © يضح کم أعمللك ویغفر کک 


ار ر o‏ مم 


م شاه تقد د ر با © 4 0 
أما بعد: 

فقد أرسل الله رسوله بيك برسالة عامة جحمیع الثقلين» وأكمل رسالته» وأتم بذلك 
النعمة» وإكمال الرسالة والدين يع استقلال الشريعة بأصوضا وفروعها واستغناء السلمین 
بها عن استيراد أنظمة تشريعية سواهاء كما یع دوام هذه الشريعة وحلودها وثبات 
أحكامها وشوفا لميادين الحياة البشرية كافة. 

ولا يعني شول الشريعة شول النصوص لأحكام الوقائع جميعا ععین أنه قد نْصّ على 
حكم كل واقعة ما يستجد من الحوادث» وإنما يعي مول مبادئها العامة وقواعدها 


٠‏ كا 
کد 
۳ 


(ا) آية: (۱۰۲) من سورة: آل عمران . 

(۲) آية: )١(‏ من سورة: النساء . 

99) الآيتان: (۰۷۰ )۷١‏ من سورة: الأحزاب . 
وهذه حطبة الحاجة الواردة في السنة وال آحرجها الامام مسلم وغيره» انظر: صحیح مسلم - کتاب الجمعة- 
باب تخفيف الصلاة والخطبة )٥۹۳/۲(‏ رقم (۸1۸) ۰ وسنن أبي داود - کتاب النکاح - باب في خطبة 
النكاح (۲۳۸/۲) رقم (۲۱۱۸) » وسنن الترمذي - کتاب النکاح - باب ما جاء في خطبة اللکاح 
(۱۳/۳:) رقم (۱۱۰۵)) والسنن الکبری - کتاب عمل الیوم والليلة - ما یستحب من الکلام عند الحاجة 
۱۲۰/۲ رقم (۱۰۳۲۲). 
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المقدمة 
الأساسية» فأما القضايا الثابتة الي لا تتغير ولا تتبدل» ولا يؤثر فيها احتلاف الحال والزمان 
أو المكان» فقد عالحتها الشريعة بأحكام مفصلة وأما ما كان قابلاً للتغيير والتبديل فقد أنت 
الشريعة بالقواعد العامة» وتركت للمجتهدين مهمة الاستنباط وتحقيق تلك القواعد والحكم 
عقتضاها في تلك الحوادث» وهذا يدل على خصوبة الشريعة وغناها. 

فالتشريع الإسلامي ۸ يكن قاصراً ولا عاجزاً عن معالحة القضايا المستجدة واحتوائهاء 
بل كان وما زال مهيمنا على واقع الحياة» مستوعباً للتغيرات» معتيراً للمصالح العامة والخاصة. 

ومن هنا ندرك أهمية الاحتهاد؛ فهو من أهم مرتكزات الشريعة الإسلامية» به تبين 
أدلة التشريع وتدرك أسراره ومقاصده وهو من أعظم طرق الحفاظ على خلود هذه الشريعة 
وشوضا وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

كما أن موارده متجددق فهو الذي يعطي الشريعة حصوبتها وثراءهاء ويمكنها من 
قيادة زمام الحياة. 

ولا كان الاجتهاد يتبوأ هذه المكانة العظيمة والنزلة الرفيعة كان محل اهتمام علماء 
الأمة و حط لأنظارهم؛ فضبطوه بضوابط استلوها من نور الوحيين» منها ما یتعلق .عن يحوز 
هذه الرتبة» ومنها ما يتعلق بالقضية محل الاجتهاد» إلى غير ذلك من الباحث الي أودعوها 
بطون کتبهم. 

ومع عناية العلماء بالاحتهاد و کلامهم عن كثير من قضایاه إلا أنه يحتاج إلى مزید 
عناية وعظیم اهتمام» وبخاصة ما یتعلق ببعض مباحثه؛ ذلك أن الاحتهاد ظاهرة متحددق 
تعتریه عوارض کثيرة يحتاج معها إلى تغییر مساره واعادة النظر فيه» ومن مباحثه الي ما 
زالت بحاحة إلى مزید تحرير وتنقیح ظاهرة (تغیر الاحتهاد) فهي من آظهر قضایا الاحتهاد 
وعوارضه. 

وبعد تصفح ما کتب في هذا الوضوع رأيت أنه يحتاج إلى مزید عناية وعمیق تناول 
فأعملت الفکر في تخطيطه» وجعت فيه من الأبواب والفصول والمباحث والطالب ما 
آحسب أنه يستوثي دراسة الوضو ع ویستوعب جوانبه» وقد حعلته بعنوان: 

(تغیر الاجتهاد) دراسة تأصيلية تطبيقية. 
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المقدممة 
أهمية الوضو ع: 
تبرز أهمية الوضو ع من خلال النقاط التالية: 

١‏ - أهمية موضو ع الاحتهاد عموماء وقد ذکرت طرفاً من تلك الأهمية. 

۲ - أن تغير الاحتهاد من أظهر قضايا الاجتهاد وعوارضه وأهمها؛ فدراسة هذا 
الموضوع تستهدف تحقيق متطلبات الاجتهاد الصحيح» و كفالة المصالح المشروعة 
من الأحكام والتکالیف» ورفع الحرج عن الخلق بدفع المفاسد عنهم» كما أفها 
ترمي إلى استكناه مسالك الاحتهاد التطبيقي وتأصيل ضوابطه. 

۳ - أن هذه الدراسة تميط اللثام عن حرية الاحتهاد مين توافرت في المجتهد ملكته» 
وتحقق الموازنة والتوفيق بين کون الاحتهاد حرية وبين كونه مسؤولية. 

> - أن هذا العصر كثرت فيه النوازل والمستجدات في نواحي الحياة المحتلفة ما 
تغيرت معه الأسباب والعلل في كثير من الأحكام الاجتهادية» وهو ما يمستدعي 
النظر في تغير الاحتهاد وأحكامه. 

ه - أن هذه الدراسة تبرز أهمية الموضوع لما له من شأن في تغير الأحكام تبعاً لتغير 
الاحتهاد في المسألة ا محكوم فيهاء ولتعلقه بكثير من المباحث الأصولية. 

5 - أنه موضوع متجدد تحتاج إليه الأمة عجموعها أو بأفرادها في أوقات كثيرة» كما 
أنه يعرض للفقيه احتهد في كثير من الحوادث والوقائع الى بنيت أحكامها على 
مناطات» وقد تبدلت وتغيرت تلك المناطات» فيحتاج الفقيه إلى تحقيق الناط في 
هذه الحوادث. 

۷ - أن لتغير الاحتهاد ضوابط وشروطاء كما أن له أسباباً كثيرة وآثارا متعددة» ففي 
دراسة هذا الموضوع رص لهذا الأمر وكشف عن جالاته وضوابطه وأسبابه 
وآثاره» وتفعيل له وفق منهج علمي واضح. 

آسباب اختيار الوضو ع: 

كك أهمية الوضو ع السابقة. 

۲ - أن موضوع تغير الاجتهاد له علاقة بكثير من المسائل والقواعد الأصولية» ففي 
دراسته إشباعٌ لعلاقة الاحتهاد بمذه المسائل من جهة؛ وإشباع لحاجة الباحث 


سس« 
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والقارئ لمعرفة هذه الروابط وتحقيق الافادة والإلمام يمذه المسائل والقواعد من 
جهة أخرى. 

محاولة تأصيل هذا الموضوع بإظهار حقيقته على ما قصده أئمتنا الكرام من كتب 
ق ذلك من علماء السلق» والاعتناء بضبطه بالضوابط الشرعية؛ لتظهر قواعده 
ومسبباته متناسبة ومتوافقة مع موارد الشر ع ومصادره. 

كثرة الخلط في هذا الوضوع» وبخاصة في هذا العصر الذي تتابعت فيه النوازل 
والوقائع» وتزاحمت الحوادث» وكثرت فيه الحرأة على دين الله واقتحم ميدان 
الاحتهاد مَنْ ليس من أهله» وقد يكون لا إلف له بعلوم الشريعة ووسائل النظر 
ما يوحب بيان الحق ورد الباطل ومنع التلبيس على الناس؛ ببيان الأسباب 
والدواعي المشروعة لتغيير الاحتهاد» وبحال هذا التغيير» ووضع الضوابط 
والشروط الي لابد من مراعاتها عند تغيير الاحتهاد؛ تحقيقاً لهج الاحتهاد 
العلمي الصحيح الملتزم بالنصوص الشرعية وبالمعاني الى من أحلها شرع الحكم. 
بيان أن إقرار مبدأ تغير الاجتهاد لا يتعارض مع ثبات الشريعة وشمول أحكامها 
بحمیع الأزمنة والأمكنة والأحوال؛ بل هو إعمال هذا الثبوت؛ وكشفٌ لمذه 
الشمولية» وإظهارٌ لرونة الشريعة الإسلامية في استيعاب المتغيرات واحتواء 
المستجدات. 

أنن لم أحد مولفا يجمع الباحث المتعلقة بهذا الوضوع ويحصر أسبابه ودواعيه 
ويبين ضوابطه بشكل مستوعب» ويبرز أثره في المسائل الأصولية - على ما 
سيأ في الكلام عن الدراسات السابقة. 


أهداف الموضوع: 
يستهدف بحث هذا الموضوع ما یأني: 


تع 
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تسليط الضوء على نشأة تغير الاحتهاد وإبرازه في العصور المتقدمة منذ عصر 
النبوة» ومرورا بعصر الصحابة والتابعين» ومن بعدهم وإيراد تطبيقات ونماذج 
لتغير اجتهاد هؤلاء الأئمة» والكشف عن أسباب ذلك التغيير ودوافعه. 


بيان أن جواز تغير الاجتهاد ومشروعيته ليس على إطلاقه» وإنما هو وفق ضوابط 
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المقدممة 
وأسباب توحب هذا التغيير والتبديل. 
۳ - الكشف عن آثار تغير الاحتهاد في الأقضية والفتاوى» وف احتهد والمقلد وما 
يلزم كلا منهما بحاه ذلك. 
> - الكشف عن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» وسعة الفقه الإسلامي وقابليته 
للتجديد والتطوير لمواكبة الحياة المتجددة والمتطورة والنوازل المتلاحقة» فهو يحقق 
مرونة الشريعة» ويدفع دعاوى المغرضين بجمودها وعدم صلاحيتها لمعالجة 
القضايا المستجدة. 
ه - الكشف عن طبيعة العلاقة بين الأحكام الشرعية والواقع المتغير» من خلال ما 
يتيحه استجلاء مقاصد الشريعة من أصول للموازنة وقواعد للتوفيق بين نصوص 
الشريعة وأحكامها وبين المصالح التطبيقية في واقع الناس. 
الدراسات السابقة: 
بعد تصفح ما كتب حول هذا الموضوع لم أحد دراسة شاملة لهذه الظاهرة الاحتهادية 
(تغیر الاحتهاد) تین مفهوم تغير الاجتهاد» وأقسامه» ومشروعیته وضوابطه وصلته 
بالمصطلحات والقواعد المشابمة له» وأسباب هذا التغير وآثاره. وما وحد من كتابات في هذا 
الموضوع _قي نظري_ لم تعالح هذه القضايا وتدرسها دراسة نظرية تطبيقية بشكل 
مستوعب. فهي لا تعدو أن تكون إلماحة سريعة لبعض هذه الجوانب» لا بغرض التأصيل 
بقدر ما کانت وصفا هله الظاهرق 56 الدراسات الوجودة عن هذا الموضوع كان 
الكلام فیها يدور حول سببین من أسباب تغیر الاجتهاد» وكان الحديث فيها منبتقا من 
خلال القاعدة الفقهية المشهورة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) مع أن الاجتهاد يتغير 
لأسباب كثيرة عداهماء وهذه الأسباب مبسوطة في حطة البحث. 
والدراسات السابقة في هذا الموضوع يمكن تصنيفها وتقسيمها قسمين: 
القسم الأول: دراسات متعلقة بتغير الاجتهاد والفتوى واختلاف الأحكام. 
القسم الثایي: دراسات متعلقة بقاعدة ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان). 


أما الدراسات قي القسم الأول» فهي الق تتصل هذا الموضوع بشكل ظاهرء ولذلك 
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سأبسط الكلام فيها؛ مبّنا ما تحتويه من هذا الموضوعء وما الذي أغفلته» ذاکرا الجوانب الى 
لم تشملها مباحث تلك الدراسات» ومقارنا بينها وبين ما سأقدمه. 


ومن آبرز ما کتب ن هذا ما عکن عه من الدراسات السابقة تحت هذا القسم ما 


(Ls 
sC 


(۱) كتاب "تغير الاجتهاد" للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. 
وهو كتيب صغير أصدرته دار المكتبي في سوريا عام 57٠‏ ١ههء‏ وقد بلغ هذا البحث 
حوالي (47) صفحة» وتناول المؤلف فيه ما يلي: 
- الدعوة إلى الاحتهاد في كل عصر. 
-مشروعية تغير الاحتهاد: وقد بين أن الأصوليين أحازوا للمجتهد تغيير احتهاده 
واستدل لذلك برسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهماء ثم 
ذكر أن أبرز مثل في تغيير الاحتهاد وحود مذهبين للشافعي: قدتم وحدید» وبين أن 
فقهه مر بأدوار ثلاثة» وتكلم عن الأطوار الي مر يما بشيء من الإيجاز. 
-هل الاحتهادات الفقهية ملزمة؟ بين فيه بإيجاز بحال الاحتهاد والأحكام الى جوز 
فيهاء وم تكون الاحتهادات الفقهية ملزمة. 
-مسألة نقض الاحتهاد» وبين ضوابط قاعدة (الاحتهاد لا ينقض عثله) وما يمستثئ 
منها. 
- حكم المقلد بخلاف المذهب. 
-تغير الأحكام بتغير الأزمان. 


وبين في البحث الأخير معن هذه القاعدق ثم ذکر سببين فقط لتغير ال حکام م نله 


وبالجملة فالوضوعات الي تناو ها المؤلف ما يتعلق بهذا الموضوع هي: مشروعية تغبير 
الاحتهاد. ومسألة نقض الاحتهاد. وتغير الأحكام بتغير الأزمان. 

ولعله .عقارنة سريعة لمخطط الموضوع مع ما كتبه الدكتور الزحيلي يظهر القدر الكبير 
الذي م يتم التطرق إليه من المباحث المتعلقة بالوضو ع؛ فعلى سبيل المثال: 
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- لم يضبط معن تغير الاحتهاد. ولم يتطرق إلى نشأة هذا الموضوع وإبرازه كظاهرة 
في العصور المتقدمة منذ عصر النبوة» ومروراً بعصر الصحابة والتابعين» وإئما قصر 
الكلام فيه على رسالة مير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهماء وما اشتهر من تغير مذهب الشافعي بعد انتقاله إلى مصر. 
- اقتصر على ذكر سببين من أسباب تغير الاجتهادء ومثل شماء وهناك أسباب أخرى 
كثيرة لم يذكرها. 
- ل يبين آثار تغير الاحتهاد» ولم يتطرق هذا الوضوع» مع أن لتغير الاحتهاد آنارا 
کثبرة وقد آفردت ها يابا مسقا ومن ذلك ره علی الاحتهاد ذاته» وعلی احتهد 
والقلد» وكذا أثره على الإجماع» وعلی تحديد الفقه الإسلامي» وقد آودعت عددا 
من السائل تحت هذه الوضوعات ونحوها ما هو مثبت قي مخطط الوضو ع. 
- لم يحدد بشکل دقیق ضوابط تغیر الاحتهاد. 
- لم یذ کر كثيراً من تطبیقات تغير الاجتهاد في الفقه الاسلامي. 
ويهذا یظهر لي أن الکتاب لا يسد حاحة هذا الوضوع إلى مزید بحث وتتبع لحزئياته 
اکا 
(۲) كتاب " تغير الفتوى" محمد بن عمر بن سالم بازمول. 
وهو كتيب صغير أصدرته دار ال هجرة في الرياض عام 4۱ ۱هس وقد تناول المؤلف 
مرخ مر ار یرای ا مدو ن "ايه ا 
وقد ذكر في موضو ع تغير الفتوی ثلاثة مطالب. هي: 
الطلب الأول: تغیر الفتوی بحسب اجتهاد احتهد. 
الطلب الثاني: تغیر الفتوی بحسب تحقيق المصلحة. 
الطلت الفالت؛ خر الفتری سب العرفت: 
هذا ما تناوله المؤلف مما یتعلق هذا الوضوع إلى حانب تناوله آمورا أحرى تتعلسق 
عوضوع الفتوی إجمالًء وهي كما یأن: 
-صفة الفتوی: وتکلم في ذلك عن معن الفتوی في اللغة وقي الشرع» والعلاقة بين 
هدو السام 
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-أنواع الفتوى: وذكر في ذلك أن الفتوى تتنوع بحسب دلیلها إلى نوعين: فتوى هي 

نقل لنص القرآن أو السنة» وفتوى هي استنباط من المي للحكم, وتتنوع باعتبار 

اما وتغیرها إل نوعین: ما لا بتغیر عن حالة واحدة هو علیهاء وما یتغیر مسحت 

احتهاد احتهد. 

هذا ما تطرق إليه المؤلف من الوضوعات إضافة إلى مدحل عن حصائص الشريعة 
الاسلامية. 

تتهاا مك افو ا کر كال دک امن ےا قير 
الفتوى بإيجاز» وأغفل أسباباً كثيرة لتغیر الفتوی وتغير الاجتهاد» كما لم یتعرض للمباحث 
الأحرى المتعلقة بهذا الموضوع؛ فلم يتكلم عن مشروعية تغير الاجتهاد» ولم يبين ضوابطی 
کما آغفل احدیث عن آثاره. 
(۳) بحث "تغیر الفتوی: مفهومه وضوابطه وتطبیقاته في الفقه الاسلامي" للد کتور عبد 
الله بن مد الغطیمل. (نشر في العدد (۳۵) من مجلة البحوث الفقهية العاصرة عام 
هم 

وهذا البحث يقع في حوالي (هه) صفحة» وقد تناول المؤلف فيه ما يمكن تقسيمه إلى 
جانبين: 

أحدهما: الجانب النظري للموضوع, وتناوله في (۱۳) صفحة أورد فيه ما یأن: 

-تنظير القول بتغير الأحكام: بیّن فيه المراد بهذا الاطلاق» والفرق بين تغير الفقفوى 

وتغير الأحكام. 

-المستند الشرعي لتغير الفتوى: أوضح فيه أنه لابد لتغير الفتوى من مستند شرعي» 

فلا يجوز موی أو لتشه. 

-ضوابط تغير الفتوی: ذکر في ذلك ثلاثة ضوابط. 

الثاني: الجانب التطبيقي» وأورد فيه تطبيقات تغير الفتوى في الفقه وقد استأثر هذا 
اا و امن هد ا قی ها میم اا قوب و 
جما عر عن( a‏ 

وهذا يظهر ت ركه لكثير من جوانب الموضوع. 
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(4) "تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والاعراف" 

وهو عبارة عن مقالين للدكتور يوسف القرضاوي» نشرا في جلة الأزهر (ج” سنة 
17١ه)‏ في عددين متوالين لشهري شعبان ورمضان. 

تناول الدكتور القرضاوي المقال الأول في (۸) صفحاتء اقتصر فيه على یراد كلام 
ابن القيم في تغير الفتوی» وبیّن الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة» وأصل تغير الفتوى. 

وني القال الثاني تناول ما تبقى من هذا الموضوع في )١5(‏ صفحة» اقتصر فيه على 
ذكر هدي الصحابة في تغير الفتوی» ثم ختم مقاله بذ کر بعض الأمثلة. 

ويهذا يظهر تركه لأكثر مباحث هذا الموضوع. 


(۵) كتاب "تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية" للدكتور إسماعيل كوكسال. 

وهذا الكتاب أصله رسالة ماجستير» وقد نشرته مؤسسة الرسالة عام ١141١اهم»ء‏ 
ويبلغ (۲۸) صفحة» وقد اشتمل على مقدمة» ومدحل» وثلاثة أبواب» وححائمة: 

آما المقدمة فتكلم فيها عن أهمية الموضوع وأهدافه ومنهجه وصعوباته» وكانت من 
صفحة )٩(‏ إلى صفحة (۲۰). 

وأما الباب الأول فعنوانه (موحبات التغیر في الشريعة الاسلامية) وفیه فصلان: 

الفصل الأول: العوامل الذاتية في تغیر الأحكام الشرعية. 

وذکر فيه أربعة مباحث: الأول: الرونق والثان: التیسیی والثالث: اعتبار القاصد» 
والرابع: كونية الشريعة. 

الفصل الثاني: العوامل الوضوعية في تغير الأحكام الشرعية. 

وذکر فيه ستة مباحث: الأول: الزمان» والثاي: المكان» والثالث: النية» والرابع: تغیر 
ماهية الأشياء» والخامس: العلوم والتكنولوجياء والسادس: الأخلاق. 

وقد كان هذا الباب من صفحة (594) إلى صفحة (۱۱۳). 

وأما الباب الثاني فعنوانه (تأصيل التغير في الشريعة الإسلامية) وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المصادر الأصلية. 

وذكر فيه أربعة مباحث: الأول: الكتاب» والثان: السنة» والثالث: الإجماع» والرابع: 
القياس. 
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الفصل الثاني: المصادر الفرعية. 

وذكر فيه أربعة مباحث: الأول: رأي الصحابي» والشان: العرف. والثالث: 
الاستصحابء والرابع: شرع من قبلنا. 

الفصل الثالث: المصادر المقاصدية. 

وذكر فيه ثلاثة مباحث: الأول: الاستحسان» والثاني: الصلحة والثالث: الذريعة. 

وقد كان هذا الباب من صفحة (۱۱۷) إلى صفحة (۲۰۳) 

وأما الباب الثالث فعنوانه (تطبیق التغير في الشريعة الاسلامية وضوابطه) وفيه 
فصلان : 

الفصل الأول: تطبیق التغیر في الأحكام الشرعية. 

وذکر فيه ثلاثة مباحث: الأول: العبادات. والثاني: العاملات والثالث: الستجدات. 

الفصل الثاني: ضوابط التغیر في الأحكام الشرعية. 

وذکر فيه ثلائة مباحث: الأول: علوية النص في الأحكام الشرعية» والشان: اعتبار 
المقاصد في الأحكام الشرعية والثالث: مراعاة مراتب التعلیل في الأحكام الشرعية. 

وقد جاء هذا الباب من صفحة (۲۰۷) إلى صفحة (۲۸۳) ثم ذكر بعله الخاتئقة 
والفهارس. 

وبعد تصفحي هذا الكتاب والاطلاع على محتواه ظهر لي أن دراسة الباحث ۸ تكن 
دراسة أصولية حي نظري- بقدر ما كانت دراسة مقاصدية, فکان لته متا 
الموضوع منصباً لبيان مرونة الشريعة وحصائصهاء وأنها قابلة للتبدل والتغیر بحسب الصلحته 
وا وضع لكل بحا ما اسا من الأحكاء اكداء فكان له عن تدر ال كام ن 
الشريعة وا ليست أحكاماً ثابتة حامدة» ولم يكن كلامه عن تغير الاجتهاد إلا في قليل ما 
ذکر ویدل على ذلك أنه حعل مدخلاً للکلام عن الشريعة الاسلامية ين الثبات والستغین 
وهذا الدخل تمهيدي كما هو ظاهی ولا صلة له بتغیر الاحتهاد. 

كما حعل الباب الأول ني موحبات التغیر في الشريعة الاسلامية ولم يتكلم عن 
أسباب تغير الاجتهاد إلا في الفصل الثاني من هذا الباب» وحاصل ما ذكره يعود إلى أربعة 
أسباب» كما سيأت بیان ذلك» وأما ما ذكره في الفصل الأول من الأسباب -وهي المرونة 
والتيسير واعتبار المقاصد وكونية الشريعة- فليست في حقيقتها موجبات لتغير الاحتهاد» بل 
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هي موجبات لاختلاف الأحكام وتغيرهاء وغذا عنون هذا الفصل بالعوامل الذاتية في تغير 
الأحكام الشرعية. 

كما عنون الباب الثاني ب(تأصيل التغير في الشريعة الإسلامية) وم يرد به تأصيل تغير 
الاحتهاد» وإِنما مراده تأصيل تغير الأحكام واختلافها بشكل عام» وأما قابلة للتبدل والتغير 
و امه لیم او كوا ننه نت ری اق ا 
فبين فيه أن الأدلة الشرعية بعامة تحتوي على أصول عامة تتناول ما لا یتناهی من الوق‌ائع» 
وفكن الشريعة من آن لا تدع واقعة من غیر حکم وآن هذه الادلة الشرعية یکمل بعضها 
بعضاً فق اد الأحكاء لا یج من حوادث. وا آتت بالقواعد الكلية والقاصد العامة 
للتشریع» وت ركت للمحتهدین فرصة الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك 
القاصد. 

وأما الباب الثالث فلم يكن مراده بتطبیق التغیر في الشريعة الاسلامية سوهو عنوان 
الفصل الاول- أن يبين أمثلة وتطبیقات لتغیر احتهاد احتهدین في أقضيتهم وفتاواهم عبر 
العصور وبیان آسباب هذا التغير» وإنما قصد التطبیق على ما أصّله في الباب السابق؛ حيث 
ین سعة الشريعة وشولیتها وقدرقما علی ایجاد الأحکام لا ید من حوادث, فذکر عددا من 
السائل والستجدات. سواء كانت اقتصادية أو طبية أو غيرهاء وبين موقف علماء الشريعة 
منها. 

ثم تطرق في الفصل الثاني إلى بيان ضوابط التغیر في الأحكام الشرعیة؛ حیث ذکر أن 
التغیر له إطار کبیر في الشريعة الإسلامية» ولابد من بیان حدوده لیتم تطبیق الشريعة -على 
الرغم من تغیرات الزمن- مع احافظة على أصلهاء لتجمع بين الثبات والمرونة» وبين 
الأحكام ابلزئية التفصيلية والبادی والقواعد العامة» فیحصل بذلك تطبیق الكلي على 
ابحزئي؛ فذ کر ثلائة ضوابط ينبغي مراعاقما حين النظر في حكم الحوادث والنوازل وهي 
علوية النص واعتبار القاصد ومراتب التعلیل. 

ومن هنا یظهر بعد هذا الباب عن معالحة تغیر الاحتهاد وآنه لو كان عنوان الفصل 
الأول منه "تطبیق الشريعة الاسلامية في الحوادث والنوازل" وعنوان الفصل الثاني "ضوابط 
النظر في احوادث والنوازل" لکان متجها. 
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وفيما يلي بيان ما تر كه الباحث ولم يعالجه من مباحث هذا الموضوع ومسائله: 
- لم يتطرق إلى تغير الاحتهاد باعتباره مصطلحا أصولياء فلم يعتن بضبط معناه بشكل 
دقيق» و لم يبين أقسامه» كما لم یذ کر صلته بالمصطلحات والقواعد المشابمة له. 
-لم يتطرق إلى مشروعية تغير الاحتهاد وإبرازه كظاهرة في العصور المتقدمة منذ عصر 
النبوة ومرورا بعصر الصحابة والتابعين» وقد أفردت الباب الأول للكلام عن ما سبق 
قبل الولوج في بيان أسباب تغير الاجتهاد وآثاره. 
- ۸ یستوعب الکلام عن أسباب تغیر الاحتهاد و دو اعیه» بل اقتصر على ذكر أربعة 
أسباب» مع أنه جعل الباب الأول في موجبات التغیر في الشريعة الاسلاميت لکنه 
حص الفصل الأول من هذا الباب بالعوامل الذاتية في تغیر الأحكام الشرعية. فحعل 
البحث الأول ف الرونة والبحث الثان :فل التیسی والبحث الثالت :فى" اعتبار 
القاصد. والبحث الرابع في كونية الشريعة» وهذه ليست أسباباً لتغير الاحتهاد ولغا 
هي كما ذکر آسباب ذاتية لتغیر الأحكام» وحعل الفصل الثاني في العوامل الوضوعية 
في تغير الأحكام الشرعية وهي ال تعنینا ههنا وتعد أسباباً لتغير الاجتهادء لکنه لم 
یذ کر سوی القلیل من تلك الأسباب كما أسلفتء مع أن الاحتهاد یتغیر لأسباب 
وموحبات كثيرة» وقد جعلت الکلام عنها في باب مستقل» وذکرت ما یقارب 
عضرین شیبا ر ا وهی موژعة على فصول و میاحت هذا الباب: 
- لم يذكر الباحث آثار تغیر الاحتهاد ولم یتطرق إلى السائل الاصولية التأثرة كمذه 
القاعدة» وقد حعلت الباب الثالث قي الکلام عن ذلك؛ حيث إن لتغير الاحتهاد 
ا كثيرة؛ فهناك آثاره في الاحتهاد ذاته سواء كان قضاء أو فتوى» كماأن له 
آثاراً في احتهد والمقلدء وآثاراً في الإجماعء إلى غير ذلك من المسائل الي بينت أثر 
تغير الاحتهاد فيهاء وهي مبسوطة في الخطة. 

ودواعيه بشكل مفصل»› وم يبين أثره في السائل الأصوليةء ويربطه بعلمي أصول الفقه 


وقواعده. 


سس« 


المقدممة 

(5) کتاب "اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا" للدكتور محمد ابن عبد 

الرحمن الرعشلي. 

وهذا الكتاب أصله رسالة دكتوراه» وقد نشرته المؤسسة الجامعية عام 4 ۲ ۱ه. 
ويقع في )٤٤۹(‏ صفحة» وحيث إن عنوان الكتاب يوحي بتداخله واشتماله على ما 
سأقدمه» فسأبين بعده عن دراسة الموضوع من خلال ذكر محتواه وما اشتمل عليه كل باب 
من أبوابه» وأن ما تدل عليه عناوين بعضها يختلف عما ضمنه فيهاء مع بيان الوضوعات 
ال درسها مما يتعلق بتغير الاحتهاد وما أغفله في هذا الوضوع. وفيما يلي بيان ذلك: 

اشتمل هذا الكتاب على مقدمة» وخمسة أبواب» وحاتمة: 

أما المقدمة: فقد تكلم فيها عن أهداف الموضو ع» وأسباب اختياره» وخطة البحث 
ومنهجه وحدوده» ثم بين الدراسات السابقة مرتبة على مجموعات بحسب الذاهب. وقد 
بلغت المقدمة (؛ ه) صفحة. 

وأما الباب الأول فعنوانه: (الاحتهاد والفتيا). 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الاجتهاد: تعریفه» مشروعيته» حكمه شروطه ومحله» طبهقات 
امجتهدين. 


الفصل الثاني: الفتيا والفق» واشتمل على شروط تولي الافتای وأشهر المفتين عبر 
العصورء وأحكام المفتين» وآداب الفتوى والفق والستفی. 

وقد جاء هذا الباب من صفحة (55) إلى صفحة (۰)۱۰۹ وظاهرٌ من محتوياته أنه 
باب تمهيدي لا صلة له بتغير الاجتهاد. 

وأما الباب الثاني فعنوانه: (اختلاف الاحتهاد وتغیره). 

وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: بين فيه المراد باحتلاف الاحتهاد وأثره في الفتياء مع أمثلة توضيحية 
تبين تغير الاحتهاد والأحكام بتغير العرف وتغير المكان والزمان» وذكر اختلاف الاجتهاد 
بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي» وتغير الاحتهاد بتغير مصالح الناس وتغير النوايا ومراعاة 


الضرورة وتطور الزمن. 


سس« 


المقدممة 

الفصل الثاني: أورد فيه نماذج من احتلاف الصحابة والتابعين في احتهاداتمم» وبيان 
أسبابه وأهميته. 

الفصل الثالث: بين فيه موقف البي بي من احتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. 

الفصل الرابع: ذكر فيه موقف الصحابة بعضهم من بعض في حال الاختلاف. 

الفصل الخامس: تعرض لقاعدة نقض الاجتهاد. 

وقد كان هذا الباب من صفحة (۱۱۳) إلى صفحة (۱۸۹) والفصلان الأول 
والخامس من هذا الباب هما في جملتهما ما يتصل بالموضوع» وقد جاء الفصل الأول في 
(۲۳) صفحة )١85-1١1١(‏ والفصل الخامس في (4) صفحات (۱۸۹-۱۸۰) وسيأن 
الكلام عنهما. 

وأما الباب الثالث فعنوانه: (اختلاف الفتيا باختلاف الاجتهاد في مصادر الأحكام 
الشرعية المتفق عليها بين جمهور المسلمين). 

بين فيه عددا من المسائل المتعلقة بالأدلة المتفق عليها وأثر الاحتلاف فيها في الفروع 
الفقهية؛ فتكلم عن القرآن هل هو اسم للنظم والمعئ معا أو هو اسم للمعن فقط؟ وهل 
يحتج بالقراءة الشاذة؟ وبين الخلاف في حجية الحديث المرسل» وتقديم خبر الواحد على 
القياس» والخلاف في قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوی» والخلاف في رد الحديث لإنكار 
الراوي له أو لعمله بخلافه» كما تكلم عن الخلاف في إجماع أهل المدينة» وحجية القیاس؛ 
وأثر الاحتلاف ف العلة» وحريان القياس في الحدود والكفارات» وجريانه في الأسماء اللغوية. 

وما أورده في هذا الباب لا صلة له بتغير الاجتهاد إذ هو من قبيل بناء الفروع على 
الأصول. وقد بلغت صفحات هذا الباب (۲۵۳-۱۹۲). 

وأما الباب الرابع فعنوانه: (احتلاف الفتيا باعتلاف الاحتهاد في مصادر الأحكام 
الشرعية المختلف فيها بين جمهور المسلمين). 

وسلك ق هذا الباب طریقته ق الباب الثالت؛ فقد ذکر عددا من الأدلة اسان 
فيهاء وبين آثر الخلاف في حجيتها في الفرو ع الفقهية. وقد بلغت صفحاته (۲94-۲۵۹). 

وأما الباب الخامس فعنوانه: (احتلاف الاحتهاد وتغیره عند الأئمة الأربعة التبسوعین 


ومخالفيهم). 
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وجعله في ثلاث فصول: 

بين في الفصل الأول اختلاف الاجتهاد في المذهب الحنفي بين أبي حنيفة وصاحبيه 
وزفرء وما اختلفوا فيه من الأصول وأثر ذلك في الفروع الفقهية» وقد كان كلامه في هذا 
الفصل تلخيصاً لكلام أبي زيد الدبوسي في تأسيس النظرء وكان مرجعه الوحيد في هذا 
الفصل. 

وبين في الفصل الثاني احتلاف اجتهاد الشافعي وانتقاله من مذهبه القدم إلى الجديد 
وأثر ذلك في الفروع. 

وبين في الفصل الثالث احتلاف الاجتهاد باحتلاف المذاهب وأثره في الفرو ع الفقهية؛ 
فذكر أن لكل مذهب من الذاهب منهحاً وقواعد تختلف عن قواعد المذهب الآخر ثم 
عرض أمثلة فقهية وقع الخلاف فيها بين المذاهب بسبب الخلاف بينهم في منهج الاستنباط. 
وقد جاء هذا الباب (۳۸-۳۰). 

ويمذا يظهر أن هذا الباب هو بیان لأثر الاعتلاف في القواعد والمناهج في احتلاف 
الفرو ع ولم يعالح قضية تغير الاحتهاد. 

وما تقدم انحط بُعد هذا الکتاب عما نحن بصدده ا وإن كان عنوانه يوحي بأنه 
آقرب الدراسات السابقة للموضو ع» وأستثئ من ذلك الفصل الأول والفصل النامس من 
الباب الثاني» فليس في هذا الکتاب مما له صلة بالوضوع سوی ما ذکره في هذین الفصلین 
فقد تناول في الفصل الأول الراد بتغیر الاحتهاد وبعض الأسباب الباعثة على تغيرهه مع 
ضرب أمثلة على ذلك» و کثیر من الأمثلة الى ساقها هي مثال لراعاة الشريعة للضرورات 
ومصال الناس التغیرة كمبدأ تشريعي» ولم تكن أمثلة لتغیر احتهاد احتهدین لوقوع هذه 
الأسباب» إضافة إلى أن ما ذكره من أسباب لتغير الاحتهاد تعود إلى خمسة أسباب» ف 
الضرورة» وتغير العرف» وتحقيق المصالح» وتغير النوایا؛ وتطور الزمن. وقد أفردت بابا 
نكاد هیرشن اياي تع ال اه وت نان ها بعش عون شیب 

وتناول المؤلف قي الفصل الخامس قاعدة (نقض الاجتهاد) بایجاز شدید. فقد ختم با 
هذا الباب ولم يطل الکلام فیهاء فعرض هما في )٤(‏ صفحات فقط. 

وما سبق يظهر أن الباحث ۸ یتطرق إلا إلى القلیل من مباحث هذا الوضوع» وأنه 
أغفل كثيراً من جوانبه؛ فلم ينين مشروعية تغير الاجتهاد وضوابطه وأقسامه وصلته كما 
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یشبهه» وم يستوف الحديث عن أسبابه وموجباته» كما لم يتطرق لبيان آثاره إلا من حلال 
كلامه عن قاعدة نقض الاجتهاد» مع أن آثار تغير الاجتهاد متعددة ومتنوعة. 

وبالجملة فان سا را کات ستصية ايان أثر الخلاف في الأدلة الشرعية والمناهج 
المذهبية في الفرو ع الفقهية» فالمسائل الى لم يعالجها في بحثه ما يتصل بالموضوع هي بنفسها 
ما أوردته على الدراسة السابقة (تغیر الأحكام في الشريعة الإسلامية) فما أوردته هناك يرد 
هناء فلا أطيل بذكره. 

فالكتابان بينهما تشابه من حيث إن عنوانيهما يوحيان بدراسة الموضوع» ومحتواهما- 
في نظري-من أفقر الدراسات السابقة في بحثه. 

وأما القسم الثاني من الدراسات السابقة» فهي الدراسات المتعلقة بقاعدة (لاينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان) سواء في ذلك المؤلفات المستقلة بدراسة القاعدة» أو الي تطرقت 
لبحثها ضمن الكلام عن قاعدة (العادة محكمة) أو العرف أو شمولية الشريعة. 

وهذه الدراسات ۸ تكن متمحضة في دراسة تغير الاحتهاد فلم تبين مفهومه وتاريخه 
ومشروعيته وضوابطه وأقسامه وصلته .ما يشبهه من مصطلحات وقواعد» كمالم تذكر 
أسبابه وموجباته بشكل مستوعب» ولم تبين آثاره» وإنما جاء الكلام فيها عن تغير الاحتهاد 
من خلال عنوان القاعدة الدال على تغير الاحتهاد لتغير الزمان والمكان وتبدل الأعراف» 
فالجانب الذي خدمته هذه الدراسات ما يتصل بالموضوع هو بيانها لبعض أسباب تغير 
الاحتهاد. وهذه الأسباب الى عنيت بدراستها لا تخرج في الغالب عن ثلاثة أسباب» هي 
تغير العرف. وفساد الزمان» وتحقيق الصلحة. وأسباب تغير الاحتهاد ليست محصورة فيما 
ذکر وإنما هي أكثر من ذلك بكثير» وقد حصصت فا باباً مستقلاً كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك» وأما ما سوى ذلك من مباحث هذه الدراسات فكان الكلام فيها مقتصراً على 
القاعدة» من حيث بيان معناهاء وصيغهاء وأصلهاء ومحالاتهاء والفرق بينها وبين ما يشبههاء 
وصلتها بالفتوی» والحديث عن الإشكال الدال عليه عموم عنوافها والجواب عنه» وذكر 
تطبيقاتماء بل إن بعض الدراسات المتعلقة بالقاعدة كانت تعی بالجانب التطبيقي دون 
الجانب التأصيلي. 

وفیما يان عرض غذه الدراسات الصنفة حت هذا القسم بشیء من الایجاز؛ نظر 


لأا لم تسد حاحة بحث هذا الوضو ع من جوانبه الختلفق ولا كانت مقتصرة على بیان 
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أسباب تغير الاجتهاد ولم تستوف الكلام في ذلك وتحصر تلك الأسباب» وطذا سأبين أبرز 
ما احتوته من موضوعات؛ ليظهر التمايز بين ما حوته وبين هذا الموضوع من خلال الخطة 
المقدمة لبحثه: 

- أما المؤلفات المستقلة والختصة بدراسة القاعدة» فهي كما يأني: 

(۱) بحث: " الفقه والقضاء وأولي الأمر ودورهم التطبيقي لقاعدة تغير الأحكام 
بتغير الزمان" للأستاذ محمد راشد أبو زيد. 

وهذا البحث عبارة عن رسالة ماحستير في الفقه المقارن» قدمها الباحث لكلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر في عام ۱۳۹۹ه. 

وقد تناول في بحنه ما يأني: 

- التعریف بالقاعدة. 

- بیان حالات تطبيقها في الفقه الإسلامي. 

- الفرق بينها وبين ما يشابمها من القواعد. 

وكان اهتمام الباحث بهذا الموضوع منصباً على جانبه الفقهي» وقد أغفل كثيراً من 
الجوانب التأصيلية للموضو ع» فلم يعتن بضوابط العمل هذه القاعدة» ولا بأسباب تغير 
الأحكام» ولا بالمسائل الأصولية المتأثرة بهذه القاعدة» فهذا البحث أقرب إلى التفريع إجالاً 
منه إلى التأصيل. 

(۲) بحث: "تحقيق القال في صحة القاعدة الفقهية لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان" لشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العنقري. 

وهو بحث منشور قي محلة كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ويعيئ في مناقشة الإشكال 
المثار حول القاعدة» ويقع في (۸۰) صفحة. 

وقد تناول في بحنه ما يأ : 

-معی القاعدة وصيغها وأصلها. 

-التطبيق على القاعدة. 

-إشكال القاعدة وإزالته. 


وعلى هذا فان موضوعات هذا البحث ۸ تكن متوجهة لدراسة حوانب هذا 
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الوضو ع» فليس فيه الكلام عن أكثر أسباب تغير الاحتهاد» ولا عن المسائل الأصولية المتأثرة 
بل کی كان الد وميا كنا ای ر وة الاشكال تا دای الفاعلة 
والجواب عنه. 

(۳) "التطبيقات الفقهية لقاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال)". 

وهو بحث تكميلي لمرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء عام ۱۱۷ص من 
إعداد إبراهيم بن صالح السلامة. 

وهذه الدراسة لا تعن إلا بالجانب التطبيقي كما هو واضح من عنوافاء وقد جعلها 
الباحث في ستة فصول» وحص كل فصل بباب من أبواب الفقه, يذكر فيه بعض الفروع 
للقاعدة. 

ولهذا فان البحث بعيد عما نحن بصدده. 

)٤(‏ "شرح قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" للدكتور علي بن محمد 
العمري. 

وهو بحث منشور في بحلة دراسات إسلامية» الصادرة من مركز البحوث في وزارة 
الشؤون الإسلامية» العدد الثاني من عام 51١/‏ ١هه‏ ويقع في ثلاثين صفحة. 

وقد تضمن بحثه أربعة مباحث اقتصر فيها على بیان معن القاعدة وذكر أمثلة ما من 
مسائل في بابين من أبواب الفقه. 

ومن هنا يظهر قصور هذه الدراسة عن معالحة الموضوع. 

(۵) "قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان-دراسة تأصيلية تطبيقية" 

وهذا البحث رسالة ماحستير مقدمة للقسم من الطالب محمد بن إبراهيم التركي» وقد 
تضمنت خطة الرسالة سوى المقدمة والتمهيد بابين : 

الباب الأول: حعله في الدراسة التأصيلية للقاعدة» وضمنه تسعة فصول: 

الأول: ألفاظ القاعدة ومعناها ودليلها. 

الثاني: نشأة القاعدة وأهميتها. 

الثالث: علاقة النص والقياس بالقاعدة. 

الرابع: علاقة الأدلة المحتلف فيها بالقاعدة. 


المقدممة 

الخامس: علاقة قاعدة" الحكم يدور مع علته" بالقاعدة. 

السادس: علاقة الفتوى بالقاعدة. 

السابع: علاقة الخلاف وأسبابه بالقاعدة. 

الثامن: ضوابط العمل بالقاعدة. 

التاسع: الإشكالات الواردة على القاعدة واللجواب عنها. 

الباب الثاني: جعله في الدراسة التطبيقية على القاعدة» وضمنه أربعة فصول: 

الأول: في التطبيقات الفقهية على القاعدة في العبادات. 

الثاني: في التطبيقات الفقهية على القاعدة في العاملات وفقه الأسرة. 

الثالث: في التطبيقات الفقهية على القاعدة في الجنايات والحدود والتعزيرات. 

الرابع: في التطبيقات الفقهية على القاعدة في النذور والأبمان والقضاء. 

ومن خلال اطلاعي على ما تحويه هذه الخطة تبين لي أنها في الجملة لم تقصد دراسة 
موضوع تغير الاحتهاد من جميع حوانبه كما قدمتها في الخطة» فلم یذ کر من الموضوعات ما 
له صلة بالموضوع سوى بيانه لبعض أسباب تغير الفتوى» وضوابط العمل بالقاعدة» ققد 
ذكر أسباب تغير الفتوى في المبحث الثالث من الفصل السادس؛ حيث عنونه ب(حالات 
تغير الفتوی بحسب طريقها) وذكر فيه خمسة من أسباب تغير الفتوی» وحص كل سبب 
ممطلب» والأسباب الى ذكرها هي: تحقيق المصلحة» والعرف» وفساد الزمن» واحتهاد 
احتهد. والسلطة والقضاء. 

و ما ضوابط العمل بالقاعدة فقد جعلها عنواناً للفصل الثامن» وقسمها ثلائة السام ی 
ثلاثة مباحث» فحعل المبحث الأول في الضوابط العائدة إلى الحكم» والبحث القان في 
الضوابط العائدة إلى اخحتهد» والمبحث الثالث في الضوابط العائدة إلى الأحوال الحيطة 
بالحكم. 

وإجمالاً يمكن القول بأن الباحث اقتصر في حطته على بیان ضوابط العمل بالقاعدة 
وذكر خمسة من أسباب تغير الاجتهاد» ول يتعرض لذكر أسباب كثيرة لتغير الاحتهاد. كما 
لم يتعرض للمباحث الأخرى المتعلقة بهذا الموضو ع؛ فلم يتكلم عن أقسام تغير الاجتهاد» ولا 
عن آباره: 

-وأما المؤلفات الق تطرقت لبحث هذه القاعدة ضمن الكلام عن قاعدة (العادة 
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محكمة) أو العرف أو شمولية الشريعة فهي كثيرة ومن أبرزها ما يأني: 

(۱) "قاعدة العادة محكمة" للدكتور صالح بن غانم السدلان. 

(۲) "قاعدة العادة محكمة" للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. 

(۳) "العرف والعادة في رأي الفقهاء" للدكتور هد فهمي أبو سنة. 

(4) "العرف وأثره في الشريعة والقانون" للدكتور أحمد بن علي سير مباركي. 

(0) "نظرية العرف" للدكتور عبد العزيز الخياط. 

(5) "نظرية العرف كمصدر للأحكام" للدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم. 

(۷) "أثر العرف في التشريع الاسلامي" للدكتور السيد صاخ عوض النجار. 

(۸) " الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية" للدكتور عابد بن محمد السفياني. 

هذا آبرز ما کتب في هذا الوضوع ونا تفه بط و ردنا كب فن اس اه 

واستیعاب مباحثه ومسائله وأن جل الدراسات والبحوث التصلة به لم تف بحاحة دراسته 
وبحثه دراسة تأصيلية تطبيقية؛ لین مفهوم تفر الاحتهاد ومشروعیته وضوابطه و آقسامه 
وصلته بالصطلحات والقواعد الشابة له وتحصر آسبابه ودواعیه وتبین آناره وتربطه 
عباحث آصول الفقه وقواعده, ما يجعل الكتابة في هذا الوضوع محل الإتيان بالجديد والفید 


إن شاء الله تعالى» وهذا ما سعيت إلى تحقيقه وبیانه في هذه الرسالة. 


خطة البحث: 

تشتمل خطة هذا البحث على مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على ما يلي: 

-الاستهلال ما يناسب الموضو ع, ثم الإعلان عنه. 

-أهمية الوضو ع. 

-أسباب اختیاره. 

- آهداف الموضوع. 

-الدراسات السابقة. 

- حطّء البحث. 
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-منهج البحث. 
التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه. 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: حقيقة الاجتهاد. 
وتحته ثلاة مطالب: 
الطلب الأول: تعریف الاجتهاد. 
الطلب الثاني: أركان الاحتهاد. 
الطلب الثالث: شروط الاجتهاد. 
البحث الثاني: الحاجة إلى الاجتهاد. وفتح بابه, ومجاله, وحکمه. 
وتحته أربعة مطالب: 
الطلب الأول: الحاحة إلى الاجتهاد. 
المطلب الثاني: فتح باب الاجتهاد. 
المطلب الثالث: ال الاجتهاد. 
المطلب الرابع: حكم الاحتهاد. 
و حته فرعان: 
الفرع الاول: حکم الاحتهاد في حق اتهد. 
الفرع الثاني: حکم الاحتهاد من حيث الصواب والخطأ. 


الباب الأول : حقيقة تغبر الاجتهاد ومشروعیته . 
وتحته ثلائة فصول: 
الفصل الأول: معنی تغير الاجتهاد. و أقسامه. 
وحته مبحثان: 
البحث الأول: معن تغير الاحتهاد. 
و حته مطلبان: 
الطلب الأول: معن التغیر في اللغة. 
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الطلب الغاني: معن تغير الاحتهاد في الاصطلاح. 
البحث الثاین: آقسام تغیر الاحتهاد. 


الفصل الثاني: الصطلحات والقواعد ذات الصلة. 
و حته ستة مباحث: 
البحث الأول: تغير الفتوی. 
البحث الثاني: بحدید الاحتهاد. 
البحث الثالث: مدید الفقه. 
البحث الرابع: الاستحسان. 
البحث الخامس: قاعدة (لا ینکر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان). 
البحث السادس: قاعدة (الاحتهاد لا ینقض بالاحتهاد). 


الفصل الثالث: مشروعية تغیر الاجتهاد وضوابطها. 
و حته مسة مباحث: 
البحث الاول: مشروعية تغیر الاحتهاد من القر آن. 
البحث الثایی: مشروعية تغير الاحتهاد من السنة. 
البحث الثالث: مشروعية تغیر الاحتهاد من الإجماع. 
البحث الرابع: مشروعية تغیر الاحتهاد من أقوال الصحابة وأفعالهم. 
البحث الخامس: ضوابط مشروعية تغیر الاجتهاد. 


الباب الثاني : أسباب تغير الاجتهاد 
ونحته عشرة فصول: 
الفصل الأول: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى طرق النظر في المسألة. 
ونحته مبحثان: 
البحث الأول: أسباب تغير الاحتهاد العائدة إلى تغير النظر في الأصول العتمدة في 
الاستنباط. 
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وتحته تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: المراد بالأصول المعتمدة في الاستنباط. 
المطلنن ل كوه ر ا الاضرل لیخ ف الا ساسا ا 
الاجتهاد. 
المطلب الثاین: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب تغير النظر في الأصول لمعتمدة في 
الاستنباط. 
البحث الثاني: أسباب تغير الاحتهاد العائدة إلى تغير النظر في بعض طرق الاستنباط. 
ونحته تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: المراد بطرق الاستنباط. 
الطلب الأول: وجه کون تغير النظر في بعض طرق الاستنباط سبياً لتغير 
الاجتهاد. 
المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب تغير النظر قي بعض طرق الاستنباط. 


الفصل الثاین: آسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى تحقيق الصاخ. 
وحته تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: حقيقة الصا وشروط اعتبارها. 
البحث الأول: وحه کون الصا ۳۳ لتغير الاجتهاد. 
البحث الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسبب تحقيق المصالح. 


الفصل الثالث: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى سد الذرائع. 
وتحته تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: حقيقة سد الذرائع» وأقسام الوسائل المفضية إلى المفاسد» وبيان محل النزاع 
إجمالاً. 
البحث الأول: وجه کون سد الذرائع سبباً لتغير الاحتهاد. 
البحث الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب سد الذرائع. 
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الفصل الرابع: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى الاستحسان. 
ونحته مبحثان: 
البحث الأول: وجه کون الاستحسان لتغير الاجتهاد. 
البحث الثاني: أمثلة لتغیر الاجتهاد بسبب الاستحسان. 


الفصل الخامس: آسباب تغیر الاجتهاد العائدة إلى مراعاة الخلاف. 
ونحته تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: المراد ممراعاة الخلاف. 
المبحث الأول: وجه کون مراعاة الخلاف سبباً لتغير الاحتهاد. 
المبحث الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب مراعاة الخلاف. 


الفصل السادس: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى اعتبار اللات. 
وحته تمهيد ومبحثان: 
العمهيد: المراد باعتبار الآلات. 
البحث الأول: وجه کون اعتبار الآلات 58 لتغير الاجتهاد. 
البحث الثاین: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب اعتبار الآلات. 


الفصل السابع: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى تغير العادات والأعراف. 
وتحته تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: حقيقة العادة والعرف وشروط اعتبارهما في بناء الأحكام. 
البحث الأول: تقسيم العادات من حيث الثبات والتبدل. 
البحث الثاني: أسباب نشوء العادات والأعراف وتغيرهما. 
و حته مطلبان: 
الطلب الأول: أسباب نشوء العادات والأعراف. 
الطلب الثاین: آسباب تغیر العادات والأعراف. 
البحث الثالث: وحه کون تغیر العادة والعرف سببا لتغیر الاحتهاد. 


المقددمة 


البحث الرابع: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب تغير العادات والأعراف. 


الفصل الثامن: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى الواقعة اجتهد فيها. 
ونحته مبحثان: 
البحث الأول: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى تحقيق المناط. 
وتحته تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: المراد بتحقيق المناط. 
المطلب الأول: وحه کون تحقيق المناط سبباً لتغير الاحتهاد. 
الطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب تحقيق المناط. 
البحث الثاني: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى عموم البلوى. 
وتحته تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: حقيقة عموم البلوى. 
المطلب الأول: وجه کون عموم البلوی سببا لتغير الاجتهاد. 
المطلب الثایي: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب عموم البلوی. 


الفصل التاسع: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى حال المحكوم عليه. 
ونحته مبحثان: 
البحث الأول: تغير النيات. 
وحته تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: الراد بالنيات» وبيان أثرها في الأحكام الشرعية. 
المطلب الأول: وحه کون تغير النيات ا لتغير الاجتهاد. 
المطلب الثانىي: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسبب تغير النیات. 
البحث الثاني: فساد الأحلاق وضعف التدين. 
وتحته تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: المراد يمذا السبب. 
الطلب الأول: وجه کون فساد الأخلاق وضعف التدين 0 لتغير الاجتهاد. 
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الطلب الثاین: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب فساد الأحلاق وضعف التدين. 


الفصل العاشر: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى خلل في اجتهاد اجتهد. 
ونحته سبعة مباحث: 

البحث الأول: الاطلاع على نصوص ۸ يكن علم يما من قبل. 
و حته مطلبان: 
الطلب الأول: الراد بمذا السبب. 
الطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسببه. 

البحث الثاین: إزالة توهم وقوع النسخ أو عدمه. 
و حته مطلبان: 
الطلب الأول: الراد بمذا السبب. 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسببه. 

البحث الثالث: ثبوت ماسبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث. 
و حته مطلبان: 
الطلب الأول: الراد بمذا السبب. 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسببه. 

البحث الرابع: عدم ثبوت ماسبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث. 
و حته مطلبان: 
الطلب الأول: الراد بمذا السبب. 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسببه. 

البحث الخامس: العلم بالاجاع بعد جهله. 
و حته مطلبان: 
الطلب الأول: الراد بمذا السیب. 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسببه. 

البحث السادس: وضو ح ما التبس فهمه من دلالات النصوص. 
و حته مطلبان: 
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المطلج"الأول: الراد هدا السیب. 
المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسببه. 
البحث السابع: تنبه اختهد إلى عدم تقو المي این ان ی ی تاما. 
و حته مطلبان: 
الطلب الأول: الراد بمذا السبب. 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسببه. 


الباب الثالث: آشار تغبر الاجتهاد. 


ونحته 5 هسة فصول: 


الفصل الأول: آثار تغير الاجتهاد العائدة إلى الاجتهاد السابق. 
ونحته مبحثان: 
البحث الأول: آثار تغير الاحتهاد العائدة إلى الفتوى. 
المبحث الثاني: آثار تغير الاحتهاد العائدة إلى القضاء. 


الفصل الناین: آثار تغير الاجتهاد العائدة إلى اجتهد. 
ونحته خمسة مباحث: 
البحث الأول: حكم عمل الجتهد باجتهاده السابق. 
البحث الثاني: هل يلزم ابجتهد إحبار الستفی أو المقلد بتغير اجتهاده؟ 
المبحث الثالث: هل للمجتهد أن يقول قي مسألة واحدة بقولين متناقضين؟ 
البحث الرابع: إذا نص ابحتهد في مسألتين متشاكتين بحكمين مختلفين» هل يجوز نقل 
حكم إحداهما إلى الأخرى؟ 
البحث الخامس: ما يصح نسبته إلى احتهد إذا نص في مسألة واحدة على حكمين 


الفصل الثالث: آثار تغير الاجتهاد العائدة إلى المقلد. 


ونحته مبحثان: 
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البحث الأول: حكم عمل المقلد بالاحتهاد السابق. 
البحث الثاني: حكم رحوع القلد عند رحوع المحتهد عن فتواه. 


الفصل الرابع: آثار تغير الاجتهاد العاندة إلى الإجماع. 
ونحته تمهيد ومبحث: 

التمهيد: حقيقة الإجماع. 

البحث هو: أثر تغير الاجتهاد في الإجماع. 


الفصل الخامس: آثار تغير الاجتهاد في تجديد الفقه الإسلامى. 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين. 
ونحته خمسة فصول: 

الفصل الأول: نماذج من تغير اجتهاد البي ی 

الفصل الثایي: نماذج من تغير اجتهاد الصحابة. 

الفصل الثالث: نماذج من تغير اجتهاد التابعين. 

الفصل الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند السلف. 
الفصل الخامس: ثماذج من تغير الاجتهاد في الوقت الحاضر. 


الخانمة: وتتضمن أهم نتائج البحث» وبعض المقترحات والتوصيات. 


الفهارس العلمية: 
١‏ - فهرس الآيات. 
۲ - فهرس الأحاديث. 


۳ - فهرس الآثار. 


> - فهرس الأشعار. 
ه - فهرس المسائل الأصولية. 


5 - فهرس المسائل الفقهية. 

۷ - فهرس الحدود والمصطلحات. 
۸ - فهرس الأعلام. 

8 - فهرس الفرق والذاهب. 
۰ - فهرس المواضع والبلدان. 
١‏ - ثبت الصادر والراجع. 


۲ دوين اس ان 


منهج البحث: 

سلكت في اعداد هذا البحث النهج التالي: 
أولاً: منهج الكتابة في الملوضوع: 

وهو على ضوء النقاط التالية: 

١‏ لاستقراء التام لمصادر المسألة ومراجعها المتقدمة والمتأخرة. 

۲ لاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها. 

۳ التمهيد لكل مسألة ما يوضحهاء إن احتاج المقام لذلك. 

٤‏ -اتبعت في دراسة التعريفات الداحلة في صلب البحث المنهج الاني: 

أ - التعريف اللغوي: ويتضمن الحوانب الآتية: الجانب الصرفي» حانب الاشتقاق» 
حانب العی اللغوي للفظ. 

ب - التعریف الاصطلاحی: ویتضمن ذکر آهم تعریفات العلماء والوازنة بیتها وصرلا 
إلى التعریف الختار وشرحه؛ ویقتصر ذلك على التعریفات الداعلة في صلب 
وان لاف عفر ی مرح 

ج- ذکر الناسبة بين التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي. 

-٥‏ التعریفات غير الداحلة في صلب البحث اکتفیت بتعريفها تعریفاً موجزاً. 

5- اتبعت في بحث المسائل الخلافية النهج الآن: 

أ- أحرر محل النزاع إن احتاج المقام لذلك. 
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ب- أذكر الأقوال في المسألة» مع نسبتها إلى قائليهاء مرتبة حسب التقدم الزمئ. 

ج- أذكر أدلة کل قول بعد ذكر الأقوال؛ مع بيان وجه الدلالة من الدليل. 

د- أذكر ما يرد على الدلیل من مناقشات واعتراضات. مع الاحابة عنها. 

ه- أرجح ما یظهر لي رححانه من الأقوال» مع بيان سبب الترجیح. 

و - آذکر نوع الخلاف: آهو لفظي أم معنوي؟ وأذكر ما یترتب عليه من ثمرة عملية ان 
کان مو 
ز- أذكر سبب الخلاف في المسألة» ما أمكن ذلك. 

٠‏ - العناية بضرب الأمثلة وتوضيحها بحسب الإمكان. 

۸ - كتابة معلومات البحث بأسلوي» ما لم يكن المقام يتطلب نقل الكلام بنصه. 

٩‏ - الاعتراف بالسبق لأهله في تقرير فكرة أو نصب دليل» أو مناقشة أو ترجيح 

رأي» وذلك بذكره في صلب البحث أو الاحالة على مصدره في الهامش. 


ثانيا: منهج التعليق والتهميش: 
١-بيان‏ أرقام الآيات القرآنية» وعزوها إلى سورهاء فان كانت الآية كاملة» أقول: الآية رقم 
(...) من سورة (كذا)» وان كانت جزءا من آية» أقول: من الآية رقم (...) من سورة 
(كذا). 
۲- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث بحسب النهج الاني: 
أ ¬ ذكر من أحرج الحديث, أو الاثر» بلفظه الوارد في البحث فإن ۸ أحد 
الحديث أو الأثر بلفظه أذكر من أحرحه بنحو اللفظ الوارد في البحثء فان لم أجد الحديث 
أو الأثر بلفظه ولا بنحوه فأذكر ما ورد في معناه. 
ب - الاحالة على مصدر الحديث» أو الا بذ کر الکتاب والباب تم بذکر الجزء 
والصفحة ورقم الحديث أو الأثر» إن كان مذكورا في المصدر. 

ج - إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بتخریجه منهما. 

دح إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهماء خرجته من المصادر الأحرى 
العتمدق مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه. 
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۳- عزو الأشعار إلى مصادرها حسب النهج الاني: 

أ - إن كان لصاحب الشعر ديوان» أقوم بالتوثيق من ديوانه. 

ب - إن لم يكن له ديوان» أقوم بتوثيق شعره ما يتيسر لي من دواوين الأدب واللغة. 
4 -عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة» ولا با إلى العزو 
بالواسطة إلا عند تعذر الأصل. 
ه-توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب . 
5 -توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة 
عليها بذكر المادة» وامحزی والصفحة. 
۷-توئیق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات 
الختصة اء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه ذلك المصطلح . 
۸-البیان اللغوي لمعاني الألفاظ الغريبة ال ترد في البحت. والبيان 
الاصطلاحي لما يرد فيه من مصطلحات تحتاج إلى بيان. 
9-ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم قي البحث وفق المنهج الاتي: 

أ - تتضمن الترجمة ما يلي : 

-اسم العلم ونسبه» مع ضبط ما يشكل من ذلك. 


ی 

TT‏ با ومذهبه الفقهي والعقدي. 
-أهم مؤلفاته. 

و فاند: 

-مصادر تر مته . 


ب - العناية بآن تکون الترجمة ختصرق مع وفائها ما سبق ذکره في فقرة (أ). 

ج - العناية بأن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه 
العا فإن کان فقيهاً فأعتمد في ترجمته على كتب تراجم الفقهای وهي قد تکون 
مذهبية فأراعي فيها ذلك» وإن كان حدثا فأعتمد على كتب تراجم احدثين» 
وهكذا. 

٠‏ -التعريف بالفرق الواردة في البحث حسب النهج الآني: 
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- ذكر الاسم المشهور للفرقة» والأسماء المرادفة له. 
- ذكر نشأة الفرقة» وأشهر رجاطا. 
- ذکر آرائها الى رها معتمدا في ذلك على كتب آصحابما ما أمكن» والاقتصار 
على التعریف بالفرق غير الشهورة. 
١١-تكون‏ الاحالة إلى الصدر في حالة النقل منه بالنص» بذ کر امه والجزء والصفحة» و 
لها بای أذ كر ذلك مها يكلم رام 


ثالثاً: ما يتعلق بالناحية الشکلية. والسظيمية. ولغة الكتابة: 

راعيت فيه الأمور الآتية: 

١‏ لعناية بضبط الألفاظ الق يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموضء أو إحداث 
5-5 

۲ الاعتناء بصحة المكتوب» وسلامته من الناحية اللغوية والاملائية والنحوية» ومراعاة 
حسن تناسق الكلام . 

۳-العناية بعلامات الترقيم» ووضعها في مواضعها الصحيحة. 

> للاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين» وصلب الوضوع. والهوامش» وبدايات 
الأسطرء وحعلت خط الكتابة للمتن مقاس (۱۸) والهامش مقاس (5 .)١‏ 

ه تبعت في إثبات النصوص المنهج الاتي: 

أ ¬ وضع الآيات القرآنية بين قوسين ميزين» على هذا الشكل : ([...) . 

ای والأثان بین قوسین میزین» علی هذا الشکل : (...). 
- وضع النصوص الي آنقلها عن الغير بين علام تنصيص» على هذا الشکل: ' 


وأخيراً فأحمد الله تعال على ما من به على من ام هه الضالةة و انه ما أن 
هيأ لهذا البحث مشرفاً ناصحاًء وعالماً فاضلاً وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور هد بن 
محمد العنقري» الذي وسعي بحلمه وحلقه» وبذل وقته ورأيه في التوجيه والتسديد» وجهده 
في التعديل والتصویب, فقد منحيي الكثير من وقته» وم يبخل علي بخالص توحيهه وسديد 
مشورته» كل ذلك بتواضع حم ولين حانب وأدب رفیع» وكان لتوجيهاته الأثر الكبير - 
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بعد الله تعالى - في تقوم هذا البحت. أسأل الول كلك أن يحرل له الثوبة وآن يمد في 
عمره على طاعته» ويبارك في علمه . 

والشكر موصول لكل من وقف معي في هذا البحثء بالرأي والمشورة؛ والعون 
والنصيحة» وكل من له فضل علي» وأخص القائمين على كلية الشريعة بالرياض من 
مشايخي وأساتذي» الذين كانوا ولا زالوا حير عون لي على طلب العلم فجزاهم الله عي 
حير الجزاء» وأسأله سبحانه لهم التوفيق في الدنيا والآخرة. 

وقد بذلت ما في وسعي في سبيل إعداد هذه الرسالة» فما كان فيها من حمسن 
فبفضل الله وتوفيقه» وما كان فيها من خطأ أو زلل فمي ومن الشيطان» وأستغفر الله مضه 
فالخطأ و النقص من طبيعة البشر. 

وقي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکرع وأن ينفع به 
کاتبه وقارکه» کما أسأله سبحانه آن یعلمنا ما ینفعنا؛ وان ینفعتا ما غلا واحمد لله رب 


العالین وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


| اسو هد 


حقيقة الأجتهاد والحاجة إليه 
وفيه مبحنثاد : 
البحث الأول : حقيقة الاجتهاد . 


البحث الثاني : الحاجة إلى الاجتهاد, وفتح بابه . ومجاله, 
وحكمه . 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


البحث الأول 


حقيفة الاجتهاد 


وفیه ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: تعریف الاجتهاد. 


المطلب الثاني : آرکان الاجتهاد. 


الطلب الثالث: شروط الاجتهاد. 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


الطلب الأول 
تعريف الاجتهاد 


الاجتهاد في اللغة: 
افتعال من "الجهّد"» وهو مصدر للفعل: "اجتهد"؛ يقال: "اجتهد يجتهد احتهادا 


|( م م 


و یا خاي هیا هی ةنال "جهد الرحل ‏ كا آي: جد فيه 
وبالغ» "وجهد دابته وأجهدها": بلغ جهدها وحمل علیها في السير فوق طاقتها. 

وا هو: الشقة وبلوغ الغاية» یقال: "أصابه جهد" آي: مشضقة ویقال: 
"اجهد حَهّدك"» أي: ابلغ غايتك(. 

و الاجتهاد و التجاهد: بذل الوسع و اجهو د. 

يقول ابن فارس( : "اليم وافاء والدال أصله: المشقة» ثم يحمل عليه ما یقاربه 
یقال: جَهّدت نفسي وأحهدت وابلهد: الطاقة ۳ . 

ویقول الفراء* : اينيك - بالضم -: الطاق وابهد -بالفتح-: من قولك: 


. )۵۳۵/۷( انظر: مادة "جهد" في الصحاح (47۰/۲). لسان العرب (۱۳4/۳) تاج العروس‎ )١( 

(۲) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا الغزويني الرازي المالكي اللغوي» ولد سنة ۳۲۹فب وهو من 
أعلام اللغة والأدب» قرأ عليه البدیع الهمذاني» والصاحب بن عباد وغيرهما من أعيان البيان» 3 ی 
ف شاف ثم انتقل إلى مذهب المالكية في آخر عمره» وكان ا عذهب مالك» مناظرا؛ متکلما 1 
من مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة» وا محمل» والصاحبي» وغريب إعراب القرآن» وسيرة النبي يك والاتباع 
والمزاوحة» ومتخير الألفاظ» وذم الخطأ في الشعر» واللامات» وغيرها. توفي سنة ۳۹۵ه. وقيل غير ذلك. 
انظر: إنباه الرواة (۰)۱۲۷/۱ معجم الأدباء (۰)۸۰/6 وفيات الأعيان (۰)۱۱۸/۱ سير أعلام النبلاء 
(۱۰۳/۱۷) بغية الوعاة (۳۲/۱) البداية والنهاية (۳۳۵/۱۱) طبقات المفسرين )50/١(‏ . 

(۳) مادة "حهد" في مقاييس اللغة )585/1١(‏ . 

)٤(‏ هو: أبو زكريا حى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي» المعروف بالفراء» إمام الكوفيين في النحو بعد 
الكسائي» وعنه أحذ النحو وعن يونس بن حبيب وغيرهما. 
ركان الفراء عالاًبالعربية وآیام العرب؛ وآعبارها وأشعارهاء فقيها عالاً بالات والطسب؛ والنجوم 
متکلماء عیل إلى الاعتزال. من مؤلفاته: معان القرآن» والنوادر واللغات واحدود والصادر في القسرآن 


الکرم والوقف والابتدای وغیرها. توفي سنة ۲۰۷ه. وعمره سبع وستون سنة. 


وم 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
احهد جَهدك في هذا الم آي: ابلغ غايتك» ولا قال" ا 

ا سبالضم-: الطاقة والوسع» ومنه قوله -تعالى-: وات لا دون 1 
جَهْدَهَرٌَ 6( أي: طاقتهم» وابلهد -بالفتح-: المشقة وبلوغ الغاية» وقيل: هما لغتان في 
الوسع والطاقة» فأما في الشقة والغاية فالفتح لا غير © . 
الاجتهاد في الاصطلاح: 

احتلفت عبارات الأصوليين في تعریفه إلا أن هذا الاحتلاف يعود إلى انحاهین(*: 

الاتجاه الأول: تعريف الاجتهاد باعتباره من فعل احتهد. وهو الذي جرت عليه 
عادة كثير من الأصوليين»؛ وقد صدّر أصحاب هذا الاتحاه التعريف بكلمة: (بذل) أو: 
(استفراغ) ونحوهما ها روعي فیه العین الصدري الدال علی کونه آمرا صادراً عن احتهد 


انظر: الفهرست (4۸)» تاريخ العلماء النحویین (۱۸۷)» معجم الأدباء (۰)۹/۲۰ إنباه الرواة »)۷/٤(‏ 
وفیات الأعيان »)١175/5(‏ غاية النهاية (۳۷۱/۲ بغية الوعاق(۳۳۳/۲). البلغة في تراحم أئمة النحو 
واللغة (۲۳۸)» مقدمة کتاب معان القرآن للفراء (۷- ۱۵) . 

(۱) مادة "جهد" في الصحاح ۰47۰/۲ لسان العرب (۱۳4/۳ تاج العروس (9۳9/۷) . 

(۲) جزء من الاية : (۷۹) من سورة التوبة. 

(5) انظر: مادة "جهد" في مقاییس اللغة (۰)4۸7/۱ الصحاح (۰4۲۰/۲ ۰47۱ آساس البلاغة (۱۰)» 
لسان العرب (۱۳-۱۳۳/۳)» القاموس المحيط (۲۸/۱) تاج العروس (4/۷ ۰0۳ ۵۳۰) 

)٤(‏ انظر: الاحتهاد في الشريعة الاسلامية للد کترر وهبة الزحيلي (ص/۱5۸) وهو بحث منشور مع بحوث 
آحری مقدمة لور الفقه الاسلامي العقود في حامعة الامام محمد بن سعود بالریاض سنة ۱۳۹۲ه. وانظر 
حكذلك-: الاحتهاد في الاسلام للدکتورة نادية العمري (ص/۲۰). والاحتهاد فیما لا نص فيه للد کتور 
الطیب خضري السید (ص/۰)۱۱ وتبصیر النجباء بحقيقة الاحتهاد والتقلید والتلفیق والافتاء للدكتور محمد 
الحفناوي (ص/۲۸) . 

(5) انظر: الاحکام لابن حزم (۱۵۰۷/۸/۳) قواطع الأدلة »)١/5(‏ الستصفی (۳۵۰/۲) المحصولء لابن 
العربي (ص/57١)»‏ المحصولء للرازي (۰)1/7 روضة الناظر .)٩5۹/۳(‏ الاحکام» للآمدي (157/4١))؛‏ 
لباب المحصول (۷۱۱/۲). المنتهى (ص/۰)۲۰۹ مختصر ابن الحاحب مع بیان المختصر (۲۸۸/۳). الحاصل 
(۰۱۰۰۰/۲ التحصيل (۰)۲۸۱/۲ شرح تنقيح الفصول (ص/۰)۳۳۰ منهاج الأصول مع شرحه فاية 
السول (575/5)» نهاية الوصول (۰)۳۷۸۰/۹ تقريب الوصول (ص/4۲۱)» أصول ابن مفلح (579/5)» 
جمع الجوامع مع شرحه الغيث افامع (۸1۹/۳)» البحر المحيط (۱۹۷/5). الأنحم الزاهرات (ص/۲5۱)» 
تيسير التحرير (۱۷۹/4) التقرير والتحبير (۲۸4/۳)» مسلم الثبوت (۵۹۸/۲) التحبير شرح التحرير 
(۰)۳۸۰۰/۸ شرح غاية السول (ص/۰)4۲ إرشاد الفحول (ص/4۱۷) . 


سم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


ومن تلك التعريفات: 
قول الغزالي''2 : الاجتهاد» هو:"بذل ابحتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 
ال 
وعرفه الفخر الرازي”" بأنه: "استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع 
٠ : ۰‏ للع 
استفرا غ الوسع فا 
وعرفه الآمدي“ بأنه: "استفراغ الوسع 2 طلب الظن بشيء من الأحكام 


(۱) هو : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي» المتكلم» الأصولي» الفقيههء 
الحافظء ولد سنة 45٠‏ هء وأحذ عن إمام الحرمين الحويني وغيره» وكان صاحب ذكاء مفرط جامعاً 
لأشتات العلوم؛ ومبرزاً فيهاء مغرقاً في التصوف والمنطق والكلام. 

من مؤلفاته: المستصفى» والمنخول» وشفاء العلیل» وأساس القياس - وهي في أصول الفقه - والوسیط 
والبسيط» والوجیز - وهي في الفقه - ومحك النظر» ومعيار العلم - وهما في المنطق - وإحياء علوم الدين؛ 
والأربعين - وما في علم الكلام - وغيرها كثير. توفي سنة 5.5ده. 

انظر: وفيات الأعيان »)5١5/5(‏ تبيين كذب الفتري (ص/۲۹۱)» سير أعلام النبلاء (۰)۳۲۲/۱۹ 
وطبقات الشافعية للاسنوي (۱۱۱/۲) البداية والنهاية (۲ ۱۷۳/۱ مقدمة كتاب إحياء علوم الدين. 

(۲) المستصفى (750/1) . 

(۲) هو: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشي الشافعي الملقب بفخر الدين» ولد سنة 46 هه 
فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات» وكان بارعاً في الأصول والفروع والتفسير واللغة» وإليه هت 
رئاسة المذهب. ومن مؤلفاته: احصول في علم أصول الفقه» ومعالم أصول الفقه والمتتخب في أصول الفقه» 
واحصل من كلام الأقدمين» ومفاتيح الغيب في التفسير» والأربعين في أصول الدين» وغيرها. توفي 
سنة ٠1"ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۲۸/4 سير أعلام النبلاء »)٠٠٠/۲١(‏ طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۱۲۳/۲ 

البداية والنهاية (۵۵/۱۳)» طبقات المفسرين (۲۱۵/۲) . 

(5) المحصول (5/5) . 

(ه) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي» سيف الدين الامدي ولد سنة ۱هه وتعلم 
في بغداد والشام» وانتقل إلى القاهرة فدرس فيها واشتهرء كان حنبليَا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وكان 
مرا في الكلام والأصول والمنطق والحدل. ومن مؤلفاته : الإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السول في 
الأصول» وأبكار الأفكار في الكلام» وغيرهاء توفي في دمشق سنة 1۳۱"ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۲۹۳/۳) سير أعلام النبلاء (۲ ۳/۲ البداية والنهاية (۰)۱۰/۱۳ طبقات 


الشافعية للإسنوي )77/١(‏ . 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


الشرعية على وتعد فس من الف العجر عن الريك فیه ۱۲ 
وقال البيضاوي”" في تعريفه: إنه "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية" © 
۰ (۶) » وا و ۶ اوه 5 ۰ 
وعرفه ابن الحاحب”“ بقوله: "استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظن بحكم 


(o) 0 


كما عرفه ابن همام“ بقوله: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي 


رد الإحكام .)١57/4(‏ 

(۲) هو: أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاويء الملقب بناصر الدين» أحد علماء 
اتشاف EO E‏ ای را ل ا متا 
متعبدا. من مؤلفاته: طوالع الأنوار من مطالع الأنظار في التوحید وأنوار التتزيل وأسرار التأویل في التفسی 
والغاية القصوی في دراية الفتری في الفقه» ومنهاج الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه» وغیرها. 
توف في تبریز سنة 1۸٥‏ ه. 
انظر : طبقات الشافعية الکبری (0۹/۰) البداية والنهاية (۳۰۹/۱۳) بغية الوعاة (9۰/۲) طبقات 
الفسرین (۲۸/۱) . 

(۲) منهاج الأصول مع شرحه ماية السول (2۲/4) . 

)٤(‏ هو: آبر عمرو عتمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاحب» المصريء ثم الدمشقي» الفقيه المالكي؛ 
لنب قال اوور تمرف بار شاه لقي ور شاد رازه هسه كان بارضا قله الصو نوا 
والنحو» والقراءات» نشأ في القاهرة» وسكن دمشق. 
من مؤلفاته: مختصر الفقه» المسمّى جامع الأمهات» ومنتهى الوصول والأمل» وختصره في أصول الفقه 
والكافية في النحوء والشافية في الصرف وغيرها. توفي بالإسكندرية سنة 5155ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۲۸/۳ سير أعلام النبلاء (۲/۲۳) البداية والنهاية (175/179)» غاية النهاية 
٠١4/١9‏ ه» بغية الوعاة (۱۳/۲) . 

(5) المنتهى (۰)۲۰۹ مختصر ابن الحاحب مع بیان المختصر (۲۸۸/۳) . 

(7) هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي القاهري الحنفي» الملقب بكمال الدین؛ 
والشهور بالكمال بن اشمام ولد سنة ۷۹۰ ونشأ في بيت علم وفضل» جد في طلب العلم حق برع 
TE‏ كان نارم 3 انول الكساداك و ليرد افوا مولس و تابس رشاب ولحي 
هرف راطق ول و دی و كاذ ما اح 5ک طح اف ا ر ق اول 
الفقه» وفتح القدير في الفقه» والمسايرة قي صول الدين» وله رسالة في النحو. توفي سنة ٠٦١‏ ۸ه. 
انظر: الضوء اللامع (۰)۱۲۷/4 بغية الوعاة 4)١7/١(‏ وحيز الكلام (۰)۷۰۸/۲ شذرات 
الذهب(4۳۷/۹) البدر الطالع »)۲١٠/۲(‏ الفوائد البهية (ص/۰)۱۸۰ الفتح المبين )۳١/۳(‏ . 


م 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


00! 

الاتجاه الغاني: تعريف الاجتهاد باعتباره صفة للمجتهد. 

وهذا الاتجاه لم يحض بالشهرة والذيوع كالاتجاه الأول» و۸ يأبه به كثير من 
العلماءء إذ لم يسلك هذا المسلك إلا قلة من الأصوليين» وقد صدّر أصحاب هذا الاتجاه 
التعريف بكلمة: (ملكة) ونحوها مما روعي فيه المعيئ الاسمي الذي هو وصف للمجتهدء 
قائم به» ومن تلك التعريفات: قوطم: الاحتهاد» هو: "ملكة تحصيل الحجج على الأحكام 
الشرعية» أو الوظائف العملية» شرعية أو عملية ۲ . 

كما عرفوه بأنه: "ملكة يقتدر بما على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية ۲۲ . 

والفرق بين هذين التعریفین و التعریفات السابقة: أن هذين التعریفین يجعلان 
الاحتهاد .معن القدرة العقلية عليه» سواء أحدث احتهاد فعلي بناء على هذه القدرة أم ۸ 
یحدت. 
أما التعريفات السابقة فإها تعرف الاحتهاد الواقع ال بناء على هذه القدرة ببذل 
احتهد وسعه في استنباط الأحكام الشرعية فعلة©». 

کر | لقلة مسا هت ار اه قر الا a‏ لأا ار تایه 
ميق ان اور دوا مد مات ال رای سالک E‏ تفت ای سح 
اشتملت علیه "تللق التعریفات من قیود وخحترزات» وما آورد علیها من مناقشات 
واعتراضات. بغية الوصول إلى أقريها إلى حقيقة الاجتهاد. وأسلمها من القدح 


والاعتراض. 


. )۱۷۹/4( تيسير التحریر‎  )۱( 

(۲) الاحتهاد في الاسلام (ص/۲۳) الاحتهاد فیما لا نص فيه (ص/۱۱) . 

(۲) الاحتهاد في الشريعة الاسلامية للزحيلي (ص/۰)۱۸ الاحتهاد في الاسلام لنادية العمري (ص/۲۳)٩‏ 
الاحتهاد فیما لا نص فيه (ص/۰)۱۲ تبصير النجباء للحفناوي (ص/۲۸) . 

(5) انظر: الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور زكريا البري (ص/۲۳۸) وهو بحت منشور مع بحوث 
آحری مقدمة لور الفقه الاسلامي العقود في حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرب اض سنة 
۲ ه. 


ھم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


وفيما يلي عرض هذه التعريفات: 
التعريف الأول: 

قول الغزالي في تعريف الاجتهاد إنه: " بذل احتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 
۱ 

محترزات التعریف: © 

قوله: (بذل اشتهد وسعه) كلمة بذل كالحنس في التعريف» تشمل کل بذل» 
سواء أكان من احتهد أم من غيره» وسواء أكان في الأحكام أم في غیرها. 

والقصود باحتهد: الفقيه المؤهل للفقه والاحتهاد. وهو قيد لاحراج غير انختهدء 
ریات فلا یسمی ما بذله احتهادا. 

والراد ببذل الوسع: استنفاد احتهد كل طاقته في البحث والاستقصاء والنظرء 
بحیث يحس من نفسه العجز عن مزید طلب. 

وقي ذلك یقول الغزالي: "الاحتهاد التام: أن یبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من 
نفسه بالعجز عن مزید طلب" © 

وقوله: (في طلب العلم بأحكام الشريعة) قيد يحترز به عن بذل الوسع في طلب 
العلم بأحكام غير شرعية» كالأحكام العقلية أو اللغوية أو غيرها. 

وقد اعترض على هذا التعريف .ما يأن: 
۱- آن فیه دورا 19 حیت ذکر کلمة ابحتهد ف التعریف بقوله: (بذل اشتهد) فعرّف 
الاحتهاد ببذل اختهد. ومعرفة احتهد متوقفة على معرفة الاحتهاد» ومن هنا حصل 
ا 


(۱) المستصفى (۳۵۰/۲) . 

(۲) انظر: المرحع السابق» الصفحة نفسهاء روضة الناظر )٩5۹/۳(‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۲/4 رفع الحاحب 
»)٥۲۹/٤(‏ تشنيف السامع »)٥٦۳/٤(‏ التلويح على التوضيح (۳۲۸/۲) . 

(۲) المستصفى (۳۵۰/۲) . 

)٤(‏ الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه . انظر: التعريفات (ص/١١٠)»‏ معجم مصطلحات أصول 
الفقه (صس/۲۱۰) . 

(5) انظر: نقض الاجتهاد. د. أحمد العنقري (ص/۲۱) . 


سس 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


۲- أنه أطلق لفظ الأحكام الشرعية» حيث جعل الاحتهاد في طلب العلم بأحكام الشريعة 
طلا وهذا یشمل ما کان من قبیل الأطوال اليقينية القطعية وما کان من قبیل الفسرو ع 
الغلبية ,٩(‏ 

وقد يجاب عن الاعتراض الثان: بآن الراد بالاحتهاد عند الاطلاق: الاحتهاد في 
الفرو ع» وعلیه يحمل لفظ الأحكام الشرعية عند الاطلاق 7 . 

وقریب من تعریف الغزالي عبارة ابن قدامة“» حيث عرف الاحتهاد بأنه: " بذل 
احهود في العلم بأحكام الشر ع" © 

و کذلك عبارة البحاري 7 حيث عرف الاحتهاد بأنه: "بذل احهود في طلب 
العلم بأحكام الشر ع" ٩‏ 

كي وف ا بساكم فر ی لاش رل از خ هی روت 
الغزالي؛ إذ يخلو تعریفه من الدور الترتب على إدراج كلمة المجتهد في التعریف . 


. )575/54( انظر: فاية السول‎ )١( 

(۲) انظر: نقض الاجتهاد (ص/۲۲) . 

(۳) هو: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي» المقدسي» ثم الدمشقي» الصالحيء الحنبلي» 
الملقب عوفق الدين» والعروف بابن قدامة؛ ولد في جماعيل من قرى نابلس سنة 4١‏ هه تعلم في دمشق ثم 
رحل ی بغداد» 2 عاد ل دمشق أصولي, فقیه من آکابر اخنابلق و ن حجة ورعاء عایدا. 
من مولفاته: المغني» والقنع» والكافي» والعمدة - جمیعها في الفقه - وروضة الناظر وحنة الناظر في أصول 
الفقه» وفضائل الصحابة» وغیرها. توي في دمشق سنة ۲۰"ه. 
انظر: سير آعلام النبلاء (۰)۱۵/۲۲ فوات الوفیات (۱6۸/۲) البداية والنهاية (۹۹/۱۳) النجوم الزاهرة 
(557/5)» تراحم رجال القرنین (ص/۰۱۳۹ ذیل طبقات النابلة (۰۱۳۳/۲ ختصر طبقات الحنابلة 
(ص/۲ )۰ القصد الأرشد (۱۵/۲) الدر التضد (۳4/۱) . 

. )٩9۹/۳( روضة الناظر‎ )٤( 

(5) هو: عبدالعزیز بن أحمد بن محمد البخاري» اللقب بعلاء الدین» من أهل بخاری» فقیه حنفي» ومن علماء 
أصول الفقه. من مؤلفاته: کشف الأسرار» وهو شرح لأصول البزدوي» وشرح النتجب الحسامي 
للأحسيكثي» وغيرها. توفي عام ۷۳۰ه. 
انظر: الجواهر المضية(۲۸/۲٤)»‏ تاج التراحم(ص/۰)۱۸۸ كشف الظنون (۱۸۹/۲) الأعلام (۱۳۷/4) . 

9) كشف الأسرار )١5/5(‏ . 


م 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


التعريف الثاني: 

قول الفخر الرازي: استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ 
الوشيع ۳ 

محترزات التعريف : © 

قوله: (استفراغ الوسع) أي بذل أقصى الطاقة وقصارى ابلهد» بحيث يحس من 
نفسه العجز عن الزید. 

والاستفراغ حنس في التعریف» يشمل كل استفراغ» سواء كان من الفقيه أو من 
غيره» وسواء كان ذلك في الأحكام أو في غيرهاء وسواء كانت هذه الأحكام شرعية أو 
لغوية أو عقلية. 

وقوله: (في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم) المراد ما لا يلحقه فيه لوم: مسائل 
الفرو ع» وهي المسائل الظنية» فهو قيد لاحراج ما يلحقه فيه لوم» وهو ما یتعلق عس‌ائل 
الأصول القطعية» ولذلك قال الرازي- بعد إيراده هذا التعريف-: "وهذا سبيل مسائل 
الفرو ع» ولذلك تسمى هذه المسائل: مسائل الاحتهاد. والناظر فيها جتهد. وليس هذا 
OIE‏ 

وقوله: (مع استفراغ الوسع فيه) تقدم بيان معناه. 

وقد اعترض على هذا التعريف هما يان : 
-١‏ أنه مشتمل على التكرار» حيث تكرر قوله في آخر التعريف: (مع استفراغ الوسع فيه) 
مع آوله.٩)‏ 
۲- أنه غير جامع؛ لأن الظاهر في التعريف عود الضمير في لفظ (فيه) في قوله: (فيما لا 
يلحقه فيه لوم) إلى (ما) وهو اجتهد فیه والاحتهاد قد يقع في الواحب والندوب والمباح 
والکروه» وهي تشترك في عدم اللوم» وقد لا يقع فيهاء وحينئدٍ يقع في امحرم» وفيه اللوم» 


(۱) المحصول (5/5) . 

(۲) انظر: المستصفى (۳۰۰/۲) المحصول (5/5)» بيان الختصر (۲۸۸/۳) . 
(۲) احصول (5/5) . 

. )0۲۸/4( انظر: فاية السول‎ )٤( 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
فيكون الضمير - على هذا التقدير- یوحب خللاً في الحد؛ حيث يقع فيه ما يلحقه به 
اللوم حين يكون انحتهد فيه محرماًء وهذا یتنا مع قوله: (فيما لا يلحقه فيه لوم)0". 
۳- أنه غير مانع من دخول آفراد غير المعرّف فيه؛ حيث دخل في الاحتهاد ما ليس منه؛ 
لأنه بهذا العموم يشمل ما لا يعد احتهادا في عرف الفقهای كالاجتهاد في العلوم اللغوية 
والعقلية والحسية وغيرها.”) 
التعریف الثالث: 

قول الآمدي: " استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على 
وجه يحس من النفس 0 عن المزيد فيه" © 
حترزات التعريف: (* 

قوله: (استفراغ الوسع) تقدم بیان معناه. 

وقوله: رفي طلب الظن) احتراز عن الأحكام القطعية. 

وقوله: (بشيء من الأحكام الشرعية) قيد يحترز به من الاحتهاد واستفراغ الوسع 
في طلب الظن بغیر الأحكام الشرعية» کالعقولات و امحسّات وغیرها. 

وقوله: (علی وجه يحس من النفس العجز عن الزید فیه) قید لاحراج امجتهد 
المقصّر في احتهاده الذي كان بامکانه الزيادة على هذا الجهد, إذ الاحتهاد عذه الصورة 
لا يعد في اصطلا ح الأصوليين احتهادا کر 

وقد اعترض علی هذا التحریف بأن فیه تکرارا؛ حیت إن فوله: (علی وحه سس 
من النفس العجز عن الزید فیه) یتکرر مع قوله في أول التعریف: (استفراغ الوسع) حیث 
إنه لا استفراغ للوسع الا إذا كان على وجه بحس من نفسه العجز عن الزيادة» ومن هنا 
فقوله: (استفراغ الوسع) معن عن قوله: (على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه) 


(۱) انظر: نفائس الأصول (۰)۳۹۷4/۹ نقض الاجتهاد (ص /4 ۲) . 
(۲) انظر: ماية السول (078/5) . 

5 الاحکام (157/5) . 

. انظر: الرجع السابق» الصفحة نفسها‎ )٤( 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


ES 
التعريف الرابع:‎ 

قول البيضاوي: "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية" "© 

محترزات التعريف: 

قوله: (استفراغ الجهد) تقدم معناه. 

وقوله: (في درك الأحكام) أي في إدراك الأحكام» سواء كان على سبيل القطع أو 
الظن» وهو قيد يحترز به عن استفراغ ابلهد في فعل من الأفعال» فلا يسمى ذلك اجتهاداً 
في اصطلاح الأصوليين. 

وقوله: (الشرعية) وصف للأحكام المدركة» وهو قيد ثان في التعريف يخرج به 
استفراغ الجهد والوسع في إدراك الأحكام اللغوية أو العقلية أو الحسية» فلا یسمی ذلك 
احتهادا عند الأصولیین۳. 

وعکن أن یعترض على هذا التعریف بأنه غير مانع؛ حيث إن قوله: (الأحكام 
الشرعية) يدخل فيه الأحكام القطعية والظنية على حد سوای فلو قيّد الأحكام الشرعية 
بالظنية لكان مقتصرا على الأحكام الفرعية دون المسائل الأصولية» إذ الاحتهاد عند 
الأصوليين لا يتناول إلا ما كان سبيله الظن دون القطع. 
التعريف الخامس: 

قول ابن الحاحب: "استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي" © 

حترزات التعريف: © 


. )055/5( انظر: فاية السول‎ )١( 

(۲) منهاج الأصول مع شرحه اية السول (575/54) . 

(۲) انظر: فاية السول (575/54) . 

(4) المنتهى (۰)۲۰۹ مختصر ابن امحاحب مع بیان المختصر (۲۸۸/۳) 

(5) انظر: الاحکام للآمدي »)١٦۲/٤(‏ بیان المختصر (۲۸۸/۳)» رفع الحاحب »)٥۲۹/٤(‏ تشنيف المسامع 
(57/5)» التلويح على التوضيح (۳۲۸/۲) تيسير التحرير (۱۷۹/4)» شرح احلي على جمع الجوامع 
)٥۸١/۲(‏ مع حاشية البنااي» فواتح الرهوت (777/5)» سلم الوصول لشرح نهاية السول (۵۲۰/4)» 
الاحتهاد وطبقات جتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيتو (ص/5١)»‏ نقض الاجتهاد للدكتور أحمد 


کم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


قوله: "استفراغ الفقيه الوسع": 

"استفراغ الوسع": تقدم بیان معناه. 

وقوله: (الفقیه): احتراز عن القلد؛ فانه وان استفر غ وسعه لا یسمی بتهدا. 

واستعمل كلمة الفقیه بدل ابحتهد حن لا يلزمه الدور؛ إذ إن معرفة الاحتهاد 
تتوقف على معرفة احتهد. ومعرفته متوقفة على معرفة الاحتهاد. 

وقوله: (لتحصیل ظن): لبیان أن احتهد فيه إنما هو الظنیات وأما القطعیات؛ 
فلا احتهاد فیها. 

وقوله: (حکم شرعي): قيد لاحراج الاجتهاد في غير الأحكام الشرعيق 
كالعقلية والحسية» فانما ععزل عن مقصودنا؛ إذ کلامنا عن الاحتهاد في الشرعیات. 

يقول الأصفهان“ - شارحا هذا التعریف -: " الاستفراغ قد یکون من الفقیه 
وقد یکون من غيره» فقيد الفقیه يخرج استفراغ غير الفقیه. 

واستفراغ الفقیه قد یتعلق بالوسعء وقد یتعلق بغیر الوسع من أحوال النفس 
وغيرهاء فقيد الوسع يخرج استفراغ الفقیه غير الوسع. 

واستفراغ الفقیه الوسع قد یکون لتحصیل ظن» وقد یکون لتحصیل علم وغیره, 
فقوله: لتحصیل ظن» يخرج استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل علم» كما في الأحكام العقلية 


والحسية. 

وقوله: بحکم شرعي, احتراز عن استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم عقلي أو 
(TI‏ 
العنقري (ص/۲۱) . 


(۱) هو: أبو الثناء محمود بن عبدالرهن بن أحمد بن محمد الأصفهان الشافعي» الملقب بشمس الدین» فقيه» 
أصولي» مفسر عالم بالعقليات» رحل إلى دمشقی» ثم انتقل إلى القاهرة» وتولى التدريس فيها. ولد عام 
٤‏ ه. من مؤلفاته: شرح مختصر المنتهى لابن الحاحب» وشرح منهاج البيضاوي» وشرح البديع لابن 
الساعاتي» وشرح طوالع الأنوار» وشرح كافية ابن الحاحب» وغيرها. توفي في مصر عام ٤٩‏ /اه. 
انظر: طبقات الشافعية للاسنوي »)87/١(‏ الدرر الكامنة (۰۳۲۷/6 بغية الوعاة (۲۷۸/۲)» طبقات 
المفسرين (۰)۳۱۳/۲ طبقات الشافعية الكبرى (417/5 ؟) . 

(۲) بیان المختصر (۲۸۹۰۲۸۸/۳) . 


ھم 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


وهذا التعريف أقرب تعريفات الأصوليين یی نظري- إلى حقيقة الاحتهاد؛ لأمور: 
١‏ - اشتماله على كلمة (استفراغ) A‏ وهذا أبلغ في المع المراد» اد 
تدل هذه الكلمة على بذل أقصى الجهد» واستنفاد كل الطاقة في البحث 
؟ - أنه حعل استفراغ الوسع مقيدا بالفقيه» حيث إن استفراغ الوسع من غيره لا 
یسمی اجتهادا. 
۳ - أنه جعل احتهد فيه مقیدا بالظنیات دون القطعيات» حيث لا اجتهاد فیها. 
> - أنه قيد احکم ابحتهد فيه بالشرعي ولم یقتصر على لفظ (احکم) لیجرج 
بذلك الاحتهاد في غير الأحكام الشرعية. 
ثم ٍن هذا التعریف آشد تعریفات الأصولیین احتصاراء کما آنه حال من السدور 
والتکرار والحشو ونحوها ما یندفع به عنه کثیر من الاعتراضات الق آوردت على ما سبقه 
من التعریفات فکان بذلك حفي نظري- آقرب التعریفات إلى حقيقة الاحتهاد و آسلمها 
ویقرب منه تعریف تاج الدین السبکی( حيث عرف الاجتهاد بأنه: " استفراغ 
5 5 3 ۱۱ (۲) 
الفقيه الوسع لتحصیل ظن بحكم 


و کذلك تعریف ابن اممام ومحب الله بن عبد الشکور("» حيث عرفا الاحتهاد 


(۱) هو: أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي الأنصاري السبكي» الشافعيء الملقب بتاج الدین» 
ولد في القاهرة سنة ۷۲۷ه. وانتقل مع والده إلى دمشقء كان محدثاء فقيهاًء أصولياًء أدياًء بارعا في 
اللغة) من أجل علماء الشافعية في زمانه» وانتهى إليه قضاء القضاة في الشام» ثم عزل» وحرت له محن 
وشدائد. من مؤلفاته: ترشيح التوشيح في الفقه والأشباه والنظائر في القواعد الفقهية» وجمع الجوامع» ومنع 
الموانع» ورفع الحاحب» وتكملة الإبهاج شرح المنهاج - جميعها في صول الفقه - وطبقات الشافعية 
الکبری» وغيرها. توفي في دمشق سنة ١لالاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (4۲/۲). النجوم الزاهرة (۱۰۸/۱۱) البدر الطالع (4۱۰/۱) المعجم الختص 
(ص؟5١)»‏ الفتح المبين (۱۹۱/۲) . 

(۲) جع ابحرامع (0/5/7) مع حاشية البناني على شرح الحلي . 

(۲) هو: محب الله بن عبدالشكور البهاري الحندي الحنفي» إمام» فقيه» أصولي» منطقي» ولد بکره» وولي قضاء 
لكهنو» ثم قضاء حيدر آباد» ولقب بفاضل خان. من مؤلفاته: مسلم الثبوت في أصول الفقه والجوهر الفرد 


ھم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


بأنه: " بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظين" © 

وإذا نظرنا إلى تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح, بحد بينهما ترابطاً وثیقا؛ إذ 
إن استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل الحكم الشرعي» ما كان ليحصل لولا ما حصل له 
من مشقة وما بذله من طاقة للوصول إلى هدفه ومبتغاه» وهو تحصيل الحكم الشرعي. 


وسلم العلوم في المنطق» والغالطة العامة الورود. توفي سنة ۱۱۱۹هت. 
انظر: هدية العارفين (۰)0/۲ معجم المؤلفين (۱۷۹/۸ الأعلام (159/5)» الفتح المبين (۲/۳ ۰۱۲ 
الإعلام من في تاريخ اند من الأعلام »)۷۹۳/٦/۲(‏ أصول الفقه تاريخه ورحاله (4۳ ه) . 

(۱) التحرير مع شرحه تيسير التحرير (۱۷۹/4)» مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (755/5) . 


التمميد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
المطلب الثاني 
أركان الاجتهاد 


الأركان جمع ركن - بضم الراء - وهو أصل يدل على قوة» فركن الشيء في 
اللغة: جانبه الأقوى» وهو يأوي إلى ك1 شديد: أي إلى عز ومتعّة ۱. 
وني الاصطلاح: ما يقوم به الشيء 7"؛ وقيل: هو جزء الشيء الداحل في 
حقيقته"» وقيل: آحزاژه الى يتألف منها (* وقيل: ما لا وحود لذلك الشيء الا به ©. 
وعلى هذا فأ ركان الاحتهاد: ما تقوم به عملية الاحتهاد» أو هي أحزاؤه ال 
يت ركب منهاء وتتحقق بها ماهيته» وال لا يتم الاحتهاد إلا ماء بحيث لو فقد أحدها لم 
تو جحد ماهيته أصلا. 
ومع أهمية الركن في تحقق الاهية أو عدم تحققها ۸ یتفق الأصوليون في تحديد 
أ ركان الاحتهاد على قول واحد» بل تفاوتوا في تحديدها وعدّهاء واختلفت أقواهم في 
ذلك» وسأعرض أبرز ما قيل في تحديد هذه الأ ركان» مناقشاً ما يحتاج منها إلى مناقشته 
بغية الوصول إلى معرفة أ ركان الاجتهاد ال يقوم عليها فعلاء ولا تتحقق ماهيته بسدوفاه 
واستبعاد ما لا ید ركناً له في الاصطلاح. 
ومن هنا فالأقوال في أ ركان الاحتهاد كما یأن: 
١‏ چری بعض الأصوليين أن للاحتهاد ركنين: المحتهد, وابحتهد فيه © 
۲ دويرى فريق آخر أن أركان الاحتهاد ثلاثة: حيث زادوا (بذل الجهد) وجعلوه 


(۱) انظر مادة (رکن) في: مقاييس اللغة (570/7)» لسان العرب (۰)۱۸۵/۱۳ القاموس احیط (ص/. هه »)١‏ 
مختار الصحاح »)٠١1/١(‏ التعريفات )١559/١1(‏ . 

(۲) انظر: أصول السرحسي »)١7/7(‏ التعريفات )١59/١(‏ . 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة )۲۲١/۳(‏ . 

. )١7/5( انظر: شرح الک و کب المنير‎ )٤( 

(م) انظر: كشف الأسرار )511١/*9(‏ . 

(5) انظر: كشف الأسرار (۰)۲/4 شرح العضد (۲۹۰/۲) مع حاشية التفتازاني» فاية السول (0۲۸/4)» 


تشنيف المسامع (0515/5) . 


التمهيه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 

ركنا ال (0 

۳ ويرى بعض المتأحرين أن أركان الاجتهاد أربعة: احتهد. واحتهد فيه» والاجتهاد, 
ا 
6 ويرى بعضهم ها أربعة» هي السابقة باستثناء الأدلة» وإضافة (الواقعة) بدلاً عنها“. 

وبالنظر فيما قيل في أركان الاجتهاد بحد أنه لا يمكن التسليم ببعض ما ذكر من 
الأ ركان» واعتبارها من أركان الاجتهاد» فلابد من التمعن والتدقيق فيهاء وما عکن أن 
01211197 اهاد ع ا ا ی ك 

ومن هنا فان ما يتحتم إلغاؤه وعدم اعتباره ركناً من أركان الاحتهاد - في نظري 
- ما سبق ذكره ما يلي: 

أولاً: (الواقعة) لا يمكن اعتبارها من أركان الاحتهاد؛ حيث إنه قيل بصددها: إنه 
یتعین أن تکون مما لم يرد بحکمها نص شرعي؛ تفت سس ی 
لاستقصاء أبعادها وجوانبها وما له صلة با ومن هنا لا یصلح عد الواقعة ركنا؛ إذ 
التوصل إلى معرفة کون الواقعة لا نص فيهاء وبذل احهد واستفراغ الوسع لاستقصاء 
أبعادها هو عين الاجتهاد. 

ثم إن الفقهاء قد احتهدوا في مسائل ۸ تقع وم تحدث» ما يسمى بالفقه الفرضي» 
وحيتكلٍ قد حصل الاجتهاد دون حصول الواقعة» ولو كانت ركنا من أركانه لا يتم إلا ما 
ا 

انیا: (الأدلة) ففي اعتبارها ركناً من أ ركان الاجتهاد حشو لا فائدة منه؛ حيث 
يغ عنها ركن (الحتهد فيه) إذ أحدهما لازم والآخر ملزوم» فضلاً عن أنه لم يذكرهما معا 
أحد من العلمای فكان الاستغناء عنها باحتهد فيه أولى (. 


. )١95/5( انظر: المستصفى (750/7)» البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» د. حسن مرعي (ص/9١)‏ وهو بحث منشور مع بحوث أحرى 
مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي المعقود في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة ۱۳۹۲ه . 

(۳) انظر: الاحتهاد في الاسلام (ص/0.ه) حيث نسب إلى بعض الكاتبين . 

. انظر: الرجع السابق» الصفحة نفسها‎ )٤( 

(5) انظر: الرجع السابق (ص/١5)‏ . 


ال لتمهيد: حقیقة الاجتهاد والحاجة البه ج حچ ‏ چجچجچ< ۳۳۳( 


ومن هنا فإن أ ركان الاجتهاد - في نظري - ثلاث هي: (المحتهد, واختهد فيه 
وبذل الجهد). 

وهذه الأ ركان هي أ ركان الاحتهاد عند الغزالي ۱ وتبعه في ذلك الز ركشي" . 

والراد بذه الأ ركان ما یأن: 

آما احتهد: فهو الشخص الذي یتصدی لعملية الاحتهاد. وهو الفقیه التهییء للفقه 
والاحتهاد. الستفر غ وسعه لتحصیل ظن بحکم شرعي 7 وعرفه الزركشي بأنه: " البالغ 
العاقل» ذو ملكة یقتدر با على استنتاح الأحكام من مآعذها " (* وله شروط سيأ 
الحديث عنها في الطلب التالي. 

وأما احتهد فيه: فهو ما يكون فيه الاجتهاد, ومحله وبجاله» وهو كل حكم شرعي 
ليس فيه دليل قاطع ٠‏ وسيأتي بيانه وتفصيله فيما يستقبل من المطالب عند الحديث عن 
محال الاجتهاد. 

وأما بذل الجهد: فمعناه استفراغ الوسع» وهو الاجتهاد بالعی الملصدريء أي 
الحدث المدلول عليه في التعريف باستفراغ الوسع» لا العین الحاصل بالصدر فالركن شيء 
والحقيقة ذاتها شيء آحرء وهذا يندفع ما يقال: كيف يكون الاحتهاد ركنا للاجتهاد ©. 


(۱) انظر: المستصفى )٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر:البحر احیط )١95/5(‏ . 
والزركشي هو: أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي» الملقب ببدر الدين» ولد في مصر 
سنة ٤١‏ ۷ه وهو الإمام العلامة الفقيه الأصولي احدث على مذهب الشافعية» له مؤلفات كثيرة في فنون 
متعددة. من مؤلفاته: البحر الحيط في أصول الفقه. والمنثور» والديباج في توضيح النهاج والاحابة لإيراد ما 
استدركته عائشة على الصحابة» وإعلام الساحد بأحكام المساحد» وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» 
ولقطة العجلان» وغيرها. توفي في مصر سنة ٤‏ 9/اه. 
انظر: الدرر الكامنة (۳۹۷/۳) إنباء الغمر (۱۳۸/۳) النجوم الزاهرة (۱۳/۱۲) . 

(۳) انظر: إرشاد الفحول (ص/4۱۸) . 

(5) البحر المحيط »)١15/7(‏ وانظر: إرشاد الفحول (ص/4۱۸) . 

(5) انظر: المستصفى (۰)۳۰/۲ المحصول »)۲۷/١(‏ الاحکام للآمدي )١515/5(‏ . 

(7) انظر: المستصفى (۳۹۰/۲. المحصول (7/5)» الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» د. حسن مرعي (ص/5١).‏ 


التمهيه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
المطلب الثالث 
شروط الاجتهاد 


يحت الاجتهاد منزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية» حيث تبي به أدلة التشريع 
وتدرك أسراره ومقاصده, وهو من أعظم طرق الحفاظ على خلود هذه الشريعة وشوضا 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان» وبه يتعرف على أحكام الشرع فيما لا نص فيه. 

ولما كان الاجتهاد يتبوأ هذه المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة كان محل اهتمام أجيال 
انون ا و ا لأنظارهم؛ فضبطوه بضوابط استلوها من نور الوحيين» منها 
ما یتعلق من یحوز هذه الرتبة» ومنها ما یتعلق بالقضية عل الاحتهاد» إل غر ذلك من 
الباحث الى آودعوها بطون کتبهم. 

ومن مظاهر اهتمامهم بهذا الأصل أن ضبطوه بشروط معينة لابد من توافرها لبلوغ 
رتبته» واولوها عناية حاصة فلا یکاد بخلو كتاف من کتب الأصولیین من بیان شروط 
الاحتهاد. وتبرز آهمية هذه الشروط من کوفا يتبين با احتهد من غيره» فیعرف من له 
أحقية التأهل لهذا المنصب ومن بلغ رتبة الاحتهاد من لم یبلغها؛ حى یعلم من هو أمل 
للاعتداد به في الوفاق والخلاف» وأهل للاقتداء والتقلید من لیس کذلك. 

ود فرط الا جهاد خاية تین وسفاظ عل ره و رکه لین یه ها 
العامة إلى من يصح شم اتباعه وتقلیده في السائل الاجتهادية» وتسد الباب آمام کل من 
زعم أنه أهل للاحتهاد والفتياء ومن هنا كانت هذه الشروط من آهم مسائل الاحتهاد. 
وقد تفاوت الأصوليون في عد شروط الاجتهاد وحصرهاء وتباينت وجهات نظرهم 
واختلفت مسالكهم في بيافها وعرضها؛ فمنهم من أجملها في شرط واحد» ومنهم من 
جعلها في شرطين» ومنهم من ذكرها مفصلة في أكثر من ذلك» ومنهم من عمد إلى 
تقسيمها إلى شروط عامة وحاصة أو شروط أساسية وتكميلية» وجعل تحت كل قسم 
عدداً من الشروط وهم في ذلك كله ما بين ختصر ومطولء وما بين متشدد ومتساهل 
ومتوسط. 

وبالنظر إلى هذا التفاوت في عد شروط الاجتهاد» واحتلاف المناهج في بیافا 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


ومن خلال تتبع ما ذكره الأصوليون في ذلك تبين لي أن أهم الشروط لبلوغ رتبة 
الاحتهاد وأليقها به» وال يكاد يتفق عليها الأصوليون ما يلي: 

۱- معرفة کتاب الّه تعالل. 

۲- معرفة السنة النبوية. 

۳- معرفة اللغة العريية. 

6 - معرفة مواضع الإجماع. 

ه- معرفة أصول الفقه. 

5- معرفة مقاصد الشريعة. 


وفيما يأ بیان هذه الشروط وتفصيلها. 


أولا: معرفة كتاب الله تعالى: 

يشترط في احتهد أن يكون عارفا بكتاب اللهء المصدر التشريعي الأول» وعمدة 
الأحكام» ولا يكفي احتهد أن يعرف من القرآن لغته ومعناه الاجمالي فقط بل يجب عليه 
أن يحصل لنفسه علما حقیقیا به, یستطیع من خلاله تدبر القرآن والاستنباط منه» وتصور 
الایات الى تستنبط منها الأحكام وتذ کرهاء ولذلك لا بد من معرفة معانیه اللغوية 
والشرعية» والعلل الق نيطت با الأحكام. 

کما تیف له آن يكو لما بالعلوم الخ درق يكنات اش کر اماب 
النزول» والناسخ والنسوخ والكي والدن» ونحو ذلك . 

والقرآن الكريم فضلا عن کونه کتاب هداية للحلق وبیان لأصول العقيدة هو 
كتاب تشريع؛ إذ شل آیات کثيرة تبين قواعد التشریع وتقرر مبادئه» وتضع کلیاته» كما 
شل آيات أخرى كثيرة تتناول تشريعات وأحکاما حاصة أكثر تفصيلاء شارحة أحكامها 
الجزئية» مبينة علل هذه الأحكام.7) 


)١(‏ انظر: البرهان (۸۷۰/۲) ف ١٤۸١‏ الستصفی (۰)۳۰۰/۲ المحصول (77/5)» تقريب الوصول 
(ص/8 ۰64۲۹۰6۲ اية السول (5/: ه)» الابماج (۰)۲/۳ إرشاد الفحول (ص/8١5)‏ . 
(۲) انظر: الاجتهاد في الاسلای د. نادية العمري (ص/5"5) . 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


وقد اختلف العلماء في اشتراط حفظ القرآن الكريم لبلوغ درجة الاحتهاد: 
فذهب فريق منهم إلى اشتراط ذلك؛ معللين ذلك بأن الحافظ أضبط لمعانيه وأسهل في 
استحضاره من الناظر فيه. 

وذهب فريق آخر إلى عدم اشتراط حفظ القرآن» وأنه يجوز الاقتصار على الطلب 
والنظر فيه. 

وذهب فريق ثالث إلى أنه يجب على احتهد أن يحفظ آيات الأحكام دون ما 
سواها من الآيات الأخرى الي لا تعلق لما بالأحكام في الظاه كآيات الوعد والوعيدء 
والآيات المشتملة على القصص ونحوها(". 

والذي یظهر آنه لا یشترط آن یکون حافظا لکتاب اله فلیس احفظ ب طا فى 
الاجتهاد. ولکن من حفظ كان حبرا من ۸ حفظ لأن ذلك آعون له على معرفة 
الأحكامء وأسهل له في الاستحضارء ویدل على عدم اشتراط ذلك حال كثير من 
الصحابة» إذ كانوا لا يستظهرون القرآن كله» ومع هذا كان لهم سبق كبير في الاجتهاد. 
كما أنه لا ي يشترط فيه أن يكون حافظا لآيات الأحكام؛ بل يجب عليه أن يكون عارفاً با 
وعواقعها؛ ليرجع إليها عند الحاجة 7. 

واختلف العلماء في عدد آيات الأحكام: 


فقدرها بعضهم كالغزالي وابن العربي”" والفخر الرازي وابن قدامة بخمسمائة آية:©) 


)١(‏ انظر: الستصفی »)٠١٠٠٠٠١/۲(‏ قواطع الأدلة (7:7/0) المحصول »)۲١/١(‏ تقريب الوصول 
(ص/۲۸٤)‏ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول (ص/۳ ۳)» فاية السول »)٥٤۸/٤(‏ شرح الکو کب المنير 
(570/5)» إرشاد الفحول (ص/8١5)‏ . 

(۲) انظر: المستصفى (۳۵۱۰۳۵۰/۲)» شرح مختصر الروضة (51/8/9)» شرح الک و کب الثیر (551/5) . 

(۲) هو: القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد وعبات المعافري الأشبيلي المالكي» العروف بابن العربي. 
كان إناما من اکمة الالکیت اقب الذهن؛ حافظاء متبحرا في العلوی متقناً للخلاف» والأصولء والکلاع 
الک أذياء شا ارتحل إلى المشرق» فسمع من أحلاء العلماء كالغزالي وابن عقيل وغيرهما. 
من مؤلفاته: العواصم من القواصم وأحكام القرآن» وعارضة الأحوذي» واحصول في أصول الفقه» 
وغيرها.توقي سنة 4۳ هه وقيل سنة 4۵ «ه. 

انظر: وفيات الأعيان »)۲۹٦/٤(‏ سير أعلام النبلاء »)١۹۷/٠٠١(‏ البداية والنهاية (۲۲۸/۱۲)» طبقات 
المفسرين »)١717/7(‏ بغية الملتمس (ص/۲٩)۰‏ مطمح الأنفس (ص/۰)۲۹۷ نفح الطيب (۲۵/۲) . 

)٤(‏ انظر: الستصفی (۳۰۰/۲. المحصول لابن العربي (ص/۰)۱۳۰ المحصول للرازي (77/5)» روضة الناظر 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


وقيل إن عددها أكثر من ذلك“ 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن حصر آيات الأحكام في عدد معين إنما يصح إذا 
كان المراد به الآيات الدالة على الأحكام دلالة صريحة» وإلا فالآيات الي تستنبط منها 
الأحكام أكثر من ذلك» وقل أن یوحد في القرآن آية لا يستنبط منها حكم» بل إن العا 
بالكتاب يستطيع استنباط الأحكام من الأخبار والقصص كما تستنبط من الأوامر 
والنواهي» ومن نظر في كتب المتبحرين في التفسير» المتدبرين للقرآن» وقع في هذا الباب 
على الشيء الكثير". 

فقد ذكر القرافي”" أن حصر آيات الأحكام في خمسمائة آية غير صحیح؛ لأن 
استنباط الأحكام تین تلا ركاف رقف أيه قاق الق :و ااا اود الأ فياه ع 
هذاء والمقصود منها الاتعاظ والأمر به» وكل آية وقع فيها ذكر عذاب أو ذم على فعل 
فان ذلك دليل تحريم ذلك الفعل» أو مدح أو ثواب على فعل فان ذلك دليل طلب الفعل 
وجوبا أو ندبء وكذلك ذِكْرٌُ صفات الله تعالى والثناء عليه يُقصد به الأمرٌُ بتعظيم ما 
عظمه الله تعالى» وأن نشي عليه بذلك فلا تكاد جحد آية إلا وفيها حكم» ومن هنا فان 


(370/5)» شرح تنقيح الفصول (ص/47*): فاية الوصول (۳۸۲۷/۹)» شرح مختصر الروضة 
(7/9/ه)» ماية السول (04۸/4)» البحر المحيط (۰)۱۹۹/7 شرح الكوكب المنير (۰)47۰/4 إرشاد 
الفحول (ص/4۱۸) . 

(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص/4۳ ۰)۲ شرح مختصر الروضة (۰)0۷۸۰۵۷۷/۳ شرح الکو کب السنیر 
(570/59)» إرشاد الفحول (ص/4۱۸) . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/747)» شرح مختصر الروضة (917865117/5)» شرح الکو کب المنير 
(550/4)» إرشاد الفحول (ص/۱۸٤)‏ . 

(۳) هو: أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله الصنهاحي القرافي» المصريء الالكي» اللقب شهاب 
الدين» ولد سنة 5755ه» نسبته إلى قبيلة صنهاجة» وإلى القرافة ا محلة ا حاورة لقبر الشافعي بالقاهرق وهو 
من أجل علماء المالكية» فقهاًء وأصولاًء ومن كبار علماء عصره» له معرفة بالتفسير وبالعلوم العقلية» انتهت 
إليه رئاسة المذهب» وقد تتلمذ على العز بن عبدالسلام وابن الحاحب وغيرهما. 
من مؤلفاته: أنوار البروق في أنواء الفروق» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام» والذخيرة في فقه المالكية» وختصر تنقيح الفصول» وشرحه. ونفائس الأصول في شرح احصول» 
والاستغناء في أحكام الاستثناء» والعقد المنظوم في الخصوص والعموم» وغيرها. توفي عصر سنة ۸۶"ه. 
انظر: الوافي بالوفيات (3577/5)» الدليل الشافي (۳۹/۱) الديباج المذهب (۲۳۸/۱) . 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


حصرها ی مسمائة آية بعید(. 


وما يحب على ابحتهد أن یعرفه من کتاب الله ما یتوقف عليه الاحتهاد: 
أ- آسباب النزول: 

فيجب عليه أن یعرف سبب نزول الآية» إن كان لما سبب؛ لأنه .ععرفة السسبب 

يتضح المراد من الآية» ويفهم المقصود من الخطاب» ويقطع بدحول صورة السبب في 
ا وعتنع تخصيصها عند تخصيص الآية» فمعرفة أسباب النزول تعين على فهم 
النصوص فهماً دقيقاًء وهذا ضروري للاجتهاد. 

- الناسخ والمنسوخ: 

فمعرفة الآيات الناسخة والآيات المنسوحة أمر ضروري للمجتهد؛ ليعمل بالناسخ 
ويجتدب المنسوخ» وليتمكن من معرفة الأحكام الباقية المستمرة» ويستخرج عللها لیقیس 
عليها. 

وتتوقف معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن على معرفة تاريخ نزول الآياتء 
وشروط النسخ» وأنواعه» والجمع بين أقوال الصحابة في ذلك عند تعارضهاء والترجیح 
بينها» وغير ذلك من الأمور المتعلقة بباب النسخ. 

واشتراط معرفة الحتهد بناسخ القرآن ومنسوخه ليس شرطا مستقلا وإففا هو 
شرط ضمی» فهو داحل في معرفة القرآن الكريم. 

ولا یشترط أن یکون احتهد حافظا هذه الآيات» بل يكفيه جرد العلم ياء بأن 
يعلم في كل واقعة یف فيها استناداً لآ لاية أو حديث أن تلك الاية وهذا الحديث حکمان؛ 
حي لا يعتمد على المنسوخ مع وجود الناسخ فيؤديه اجتهاده إلى ما هو باطل”". 
ثانیا: معرفة السنة اللبوية: 

کما اشترط الاأصولیون لبلو غ درحة الاحتهاد معرفة کتاب الله تعال» اشترطوا 
(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص/4۳ ۳) . 
(۲) انظر: أصول 0 البرهان (۸۷۰/۲) ف ۰۱۸۵ الستصفی (۳۰۲/۲) بذل النظر 

(ص/۰)15۹۱ المحصول »)١5/5(‏ روضة الناظر .)٩۲۱/۳(‏ الاحکام للآمدي (۰)۱۳/4 نماية الوصول 


(۳۸۲۹/۹)» شرح مختصر الروضة (/580)» فماية السول (557/4)» شرح الک و کب المنير 
(1۱/4 041106 إرشاد الفحول (ص/١57)‏ . 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


كذلك معرفة السنة النبويةء المصدر الثاني للتشریع بعد القرآن الکرم» فهي مفسّرةٌ حمله 
وموضحة لبهمه ومقيدة لمطلقه» ومخصصة لعامّه وهي إما قولية أو فعلية أو تقريرية» فلا 
بد للمجتهد من معرفة هذه الأنواع» وما تتضمنه من أحكام عامة أوخاصة. 

ولا يكفي المحتهد أن يعرف من السنة معناها الإجمالي فقط بل يحب عليه أن 
يعرف منها مثل ما عرف من القرآن» ما ذكرته سابقا» فالعلم بالسنة يتضمن العلم معان 
مفرداتها وتراكيبهاء ودلالات الألفاظ على المعاني» ومعرفة ناسخ الحديث ومنسوخه 
وأسباب وروده والالام عصطلح الحديث» ومعرفة رحاله» ليتبين له مرتبة السند من القوة 
والضعف؛ ۳ من العمل بالصحيح منه» ويجتنب الضعیف» ويرحح بعضها على بعض 
عند التعارض () 

وقد اتفق الأصوليون على اشتراط معرفة الأحاديث التعلقة بالأحكام » ولکن 
وقع الخلاف بينهم في عددها: 


فقیل: إن عدد أحاديث الأحكام مسمائة حدیث (. 


م 


قل الش و کانی( هذا العدد» وذكر أن هذا من أعحب ما يقالء فإن 


00 


(۱) انظر: البرهان (۸۷۰/۲) ف5488١ء‏ المستصفى (۳۹۲۰۳۵۱/۲). قواطع الأدلة »)۷/١(‏ الاحکام للآمدي 
»)١77/5(‏ شرح تنقيح الفصول (ص/47*)» شرح مختصر الروضة (۰)۵۷۹/۳ فاية السول (۵۵۳/4)» 
شرح الک و کب المنير (۲۱/4 4۲۰۶ إرشاد الفحول (ص/8١5)‏ . 

(۲) انظر: المستصفى (۰۳۰۱/۲ المحصول (۲۳/۲). ميزان الأصول (۰۱۰۹/۲ بذل النظر (ص/۸۹)» 
روضة الناظر (471/7)» شرح تنقيح الفصول (ص/۳ ۰6۳ شرح مختصر الروضة (۵۷۸/۳) إرشاد 
الفحول (ص/4۱۸) . 

(۳) انظر: إرشاد الفحول (ص/4۱۸) . 

)٤(‏ هو: آبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكان الصنعاني ولد سنة ۱۱۷۳ه ونشأ بصنعای 
وكان محتهدا فقيهاء أصولياء محدثاء مؤرخاء أديباء نحویاء له إلام بكثير من الفنون. 
من مؤلفاته: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء والسيل ابحرار المتدفق على حدائق الأزهارء 
وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء والبدر 
الطالع في التراحم» وغيرها. توق بصنعاء سنة ۲۵۰ ۱ه. 
انظر: هدية العارفين »)۳٠١/۲(‏ الأعلام (۱۹۰/۷)» معجم المؤلفين ».)57/١١(‏ البدر الط‌الع (5/9١5)؛‏ 
الفتح المبين (4/9 5 )١‏ . 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 
الأحاديث الي تؤحذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة (. 
وقیل: إن عددها ألف ومائتان . 


وقيل: ثلاثة آلاف حديث و 


وقيل: إن عددها أكثر من ذلك . 

وذكر ابن القيم”“ أن أصول الأحاديث الي تدور عليها الأحكام خمسمائة» وهي 
مفصلة في نحو أربعة آلاف حديث . 

والذي يظهر أن ابلزم بعدد الأحاديث المتعلقة بالأحكام يحتاج إلى استقراء تام 
ونظر دقيق» سيما وأنه قد يأ الحديث الواحد بروايات مختلفة» وطذا لم يحدد احققون من 
ا نا 

وكما أنه لا يشترط في المحتهد لبلوغ درحة الاجتهاد أن يكون حافظاً لكتاب الله 
ولا لآيات الأحكام» بل يكفيه أن يكون عارفاً يما وعواقعها ليرجع إليها عند احاته 
فکذلك لا یشترط فيه أن یکون اف اس ولا لأحاديث الأحكام» بل يجب عليه أن 


(۱) انظر: ٍرشاد الفحول (ص/4۱۸) . 

(۲) انظر: الرجع السابق» الصفحة نفسها . 

(۲) انظر: احصول لابن العربي (ص/۱۳۰) البحر احیط (۲۰۰/۳) إرشاد الفحول (ص/4۱۸) . 

)٤(‏ انظر: الستصفی (۰)۲۱/۲ شرح مختصر الروضة (۸/۳ ۰0۷ إعلام الوقعین (۲۷/۲) ارشاد الفحول 

(ص/۱۸:) . 

(ه) هو: آبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقي الحنبلي» اللقب بشمس الدین» 
والعروف بابن القيم» وبابن قيم الجوزية» ولد سنة ١۹٦ه‏ الإمام» المفسر» المحدثء الفقيه» الأصولي» 
احقق الورع» علم من أعلام المصنفين» بلغ رتبة الاجتهاد» ولازم شيخ الاسلام ابن تيمية وتنلمذ عليه 
وانتصر له فيما صدر عنه» ونشر علمه» وهذب كتبه» وتعرض للمحن مع شيخ الإسلام» وسجن معه» 
كانه تعزن بالكتب وجمعها. من مؤلفاته: الصواعق المرسلة» ومفتاح دار السعادق وزاد المعاد في هدي خير 
العباد» وأحكام أهل الذمة» وشفاء العليل» وإعلام الموقعين عن رب العالمين» وإغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» والطرق الحكمية» ومدارج السالكين» وغيرها. توفي في دمشق سنة ١هلاه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (5 »)5715/١‏ الدرر الكامنة »)4٠٠0/9(‏ النجوم الزاهرة »)۲٤۹/٠٠١(‏ بغية الوعاة 
»)57/١9‏ طبقات المفسرين )٩۳/۲(‏ . 

(5) انظر: إعلام الموقعين )٠١۷/۲(‏ . 

(۷) انظر: الاجتهاد في الاسلامی د. نادية العمري (ص/۷9) . 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


يعرفهاء ويعرف مواقعهاء لیرحع إليها عند الحاحة» فيكفيه مؤونة الحفظ قدرته على 
البحث في الكتب والمراحع المحصصة لذلك وأن يكون على علم .عواقع هذه الأحاديث» 
وبترتيبها» على أنه إن حفظها كان أفضل وأکمل(. 

ونما يحب على الجتهد أن يعرفه من السنة» ما يتوقف عليه الاحتهاد: 

العلم برواية الحديث؛ لتمييز الصحيح منها عن الفاسد» والقبول عن المردودء 
ليعمل بالصحيح» ويعدل عما لا يصح. 

وأن يعرف اجحرح والتعدیل» وأسبابه» وأحوال الرواة من العدالة والجرح» ومىّ 
يكون ابلعرح معتبراه وما المقدم حين يتعارض مع التعديل» وغير ذلك من الضوابط 
الضرورية لمعرفة صحة الحديث من ضعفه؛ لقبوله أو رده. 

وكذا لابد له من معرفة الأحاديث المتواترة» والشهورة والآحادية» والتمييز بينهاء 
ومنزلة كل واحد منهاء وشرطه. 

كما يجب عليه أن يعرف الشاذ من احفوظ والمنكر من العروف» وعلل الحديث. 

وعليه -أيضاً- العلم بالناسخ والنسوخ من السنة» ليعمل بالناسخ» ويجتقب 
النسوخ ولا يشترط أن يعرف جميع الأحاديث الناسخة والمنسوحة» بل يكفيه أن يعرف 
أن دليل هذا الحكم غير منسوخ- كما بينت ذلك حين الكلام عن اشتراط معرفة الناسخ 
والمنسوخ من القرآن-. 

وللمحتهد الاعتماد على کتب الصحیح ال ارتضی الأئمة رواتما» ولا يتعين عليه 
البحث عن السندء وهذا یقصر الطریق علیه والا فان الأمر يطول» ویعسر الخطب في هذا 
الزمان» فالبحث في زماننا عن أحوال الرواة مع طول الدة وكثرة الوسائط کالتعذر ولا 
یزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصارء فالأولى الا کتفاء بتعدیل الأئمة العروف صحة 
مذهبهم في التعدیل والجرح؛ وتقلیدهم في ذلك"؟. 
(۱) انظر: الستصفی (۳۱/۲). احصول (۲۳/۲. فاية الوصول (۳۸۲۷/۹. الاماج (۲۵۹/۳) . 
(۲) انظر: قواطع الأدلة ره/۷)» الستصفی (۰)۳۰۲/۲ احصول »)١4/5(‏ شرح تنقیح الفصول (ص/۳ ۰۳ 

فاية الوصول (۰)۳۸۳۰/۹ شرح مختصر الروضة(۹/۳ 9۸۰۰۵۷ فاية السول (5517/4)» إرشاد الفحول 


(ص/۱۹) . 
(۳) انظر: الستصفی (۳۵۳۰۳۰۲/۲)» تیسیر التحریر (۱۸۲/4)» شرح الکو کب المنير (4572451/5) . 


کم 


ثالثا: معرفة اللغة العربية: 

فيشترط ف المحتهد أن يكون عارفا بلغة العرب» نحوهاء وصرفهاء وبلاغتها؛ وذلك 
لأن ألفاظ الشارع جاءت باللغة العربية» والكتاب والسنة عربيان» قال تعالى: 38 يلِسَانٍ عر 
1 رم ۱ ۳ 8 أ همع ك 1 22 ۲ 
ین (09) د وقال تعال: 4 وما ازستا من رَسُولٍ الا بلسان فمو 6 . 

وإذا کانا عربیین فلا بعکن استنباط الأحكام منهما الا بفهم کلام العرب» وععرفة 
قواعد اللغة العربية» من النحو» والصرف» والبلاغة» ومتن اللغة» وفقههاء بحيث يز احتهد 
بين العی الظاهر والخفي» وبين ا لحقيقة واحاز» ويعرف العموم والخصوص» والإاطلاق 
والتقييد» والكناية» والاشتراك» وسائر دلالات الألفاظ ۲ 


ولا يشترط في المجتهد أن يكون بحتهدا في اللغةء وأن يبلغ فيها مبلغ الخليل0) وسيبويد”» 


(۱) من الآية )١95(‏ من سورة الشعراء . 

(۲) من الآية )٤(‏ من سورة إبراهيم . 

(۳) انظر: البرهان (875/5) ف ۰۱4۸۶ شرح اللمع )٠١*4/5(‏ ف ۱۱۸ قواطع الأدلة (ه/٤)»‏ 
الملنخول (ص/۷۲٥)»‏ بذل النظر (ص/۰)1۹۰ المحصول »)١5/5(‏ شرح تنقيح الفصول (ص/۳ ۰6۳ فاية 
الوصول (۰)۳۸۲۸/۹ شرح مختصر الروضة (581/7)» فاية السول »)٠٠٠٠١١/٤(‏ البحر الى يط 
(۰)۲۰۲/۲ إرشاد الفحول (ص/5١5)‏ . 

)٤(‏ هو: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي البصري» ولد سنة٠٠٠ه»ء‏ من كبار علماء 
اللغة والنحوء أخذ النحو عن أبي عمرو بن العلای وهو أستاذ لسيبويه» وكان آية في الذكاء» احترع علم 
العروض و لم يُسبق إليه» وكان ديناً ورعاء قانعاً متواضعاً كبير الشأن» وكان من الزهاد التقات. 
من مؤلفاته: كتاب العين» وهو أول كتاب في المعاحم. توفي سنة ۱۷۰ه» وقيل سنة 11/5اه. 
انظر: تاريخ العلماء النحويين (ص/۰)۱۲۳ معجم الأدباء »)77/١(‏ وفيات الأعيان (۲44/۲) سير أعلام 
النبلاء »)٤۲۹/۷(‏ إنباه الرواة (۳۷/۱) غاية النهاية (۲۷۵/۱) بغية الوعاة )001//١1(‏ . 

(5) هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بني الحارث بن کعب. اشتهر بلقب سيبويه» نشأ في البصرة» 
وهو الإمام العلامة» إمام النحويين» وإمام المدرسة البصرية في النحو بلا منازع تتلمذ للخليل بن هد 
ويونس بن حبيب» وعيسى بن عمر» والأحفش الأكبر» وغيرهم. ومن مؤلفاته: الكتاب في النحوء وهو 
مصدر كثير من كتب النحو. توفي بشيراز سنة ۱۸۰ه» على الأشهر» وقيل غير ذلك. 
انظر: تاريخ العلماء النحويين (ص/40)» تاريخ بغداد (۲ ۱۹۵/۱ إنباه الرواة (؟/47")» وفيات الأعيان 
(۰)۱۳/۳ سير أعلام النبلاء »)١٠/۸(‏ بغية الوعاة (۲۲۹/۲) غاية النهاية .)507/١(‏ البلغة في تسراجم 


أئمة النحو واللغة (ص/57١)‏ . 


م 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


١ ۲ و‎ 8 Ra Ef 0) 

والمبرد ومن سواهم من أئمة اللغة» بل الواحب عليه أن يعلم من اللغة والنحو القدر الذي 
يفهم به حطاب العرب وعادقم في الاستعمال فيميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله. 
وحقيقته و بحازه» وعامه و حاصه و حکمه ومتشايمه» ومطلقه ومقيّدفى ونصه وفحوه» ولحنه 


م 
ومفهو : 


وقد حالف الشاطبي”" ما ذهب إليه الأصوليون في هذا الشرط فلم يكتف من 
ابحتهد أن يعلم من اللغة والنحو القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادقم في 
الاستعمال» بل اشترط فيه أن يبلغ مبلغ الأئمة فيهاء وأن يُحصّل درحتهم في العلم ها 
وعلل وحوب بلوغ هذه الدرجة بأن الشريعة عربية» وإذا كانت كذلك فلا يفهمها حق 
الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. فالمبتدئ في فهم العربية مبتدئ في فهم الشریعق 
والمتوسط قي فهمها متوسط ف فهم الشريعة» وان انتهى إلى درحة الغاية في العربية كان 
كذلك في الشريعة» فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء 
الذين فهموا القرآن حجة» فمن لم يبلغ شأوهم» فقد نقصه من فهم الشريعة.عقدار تقصيره 
عنهم ومن قصر فهمه لم يكن قوله فيها مقبولاً . 

والذي يظهر أنه لا يشترط في احتهد في الشريعة أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة 


(۱) هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عميرة الأزدي البصريء المشهور بالمبرد» ولد سنة ۲۱۰هتب 

وهو الإمام النحوي الشهير» كان بارعاً في العربية من نحو وأدب» كثير العلم والحفظ؛ فصيح اللسان» بارع 
البيان» كان من أهل البصرة فسكن بغداد وروی بها عن كثير من العلماء تتلمذ على أبي عثمان المازني؛ 

وأبي حاتم السحستاني وغيرهماء ومن أشهر تلاميذه: نفطويه» وإسماعيل الصفار» والصولي» وغيرهم. 
توق سنة ۲۸۵ه. 
انظر: الفهرست (ص/۸۷)» تاريخ بغداد (۳۸۰/۳) انباه الرواة (۰)۲4۱/۳ معجم الأدباء (۹ ۰۱۱۱/۱ 
غاية النهاية (۲۸۰/۲) البداية والنهاية (۷۹/۱۱) بغية الوعاة (۰)۲۹/۱ طبقات الفسرین (۲۹۹/۲) . 

(۲) انظر: البرهان (۸۹/۲) ف ۱4۸5 قواطع الأدلة (ه/7) الستصفی (۰)۳5۲/۲ المنخول (ص/۲ ۰0۷ 
الاحکام للآمدي (۱۲۳/4) البحر احیط (۰)۲۰۲/۲ إرشاد الفحول (ص/4۱۹) . 

(۳) هو: آبر إسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمى الغرناطي» الشهور بالشاطي, من أهل غرناطة؛ ومن 
أئمة المالكية» أصولي» حافظ. من مؤلفاته: الموافقات في أصول الشريعة» والاعتصام» وأصول النحوء 
وا مالس - شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري- وغيرها. توفي في شعبان سنة ۷۹۰ه. 
انظر: هدية العارفين »)۱۸/١(‏ الأعلام (۷۱/۱)» الفتح المبين (۲۱۲/۲) . 

. انظر: الموافقات (ه/7ه)‎ )٤( 


کم 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 

فيهاء و الا لتعذر وحود جحتهد» وبخاصة في العصور المتأحرة» لكن لا غی للمجتهد عن 
بلو غ درجة العرفة في کلام العرب بالقدر الذي عکنه من فهم الکتاب والسنة» و استنباط 
الأحكام منهماء وهذا لا یستوحب بلوغه مبلغ أئمة اللغة كما تقدم. 


رابعا: معرفة مواضع الإجماع: 

يجب على الجتهد أن يكون عارفا عسائل الاجماع حى لا یجتهد في مسألة قد وقع 
الإجماع على حکمها؛ إذ لا احتهاد ‏ موضع الإجماع» ولئلا يفي بخلافه فیکون خارقاً 
للإجماع» ومتبعاً لغير سبیل المؤمنين» كما يلزمه معرفة النصوص حن لا يفي بخلافهاء 
فيجب عليه أن لا یف الا ها يوافق الإجماع إن كانت المسألة معا علیهل(). 

ولا يشترط أن يحفظ المحتهد جميع مواقع الإجماع؛ بل الواجب عليه أن يعرف في 
كل مسألة ينظر فيها ویفی أنه لم يقع في مخالفة الإجماع؛ كأن يعلم موافقته لذهب من 
المذاهب الفقهية» أو بأن تكون المسألة من الحوادث والنوازل الي لم ينظر فيها 
احتهدون(؟؟. 

ولعل عدم اشتراط الأصوليين إحاطة احتهد بجميع مسائل الاجماع ومواطنه؛ لأن 
الحاحة إلى معرفة ما أجمع عليه من السائل إنما هو حشية الوقوع في مخالفة الإجماع 
ومصادمته» ویندفع ذلك بعلمه حصول الاجماع أو عدم حصوله فیما يف فيه من السائل. 


امسا معرفة أصول الفقه : 

من أهم ما يشترط لبلوغ درجة الاحتهاد معرفة علم أصول الفقه؛ فهو أساس 
الاجتهاد» وشرط الاستنباط» ولولاه لما تمكن العلماء من نصب الأدلة على مدلولاتاء ولا 
تمكنوا من الاستنباط منها. 


(۱) انظر: المستصفى (۰)۳۱/۲ شرح الک و کب المنير (4515/5) . 

(۲) انظر: آصول الحصاص (۰)۳۲۷/۲ شرح اللمع (۱۰۳/۲) ف ۰۱۱۸6 قواطع الأدلة ۰)٩۰۸/۰(‏ 
الستصفی (۳۵۱/۲). بذل النظر (ص/۸۹)» المحصول (5/5 »)١‏ روضة الناظر (۹۲۲/۳ شرح تنقیح 
الفصول (ص/۳ ۰0۳ فهاية الوصول(۳۸۲۷/۹) شرح مختصر الروضة (۵۸۱/۳). فاية السول (/95۰)» 
البحر احیط (۰)۲۰۱/۲ شرح الک و کب النیر (474/4/۳)» إرشاد الفحول (ص/۱۹) . 


دم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


فبه تعرف حقيقة الحكم الشرعي» وآنواعه والأدلة الشرعية» وأنواعهاء 
وشروطهاء ووجوه الدلالة» ووجوه الترجیح بين الأدلة عند التعارض؛ وبه يعرف العام 
والخاص» والمطلق والمقيد» والظاهر والمؤولء والمحمل والمبين» والنص والظاهرء ودلالة الأمر 

وحینثذ لابد للمجتهد من معرفة هذا العلم والإحاطة بقواعده العامة؛ ليتمكن من 
الاستنباط» ويعرف وجوه الترجيح عند التعارض» ويحيط بأنواع العلة وشروطها 
ومسالكها وقوادحهاء ليصح قياسه وتسلم علته عن الابطال ©. 


سادسا: معرفة مقاصد الشریعة:() 

القاصد الشرعية أحد المصادر الي يستند إليها في معرفة أحكام القضايا 
والحوادث» والاستنباط على وفقهاء فهي ضرورية في فهم الشرع وتطبيقه» ومعرفة المراد 
بالنصوص الشرعية وإدراك دلالتها وحملها على ا محمل الصحیح, وإذا كان المجتهد لا 


(۱) انظر: المعتمد (۰)۳۰۷/۲ إحكام الفصول (۷۲۸/۲)» البرهان (۸۷۰/۲) ف ۱۸۲ الستصفی 
»)٠٠٠١٠/۲(‏ المنخول (ص/2177). قواطع الأدلة (۹/۰)» احصول (55/5). الإحكام للامدي 
(5/١)؛‏ لباب المحصول (۰)۷۱۲۰۷۱۱/۲ شرح تنقيح الفصول (ص/547)»: ماية الوصول للساعان 
(1۷/۲/۲) فاية الوصول للهندي (۳۸۳۱/۹). تقريب الوصول (ص/۰)4۳۵ شرح مختصر الروضة 
(8/9ه)» فاية السول (551/5).» البحر احیط »)۲٠٤/١(‏ شرح الک و کب المنير (559/5)؛ إرشاد 
الفحول (ص/١57)‏ . 

(۲) مقاصد الشريعة: هي ١‏ الغايات الى وضعت الشريعة لأحل تحقيقها لمصلحة العباد " نظرية المقاصد عند 
الإمام الشاطي د. أحمد الريسون (ص/۱۹)» وقيل: إا " ما راعاه الشارع في التشريع عموماً وخصوصا 
من مصالح العباد» وما يفضي إليها ما جلب هم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً " علم مقاصد الشارع؛ د. عبد 
العزيز الربيعة (ص/۱ ۲ وانظر تعريفات أخرى لمقاصد الشريعة في: مقاصد الشريعة» لابن عاشور 
(ص/۰)۱۸۳ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد اليوبي (ص/۳۷). المقاصد العامة 
للشريعة الاسلاميت د. يوسف العالم (ص/۰)۷۹ مقاصد الشريعة» لعلال الفاسي (ص/۷)» مقاصد الشريعة 
عند ابن تيمية» ليوسف البدوي (55-47)» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» د. نعمان حفیم 


(ص/ه ۲)» علم المقاصد الشرعية» د. نور الدين الخادمي (ص/۱۷) . 


وم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


يتحصل على آلة الاحتهاد إلا بعد أن تتوافر فيه صفات هي شروط الاجتهاد العامة» بأن 
يكون عارفاً بمواقع الاجماع» بصيراً في فهم لغة العرب ودلالات الألفاظء قادرا على 
الاستتباط» محیطا بأغلب الادلةه مستجمعاً ما عکنه النظر ی آمارات المسألة أو النازلة 
احتهد فيهاء إلى غير ذلك. فکذلك لا تکتمل لدیه آلة الاحتهاد الا بعد معرفته .عقاصد 
الشريعة» وادراکه للحکم والمصالح الى راعاها الشارع في تشریع الأحكام» ليتم له 
بذلك الاعتدال والتوازن في حکامه وفتاواه . 

فالقاصد الشرعية یعتمد علیها اجتهد ‏ احتهاده وقضائه وفتاواه. فهو بحاجة الیها 
لفهم النصوص الشرعية من الکتاب والسنة وتفسیرها ومعرفة دلالاقما» ‏ وكذلك للتوفيق 
بين الأدلة أو الأقوال التعارضة والترجیح بينهاء و کذا الترجیح بين الصام والفاسد 
التعارضة والمتزاحمة» كما أنه بحاحة إليها لعرفة أحكام النوازل الي ۸ ينص علیها 
بخصوصهاء ولتنزيل الأحكام الشرعية على الظروف والأحوال الزمانية والمكانية» وأعنى 
بذلك أنه يتمكن من خلال معرفته .عقاصد الشريعة من فقه الواقع وتحقيق الناط في 
الحوادث الى لم تكن موحودة في زمن السابقين» وإعطاؤها الحكم الشرعي المناسب . 

كما أن المقاصد ضرورية للمجتهد لتحقيق التوازن والاعتدال في أحكامه وأقضيته 
وفتاواه» وتحنب الاضطراب والتناقض . 

فمعرفة المحتهد مقاصد الشارع تكسبه الإحاطة بأحكام الشرع» والمعرفة بكليات 
الشريعة» ويستفيد بذلك في معرفة جزئياتماء فيصل إلى معرفة المصالح الي قصدها الشارع 
من تكليف العباد يما وتشريعها لهم ° . 

وقد ذكر الشاطبي أن درجة الاحتهاد لا تحصل إلا لمن اتصف بوصفين: 

الأول: فهم مقاصد الشريعة على كماها. 

والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. 

أما الأول: فان الشريعة مبنية على اعتبار المصالح» وقد حصل بالاستقراء التام أن 


)۱( انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسويي (ص/۳۵۳) وما بعدهاء الاجتهاد المقاصدي» للخادمي 
(۰)۲۱۹/۲ علم مقاصد الشارع» للربيعة (ص/۰۳۷ ۰6۲ 4۷) ۰ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» لیوسف 


البدوي (ص/5١٠)‏ وما بعدها . 


التمهيه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
المصالح ثلاث مراتب» فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من 
مسائل الشريعة» وقي كل باب من أبواهاء فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة 
الخليفة للبي ية في التعليم والفتيا والحكم ما أراه الله. 

وأما الثاني: فهو حادم للأول؛ لأن استنباط الأحكام الشرعية ثمرة لفهم مقاصد 
الشارع . 

وذكر -في موضع آحر- أن القرآن والسنة لا كانا عربيين لم يكن لغير العربي أن 
ينظر فيهماء فكذلك من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهماء إذ لا يصح 
له نظر حین یکون عالاً هما؛ وحبن یکون کذلك ۸ دلق عليه شيء من الجكناء 
الشريعة (. 

كما آشار شيخ الاسلام ابن تيمية”" إلى ذلك. فقد بين أن الاستدلال من النصوص 
یتوقف على معرفة مقصود الشارع منها * وأكد ذلك - في موضع آحر- حيث جعل 
فهم مقاصد الشريعة شرطاً لفهم القرآن والسنة .٩‏ 

لذا ينبغي على الجتهد أن یکون ملما عقاصد الشريعة حي یتمکن من فهم نصوص 


رم انظر: الوافقات (/۷۰) . 

(۲) انظر: المرجع السابق (۳۱/۳) . 

(۳) هو: آبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم النميري الحران» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» المشهور بابن تيمية» والملقب بتقي الدين وشيخ الاسلام ولد في حران سنة ١ه‏ وتحول به أبوه 
إلى دمشق» فنبغ واشته وكان بارعا في كثير من العلوم كالتفسير والفقه والأصول والعقيدة والعربية وغيرهاء 
حتى فاق أقرانه» وبلغ درجة الاجتهاد» وشهرته تغني عن الاطالة في تعريفه. 
من مؤلفاته: الایعان والسياسة الشرعية» وشرح العقيدة الأصفهانية» والصارم السلول على شام الرسول» 
والتوسل والوسيلة» وتلخيص كتاب الاستغاثة» والفرقان بين أولياء الله وأولياء الشیطان والعقيدة الواسطیق 
والعقيدة التدمرية» ودرء تعارض العقل والنقل» والفتاوى الکبری والقواعد النورانية» ومنهاج السنة» ونقض 
المنطق» وغيرها كثير. توفي في دمشق سنة ۷۲۸ه. 
انظر: البداية والنهاية (5 »)١ 41/1١‏ تذكرة الحفاظ »)١535/4(‏ الدرر الكامنة »)١514/١(‏ النبحوم الزاهرة 
(۰)۲۷۱/۹ طبقات المفسرين (۰)4/۱ فوات الوفيات »)۷٤/١(‏ الدارس قي تاريخ المدارس )٥۷/١(‏ » الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون . 

. )7585/١9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر: المرجع السابق (ه۳۹۱/۱) . 


کم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


الكتاب والسنة على الوحه الصحيح. 

وقد ذكر ابن عاشور(؟ أن احتهاد ابحتهدین في الشريعة يقع على خسة أنحای ثم 
قال بعد بيانها : "فالفقيه بحاحة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلهاء أما النحو 
الرابع (وهو إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح 
للمجتهدين من أدلة ا ولا له نظير يقاس عليه) فاحتياحه فيه ظاهر» وهو الكفيل 
بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال الي أتت بعد عصر الشارع» والق تأ 
TE‏ 

ثم بن أنه في هذا النحو أثبت الإمام مالك" حجية المصالح المرسلة» وفيه -أيضاً- 
قال الأئمة عراعاة كليات الشريعة الضرورية» وألحقوا ما الحاحية والتحسينية» وقي هذا 
النحو -ایضا- هرع أهل الرأي إلى إعمال الرأي والاستحسان . 

وما يؤكد آهمية فهم مقاصد الشريعة في الاجتهاد أن احتهد بفهمه ها يتمكن من 
التمییز بين صحيح القياس وفاسده. إذ العلم لمن ار العلوم» وَإِنما يعرفه من كان 


)١‏ هو: شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ حامع الزيتونة» ولد بتونس 
سنة ۱۲۹۲ه» وعین سنة ۱۳۳۲ه- شیخا للإسلام في مذهب المالكية. 
من مصنفاته: مقاصد الشريعة الاسلامية والتحریر والتنویر في تفسير القرآن والوقف وآثاره في الاسلام 
وأصول الانشاء والخطابة. توف بتونس سنة ۱۳۹۳هس. 
انظر : الأعلام (۲/ ۰۱۷ ومعجم المؤلفين (۳۹۳/۳) . 

(۲) مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (ص/۱۳۱) . 

(۲) هو: أبو عبدالّه مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» امام دار افحرق ولد في المدينة سنة #۳ 
وهو آحد الائمة الأربعة والیه تتسب الالکية كان جامعا بین الفقه واحدیت والرًي أجعت الأمة علی 
علمه وورعه وحفظه وضبطه وتواضعه وصلاحه وأمانته وبراعته في علم الفقه وأصوله» واحاطته بالكتاب 
والسنةء وهو غني عن التعريف» فشهرته تغني عن الاطالة في تعریفه. من شیوخه: ربيعة الرأي» ونافع مولى 
ابن عمر» والزهري» وغيرهم» وتتلمذ علیه: الشافعي والتوري والأوزاعي» وغیرهم کثیر. 
من مولفاته: الموطأء والدونة في الفقه» وتفسیر غريب القرآن» ورسالة في القدر» وله رسالة في السوعظ 
وغیرها. توق في الدينة سنة ۱۷۹ه. وقیل غير ذلك. 
انظر: الفهرست (۰)۲۸۰ حلية الأولياء (۰)۳۱/۲ صفة الصفو(۱۷۷/۲) »وفیات الأعیان(/۰)۱۳۵ 
تذ کرة احفاظ (۲۰۷/۱). البداية والنهاية (۰ ۱۷/۱ غاية النهایق(۰)۳۵/۲ طبقات الفسرین (۲۹/۲). 

(۶) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص/۰۱۳۱ ۱۳۲) . 


م 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه الشريعة» وما تضمنته من مصا العباد 
في المعاش والمعاد 0 

وقد بين الشاطبي موضع الاستفادة من المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد 
بقوله: " الاحتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلابد من اشتراط العلم بالعربية؛ 
وإن تعلق بالمعاني من الصا مجردة عن اقتضاء النصوص فاء أو مسلمة من صاحب 
الاجتهاد في النصوصء فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية» وإنما يلزم العلم عقاصد الشرع من 
یا كا و 2 

ومن هنا تظهر أهمية المقاصد ني فهم النصوص الشرعية وتوحیهها والترجيح 
والتوفيق بينها عند التعارض» وتنزيلها على الوقائع» وثي الموازنة بين الصا والمفاسد 
والترجيح بينهاء وني توجيه الفتاوى والأحكام» وتحقيق التوازن والاعتدال وعدم 
الاضطراب فيها . 

وعلى هذا فمعرفة المقاصد الشرعية أليق الشروط بالاجتهاد» وأقوى السبل في 
إصابة الحق فيه» والوصول إلى مراد الشارع. 
هذه شروط الاحتهاد» وبعد الفراغ من بيانها أنبه إلى أن هذه الشروط إنما تشترط في حق 
الجتهد المطلق الذي يفي في جميع الشر ع وف كل باب من أبواب الفقه. أماامجتهد 
الخاض الذي یکون عل احتهاده بايا معنا أو جملة من الأحکام دون غیرهاء فهذا یشترط 
فيه أن یک ناما لشروط الاحتهاد الى يحتاحها في هذا الباب أو في هذه الأحكام ال 
0 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (2۸۳/۲۰) . 

(۲) الموافقات (۱۲/۰) . 

(۳) انظر: المستصفى (۳۰۳/۲) بذل النظر (ص/1۹۲). الاحکام للآمدي (1515/4). لباب احصول 
(۰)۷۱۳/۲ شرح مختصر الروضة (0۸۰/۳). الابماج (۰)۲۵۲/۳ شرح الک و کب النیر (47۷/4) . 


)نت 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


البحث الثاني 


الحاجة إلى الاجتهاد. وفتح بابه , ومجاله» وحكمه 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الحاجة إلى الاجتهاد. 
المطلب الثاني : فتح باب الاجتهاد. 
المطلب الثالث: مجال الاجتهاد. 
المطلب الرابع: حكم الاجتهاد. 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


المطلب الأول 
الحاجة إلى الاجتهاد 


إن الله تعالى أرسل رسوله بيك برسالة عامة جحمیع الثقلين» وأكمل رس‌الته» وأتم 
بذلك النعمة» ومصداق ذلك قول الله تعالى: 2 یوم لت لَك دینک وأمعث علخ 
مت رضي کم الاسکم ديكا 4 “ وقول البي يَله: (قد تركتكم على البیضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك) ° 

وإكمال الرسالة والدين يعن استقلال الشريعة بأصوطا وفروعها واستغناء المسلمين 
بحا عن استيراد أنظمة تشريعية سواهاء كما يعن دوام هذه الشريعة وحلودها وثبات 
أحكامها وشوفا لميادين الحياة البشرية كافة. 

ولا يعني شول الشريعة شول النصوص على أحكام الوقائع جميعاً ععن أنه قد نْصّ 
على حكم كل واقعة ما يستجد من الحوادث» وإِنما يعن شول مبادئها العامة وقواعدها 
الأساسية» فأما القضايا الثابتة الي لا تتغير ولا تتبدل ولا يؤثر فيها احتلاف الحال والزمان 
أو المكان فقد عابلتها الشريعة بأحكام مفصلة, وأما ما كان قابلاً للتغيير والتبديل ققد 
أتت الشريعة بالقواعد العامة وتركت للمجتهدين مهمة الاستنباط وتحقيق تلك القواعد 
والحكم عقتضاها في تلك الحوادث» وهذا يدل على حصوبة الشريعة وغناها (. 

فالتشريع الإسلامي لم يكن قاصراً ولا عاجزاً عن معاللجة القضايا المستجدة 
واحتوائهاء بل كان وما زال مهيمناً على واقع الحياة» مستوعباً للتغيرات؛ معتيراً للمصالح 
العامة والخاصة. 


. جزء من الآية (۳) من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام هد وابن ماجه والحاكم من حديث العرباض بن سارية طنه. 
انظر: المسند »)١77/4(‏ وسنن ابن ماجة )١7/١(‏ رقم (4۳) باب إتباع سة الخلفاء الراشدين؛ 
والمستدرك (۱۷۰/۱) رقم (۳۳۱) كتاب العلم . وهذا الحديث صححه ابن عبدالبر» وحسن اسناده 
المنذري» انظر: جامع بیان العلم وفضله (۰۱۸۲/۲ والترغيب والترهيب (4۷/۱) . 

(۲) انظر في بیان هذا المعيئ:منهاج السنة النبوية »)5١76517/5(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۳۷۰۳۳/۷). 


مم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


ومن هنا ندرك أهمية الاحتهاد؛ فهو من أهم مرتكزات الشريعة الاسلاميق به تبين 
أدلة التشريع وتدرك أسراره ومقاصده. وهو من أعظم طرق الحفاظ على خلود هذه 
الشريعة وشموها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

كما أن موارده متجددة» فهو الذي يعطي الشريعة حصوبتها وثراءهاء وعکنها من 
قيادة زمام الحياة. 

وبالجملة فالاحتهاد طريق من طرق الحفاظ على خلود الشريعة الإسلامية وبقائها 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان» ووسيلة التعرف على الأحكام الشرعية لما جد من حوادث 
دابا ا سر كنات توص الما ا عق ال کل ها مولا ات مايه ا 
الناس. 

وإلى هذا العیق يشير الامام الشافعي" بقوله: " كل ما نزل عسلم ففيه حكم 
لازم» أو على سبیل الق فيه دلالة موحودق وعلیه إذا كان فيه بعینه حکم: ابا ولذا 
لم يكن فيه بعینه طلب الدلالة على سبیل الحق فيه بالاحتهاد" © 

وما يدل على أهمية الاحتهاد وضرورته والحاجة إليه في معرفة الأحكام: طبيعة 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة؛ حيث لها فتحت الحال للاجتهاد بسبب اتصافها 
بأربع صفات: 

الأولى: العموم» فقد جاءت نصوص القرآن والسنة في غالبها عامة» مبينة الأصول 
العامة والقواعد الكلية» ولم تتعرض لأحكام السائل الحزئية الفرعية إلا فيما لابد من 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الحاشمي القرشي المطلبي» ولد في غزة 
بفلسطين سنة ۱۵۰ه وهو أحد الأئمة الأربعة» وإليه تنسب الشافعية» نشأ يتيماً.بمكة» وأقبل على العلم 
بفنونه حتی فاق فيه الأقران» وساد أهل مات وزار بغداد © قصد مضو وكات بارغا في الفقه حافظا 
لیت .عورا بعال ليد عليه خلق كني و كان كاف نشر ينا یل نامر الس و ي مرا ها 
وشهرته تغني عن الإطالة بتعريفه. من مؤلفاته: الأم في الفقه» والرسالة في أصول الفقه» وأحكام القرآن» 
والمسند» والسنن» واختلاف الحديث» وغيرها . توفي في مصر سنة 5 ۲۰هس. 
انظر: الجر ح والتعديل (۰)۲۰۱/۷ حلية الأولياء (1۳/۹)» تاريخ بغداد (۵7/۲) صفة الصفوة (۸/۲ ۰۲ 
تذكرة الحفاظ (۰)۳۱/۱ سير أعلام النبلاء (۵/۱۰) غاية النهاية (۹۵/۲) » تهذيب الأسماء واللغات 
»)٤٤/١(‏ طبقات الشافعية للاسنوي (۱۸/۱) . 


(۲) الرسالة (ص/۳۱) ۱۳۲۲۵ . 


م 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


التفصيل فيه ما لا يختلف الحكم فيه باحتلاف الزمان والمكان» وهذا النهج يتناسب مع 
عموم الشريعة وخلودهاء لتتسع للحوادث والنوازل كافة. 

الثانية: التعليل» فقد حاءت كثير من نصوص القرآن والسنة معللة» وقي هذا تنبيه 
للفقهاء احتهدین على المقاصد المرعية والصاخ المعتبرة» ببيان العلل المؤثرة والصفات 
الناسبة لتشريع الأحكام؛ للبناء عليها في كل ما ۸ يرد بحكمه النص بالاحتهاد في حکمه 
واستخراحه في ضوء ما ورد فيه النص(. 

الثالثة: ظنية النصوص؛ حيث تحتمل كثير من النصوص أكثر من وحه وهذا من 
حكمة الله تعالى حيث جعل المسائل الفرعية محل نظر واجتهاد» رحمة للأمة وتوسعة عليها. 

الرابعة: أن النصوص محصورة والوقائع والحوادث غير محصورة» فكان لابد من 
الاحتهاد واستخراج أحكام ما لا نص فيه في ضوء ما ورد فيه النص» وذلك بتنزيل الوقائع 
والنوازل الستجدة على أحكام الكليات الى وردت ها النصوص الشرعية بعد إعمال 
الذهن في هذه الحوادث؛ ثم في النصوص من القرآن والسنة» لادراك مناط الحكم فيها (. 
وقد أكد كثير من الأصوليين على هذا المع - آعین کون الحوادث والوقائع لا تتناهی؛ 
والنصوص محدودة ومحصورة ومتناهية» وتضافرت نصوصهم في بيان هذه الحقيقة”". 

ولا كانت الحوادث متجددة وغير متناهية» ونصوص الشريعة محدودة ومتناهية» 
كانت الحوادث محتاجة إلى اجتهاد اجتهدین ونظرهم» ولذلك وضع الله تعالى الاحتهاد 
موضع الوحي بعد انقطاعه؛ لاستيعاب حاجات الناس في كل زمان ومكان. 

وقد أقرّ البي يل الاحتهاد فيما لا نص فيه» مدركاً ضرورته وحاجة الناس الب 
نظر ا لتجدد اللبتانا زو اراد عا یکرت سکس ا فيكون طريق بيان حكمه 
الاحتهادء ومن ذلك قول البي وَل لعاذ بن حبل(؟ ضف حين بعثه إلى الیمن قاضياً :(كيف 


(۱) انظر: الاحتهاد في الإسلام (ص/5755-505) . 

(۲) انظر: آليات الاجتهاد» د. علي جمعة (ص/۱۱۰۱۰) . 

(۳) انظر: البرهان )٤۸٥/۲(‏ ف ۰۷۲۰1۷۷ قواطع الأدلة (۰)۳/۱ النتحول (ص/۰)۰۰۷ السودة 
(ص/۲۰ )۰ الملل والنحل (۰)۲۳۲/۱ روضة الناظر (۸۰۸/۳ الوافقات (۳۹۰۳۸/۰) . 

(4) انظر: قواطع الأدلة )٤/١(‏ . 

(5) هو: أبو عبدالرحمن معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرحي» الصحابي الجليل» ولد سنة ۲۰ 


مم 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال :فان لم تجد في كتاب الله؟ 
قال:فبسنة رسول الله كيل قال: فان لم تحد في سنة رسول الله ي ولا في كتاب الله؟ قال: 
آحتهد رأبي ولا آلو. فضرب رسول لله 5 صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله . 
فالنبي يله صوّب معاذا ذه وأقره على ترتيب النظر في الأقضية» وعلى أن يجتهد رأيه 
ويحكم بالاجتهاد حين لا يجد الحكم في الكتاب والسنة (. 

كما عمل الصحابة بهذا المنهج» وأكدوا على ضرورة الاحتهاد ف الوقائع الي لا 


قبل المجرة» شهد المشاهد كلها مع البي لد وشهد العقبة مع السبعين» وهو أعلم الأمة بالحلال واحرام 
بعثه الرسول لاء إلى اليمن قاضياً ومرشداًه ثم عاد بعد وفاة الرسول يه وكان مع أبي عبيدة 5ه في غزو 
الشام فلما أصيب أبو عبيدة بالطاعون استخلف معاذا فأقره عمر يه وقد روى عن الني و عدة 
اغا واه كدر هد 
توف سنة ۱۸ه. 
انظر : الطبقات الکبری (۸۳/۳ ۰۵ الاستیعاب (۰)۳۳۵/۳ الاصابة (7/۳ ۰4۰ تذكرة احفاظ (۰)۱۹/۱ 
اجرح والتعدیل (۰)۲46/۸ حلية الأولياء (۲۲۸/۱) تهذیب الأسماء واللغات )٩۸/۲(‏ . 

(۱) آخرحه الامام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارمي من حدیث معاذ بن حبل 5ه . 
انظر: السند (۲۳۰/۵)» وسنن أبي داود -کتاب الأقضية- باب احتهاد الرأي في القضاء (۳۰۳/۳) 
حدیث (۳9۹۲)» وسنن الترمذي- کتاب الأحكام- باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (515/9) 
حديث (۱۳۲۷)» وسنن البيهقي الکبری- کتاب آداب القاضي- باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
الفتي... (۱۱/۱۰) حديث (۰)۲۰۱۲ وسنن الدارمي- کتاب الناقب- باب الفتیا وما فيه من الشدة 
(۷۲/۱) حديث (۰)۱۲۸ وهذا الحديث ضعفه ابن حزم» حيث قال: "هذا حديث ساقط ۸ يروه أحد من 
غير هذا الطريق» وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمواء فلا حجة فیمن لا یعرف من هوء وفیسه 
الحارث بن عمرو وهو بحهول لا يعرف من هو ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه" الإحكام في 
أصول الأحكام (۰)۱۲5۷/۷ كما ضعفه ابن الجوزي بقوله: "هذا حديث لا يصح» وان كان الفقهاء كلهم 
یذکرونه في کتبهم ويعتمدون علیه, ولعمري إن كان معناه صحيحاً ما ثبوته لا یعرف؛ لأن الخارث بسن 
عمرو بجهول» وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون» وما هذا طريقه فلا وحه لنبوته" العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية (؟/8هل/اء ۷۵۹) . 

(۲) انظر: أدب القاضي :)575/١(‏ شرح اللمع (17759/5) ف(401). البرهان (0۰۰/۲)» ميزان الأصول 
۸٠ /۲(‏ ۸۰۰ الاحکام للآمدي (۰)۳۲/4 جامع الأسرار (57549513//5) . 


دمم 
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نص فيهاء ومن ذلك ما ذكره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب!) ذه في رسالته إلى قاضيه 
شریح" فقد جاء فيها: ( إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به فان لم يكن في كتاب الله 
وكان في سنة رسول الله كيه فاقض به فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
فاقض با قضى به أئمة الهدى» فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله كيل ولا 
فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار» إن شئت بحتهد رأيك فاحتهد رأيك» وإن شعت 
أن تؤامريني» ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك ) ۲ 

فقد أدرك عمر بن الخطاب ضرورة الاجتهاد وأهميته والحاحة إليه» وقد جعل 
الاحتهاد بالرأي بعد البحث عن حكم المسألة في كتاب الله تعالى وسنة رس وله وله وفي 
أقضية الفقهاء وإجماعاتقم. 


وإذا كانت الحاحة إلى الاحتهاد في العصور الأولى قائمة» فالحاحة إليه في العصر 


(۱) هو: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء الملقب بالفاروق» ولد سنة 4۰ قبل المجرة» وهو 
ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» وأول من دون الدواوين في الاسلام أسلم قبل اشجرة 
بخمس سنين فأعز الله به الإسلام» شهد الوقائع كلها مع البي ك وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق #5 
وعهده عهد الفتوحات الانبلانية) فقد فتحت الشام ومصر والعراق وغبرهاء و کان یضرب به الثل ق ارح 
والعدل. استشهد في الدينة سنة ۲۳هب. 
انظر: الطبقات الکبری (۲۱۵/۳) الاستیعاب (4۵۰/۲). الاصابة (۰)۱۱/۲ صفة الصفوة (۰)۲۰۸/۱ 
حلية الأولياء (۳۸/۱) الجوهر الثمين )50/١(‏ ۰ الصواعق احرقة لابن حجر (۲۶۱/۱) وما بعدها . 

(۲) هو: آبر آمية شریح بن الحارث بن قيس بن الهم بن معاوية بن عامر الكندي» قاضي الكوفة المشهورء 
التابعي الجليل» أسلم في حياة النبي # وم يره» وانتقل من اليمن زمن أبي بكر الصديق» وولاه عمر بن 
الخطاب قضاء الکوفة وأقره علي بن أبي طالب» وأقام على القضاء بها ستين سنة» وكان فقيهاً محدثاً جتهدا 
ثقة ذكياً عالماً بالقضاءء مع زهد وورع. احتلف في تاريخ وفاته على أقوال» فقيل سنة ۸۰ه وقيل سنة 
۵ص وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى »)١71/5(‏ حلية الأولياء »)١7/54(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۰)۲۳/۱ وفيات 
الأعيان (470/7)» سير أعلام النبلاء (۱۰۰/4) البداية والنهاية (۲۲/۵) الاصابة »)١٤٤/۲(‏ النجوم 
الزاهرة (۱/ ۰.۱۹ الجرح والتعديل (۳۳۲/4) . 

(۳) أخرجه البيهقي والدارمي وابن أبي شيبة. انظر: سنن البيهقي الكبرى -كتاب آداب القاضي-باب موضع 
المشاورة (۱۱۰/۱۰) حديث (۲۰۱۰۰) وسنن الدارمي حباب الفتيا وما فيه من الشدة (۷۱/۱) حديث 


. )۲۲۹۹۰( ومصنف ابن أبي شيبة في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه (47/4 5) حديث‎ )١1707( 


ھم 
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والستجدات في نواحی الحياة الختلفة» وتحددت الحوادث وتزاهت. وتدفقت الشکلات. 
و تعقدت العاملات. فهناك قضایا کثيرة ومتعددة تستدعی حلولاً شرعي ولا مل ) ولا 
بحال لحلها سوی طریق الاحتهاد. 


التمهيه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
المطلب الثاني 
فتح باب الاجتهاد 


برع في الفقه الاسلامي عدد من العلماء والأئمة الأعلام» بلغوا غاية في الفقه 
والورع والزهد» حي عظمت مکانتهم في نفوس الناس» وأصبحوا لا يعدلون بآرائهم 
شيك ولا یعملون إلا بفتواهم» وقیض الله لحؤلاء الأئمة أتباعاً تمكنوا في ميدان الفقه» فنبغوا 
وبرزوا حي عمت مآثرهم وآثارهم العالم الإسلامي. 

وقد حمل هؤلاء الأتباع مهمة نقل مذاهب الأئمة ا مختهدين وأقوام وفتاواهمم 
فكانت لهم همم عظيمة في كتابة فقه أئمتهم» وتبعهم على ذلك من جاء بعدهم من 
الفقهاء» وتوسعوا في شرح المذاهب وتقعيد القواعد وضبطهاء وأصبح في كل مذهب من 
المذاهب الأربعة فقهاء حتهدون لديهم القدرة على استخراج الفتاوى واستنباطهاء متبعين 
في ذلك قواعد المذهب الي يعتقدون أن إمامهم سار عليها. 

وكانت نتيجة ذلك أن نما الفقه الإسلامي نوا كبيراًء وامتلأت المكتبة الإسلامية 
عولفات كثيرة من موسوعات ومختصرات وشروح على المذاهب الأربعة» وكانت تلك 
المؤلفات لا تكاد تمل مسألة من مسائل الفقه دون بیان حكمهاء حن أصبحت 
الموسوعات الفقهية تمثل فقه الأئمة الأربعة في الغالب. 

ولم يستمر الفقه على حالته هذه من النمو والازدهار بل اعتراه الضعف 
وال رکود ولم تعد همم الفقهاء كما كانت» بل جنحوا إلى التقليد والتزام مذاهب آئمتهی 
لا یعدلون عنها ولا يحيدون» حت بلغ الحال إلى الدعوة والناداة بسك باب الاجتهاد 
والافتاء بإغلاقه» ووجوب التقيد بالذاهب وعدم التحول عنهاء و کان ذلك في منتصف 
القرن الرابع اجري» حيث ضعفت همم الفقهای واتهموا أنفسهم بالتقصیر والعجز عن 
اللحوق بالسابقین من الفقهاء احتهدین» فنادوا باغلاق باب الاحتهاد» وصدرت فتواهم 
بذللی(. 


)۱( انظر: تاريخ التشريع الإإسلامي» للعضري (ص/۰)۲۳۲ تاريخ التشريع الإسلامي» لناع القتطان 


م 
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ولعل أبرز آسباب الدعوة إلى إغلاق باب الاحتهاد وصدور الفتوی بذلك ما 


١‏ - ضعف السلطان السياسي للخلفاء العباسیین, فالدولة لم تعد كما كانت من 
قبل» وإنما تقطعت أحزاؤهاء وقامت في آنحائها وأجزائها دویلات ما آثر في 
حياة الفقه والفقهای فلم یجدوا التشحیع والحث الذي كان يحفزهم على 
الإنتاج الفقهي» ولذلك فترت همهم وآثروا الوقوف والتقليد والتقيد 
عذاهب أئمتهم. 

۲ - تدوين المذاهب الإسلامية» وترتيب مسائلها وتنظيمها وتبویهاء ما حعل 
لشو عور کی را سلف ی ات رم ما 
والاستنباط. 

۳ - ضعف الثقة بالنفس والتهیب من الاجتهاد. فقد اهم الفقهاء آنفسهم 
بالضعف والعجز والتقصی وظنوا عدم قدرقم على الاستنباط وتلقي 
الأحكام من منابعها الأصلية» فتقیدوا .عذاهب من تقدمهم من الأئمة ولم 
یتحولوا عنهاء بل داروا في فلکها وتفقهوا بأصواء وظنوا أنه قد فام 
رکب الاحتهاد المطلق» وأنه قد ول زمانه» فحجروا على آنفسهم ما وسعه 
الله عليهم» مع کفايتهم وقدرقم على النظر والاستنباط والاستقلال 
بالاجتهاد. 

6 - ادعاء الاجتهاد من لیس أهلاً له» حيث کثر النتسبون إلى الفقه ومدعو العلم 
والاحتهاد» فحشي الفقهاء من عبث هوّلاء الأدعياء واضلاضم الناس 
وإفسادهم دينهم بالفتاوی الباطلة الق لا تستند إلى الاجتهاد» ولا تقوم على 
العلم والفقه فأفتوا بسدٌ باب الاجتهاد؛ درءاً للمفسدة ودفعاً لهذا الفساد 


(ص/۳۳۲۰۳۳۱)» تحرير القال فیما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال» د. عیاض السلمي (ص/۷) . 
(۱) انظر: المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية» للد کتور عبد الکرم زیدان (ص/4۷ ۰۱۸۰۱ تاريخ التشريع 
الإسلامي» للحضري (ص/۰)۲۰-۲۳۰ سد باب الاحتهاد وما ترتب عليه» لعبد الکرم الخطيب 


(ص/۱۳۷) . 


م 
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وال للدي 

و قد وقف بعض العلماء شاه الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد والمناداة بلزوم 
التقلید. وآنکروا ذلك آشد الانکار وقرروا أن الاحتهاد لا .عکن اغلاق بابه» وأنه لابد أن 
يظل مفتوحاء ولا يجوز خلو الأرض من قائم لله بالحجة» ومن أولئك ابن القيم» فقد شدد 
على القائلين بذلك» وذكر أن هؤلاء المقلدين قد حكموا على الله تعالى قدرا وشرعا 
بالحكم الباطل جهاراء المخالف لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من قائم لله بات 
وقالوا لم يبق في الأرض عالم محتهد منذ الأزمان المتقدمة . 

كما تعجب ابن القيم من اختلافهم في الوقت الذي انسد فيه باب الاجتهاد أشد 
العجبء وأنكر أن يكون هناك وقت لبدء هذه القضية أصلاء وأن أقوالههم في ذلك قد 
بلغت من الفساد والبطلان والتناقض» والقول على الله بلا علم» وإبطال حججه وآياته» 
والزهد في كتابه وسنة رسوله ول وتلقي الأحكام منهماء مبلغا . 

وقد أنكر الدعوة إلى سد باب الاجتهاد ولزوم التقليد -أيضا- الشوكان» فقد 
نعت الفتوى بذلك بأنها ابتداع في الدين» وإقرار بالجهل» حيث إن هؤلاء المقلدين 
استروحوا إلى أن باب الاجتهاد قد انسد» وانقطع التفضل به من الله تعالى على عباده» 
3 £ سس 50 )۳( 

۰ 4 
العصر أو الزمان عن الحتهد؟ ^ 


ر۱) انظر: إعلام الموقعين (۲۷۹/۲) . 

(۲) انظر: الرجع السابق (۲۷۲/۲) . 

(۳) انظر: القول الفید في حکم التقلید «ص/۱4۱) . 

)٤(‏ انظر هذه المسألة في: الواضح (۲۱/۰). الاحکام للآمدي (۰)۲۳۳/4 نفائس الأصول (4۱5۱/۹) فاية 
الوصول للساعاتي (۰)1۹۳/۲ فاية الوصول للهندي (۳۸۸۷/۹). السودة (ص/۰)4۷۲ أصول ابن مفلح 
»)١557/4(‏ فاية السول (۰)۱۳/4 تشنیف السامع (۰)1۱/4 البحر احیط (۲۰۷/۲) الغیث المهامع 
(8۰۱/۳). فتح الغفار (۰)۳۷/۳ تیسیر التحریر (۲۰/4)» فواتح الرحموت (۳۹۹/۲)» شرح الک و کب 
المنير (5515/5)» التحبیر شرح التحریر (۰)4۰9۹/۸ شرح غاية السول (ص/44۰)» الدحل إلى مذهب 
الامام أحمد ابن حنبل (ص/۱۹۱)» إرشاد الفحول (ص/۰)4۲۱ نشر البنود (۲4۰/۲) . 


یی ی 
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فذهب أكثر الأصوليين إلى جوازه ۱ وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى عدم ابحواز(؟. 
والذي عليه بعض الحققين من الأصوليين أنه إن حاز خلو الزمان عن احتهد الطلق فلا 
يجوز خلوه عن مجتهد المذهب ”". 

ومهما يكن من أمر فان الحاحة إلى الاحتهاد قائمة وملحة» وخاصة في هذا العصر 
الذي كثرت فيه الحوادث والنوازل» وتعددت المستجدات و تزاهت وتتابعت» وتعقدت 
المعاملات» فينبغي أن يكون باب الاحتهاد مفتوحاً لمعالجتها ومعرفة أحكامهاء بل ينبغفي 
مع كثرة النوازل والحوادث في نواحي ال حياة الختلفة أن نقول بجواز تحرؤ الاحتهاد كما 
هو مذهب جمهور الأصوليين ٩‏ ولا نشدد في ذلك ونشترط إحاطة العام بأدلة جميع 
أبواب الفقه ومسائله”"» بل نقول يجوز الاحتهاد من العام إذا علم ما یتعلق عسألة وما 


۰)1٩۳/۲( انظر: الاحکام للآمدي (۲۳۳/4). نفائس الأصول (4۱5۱/5. فاية الوصول للسععاي‎ )١( 
البحر احیط‎ »)٦٠١/٤( فاية الوصول للهندي (۳۸۸۷/۹) فاية السول (۰)1۱۳/4 تشنیف السامع‎ 
فتح الغفار (۰)۳۷/۳ تیسبر التحریر (۲۰/4) فواتح الرحموت‎ »)٩۰۱/۳( الغیث امامع‎ .)۲۰۷/۲( 
. )۳۶۰/۲( إرشاد الفحول (ص/۰)4۲۱ نشر البنود‎ ۰۳۹۹/۲( 

(۲) انظر: الواضح (4۲۱/۰)» السودة (ص/۰)4۷۲ آصول ابن مفلح (۰)۱55۲/6 شرح الک و کب المنير 
(05754/5)» التحبير شرح التحریر (۰)4۰9۹/۸ شرح غاية السول (ص/۰٩‏ 5)» الدحل إلى مذهب الإمام 
أحمد ابن حنبل (ص/۱۹۱) . 

(۳) انظر: البحر احیط (/۰)۲۰۹ سلم الوصول لشرح فاية السول )5١15/5(‏ . 

)٤(‏ انظر: الاحکام لابن حزم (۰)۱۲۱/۲ الستصفی (۰)۳5۳/۲ بذل النظر (ص/1۹۲)» روضة الناظر 
۰)٩۲۳/۲(‏ احصول (۲۰/۲) الاحکام للامدي (۰)۱4/4 شرح تنقیح الفصول (ص/۳ ۰۳ فاية 
الوصول لابن الساعاتي (1۷/۲) مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (۲۹۰/۲). فاية الوصول للهندي 
(۲/۹ ۰0۳۸۳ شرح مختصر الروضة (۸5/۳ ۰۵۸1۰۵ حموع الفتاوى (۰)۲۰/۲۰ اعسلام الموقعين 
»)75١7/4(‏ فاية السول (55/4ه)» جمع الجوامع مع حاشية البناني »)٥۹١/۲(‏ کشف الأسرار للبحاري 
(۰)۱۷/۶ أصول ابن مفلح .)١579/5(‏ الاماج (557/9)» البحر المحيط »))۲٠۹/٦(‏ الموافقات (55/5)» 
فواتح الرحموت (۳۹۹/۲). تيسير التحرير (۰)۱۸۲/4 شرح الک و کب المنير (۰)4۷۳/4 إرشاد الفحول 
(ص + )٤۲‏ . 

(5) وقد نسب اشتراط ذلك إلى بعض الأصوليين دون تحدید في: احصول »)٠١/٦(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص/۳؛ ۰۳ فهاية الوصول للهندي (۰)۳۸۳۲/۹ شرح مختصر الروضة (۵۸۰/۳) فماية السول 
(55/5ه)» البحر الخيط )3١9/5(‏ . 
كما حكي هذا القول دون نسبة في: مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر (۰)۲۹۰/۳ تشنيف المسامع 
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لابد منه فيهاء وان جهل ما لا تعلق له با من بقية المسائل الفقهيةء فإذا توافرت لديه 
ی ی ی أو في مسألة من مسائله 
بعد إحاطته بأدلة هذا الباب أو السألة وقدرته على النظر فيهاء وان قصر احتهاده عن 
الأبواب والمسائل الأخرى لعدم إحاطته بأدلتهاء وذلك لأمرين: 

الأول: أنه إذا تحصّل للعا م آلة الاجتهاد» وتوافرت فيه شروطه العامة» فكان عام 
بكتاب الله وسنة رسوله يِل عارفاً.بمواقع الاجماع» بصيراً في فهم لغة العرب ودلالات 
الألفاظء مد ركا لمقاصد الشريعة» لديه ما يحتاج إليه ما هو مناط الاجتهاد في ذلك الباب 
أو تلك المسألة فانه حینعلٍ يكون قادرا على استنباط حكم مسألة معينة أو باب معین» 
ویبعد احتمال آن يفوته من المسائل الأحرى ما يتعلق بالحكم في المسألة الى هو بصدد 
الاجتهاد فیهاء و بخاصة بعد احاطته بأدلتها واستجماعه ما عکنه النظر فیها. 

ثم إنه ليس من شروط الاجتهاد کون الجتهد عالاً يجميع أحكام السائل؛ مدرک 
لجميع أدلتهاء بل قد یکون الجتهد عالاً متحصصا ببعض مسائل الفقه آکثر من غیره؛ 
لکثرة البحث والنظر فیها ومارسته ماء فتکون قوة الاحتهاد لدیه في تلك السائل آقوی 
من نظر احتهد الطلق فیها. 

الثاي: أنه يكاد یتعذر توافر بجتهد مطلق في هذا الزمن» يلم بجميع آبواب الفقه 
ومسائله فإذا منعنا من الاحتهاد في مسألة معينة أو باب معين من صل على آلته 
وتوافرت فیه شروطه العامة ۸ نحقق حاحة الناس ف کثیر من السائل الفقهية وخاصة 
النوازل منهاء ولذلك أصبح اعتبار تحزؤ الاحتهاد أو وحود احتهد ابلزئي آمرا ضرورياً في 
هذا العصر وهانحن نحد ابحامع الفقهية وافیقات الشرعية مثلاً تستعين عتحصصین في 
بعض آبواب الفقه» قادرین علی تخریج النوازل التعلقة مده اراب وتکبیفها هيبا 
وتصويرها .ما عکن معه معرفة حکمها معرفة دقيقة» وتمييزها عن غیرها من السائل. 

ثم إن العتبر في الاحتهاد تحقق القدر الكاني من شروط النظر والاحتهاد» وهذا 
القدر من الأهلية لا يتجزأء وهو متحقق في الاحتهاد الجزئي» فاذا استجمعه العام في باب 


(۲/4 ۰۵۷ إعلام الوقعین (۰)۲۱/4 شرح الک و کب النیر (4۷4/4) . واختاره الشوكان» انظر: إرشاد 
الفحول (ص/؛ ۹۰4۲ ۲) . 


م 


التممید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 7 
أو مسألة فقهية معينة كان فرضه في هذا الباب أو تلك المسألة الاحتهاد لا التقلید. 

ومما يدل على ضرورة فتح باب الاحتهاد حأيضا- ما سبق أن ذكرته من کون 
الحوادث والوقائع لا تتناهى» والنصوص محدودة ومحصورة ومتناهية؛ ما يجعل الحاحة إلى 
فتح باب الاجتهاد قائمة ومُلِحّة. 

وبالجملة فإن باب الاجتهاد ينبغي ألا یوصد. وبخاصة في هذا العصرء على أن فتح 
بابه لا يعن التسرع في الأحكام أو أن يقتحم ميدان الاجتهاد من ليس من أهله» فيتصدر 
للفتوى من ليس أهلاً لحاء وقد يكون من لا إِلْفَ له بعلوم الشريعة ووسائل النظرء بل يعني 
إتاحة النظر للعلماء في النوازل والمستجدات لعالحتها وتخريجها فقهياً لمعرفة الحكم الشرعي 
نوا لكين كما افيه بو أن وكين التاق میا تیه ریاد شین ال کاس 
شروط النظر والاحتهاد. 


التمعید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
المطلب الثالث 
مجال الاجتهاد ۲ 


تختلف الأحكام الشرعية من حيث جواز الاحتهاد فیها من عدمه وتنقسم بهذا 
الاعتبار إلى قسمين: 

الأول ما لا جوز فيه الاجتهاد. 

الثاني: ما يجوز فيه الاحتهاد. 


أولاً: ما لا يجوز فيه الاجتهاد: 
وهو نوعان: 
١‏ النصوص قطعية الثبوت والدلالة: 
وهي النصوص الواردة بطريق التواتر المفيد لليقين لكثرة رواتاء فتبوتها مقطوع به 
كما أنها قطعية الدلالة لكوها ظاهرة المراد» ولا تدل إلا على معن واحد فقط ولا 
تقبل التأويل. 
as‏ اما ار فزن زاو كه یو عون تایه 
ولا تأويلها وصرفها عن معناهاء بل يحب تفسيرها وفهمها بحسب ما دلت عليه إذ 
هي موضوعة للدلالة علی معین نين لا تحتمل خيره: 
وهذا النوع من النصوص هو القصود بقول الفقهاء: (لا مساغ للاحتهاد في مورد 
الا 


(۱) انظر في هذا الطلب: المستصفى (۳۰6/۲). المحصول »)۲۷/١(‏ الاحکام للآمدي (۱54/4) ماية الوصول 
(۰)۳۷۸۷/۹ فاية السول (۰)۵۲۹/4 شرح العضد لمختصر ابن الحاحب (۲۸۹/۲)» الاحتهاد في الشريعة 
الإسلامية» للدكتور حسن مرعي (ص/۲۷-۲۲) الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور وهبة الزحيلي 
(ص/۱۸۷-۱۸۵) وها بحثان منشوران مع بحوث أخرى مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي المعقود في جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة ۱۳۹۲ه دراسات في الاحتهاد وفهم النص» للد کتور عبد اجید 
محمد السوسوه (ص/ه7-١5)‏ . 

(۲) انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي في سلك الأمالي» محمد سليمان» الشهير بناظر زاده (4۸۸/۲)» قواعد 


کم 
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ومرادهم بذلك أن الحكم الشرعي الذي جاءت به هذه النصوص واضح ومحدد 
بدلالة صريحة قاطعة» فيجب اعتباره والعمل به» ولا يجوز البحث والنظر في ثبوته أو 
في المراد به ما دامت النصوص الى تضمنته قطعية الثبوت والدلالة. 
وتتحقق هذه القطعية في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالعقائد والعبادات والمقدرات 
من الكفارات والحدود وفرائض الارث. 
ومن أمثلة ذلك: وجوب الشهادتين والصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج. 
وحرع القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر» وتحديد عقوبتها القدرة لها ما هو ابت 
بالقرآن والسنة» وكذلك العقوبات والكفارات المقدرة وأنصبة المواريث ونحوها فإنه لا 


محال للاجتهاد فيها (. 
۰ 4 5 وي 2 مدي و مياد م .ور هم رمو رط 
فمثلا: قوله تعال: 38 لرانية ول فلجلدو كلّ ویب مه جلد ۳:6 وقوله تعای: 


الاحتهاد في عدد الجلدات؛ لأنها واردة بنص قطعي الثبوت» من حيث کونه قرآنا؛ كما 
أا قطعية الدلالة؛ لأن لفظ العدد من الألفاظ الخاصة الي لا تحتمل سوى معناها. 

۲ -الأحكام الق ثبتت حجيتها بالإجماع: 
وهي الأحكام الشرعية الي أجمع اجتهدون في عصر من العصور على حكمهاء فلا يجوز 
فيها الاحتهاد ولا يسو غ؛ لأن ثبوقا بالإجماع حعل حجيتها قطعية . 


الفقه» لابن رحب (۰)۱۰۸/۱ شرح القواعد الفقهية» للشيخ هد الزرقا (ص/۷ »)١‏ المدخل الفقهي 
العام» للشيخ مصطفى الزرقا (۱۰۰۸/۲) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للدكتور حمد صدقي 
البورنو (ص/۰ ۰)۳۳ وانظر معن هذه القاعدة في: إعلام الموقعين (۲۷۹/۲) . 

)١(‏ انظر: احصول (517/5؟)؛ الإحكام للآمدي »)١٦٤/٤(‏ سلم الوصول لشرح ففاية السولء للمطيعي 
(۲۹/4 )۰ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور وهبة الزحيلي (ص/185١)‏ . 

(۲) جزء من الآية: (؟) من سورة النور. 

(۲) جزء من الآية: )٤(‏ من سورة النور. 

)٤(‏ انظر: الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور حسن مرعي (ص/۰)۲ دراسات في الاحتهاد وفهم النص 
(ص/۳۷۰۳۰۱) . 


دم 
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ثانياً: ما يجوز فيه الاجتهاد: 

وهو أربعة أنواع: 

١‏ +لتصوص قطعية النبوت ظنية الدلالة: 

وهي النصوص الواردة بطريق التواتر المفيد لليقين» فثبوقما مقطوع به» ولكنها ظنية 

الدلالة؛ لکوفا تدل على أكثر من معئ» وعکن حملها على أي من تلك امعان بحسب 

ما یترجح للمجتهد من الدلالات. 

وقذه الوص فا تکیت فان أن ميد ا فيه ا عرز لااد تیا 

يتعلق بثبوقا؛ لأا وردت بطريق يقيئ مقطو ع به لا محال للبحث والتثبت من صحته 
ولكن الاحتهاد فيها يتعلق بدلالتهاء حيث يستفرغ المجتهد وسعه في تحديد المع المراد من 
النص» فيحمله عليه» بحسب ما یترجح لديه من الأدلة» ويغلب على ظنه أن هذا هو المع 
لمراد من النص» فقد يكون النص عاماً أو مطلقاء وقد يرد بصيغة الأمر أو النهي» وقد يدل 
اللفظ على العی بطريق العبارة أو الاشارة أو غيرهماء فهذا كله محل للاحتهاد؛ إذ رعا 
یکون اللفظ العام باقیا علی عمومه, ورعا یکون مخصصاً ببعض مدلولاته وأفراده. وقد 
يجري الطلق على إطلاقه» وقد يقيد. وقد یکون الأمر على أصله في افادة الوحوب وقد 
يراد به الندب أو الاباحة. وقد يكون النهي على أصله في إفادة التحريم» وقد يصرف إلى 
الكراهة» وهكذاء فامجتهد يبذل جهده ويستفرغ وسعه في الموازنة بين المعاني والدلالات 
ل ل ا 


س طلست ود و 


ومثال هذا النوع من النصوص: قوله تعالى: 2۵ الط افكت يرب أشن لته 
موم ج ۲ 
قروو ۳ 

فهذه الآية قطعية من حيث الثبوت؛ لأنما من القرآن» وهو كله قطعي البوت؛ 
ولكنها ظنية الدلالة» من جهة أن لفظ (القرء) مشترك لفظي؛ حيث يطلق على الحيض 


(۱) خلافة الإنسان بين الوحي والعقل للنجار (ص/۰)4۱ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور وهبة 
الزحيلي (ص/۲ ۰۱۸۷۰۱۸ 
(۲) جزء من الآية: (۲۲۸) من سورة البقرة. 


و 
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والطهر( فدلالة اللفظ على أحدهما ظنية؛ وغذا وقع الخلاف بين العلماء والأئمة في 
تعيين المراد منه» فذهب فريق منهم إلى أن المراد بالقرء الطهرء وعلى ذلك قالوا: إن عدة 
المطلقة هي أن تطهر ثلاث مرات من الحيض» وذهب فريق آحر إلى أن المراد بالقرء 
الحيض» وعلى ذلك قالوا: إن عدقا ثلاث حيض (. 
۲ +لنصوص ظنية النبوت قطعية الدلالة: 
فهذه النصوص ظنية من حيث الثبوت؛ لأا واردة عن طريق الآحاد المفيد للظن» 
ولكنها قطعية الدلالة؛ لكون ألفاظها لا تدل إلا على معی واحد فقط ولا تقبل التأويل 
بصرفها عن ذلك المععن. 
وهذا النوع من النصوص لا يكون في آيات القرآن الكريم ولا في الأحاديث 
النبوية التواترة؛ لأف جمیعا قطعية الثبوت» ولفا یکون ی أحادیث E‏ 
والاحتهاد في هذه النصوص لا یکون في الدلالة» ولا جال له فيهاء إذ هي قطعية 
الدلالة» حيث لا تدل إلا على معن واحد. ولا تقبل التأويل» فا محتهد لا یتعدی تفسیرها 
وفهمها بحسب ما تدل علیه. ولا يجوز له تأویلها وصرفها عن معناها إلى معن آخرء وانغا 
یکون الاجتهاد في طریق بوقا وسلامة سندها ودرحة رواقما من حيث العدالة والضبط 
و 
ومثال هذا النوع من النصوص: قوله 5: (ليس فيما دون خمس دود من الإبل 
صدقة)'" فهذا الحديث ظين الثبوت؛ لأنه حبر آحاد» ولكنه قطعي الدلالة من جهة كونه 


(۱) انظر: المعتمد (307/1)» المحصول (۰)۲۸۲/۱ المسودة (ص/١٦١)»‏ الابماج (۲۰۲/۱) . 

(۲) انظر: تفسير النصوصء للدكتور محمد أديب صالح (517/5 4841 »)١‏ دراسات في الاحتهاد وفهم السنص 
(ص/۰)۳۹-۳۷ وانظر حلاف الفقهاء في هذه المسألة قي: المدونة (۳۲/۰) الوطا (؟//ام)» الأم 
(۰4۹۰۹۸/۲ الرسالة (ص/4 ۳۵ أحكام القرآن» للشافعي (۰)۲۲/۱ الكافي» لابن عبد البر 
(۲۹۲/۱. أحكام القرآن» للحصاص (5/7ه)» أحكام القرآن لابن العربي (۰)۲۰/۱ بدائع الصنائع 
»)١55/9(‏ المبسوط »)٠١١/۳(‏ المهذب .)١57/5(‏ المغئ 0 الذحيرة (۰۷۵/۱ إعانة الطالبين 
(50/4)» شرح منتهى الإرادات (۱۹۵/۳) المبدع (۰۱۱۷/۸ مغين احتاج (۰)۳۸۹/۳ کشاف القناع 
(۱۹۸/۱) الفواكه الدوان (۳۳/۲) شرح فتح القدير )5١١/4(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري #نه. انظر: صحيح البخاري )٥۲۹/۲(‏ كتاب 
الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» رقم (۰)۱۳۹۰ وصحيح مسلم (1۷۳/۲) كتاب الزكاةء 
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لفل NAE‏ ا لم توش فا لأن لفظ (خمس) من الألفاظ الخاصة ال 
لا تحتمل غير معناها. 
وحيتئدر فإن الاحتهاد في مثل هذا النص یکمن في التحقق من صحته وثبوته» لا في 
دلالته» فليست غلا للاجتهاد» وطذا اتفق الفقهاء على أن نصاب زكاة الابل خمس <. 
۳ للنصوص ظنية النبوت والدلالة: 
فهذه النصوص ظنية من حيث الثبوت؛ لأا واردة عن طريق الآحاد المفيد للظن» 
كما آفا ظنية في دلالتها؛ لأنه لم يتعين العی الراد من ألفاظهاء وإنغا تحتمل أكثر من معين. 
وهذا النوع من النصوص لا يكون في آيات القرآن الكريم ولا في الأحاديث 
النبوية التواترة؛ لأف جمیعا قطعية الثبوت وافما یکون فق آحادیث الانحاف. 
والاحتهاد في هذه النصوص بحاله آوسع» سواء فیما یتعلق بثبوقما؛ حيث یتحری احتهد 
صحة السند وثبوته وعدالة الرواة وضبطهم أو فيما یتعلق بدلالتها؛ حیث يبذل وسعه 
في التعرف على العی الراد والدلالة القصودة من بين تلك الدلالات الي حتملها 
النص» فیرجح ما غلب على ظنه أنه العق الراد من اللفظ. 
ومثال هذا النوع من التصوص: قوله ع: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)؟ 
فهذا احدیث ظی الثبوت؛ لأنه حبر آحاد» وظی الدلالة ایضا؛ لأنه يحتمل أكثر من معین؛ 
إذ النفي الوارد في الحديث يحتمل أن یکون الراد به نفي الصحة» كما يحتمل أن يراد به 
نفي الكمال؛ أي اما أن يكون المراد به: أن الصلاة لا تصح دون قراءة الفاتحة» وحیقد 


رقم (99/ا5) . 

)١(‏ انظر: المدونة (۲۰۹/۲) الم (؟/5)» الاستذكار (۰)۱۳۱/۳ التمهید» لابن عبد البر (۰ ۱۳۹/۲ الكافي» 
له (۱۰4/۱) بدائع الصنائع (55/7). المغين (۲۳۰/۲). المجموع (۳۲/0) الذخيرة »))١١7/9(‏ مغ 
امحتاج (573/1)» البحر الرائق (۲۳۰/۲) الفروع (4۱۷/۲) التاج والإكليل (۲9۸/۲) شرح منتهى 
الإرادات (4۰۰/۱) تبيين الحقائق (۰)۲۹/۱ الروض المربع »)۳٦۷/١(‏ الإقناع (۰)۲۱۰/۱ كشاف 
القناع (؟/185١)‏ . 

(۲) أخرحه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت ذ#. انظر: صحيح البخاري )۲٦۳/١(‏ کتاب صفة 
الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» 
رقم (77) » وصحيح مسلم (١/915؟)‏ كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» رقم 
(۳۹۶ . 


م 


التمهيه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
تكون باطلة» أو أن يكون المراد: أن الصلاة صحيحة, ولكن لا تكون كاملة دون قراءقا. 

وطذا كانت دلالة الحديث محلاً لاجتهاد الفقهاء» حيث اختلفوا في مدلول النفي؛ 
فذهب بعضهم إلى أن الراد نفي الکمال وعليه صححوا صلاة من ترك قراءة الفانحتةه 
وذهب آخرون إلى أن المراد نفي الصحة وبنوا على ذلك بطلان صلاته (©. 

> +لقضايا والحوادث التي لم يرد فيها نص أو إجماع: 

وهذا النوع من القضايا ميدان فسيح للاحتهاد والنظرء ودور الاحتهاد فيها أكبر 
بكثير من دوره في الأنواع والنصوص السابقة» وبجاله فيها هو البحث عن حكمها 
الشرعي عن طريق القياس» أو الصلحة أو الاستحسان» أو سد الذرائم» أو نحوها من 
الأدلة الشرعية» فيبذل الفقيه جهده ويستفرغ وسعه في تطبيق هذه الأدلة والقواعد على 
الحوادث والوقائع ال تحَدٌ للمسلمين ما ليس فيها نص ولا إجماع؛ وهذا باب واسع 
للخلاف بين الفقهای حيث تختلف أنظار المحتهدين في هذا المجال لاختلاف مناهجهم 
وتفاوت مسالكهم. 

وبالجملة فإن محال الاجتهاد الأحكام اليّ ورد فيها نص ظَيٍ الثبوت والدلالة» أو 
ظين أحدهماء والقضايا الى ۸ يرد فيها نص ولا إجماع. 

أو يقال: إن جال الاحتهاد أمران: ما لا نص فيه أصلاء أو ما فيه نص غير قطعي. 

وعلى هذا لا يجري الاجتهاد في القطعيات» وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من 

أصول الدين؛ إذ لا مساغ للاحتهاد في مورد النص (. 


(۱) انظر: الهذب »)۷۲/١(‏ بدائع الصنائع .)١0/١(‏ احموع (۲/۳ ۰۲۷۰۲۷ المغينٍ (۲۸۳/۱)» المبدع 
(۰)۳7/۱ مطالب أولي النهی (4۲۹/۱» کشاف القناع (۳۷۹۰۳۳/۱) الاقناع للشربی (۰)۱۳۲/۱ 
البحر الرائق (۳۱۲/۱)» الفواكه الدواني (۰۱۷۸/۱ شرح فتح القدیر (۲۹۳/۱) . 

(۲) انظر: الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» للدکتور حسن مرعي (ص/ ۰)۲۲-۲ الاجتسهاد في الشريعة 
الإسلامية» للد کتور وهبة الزحيلي (ص/۰)۱۸۷۰۱۸ دراسات في الاحتهاد وفهم النص (ص/۹ ۰4۱-۳ 


م 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
المطلب الرايع 
حكم الاجتهاد 


تكلم الأصوليون عن حكم الاجتهاد» وبحثوا ذلك من جهتين: 

الأولى: من حيث بیان حكمه بالنسبة للمجتهد» هل هو واحب أو مندوب أو 
مباح» أو غير ذلك» فذكروا مي يجب على المحتهد ويتعين عليه» وم يكون فرضاً على 
الكفاية» وم يكون مندوباً إليه» وكذلك ذكروا حالات يكون فيها الاحتهاد مكروهاء 
وأخرى يكون فيها محرماً. 

الثانية: من حيث بیان حكمه من جهة الصواب والخطاء فبحشوا التصويب 
والتخطئة في أحكام الجتهدين» .معن أنه هل كل جتهد مصيب؟ أو أن الصیب واحد 
والباقي مخطئ؟ 

ولأحل ذلك سأتكلم عن حكم الاجتهاد بالنظر إلى هاتين الجهتين» ولذا جعلت 
هذا المطلب في فرعين: 

الفرع الأول: حكم الاحتهاد في حق ابحتهد. 

الفرع الثاني: حكم الاحتهاد من حيث الصواب والخطأ. 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
الفرع الأول: حكم الاجتهاد في حق المجتهد: 

سبق أن بينت شروط الاحتهاد العامة» وال لابد منها لبلوغ درحة الاجتهاد, فإذا 
توافرت تلك الشروط في حق العالم» وحصلت له ها ملكة الاستنباط وبلغ رتبة الاجتهادء 
فان الاحتهاد في حقه قد يكون واحباً عينياء وقد يكون واحباً کفائیاء وقد يكون مندوباء 
كما أنه قن یک سکره ورس ا ای تفسيل ذلك 
أولاً: یکون الاجتهاد واجبا عينياً (أي فرض عين) في حالتين: 

الحالة الأولى: احتهاد المحتهد في حق نفسه فيما نزل به وطرأ له من الحوادث» 
سواء كانت الحادثة متعلقة بعبادة أو معاملة أو غير ذلك؛ لأن احتهد لا جوز له أن يقلد 
غيره في حق نفسه فعليه أن يجتهد ليعرف حكم الله تعالى» فإذا أداه اجتهاده إلى حكم 
لزمه العمل به؛ لأنه مأمور باتباع ما غلب على ظنه أنه حكم الله تعالى في هذه المسألة. 

الحالة الثانية: اجتهاد المجتهد في حق غيره؛ وذلك فيما لو سئل عن حادثة قد ضاق 
وقتهاء وحشي فوات الوقت دون بيان حكمهاء و لم يوجد غيره من العلماء» فحينئذٍ يكون 
الاجتهاد في حقه فرض عين» ويجب عليه على الفور؛ لأن عدم الاجتهاد فيها يفضي إلى 
تأحیر البيان عن وقت الحاحة» وهو ممنوع ا 
انیا: يكون الاجتهاد واجباً كفائياً (أي فرض كفاية) في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا لم يخش احتهد فوت الحادثة» ووجد غيره من احته‌دین بأن 
وقعت حادثة لفرد أو جماعة» وسئل عن الحكم فيها أحد المجتهدين» فإنه يجب عليهم جميعا 
الاحتهاد والنظر في حكمهاء وأحصهم بالوحوب من حص بالسؤال» فان أجاب أحدهم 


(۱) انظر: اللمع (ص/۰۱۲۷ نفائس الأصول »)٠٠١١/۹(‏ المسودة (ص/517)؛ أصول ابن مفلح 
(۰)۱5۲۹/۶ البحر احیط »)۲١۷/٦(‏ تشنيف المسامع (515/5)» شرح الكوكب المنير (۸۳/4 9۸۵ 
تيسير التحرير (57/84؟7)» إرشاد الفحول (ص/۰)4۲۱ الاجتهاد في الاسلام (ص/۰)۱۲۳-۱۲۱ الاجتهاد 
في الشريعة الإسلامية» للدكتور وهبة الزحيلي (ص/۰)۱۷۷۰۱۷ الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» للشيخ 
علي الخفيف (ص/7١5:7١١)»‏ الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور زكريا البري (ص/8: ۲) . 

(۲) انظر: اللمع (ص/۰)۱۲۷ المسودة (ص/۲ ۰9۱ البحر المحيط (۰)۲۰۷/۲ شرح الكوكب السنیر 


. 6۸۰۵ ۸۳/۶( 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


سقط الفرض عن جميعهم» ون أمسكوا عن الإحابة مع ظهور الحكم لهم أنمواء أما إن 
أمسكوا مع التباسه عليهم عذرواء لكن لا يسقط وحوب الاجتهاد عليهم» بل يكون 
واجباً عليهم وجوباً كفائياً حن يظهر لم ابلواب ويفتون به. 

الحالة الثانية: إذا تردد حكم بين قاضيين بحتهدين مشت ركين في النظر فيه فإن 
الاحتهاد يحب على كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر وجوباً كفائياًء فأيهما حكم 
یط لعفي فين قرعا ا ا هق القع مان تر گام ا 
ثالثاً: يكون الاجتهاد مندوباً إليه في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة» ليسبق إلى معرفة حكمها قبل 
وقوعها. 

الحالة الثانية: أن يُستفئ المحتهد في مسألة ۸ تقع» فإذا سئل عن حكم حادثة قبل 
نزوضا دب له الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي لهذه المسألة» وعلى ذلك فان المحتهد إن 
شاء أن يفي احتهد لعرفة حكمها وله أحرء وان شاء أرجأ الفتوى فيها حى تقع» ولا إثم 
عليه في ذلك . 
رابعا: يكون الاجتهاد مکروها: 

في المسائل الي لم تحر العادة بوقوعهاء ولا یتوقع حدوئها؛ لأن في ذلك تضييعاً 
للجهد والوقت دون ثمرة . 
خامسا: يكون الاجتهاد محرماً: 

إذا وقع في مقابلة نص قاطع من الكتاب أو السنة» أو في مقابلة الإجماع» فیحرم 
الاحتهاد في تلك الحالة؛ لأن محال الاحتهاد المسائل الظنية» ولا يجوز في القطعيات» كما 
أنه لا مساغ للاحتهاد في مورد النص 0©. 


(۱) انظر: اللمع (ص/1717١)»‏ المسودة (ص/7١5).»‏ البحر المحيط »)۲٠۷/١(‏ تشنيف المسامع »)5١5/5(‏ تيسير 
التحرير (557/5) . 

(۲) انظر: البحر احیط (۰)۲۰۷/۲ إرشاد الفحول (ص/4۲۱) . 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير (584/5)» تيسير التحرير (۲4۲/4)» الاجتهاد في الإسلام (ص/۱۲۳) . 

)٤(‏ انظر: الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور وهبة الزحيلي (ص/۰)۱۷۷ الاحتهاد في الشريعة الاسلامیق 
للشيخ علي الخفيف (ص/٤ »)۲١‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور حسن مرعي (ص/۲)» 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


وقد ذکر بعض الباحثین حالة آحری یکون الاحتهاد فیها محرماء فقالوا إله يسرم 
الاحتهاد أيضاً إذا وقع من لم تتوافر فيه شروط الحتهد؛ لأن نظره واحتهاده لن بوصله إلى 
حکم الله تعالی وإلى الحق في السائل» بل سيفضي به إلى الضلال» والقول في دين الله بغير 
ف 

وإذا دققنا النظر قي هذه الحالة بحدها غير داخلة في هذا التقسيم» ولا مساغ 
لإيرادها في هذا الموضع؛ لأن النظر هنا في حكم الاحتهاد إنما هو في حق المحتهد الذي 
استجمع شروط الاجتهاد» وتحصّل على آلته» وتوافرت فيه ملکته أما من ۸ تتوافر فيه 
شروط الاجتهاد فليس أهلاً للنظر في الأدلة الشرعية وفهم الأحكام منهاء فالاحتهاد لا 
يصح وقوعه منه حن ينظر في حكمه بالنسبة إليه. 

وجملة القول في حكم الاحتهاد بالنسبة للمجتهد: أنه يكون فرض عين فيما نزل 
به» أو نزل بغيره وضاق وقت الحادثة وم يوجد سواه» ويكون فرض كفاية إذا وحد غيره 
وم يضق الوقت. أو كان الاجتهاد في الحكم مترددا بين قاضيين مشتركين في النظر فيه 
ويكون مندوباً في الحوادث الي لم تقع» سواء سكل عنها أو لم يُسأل» ومكروهاً فيما لم 
تحر العادة بوقوعه وحدوثه, ويكون محرماً حين يقابل دليلاً قاطعاً من نص أو إجماع. 


الاحتهاد في الإسلام (ص/۰)۱۲۳ دراسات في الاحتهاد وفهم النص (ص/۳۷۰۳۰) . 
(۱) انظر: الاحتهاد ‏ الاسلام (ص/۲۳ 5 


التمهيه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
الفرع الثاني: حكم الاجتهاد من حيث الصواب والخطأ. 
تمهيد: 

هذه المسألة من أهم المسائل اليّ یتناوضا الأصوليون بالبحث في باب "الاجتهاد", 
وتعرف عندهم عسألة: "التصويب والتخطئة" أو "تصويب احتهد أو مسألة: دق في 
أقوال احتهدین هل هو واحد أو متعدد؟ 

وهي مسألة دقيقة عظيمة اخطب 7 ومن آمهات السائل» إذ ينبي علیها فروع 
کیرة ۲ . 

وهي تبحث في بيان الصواب والخطأ في الاحتهاد إذ ما حدیث عن حكم 
الاحتهاد من حهة آثره وثمرته» فهل کل محتهد مصیب. أو أن الصیب واحد من ابحتهدین 
والباقي مخطی؟ 

والراد بالصواب -هنا-: الوافقة لما عند الله ستعالی- في الواقع ونفس الم أي: 
أن ابحتهد موافق لقصد الشارع» فهو مصيب فیما عند الله ومصیب في الحكم. 

والراد بالخطأ: المخالفة لما عند الله ستعالی- في الواقع ونفس الأمر " . 

وقبل بیان حلاف الأصوليين في هذه المسألة وأدلتهم» لابد لنا من تحرير محل النزاع 
فيهاء وبيان منشئه؛ ليكون البحث فيها على بينة» فأقول: 

بالنظر في أقوال المحتهدين: بحد آها ما أن تتفق» وإما أن تختلف» فان اتفقت أقوالهم 
صار إجماعاًء يجب العمل به» ويسقط حينئذٍ الاحتهاد كسقوطه في مقابلة النص الصريح 
من الكتاب والسنة؛ إذ الإجماع حجة قاطعة. 


. )۲۰۷/۳( انظر: الإبهاج‎ )١( 

(۲) انظر آثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية في: النتهی (ص/4 ۰۲۱ تخریج الفروع على الأصول 
(ص/۸۲) » النهاج مع الابهاج (۰۲/۳ ۰۵ ۲)» التمهيد في تخریج الفروع على الأصول للاسنوي 
(ص/۵۱۳) »شرح المعالم للتلمساني (46۳/۲ 2449 49۰)» رفع الحاحب (956/4)» البحر المحيط 
(۰۲۰۳/۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ قواعد الحصني (۳۲۵۵۹-۳۸/۳) . 

(۳) انظر: العتمد (۳۹۸/۲) الوافقات (۷۱/۵ البحر احیط (۲۱/7). الاحتهاد فیما لا نص فيه (4۸/۱). 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


وان احتلفت أقوال ابحتهدین, فإما أن يكون هذا الخلاف في أمر قطعي أو ظی( 
ذلك أن الأمور الي يجري فيها الاحتهاد. اما أن تكون قطعية أو ظنية: 

فان کانت قطعية 177 کالسائل العقلية او الكلامية ما یکون اطق فیها واحدا لا 
يتعدد» ويأبى العقل تعدده فيهاء فالمحطئ آم بلا حلاف؛ لأن الحق فيها واحد لا يتعددء 
وإلا احتمع النقيضان» فمن أصابه فهو الحق» ومن أخطأه فهو المبطل» إذ لا سبيل إلى أن 
کلا النقیضین حو بل حدهما حق والاآعر باطل فلا یکون کل خنهان ق ذلك ميا 
باتفاق عامة الأصوليين» سوی ما حكي عمن شذ منهم كالجاحظ”" والعنبري(*. 


)١(‏ انظر: البحر احیط (۲۳/۲) الاحتهاد في الاسلام (ص/۰)۱۲۰ الاحتهاد فیما لا نص فيه (47/۱) وما 
بعد‌ها. 

() الدلالة القطعية تطلق باطلاقین: الأول: دلالة اللفظ على معنى بحيث لا حتمل غيره أصلاً كدلالة تحدید جلد 
الزاني غير احصن عائة» والقذف بثمانين. 
والثاي: دلالة اللفظ على معنى معین» مع احتمال غيره احتمالاً غير ناشئ عن دليل» کدلالة: (حاء زيد) 
على الذات العروفةه إذ يحتمل محيء رسوله أو كتابه مثلاء ولكن هذا الاحتمال لا يستند إلى دليل. 
والمراد بالقطعية هنا: المعنى الأحص» وهو المعنى الأول. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۰)1۱/۳ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۳۷۷/۲) . 

(۲) هو: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» المشهور بابحاحظ ولد سنة ۱۵۰ه وقدم بغداد 
وأقام بهاء وهو أحد شیوخ المعتزلة» وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة» وحلط وروج كثيراً من مقالاتهم 
بعباراته البليغة وحسن براعته» وإليه تنسب الفرقة الحاحظية من المعتزلة» وكان بحرا من بحور العلم» ذكياً 
نبيهاء بليغاء متكلماًء أديياً. من مؤلفاته: كتاب نظم القرآن» والبيان والتبيين» وكتاب البخلاء» وكتاب 
الحيوان» وكتاب الرد على النصاری» وكتاب الطفيلية» وكتاب الرد على أصحاب الافام وكتاب احاسن 
والأضداد وغيرها. توفي سنة ۲۵۰ه وقيل: سنة ۲۵۵ه . 
انظر: الفهرست (57» »)١59‏ تاريخ بغداد (۰)۲۱۲/۱۲ معجم الأدباء »)۷٤/١١(‏ الفرق بين 
الفرق(75١).»‏ الملل والنحل (75)» وفيات الأعيان (۰)4۷۰/۳ سير أعلام النبلاء (۵۲/۱۱)» ميزان 
الاعتدال 27/99 ۰۲ بغية الوعاة (۲۲۸/۲) . 

(5) هو: عبيدالله بن الحسن بن الحصين بن مالك العنبري البصري» ولد سنة ۱۰۵هب وقيل سنة ۱۰۲ه 
وهو العلامة الفقيه» قاضي البصرة» ثقة محمود السيرة» تتلمذ على خالد الحذاءء وداود بن أي هند» وسعيد 
ابحريري» و ا عنه این مهدي رابو همام الزبرقان؛ وغیرهماء وکان حداء ول قضاء البصرة سنة 
۷ص وعزل سنة ٦١‏ ١ه‏ ومن غرائبه أنه يجوز التقلید في الأصولء وهي العقائد والعقلیات مخالفاً 
في ذلك العلماء كافة» وقیل: رحع عن ذلك. توفي بالبصرة سنة ۸ ۱ه. 
انظر: تاريخ بغداد ۳۰/۱۰ تهذیب الأسماء واللغات (۰)۳۱۱/۱ ميزان الاعتدال (۰)۵/۳ الأعلام 
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وأما المسائل الظنية فهي محل الخلاف 7 وهي: الأحكام الشرعية الفقهية الظنیق 
أو مسائل الفرو ع» فهل یمد كل محتهد في هذه المسائل مصیباء أو أن المصيب فيها واحدء 
والباقي من اجتهدين مخطئ؟ 

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة: هل لله حتعالى - في كل حادثة حكم معين في 
نفس الأمر قبل أن يجتهد فيها احتهد؟ 

أو ليس له فيها حكم معين قبل الاحتهاد, وإنما الحكم فيها ما وصل إليه امحتهد 
باحتهاده؟ 

فمن قال: إن ل - هال حکما معینا ‏ اادثة قبل احتهاد احتهد, قال: إن من 
أصابه باحتهاده فهو الصیب. ومن لم یصبه فهو المخطئ» وبذلك یکون الصیب واحدا 
فقط» ولیس کل محتهد مصیبا. 

وأصحاب هذا القول يطلق عليهم: (المحطئة) . 

ومن قال: ليس لله حكم معين في كل واقعة قبل الاجتهاد» وإِنما الحكم فيها ما 
وصل إليه احتهد. وحکم الله -تعالى - فيها تابع لظن احتهد. قال: إن كل جتهد مصيب؛ 
لأن ما وصل إليه باجتهاده هو حكم الله -كق- في المسألة الذي کلف به فیها ( . 


. )١ 19/070 الثقات‎ )۳/4( 

)١(‏ انظر تحرير محل النزاع في: العتمد (۳۹۸/۲) أدب القاضي (۰۵۲۳/۱ ۵۲4). العدة (۰/۰ ۱۵ التبصرة 
(5495)» شرح اللمع (۱۰۳/۲) ف ۱۱۹۰ البرهان (859/15: 8506) ۱۵۵ التلخيص 
(۳۳۹-۳۳۱/۳) ۱۸۰۹-۱۸۰۰9 القواطع (۰)۱۱/۵ المستصفى (۳۹۹-۳۰۷/۲). المنخول »)9٩(‏ 
التمهید لأبي الخطاب (۳۰۷/4). الواضح (۰)۳۵۱/9 الوصول (۰)۳۳۷/۲ ميزان الأصول (۰۱۰5۲/۲ 
۳ بذل النظر (4 ۰1۹ 1۹۰ المحصول (۲۹/۰). الاحکام للآمدي (۰۱۷۸/۶ المتتهى (۰)۲۱۱ 
شرح تنقیح الفصول (4 ۳4 نهاية الوصول للساعاتی(1۷۹/۲). نهاية الوصول للهندي (۳۸۳۷/۹) 
۸ ) تقريب الوصول (4۳۸) الابهاج (۲۷/۳) الوافقات (۰۷۰/۵ ۰۷۱ البحر احیط ۰۲۳۱/۲ 
مسلم الثبوت (۰)۳۸۱/۲ حامع الأسرار (۰)۱۰۷۳/4 كفاية الأصول (40۸) . 

(۲) انظر في منشأ الخلاف: أصول الحصاص (۰)۳۸۱-۳۷۷/۲ البرهان (۸۲۲/۲) ۰۱۱۳ آصول البزدوي 
مع الكافي (۱۸۳۷/4» الستصفی (۳۳/۲)» ميزان الأصول (۰۱۰5۰/۲ ۱۰۵۲ بذل النظر (۵ 1۹ 
0۲ امصول (۳۹/۷)» شرح تنقیح الفصول (ص/۳4). النهاج مع الإبهاج (۰)۲5۷/۳ نهاية 
الوصول للصفي الهندي (۰)۳۸/۹ شرح ختصر الروضة (۰1۱۲/۳ ۰6۱۱۳ المسودة (ص/٩‏ 64۹ 
التنقیح مع التوضیح (۳۲۹/۲)» البحر احیط (۰)۲۰۰/۲ سلاسل الذهب (44۳)» تيسير الوصول 
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و آصحاب هذا القول پسمون: (الصوبق. 

- وبعد التمهید هذه المسألة بیان الراد يما وتحرير محل النزاع فیها ومنشته» آنتقل 
لبيان حلاف الأصوليين فيها وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشة بغية الوصول للقول 
الراحح فيهاء فأقول: احتلف الأصوليون في هذه المسألة على قولین: 
القول الأول: 
أن كل مجتهد في المسائل الظنية مصیب. وأن الحق متعدد» فليس لله تعالى - حكم معين 
في كل حادثة قبل الاجتهاد» وإِنما الحكم فيها ما وصل إليه امجتهد باحتهاده وغلب على 
ظنه» فحكم الله ستعالی- فيها تابع لظن امحتهد. 

فالمسائل الظنية والوقائع ال لا نص فيها ليس فيها حكم معين عند الله -تعالى- 
يطلب بالظن» وإنما الحكم يتبع الظن» وحكم الله -تعالى - على كل جتهد ما غلب على 


ذهب إلى هذا القول بعض أصحاب حنيفة ۱ کان يوري وشن بن 


(701711/5)» مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۳۸۰/۲) فتح الغفار (ص/۳۵/۳) . 
)١(‏ انظر في نسبته إليهم: التلحیص (۳۷۸/۳) ف؛ ۰۱۸۵ 
وأبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه التيمي بالولاء إمام الحنفية» ولد في الكوفة سنة 
هه وبها نشأء وهو أول الأئمة الأربعة عند أهل السنة» عالم» فقیه ثقة» زاهد» ورع» أراده المنصور 
على القضاء فأبى ورعاًء أدرك بعض الصحاب وهو من المقلين للرواية» قال الشافعي» من أراد الفقه فهو 
عيال على أبي حنيفة. له مسند في الحديث جمعه تلاميذه» وله المحارج في الفقه - رواه عنه تلميذه أبو 
يوسف - وإليه تنسب رسالة الفقه الأكبر. توفي ببغداد سنة ۱۵۰ه وله سبعون سنة. 
انظر: تاريخ بغداد »)٤۲۳/۱۳(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲۱/۲)» وفيات الأعيان (ه/٥٠٠)»‏ البداية 
والنهاية »)٠١17/٠١(‏ النجوم الزاهرة (۱۲/۲)» اجرح والتعدیل (44۹/۸) سير أعلام النبلاء (5/-79) . 
(۲) انظر: جمع الجوامع مع منع الموانع (ص/4۸۰)» رفع الحاجب (545/5)» الغيث المامع (887/7)» تیسیر 
الوصول )*١١/5(‏ . 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوثي» صاحب أب حنيفة» الملشهور 
بالقاضي أبي يوسف» ولد في الكوفة سنة ۱۱۳ه كان بحتهدا فقیها محدثاً من حفاظ الحديث» فقد حدث 
عن هشام بن عروة» ويحبى بن سعيد الأنصاري» وأبي حنيفة» وروی عنه محمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين» وقد ولي قضاء بغداد. من مؤلفاته: الخراج» والأمالي» والنوادر» وغيرها. 


توفي ببغداد سنة ۱۸۲ه-. 
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۳7 ,ا ۲ 0 Ss (MD‏ 7 
الحسسن وأي جعفر السمناني وابحصاص °" وغيرهم» ونسب إلى 
عامة ا 


انظر: تاريخ بغداد (54 ١/547؟)‏ » الفهرست (ص/87؟) ۰ وفيات الأعيان (۳۷۸/۲) سير أعلام النبلاء 
(5/8*ه)» تاج التراحم (ص/۰)۳۱۵ النجوم الزاهرة (۰)۱۰۷/۲ أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص/30)؛ 
مناقب أبي حنيفة للمكي )155/١(‏ . 
(۱) انظر: جمع الجوامع مع منع الموانع (ص/4۸۰)» رفع الحاجب (545/5)» الغيث اضامع »)۸۸٦/۳(‏ تیسیر 
الوصول )5١١/5(‏ . 
اش ای هه مهبم ی يف E‏ لكر تسا E‏ 
١ه‏ ونشأ في الكوفة. صحب آبا حنيفة وتفقه عليه وغلب عليه مذهبه» ومع من التوري والأوزاعي 
وغبرهماء وانتقل إلى بغداد» وتول قضاء الرقة» ومن آشهر تلامیذه الامام الشافعي» وکان متبحرا في الفقه 
والحديث» ذكياًء فصيحاًء صدوقا. من مولفاته: ابخامع الکبین والجامع الصفین والسیر الکبین والسير 
الصغير» والحجة على أهل المدينة» والزیادات وغیرها . توفي في الري سنة ۱۸۹ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (۳۳/۷. الفهرست (ص/۲۸۷). تاريخ بغداد (۰)۱۷۲/۲ الجرح والتعديل 
(۰)۲۲۷/۷ سير أعلام النبلاء (۰)۱۳/۹ وفيات الأعيان »)۱۸٤/٤(‏ تاج التراحم (ص/۲۳۷) . 
(۲) انظر: إحكام الفصول (۷۱/۲) ف۸٦۷.‏ 
والسمناي هو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السّمْئانٍ الحنفي الأشعري» ولد سنة ۳۲۱ص 
وكان علامة فقيهاً صدوقاء فاضلاًء بارعا في الكلام والعلوم العقلية» وكان من أذكياء العالم» وقد تولى قضاء 
الموصل. حدث عن أبي الحسن الدار قطني وجماعة» ولازم أبابكر الباقلاني حتى برع في علم الكلام» وأحذ 
عنه أبو الوليد الباحي وغيره. له تصانيف في الفقه وتعاليق. توي بالوصل سنة 44 4ه. وله ثلاث وثمانون 
سنة. 
انظر: تاريخ بغداد (۳۵۵/۱). تبيين كذب الفتري (ص/5559)» سير أعلام النبلاء (19۱/۱۷)» الوافي 
بالوفیات(۵/۲)» البداية والنهاية (14/۱۲) تاج التراحم (ص/57 ۰)۲ الجواهر المضية (51/7) . 
(۲) انظر: أصول ابحصاص (۰۳۷۹/۲ ۳۸۰) . 
وابحصاص هو: آبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» الشهور باحصاص, ولد سنة ۳۰۵ وهو من 
أهل الري» عالم بالأصول والفرو ع» وانتهت إليه راسة مذهب الحنفية» وقد سکن بغداد» وامتنع عن ولاية 
القضای وكان مشهوراً بالزهد. من مولفاته: أحكام القرآن وشرح مختصر الطحاوي» وأصول الفقه السمّی 
الفصول في الأصولء وغیرها. توف ببغداد سنة ۳۷۰ه وعمره مس وستون سنة. 
انظر: تاريخ بغداد (4/4 ۰)۳۱ طبقات الفسرین (057/1)» البداية والنهاية (۰)۲۹۷/۱۱ الجواهر الضية 
(۰)۲۲۰/۱ الطبقات السنية (4۱۲/۱) . 
(4) فقد نسبه الحصاص إليهم بقوله: "والذي ثبت عندي من مذاهب آصحابنا ومعنی قولحم: أن كل جتهد 
ی ان من حکم الله تعالی" أصول الحصاص (۳۷۹/۲) . 
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اا وان سريج” “من الشافعيةت 


وانظر في نسبته إليهم: العدة (۱5۸/۰)» شرح اللمع (59/7 )٠١‏ ف٤‏ ۱۱۹ القواطع (۰)۱/۵ التمهيد 
لأبي الخطاب (715/5). الواضح (۳۵۷/۵)» تخريج الفروع على الأصول للزنحاني (ص/۸۱) . 
وي نقل القول بالتصويب عن عامة الحنفية نظر؛ إذ الصحيح أنه قول بعضهم -كما سبق-» وأما أكثرهم 
فالثابت عنهم القول بالتخطئة؛ أي أن الحق في قول أحد احتهدین» ومن عداه مخطئ» وليس كل بجتهد 
مصیبا. وق هذا یقول البزدوي  -‏ نهاية كلانه عن السألة -: "والختار من العبارات عندنا آن یقال: إن 
احتهد يصيب ویخطی... وعلی هذا أد ركنا مشايخناء وعلیه مضی أصحابنا التقدمون" أصول البزدوي مع 
الكافي (4/4 ۱۸۰ وی نقل القول بالتحطعة عن أكثر الحنفية فاضت کتب أصحابهم انظر في ذلك: 
أصول البزدوي مع الكاني (۰۱۸۳۷/6 ۰۱۸۳۸ أصول السرحسي (۰6۹۱/۲ ميزان الأصول (۱۰9۰/۲ 
۱ بذل النظر (ص/۰1۹9 595)» نهاية الوصول للساعاتي (۸-1۸۳/۲)» النار للنسفي 
(۱۰۷۲/۵) مع حامع الأسرار» التنقیح مع التوضیح (۳۲۸/۲ فتح الغفار (۰)۳۵/۳ مسلم الثبوت مع 
فواتح الرهوت (۳۸۰/۲ ۳۸۱) التحریر مع تیسیر التحریر (۲۰۲/4)» الوجیز في آصول الفقه 
للكراماستي (ص/۲۱۳) . 
(۱) انظر: احصول (ص/۱5۲) . 
(۲) انظر: التلخیص (۳۷۹/۳) ف( ۰.۱۸۵ البحر احیط (/۲4۷). الغیث افامع (۰)۸۸۷/۳ مسلم الثبوت 
مع فواتح الرهوت (۰)۳۸۰/۲ حامع الأسرار (۱۰۷4/4) . 
والمزني هو: آبو إبراهيم إماعيل بن يحبى بن إماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني المصري» ولد سنة ۱۷۵هتب 
وكان إماماًء حافظاء فقیهاء مناظراًء غواصاً على العاني الدقيقة» عابدا؛ زاهداًء ورعاًء تتلمذ على الشافعي» 
ونصر مذهبه وأحذ عن نعيم بن ماد وأخذ عنه ابن خزعة» وابن أبي حاتم» والطحاوي» وغيرهم. 
من مؤلفاته: الترغيب في العلم والمنثور» والختصر في الفقه» وغيرها. توفي سنة 6 ۲ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۲۱۷/۱ سير أعلام النبلاء (۰)4۹۲/۱۲ طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۲۸/۱ 
اجرح والتعديل (5/7 »)7١‏ النجوم الزاهرة (۳۹/۳) . 
(۳) انظر: جمع الجوامع مع منع الموانع (ص/4۸۰)» رفع الحاحب (545/5)» البحر المحيط (۲44/1) الغيث 
افامع(۸۸۲/۳) . 
وابن سريج هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات . ولد 
سنة تسع وأربعين ومائتين» درس وتتلمذ في الفقه والحديث على كثير من الأئمة» ومن أشهرهم : الزن في 
الفقه» وأبو داود السجستان قي الحديث» كما أخذ عنه وتتلمذ عليه جماعة من العلماء والأئمة» وعلى 
رأسهم أبو الحسن الأشعري» وابن سريج إمام الشافعية وشيخهم في وقصه 0 مذهب الشافعي» 
واحتصره. وقام .عناصرته» وأقام حججه . بلغت مؤلفاته أربعمائة مصنف» منها: "الرد على ابن داود في 
إبطال القياس"» "التقريب بين المزني والشافعي "الرد على محمد بن الحسن"» "مختصر في الفقه"» كتاب 
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والطوقي”'' من الحنابلة. 


تاه قال توب لوكس بن ا ج ا ع 


وعل ى وش ي آي ال سن الإ و 


(۱) 


00 


(۳) 


"الرد على عیسی بن أبان"» وغیرها . وتوفي في بغداد سنة ست وثلاثماثة. 
انظر ترجمته في: الفهرست (۰۲۹۹ ۳۰۰ تاريخ بغداد (۲۸۷/4). وفیات الأعيان (۰17/۱ 1۷)» طبقات 
الشافعية الکبری (۰)۸۷/۲ تهذیب الأسماء واللغات (۰۲۵۱/۲  )۲۰۲‏ سير أعلام النبلاء (5 ۲۰۱/۱). 
انظر: شرح مختصر الروضة (1۱/۳) . 
والطوی هو: آبو الربیع سلیمان بن عبدالقوي بن عبدالکرم بن سعید الطوقي الصرصري البغدادي الحنبلي» 
اللقب بنجم الدين» ولد سنة 1۵۷ ورحل إلى بغداد ودمشق ومصرء وحاور بالحرمين» وکان أصولياًء 
فقیها» شاعرا» نحوياء واتهم بالتشيّع. من مولفانه: الا کسیر في قواعد التفسيرء والاشارات الاهية في الباحث 
الأصولية» والبلبل-احتصر فيه روضة الناظر - وشرحه والصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» والعذاب 
الواصب على آرواح النواصب. والریاض النواظر في الأشباه والنظای وغیرها. توفي بفلسطین سنة ۷۱ه. 
انظر: الدرر الكامنة(۲/٤‏ ۱5 بغية الرعاة »)٥۹۹/١(‏ مختصر طبقات النابلق(ص/1۰)» مرآة الجنان 
(۲۰۰/4) ذیل طبقات الحنابلة (۳۹/۲) . 
انظر في نسبته إليهم: التبصرة (ص/4۹۸)» ميزان الأصول (۱۰۹۲/۲) المسودة (ص/۵۰) نهاية السول 
(070/5)» البحر احیط (۰)۲۵۲/5 جامع الأسرار في شرح النار (۱۰۷4/4)» وانظر - أيضاً - : شرح 
الفقه الأكبر للقاري (ص/۲۰۰) المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي (ص/۳۳۳) . 
والأشاعرة هم : أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه - قبل أن يرحع إلى معتقد أهل السنة - 
وهم لا یثبتون من الصفات إلا سبع صفات ؛ لأن العقل دل على إثباتهاء وهي: السمع والبصر والعلم 
والكلام والقدرة والإرادة والحياة» ویولون بقية صفات الله تعالى بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص 
فيها من الكتاب والسنة» كالوحه واليد وغيرهما من الصفات الثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله» وهم يقولون 
بأن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بالنفس» والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي » وعندهم أن 
الإبمان هو التصديق بالقلب. والعمل والاقرار من فروع الإبمان لا من أصله. والأشاعرة يوافقون أهل السنة 
في غالب أصول الاعتقاد » عدا الصفات. وبالرغم من رجوع أبي الحسن الأشعري إلى معتقد أهل السنة - 
كما تبين ذلك في كتاب الإبانة - إلا أن اعتقاده السابق لا زال معتقد الأشاعرة . 
انظر: الملل والنحل )٠١7/١(‏ » رسالة في الرد على الرافضة (ص/57١)‏ . 
انظر: التلخيص (۳۰/۳) ف868١181»‏ العدة »)١550/0(‏ شرح اللمع »)٠١4/8/7(‏ جرد مقالات الشيخ 
أبي الحسن الأشعري (ص/۰)۲۰۱ إحكام الفصول (۰۷۱۳/۲ 0۷۱۶ ۷۱۸ البرهان (۸۱۱/۲) 
ف(١551١)»‏ القواطع »)١5/5(‏ المنخول (ص/١5‏ ه). المحصول »)"٤/٦(‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۸/4 
شرح تنقيح الفصول »)۳٤٤(‏ نهاية الوصول (۳۸۶/۹). الفائق »)٠٥٠/١(‏ البحر احیط ۰۲۱/۷ 
سلاسل الذهب (ص/47 4)» التلويح على التوضيح (۳۳۱/۲) . 
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وأبو احسن الأشعري هو: علي بن [ماعیل بن ٍسحاق بن سالم الأشعري اليماني البصري الشافعي» من ولد 
أبي موسی الأشعري» إليه تنسب طالفة الأشعرية. وقد كان معتزلياً فتاب ودعا إلى ما بنسبه إليه الأشاعرة» 
ثم تاب من كل ذلك والتزم مذهب أهل السنة» وكتب كتاب الإبانة» ولد في سنة ۰ ۲ه. 
من مؤلفاته: "اللمع" و"مقالات الإسلاميين" و"رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبوبا" وارس‌الة في استحسان 
الخوف قي علم الكلام" وغيرها. توفي ببغداد في سنة ۳۲ه. 
انظر: طبقات ابن السبكي (ص/5 4 ۲)» وتاريخ بغداد (١1١7”45/1).؛‏ والشذرات (۳۰۳/۲) . 
 )۱(‏ انظر: التلخيص (10/9*) ف(۱۸۱۸)» لباب المحصول (۷۱۷/۲) المنتهى (ص/۰)۲۱۲ شرح تنقيح 
الفصول(ص/؛ 4 ۰)۳ تقريب الوصول (ص/44۳)» شرح المعالم (46۳/۲) وانظر - أيضاً- : العدة 
١550/5١‏ )» البرهان )۸٦١/۲(‏ ف(١55١)»‏ المستصفى (۳۰۳/۲) المنخول (ص/١571)»‏ التمهيد لأبي 
الخطاب )"١5/5(‏ » الواضح (۳۵۸/9) ۰ احصول (۰)۳/۲ الاحکام للآمدي (۰)۱۸۳/4 نهاية 
الوصول (7”855/9)» المسودة (ص/۵۰۲) . 
وأبوبكر الباقلاي هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني المتكلم؛ الأصولي» 
الفقيه المالكي الأشعريء انتهت إليه رئاسة مذهبه وكان عابدا ورعا فصيحاً ذكياً. 
من مؤلفاته: إعجاز القرآن وكشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية» وتمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل» والتقريب والارشاد في أصول الفقه» وغيرها. توفي سنة 1۰۳ه. 
انظر: تاريخ بغداد (۳۷۹/۵) ترتيب المدارك (۵۸۵/4) تبيين كذب المفتري (ص/۰)۲۱۷ وفيات الأعيان 
(573/5)» سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷) النجوم الزاهرة (۲۳4/4) الوافي بالوفيات (۱۷۷/۳) . 
(؟) انظر: التلخيص (۳۱/۳) ۱۸۱۸ والمشهور عن ابن فورك لدى كثير من الأصوليين أنه من المحطئة» 
وسيأتٍ بیان ذلك عند ذكر القول الثاي. 
وابن فورك هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي الأشعري» أصولي» فقیسه 
متكلم» أديب» نحوي» واعظ ورع زاهد» تتلمذ على أبي الحسن الباهلي وابن خرزاذ الأهوازي وعبدالله 
ابن جعفر الأصبهاني وغيرهم» وأحذ عنه البيهقي والقشيري وغيرهما . 
من مؤلفاته: مشكل الحديث وبيانه» وبجحرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» وأوائل الأدلة في أصول 
الكلام» ومقدمة في نكت من أصول الفقه, والحدود في الأصول» وغيرها. توفي سنة ٦٠٤ه.‏ 
انظر: إنباه الرواة »)١١١/*(‏ وفيات الأعيان (۰)۲۷۲/۶ سير أعلام النبلاء 54/10 »)١١‏ طبقات الشافعية 
للاسنوي (۱/۲ ۰۱۲ طبقات المفسرين (۱۳۲/۲. الوافي بالوفيات (۳4/۲). النجوم الزاهرة (۲۰/4)» 
هدية العارفین (1۰/۲) تاج التراحم (۲۵۸) تبيين کذب الفتري (ص/۲۳۲) . 
(۳) انظر: الستصفی (۰۳۱۳/۲ ۳6 وانظر: لباب احصول (۰)۷۱۷/۲ مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت 
(۳۸۰/۲) . 
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)١(‏ انظر: أدب القاضي (۵۲۰/۱) المنخول (ص/07۱) القواطع (0۳/۵)» بذل النظر (ص/9 ۹ احصول 
(۰)۳۹/۲ روضة الناظر »)٩۷۰/۳(‏ شرح تنقيح الفصول (ص/4 ۳4 نهاية الوصول (۳۸۹۲/۹) تخريج 
الفرو ع على الأصول للزنحاني (ص/١۸)»‏ شرح مختصر الروضة (۰1۰۲/۳ ۰1۱۳ تقريب الوصول 
(ص/۳ ۰)4 شرح المعالم (4۳/۲). نهاية السول (0۲۰/4). مناهج العقول (۲۷۲/۳)» البحر احیط 
550/59 ) تيسير الوصول 0۳۱۱ 

(۲) انظر: المعتمد (۰)۳۷۰/۲ شرح العمد (۲۳۸/۲)» وانظر -أيضاً-: العدة (ه/۱964)» إحكام الفصول 
)۷۱٤/۲(‏ ف(۸٦۷)»‏ التبصرة (ص/۹۸٤)»‏ اللمع (ص/۰)۱۳۰ شرح اللمع )۱۰٤۸/۲(‏ ف(4 ۰۱۱۹ 
التلحیص )۳٤۰/۳(‏ ف(۱۸۱۸)» أصول البزدوي مع الكافني (۱۸۳۷/6) الواضح (85/5)؛ ميزان 
الأصول .)٠١57/7(‏ المحصول (۳/۲)» تخريج الفروع على الأصول للزنحاني (ص/۸۱» النار مع حامع 
الأسرار »)٠١177/54(‏ نهاية الوصول للصفي المندي (3847/9)» المسودة (ص/507)» التنقيح مع التوضيح 
(۳۲۸/۲ ۰۳۲۹ البحر المحيط (511/5؟)» سلاسل الذهب (ص/ )44۲‏ التحرير مع تيسير التحرير 
(۲۰۱/۶)» شرح الفقه الأكبر للقاري (ص/۲۰۰) . 
والعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء وسموا بذلك لاعتزللهم مجلس الحسن البصري - رجه الله - ويسمُون 

أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية » وينفون الصفات » ويقولون بخلق القرآن» وهم عشرون فرقة. 
انظر بحمل آرائهم في: الفرق بين الفرق (۰۲۶ ۱۱۶ الملل والنحل )865-147/١(‏ » أصول الدين للبزدوي 
(ص/4۹ ؟) وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص/۳۳). 

(۳) انظر: العتمد (۰)۳۷۰/۲ شرح العمد (۲۳۸/۲)» التمهيد (۰)۳۱۳/6 احصول »)۳٤١/١(‏ الاحکام للآمدي 
(۰)۱۸۳/4 نهاية الوصول (۳۸۶7/۹)» السودة (ص/۰)۵۰۲ مناهج العقول (۲۷۵۹۲/۳) . 
وآبو امذیل هو :محمد بن امذیل بن عبدالله البصري المعتزلي» العروف بالعلاف ولد سنة ۱۳۶ه. وهو رس 
المعتزلة» وشیخ البصریین منهم أخذ الاعترال عن عثمان الطویل» تلمیذ واصل بن عطاء الغزال» كان متكلماً 
مناظرا متفلسفاء مبتدعا؛ والیه تنسب الطائفة امذيلية من العتزلة. توفي سنة ۲۲۷ه وقیل:سنة ۲۱۵ ۲هب. 
انظر: تاريخ بغداد (۳۱۳/۳). وفیات الأعيان (۲۲۵/4). الفرق بين الفرق (ص/۰)۱۲۱ الملل والنحل 
(۰)4۹/۱ سير أعلام النبلاء (۵4۲/۱۰) النجوم الزاهرة (۲۸۲/۲)» النية والأمل (ص/7 4 4 »)١5‏ طبقات 
المعتزلة (ص/٤‏ 5) . 

)٤(‏ انظر: المعتمد (۰)۳۷۰/۲ شرح العمد (۲۳۸/۲)» التبصرة (ص/4۹۹)» شرح اللمع (۱۰5۰/۲) ۰ التمهيد 
لأبي امخطاب(/۰)۳۱۳ المحصول (۳۶/7)» الاحکام للآمدي (۱۸۳/4) المنتهى (ص/۰)۲۱۲ شرح تنقيح 
الغصول(ص/ 4 ۰۳ نهاية الوصول للساعاني(1۸۳/۲) نهاية الوصول للصفي افندي (۳۸۹۲/۹)» شرح 
مختصر الروضة(1۱۳/۳) المسودة (ص/۰)۵۰۲ مسلم الثبوت مع فواتح الرموت(۳۸۰/۲) . 

وأبو علي الحبائي هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» كان من أئمة المعتزلة وكبارهم في البصرة» 


کم 
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کماروي عسن ات ةا وا حت و 


وإماماً في علم الكلام» وإليه تنسب طائفة (الحبائية). وللجبائي في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة» وآراء 
انفرد بها في المذهب» كما له في علم الأصول آراء خاصة لم يسبق إليها » وكان شيخاً للأشعري» أحذ 
عنه علم الجدل والکلام» ولازمه سنين طويلة وله معه مناظرات. وللجبائي مؤلفات» منها : "تفسير القرآن"» 
و متشابه القرآن" و الاصول و الاحتهاد وغيرها. 

انظر في ترجمته : الخطط (۳9۹/۲) الفهرست (ص/) من التكملة؛ الفرق بين الفرق (۱۸۳» وفیات 
الأعيان (۱۸۰/۲). لسان الیزان (۳۰۱۷/۰) العبر في حبر من غبر (485/۱)» سير أعلام النبلاء 
(5 ۰۱۸۳/۱ النتظم في تاريخ اللوك والأمم (4 ۲۹/۱ البداية والنهاية (۱ ۰6۱۲/۱ شذرات الذهب 
(۲۱/۲). اللباب في تهذیب الأنساب (۲۰۵/۱) الأعلام (۱۳۶/۷) . 

)١(‏ انظر: العتمد (۰)۳۷۰/۲ شرح العمد (۲۳۸/۲). العدة (۱56۹/۵) التبصرة (ص/۰)8۹۹ شرح اللمسع 
(۱۰۰۰/۲) ف(4 ۱۱۹). التمهید لأبي الخطاب (۰۳۱۳/4 احصول (۳4/۲). الاحکام للامدي 
(۱۸۳/4) النتهی (ص/۰)۲۱۲ شرح تنقیح الفصول (ص/4 ۳ نهاية الوصول للهندي (۰)۳۸/۹ 
شرح ختصر الروضة (۱۳/۳)» السودة (ص/۲ ۰ 5) . 
وأبو هاشم هو: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب ابلبائي المعتزلي» ولد سنة 41 1اه»ء وهو من کبار 

العتزلة. وليه تتسب الطائفة البهشمية منهم كان خر بعلم الکلام فلسوفاء اذك قوي العارضة حسن 
الفهم انفرد بآراء خاصة أخذ عن أبيه (آبو علي الحبائي) ویعقوب الشحام وغيرهما. 

من مؤلفاته: الجامع الكبير» والأبواب الكبير» والجامع الصغیر و کتاب الاحتهاد؛ و کتاب العوض, و کتساب 
الطبائع» والمسائل البغدادية في إعجاز القرآن» وغیرها. توفي سنة ۳۲۱ه-. 

انظر: الفهرست (ص/۲4۷)» تاريخ بغداد (05/۱۱) الفرق بين الفرق (ص/۱۸4). الملل والنحل 
(۰)۷۸/۱ وفیات الأعیان (۰)۱۸۳/۳ سير أعلام النبلاء (5 ۰1۳/۱ ميزان الاعتدال (۰)1۱۸/۲ البداية 
والنهاية (۱ ۰۱۷/۱ طبقات العتزلة (ص/4 ٩‏ المنية والأمل (ص/۷۹) . 

(؟) انظر: العتمد (۰۳۷۵/۲ ۰.۳٩۳‏ شرح العمد (۲۵۵/۲) وما بعدهاء نهاية الوصول للهندي (۳۸۳/۹) . 
وآبو الحسين البصري هو: آبو الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري العتزلی ولد بالبصرق كان متکلما 
أصولياً» ذکیا؛ فصیحاء بلیغا؛ أذ عن القاضي عبدالحبار المعتزلي» وبرع في المذهب» حتى صار شيخ العتزلة 
في عصره. من مؤلفاته: المعتمد» وشرح العمد وكلاهما في أصول الفقه- والفائق قي أصول الدين» وشرح 
الأصول الخمسة» وكتاب الامامة وأصول الدين» وتصفح الأدلة» وغيرها. توفي ببغداد سنة 1475ه. 

انظر: تاريخ بغداد »)٠١١/(‏ سير أعلام النبلاء (0/0/117)» ميزان الاعتدال (154/۳)» وفيات الأعيان 
(۲۷۱/۶). البداية والنهاية »)57/١5(‏ طبقات المعتزلة (ص/۱۱۸) . 

(۳) فقد رواه عن أبي حنيفة: محمد بن الحسن» ونقله الكرخي» وهو أحد النقلين عنه وإحدى الروایتین انظر: 

أصول ابخصاص (۳۷۹/۲). المعتمد (۰)۳۷۱/۲ شرح العمد (۰)۲۳۸/۲ إحكام الفصول(۷۱۳/۲) 


کم 
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ف(۸٦۷)»‏ التبصرة (ص/4۹۸)» شرح اللمع (۱۰6۹/۲) ف(۱۱۹4 التلخيص (۳۳۹/۳) 
فره ۰۱۸۱ القواطع »)١5/5(‏ التمهید لأبي اخطاب (/۳۱۳. الاحکام للامدي (۱۸4/4» النتهی 
(ص/۱۲ ۰۲ نهاية الوصول )۳۸٤۷/۹(‏ » شرح مختصر الروضة (۰4/۳) ۰ تقریب الوصول (ص/۲ 4) 
نهاية السول (01۷/4). البحر احیط (۲۵۰/۲) . 

)١(‏ انظر في رواية هذا القول عنه: (حکام الفصول (۷۱۳/۲) ف(۷۸) النتهی (ص/۰)۲۱۲ ختصر ابن 
الحاحب مع بیان الختصر (۰)۳۰۹/۳ تقریب الوصول (ص/۳؟ 5)» نهاية السول (/97۷) . 
وقد حعل القاضي آبو بكر الباقلاني هذه الرواية عن مالك هي تشه فده بان الود ام سالك أن 
یجمع مذهبه قي کتاب يحمل الناس عليه فأبى ذلك وقال: "إن أصحاب رسول الله قد تفرقوا في البلادء 
وأخذ أهل كل ناحية عمن وصل إليهم» فاترك الناس وما هم عليه". 
قال الباقلان: "فلولا أن مالک رای أن كل يحتهد مصيب لما جاز أن يرهم على ما هو الخطأ عنده" إحكام 
الفصول (۷۱۳/۲) ف(۸٦۷)‏ . 

(۲) فقد نسبه إليه الباقلاني وقال: "والذي توضح عندنا من فحوی كلام الشافعي #5 القسول بتصویب 
الجتهدين» وقد نقل ذلك بعض آصحاب الشافعي عنه صريحاء وعد نصوصا منبئة عما قاله" التلحيص 
(۰۳۳۹/۲ ۳۰) ۱۸۱۲ بل نقل إمام الحرمين عن الباقلان أنه قال: "لولا أن مذهبه هذا ولا ما 
عددته من الأصولية" البرهان (۸۱/۲) ف(١55١).‏ 
وقال القاضي حسین من الشافعیة: "الذي صح عندنا من فحوی کلام الشافعي القول بتصويب المجتهدين" 
کتاب القواعد للحصني (۳۹۸/۳) . 
وانظر في نقل هذا المذهب عن الشافعي -أيضاً-: شرح اللمع (۱۰6۸/۲) ف(4 ۱۱۹ البرهان 
(۸۲۱/۲) ف(1557) التلخیص (۰۳۳۹/۳ ۰۳:۰ ۳۷۹) ف( ۰۱۸۱ ۱۸96 القواطع (۱7/۰)» 
التحول (ص/۰7۱). التمهید لأبي اخطاب (۰)۳۱/4 الاحکام للآمدي (۱۸4/4 المنتهى (ص/۰)۲۱۲ 
ختصر ابن الحاحب مع بیان الختصر (۳۰۹/۳). نهاية الوصول (۰)۳۸6۷/۹ نهاية السول (/97۷)» 
البحر احیط (4۱/7 5)» القواعد للحصني (۳۹۸/۳) . 

(۳) انظر في رواية هذا القول عنه: الواضح (۳۲/9). الاحکام للآمدي (۰)۱۸/4 التتسهی (ص/۰)۲۱۲ 

ختصر ابن الحاحب مع بيان الختصر (۳۰۹/۳) نهاية الوصول للصفي افندي »)۳۸٤۷/۹(‏ شرح ختصر 
الروضة (۳/ 1۰ نهاية السول (61۷/4) . 
وأحمد بن حنبل هو: آبو عبدالله هد بن محمد بن حنبل الشیباني الوائلي ولد في بغداد سنة 16 ۱اه إمام 
الذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» أصله من مرو وقد نشا في طلب العلم» وسافر في طلبه أسفاراً 
كثيرة» ووقعت له محنة القول بخلق القرآن زمن المأمون» وثبت حت زالت احنة زمن الوانشق» له 
فضائل ومناقب كثيرة» وشهرته تغني عن الاطالة بتعريفه. من مؤلفاته: المسند» والعلل والرحال والناسخ 
والمنسوخ» والزهد» وغيرها. توفي سنة ۱ ۲ه. 
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حلافه (. 


انظر: حلية الأولياء »)١51/9(‏ تاريخ بغداد (4۱۲/6)» وفيات الأعيان(١/1۳)»‏ البداية والنهاية 
(۰ ۳۲۰/۱ مناقب الإمام هد بن حنبل» المنهج الأحمد ».)51/١(‏ تهذيب تاريخ دمشق (۰)۳۱/۲ مختصر 
طبقات الحنابلة (۷) وما بعدها . 

01 إذ الصحيح الثابت عنهم بنقل جماهير أتباعهم: أنهم من المخطكة القائلين بأن الحق في قول واحد من 
احتهدین» فمن أصابه فهو المصيب» ومن أخطأه فهو المخطئ -وهو مذهب جمهور العلماء كما سيأق- 
وهذا القول أصحّ ما روي عنهم على التحقيق. 
وأما نسبة القول بالتصويب إليهم ففيها نظ وإليك تفصيل ذلك: 

- أما الإمام أبو حنيفة» فالرواية المشهورة عنه: أنه من المخطئة القائلين بأن الحق في قول واحد من 
امحتهدين» وأن ابحتهد يخطئ ويصيبء فلا يرى تصويب جميع ابحتهدین. 
وهذه الرواية رواها عنه: أبو يوسف وعيسى بن أبان وغيرهماء انظر: شرح اللمع (۱۰۹/۲) 
ف( )١١۹‏ . كما قررها البزدوي في أصوله والسمرقندي في الميزان» انظر: أصول البزدوي مع الكافي 
(۰۱۸۳۹/4 ميزان الأصول )1١51/9(‏ . 
كما قل عن أبي حنيفة قوله: "كل جتهد مصیب. والحق عند الله -تعالى - واحد" ومراده: أن الحق واحد 
عند الله ستعالى- لا یتعدد والمجتهدون کلفوا إصابة الحق» فهم مصيبون في بذل وسعهم لینالوا عليه الأحر» 
أما إصابتهم الحق في نفس الأمر» فقد تنحقق» وقد لا تتحقق إذا كان عند الله ستعالی- خلافه؛ أي أنهم 
مصیبون ابتدای خطتون انتهاء. 
انظر: أصول البزدوي مع الكافي (۰۱۸۳۸/4 ۱۸۳۹ ميزان الأصول (۱۰۵۱/۲) . 
يقول البردوي: "و احتلف أهل القالة الصحيحة: 

فقال بعضهم: إن احتهد إذا أحطاً كان مخطتاً ابنداء وانتهاء. 

وقال بعضهم: بل هو مصيب ف ابتداء اجتهاده» لكنه عخطئ إنتهاء فيما طلبه» وهذا القول الآاحر هو 
المختار عندنا. 

وقد روي ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه قال: كل جتهد مصيب» والحق عند الله - تعالى - 
واحد. ومعنى هذا الكلام ما قلنا" أصول البزدوي مع الكافي (۱۸۳۹-۱۸۳۷/4) . 

ويقول السمرقندي: "وقال بعض مشايخ مرقند...: إنه مصيب في احتهاده» ولكنه قد يخطئ فيما يؤدي 
إليه اجتهاده؛ بأن كان عند الله -تعالى - خلافه» وهو مروي عن أبي حنيفة حرحمة الله عليه- فإنه روي أنه 
قال: (كل جحتهد مصیب. والحق عند الله -تعالى - واحد) وتفسيره ما ذكرنا" ميزان الأصول (۱۰9۱/۲). 
كما صحّح إمام الحرمين عن أبي حنيفة هذه الرواية؛ فقد ذكر أن الذي "يصح عنه أنه كان يقول: كل 
حتهد مصيب في اجتهاده؛ وأحدهم عاثر على الحقء والباقون مخطفون فيه" التلخيص (۲۳۹/۳) 
ف(۱۸۱۹) . 

كما نقل هذه الرواية عن أبي حنيفة وصححها کثیر من الأصوليين» من آتباعه الحنفية وغيرهم» انظر: أصول 
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ابحصاص (۳۷۹/۲. أصول البزدوي مع الكافي (۱۸۳۹/4. ميزان الأصول »)٠١51/7(‏ نهاية الوصول 
للساعاني »)1۸٤/۲(‏ التنقيح مع التوضيح (۰)۳۳۹/۲ فواتح الرحموت (۰)۳۸۱/۲ وانظر -أيضاً-: إحكام 
الفصول (۷۱۳/۲) ف(۸٦۷)»‏ شرح اللمع )۱۰٤۹/۲(‏ ف(۱۱۹4) التلخيص (۲۳۹/۳) 
ف(ه١8١)‏ المنتهى ۳۱۲/۲ 
- وأما الامام مالك فالثابت والصحيح الذي اشتهر عنه: هو قوله بالتخطئة -أيضاً-» وأن الحق في قول 
واحد من المحتهدين» وني ذلك يقول ابن القصار المالكي في مقدمته: "ومذهب مالك حرحمه الله- أن الحق 
واحد من أقاويل الحتهدين؛ وذلك أنه قال نّا مُكل عن اختلاف أصحاب رسول الله : ليس فيه سعةء إنما 
هو حطاً أو صواب وكذلك قال الليث لما سئل عن ذلك. 
وقال مالك سره اله-: (قولان ختلفان لا یکونان جیعاً حا وما احق الا واحد) " مقدمة ابن القصار 
(ص/۱۱-۱۱۲) . 
ویقول الباحي -بعد أن اعتار هذا القول-: "هذا آشبه عذهب مالك" إحكام الفصول (۷۱۹/۲) 
ف(59ل). 
ويقول القرطبي عن هذا الرأي: "هو المشهور عن مالك" الجامع لأحكام القرآن )7١7/1١1/7(‏ وحاء في 
مراقي السعود قوله: 

ووحد المصيب في العقلي ومالك رآه في الفرعي 
مراقي السعود مع نشر البنود (۳۲۰/۲) . 
وانظر في نقل القول بالتخطئة عن الامام مالك - غير ما سبق - : لباب المحصول (۷۱۸/۲) النتهی 
(ص/۲۱۲) » شرح تنقيح الفصول (ص/٤٤۳)‏ » تقريب الوصول (ص/48۳) ۰ الوافقات (/۳۳۱)) 
وانظر - أيضاً - : نهاية الوصول »)۳۸٤۷/۹(‏ الفائق (۵۳/۰) . 
وأما استدلال الباقلاني بخبر الإمام مالك مع المهدي على أن مذهب مالك تصويب جميع المحتهدين ففيه نظر؛ 
إذ قد لا يُسلّم أنه يلزم من كلام الإمام مالك السابق أنه يقول بالتصويب؛ إذ يجوز أن يقول ذلك مع كونه 
يرى التخطئة؛ لأن ما توصل إليه لا يقطع بصوابه» بل يغلب على ظنه» ولهذا لم ير أن يحمل الناس عليه ولا 
أن يلزمهم باتباعه. 
- وأما الامام الشافعي» فمذهبه القول بالتخطئة کذلك وهو الثابت المشهور عنه. 
يقول إمام الحرمين : "والصحیح من مذهب الشافعي أن المصيب واحدا" التلخيص (۲۰/۳) 
ف(5١18١1).‏ 
وقال عن القول بالتخطئة - في موضع آحر - : "وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي" البرهان 
۸۰۱/۲ ف11599). 
كما أنكر بعض أصحاب الشافعي كأبي إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما أن يكون له مقالة 
تخالف القول بالتخطئة. 
يقول أبو إسحاق الشيرازي عن نسبة القول بالتخطئة إلى الشافعي: "هذا هو النصوص عليه للشافعي في 
القدم والجديد» وليس له قول سواه". 
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القول النايي: 
أن الحق في قول واحد من المجتهدين» ومن عداه مخطی؛ وآن لله -تعالى- في كل 
مسألة حکما معيناً قبل اجتهاد امحتهد؛ فمن أصابه سباحتهاده- فهو المصيبء» ومن لم 
يصبه فهو المخطئ» فالمصيب من المحتهدين واحد وليس کل بحتهد مصيباً. 
وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين» فهو قول أكثر الحنفية""2, 


ويقول -أيضاً-: "ولا أعلم من أصحابه من اختلف في مذهبه» ونسب قوم من المت أخرين لا معرفة لحم 
عذهبه أن كل بجحتهد مصيب» وتشبثوا بألفاظ ليس فيها دليل عند من فهم مذهبه ومعاني آلفاظه وليس 
للشافعي كلام يدل عليه إلا وقبله وبعده نص على أن الواحد منهم مصيب والباقي مخطئون" شرح اللمع 
)٠٠١ 715/5‏ ف98١1).‏ 

ويقول ابن السمعاني -بعد نسبة هذا القول إلى الشافعي-: "واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعي الا 
فيما قلناه -يعني التخطئة-» ومن قال غير هذا فقد أخطأ على مذهبه» وقال ما قال على شهوته" القواطع 
(۱۹/۰) . 

وقد ذكر العلائي أن البيهقي نقل بالاسناد الصحیح عن الشافعي التصریح بأن الصیب واحد. انظر: کتاب 
القواعد للحصني (۳۹۸/۳) . 

كما تسب القول بالتخطئة إلى الامام الشافعي وصححه عنه كثير من الأصوليين من آتباعه وغيرهم» كأبي 
إسحاق الروزي وأبي علي الطبري وسليم الرازي وابن فورك والاوردي وأبي اسحاق الشيرازي وإمام 
الحرمين الحويني وابن السمعاني وأبي حامد الغزالي وابن برهان (في الأوسط) والفحر السرازي والبيض‌اوي 
وغیرهم» انظر: شرح اللمع (۱۰0/۲) ف(۰)۱۱۹۲ التلخيص (۰۳۳۸/۳ ۳۰) ف(4 ۰۱۸۱ 
) البرهان (۸۲۱/۲) ف(577١)»‏ القواطع (۰)۱/۰ المنخول (51ه). احصول (۰)۳۵/۲ تخريج 
الفرو ع على الأصول للزنحاني (ص/۸۱) النهاج مع شرح البدحشي (۰.)۲۷/۳ البحر المحيط (۲۶۱/۲) 
وما بعدهاء القواعد للحصني (۳۸/۳) وانظر حأيضاً-: أصول الخصاص (۳۷۷/۲) . 

- وأما الامام أحمد» فكذلك هو من القائلین بالتحطتة الذين يرون أن الحق واحد عند الله -تعالى -» فمن 
أصابه فهو المصيب» ومن أخطأه فهو الحطی» ولیس کل جتهد مصیبا. 

وهذا القول هو المشهور عنه» فقد ذكر أبو يعلى أنه نص على هذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه» حيث 
قال: "إذا احتلفت الرواية عن النبي يِب فأحذ رحل بأحد الحديثين وأحذ آخر بحديث آخر ضده» فالحق 
عند الله في واحدء وعلى الرجل أن يجتهد» ولا قول لخالفه أنه خطی" ثم ذكر نصوصاً أخرى عنه تدل 
على أن هذا مذهبه. انظر في ذلك وفي نسبة القول بالتخطئة إلى الإمام أحمد: العدة )١5147/5(‏ وما 
بعدهاء التمهيد لأبي الخطاب (۳۱۰/4). الواضح (۰)۳9/۵ المسودة (ص/۰)4۹۷ أصول ابن مفلح 
»)١585/5(‏ شرح الک و کب النیر (4۸۹/4) . 

(۱) انظر: أصول البزدوي مع الكافي (۱۸۳۷/۶4 ۰۱۸۳۸ أصول السرحسي »٩۹۱/۲(‏ ميزان 
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وجمهور الالکیة وأكثر الشافعية واعتاره منهم أبو علي الطبري"؟ وأبو الطيب 
الطبري )5 وغيرهما 0 


الأصول(۱۰۵۰/۲ ۱۰۵۱ بذل النظر (۰ ۰1۹ 535)» نهاية الوصول للساعاق (1۸۳/۲) 1۸4 المنار 
للنسفي(؟/۲ ۰۱۰۷ مع جامع الأسرار» التنقیح مع التوضیح (۰)۳۲۸/۲ فستح الغفار (۰)۳۵/۳ مسلم 
الثبوت مع فواتح الرهوت(۳۸۰/۲» ۳۸۱ التحریر مع تيسير التحریر (۲۰۲/4) الوحیز في أصول الفقه 
للكراماستي (ص/۲۱۳) . 

)١(‏ انظر: مقدمة ابن القصار (ص/7١١).»‏ إحكام الفصول (۰۷۱۳/۲ 6۷۱۶ ف(58لاء ۷۹ الاشارة في 
أصول الفقه (ص/۰)۲۵۱ لباب ا محصول (۷۱۸/۲) النتهی (ص/۲۱۲) الوافقات (۰)۳۱۹/۳ (۷۲/۵) . 

(۲) انظر: التبصرة (ص/4۹۸)» اللمع (ص/۰)۱۳۱ شرح اللمع (۱۰6۱/۲) فح(ه ۱۱۹ البرهان (۸۲۱/۲) 
ف(۲ ۰0۱ القواطع (۰)۱۹/۰ الوصول (۰)۳۶۸/۲ احصول (/۳۹) الاحکام للامدي ( |۰۱۸۶ 
المنهاج مع الابهاج (۲۰۷/۳) الفائق (15/۰) وما بعدهاء منع الوانع (ص/۰)4۸ نهاية السول 
(1۵/4 )۰ البحر احیط (57/7 ۰)۲ سلاسل الذهب (ص/44۲). التلسویح على التوضیح (۳۳۰/۲) 
۳ الغيث امامع (۸۸۱/۳» شرح احلي على جمع الجوامع (۳۱/4) مع الآيات البينات» تیسیر 
الوصول (۰)۳۱۱/۷ التحقیقات في شرح الورقات (ص/۰)۱۳۳ ارشاد الفحول (ص/475) . 

() انظرفي نسبته إليه: التمهید لأبي التطاب (۳۱۱/4)» وانظر -آیضا-: البحر احیط (/۰۲۲ ۲۳ . 
وأبو علي الطبري هو: أبو علي الحسن بن القاسم الطبري» الامام الفقیه الشافعي» أخذ الفقه عن أبي علي بن 
أبي هريرة» وسكن ببغداد» ودرّس بها بعده» وصنف كتباً في الفقه والأصول والخلاف والحدل. من مؤلفاته: 
احرر في النظر- وهو أول كتاب صّف في الخلاف المحرد- والإفصاح- وهو في الفقهت والعدة- وهو 
کتاب كبرق عشرة أحزای- وصنف کتاباً نی ابحدل وکتابا نی صول الفقه. توق بغداد سنة ۳۰۰ه-. 
انظر: الفهرست (ص/۳۰۱). تاريخ بغداد (۸۷/۸)» وفیات الأعيان (۰)۷۱/۲ سير أعلام التبلاء 
( ۱۲/۱ البداية والنهاية (۱ ۲۳۸/۱ النجوم الزاهرة (۳۲۸/۳) . 

)٤(‏ انظر في نسبته إليه: العدة (۱5۷/۰) التمهید لأبي الخطاب (۳۱۳/4) الواضح (۰)۳۹۷/۵ السودة 
(ص/۹۷٤)»‏ البحر احیط (۲۲/۶) . 
وأبو الطیب الطبري هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري» من فقهاء الشافعية» ولد سنة 
۸ه الأصولي الفقیه الأديب» تتلمذ على الدارقطني» وموسى بن عرفة» وغيرهماء ومن تلاميذه: أبو 
إسحاق الشيرازي والخطيب البغدادي» وغيرماء تولى القضاء حتى توفي» وكان ثقة صادقاً ديناً ورعاً حسن 
الخلق صحيح المذهب. من مؤلفاته: شرح مختصر المزي» وفروع أبي بكر ابن الحداد الصسري» وصنف في 
الفقه والاصول وابطدل کتبا کثيرة. تون سنة 4۵۰ه عن سن وماكة. 
انظر: وفیات الأعيان (0۱۲/۲)» تاريخ بغداد (۳۵۸/۹) تهذیب الأسماء واللغات (۰)۲۷/۲ سير أعلام 
النبلاء ۰1۸/۱۷ طبقات الشافعية للاسنوي(۵۸/۲) البداية والنهایق(۲ ۷۹/۱ النجوم الزاهرة(1۳/۵) . 

(ه) فقد نسبه أبو الخطاب إلى أبي حامد الروزي انظر: التمهید (۳۱۱/۶4) . 


ب>بم کم 


التمهید: حقبقة الاجتهاد والحاجة الیه 
وقال به أكثر الحنابلة ۱ وهو المشهور عن الأئمة الأربعة ۳ أبي حنيفة ومالك 
ويهذا القول -أيضا- قال بعض الأشاعرة » كأبي بكر بن فورك“ -على 


المشهور عنه - وأبي بكر بن مجاهد ( وأبي إسحاق الاسفرایی ”» وغيرهم. 


)١(‏ انظر: العدة »)٠١٤١١/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (/۳۱۰). الواضح »)٠١١/١(‏ روضة الناظر 
(۰)۹۷۵/۳ شرح مختصر الروضة (*/507)» المسودة (ص/4917)» أصول ابن مفلح (54/85/5 581/231 »)١‏ 
التحرير مع التحبير (۰)۳۹۳۲/۸ شرح غاية السول (ص/477)؛ شرح الک و کب المنير (4۸۹/4)» المدحل 
(ص/18). 

(۲) كما سبق بیان ذلك» وتحقيق نسبته إلى كل واحد منهم. راحع الصفحات: (۰۱۰۳ »)٠٠١ 2٠١54‏ الحاشية 
رقم: (۱) وانظر في نسبته إليهم جیعا: أدب القاضي (077/1)) الإحكام للآمدي (۰)۱۸4/4 ختصر ابن 
الحاحب مع بيان المختصر (۰۳۰۹/۳ نهاية الوصول للساعاتي (1۸۳/۲)» نهاية الوصول 
للهندي(۷/۹٤۳۸)»‏ شرح مختصر الروضة (5/7 50)» شرح المعالم (؟/47 4)» نهاية السول (5517/5)؛ 
التحرير مع تيسير التحرير (۰)۲۰۲/4 مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۳۸۱/۲)» التحرير مع التحبير 
5/9" تيسير الوصول )31١1١/5(‏ . 

(۳) انظر: العدة »)١545/©(‏ شرح اللمع )٠١5/5(‏ ف .)١١94(‏ الواضح (۳۵۸/9) السودة 
(ص/۰)4۹۷ البحر احیط (5147/5) . 

)٤(‏ انظر: العدة (۱۵4۹/۵)» شرح اللمع )۱۰٤۸/۲(‏ ف(94١1)»‏ التلخيص )۳٤۱/۳(‏ ف(0۸۱۸ نقلاً 
عن أبي الطيب الطبري الواضح (۳۰۸/۰) ۰ الإحكام للآمدي (۱۸۳/4) ؛ المنتتهى (ص/۰)۲۱۲ نهاية 
الوصول للساعاتي (1۸۳/۲)» شرح مختصر الروضة (4/۳ 50)» المسودة (ص/۹۷٤)»‏ البحر المحيط 
(ID)‏ . 

(ه) انظر: شرح اللمع (۱۰8۸/۲) ف(94١١)»‏ شرح المعالم »)٤٤۳/۲(‏ البحر احیط (17/5؟) . 
وابن بجاهد هو: أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن بحاهد التميمي البغدادي ولد سنة (145ه) » وهو 

الإمام المقرئ احدث النحوي شيخ القراء وإمام صنعتهم» وأول من سبع القراء السبعة» كان واسع العلم 
والحرص» بارع الفهم» ظاهر النسك . من مؤلفاته : كتاب السبعة وغيره . توق سنة (۳۲4ه) . 
انظر: الفهرست (ص4۷)» تاريخ بغداد »)١415/5(‏ معجم الأدباء (1۵/۵) » سير أعلام التبلاء 
(5 ۰۲۷۲/۱ غاية النهاية »)١59/1(‏ البداية والنهاية (۱۸۵/۱۱) الوافي بالوفيات (۲۰۰/۸) . 

() انظر: العدة »)١559/0(‏ التبصرة (ص/4۹۸)» شرح اللمع )۱۰٤۸/۲(‏ ف(94١١)‏ البرهان (851/5) 
ف(5575١)»‏ التلخيص (۳۶۱/۳) ف(8١18).‏ المنخول (ص/١55).‏ التمهيد لأبي الخطاب (۰)۳۱۳/۶ 
الواضح (6/5/ه")» الاحکام للآمدي (۱۸۳/4) المنتهى (ص/7١35).‏ نهاية الوصول للساعاتي (1۸۳/۲)» 
شرح مختصر الروضة (5/9 50)» البحر احیط (57/5؟) . 


ل م 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


(1) 


0020 


كما قال به داود"" وابن حزم" وعامة الظاهریة؟» وئسب إلى الشيعة الإمامية“ 


وأبو إسحاق الإسفراييني هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الخراساني 
الشافعي» كان يلقب ب ركن الدين» نشأ في إسفرايين» ثم رحل إلى نيسابور» ودرّس فيهاهء ثم رحل إلى 
حراسان» وبعض أنحاء العراق فاشتهر» وكان ثقة في رواية الحديث» وأحد أئمة الدين في الأصول والفروع 
كما كان صاحب عبادة وورع. من مؤلفاته: الجامع في أصول الدين» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب 
مسائل الدور.كانت وفاته في نيسابور عام /١141ه.‏ 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)١73/7(‏ وفيات الأعيان (۰)۲۸/۱ سير أعلام النبلاء (757/110)» طبقات 
الشافعية للاسنوي (4۰/۱) الوافي بالوفيات (5/5 )٠١‏ . 

انظر: الوصول (۳6۲/۲) المسودة (ص/507) . 

وداود هو: أبو سليمان داود بن علي بن حلف الأصبهاني البغدادي الظاهري ولد سنة ۲۰۰ه إمام أهل 
الظاهر وفقيههم؛ وأول من استعمل قول الظاهر وأحذ بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي 
والقیاس و کان اماماء فاضلا مادقا زاهداء متقلاك كثير الورع» أذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي 
ثور» وغيرهماء و کان من أكثر الناس تعصباً للشافعي» و کان صاحب مذهب مستقل» وانتهت إليه رئاسة 
العلم ببغداد. من مولفاته: ابطال القياس» و کتاب الأصول» و کتاب الحيض» و کتاب الدعوى والبینات» 
و کتاب الایضاح و کتاب کبیر في الفقه» وغیرها كثير. توفي بیغداد سنة ۲۷۰ه. 

انظر: الفهرست (۳۰۳). تاريخ بغداد (۰)۳۹/۸ وفيات الأعيان (۲5۵/۲)» سير أعلام النسبلاء 
(۰۹۷/۱۳ ميزان الاعتدال (2/۲ ۰0۱ طبقات الفسرین (۱۷۱/۱) ۰ 

انظر: الاحکام (۱6۹/۸/۳) وما بعدهاء النبذ (ص/۷) . 

وابن حزم هو: آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري» ولد بقرطبة سنة ۳۸۶ 
أحد أئمة الإسلام» بارع في الحديث والأصولء متقن للأنساب والأدب والبلاغة والشعر» كان حادا في 
GEESE‏ 

من مؤلفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل واحلی في الفقه» وشرح احلی؛ والإحكام في أصول الأحكام؛ 
وملخص إبطال القياس» والنبذ» وطوق الحمامة» وغيرها. توفي عام ۱ 40ه. وقیل: عام لاه14ه. 

انظر: وفيات الأعيان (۳۲۵/۳) تذكرة الحفاظ »)١١55/9(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/۱۸) البداية 
والنهاية ۰)٩۱/۱۲(‏ معجم الأدباء »)۲٠٠/١۲(‏ المغرب في حلي المغرب »)٠٤/١(‏ بغية الملتمس 
(ص/۰)4۱۵ حذوة المقتبس (ص/۳۰۸) » الإحاطة (۰)۱۱۱/4 مطمح الأنفس (ص/۲۷۹) . 


(۳) انظر: الإحكام لابن حزم 5455/8/5 )١‏ وما بعدهاء النبذ (ص/74)» شرح العمد »)۲٠١/۲(‏ التلخیص 


(۳۳۷/۳) ف(۰)۱۸۱۲ الوصول (۰)۳۶۲/۲ روضة الناظر ۰)٩۷۸/۳(‏ الاحکام للآمدي (۰)۱۸۲/۶ 


شرح مختصر الروضة (1۰۳/۳) تيسير التحریر (۱۹۷/4) . 


۰)۱۸۲/4( انظر: كفاية الأصول مد کاظم الخراساني (ص/458)» وانظر از الاحکام للامدي‎ )٤( 


شرح العا م (444/۲)» تيسير التحریر (۱۹۷/4) . 


ھم 


التمهيد: حقبقة الاجتهاد والحاجة إلبه 
وثقل عن بشر المريسي ‏ والاأصم ”" وابن عَليّة © من العتزلة. 


والإمامية : هي فرقة من أشهر فرق الشيعة وأكثرها انتشاراً » تقول بإمامة علي هه نصا وتعييناً من الله - 
تعالى -- بعد الرسو لو وبعصمة جميع أئمتهم الإثني عشر وهم وقيعة في كثير من الصحابة بالتكفير 
والطعن» لتر کهم بيعة علي ذه . 
وقد افترقت الامامية فرقا كثيرة وتشعبت » فمنهم: الجعفرية » والباقرية» والإسماعيلية» وغيرها. 
انظر: مقالات الإسلاميين »))88-77/١(‏ الفرق بين الفرق (ص/۳٥)»‏ الملل والنحل (۰۳۹/۱ 159)» 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ۰1۳ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (۳۹۸/۱) وما بعدها . 

(۱) انظر: روضة الناظر ۰)٩۷۸/۳(‏ شرح مختصر الروضة (507/9) . 

(۲) انظر: العتمد (۳۷۱/۲)» شرح العمد (770/7)» وانظر -ایضا-: أصول الجصاص (۰)۳۷۷/۲ العدة 
»)١١٤۸/١(‏ اللمع (۰۱۳۰ التلخيص (۰)۳۳۷/۳ »)١817(‏ القواطع »)١١/١(‏ المستصفى (۰)۳۱/۲ 
التمهيد لأبي الخطاب (۰)۳۱۲/4 الواضح (517/5") ) » الوصول )۳٤۲/۲(‏ » الاحکام للآمدي 
(۰)۱۸۳/۶ النتهی (ص/؟١75)»‏ المسودة (ص/۰)4۹۷ البحر احیط (50/5 ؟) . 

والريسي هو: أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي» موی زيد بن الخطاب» معتزلي من هل 

الكلام والفلسفة» كان أبوه يهودياء وإليه تنسب طائفة المريسية» تفقه على أبي يوسف -صاحب أي حنيفة- 
ثم اشتغل بعلم الكلام» وأصبح داعية إلى القول بخلق القرآن» وهو من أهل بغداد» ينسب إلى درب المريس 
فوا هاش غر مركن عاب انرق مقت هب واه ۱4 هب 
انظر :تاريخ بغداد »)٥٦/۷(‏ وفیات الأعيان (۲۷۷/۱) الفرق بين الفرق (۰)۲۰۱ ميزان الاعتدال 

(۰)۳۲۲/۱ سير أعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰). البداية والنهاية (۰ ۲۸۱/۱ النجوم الزاهرة (۲۲۸/۲) . 

(") انظر: العتمد ۰۳۷۱/۲ شرح العمد (۲۳۵/۲)» وانظر - أيضاً -: أصول ابحصاص (۰)۳۷۷/۲ العدة 
(۱5۸/۰) اللمع (ص/۰)۱۳۰ التلحیص (۳۳۷/۳) ف(۱۸۱۲). القواطع (۰)۱/9 الستصفی 
(۳۰۱/۲) التمهید لأبي اخطاب (۳۱۱/4). الواضح (۳۵۷/۵). الوصول (۳۲/۲). الاحکام للامدي 
(۱۸۳/4). النتهی (ص/۱۲ ۰۲ السودة (ص/۰)4۹۷ البحر احیط (/۲۰) . 
والاصم هو: آبو بكر عبدالرهمن بن كيسان العتزلي» الشهور بالاصم كان فصیحاء فقیهاء ديناء ووز 
صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة» وكان فيه ميل عن علي جل فکان یخی عليًا في كثير من أفعاله» 
ویصوّب معاوية ذه في بعض أفعاله. من مؤلفاته: كتاب خلق القرآن» وكتاب التوحيد» وكتاب الحجة 
والرسل» وكتاب ار کات وكتاب الرد على الملحدة» والرد على احوس» والأسماء الحسن» وافتراق الأمقف 
وله كتاب في التفسير. توفي سنة ۲۰۱ه. 
انظر: الفهرست »)١١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/۹ ۰)4۰ طبقات المعتزلة (55)» المنية والأمل (۵۲) . 

)٤(‏ انظر : المعتمد (۰)۳۷۱/۲ شرح العمد »)٠۴١/۲(‏ وانظر - أيضاً- : أصول الحصاص (۳۷۷/۲)» العدة 
»)٠١٤۸/١(‏ اللمع (۰۱۳۰ القواطع »)١5/5(‏ المستصفى (751/7)» التمهيد لأبي الخطاب (5/١51)؛‏ 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


أدلة القول الأول (المصوبة): 
استدل أصحاب القول الأول -على أن كل محتهد في المسائل الظنية مصيب» وأن 
الحق متعدد- بأدلة عقلية ونقلية لم تخل من الاعتراض والمناقشة من قبل جمهور الأصوليين» 
فقد استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
أما الكتاب: ففي موضعين: 
١‏ - قوله ستعال- في حق داود وسلیمان -علیهما لسلام-:(وک لا اا 
لخن ی آنه لو كان اه بای تقاض 


2 


کون ما وصلا إليه من قضاء حکما لله وعلماً له؛ إذ الحطیم في الشيء لا يوصف بأنه 
أو فيه الحكم والعلم ° . 

- نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأول: آن غاية ما تذل علیه الاية: آن کل واخد منهما اون حکما وعلماء وقد 
ورد العلم والحكم نكرة في سياق الإثبات فيخص» ولیس فيه ما يدل على أنه أو حكما 
وعلما فیما حکم به فلا تسلم آنه وصف بذلك فیما أحطاً في إذ هو نکرة ي: سیاق 
الإثبات» فليس فيه دلالة لا على التعيين ولا على التعميم» ولفا دلالته على أنه ون حكما 
وعلماً في الجملة فقط وحینتلر ليس فيه دلالة على الطلوب؛ لأن المخطئ في الشيء يجوز 


الواضح (۳۷/۰). الوصول »)۳٤٠۲/۲(‏ الإحكام للآمدي »)١8/5(‏ المسودة )4٩۷(‏ . 
وابن عليه هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصريء أحد المتكلمين» كان 
يقول بخلق القرآن» له مناظرات مع الإمام الشافعي في بغداد ومصرء وكان أحمد بن حنبل يذمه. قال فيه 
الذهبي : "جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن" أحذ عن والده إسماعيل بن علية» ومن تلاميذه: 
بحر بن نصر الخولاني» وياسين بن أبي زرارة» وغيرهما. توفي سنة ۲۱۸ه. 
انظر: تاريخ بغداد (۲۰/۲)» ميزان الاعتدال (۰)۲۰/۱ سير أعلام النبلاء (۰)۱۱۳/۹ طبقات المعتزلة 
(ص۷٥)‏ . 
(۱) جزء من الآية: (۷۹) من سورة الأنبياء. 
(۲) انظر: المعتمد »)۳۸٤/۲(‏ أصول الحصاص (۳۸۲/۲). القواطع (۰)۲۰/۰ ميزان الأصول (۰)۱۰5۳/۲ 
الإحكام للآمدي (۱۹۲/4) المنتهى (ص/4 ۰6۲۱ التفسير الكبير للفخر الرازي »)١۷۲/۲۲/١١(‏ نهاية 
الوصول (۰)۳۸۹/۹ الجامع لأحكام القرآن )5١5/1١١/5(‏ . 


دم 


التممید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
أن يوصف بذلك في شيء آحر أو في الجملة. 

هذا وقد آمکن ها معین الية علی آنه ون حکما وعلما بوجوه الاحتهاد ومعرفة 
دلالات الأدلة على مدلولالتهاء وطرق الاستنباط للأحكام فلا يبقى حجة في غيره. 

الثاي: آننا لو سلمنا بأنه وصف بذلك فیما حکم به وحطاً فيه» لكن المخطئ 
یجوز وصفه بذلك إذا كان مبالغاً ي الطلب والتفتیش التام وذلك لعدم تقصیره أو لان 
احتهاده وقع قريباً من الوجه الصائب. 

الثالث: ولو سلمنا أنه لا جوز وصف المخطئ بذلك وآن هذا الوصف وارد فیما 
حکم به وأحطأ فيه» وأن هذا دلیل على أن کل حتهد مصیب. فقد یکون تصویب 
اجتهدين خاصاً في شريعتهم دون شريعتناء ولا يلزم من کون کل بحتهد مصيباً في شرعهم 
ان یکون الأ تللق قشم ۰۲ , 

-١‏ قوله - تعالى - : ماقم ین لينة أ ترکنموها قَائِمَة عَلَى أصضولها 
رذن الله ليخري الفاسقین ۲۷ . 

وجه الدلالة: أنه آحبر بأن القطع والترك جمیعا بأمر الله ستعالی- فجعلهما صوابین 
مع كوهما ضدین ‏ . 

- آجیب: بأن هذه الآية وردت على سبب خاص؛ وهو أن البي يلك لما قطع نخل 
بي النضير وحرقهاء قالت بنو النضير: إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» فما بالك 
قطعت نخلنا وحرقته؟ 


فأنرل الله حتعالى- هذه الآية» وأخبرهم أن قطعها وتركها بأمر الله حتعالى-9؟ . 


)١(‏ انظر: المعتمد »۳۸٤/۲(‏ 6۳۸۵ القواطع (۰۲/5 ۰۲۷ ميزان الأصول (۰)۱۰5۹/۲ بذل النظر 
(ص/ه ۰۷۰ »)7١‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۹4/4 التفسير الكبير للرازي (۰۱۷۲/۲۲/۱۱ النتهی 
(ص/؛ ۰۲۱ نهاية الوصول للساعات (1۸۵/۲). نهاية الوصول للهندي ›»۳۸٤۹/٩(‏ ۳۸۵۰) . 

(۲) الآية: (ه) من سورة الحشر. 

(۳) انظر: أصول ابحصاص (۳۸۳/۲) العدة (5/ه55١).‏ التمهيد لأبي الخطاب (۳۳۰/4) . 

(۶) خخرّج أصل سبب نزول هذه الآية: البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

انظر: صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب حديث بني النضير )۱٤۷۹/٤(‏ حديث (ص/۳۸۰۷) . 
وصحيح مسلم -كتاب الجهاد والسير- باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها )1١775/9(‏ حديث 


ل م 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


ففي هذا دلالة على أن الأمر في ذلك كان على التخيير في القطع والترك» وأنه 
يجري بحری التخيير في الكفارات» فيكون الق في كل واحد منهاء فنحن لا نمنع أن يرد 
الحكم من الله حتعالى- بالتخيير بين الأشياء كما ورد ذلك في كفارة اليمين» وا نمنع أن 
يكون الحكم من المجتهد وضده من جتهد آخر صوابين ”2 . 
وأما السنة: فاستدلوا بقول الرسول وله : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (. 

ووحه الاحتجاج به: أن مقتضى هذا الحديث أنه إذا احتلف الصحابة - رضوان 
الله عليهم- فاقتدی شخحص بعضهم, وآخر ببعضهی أن یکونا جیا عدهدين مصیبین 
لحكم الله - تعالى - عليهما؛ ذلك أن الرسول تا جعل الاقتداء بكل واحد من أصحابه 
موجباً للهدى والوصول إلى الحق» مع اختلافهم في الأحكام نفياً وإثباتء فلو كان فيهم 
مخطئ وكان الحق واحدا في المسألة» لما كان الاقتداء بكل واحد منهم موجباً للهدى» بل 
يكون الوحب له هو الاقتداء من أصابه فقط» ضرورة أن الاقتداء بالمخطئ لا يكون 


(ص/1755) . وانظر سبب النزول بتفصيل أكثر في: أسباب نزول القرآن (ص/4۲ 4) ولباب النقول في 
أسباب النزول (ص/۲۰۹) . 

(۱) انظر: العدة ۱5۵/۰ التمهید لأبي الخطاب (۰۳۳۰/۶ ۳۳۱ إرشاد الفحول (ص/۰۳۷ 4۳۸) . 

(۲) الحديث آورده ابن عبدالبر وآبو نعيم وابن حزم وابن حجر وابن كثير والزركشي والشوكاني من طرق عن 
ابن عمر وجابر» وضعفوا طرقه. 
انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني (۱۱۰)» الاحکام لابن 
حزم (۸۱/9/۲» و(59/5/5١٠)»‏ ملخص إبطال القياس لابن حزم (۰۵۳ 04)» تلخيص الحبير لابن 
حجر (۰)۱۹۰/4 الحديث رقم (۲۰۹۸) كتاب القضاء - باب أدب القضای تحفة الطالب لابن كثير 
(۱۳۷- ۱۱ العتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي (۸۰- »)۸٤‏ إرشاد الفحول (۰۱9۱ 
5» تخريج أحاديث اللمع للغماري (۰)۲۷۰ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبان (۱/ ۷۸- 
5 . يقول ابن عبدالبر- بعد أن ضعّف طرقه-: "هذا الكلام لا يصح عن النبي 5" حامع بيان العلم 
وفضله (۰۱۱۰/۲ ۱۱۱) . ويقول ابن حزم: "والحديث باطل مكذوب» من توليد أهل الفسق" الاحکام 
(841/5/9) . وقال: في موضع آخر: "هذه الرواية ساقطة» وأبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا 
هو أبو وهب الثقفي؛ وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الوضوعة وهذا منها بلا شك" الإحكام 
)٠١55/5/9(‏ . ويقول: الشوكان - في تضعيف طرقه- : "فيه مقال معروف؛ لأن في رجاله عبدالرحيم 
العمي عن أبيدة وقنا'ضعيفان جدا...وله طریق آحری فیها هزة اليئ وهو ضعیف حدا... وروي - 
أيضاً- من طریق جمیل بن زيد» وهو مجهول" إرشاد الفحول (ص/0۱6۱ 16۲) . 


م 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


عدف يا ا ٩۱‏ , 

- اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا الحديث ۸ يثبت» فهو غير صحيح» ولا يمكن الاحتجاج به على 
المسألة . 

لثان: أنه على فرض صحته وثبوته» فهو وان كان عاماً في الأصحاب والمقتدى 
هی غير أن ما فيه الاقتداء غير عام؛ إذ هو مطلق لا عموم له في القتدی به» ولا يلزم 
من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال؛ وعلى هذا فيحمل على الاقتداء هم في 
الرواية عن البي #5 لا في الرأي والاحتهاد وقد عمل به فيه» فلا ییقی حجة فيما عناه 
ضرورة إطلاقه؛ فلا دلالة فيه على المدّعى 27 . 

الثالث: أنه لو لم حمل على الاقتداء يهم في الرواية عن البي كلل فیحمل على أن 
قول كل واحد منهم حجة حال الانفراد» ويكون الراد به أن قول الصحابي حجة وبناء 
على ذلك لا يكون في هذا الحديث دلالة على تصويب الجميع ”° . 
وأما الإجماع: فتقريره: أن الصحابة حرضوان الله عليهم- اتفقوا على تسويغ مخالفة 
بعضهم لبعض في الاحتهاد من غير نكير» مع اعتقاد كل واحد منهم بأن ما ذهب إليه 
حق» وعلى تسويغ إفتاء المحالفين» وتوليتهم في الدماء والفروج» فكان الخلفاء يولون 
القضاة والحكام مع علمهم بمخالفتهم لهم في الأحكام؛ ولم ينكر عليهم أحد؛ فكان ذلك 
إجماعاً منهم على تصويب كل الحتهدين؛ إذ لو لم يروا أن كل بجتهد مصيب وكان النطاً 
في الاجتهاد مُتصوراً عندهم: لَمّا ساغ إقرار الخلاف من الصحابة. كما لم يسوّغوا ترك 


(۱) انظر: أصول الحصاص (۳۸۲/۲). العدة (ه/١٦٠١٠))»‏ التمهيد لأبي الخطاب (۳۳۱/4) الواضح 
(۰۳۷۷/۰ ۰۳۷۸ المحصول (5/ هه 5ه)., الإحكام للآمدي (۰۱۹۳/4 المنتتهى (ص/۰)۲۱ نهاية 
الوصول للصفي اندي (3850/9) . 

(۲) انظر: التمهید لأبي الخطاب (۳۳۱/4) الواضح (۰)۳۷۸/۰ احصول (58/5). الاحکام للامدي 
»)١95/5(‏ نهاية الوصول (۳۸۰۰/۹)» مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت (۳۸۲/۲) . 

(۳) انظر: العدة (۱9۲۵/۰). التمهید لأبي الخطاب (۳۳۱/4) الواضح (۳۷۸/9) النتهی (ص/4 6۲۱ نهاية 
الوصول للساعاي (1۸۰/۲). نهاية الوصول للصفي افندي (۳۸۰/۹) . 


م 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


الإنكار على ما نعي الزكاة و کل منكر آنکروه فثبت بذلك أن كل مجتهد مصيب ”2 . 

- اعترض على ذلك بثلاثة أوجه: 

الأول: أننا لا نسلم بأن الصحابة لم ينكر بعضهم على بعض ول بخطی بعضهم 
بعضاء بل كانوا ینکرون الخطأ أيّا كان قائله وورد عنهم -أيضاً- ما لا حصی من 
التصريح بتخطئة المخالف ما لا بجال لبسطه 7" . 

الثاي: أننا لو سلمنا بأن الصحابة الك مسي على عقن و عم سكي 
بعضاء لكن التكليف عندنا یتفر عند العجز عن الوصول إلى الحكم فيكون حكم الله - 
تعالى - في حق كل مجتهد ما أدى إليه احتهاده» وحينئذٍ لا يكون ذلك الحكم إذ ذاك 
ا وان کان حطاً بالنسبة ال الحكم في الواقع ونفس الأمر. 

الثالث: لو سلمنا بأن التکلیف لا يتغير» لکن الصحابة إنما لم ینکر بعضهم على 
بعض المخالفة في الاحتهاد؛ لکون الحطیم غير معين» والذي يجب إنكاره من الخطأ مسا 
كان مخطنه معيناًء وما نحن فيه لیس كذلك» ومع هذا يجب على كل واحد من احتهسدین 
العمل ما غلب على ظنه وأداه اجتهاده إليه» فلا يكون الانکار - حينئذٍ - سائغاً على 
أحد من العالفين ومذا یظهر الفرق بین ما نحن فیه وبین ما قاسوا علیه ۱ . 
وأما العقل: فمن أوحه عدة, آهمها: 

۱- آن الق لو کان متعیناً ق باب الاحتهاد نق کل مما لنصب ال حا 
عليه دلیلا قطعیا؛ دفعاً للاشکال وقطعاً حجة الحتج» كما هو المألوف من عادة الشار ع 


(۱) انظر: أصول الحصاص (۰)۳۸۷/۲ العتمد (۰)۳۸۵/۲ شرح العمد (۲۵۵/۲). العدة (۱۵1۵/9- 
۷) إحكام الفصول (۷۲۹/۲) فس(۷۸۰) التبصرة (ص/۵۰۵)» شرح اللمع (ص/۱۰۳) 
۰۱۲۰۷۶ القواطع (۲۰/۰). الواضح (۳۷۹/9) الاحکام للآمدي (۰)۱۹۳/4 النتهی (ص/۰)۲۱ 
تخریج الفرو ع على الأصول للزنحاني (ص/۰۸۱ ۸۲ نهاية الوصول للصفي افندي (۵۳۸۵۰/۹ ۰۳۸۵۱ 
السودة (ص/595) . 

(۲) انظر: الواضح (۰۳۷۹/۰ ۲۸۰) . 

(۳) انظر: إحكام الفصول (۷۲۵/۲ 41/75 ف(٠۷۸»‏ ۷۸۱ التبصرة (ص/9۰۵)» شرح المع 
)٠١54 ٠٠١5/5‏ فل(07١١)»‏ القواطع (4/۰ ۰۳ »)٠١‏ بذل النظر (ص/١7),‏ الاحکام للآمدي 
(135/5). المنتهى (ص/4 ۰۲۱ نهاية الوصول للساعاتي (1۸5/۲) نهاية الوصول للصفي افندي 
(۳۸۵۱/۹) . 


م 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


في جميع مطالبه وكل ما دعا إليهه كما في قوله حتعالى-: رسلا شین 00 


تلا یکون لاس علی الله حُجَةَ بَعْدَ الرْسُلٍ۳4) وقوله -تعالى-: وو أا آهلکنا 
بعذاب من قله قالوا رن 5 أَرْسَلْت الینا رَسُولا6< . 


ولو كان الحكم متعيناً والحق واحداء وعلیه دلیل قطعي؛ لوحب الحكم على مخالفه 
بالفسق والتأثيم» كالمخالف في العقليات؛ لأنه حكم بغير ما آنزل الله يقول -تعالى-: 


لعو مه 


(ومن لَمْ يَحْكُمْ بما أل الله فأُولَِكَ هم الْقَاسِقَونَ) ° . 

- أجيب عن ذلك بوجهين: 

الأول: أننا لا نسلم قولكم: "إنه لو كان الحكم متعيناً في باب الاحتهاد في كل 
واقعة: (نضت: E E‏ لأنه مبن على کون الأحكام الشرعية قائمة على 
وجوب رعاية الصلحة واحکمة فق أفعال الله حتغالى- وهو باطل عند علماء السنة 
و احماعة. 

الثاني: وان سلمنا وحوب رعاية الصلحة والحكمة في تشریع الأحكام» لكن لا 
۱ الحكمة والصلحة: طلب الظن بذلك الحكم بناء على الأدلة الظنية. 

إن لم تكن الحكمة ظاهرة جلية» فليس ما يمنع من احتصاص حکم احتهد 

مصلحة لا یعلمها إلا الله -سبحانه وتعالى © . 


(۱) جزء من الآية: (۱۵) من سورة النساء. 

(۲) جزء من الایة: (۱۳۶) من سورة طه. 

(۳) جزء من الآية: )٤۷(‏ من سورة الائدة. 

وانظر: العتمد (۰)۳۸۲/۲ شرح العمد (۲۱۲/۲) العدة (۱5۲۸/۵)» إحكام الفصول (۲/۲ ۷۲ 
۳ ف(۷۷۸)» التبصرة (ص/۰)۵۰ شرح اللمع (۱۰8/۲) ف(۱۲۰۸» القواطع (۲۰/۰) 
۱ التمهید لأبي الخطاب (۳۳۲/4)» الواضح (۰)۳۸۱/9 احصول (40/7). الاحکام للامدي 
(۱۹۳/۶4). المنتهى (ص/4 ۰6۲۱ نهاية الوصول لصفي الدين افندي (۵۳۸۵۹/۹ ۰۳۸۵۵ السودة 
(ص/4۹۹)» الابهاج (۰۲۰۲/۳ ۲۱۳) . 

۰0۷۷ إحكام الفصول (۰۷۲۳/۲ 0۷۲ ف(۸‎ ,.)١579/5( انظر: العتمد (۳۸۲/۲) وما بعدهاء العدة‎ )٤( 
التبصرة (ص/ ۵۰ شرح اللمع (۱۰۹/۲) ف(۱۲۰۸). القواطع (45/0)» التمهید لأبي اخطاب‎ 
الواضح (۳۸۲/۰). بذل النظر (ص/ ۰۷۰ ۰0۷۰۷ احصول (07/1)» الاحکام للامدي‎ »)۳۳۲/۵( 
. )۲۰۳/۳( النتهی (ص/4 ۲۱ نهاية الوصول للصفي افندي (۳۸۰۰/۹) الابهاج‎ )۱۹۵/4( 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 

۲- أنه لو كان الحق واحداً في كل مسألة من المسائل الاجتهادية: لما ساغ لأحد 
من العامة تقليد أحد من العلماء إلا بعد الاحتهاد والتحري فيمن يقلده» وليس الأمر 
کذلت بل هو یره وحیت حير ن تقلید من شاء من العلماء هد دل علی التساوي 
بين احتهدین» فان الشر ع لا يخير الا في حال التساوي» فدل ذلك علی آن الکل 

(۱) 

مصیب ‏ . 
- آجیب: بأن العامی إنما حير في تقلید من شاء من امحتهدين» لکونه لا يعرف 
الأعلم» فضلا عن عدم معرفته يمآخذ احتهدین ووجوه الترحیح بينها ما بخرحه عن العامية 

وعنعه من جواز الاستفتاء. 

بل غاية ما يقدر على معرفته: کون کل واحد من احتهدین عانا أهلا للاجتهادء 
ومن هذه ابحهة استویا ‏ نظره» ولهذا كان مخيراء حت إنه لو قدر على معرفة الأعلم 
پاعبار العلماء ا علما ( . 

۳- أن حصر الحق في جهة واحدة يفضي إلى الضیق والحرج» وما مرفوعان 

و 2 بط عم ماهس ° اك 4° MEL‏ = ب 

ومنفیان؛ لقوله تعال-: لروَمًا جَعَل علیکم في الاین من حرج » وقوله 
تعالى-: رید الله بكم الْيَسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العسر۳6 فتبت أن الحق متعدد ولیس 
محصورا في حهة واحدق وهو المطلوب © . 

- أجيب عن هذا الدليل بأربعة أوجه: 

الأول: منع الملازمة؛ فان الله ستعالی- لم يكلف المحتهدين إصابة الحق قطعا حي 
يوجد الضيق والحرج» وإنما كلفهم ذلك ظناء وجعل العمل بالظن كافياء فالحرج نما يلزم 


)١(‏ انظر: العدة (١/۸٦١٠ء‏ ۱9۲۹ التبصرة (ص/507)» شرح اللمع )٠١57/9(‏ ف(۱۲۱۱)» التمهيد 
لأبي الخطاب (/۰۳۳۱ 384)» الواضح »)۳۸٤/١(‏ الاحکام للآمدي »)١۹۳/٤(‏ المسودة (ص/۹۹٤)‏ . 

(؟) انظر: العدة (۰۱5۷۱/۰ ۰۱5۷۳ التبصرة (ص/۰)۵۰۷ شرح اللمع )٠١57/5(‏ ف(۱۲۱۱) التمهيد 
لأبي الخطاب (۰۳۳۱/4 ۰۳۳۲ ۳۳ الواضح »۳۸٤(‏ ۳۸۵). الاحکام للآمدي )١55/5(‏ . 

(۲) جزء من الآية: (۷۸) من سورة الحج. 

(5) جزء من الآية: (۱۸۵) من سورة البقرة. 

(5) انظر: التبصرة (ص/۰۹٥)»‏ شرح اللمع (۱۰۷۰/۲) ف(5١5١))‏ التمهيد لأبي الخطاب (5/5*؟)ء 
الواضح »)۳۸۸/١(‏ الاحکام للآمدي »)١55/5(‏ أصول الفقه لأبي النور زهير (555/5) . 


کم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


a‏ ایض لو نوع ضاق هی الاق عي اما زد كان لاك 
مفوضاً إلى ظنوفهم واجتهاداتهم فلاء ولا شك أن الظن ممكن لكل مجتهد» ويهذا يرتفع 
الضيق والحرج ”2 . 

الثاي: آننا لو سلمنا ذلك» وكان هذا دليلاً على تصویب جميع ایحتهدین» لوجب 
أن لا یلزم العمل ما ورد به النص والاجماع من الأحكام ال لا يجوز فیها الاحتهاد؛ لأن 
في ذلك تشدیدا وتغليظاء ويفضي إلى الحرج والضيق» ومذا باطل بالإجماع؛ فبطل ما 
كوه ایض 

أي آنه لو جاز آن تهنا هذا دلیلاً ف مسائل الاحتهاد جار آن جعصل دلسیلا فق 
مسائل النص والاجاع. فیلزم على ما ذكرتموه ما إذا كان في المسألة نص أو بجاع فان 
الحكم یکون فیها معيناً ويجب الأحذ والعمل به ولا تجوز خالفته» وان لزم من ذلك 
اجرج . 

الثالث: أن الأحكام والمصالح في الشرع غير موضوعة على ما نعرفه من مصلحتنا؛ 
فلا تتعلق ما تميل إليه الطباع وتحصل به الرحصة والاتساع حن نب الأمر فيها على ذلك 
بل هی موضوعة على ما فيه الصواب والمضلحة عند الله -تعالی- فمبناها على ماهو 
الأنفع للناس والأصلح شم لا الأطيب والأشهى والأخف» فیجب أن نطلب ذلك 
ا دن 

الرابع: أننا نقلب هذا عليكم فنقول: حمل الناس على قول واحد أو مذهب واحد 
أنفع هم وأصلح؛ إذ تتوافر دواعيهم على طلبه وتمييزه من غيره» ويكثر الاحتهاد» فيتوفر 
آحرهم ويعظم ثوايهم. 

فالتكليف إذا كان فيه نوع صعوبة كان ثواب ذلك آوفر» كما قال البي 78 


(۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۳۳۰/4) الإحكام للآمدي (117/5)؛: أصول الفقه لأبي النور زهير 
EB‏ 

(۲) انظر: التبصرة (ص/۰۹٥)»‏ شرح اللمع (۱۰۷۰/۲) ف(۲ ۰۱۲۱ التمهيد لأبي الخطاب (۰)۳۳۱/4 
الواضح (۳۸۸/۰) الإحكام للآمدي (۱۹/4) . 

(۳) انظر: التبصرة (ص/۰)9۰۹ شرح اللمع (۰۱۰۷۰/۲ ۱۰۷۱) ف(5١15)»‏ الواضح )۳۸۸/١(‏ . 


م 


التمميه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
لعائشة“: (إن لك من الأحر على قدر نصبك)”2" . 

فأنتم تعلقتم مما هو أسهل هم في الدنياء ونحن تعلقنا مما هو أنفع لهم في الاحرة 
فيجب أن يجعل الحق في قول واحد من المحتهدين ”" . 

6 - أن القول بأن الحق في قول واحد من ابحتهدین وأنه لا يتعدد وليس كل جتهد 
مصيباً يؤدي إلى التكليف عا لا يطاق» وهو باطل» فبطل ما أدى إليه. 

وبيان ذلك: أنه إذا كانت فائدة الاحتهاد نيل الحق والوصول إلى الصواب وكان 
اعون قد کلف بالاحتهاد E‏ نوم آن یکون سنامور 
پاصابته بعينه» وهذا لیس في مقدوره؛ لغموض طریقه وحفاء دلیله» فإذا أتى عا کلف به 
وبذل بجهوده وم ينل مقصوده كان ذلك تكليفاً ما لیس في وسعه وطاقته © . 

- أجيب عن ذلك: بأننا لا نسلم أن ذلك يؤدي إلى التکلیف عا لا یطاق؛ لأن 
اختهد لیس مکلفاً پاصابة الحق» بل هو مكلف بالاحتهاده ضرورة أنه لا جوز له 
التقليد» وهذا هو القدور له» سواء آداه احتهاده إلى ما هو الحق عند الله ستعالی - أو لم 
يؤده إلى ذلك فهو مأمور بطلب الق لا باصابته» وقد يجوز أن يصيبه في الجملة» وإذا لم 
يصبه فلا تبعة عليه و لم يؤاحذ» ذلك أن الله تعاللى - قد نصب على الحق الدلائل» ومکن 
احتهد من الوصول إليه» فإذا احتهد وأصابه فله أجران: أجر بذل الجهد في طاعة الله - 


(۱) هي أم المؤمنين» أم عبدالله عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان» القرشية» ولدت سنة ٩‏ قبل 
المجرة» وتزوجها البي 5 قبل الهجرة» وبنى بها في السنة الثانية بعد الهجرة بعد موت حديجة رضي الله 
عنهاء وكانت من أفقه الصحابة وأعلمهم» وأكثرهم رواية للحديث» وهي أحب نساء النبي 4 إليه. 
توفيت بالمدينة سنة 0۸ه. 
انظر: الاستيعاب (555/4)» صفة الصفوة »)١١/۲(‏ وفيات الأعيان 5/89 ».)١‏ الاصابة (۳۸/4) البداية 
والنهاية )٩۱/۸(‏ . 

(۲) أخرحه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه» وله شاهد صحيح". المستدرك -كتاب المناسك )51515/١(‏ حديث (۱۷۳۳) . 

(۳) انظر: التبصرة (ص/9۰۹)» شرح اللمع (۱۰۷۱/۲) ف(5١15))»‏ التمهيد لأبي الخطاب »)۳۳١/٤(‏ 
الواضح (۲۸۸/۰) . 

(4) انظر: القواطع (۲۳/۰). المنخول (557)» الوصول (45/9”*» ۳۲ ميزان الأصول (۲/ ۱۰5 بذل 
النظر ( ۷۰ احصول (57/5) . 


ھم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


تعالى- بالاجتهاد» وأجر إصابة الحق» وان أخطأ فله أجر واحد» وهو آحر بذل جهده في 
طاعة الله -تعالى -» ولا ثم عليه في ذهابه عن حكم الله وق © . 

ه- أن احتهاد المحتهدين في الحكم کاجتهاد المصلي في أمر القبلة» والثاني متعدد 
اتفاقا؛ ذلك أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» فالمصلي مأمور باستقبالها. وهي إلى 
حهة واحدة حال التبيّنَء وعند الاشتباه تصير الجهات كلها قبلةء على ما قال الله ستعالی: 
یم ولوا نم وَجْهُ الله۳6 . 

حى إن التحرین إذا صلوا إلى أربع حهات مختلفة: أجزأتهم صلاتهم, فلو لم تكن 
جميع الجهات بالنسبة لمن يصلون إلى جهات مختلفة بعد اجتهادهم قبلة» لما تأدّى فرض 
من أخطأ جهة القبلة» لكن فرضه صحيح بالاتفاق؛ إذ لم يؤمر باعادة صلاته» ذلك أن من 
تحرى وصلى إلى جهة بالتحري والاجتهاد ثم تبين أنه صلى مستدبر الكعبة» فإنه يجزئه ولا 
تلزمه الإعادة» ولولا أن احتهد مصيب في اجتهاده لوحبت عليه الإعادة ‏ . 

- أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه: 

الأول: أننا لا نسلم بإصابة من أحطاً القبلة وأنه لا يلزمه إعادة صلاته لذلك» بل 
نقول: إن المصيب هو من أصاب القبلة» أما من لم يصبها فهو مخطی حقيقة ويلزمه إعادة 
الصلاة. 

فا مجتهدون في القبلة مطلوهم القبلة بعينهاء فكذلك يحب أن يكون مطلوب 
امحتهدين في الحوادث والمسائل حکما معيناً عند الله -تعالى - ذلك أن الحتهد في أمر القبلة 
يعلم أن القبلة عين من الأعيان» يجوز أن تكون في الجهة الي يظن أنها فيهاء ويجوز أن لا 
تكون فيهاء فقولوا في حكم المسألة هو حكم معين عند الله -تعالى - يجوز أن يكون هو 
ما غلب على ظن احتهد أنه الحكم, ويجوز أن يكون غيره. 


)١(‏ انظر: القواطع (4۷/۰» 4/8)» ميزان الأصول »)٠١70/5(‏ بذل النظر (ص/۷۰۷) التلويح على التوضيح 
(ro TEY)‏ . 

(۲) جزء من الآية: )١١5(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: أصول ابحصاص (۳۷۹/۲)» أصول البزدوي مع الكافي (۰۱۸۳۹/4 ۱۸۶۰ القواطع (۲۳/۵) 
۶ ميزان الأصول (۱۰5۵/۲. بذل النظر (ص/537)» نهاية الوصول للساعاقٍ (۲/٥1۸ء‏ 585)» 


. )٤۹۸( المسودة‎ 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


الثاي: أننا لو سلمنا ذلك» فلا نسلم بأن الواحب على الانسان حال تحري جهة 
القبلة إصابة الکعبة؛ حي تکون اه مهدر ها طارفا یه الاعادة؛ ذلك أن 
الشارع حعل القبلة في حال الاشتباه: التوحه إلى أي جهة؛ بقوله ستعال-: (فأَيْنَمَا 
ولوا قََمّ وَجْهُ الله“ إلا أن شرط التحري ثابت بالشرع؛ فصارت جهة التحري قبلة 
شرعاء ج اه الیها عند الضرورة, قائمة مقام التوجه إل الکعبة في حالة الاحتیار 
فهی عنزلة التيمم؛ فقد جُعل طهورا شرعا عند الضرورة حال فقد الاء أو العحز عن 
استعماله فان من سافر وعجز عن استعمال الاء بعد طلبه فتیمم وصلی ثم بان له أن 
الماء كان بقرب منه فانه لا تبطل صلاته المؤداة بالتیمم» فکذلك ههنا. 

الثالث: أنه إِنما لم يلزم الخطیع جهة القبلة إعادة الصلاة؛ لأن القبلة ليست 
مقصودة لذاتماء بل جعلها الشارع وسيلة إلى القصود وهو وجه الله تعالى-» فأقام غلبة 
ظن إصابتها مقام إصابتها ° . 

25 أنه لو يكن کل بحتهد مصیباً واکم متعددا ق السألة الواحدة لما حاز 
للمجتهد أن ینصب حاکما مخالفاً له في الاجتهاد؛ لأن ذلك یکون تمكيناً له من کم 
بغير الحق» ومن ترویج الباطل واعماله» وهذا لا يجوز» لکن تنصیب الا کم من يخالفه في 
احتهاده جائز بالاتفاق إذ الصحابة كانت تفعل ذلك» فکان بعضهم يول بعض مسع 
احتلافهم فی الأحكام من غير نكير فیما بينهم فان أبا بكرا" ولی زید بن ثابت" القضاء 


(۱) جزء من الآية: (ه۱۱) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع الكافي (۱۸۹۸-۱۸67/4) القواطع (4۸/۰) ميزان الأصول (۰)۱۰۱/۲ 
بذل النظر (ص/۰)1۹۷ نهاية الوصول للساعاتي (1۸/۲) التنقیح مع التوضیح (۰۳۳/۲ ۳۳۵)» 
السودة )٤۹۸(‏ . 

(۳) هو: آبو بكر عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن کعب التيمي القرشي» ولد في مكة سنة ١ه‏ قبل 
امجرق ويلقب بالصدیق, وهو أول من آمن بالبي 5 من الرحال وكان من أعلم الصحابة» وم يكن أحد 
يفق بحضرة البي 4 سواه» وکان ا بأنساب القبائل وأخبارهاء وقد عرف بالسيادة في قومه وبويع 
بالخلافة يوم وفاة البي يي عام ۱۱ه. وقد حارب مانعي الزكاة» وافتتحت في عهده بلاد الشام» وقسم 
من العراق» وکان وفلاوسيبا بطي رژوفا بالعامة. توفي بالمدينة سنة ۱۳ه. وله ثلاث وستون سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى »)١1۹/۳(‏ الاصابة (۳۳۳/۲ الاستیعاب (۲۳/۲) حلية الأولياء (۰)۲۸/۱ 
صفة الصفوة (۲۳۵/۱. وفیات الأعيان (۰)16/۳ الجوهر الثمين (۰)۳۳/۱ تذكرة احفاظ (۲/۱) . 


کم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


مع أنه كان يخالفه في الجد وغيره من الأحكامء وولى عمر بن الخطاب أي بن كععب”" 
وشريحا القضاء وكانا يخالفانه في بعض الأحكام وكذلك ولى علي" شريحا وابن 


)١(‏ هو: أبو سعيد» وقيل: أبو ثابت» وقيل: آبو خارحة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» ولد عام 
۱ قبل الهجرة» ونشأ عکة وهاحر مع البي بيو وهو ابن ١١‏ سنة» وكان كاتب وحي رسول الله ولو 
تعلم وتفقه في الدين» باکت ر شا في القضاء والفتوى والفرائض» وهو الذي كتب القرآن في الصحف لأبي 
بكر لیب ثم لعنمان ذه؛ لیفرقه في الأمصار. توفي عام ه6ه. 
انظر: الاستيعاب (5717/7)» وغاية النهاية »)595/1١(‏ والإصابة )٤١/٤(‏ . 

(۲) هو: أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي البحاري» صحابي حلیل» كان قبل 
الإسلام حبرا من أحبار اليهود» فلما أسلم كان من كتبة الوحي» وهو أول من كتب الوحي لرسول الله ك4 
لما قدم المدينة» وكان سيد القراء» وأحد فقهاء الصحابة» وأقرأهم لكتاب الله تعالىم» حضر بيعة العقبة الثانية» 
وشهد شر والمشاهد كلها. احتلف في وفاته» والأرحح أنه توفي سنة ٠'اه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (4۹۸/۳) الإستيعاب »)۲۷/١(‏ صفة الصفوة »))٤۷٤/١(‏ معرفة القراء الكبار 
(۰)۲۸/۱ الجرح والتعديل (۲۹۰/۲)» حلية الأولياء »)٠٠١/١(‏ سير أعلام النبلاء »)۳۸۹/١(‏ الإصابة 
(۱/). 

(۲) هو: آبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب المامي القرشي» أمير المؤمنين» ولد في مكة عام ۲۳ قبل 
الهجرة» وهو ابن عم النبي يله وأول الناس إسلاماً بعد حديجة رضي الله عنهاء ورابع الخلفاء الراشدين؛ 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة» تربى في حجر النبي ود وتزوج ابنته فاطمة الزهرای وتولى الخلافة بعد مقتقل 
عثمان ابن عفان يه سنة ۳۵هب. وقد شهد جميع المشاهد عدا توك اشتهر بالفروسية والشجاعة 
والقضای وكان عالاً بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر ومناقبه كثيرة 5ه. استشهد سنة٠‏ ٤ه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى »)١9/89‏ الإصابة 01/79 ه)» الجوهر الثمين »)55/1١(‏ تتمة المختصر (۰0۲۳۵/۱ 
تذكرة الحفاظ »)٠١/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)٤٤/١(‏ الصواعق احرقة لابن حجر (۳5۱/۲) وما 
بعدها. 

(4) هو: أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الحماهمي» ابن عم النبي ي ولد قبل الحجرة بثلاث 
سنین» دعا له رسول الله بي فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)» ولذلك سُمَّى حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وقد روى عن البي 5 أحاديث كثيرة» وكان من المعروفين بالعلم والفتوی» وكان عمر بن 
الخطاب ذه يستشيره في المعضلات» وشهد مع علي بن أبي طالب هه احمل وصفين والنهروان» وقد كف 
بصره في آخر عمره» وسكن الطائف» وبها توفي سنة ۸"ه. 
انظر :الاستیعاب (۳۲/۲)» تاريخ بغداد (۱۷۳/۱)» معرفة القراء الكبار (45/۱) الطبقات الكبرى 
»)۳٠١/۲(‏ حلية الأولياء«١/54‏ ۰۳۱ صفة الصفوة »)7/55/١(‏ الإصابة (۲/۲ ۳۲ غاية النهاية (4۲۵/۱). 


ھم 


التمهيه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
مخالفته له في بعض الأحكام. 

وأما کون ذلك من غير نكير فيما بينهم؛ فلأنه قد شاع ذلك بين الصحابة» فلو 
وقع إنكار لذلك لنقل واشتهرء ولا لم ينقل دل على عدم وقوعه © . 

- أجيب عن ذلك بأربعة أوجه: 

الأول آننا لا رل الاحکام من یقصد مذهبا بعینه ویعتقد ى قضایاه مسذهب 
نفسه فیحکم به» وإنما نستخلف ونولي من هو من أهل الاحتهاد. فيجتهد ویجدد احتهاده 
في كل قضية» ويحكم عا يؤدي إليه احتهاده, وعقتضی ما يدل عليه الدلیل عنده ° . 

فلا تلازم بين جواز تولية اجتهدین من بخالفهم في الاحتهاد وبين کون الق 
متعددا كل شن م لجواز أن یکون الحق واحداً ولا عنم من تتصیب الحالف؛ 
ذلك أن الممنوع إنما هو تولية البطل؛ أي أن ينصب الحتهد من يحكم بالباطل ويقضي به 
وتولية المخالف في الاجتهاد ليست من هذا القبيل» فان من كان مجتهداً وحكم بها أدى 
إليه احتهاده وأحطأ فهو غير مبطل» بل مخطئ» وفرق بين المبطل والحطی إذ الخطی 
حكم ما آمر الله به» والمبطل حكم بغير ما أمر الله به ۳ . 

الثاني: أن احتجاحكم على تصويب جميع ابحتهدین وتعدد الحق بتولية بعض 
الصحابة بعضاً مع اختلافهم يبطل بكل عصر بعد الصحابة؛ فإنه وحد من المجتهدين من 
يولي غيره مع مخالفته له في كثير من الأحكام» مع أنه من يرى أن الحق في قول واحد 
من امحتهدين ولیس كل جتهد مصیبا. 

الثالث: أنه وإن كان مخالفاً له في الاجتهادء فان الولي لا يعلم بقاء السولی 
واستمراره على اعتقاده إلى حين الحكم» لحواز أن يتغير رأيه حين الحكم في الجادثة» 
فيحكم فيها على وفق رأي من ولاه. 

الرابع: أنه وإن كان مخالفا له في الاحتهاد. فان للولي لا یقطع بخطئه. بل و 
)١(‏ انظر: العتمد (۲/ »)۳۸١‏ العدة »)١15517/0(‏ التبصرة (ص/۰)۵۰۷ شرح اللمع )٠١١١/۲(‏ 

۰۱۲۱۲ الواضح (۳۸۰/۰. احصول (53/5)). نهاية الوصول للصفي افندي (۰۳۸۰۰/۹ ۰)۳۸۵۲ 
الابهاج (۲۱۳/۲) . 


(۲) انظر: العتمد (۳۹۰/۲) التبصرة (ص/۰)۵۰۷ شرح اللمع (۱۰۰۷) ۱۲۱۲ الواضح (۳۸۵/۰) . 
(۲) انظر: الواضح (۰۳۸۰/۰ ۳۸۲ الابهاج (۲۱۳/۳. آصول الفقه لأبي النور زهير (555/5) . 


صم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


علی نفسه الما بوعل من ولاء الصواب. فلهذا استخطفه ورضي بحکمه ٩(‏ . 

۷- أنه لا حلاف أن احتهد إذا بذل وسعه في الاجتهاد وطلب الحكم» وجب 
عليه اعتقاد ما آداه إليه احتهاده والعمل به» و آنه مي ترك ذلك استحق الذم» فلو كان 
احق في جهة واحدة لمّا وجب على كل واحد من المحتهدين العمل ما أدى اجتهاده إليه 
واتباع ما أوجبه Ora‏ به؛ لأن الشارع لا يأمر بالخطأً» وحيث كان 
مأموراً باتباعه دل على كونه حقا وصوايًا ° . 

نوقش هذا الدليل من أربعة أوجه: 

الأول: آننا لا نسلم أنه يلزم المحتهد اتباع ما أداه احتهاده إليه والعمل به واعتقاده 
بالإجماع» فدعوی الاجماع على ذلك دعوی عارية من الدلیل؛ إذ کیف بد الإجماع في 
هذا ونحن ننكر ذلك وغنع منه ونظهر الاحتجاج على فساده؟! 

بل نقول للمجتهد: نك أخطأت في احتهادك وم ترتب الأدلة على حكم 
الترتيب» وهذا مذهب باطل واعتقاد فاسد» فلا يحل لك اتباعه والعمل به أو الفتوى به 
ونظهر له الأدلة في بيان فساده. 

الثاني: أننا لو سلمنا لكم ذلك تسليم نظرء ۸ يتم الدلیل» وم يكن لكم في ذلك 
حجة؛ لأننا إنما نوجب عليه اتباع ما أدى إليه اجتهاده والعمل به بشرط السلامة وإصابة 
الحق» فإذا أدى إلى حلاف ذلك الحق نسبناه إلى الخطأء وهذا كما يجوز الرمي إلى المدف 
بشرط السلامة» فإذا أدى إلى املاك أو إتلاف ما لا بملك إتلافه نسبناه إلى التفریط 
متا ا فوم وكا عر ردكا قات للزوج تأديب زوحته بشرط السلامة» فإذا أدى 
ذلك إلى الحلاك أنكرنا عليه» وبان لنا تفريطه و حطوّه. كذلك ههنا مثله. 

الثالث: أن هذا منقوض .ما إذا أداه احتهاده إلى مخالفة النص أو الإجماع مع الجهل 
بذلك» فإذا كان في المسألة نص أو لجهاع ولم يعلم به ابحتهد بعد البحث التام» فإن 


. )١5548/ه( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: أصول ابصاص (۳۹۸/۲) العدة »)١57/8/5(‏ التبصرة (ص/۰)۵۰۷ شرح اللمع (۱۰۲۷/۲) 
۱۲۱۳۵ النحول (ص/1۳ 9 الواضح (۳۸/۰). الوصول (۳۶/۲). ميزان الأصول (۱۰۵4/۲)» 
احصول (47/7).» الاحکام للامدي (۱۹/4)» لباب احصول (۰)۷۲۰/۲ شرح تنقیح الفصول 
( ص/٤‏ 4 ۰)۳ نهاية الوصول للصفي افندي (۳۸۵۸/۹) . 


صم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


الحكم في هذه المسألة معين» ومع هذا فان المحتهد مأمور باتباع ما أدى إليه اجتهاده وما 
آوجبه ظنه» والعمل عقتضاه؛ وم يدل ذلك على أنه حق وصواب. بل هو خطأ والصواب 
غيره» كذلك في مسألتنا مثله. 

الرابع: أن في ذلك حجة عليكم؛ لأنه م أداه احتهاده إلى شيء» وقام الدليل 
عليه» فإنه يلزمه اتباعه ولا يجوز له اتباع غيره باحتهاد غيره من المحتهدين والأحذ 
بأقاويلهم» فلو كان الجميع حقاً وصواباً لجاز ت ركه إلى غيره» كما يجوز في المخيّرات كلها 
في الكفارات؛ فکما يجوز ترك العتق قي كفارة اليمين إلى الاطعام والكسوة» حيث كان 
ابشمیم مأمورا به ونقول للحانث اق عینه: أي شىءاأتيك به من هذه الأنواع الثلانفة 
فأنت مصيبء ولا أجمعنا على أنه هناك لا يتخير» بل الواحب عليه العمل عا آداه اجتهاده 
ليده فلا جوز لسه تر که والاحذ بقول غیره: دل علی آن جمیع ذلك لیس بحق» بل ای 
في واحد وما عداه باطل (. 

ای کی ی واه کی ان شب کر از باه 
وجوب نقض آحکام المخالفين» بل ويجب أن ینقض ابحتهد حکم نفسه إذا رجع عنه» 
لکن لم ینقل عن أحد من احتهدین أنه نقض حکم مخالفه» ولا حکم نفسه عند الرحوع 
عنه, إذ إن كثيراً منهم قال في الواقعة بأقاويل ختلفت وحيث ۸ یقع ال نقض دل على 
التساوي» وأن الأحكام جميعاً حق وصواب ”© . 

- أجيب عن ذلك بأربعة أوجه: 

الأول: أنه إنما امتنع نقض ما حالف الصواب؛ لعدم معرفة الصواب من الخطأء إذ 
الخطأ غير معين ق إحدى اهتين بل هو محتمل في كل واحدة منهماء فالله سسبحانه 


)۳۸۲۱/9( ف۱۲۱۳ الواضح‎ )٠١ 58 ۰۱۰۲۷/۲( شرح اللمع‎ »)٥۰۸ »٥۰۷/ص( انظر: التبصرة‎ )١( 
المحصول (557/5, 0اه), الاحکام للآمدي‎ .)٠0١70/7( الوصول (55/7*).» ميزان الأصول‎ ۷ 
. )۳۸۵۹ ۳۸۵۸/۹ لباب المحصول (۷۲۲-۷۲۰/۲) نهاية الوصول‎ »)١55/5( 

(۲) انظر: أصول الحصاص (۳۹۸/۲) العتمد (7/87/5)» العدة (۰۱۵۲۸/۵ ,)١559‏ إحكام الفصول 
(؟/777) ۷۸۲ التبصرة »)٥۰٦(‏ شرح اللمع )٠١55/5(‏ ف ۱۲۱۰ القواطع (۰۲۰/۰ ۰)۲۱ 
الواضح (۰)۳۸۳/۰ ميزان الأصول .)٠١5/7(‏ احصول (4۹/1). الإحكام للآمدي :.)١57/4(‏ نهاية 
الوصول (78655/9) . 


ھم 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


وتعال - حعل أدلة الحق حفية» والشبهات معترضة والأدلة متجاذبة» فلا سبيل إلى تعيّن 
الصواب وتمييزه عن الخطأ. 

الثاني: أنه ليس في عدم نقض الحكم الواقع بأحد القولين دليل على أن المحكوم به 
حق وصواب. وأنه يجوز فعله؛ ألا ترى أن البيع في حال النداء لا ینقضء ثم لا دلالة في 
هذا علی آنه ىاو ضراب وآن فعله كان جائزا؟ و کذلك السرم على سوم السلم 
والخطبة على حطبته» کل ذلك لا ينقضء ولا يدل على أنه حق وصواب ولا حائز شرعاء 
كذلك نقول في مسألتنا: إن اشتغال الحاكم بذلك الحكم ليس بحق ولا صواب» وهو 
ممنوع من وان لم ینقض فعله. 

الثالث: أنه إن كان المنع من نقض الحكم دللا عندكم على الصواب وأن الكل 
حق: كان وحوب الرجوع عن الاجتهاد الأول إلى الثاني والانتقال إليه -عند تخیر 
الوادت لذ غ لش رازن انق ماع اد لا وه لتر ال ان 
إلى مثله. 

بيان ذلك: أن ما ذکروه یعارضه آننا نوحب الانتقال إلى الاحتهاد الثاني والرحوع 
عن الاحتهاد الأول عند تغيّر احتهاد ابحتهد, ونحرم عليه البقاء على الأول» فلو كان حقا 
وصوابا ا وحب علی افيف الانتقال عنه؛ 65 الانتقال عن اط غير واحب. 

فإذا تعلقوا بعدم نقض حکم احاکم بخلاقه واستدلوا بذلك على أنه حق: تعلقنا 
بوجوب الانتقال عنه عند تغير الاجتهاد. واستدللنا بذلك على أنه ليس بحق» فليس لمم أن 
يتعلقوا بترك النقض إلا ولنا أن نتعلق بوجوب الانتقال عند تغيّر الاحتهاد. 

الرابع: أنه إنما لم تُنقض الأحكام؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يستقر لأحد ملك بحال» 
ولا يثبت للشريعة حکم؛ لأن کل حاكم ينقض ما حكم به الحاكم الآخر» ويتسلسل 
ذلك آبداء فلا يستقر ملك أحد على شيء وف ذلك فساد عظيمء وطذا سامح الشرع 
في ذلك؛ لعلا يقع التنازع والتهارج» وينعدم استقرار حكم الله ستعالی- في الأرض( . 


(۱) انظر: المعتمد (۳۹۰/۲) العدة :)١579/5(‏ إحكام الفصول »۷۲١/۲(‏ ۷۲۷) ف ۷۸۲ التبصرة 
( ۰۵۰ ۰)9۰۷ شرح اللمع (۰۱۵/۲ ۸۱ ۰۱۲۱۰9 القواطع (۰)47/۵ الواضح (۰)۳۸۳/۰ 
ميزان الأصول (۱۰۱/۲). الاحکام للآمدي (۰۱۹۵/4 شرح تنقیح الفصول (ص/۳. نهاية 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


9- أن احتهد لو أداه احتهاده في وقت إلى جواز شيء فقضى به ثم أداه احتهاده 
في وقت آخر إلى حظره: لزمه أن يقضي بذلك. فلو كان الثاني خطأ لم جز له الحكم 
به» إذ قد بان عنده أن ذلك حطأ حين حكم بالأول 27 . 

- الجواب: أنه حينما أداه احتهاده إلى الحكم بجوازه» كان ما يخالف هذا الحكم 
-عنده- حطاً: ظنا لا يقيناء ثم لا حكم بحظره كان هذا الحكم سعنده- صواباً:ظناً - 
أيضاً-» وأن الأول خطأ بالظن» فحكم في كل حال عا أداه اجتهاده إليه وغلب على ظنه 
ول يجتمع الجواز وضده في وقت واحد» وصار ذلك كالحكم في مسألتين 7" . 

٠‏ - أن احتلاف الفقهاء في مسائل الحوادث كاختلاف القراء في الحروف» ومن 
الثابت أن كل من قرأ حرف فهو مصیب. فكذلك ههنا. 

أي: فلمًا كان القرّاء على صواب في قراءاقم» فكذلك الفقهاء في أحكامهم 
ومقالاتهم ° . 

- أجيب: بأن قياس اختلاف الفقهاء في أحكام المسائل على احتلاف القراء في 
القراءات قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن احتلاف القراء يرجع إلى نتقل 
متواتر» واخبار الشرع بأن القرآن نزل على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» ولا يناقض 
بعضه بعضاء فالقراءات منصوص عليها؛ حيث قال البي ع: (إن هذا القرآن أنزل على 


سبعة أحرفء فاقرژوا ما تيسر منه)”©» وروي أنه قال: (كلها شاف كاف . 


الوصول (۳۲۸۵۸/۹) . 

.)۳۹۷/۲( انظر: شرح العمد (۲۰۷/۲). العدة (۱6۷۳/۰). التمهید لأبي الخطاب (۳۳۰/4) الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: العدة ۱5۷۳/۰ التمهید لأبي اخطاب (۳۳۹/۶4) . 

(۳) انظر: العدة ۱5۷۳/۵ التمهید لأبي الخطاب (۳۳۵/4) الواضح (۳۸۹/۰) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب هب انظر: صحیح البخاري -کتاب التوحید- باب 
قول الله تعالى (فاقرژوا ما تیسیر منه) ("/۲۷6) حدیث (۰)۷۱۱۱ وصحیح مسلم -كتاب صلاة 
السافرین وقصرها- باب بیان أن القرآن على سبعة حرف وبیان معناه (1۵۰/۱) حديث (۸۱۸) . 

(ه) آخرجه الامام أحمد من حديث عبدالرهن بن أبي بكرة عن أبيه» انظر: السند (4۱/۵) حدیث 
(۰)۲۰۶۱ وأخرحه النسائي من حدیث آنس بن مالك له انظر: السنن الکبری- باب على کم نزل 
القرآن (۰/ه) حدیث )۷۹۸٦(‏ . وقد ذکر اميئمي أن هذا الحديث رجاله ثقات» انظر: جمع الزواند 
۱۵4/۷ . 


ل کم 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


ولهذا فاحتلاف القراء في الحروف لا يفضي إلى مناقضة؛ إذ لكل واحد منهم أن 
يقرأ بحرفه وحرف غيره في حالة واحدة. 

وليس الأمر كذلك في مسألتنا؛ فإنه ليس للمفی أن يف بالشيء وضده في حالة 
واحدة؛ لأنه احتلاف في أحكام» ولذا فان من يرى أن كل جتهد مصيب: لا جوز له 
الأعيك بالقولین معا: "التصویب والتحطیة"؛ لافضائه إل الناقضة فبان الفرق بینهما (. 
- هذه أدلة الصوبة القائلین بتصویب كل بحتهد واحق متعدد. وأن حکم الله -تعالى- 
تابع لظن ابحتهد وما غلب على ظنه. وفیما يلي أبين آدلة القول الثاني وهي أدلة المحطئة 
القائلین ان احق قير متعدد واه لیس کل حتهد مصیبا. 


أدلة القول الثاني (المخطئة): 

استدل جمهور الأصوليين - القائلون بأن الحق في واحد من أقوال المجتهدين» وأنه 
لیس كل هت مصييبا» بل للصیب منهم واحد والباقي مخطیم - بادلة عدةء من الکتاب 
والسنة والاجماع والعقل واليك آهمها: 
أما الکتاب: 


27 مس ور 


فاستدلوا بقوله تعال: 2 وود ومان ل ڪان في لري لذ فكت ويه 2 
تقر کا کیو ہریت © تھا سو را ا اروا ي © 
وجه الاستدلال: أن داود وسليمان عليهما السلام قد قضيا باجتهادهماء إذ أنه لوكان 
هناك نص لا احتلفا في الحكمء وأخبر الله تعالى أنه فهم الحكم لسليمان» فثبت أنه كان قد 
أصاب في الحكم دون داود» إذ لو كانا مصيبيْن جیعا لما حص الله تعالى سليمان وحده 


بالفهم بقوله : میس ۳ 


(۱) انظر: العدة (ه/5177١)»‏ التمهيد لأبي اخطاب (۳۳۰/4) الواضح (585/5) . 

(۲) الآيتان: (۷۹۰۷۸) من سورة الأنبیاء. 

(9) انظر: أصول ابحصاص (4۰۲/۲). تقوم الأدلة (ص/۶۱۲) العدة (۰)۱59۱۰۱۵۵۰/۰ احکام الفصول 
(۲/ ۰6۷۱۰۰۷۱ قواطع الأدلة (۰)۲۲۰۲۵/۰ التمهید لأبي الخطاب (۰)۳۱/4 بذل النظطر 
(ص/۹ ۰۷۰۰۰۱۹ الاحکام للامدي (۰)۱۸4/4 المنتتهى (ص/۲۱۲). فماية الوصول للهندي 
(۰)۳۸۲۱/۹ أصول ابن مفلح (۱4۹/4) . ارشاد الفحول (ص/4۳۷) . 


ھم 
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وقد اعترض على وجه الاستدلال بمذه الآية بعدد من الاعتراضات إليك أهمها 
ووجه الانفصال عنها: 
الاعتراض الأول: 

أنه يحتمل أن يكون المراد بالآية أنهما مأموران بالاجتهاد» فاجتهد كل واحد 
منهما وأداه احتهاده إلى حلاف ما أدى الآخر احتهاده. ثم ورد النص عوافقة قول سليمان 
ونسخ إباحة الاحتهاد حيث فهّم الله تعالی سليمان الك الناسخ دون داود ام ۱) 


مها 3 رر 


أجيب عن هذا الاعتراض: بان قوله تعالى: يز ففهمتها نگ وه يقتضي في تلك 
الحكومة» كما يقتضي أنه فهم معي نظرا فيه جميعاً وفهمه سليمان دون داود عليهما 
السلام» ولا يجوز أن يكون المراد ورود النص عوافقة قول سليمان بعد الاحتهاد؛ إذ لا 
يجوز أن ينفرد سليمان بحفظ النص في ذلك» كما أنه لا يقال في مثل ذلك فهمه سليمان 
ا ا ل ل ل لك 
يقال: فهم فلان القضية دون فلان إذا نظرا فيها فبان حكمها لأحدهما دون الآحر." 
الاعتراض الثاني: 

أن الله تعال قال: تست یاک وم # وهذا يدل على ما كانا جميعا 

مصیبین؛ إذ لو لم يكن داود | تل كذلك لما وصفه الله تعالى بالعلم والحكمة» فثبت بهذا 
أن حتاف کان عي ا ۲ 
أجيب عن هذا الاعتراض: بعدم التسليم؛ إذ لم يقل الله تعالى إنه آتاه حكماً وعلماً في 
هذه القضية والحكومة؛ إذ لو كان كذلك لما حص آحدها بالفهم فيها دون الآخرء وإنما 
أراد أنهما أوتيا العلم والحكمة في الجملة» وذلك .ععرفة وجوه الاحتهاد وطرق الأحكام» 


(۱) انظر: شرح العمد (۰.)۲۷۰۰۲۲۹/۲ مسائل الخلاف (ص/4۷۵)» إحكام الفصول (۰)۷۱۰/۲ فاية 
الوصول للهندي (۳۸۲۱/۹) . 

(۲) انظر: العدة (ه/557١)»‏ إحكام الفصول »)7١5/5(‏ التمهيد لأبي الخطاب )"١5/5(‏ . 

(۳) انظر: أصول الجصاص (۰)4۰۳/۲ العدة (۱5۰۳/۰). التلخيص (۳۵۷۰۳۹۲/۳) ف(۰۱۸۳۲ 
الستصفی (۳۷۲/۲). التمهید لأبي الخطاب (/۰)۳۱۷۰۳۱ الاحکام للامدي (/۱۸۵) . 


ھم 
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07 


ثم احتص أحدهها بفهم هذه القضية دون اا 
وأما السنة: 

فاستدلوا بقول البي و : (إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله آجران وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”" . 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص في أن امحتهدين منهم من يصيب ومنهم من 
بخطى» فدل ذلك على أن الحق في واحد يصيبه احتهد تارة ويخطئه آحری. 

اعترض على وجه الاستدلال بهذا الحديث باعتراضات ثلاثة» أذكرها فيما يلي وما 
أحيب به عنها: 
الاعتراض الأول: 

أن الخطأ الذي هو قبيح ومعصية لا يجوز أن يستحق عليه الثواب» فكيف يقال 
إن المراد بقول البي يل: (وإن أخطأ فله أحر واحد) ما ذهبتم إليه من الحكم بخطفه إذ 
ذلك یوحب كونه معصية وإذا لم يصح حمل الحديث على هذا الوحه بطل تعلقكم 
ا 

أجيب عن ذلك: بأن احتهد مصيب فيما فعله من الاجتهاد» مخطىئ في تر که 
للزيادة على ما فعله» فهو مأجور على ما فعله» مغفور له ترك ما ترك من الاجتهادء 
والحديث صريح في أن الحكام فيهم مخطئ مثاب وهو عين ما نقوله فإما أن يقال بذلك 


. )۳۱۷/( انظر: العدة (ه/+55١)» التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص 5ه . انظر: صحيح البخاري - كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة- باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ(77177/5) حديث (1۹۱۹)» وص حيح 
مسلم -كتاب الأقضية- باب بیان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ (۱۳۲/۳) حديث 
(۱۷۱۰) . 

(9) انظر: تقوم الأدلة (ص/4۰۹). العدة (554/5١)»؛‏ إحكام الفصول (۰)۷۱7/۲ التبصرة (ص/۰)4۹۹ 
شرح اللمع (۱۰5۱/۲) ف(۵ ۱۱۹ قواطع الأدلة (۲۷/۰). التمهید لأبي الخطاب (۰)۳۱۸/4 ميزان 
الأصول »)٠١57/7(‏ بذل النظر (ص/۰)۷۰۲ الاحکام للآمدي (۰)۱۸۲/4 النتهی (ص/۰)۲۱۳ فا 2 
الوصول للهندي (۳۸۲۳/۹). فاية السول (/1۸). الإبماج (۰)۲۲۱/۳ ارشاد الفحول (ص/۳٩)‏ . 

(4) انظر: شرح العمد (۰)۲۷۳۰۲۷۲/۲ قواطع الأدلة (۰)۲۷/۵ الستصفی (۰)۳۷۳/۲ بئل النظر 


(ص/۷۰۲). 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


أو يرد الخبر جملة» وهذا غير جائز. 

وأيضا: ما دليلكم على ما ذهبتم إليه من عدم استحقاق المحطئ للثواب؟ فليس 
هناك ما عنم من ذلك عقلاء ثم إنكم لم تنكروا أنه مأحور على احتهاده وغير آثم على 
ترا 9 
الاعتراض الان : 

أنه يحتمل أن يكون المراد بخطأ ابحتهد في الحديث أنه أحطأ الأشبه المطلوب الذي 
يتحرى احتهد موافقته وإصابته باحتهادی فان أصابه فله أحران وان حطآه فله جر 
واحد» فیکون مصیباً للحکم في الحالين مخطعا في أحدهما للأشبه لا للحکم. فليس هذا 
الخطأ حطأ قي الحكم وإنما هو خطأ في موافقة الأشبه الطلوب.۱) 

أجيب عن ذلك: بأن المجتهد عندكم غير مكلف بإصابة الأشبه» وإنما فرضه ما 
يغلب على ظنه أنه الأشبه» وإذا كان الأشبه وغيره واحدا لم يختلفا في الثواب والحر ۱ 
الاعتراض الثالث: 

أن المراد بالاصابة والخطأ في الحديث إصابة النص والإجماع والخطأ بمماء وليس 
المراد به الصواب والخطأ فيما لا نص فيه ° 

أجيب عن ذلك: بأن اللفظ عام» فوجب أن يحمل على عمومه؛ إذ ليس هناك 
دليل على التخصيصء وهذا يكون الراد بالصواب والخطأ عام لما فيه نص وإجماع وما لا 
نص فيه ولا إجماع. 

ثم إن استحقاق الأحرين لا يختص بإصابة النص والاجماع فان ما فيه نص وإجماع 
وما لا نص فيه ولا إجماع في الأحر سوای فدل ذلك على أنه عام في الجميع.©) 


. إحكام الفصول (۰)۷۱/۲ بذل النظر (ص/۷۰۲)‎ »)١ انظر: العدة (ه/ه ده‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الحصاص (۲/ ١5‏ 5)» مسائل الخلاف (ص/575)» فاية الوصول (37/8515) . 

(۳) انظر: العدة ۰۱۰4/۰ التمهيد لأبي اخطاب (۳۱۹/4) . 

)۳۰۸/۲( فس(۱۱۹. التلخيص‎ )٠١05761051/5( انظر: التبصرة (ص/۹۹٤)» شرح اللمع‎ )٤( 
. )۲۷/( قواطع الأدلة‎ »)١898(ف‎ 

(5) انظر: التبصرة (ص/۵۰۰)» شرح اللمع (۱۰5۲/۲) ف(95١١).‏ 


م 
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وأما الاجماع: 

فاستدلوا بإجماع الصحابة على أن المصيب من المحتهدين واحد والباقي مخطئ 
ولو 4 تاه میا وبيان ذلك: أنه قد دلت الوقائع الكثيرة على أن الصحابة قد 
جرى بينهم حلاف تي مسائل عدةء وكان يخطئ بعضهم بعضاء وینکر بعضهم على بعض 
فيهاء بل إن بعضهم كان ينص على احتمال الخطأ في احتهاده وجواز وقوعه منه فلو 
كان كل جمتھد مصيباً لا حطاً بعضهم بعضاء ولمّا نکر بعضهم على بعضء ولمّا جوّز 
الواحد منهم وقوع الخطأ منه» إذ لا وجود للخطأء فدل ذلك كله على أن الصحابة 
جمعون على أنه ليس كل بحتهد مصیباء بل المصيب واحد من الجتهدين والباقي خطتون. 
ومن هذه الوقائع ما يلي: 


-١‏ ما خر 4 ا والے كان وابن أ 7 08 عن 


)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخراسانني» ولد سنة 7/4هء وهو الإمام العلامة» 
الحافظ الثبت الفقيه الشافعي» شيخ الاسلام أخذ عن كثير من الأئمة» ومنهم أبو عبدالله الحاكم وأبو بكر 
ابن فورك ومحمد بن يعقوب الفقيه» وعلي بن هد بن عبدان» والقاضي ورك ا حا ها 
وو زاهدا» منقطعاً لطلب العلم رخالة لأحله» وقد بورك له في علمه» وصنف التصانيف الكثيرة النافعة. 
من مؤلفاته: السنن الكبرى» والسنن والآثار» والأسماء والصفات» والمعتقد» والمدحل إلى السنن» والترغيب 
والترهيب» ودلائل النبوة» ونصوص الشافعي» وشعب الاعان» ومناقب الشافعي. توفي سنة ٤٥۸‏ ه. 
انظر: تبيين كذب الفتري (ص/ه 35)» وفيات الأعيان (۰)۷۵/۱ سير أعلام النبلاء» (۱۲۳/۱۸) تذكرة 
الحفاظ 2١١7/9‏ الوافي بالوفيات »)٠٠٤/٦(‏ طبقات الشافعية للاسنوي (۹۸/۱) البداية والنهاية 
NY)‏ . 

(۲) هو: عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي السحستاني الامام الحجة» محدث هراق جمع بين الحديث 
والقققيو كان ثقة E‏ عله أبو شرع اراق س اتف تیش ال خن 
ار رهم E E‏ مانهب الأ فجي یواوه 
والسند الکبی والرد على الجهمية. توفي سنة ۲۸۰ه. 
انظر :تذ کرة احفاظ (۰)1۲۱/۲ وطبقات الحفاظ (ص/۰)۲۷ والبداية والنهاية (۰)1۹/۱ وطبقات الحنابلة 
(۱/) . 

إفة هو: عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم» الكوفي» كان حافظاء حجة ثبتاً. 
من مؤلفاته: الصنف. والمسند» والتفسير» والسنن» والفتوح» وغيرها. توق سنة ۳۳۰ه. 
انظر: تاريخ بغداد »)77/١(‏ والبداية والنهاية (۰ ۳۱۵/۱ وميزان الاعتدال »)٤۹۰/۲(‏ وطبقات الحفاظ 


(ص/۱۸۹) . 


ھم 
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الشمی"؟ قال: سئل أبو بكر له عن الكلالة» فقال: " إن سأقول فيها برأيي فان يك 
صواباً فمن اله وان يك حطاً فمین ومن الشیطان» أرااما خلا الولد والوالد" 60 

۲- ما روي عن عمر بن الخطاب له حين شاور الصحابة في إملاص المرأة الغيبة الي 
بعث إليها من يحضرها إليه ففزعت فأملصته فقد جاء في المصنف عن اسر( قال : 
(أرسل عمر بن النطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك. فأرسل إليهاء فقيل 
فا: أحيبي عم فقالت: يا ويلها ما ما ولعمرء قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربا 
الطلق, فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب 
البي يله فأشار عليه بعضهم أن لیس عليك شيء إغا نت وال ومودب؛ قال: وصمت 
علي» فأقبل عليه فقال: ما تقول؟ قال: إن کانوا قالوا نس وان کانوا 
قالوا في هواك فلم ینصحوا لك» أرى أن ديته عليك فإنك آنت آفزعتها وألقت ولدها في 
سبلن ٩‏ 


(ا) هو: آبو عمرو عامر بن شراحیل بن عبد ذي کبار الشعبي الحميري» تابعي كوثي» جليل القدر» وافر العلم؛ 
له مناقب وشهرة وقد آدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر. توفي بالکوفة سنة ۱۰۳ه. 
انظر : وفیات الأعيان (۲/۷ ۰0۲۲ وتذكرة احفاظ (۰)۷۹/۱ وطبقات الحفاظ (ص/۰)۳۲ وشذرات الذهب 
005/1 . 

(؟) انظر: سنن البيهقي الكبرى -كتاب الفرائض - باب حجب الاخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد 
والولد وولد الابن (/۲۲۳) رقم »)١7١547(‏ وسنن الدارمي -كتاب الفرائض- باب الكلالة (؟/4557) 
رقم (۰)۲۹۷۲ ومصنف ابن أبي شيبة -كتاب الفرائض- باب في الكلالة من هم (۲۹۸/۲) رقم 
( م 0 . 

(۲) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» ولد في المدينة سنة ۲۱هب إمام البصرة» من أحلاء 
التابعين في العلم» شب في كنف علي بن أبي طالب له ثم سكن البصرة» كان فقيهاء محدثاء عابداء 
فصيحاًء شجاعاًء مشهوراً بالحرأة في قول الحق» وله مع الحجاج بن يوسف مواقف» ولي القضاء مدةء وله 
كتاب في فضائل مكة. توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ه. 
انظر: الطبقات الكبرى »)١55/17(‏ الجرح والتعديل (۰)4۰/۳ حلية الأولياء (؟/71١)»‏ وفيات الأعيان 
(59/19)» تذكرة الحفاظ »)۷١/١(‏ غاية النهاية (۰)۲۳۵/۱ طبقات المفسرين )٠١١/١(‏ . 

. )۱۸۰۱۰( انظر: المصنف حباب من أفزعه السلطان (45/8/9» 459) رقم‎ )٤( 

كما أخرجه ابن حزم في المحلى -كتاب الدماء والقصاص والديات - مسألة من أفزعه السلطان 
فتلف(۲/۱۱) . 


ھم 
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۳- ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما بلغه 
أنه يرخص ف المتعة: "إنك امرؤ تائه» إن رسول الله بل نمی عنها يوم خيبر" © 

5- ما روي عن عبد الله بن مسعود" يه أنه سئل عن المفوّضة» وهي الي توفي عنها 
زوجها بعد العقد وقبل الدعول ولم یفرض فا صداقاه فقال: ۲ آن فااصتدافا کصستداق 
AEE SO‏ نذا تا ها دیمان اف وب یه ام إن 
يك حطاً فم ومن الشیطان والله ورسوله بریدان" © 

ه- ما روي أن عبيدة السلماني“ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: (رأيك في 


)١(‏ أخرحه البيهقي في سننه وعبد الرزاق في مصنفه انظر: سنن البيهقي الكبرى - كتاب ماع أبواب 
الأنكحة الى في عنها- باب نكاح المتعة (۰)۲۰۲/۷ والمصنف - باب المتعة )9٠01/1/(‏ رقم(۱4۰۳۲). 

(۲) هو: أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» صحابي جليل» من السابقين إلى الاسلام؛ 
یلقب بابن أم عبد. وهو حلیف بي زهرة» يقال إنه سادس من أسلم» هاحر الهجرتين» وشهد ۳ والمشاهد 
كلهاء وهو من أعلم الناس بالقرآن وآول من جهر بقراءة القرآن في مک وکان ملازماً للبي ی في حه 
وترحاله وغزواته» ولي قضاء الكوفة وبیت الال لعمر بن اخطاب. ثم قدم الدينة في حلافة عنمان طن 
وتوفي با سنة ۳۲ه. 

انظر : الطبقات الکبری (۳۲/۲) و(۱5۰/۳ الاستیعاب (۰)۳۰۸/۲ صفة الصفوة(۰)۳۹۵/۱ الاصابة 
(۰)۳۰۰/۲ حلية الأولياء (4/۱ 0۱۲ . 

(۲) أحرجه الحاكم وابن حبان وآبو داود والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود 
لیب انظر: الستدرك - کتاب النکاح (۱۹7/۲) حدیث (۲۷۳۷) وقال الحاكم: "هذا حدیث صحیح 
على شرط مسلم وم يخرحاه"» وصحیح ابن حبان - باب الصداق (4۰۹/۹) حديث (4۱۰۰)» وسنن 
آي داود -کتاب النكاح- باب فیمن تروج ول يسم صداقاً حق مات (۲۳۷/۲) حديث (۲۱۱)؛ 
والسنن الکبری - باب الصداق (۳۱۷/۳) حدیث (۰)09۱۸ وسنن البيهقي الکبری -کتاب الصداق - 
باب أحد الزوجين يموت ول یفرض ها صداقاً ولم یدحل يها (۲4۵/۷) حدیث (۰)۱6۱۹4 ومصنف ابن 
أبي شيبة -كتاب النکاح - باب في الرحل یتروج المرأة فيموت عنها ولم یعرض لما (555/7) حدیث 
(۰)۱۷۱۱۷ والمصنف -كتاب النكاح - باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حى يموت )۲۹٤/٦(‏ 
حديث (۱۰۸۹۸) . 

)٤(‏ هو: آبر عمرو عبيدة بن عمرو السلماني الرادي الكوفي» أسلم عام الفتح بارض الیمن» ولا صحبة له» روی 
عن علي وابن مسعود وغيرهماء وکان ثبتاً في الحديث» بارعا في الفقه» روی عنه إبراهيم النععي والشعبي 
وحمد بن سيرين وآعتروق. قال الشعي: كان عبيدة يوازي شرا ف القضاء. 

ا ای ها رای ريف كان أ هد وق دم اه راق سه الك 
انظر: الطبقات الكبرى »)4۳/١(‏ تاريخ بغداد (۰)۱۱۷/۱۱ سير أعلام النبلاء (4۰/6)» الإصابة 


صم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


: ۹ رشك ان الفرقه‎ a a E 
ما أخرحه البيهقى بسنده عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب ذلء:‎ -" 
(هذا ما آری الله آمیر الومنین عم فانتهره عمر ع وقال: «لا بل اکتب هذاامنا رای‎ 
عم فان كان صوابا فمن الم وان كان عطاً فمن غنيم (؟.‎ 
فهذه الوقائع والأخبار وغیرها كثير بحصل با التواتر العنوي لکثرقا واتحادها في‎ 
الدلالة على هذا الامر وتأكيد هذا العی» حيث فیها من التصریح بتخطئة بعضهم بعضاء‎ 
e ۴ ۳ 
° واحد من أقوال احتهدین وأنه لیس کل بحتهد مصیبا.‎ 
وقد اعترض على الاستدلال بهذا الدلیل باعتراضات عدة» أذكر فیما یلی أهمها‎ 
ووجه الانفصال عنها:‎ 


(۰)۱۰۳/۳ البداية والنهاية (۳۲۸/۸) غاية النهاية (4۹۸/۱) النجوم الزاهرة (۱۸۹/۱) . 

(۱) آحرجه عبدالرزاق في الصنف- باب بیع آمهات الأولاد (۲۹۱/۷) حدیث (4 ۰۱۳۲۲ وأخرحه البيهقي 
في السنن الکبری- کتاب عتق آمهات الأولاد- باب الخلاف في أمهات الأولاد(۳۹۸/۱۰) حديث 
(TIA)‏ . 

(۲) هو: أبو عائشة مسروق بن الأحدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مُر بن سلمان بن معمر الوادعي اشمداني 
الكوفي» من كبار التابعين» صلی خلف أبي بكر ولقي الخلفاء من بعده» وهو من صحاب ابن مسعود شهد 
القادسية» وروی عن جمع من كبار الصحابة منهم الخلفاء الأربعة» وكان كثير العبادق ثقة في الروایة ومن 
المقدمين في الفتوى. توفي بالكوفة سنة ۳"هب وعمره ثلاث وستون سنة. 

انظر: الطبقات الكبرى »)۷٦/١(‏ سير أعلام النبلاء(/57)» حلية الأولياء(؟/95)» تاريخ بغداد 
(۲۳۲/۱۳) النجوم الزاهرة (1517/1) . 

(۲) انظر: سنن البيهقي الكبرى -كتاب آداب القاضي - باب ما يقضي به القاضي ويف به المفيٍ (. ۱ 
حدیث (۲۰۱۳۰) . 

)٤(‏ انظر: العدة (۱5۵۰7/۰). إحكام الفصول (۷۱۹۰۷۱۸/۲. التبصرة (ص/۰)۵۰۱:۵۰۰ شرح اللمع 
(۲/۲ ۰۱۰۰ قواطع الأدلة (۲۹/۰) التمهید لأبي الخطاب (۰)۳۲۱۰۳۲۰/4 ميزان الأصول (۰)۱۰۵۵/۲ 
بذل النظر (ص/۷۰۰)» الاحکام للامدي (۰)۱۸۲/4 المنتتهى (ص/۰)۲۱۳ ما2 الوصول 
(۳/۹ ۰0۳۸۷۰۵۳۸۷ أصول ابن مفلح (۰)۱4۹۷/4 حامع الأسرار (۱۰۷۸/4) التحبير شرح التحریر 
(۳۹۷/۸) . 


ھم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


الاعتراض الأول: 

أن ما ورد في هذه الوقائع عن الصحابة رضوان الله عليهم يمكن حمله على أحد 
أمرين: 

الأمر الأول: أن ما نقل عن بعضهم من قول (إن يكن حطأ فمیي ومن الشيطان) 
ونحو ذلك» يحمل على إشفاقهم وحوفهم من أن يكون هناك سنة من الرسول 5 بخلاف 
ما وصلوا إليه باحتهادهم. 

الأمر الثاني: أن ما صدر عنهم من إطلاق القول بالخطأ يحمل على أنهم أخطأوا 
الأشبه عند الله تعالى» لا على أنهم أخطأوا حكم الله ومن هنا لا يخرجون عن كوفهم 
مصیبین جیعاً للحق و 

أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه لا يصح أن يحمل ما ورد في تلك الوقائع عن 
الصحابة على أحد هذين الأمرين» أما الأمر الأول فلا يصح حمل تصريحهم بجواز وقوع 
الخطأ على خوفهم من أن يكون هناك سنة بخلاف اجتهادهم؛ إذ لو كان هناك نص لنقل 
إليهم» وقد صرحوا بالرجوع إلى الرأي حين لم يظفروا بالنص» حيث قال أبو بكر ذه 
حين ستل عن الكلالة: (إني سأقول فيها برأيي) وقال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب 
رضي لل عنهما: (ان کانوا قالوا برآیهم فقد أحطاً رآیهم) کما صرح غیرصا ایض 
بذلله ) 

وأما الأمر الثاني فلا يصح حمل ما ورد عن الصحابة عليه؛ لأن احتهد إذا لم 
يكلف طلب الأشبه ولا إصابته» وكان فرضه ما يغلب على ظنه فحكمه وحكم غيره 
سواء» ومن هنا فلا يوصف ما عداه بأنه حطأ.(©) 
الاعتراض الثاني: 

أنه ما ذكرتموه عن الصحابة ونقلتموه عنهم من تخطئة بعضهم بعضاً وتصريحهم 
بجواز وقوع الخطأ معارض .عثله» حيث نقل عن كثير منهم تسويغ الاحتهاد للمخالف» 


. )۲۹/۰( انظر: أصول الحصاص (4۱۰۰8۰۹/۲)» مسائل الخلاف (ص/١57)» قواطع الأدلة‎ )١( 
. )١5همل/ه( انظر: العدة‎ )۲( 
انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها.‎ )۲( 


التمهيه: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 
وعدم ذمه أو منع حكمه أو الاقتداء به» بل كان بعضهم يولي مخالفه القضاء والفتياء وهذا 
دليل على أنهم يرون تعدد الحق وأن كل بحتهد مصیب. 

وقد بينت فيما سبق بعض الشواهد على ذلك عند الاستدلال لرأي الصوبة فيغئي 
ذلك عن (عادته(؟. 

أجيب عن ذلك: ما تقدم في مناقشة المخطئة هذا الدليل الذي أورده الملصوبةء 
ومفاده: أنه قد ورد عن الصحابة ما لا يحصى كثرة من التصريح بالتخطئة كما سبق» وأما 
عدم إنكار بعضهم على بعض ومنعهم أحكامهم والاقتداء مم فلأن الشرع قد جاء بوضع 
الخطأ عن احتهد في هذه الحالة» كما أنه لا يعلم الخطأ في هذه الأحكام الاحتهادية على 
وجه القطع واليقين» وإنما هو غلبة ظن. 

ثم إن الإنكار ونقض الأحكام قد يفضي إلى التشاحر والفتنة والتضييق على العوام 
وعدم استقرار الأحكام» ونحو ذلك من المفاسد, وطذا أمسك بعضهم عن الانکار ,۱ 


وأما العقل: 
فقد استدلوا به من و جوه إليك أهمها: 

-١‏ أن القول بتصويب جميع احتهدین, مع اختلافهم» يفضي إلى جعل المناظرة بين 
امحتهدين دون معن أو فائدة؛ لأن كل واحد منهم يعتقد صواب الآخرء فلا وجه لمناظرته» 
ومن المعلوم أن كل واحد منهم يناظر الآخر- في الغالب- ليريه الحق الذي عنده لعله 
يرجع إليه» فلو كان جميع المختلفين مصيبين لكانت المناظرة بين أهل العلم خطأء لكن 
أجمع السلف على صحة المناظرة» وكان أهل العلم في كل عصر يتناظرون» ويحتج بعضهم 
على بعض» فدل ذلك على أن الحق في واحد من أقاويل ايجتهدين» وأنه ليس كل مجتهد 
مصیباء بل المصيب واحد منهم» إذ امحتهد لا يناظر غيره ليرده عن الصواب الذي هو 
ضع © 


. )۳۲۵۳۲۳/۶( انظر: التمهيد‎ )١١ 

(۲) انظر: (ص/۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 

(۳) انظر: الرجع السابق (۳۲۵/4) . 

(4:) انظر: العدة ۱۵۲۳/۰ إحكام الفصول (۷۲۰/۲). التبصرة (ص/۰)9۰۱ شرح اللمع (۱۰۰/۲) 


ھم 


التمهید: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه 


اعترض على هذا الدليل باعتراضين: 
الاعتراض الأول: 

أن كل واحد من المتناظرين يعتقد أن أمارته أقوى من أمارة مخالفه» فهو يناظره 
ليطلعه على ذلك» فمى ظهرت قوة أمارة أحدهما لزم الآخر الرجوع إليها وصارت هي 
فرضه فيأحذ با ويحكم .عقتضاها. © 

أجيب عن ذلك: بأنه ما الفائدة لمن يبين قوة أمارته أن يغير فرض مخالفه وينقله ما 
هو حق وصواب عنده فإذا كانا مصيبين فلا وجه لذلك» بل هذا نوع من العبث» فدل 
ذلك على أن المناظرة لا يقصد ها ما ذكرتم, ولا القصد منها رد المحالف إلى الأمارة 
الأقوى الق هي علامة على الحق المطلوب تحصيله والعمل به." 
الاعتراض الثاني: 

أن المناظرة إنما حسنت وكانت مشروعة من أجل طلب الأشبه لا لمعرفة الصواب 
من الخطأ. © 

أجيب عن ذلك: بأن احتهد إذا لم يكلف إصابة الأشبه ولا طلبه» وكان فرضه ما 
غلب على ظنه؛ فما فائدة المناظرة إذا كانت لطلب أمر لم يكلف به.©) 
؟- أنه لا يخلو ابختهد ما أن يكون مكلفاً بطلب الحكمء أو بطلب الاحتهاد» أو ليصير 
موود بدو لابو ار شا با کی ما ا توا فان اسان كو ریا دس 2 
والشیء لا یکون طريقاً لفسه و و ااال كلت واه اجو ا لأن 
الاحتهاد یراد لغیره لا لنفسه فبطل بذا أن یکون ابحتهد مکلفا بطلب الاحتهاد ار لیصبر 
محتهداًء وثبت أنه کلف طلب احکم» وأن هناك حکما مطلوباء وإذا ثبت أن هناك حكما 


ف(947١١).‏ قواطع الأدلة (۲/۰:). التمهيد لأبي اخطاب (۳۲۰/4. الواضح (59/5*)» بذل النظر 
(ص/۰)۷۰۳ الإحكام للآمدي (۰)۱۸۹/4 مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب (551/4)» فاية الوصول 
للساعاتي (1۸۰/۲. نماية الوصول للهندي (۳۸۷۲/۹. أصول ابن مفلح )١599/5(‏ . 

ر۱) انظر: العتمد »)۳۸٤/۲(‏ بذل النظر (ص/۰)۷۰۳ أصول ابن مفلح )١599/5(‏ . 

(۲) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (+/۳۲۰) . 

(۲) انظر: أصول الحصاص (4۲۲/۲) العدة »)١55:5/5(‏ شرح اللمع (؟/55١٠)‏ ف(۱۲۰۰) . 

. )۳۷۱/۵( انظر: العدة (ه/5717١)» الواضح‎ )٤( 


سم 


التمهيه: حقبقة الاجتهاد والحاجة إلبه 


مطلوباً صح قولنا من صابه فهو المصيب ومن ۸ يصبه فهو مخطئ» وبطل قول من قال إن 
فرض المحتهد الاجتهاد فقط وليس هناك حكم مطلوب. كما يقول الصوبة. 
اعترض على هذا الدليل: 

بأن احتهد كلف الاجتهاد ليغلب على ظنه أن الحكم وكمذه الأمارة أولى من 
غیرها ) 

أجيب عن ذلك: بآن التکلیف بطلب شيء يحتاج إلى أن يكون الکلف به 
موحودا حال الطب فلا جور أن يكلف طلب شيء رعا حدث يعن الطلب ورعا ل 
یحدث, وما ذهبتم إليه من غلبة الظن آمر يحدث بعد الطلب, فلا يصح أن یکون الأمر 
بالاحتهاد لأجله " 

ف أن القولين المتضادين في المسائل الاجتهادية» كالتحليل والتحري» والایجاب 
والاسقاط یت والافساد؛ لا يخلو الأمر فيهما اما أن يكونا صحيحين» أو فاسدين؛ 
اما عنقا جوع وا ر اند ولا يجوز أن یکونا صحیحین؛ لأن ذلك يقتضي أن 
يكون الشيء اولع ساك مایا و یه نامدا ان بت ولي وكات ال 
ولا يجوز أن يكونا فاسدين؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون الأمة بحمعة على المنطأء فثبت 
بذلك أن أحدهما صحيح والآخر باطل ° 
اعترض على هذا الدليل: 

بأنه لا يجوز أن يكون القولان التضادان صحيحين في حق كل واحد» وأما في 
حق اثنين فلا عتنم؛ وذلك كما يحل أكل اليتة للمضطر ويحرم على غيره» ويل الفطر 
للمسافر وكرم علی ال فكدلك ههنا؛ حیث رر أن يكرت الشيء الواحد حلالاً في 
حق من آداه احتهاده إلى إباحته وتحليله» وحراما في حق من آداه احتهاده إلى حظره 


. )۳۲۹/+( التمهید لأبي الخطاب‎ ١٥٦ ٤/٥ ( انظر: العدة‎ )١( 

(۲) انظر: العدة ١٥٦ ٤/٥‏ التمهید لأبي اخطاب (+/۳۲۹) . 

(۳) انظر: العدة ١٥٦٥۰۱۰٦ ٤/٥(‏ التمهید لأبي اخطاب (۳۲۹/4) . 

(4) انظر: العدة (ه/۱۵۵۸) التبصرة (ص/۵۰۲)» شرح اللمع (۱۰5/۲) قواطع الأدلة (/<۳)) التمهید 
لأبي اخطاب (4/ ۰۳۲۷۰۳۲ الواضح (۰)۳۷۲/۵ الاحکام للامدي (؛/۱۸۹) . 


9 سس 


التمهيه: حقبقة الاجتهاد والحاجة إلبه 


ا 

أجيب عن ذلك: بأن هذا يجوز فيما ورد فيه النص على سبيل التفصيل والخالفق 
كما ذكرتم في الميتة في حق الضطر وغيره» والفطر في حق السافر والمقيم» وأما ما ورد فيه 
الدليل على سبيل الإطلاق والعموم فلا يجوز» ومن المعلوم أن ما ورد من الدليل في هذه 
المسائل عام في حق الناس جميعاًء فلا يجوز أن يقتضي الحكم على سبيل التخصيم 
والتفصیل. ۱ 

- هذه أدلة الحطية القائلین بأن الحق لا يتعدد» وآن لیس کل بحتهد مصیبا؛ بل 
الصیب واحد من احتهدین والباقي مخطئ. 

ومن عرض أدلة الفريقين وما نافا من اعتراضات ومناقشات يتبين لي ضعف 
مذهب الصوبة؛ لضعف آدلتهم مما ورد علیها من مناقشة. 

ثم إن القائلین بتصویب جميع احتهدین یلزم منه تصويب مَنْ حالفهم في هذه 
المسألة من حعل الصواب في قول واحد من المحتهدين ولم يجعل الحق متعدداء وهم جمهور 
العلماء؛ أي: أن مذهب المصوبة يؤدي إلى تصويب من نفى تصويب المجتهدين جميعاء 
وبمذا يكون قول المصوبة راجعاً عليهم في إبطال مذهبهم ومفضياً إلى نقضه وتقويضه. 

والذي أميل إليه هو قول جمهور الأصوليين القائلين بأن الحق واحد في المسائل 
الاحتهادیت فمصيبه من المحتهدين واحد ومن خالفه فهو مخطئ؛ وليس كل جتهد مصیبا؛ 
إذ الطلوب من امجتهد: بذل الوسع لا إصابة الحق» فان أصابه فله أحران: أحر احتهاده 
وأحر إصابته» وان أحطأه وم يد ركه -بعد بذل وسعه وطاقته في إصابته - فلا إثم عليه 
وكان له آحر مقابل احتهاده وبذل طاقته. 

ويشهد لهذا قول البي 5 : (إذا حکم الحاكم فاحتهد ثم آصاب فله آحران ولذا 
حکم فاحتهد ثم أخطأ فله آحر) . 

ففي هذا احدیث دلالة على أن الحق واحد» مَنْ وافقه من ابجتهدین مصيب وله 


(۱) انظر: التبصرة (ص/۵۰۳)» الواضح (۳۷۳/۵) . 
(۲) انظر: التبصرة (ص/۵۰۳) الواضح (۳۷4/۰) . 
(۲) _ سبق تخريجه في (ص/۱۲۹) . 


التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة البه 


آحران ومَنْ خالفه منهم مخطئ وله أحر واحد» واستحقاقه اجر ليسارم و میا 
كنا لا یستلزم كوك طا أن لا یکون له أحر. 

يقول الشوكان - بعد عرض الأقوال وطائفة من أدلتها في السألة -: "فالحق 
ال شاف کی شیاه ات كفو رامق E‏ بجوو ذا ان تاد سنن 
الاحتهاد حقه و يقر ق البحث بعد احرازه لا یکون به متهد"( . 

ثم قال بعد ذلك-: "وما آشنع ما قاله هولاء ابحاعلون کم الله سك- متعددا 
بتعداد الحتهدين» تابعاً لا يصدر عنهم من الاحتهادات؛ فإن هذه القالة مع کوفا مخالفة 
للأدب مع الله - كك - ومع شریعته الطهرق هي - أيضًا - صادرة عن حض الرأي 
الذي لم يشهد له دلیل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول. 

وهي حأيضاً- مخالفة لإجماع الأمة سلفها وحلفها؛ فان الصحابة ومن بعدهم في 
كل عصر من العصور ما زالوا يُخطئون مَنْ حالف في اجتهاده ما هو أنهض مما تمسك به 
ومّنْ شك قي ذلك وأنكره فهو لا يدري .ما في بطون الدفاتر الاسلامية بأسرها من 
التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض واعتراض بعضهم على بعض ۳ . 


(۱) إرشاد الفحول (2575 1۳۷). 
(۲) المرحع السابق (4۳۷) . 


یا دم 


الباب الأول 


حفيقة تخیر الاجدهاد ومشروعيته 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الثاني : المصطلحات والقواعد ذات الصلة. 


الفصل الثالث: مشروعية تغبر الاجتهاد. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الفصل الأول 


معنی تغبر الاجتهاد, واقسامه 


وفیه مبحناد: 


البحث الأول: معنی تغبر الاجتهاد. 


البحث الثاني : أقسام تغبر الاجتهاد. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


البحث الأول 


معنی تغبر الاجتهاد 


وفيه مطلبان: 


الطلب الأول : معنی التغير في اللفة. 


الطلب الثاني : معنی تغبر الاجتهاد في الاصطلاح. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


المطلب الأول 
معنى التغير في اللغة 


افر قب اللغة: التحوّل والتبدل والاحتلاف یقال: وتغير الشی: عن حاله) آي 
تحوّل» (وغيّرَ الشيء) أي حوله وبدّله وحعله غير ما کان یقال: (غیرت داب وغیرت 
بای إذا بدلت ها غيرهاء ویقال: (غیرتٌ داري إذا بنیتها بناء غير الذي کان» ویقال: 
(غایره) أي بادله وخالفه و کان غیره (. 

والغیریة: کون کل من الشیئین حلاف الآخرء والمتغاير من المواد: ما تختلف بعض 
آحزائه عن بعض یقال: تغایرت الأشیای أي احتلفت (. 

نشول ابس قاری ی ام با یلیخت گم يدل أحدهما على صلاح 
واصلاح ومنفعة» والآخر على احتلاف شیئین...ومنه قوطم: هذا الشيء غير ذاك» أي هو 
س 

والغِيارٌ - بالكسر -: البدال» مصدر غاير یغای وهو البدل من كل شيء» يقال: 
(غايرَةُ بالسلعة مغایرة) إذا عارضه بالبيع وبادله با. 


ومنه قوله تعالى: دَلِكَ يأك أله لم يك معي یمه آنممها عل رم حى روا ما 
(OLY 4‏ 
يأنفسهم 4 . 

ال ات ۳ "معز اه ح یی يبل دلوا 


(۱) انظر: مادة (غیر) في: لسان العرب (4۲-۰/0) القاموس المحيط (۱۰7/۲) . 

(۲) انظر: مادة (غیر) في: مقاییس اللغة (4۰408۰۳/4)» لسان العرب (4۲-4۰/۵)» الصحاح (۷۷/۲) . 

(۳) مقاییس اللغة (104۰۳/۶ 6۰ . 

)٤(‏ جزء من الآية: (57) من سورة الأنفال. 

(ه) هو: آبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد بن سيار الشيباني» مولى معن بن زائدة» إمام الکوفیین في عصره في 
الحو والاقة .الي هلهو ولد نطو بسي و كان عاناء ورها ف عه مورا باط رق 
اللهجة» من شیوخه: ابن الأعرابي» والزبير بن بکار» ومن تلاميذه: الأحفش الأصغرء وابن الأنباري» وغيرهما. 

من مؤلفاته: الفصيح» وجالس ثعلب» واختلاف النحويين» وكتاب القراءات» وكتاب معان القرآن» 


وغيرها. توفي سنة 1951ه. 


gg‏ )نت 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


۱ 
لل 


ما أمرهم الله" . 

وقال ابن عاشور: "التغییر: تبدیل شيء ما یضاده, فقد یکون تبدیل صورة حسم 
کما يقال غيّرت داري» ویکون تغییر حال وصفة ومنه تخر الشیب آي صباغه و كأنة 
مشتق من الغیر وهو الخالف فتغییر النعمة: إبدالها بضدهاء وهو النقمة وسوء الحال» أي 
تبدیل حالة حسنة بحالة سیقة" (. 

ومنه قول الأعشی(: 

فلا حسبن لکم کافرا * * * ولا تحسبق آرید الغیارا 9) 

وقال ابن الأنباري"" في قوهم: (لا أراني الله بك غیرا) الفیر: من تغيّر الحال» وهو 
اسم عترلة القطم والیتب وما آشبههما. قال: ویجوز آن یکون جمعاء واحدته غيرَة 

وَالعَيْرٌ: الاسم من التغيير» وغیرٌ الدهر: أحداثه وأحواله المتغيرة» یقال: الدهر ذو 
غو وشکوت ال فلان فما كان عنده غیر: آي ین 


انظر: تاريخ العلماء النحویین (ص/۱۸۱)» الفهرست (۱۱۰» تاريخ بغداد (۰)۲۰4/0 معجم الأدباء 
(۲/۰ ۰۱۰ إنباه الرواة (۰۱۷۳/۱ وفیات الأعیان (۰)۱۰۲/۱ تهذیب الأسماء واللغات (۲۷۵/۲). البلغة 
في تراحم أئمة النحو واللغة (1)» بغية الوعاة (۳۹/۱) . 

(۱) لسان العرب (4۰/۰)» تاج العروس (۲۸۲/۱۳) . 

(۲) التحریر والتنوير (45/۱۰) . 

(۳) هو: میمون بن قيس بن حندل شراحبیل بن عوف» العروف بأعشى قيس» ویقال له : الأعشى الكبير أو 
بصير» من شعراء الجاهلية» وأحد أصحاب العلقات. آدرك الاسلام ولم يسلم» وعمي في آخر عمره. 
توقي سنة ۷ ه. 
انظر: معجم المؤلفين )15/١5(‏ . 

(4) ديوان الأعشى (ص/35) . 

(5) هو: أبوبكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان الأنباري» النحوي» ولد سنة ١لااهه»ء‏ 
كان من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظاً له وكان مفسراً شاعراًء صدوقاء فاضلاًء دینا؛ من 
أهل السنة . من مؤلفاته : الكافي في النحوء والمقصور والممدود» وغريب الحديث» وغيرها. 
توف سنة ۲۲۸ه. 
انظر : تاريخ بغداد (۰)۱۸۱/۳ معجم الأدباء (۸ ۳۰/۱ إنباه الرواة (۲۰۱/۳ بغية الوعاة (۲۱۲/۱)» 
البداية والهاية (۱ 0۱۹/۱ . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 


وما تقدم يتبين أن التغير في اللغة.ععی التحول والتبدل والاحتلاف. © 

وأما التغير في الاصطلاح: فلا يخرج عن العی اللغوي السابق» إذ لم يعهد لْمل 
الاصطلاح أنهم يريدون به عند الإطلاق معن آخرء بل كل ما ورد على ألسنة الفقهاء من 
ذكر لهذا اللفظ إنما أرادوا به معن التحول والتبدل والاحتلاف» فلا تنصرف إطلاقاتقم 
هذا اللفظ إلا إلى هذا المعيئ» ومن ذلك القاعدة الفقهية المشهورة: (لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الأزمان) ولذلك ذكر بعض الباحثين أن المقصود من التغير في الحكم الشرعي هو 
فول له داماد اله كوه مشروها ان الا كوف رعا أن أن يكو وفنا 
فيضبح مشروعاً باحتلاف درحات المشروعية والنم". 


(۱) انظر: مادة (غير) في: مقاییس اللغة »)5١٠54»501/5(‏ لسان العرب (4۲-۰/0) الصحاح (077/5/)» 
القاموس المحيط (۰)۱۰/۲ أساس البلاغة (ص/550)؛ المعجم الوسيط (11۸/۲)» تاج العروس 
(4-A)‏ . 

(۲) انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» د. عابد السفياني (ص/۹٤٤)»‏ تغير الأحكام في الشريعة 
الإسلامية» د. إسماعيل ك وكسال (ص/۲۷) . 


مک ل 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الطلب الثاني 
معنی تغير الاجتهاد في الاصطلاح 


تغير الاحتهاد مصطلح شائع لدى الأصوليين» وهذا المصطلح مركب من كلمتين 
هما: (التغير) و(الاحتهاد) ولبيان معن هذا الصطلح لابد مما يأن: 
۱ بخ معرفة معن التغير قي اللغة والاصطلاح. 
۲ - معرفة معن الاجتهاد في اللغة والاصطلاح أيضا. 
ليتميز المعن الراد منه. 
آما التغیر والاحتهاد فقد سبق بیان معناهماء حيث عرفنا أن معن التغیر في اللغة هو 
التحوّل والتبدّل والاحتلاف» وأن التغیر في الاصطلاح لا بخرج عن هذا المععى. 
وأما ٍطلاقات العلماء هذا المصطلح, فإني تتبعت کثیرا من الواضع ال یعبرون به 
فيهاء فوحدقم یطلقون تغیر الاحتهاد على معن الرحوع عن احکم الاحتهادي ونقضه 
سواء آکان إفتاء آم حکما فضائیا أي بریدون به تعر کم فیشمل ذلك تغیر الفتوی 
وتغیر القضای ولذلك بحدهم یطلقون تغیر الاحتهاد على هذا المع ویعبرون به عنه کثیرا 
في مسألة تحدید الاحتهاد ( و کذلك مسألة نقض الاحتهاد . 


(۱) انظر اطلاق الأصوليين مصطلح تغیر الاحتهاد في هذه السألة على هذا العی في: نفائس الأصول 
(۰)4۱۰7/۹ فاية الوصول. للساعاتي ۰)1٩۹۳/۲(‏ فاية الوصول. للصفي افندي (۰۳۸۸۲/۹ أصول ابن 
مفلح »)٠١١١/٤(‏ بيان الختصر (۰)۳۲/۳ فاية السول (۰)۰۸-۲۰/4 البحر احخیط (۳۰/۲)» 
الغیث افامع (۸۹9/۳). فواتح الرهوت (۳۹6/۲) التحبیر شرح التحریر (8۰۵7/۸)» شرح غاية السول 
(ص/۰ 4 4)» شرح الک وکب النیر (4/5 55)» تیسیر التحریر (۲۳۱/4) . 

(۲) انظر ٍطلاق الأصوليين مصطلح تغير الاحتهاد في هذه المسألة على هذا العی في: الستصفی (۰)۳۸۲/۲ روضة 
الناظر (۱۰۱/۳). الإحكام» للامدي (۲۰۳/4) النتهی (ص/۰)۲۱ شرح تنقیح الفصول (ص/47 ۳) 
جع الجوامع (1۰۳۰۰۰۲/۲) مع حاشية البناني فاية السول (4/ 0۷ البحر احیط (۲۲/۲ ۰6۲۲۷۰۲ 


5۲:7 )یت 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فمن إطلاقهم هذا الصطلح على هذا لمعن في مسألة بحدید الاحتهاد ما یأن: 

يقول صفي الدين الهندي27©: " الفی ابحتهد إذا أفي مرة عا أدى إليه احتهاده ثم 
E‏ عب فلا الل دقل يعي فان كان ها کر لطر يق تیاده اول ویو 
بحتهد...وإن لم يذكره لزمه افيه ا فان أدى اجتهاده إلى ما آفی به ف الأول 
فظاهر وان أدى إلى حلاف ما آفق به في الأول لزمه أن يفي .ما أدى إليه احتهاده ثانياً. 

ثم ينيغي له آن یعرف الستفی الأول آنه رحع عن ذلك القول؛ لعلا یکون عاملا 
تدر شخب له فان الويعنيه ار عنيلة ایا هی ا 

فقوله: (فان الوحب لحواز عمله إنما هو احتهاده وقد تغير) يريد بتغير الاحتهاد ما 
ذکره سابقاً في قوله: (فإن أدى احتهاده إلى ما أف به في الأول فظاهرء وان أدى إلى 
حلاف ما أفى به في الأول لزمه أن يفي ما أدى إليه احتهاده ثانياً) فان ما يؤدي إليه 
الاحتهاد هو الفتوى أو احکم. فيكون قد أراد بتغير الاحتهاد تغير ما يؤدي إليه الاجتهادء 
أي تغير نتيجته وهي الفتوى أو الحكم. 

ويقول ابن مفلح”": "يلزم الفیق تكرير النظر عند تکرر الواقعة...وإلا يكون مقلدا 


مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (797/1): شرح الک و کب النیر (509/5) . 

(۱) هو:أبو عبدالله محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي افندي الشافعي» ولد سنة٤ ٤‏ ٠ه‏ رحل إلى دمشق 
فاستوطنهاء وجرت بينه وبين شيخ الاسلام ابن تيمية بعض الناظرات؛ و کان فقيهاًء اف کت 
ساظراء دا متعبدا . ومن مؤلفاته: نهاية الوصول في علم الأصولء والفائق في أصول الفقه والرسالة 
السيفية في أصول الفقه» والزبدة في أصول الدين» وغیرها. توفي سنة © ١لاه‏ في دمشق . 
انظر: طبقات الشافعية للاسنوي (۳۰۲/۲) البداية والنهاية ( ۷4/۱ الدرر الكامنة )١4/5(‏ . 

(؟) فاية الوصول (۳۸۸۲/۹) . 

(۳) هو: أبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقون المقدسي الصا حي الحنبلي» الملقب بشمس الدين» 
ولد في بيت القدس سنة ۷۱۰هب وقيل سنة ۷۱۲هب وقيل غير ذلك» كان بارعاً في الفقه وأصوله 
متقناً لعلوم كثيرة» زاهدا؛ عفيفاء ورعاًء محمود السيرة. 
من مؤلفاته: الفرو ع والنكت على النحرر» وحاشية على المقنع» وتعليق على المنتقى لابن تيمية» وكتاب في 
أصول الفقه والآداب الشرعية» وغيرها. توفي سنة ۷۲۳ه. 
انظر: البداية والنهاية (5 ۲۹/۱ الدرر الكامنة (551/5)» النجوم الزاهرة »)١5/١١(‏ الدارس (۰)4۳/۲ 
مختصر طبقات الحنابلة (ص/۰) العجم الصتص (ص/7555)» الدر المنضد (575/5)»: السحب 
الوابلة(؟ 15) . 


ھم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
لنفسه؛ لاحتمال تغیر احتهاده. 

أي لاحتمال تغير رأيه وحکمه في السألق فهنا أطلق ابن مفلح تغیر الاحتهاد على 
تغير الحكم. 

ويقول شمس الدين الأصفهاني: "القائلون بوجوب تكرير النظر عند تكرير الواقعة 
قالوا: يحتمل أن يتغير احتهاده باطلاعه على ما لم يطلع عليه أولء فیحب تكرير النظر ". 

ويقول الإسنوي”": " إذا وقعت للمجتهد حادثة فاحتهد فيها وأفق» ثم وقعت له 
اتيا فان كان اكا لا مط فن طرق اهاد فهو و وضو ال قاو و إن لسن 
لزمه استئناف الاجتهاد» وحینتذ فإذا تغير اجتهاده لزمه العمل بالثاني» والأحسن تعريف 
المستفي بالتغير لكلا يعمل ولاق 

فكلام الاسنوي صريح في إطلاق تغير الاحتهاد على تغير الحكم لا تغير طريق 
النظ وذلك من قوله: (وإن نسيه لزمه استئناف الاجتهاد» وحيئئذٍ فإذا تغير احتهاده) 
حيث فرّق بين الاجتهاد الجديد المستأنف وبين تغير الاحتهاد» فجعل استئناف الاحتهاد 
قد يفضي إلى تغيّره وقصد بذلك تغير الحكم الناتج عن الاجتهادء وأيضاً من قوله: (فإذا 
تغير احتهاده لزمه العمل بالثاني) فالعمل إنما هو بالحكم الذي توصل إليه باحتهاده. 

ويقول الزركشي- مبيناً ما يتفرع عن هذه المسألة وينبئ عليها-: "إذا احتهد في 


(۱) أصول ابن مفلح )١551/5(‏ . 

(۲) بیان المختصر )۳٦۲/۳(‏ . 

(۳) هو : أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنويء الملقب بجمال الدين» ولد في مصر عام 
٤‏ ۷۰ه فقيه شافعي» أصولي» من علماء العربية» قدم القاهرة» وانتهت إليه رئاسة الشافعية. 
من مؤلفاته: المبهمات على الروضة وامداية إلى أوهام الكفاية» ومطالع الدقائق - وكلها في الفقه - ونهاية 
السول شرح منهاج الأصول» وزوائد الأصولء والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول - وجیعها قي 
أصول الفقه - والكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية» وطبقات الشافعية» 
وغيرها. وتوفي عام ؟/الاه. 
انظر: النجوم الزاهرة »)١١4/١١(‏ الدرر الكامنة (۳۵۶/۲). بغية الوعاة (4۲/۲)» البدر الطالع 
(۳۰۲/۱). 

. ۰۸-۰ /( فاية السول‎ )٤( 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


حادثة وأفى فيهاء ثم تغير احتهاده لزم إعلام المستفي بالرحوع قبل العمل و کذا بعده. 

فأطلق تغير الاحتهاد على معن الرجوع عن الرأي وتغير الفتوى. 

ويقول أيضاً - في مسألة إعادة السؤال وتكرار الاستفتاء من قبل العامي حين 
تتکرر الواقعة -: " انه يجب عليه بتحدید السوّال انیا لأنه رعا يتغير احتهاده فعلى هذا 
يعمل بالفتوی الثانية" . 

فحعل تر الاحتهاد مرادفا لتغیر الفتوی. 

ویقول الأنصاري"*- في الاستدلال للقائلین بوجوب إعادة الاحتهاد وتحدیده عند 
تکرر الواقعة-: "وقیل: یجب ديد النظر؛ لان الاحتهاد کثیرا ما یتغیر» فلاحتمال الستغیر 
يحب التجدید لتظهر حقيقة احال ۳ . 

فقوله: لأن الاجتهاد كثيراً ما يتغير» یقصد به سفیما يظهر- تغیر الحكم والرأي» 
فیکون العی: لأن نتيجة الاحتهاد کر ما تتغیر. 

ویقول ابن اهمام: "إذا تکررت الواقعصة قیل: العتار لا یلزمه تکریر 
النظر...»وقیل: يلزمه؛ لأن الاحتهاد كثيراً ما يتغير" قال أمير بادشاه - شارحاً-: "فيرجع 
صاحبه عنه إلى غيره» وليس ذلك التغير إلا بتكريره» فالاحتياط تكريره؛ لأنه مأمور 
بالعمل .ما ينتهي إليه بذل وسعه عند العمل» وهو متفاوت باعتبار الأوقات" ©. 

ففسر الشارح تغير الاجتهاد بالرجوع عنه» ولا يتصور الرجوع في الظاهر إلا عما 
توصل إليه احتهد بعد الاحتهاد من حكم في المسألة أو فتوى.موحب ذلكء فقوله: 


(۱) البحر المحيط (۳۲۰/۰) . 

(۲) المرجع السابق (۳۰۳/۲) . 

(۲) هو: أبو العباس عبدالعلي بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي اهندي الحنفي» فقيه» أصولي» 
له معرفة بالحكمة وعلم المنطق» ولد سنة 514 ۱۱ه. ومن مؤلفاته: حاشية على الصدر الشيرازي 
للهداية؛ وتنوير النار شرح منار الأنوار» وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» وشرح سلم العلوم في 
المنطق. توفي سنة ۲۲۵ ۱ه. 
انظر : الإعلام حن في تاريخ الحند من الأعلام (۱۰۲۱/۷) الفتح المبين (۰)۱۳۲/۳ معحم الأصوليين 
(۰)۲۱۵/۲ أصول الفقه تاريخه ورحاله (ص/4 5ه) . 

. )۳۹٤/۲( فواتح الرهوت‎ )٤( 

(5) تيسير التحرير (۲۳۱/4) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


(فیرجع صاحبه عنه إلى غیره) یقصد به الرأي الفقهي والفتوی به؛ إذ هو الذي یرجع عنه 
إلى غيره في الظاهر ویژید ذلك قوله: (لأنه مأمور بالعمل ما ينتهي إليه بذل وسعه عند 
العمل» وهو متفاوت باعتبار الأوقات) ذلك أن ما ينتهي إليه بذل الوسع والجهد ويكون 
متفاوتاً باعتبار الأوقات هو الحكم في السالة والرأي الفقهي الذي يف أو يقضي به. 

ومن إطلاقهم هذا المصطلح على هذا العی في مسألة نقض الاحتهاد ما يلي: 

يقول الغزالي: "احتهد إذا أداه احتهاده إلى أن الخلع فسخ» فنكح امرأة خالعها 
ثلاث ثم تغير احتهاده لزمه تسريحهاء و م جز له إمساكها على حلاف اجتهاده" (. 

ويقول الامدي: "اتفقوا على أن حكم االحاكم لا جوز نقضه في المسائل 
الاحتهادية لمصلحة احکم. فإنه لو حاز نقض حكمه إما بتغير احتهاده» أو بحكم حاكم 
ا 

ويقول القرافي: " آما احتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على 
الك بالاحنهاد, فان حكم به حاكم ثم تفر احتهاده لم ینقض» وان لم يحكم له نقض ول 
يحر له إمساك المرأة» وأما العامي إذا فعل ذلك بقول الف, ثم تغير احتهاده فالصحيح أنه 
NENE‏ 

فقد أطلق تغير الاجتهاد على تغير الحكم وتغير الفتوى كما هو ظاهر. 

ويقول تاج الدين ابن السبكي: "ولو تزوج بغير ولي» ثم تغير احتهاده» فالأصح 
تحريمها عليه» وكذا المقلد يتغير احتهاد إمامه. ومن تغير احتهاده أعلم الستفی..." . 

ومن هنا فان تغیر الامحتهاد مذا الاطلاق مرادف كور الفتری وتغیز القضاء ایضا 
أي یطلق على ما يشمل تغیر الحكم الشرعي آنا کان. وغذا یعبرون عن تغير الفتاوی 
والأقضية ونقضها بتغير الاحتهاد. 

وبالنظر إلى معن التغير ومع الاجتهاد قي اللغة والاصطلاح» وإلى إطلاقات 


. )۳۸۲/۲( المستصفى‎ )١( 
. )۲۰۳/4( الاحکام‎ )۲( 


(۳) شرح تنقیح الفصول (ص/۲۰) . 
)٤(‏ جع الجوامع (1۰۳۰۲۰۲/۲) مع حاشية البناني. 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 


الأصوليين لمصطلح تغير الاحتهاد يتبيّن أن معناه: نقض الحتهد لرأيه في المسألة» ورجوعه 
عن الحكم الذي توصل إليه باجتهاده السابق لداع يستلزم الرجوع والنقض - بعد إعادة 
النظر في المسألة وترجّح اجتهاده اللاحق على احتهاده السابق - وينتج عن ذلك الرجوع 
عن الفتاوى والأقضية السابقة ونقضها؛ لأا كانت مبنية في الزمن الاضي على أمر لا 
يتحقق به الراد منها الآن» أو لأنها كانت مبنية على احتهاد ناقص. 

- ولذا يمكن تعريف تغير الاحتهاد بأنه: (تحول احتهد عن رأيه في السألة 
الاحتهادية» وتبدل حكمه فيها لموحب يقتضي ذلك» بحيث یف أو يقضي بخلاف ما أفى 
أو قضی به فیها سابقا) 
حترزات التعریف: 

قولي: (تحول ابحتهد عن رأيه) فيه بيان أن تغیر الاحتهاد تحول وتبدل في الرآي» 
وآنه لابد أن يصدر من ابحتهد. فهو قيد یحترز به عن تحول غير احتهد عن رأيه» فليس 
بتغير للاحتهاد؛ إذ غير امجتهد ليس أهلاً للاجتهادء فرأيه لم يبن على الاجتهاد حن يكون 
تغيره تغيراً للاجتهاد. 

وقولي: (في المسألة الاجتهادية) لبيان أن بحال الاجتهاد والتحول فيه إنماهو 
المسائل الاجتهادية الظنية» وقد سبق بيان محال الاجتهاد ومواضعه الي يجوز فيهاء فهذا قيد 
لإخراج تحول الحتهد عن رأيه في غير المسائل الاجتهادية» فلا يسمى تغيراً للاحتهاد؛ إذ لا 
يسوغ ولا يجوز الاحتهاد فيهاء فإذا احتهد فيها العالم فاجتهاده باطل ومن ثم لا يعد 
تحول رأيه وتبدله في ذلك تغيراً للاحتهاد إلا تجوزاً. 

وقولي: (وتبدل حكمه فيها لموجب يقتضي ذلك) لبيان أمرين: 

الأول: أن تحول ابحتهد عن راه ف للسالة الاحتهادية ينتج عنه او دل کر 
فيهاء بحیث ینقض حکمه السابق ويحل محله الحكم الحديد الذي ثبت باجتهاده اللاحق. 

لثان: أن تحول ابحتهد عن رأيه في المسألة الاحتهادية وتبدل حكمه فيها لابد له 
من سبب وموحب يقتضي ذلك ويستلزمه» سواء كان لتحقیق مصلحة أو لسد ذريعة» 
أو لتغیر عرف» أو لراعاة حلاف» أو لاعتبار مآل معين» أو لعدم تحقق مناط الحكم 
السابق» أو لوقوع خلل في اجتهاده السابق» أو لغير ذلك من الأسباب والموجبات الداعية 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


لتغییر الاحتهاد ونقض ما بي عليه من حکام افتائية أو قضائية» وسیان تفصیل هذه 
الأسباب والحديث عنها بشکل مستوعب باذن الله في الباب الثان. 

فقولي: (لوحب يقتضي ذلك) قيد لاحراج تغيير احتهد لرأيه في السألة الاحتهادية 
وتحوله عنه دون سبب یوحب ذلكء بل جرد اموی والتشهي. فهذا لا جوز» ولا يدخل 
في مسمی تغیر الاحتهاد الشرو ع. 

وقولي: (بحيث يفيٍ أو يقضي بخلاف ما أفى أو قضی به فیها سابقا) لبيان آثر تغير 
الاحتهاد في الفتاوى والأقضية» وذلك أن المجتهد حين يتغير احتهاده ويتحول عن رأيه في 
المسألة الاحتهادية فإنه ينبن على ذلك نقضه لما ترتب على الاحتهاد السابق من فتوى أو 
قضاء» وعند ذلك سينتقل إلى فتوى حديدة وحكم جديدء فتغير الفتوی والحكم القضائي 
نتيجة لاحتلاف الاجتهاد وتغيره. 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عيته 
البحث الثاني 
أفسا م تغبر الاجتهاد. 


لم أحد من نص على أقسام تغير الاجتهاد من العلماء أو الباحثين» ولكن بالنظر 
الا ا محلت آن له ]نواه کی اا ات موه قفیر اهاد 
وا :كود راید سول شاه ر و روا شا کے ميجر 
وأشكالاً مختلفت نظ | لاحتلاف من یصدر منه» واحتلاف آسبابه وموحباته» وک ذا 
لاحتلاف آثاره وما يفضي إليه: 
ولذا عکن القول إن تغير الاحتهاد ینقسم إلى أقسام كثيرة» وذلك ب‌النظر إلى 
اعتبارات متعددة هي : 
١‏ - باعتبار من يصدر منه 
۲ - باعتبار ما يفضي إليه. 
۳ - باعتبار أسبابه. 


وأنبه هنا إلى أن الکلام عن التقسیمات سیکون صر وبالقدر الذي بظهر 
أقسام تغير الاجتهاد ويوضحهاء فالغرض من هذا البحت بناء التصور الواضح عن حالات 
تغير الاحتهاد» ولهذا لن يكون هناك تطبيقات طذه الأقسام إلا بقدر الحاحة حي لا يكون 
هناك تكرار للأمثلة مع ما سأذكره في البابين الثاني والرابع. 
وإليك الكلام عن هذه الأقسام: 


أولاً: أقسام تغير الاجتهاد باعتبار من يصدر منه: 
ينقسم تغير الاحتهاد بهذا الاعتبار إلى قسمين: 
القسم الأول: تغير الاجتهاد من قبل جماعة من امجتهدين. 
والمراد بهذا القسم: أن يكون تغير الاحتهاد وتبدل الرأي في المسألة الاجتهادية 


صادرا من قبل مجموعة من امحتهدين» وم يصدر من قبل محتهد واحد» وهذا يتصور فيما 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


إذا كانت الفتوی الصادرة من احتهدین مبنية على عرف سائد ‏ بلد من بلدان السلمین» 
فحين یتغیر العرف ویتبدل یتغیر الاحتهاد البي عليه وتتغیر الفتوی وتتبدل إلى ما یوافق 
العرف ابحدید. وهذا الاحتهاد وتلك الفتوی تکون في الغالب صادرة عن علماء و حتهدي 
هذا البلد. أو عن آکثرهم. 

ويتصور تغير الاجتهاد -أيضاً- من قبل الجتهدين احتهاداً جاعیاء كما يحصل في 
احامع الفقهية» وذلك فيما إذا تغيرت الأعراف واختلفت العلل. 

ويكون تغير الاحتهاد من قبل جماعة من المحتهدين في كل ما يكون الاحتهاد فيه 
مبنياً على أمر عام» ويكون موجبه آمرا لا يُختلف في ثبوته» ثم يتغير هذا الموحب ويتبدل 
أو ينعدم» فإنه في هذه الحال ينتقض ما بي عليه» حيث يغير احتهدون اجتهادهم وينقضون 
فتواهم السابقة» لانتقاض موجبها. 

وعکن أن يكون من أمثلة هذا القسم ما اشتهر عن فقهاء متأخري الحنفية رحمهم 
الله من تغييرهم لكثير من الآراء الفقهية الي حكم با وأفي متقدموهم» حيث كانت 
غالب تلك الآراء مبنية على أعراف سائدة لدى المتقدمين» ولا تغير العرف عرور الزمان 
أفيَ التأحرون .ما يوافق الأعراف الحارية في زمنهم» وتركوا العمل بفتاوى علمائهم 
المتقدمين» وسيأتي تفصيل ذلك وإيراد عدد من الأمثلة في موضعها حين الكلام عن أسباب 
تغير الاجتهاد. 

القسم الثاني: تغير الاجتهاد من قبل مجتهد واحد. 

والمراد بهذا القسم: أن يكون تغير الاحتهاد وتبدل الرأي في المسألة الاجتهادية 
صادراً من قبل جتهد واحد» ولم يصدر من قبل بحموعة من امحتهدين» وهذا القسم مسن 
تغير الاحتهاد يمثل أغلب الحالات الي يتغير فيها احتهاد ابحتهدین, إذ لو استعرضنا 
التطبيقات الفقهية الي ثبت فيها رحوع بعض الفقهاء عن آرائهم ومذاهبهم إلى آراء 
ات ل ی ا یا 
صادراً عن بحتهد واحد لا عن مجموعة من ایحتهدین. وستتضح من حلال ذکر الأمثلة في 
هذا البحت حقيقة هذا الأمر: 

وهذا القسم متصور في کل احتهاد حاص بناه احتهد على ما غلب على ظنه أنه 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
يحقق المصلحة ويدرأ الفسدة وتتحقق به مقاصد الشارع في نظره» سواء صدر عن هذا 
الاحتهاد قضاء أو فتوى؛ ذلك أنه حين يفي أو يقضي بناء على هذا الاحتهاد. ثم يجد أن 
ما استند إليه في هذه الفتوى أو هذا الحكم قد تغير وأصبح لا يحقفق مراد الشارع 
E Ca E‏ 
الشرعي» فانه حينعلٍ سيغير احتهاده السابق وينقض ما بي عليه» وسينتقل إلى احتهاد 
حدید ينتج عنه حکم حديدء سواء کان ا ار وحينئدٍ كان تغير الاحتهاد 
صادرا من قبله هو لا من قبل جماعة من ابحتهدین؛ لأن احتهاده السابق الذي تبدیله 
ونقضه لم يشا رکه فيه غیره. 

وبمكن أن يكون من أمثلة هذا القسم ما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله من 
تغیر و مذهبه ما ون ابدید والقم؛ فقد غر کثیرا من آرائه ومواقفه الفقهية وفتاواه حین 
انتقل من العراق إلى مصر؛ حیث اطلع على نصوص حديدة لم يكن اطلع علیها من قبل» 
وتبيّن صحة نصوص أخرى ل تكن ثابتة عنده» كما ثبت عنده بالقابل ضعف بعض 
النصوص الي كان يظنها صحيحة إضافة إلى تغير كثير من فتاواه وأقواله الفقهية بسبب 
تفت “كان یاوه فا EE E‏ كرف اه ارف تقل 
إلى مصر غير احتهاده لتغیر العرف» وأفى بها یوافقه. 

كما عکن أن یکون من أمثلة هذا القسم ابض رحوع کثیر من الأئمة وغیرهم عن 
فتاواهم وآقواشم إلى فتاوی وأقوال آحری لوحب يقتضي ذلك ما لتحقیق مصلحة أو 
لسد ذريعة أو لضرورة أو لتغیر العرف أو لفساد الزمان أو لغیر ذلك من موحبات تغيير 
الاحتهاد. وقد نقل تلامیذهم عنهم تلك الرحعات وسيأيٍ یراد أمثلة لذلك حين الکلام 
عن آسباب تغیر الاحتهاد بشکل مستوعب. 
ثانياً: آقسام تغیر الاجتهاد باعتبار ما يفضي إليه: 

ینقسم تغیر الاحتهاد بهذا الاعتبار إلى قسمین: 

القسم الأول: تغير الاجتهاد الفضي إلى اجتهاد جدید ‏ یسبق إليه اجتهد. 

والراد بمذا القسم: أن یکون تغیر الاحتهاد وتبدل الرأي في المسألة الاحتهادية 
مفضياً إلى القول برأي فقهي حديد لم يقل به أحد من الفقهای أي أن احتهد قد يحكم في 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


مسألة من السائل الاحتهادية بحکم أو يفي فیها بفتوی بناء على نظره واحتهاد فيهاء ثم 
يسأل عنها مرة آحری ویجد أنها بحاحة إلى عادة النظر فيها لا لابسها من آمور حدّت 
يرى ها مؤثرة فیما توصل إليه من الحكم فيهاء فیجدد احتهاده قي تلك المسألة بعد 
اعتباره ما حصل فيها من تغيرات» ثم يجد أن حكمه السابق ۸ يحقق المصلحة المرحوة منه 
لتغير مناطه» فيتغير احتهاده فيها ويتوصل إلى حكم جديد لم يقل به أحد غيره فيفيَ 
.كو جبه. 

ويتصور هذا القسم في حالتين: 

الأول » نیگن ایض میا و اكد ما ین تت رو ان مس 
بالسوال عنهاء أو تکون ما وقعت له هو أو لأهله» فحين یتغیر احتهاده فیها قد يصل إلى 
رأي جدید لم يسبق إليه» وهذا یعود لاحتصاصه بالنظر فیها. 

الثانية: أن تکون المسألة من النوازل والحوادث الجديدة ال ۸ يخض فيها العلماء 
والفقهاء التقدمون, فان احتهد حين یجتهد في تلك المسألة» ثم يجدد احتهاده فیها لداع 
يقتضي التجديد ويتغير احتهاده بعد ذلك» فانه سیف فيها بفتوى جديدة لم يقل ها أحد 
ممن تقدمه من الفقهاء؛ إذ إن المسألة حادثة وم تكن في عصرهم وبخاصة إذا لم حكن 
تخريج حكمها على رأي فقهي. 

القسم الثاین: تغير الاجتهاد المفضي إلى اجتهاد جديد قد سبق إليه اجتهد. 

والمراد بهذا القسم: أن يكون تغير الاحتهاد وتبدل الرأي في المسألة الاحتهادية 
مفضياً إلى القول برأي فقهي قد أحذ به بعض الفقهای أي أن امجتهد قد يحكم في مسألة 
من المسائل الاحتهادية بحكم أو يفي فيها بفتوى بناء على نظره واحتهاد» ثم يتغير احتهاده 
فيها ويتوصل إلى حكم» فيدع فتواه السابقة ويفيٍ عوحب اجتهاده الجديد» ويكون ما 
a‏ هن الا میوقت زر ای EEE AS EN AA‏ 
أو من عاصرهم. 

ویتصور هذا القسم في كثير من السائل الفقهية الشهورة الي حاض فیها العلماء 
قدعاً وحدیناء ول يختص بالنظر فیها محتهد بعينه» ول تكن أيضاً من النوازل والحوادث 
المستجدة. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وأمثلة هذا القسم كثيرة حداء وسيأ ذکر عدد منها في موضعه حين الکلام عن 
التطبیقات لأسباب تغیر الاحتهاد. 


ثالخا: آقسام تغير الاجتهاد باعتبار آسبابه: 

ینقسم تغير الاجتهاد بهذا الاعتبار إلى عشرة آقسام: 

القسم الأول: تغير الاجتهاد لأجل تغير الأصول العتمدة في الاستنباط أو تغير 
النظر في بعض طرقه. 

والراد بهذا القسم: أن یکون تغیر الاحتهاد وتبدل الرأي في المسألة الاحتهادية 
بسبب تغیر موقف انحتهد من الصادر الي كان يحتكم إليها ويعتمد علیها عند النظر في 
المسائل» من حيث الاحتجاج با من عدمه أي أن المحتهد قد يحكم في مسألة من المسائل 
الاحتهادية بعکم أو يفي فيها بفتوى بناء على قوله بحجية دليل من الأدلة المحتلف فيهاء ثم 
يتغير رأيه في حجية هذا الدليل» ويرى عدم الاعتداد به بعد أن كان حجة عنده. فإنه 
حينئلٍ سيعيد النظر في المسألة ال أفي فيها بناء على هذا الأصل» وسيتغير احتهاده فيها 
بناء على ذلك» ومن ثم تنتقض فتواه وتتغير؛ لها كانت مبنية على اجتهاد مستند إلى أصل 
قد ظهر له ضعفه وعدم حجيته» فانتقض ما بي عليه. 

كما أن الاحتهاد يتغير ويتبدل رأي المجتهد في المسائل الاحتهادية بسبب تغير نظره 
في بعض طرق الاستنباط ال كان يعتمد عليها ويستند إليها في معرفة الحكم الشرعيء ما 
عدا الصو العتمدة ق الاستنباط ویشمل ذلك کثبرا من القواعد الأصوالية فاذا تخیر 
موقف احتهد من هذه القواعد» من حيث الاحتجاج بها من عدمه آنر ذلك في اجتهاده في 
السائل الي أفى فیها بناء على القول بمذه القواعد. 

ومن هنا فإنه إذا وقعت حادثة واحتهد فیها احتهد ثم حکم فیها باحتهاد بناه 
على القول باحدی القواعد الأصولية والاحتحاج هاء ثم تغير نظره فيهاء فصار من النافین 
جيني بعك آن كأن ی ماه ماع عل ات سیر ا اا 
تغیر نظره في صل ذلك الاجتهاد» وسیتغیر حکمه فیها بناء على تغير احتهاده. 


وعلی هذا فمن أسباب تغير احتهاد احتهد ورجوعه عنه تغیر موقفه من الأصول 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


المعتمدة في الاستنباط وهي الصادر ال كان یعتمد علیها ويحتكم الیها عند النظر في 
المسائل» وكذلك تغير نظره في بعض طرق الاستنباط» وهي القواعد ال اعتمد عليها في 
احتهاده, سواء كان هذا التغير متمثلاً في الاحتجاج ها بعد أن كان من النافين لحجيتهاء 
آو کان بعکس ذلك. 

هذا هو القسم الأول من تغير الاحتهاد باعتبار أسبابه» وسيأق تفصیل وجه عده 
ا وٍیراد أمثلة لتغیر الاجتهاد بسیبه ی الباب الثاني من الرسالة. 

القسم الثائ: تغیر الاجتهاد لأجل تحقيق الصاخ. 

الراد بهذا القسم : أن احتهد حين تعرض له مسألة لم يرد فیها نص أو إجماع 
ويجتهد في حكمها ويتوصل إلى حكم فيها بناء على المصلحة فيفيٍ به» ثم تعرض له مرة 
أخرى في زمن أو مكان آخر ويجدد احتهاده فيها فيجد أن ما آفق به سابقا لا يحقق 
الصلحة لأنها قد تغيرت» فإنه يلزمه حينغذ أن يغير احتهاده وينقض فتواه السابقة» ویفق 
ما يحقق المصلحة الحالية؛ إذ إن اجتهاده السابق كان مبنياً على تحقق الصا فحين تتغير 
المصالح يتغير الاحتهاد الب عليها. 

فاحتهد عليه أن يوازن بين المصالح والفاسد ويتبع القواعد المقررة في ذلك لأن 
الحكم الشرعي منوط بالمصلحة فيما لم يرد فيه النص» ولذا يلزمه الفتوى والحكم ما يحقق 
المصالح ویدراً المفاسد في تلك المسائل؛ فإذا تغير الحال وأصبح ما حكم به لأحل المصلحة 
لا يحققهاء أو يجلب من المفاسد أكبر ما يحقق من المصالح لزمه أن يعيد النظر في هذا 
الاحتهاد لتحقيق المصالح ال حالية. 

وحین نتصفح فتاوی امحتهدين وأحكامهم من متقدمین ومتأحرین بحد أن ۳ 
منها مبنياً على مراعاة المصالح» وأنهم قد غیروا نظرهم في كثير من السائل وأفقوا فیها 
بخلاف ما كانوا يفتون به لأحل المصلحة أو لعدم تحقق المصلحة فيما كانوا قد أفتوا به بناء 
عليها . ويهذا يتبين أن تحقيق المصالح أحد أسباب تغير الاجتهاد. 

وسيأت إيراد عدد من أمثلة هذا القسم حين عرض التطبيقات والأمثلة لتغير 
الاجتهاد بسبب تحقيق المصالح. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


القسم الثالث: تغیر الاجتهاد لأجل سد الذرائع. 

المراد بهذا القسم : أن احتهاد ابحتهد قد یتغیر وینتقل عنه إلى احتهاد آخر بسبب 
سد الذرائع؛ وذلك أن احتهد یختلف تقدیره للمصالح والفاسد ویتفاوت نظره ‏ إفضاء 
الوسائل إلى الفاسد من حين إلى حين» ومن حال إلى حال بحسب الظروف والاحوال 
احيطة بالمسألة» فقد يجتهد في معرفة حكمها الشرعي ويفى بالاباحة والشروعية ثم يجدد 
احتهاده فيها مرة أحرى لداع يقتضي التجديد» فيجد أن القول بالاباحة ذريعة إلى التلبس 
عفاسد كثيرة» فانه سيغير احتهاده في هذه المسألة» وسیفی بحرمتها بعد أن كان يفي 
بالمشروعية» وينقض فتواه السابقة» وهنا يكون تغير الاحتهاد بسبب سد الذرائع. 

وأمثلة هذا القسم كثيرة» والمطلع على الأحكام والفتاوى الصادرة من المحتهدين في 
شي المذاهب يظهر له أن عدداً من هذه الفتاوى قد روعي فيها سد الذريعة» حيث حكم 
اختهدون فيها بالمنع وأفتوا بالتحريم بعد أن كانوا يرون إباحتها ويفتون ,عشروعيتها» فتغير 
اجتهادهم لا رأوا أن الفتوى بالاجتهاد السابق تفضي إلى المفسدة. 

وسيأقٍ إيراد عدد من أمثلة هذا القسم حين عرض التطبيقات والأمثلة لتغير 
الاحتهاد بسبب الذرائع. 

القسم الرابع: تغير الاجتهاد لأجل الاستحسان. 

الراد ذا القسم: أن امحتهد يتغير اجتهاده لأحل استحسانه حكماً في المسألة 
بخرجها من حكم عموم مثيلاتها لدليل حاص» فسبب انتقال احتهد عن رأيه في السألة 
الاحتهادية الى كان القياس أن يحكم با عثل ما حكم به في نظائرها هو ما استحسنه من 
الحكم فيها بحكم مستثئى من هذا الأصل لدليل يخصها ويستثنيها هو آقوی من الدليل 
العام» وما رآه من معن حاص في تلك المسألة يقضي ألا تكون كمثيلاتها في الحكم» وأن 
تفرد بحكم خاص. وهذا المععى قد يكون داعي الضرورة أو الحاجة أو المصلحة أو العرف 
أو قياساً عفیا هو أقوى من القياس الظاهرء ونحو ذلك من أسباب ودواعي الاستحسان. 

وقد ثبت عن بعض الأئمة أنهم غيروا اجتهاداتهم في كثير من المسائل بسبب 
الاستحسان» حيث أفتوا فيها وحكموا بأحكام جديدة خاصة مخالفة لأحكامها الثابتة ها 


بعموم النصوص أو ما يقتضيه القياس والأصل العام فيها. 


تاكتك 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

وسيأقٍ إيراد عدد من أمثلة هذا القسم حين عرض التطبيقات والأمثلة لتغير 
الاجتهاد بسبب الاستحسان. 

القسم الخامس: تغیر الاجتهاد لأجل مراعاة الخلاف. 

الراد بهذا القسم: أن من آسباب تغير الاجتهاد مراعاة اخلاف فاجتهد حين 
تعرض له مسألة ويف فيها بناء على الاجتهاد. ثم يسأل عنها مرة أخرى بعد وقوعها 
Es‏ اق فسات هی اس جل رودي ان یه امرس فا 
تلك الصلحة وأن الافتاء عذهب الخالف في تلك الحال يخفف من تبعات المسألة» وفیه 
نوخ إل التیسیر ولعمال لقاصد الشريعة وقواعدها الکليق فانه يرش عنده همئا 
الذهب لهذا السبب. وقي تلك الحادثة حاصة وهذا ینتقل عن اجتهاده السابق وینقضه 
وید ع الافتاء عوحبه ويأحذ .عذهب الخالف ویعمل بدلیله ويفي ,عوحبه. 

وهذا القسم من آسباب تغير الاحتهاد مشتهرٌ لدی الفقهاء احتهدین من شي 
الذاهب. فقد عملوا بقاعدة مراعاة الخلاف واشتهر العمل با عند فقهاء المالكية» ققد 
غيروا احتهادهم في كثير من المسائل الفقهية اغا للحلاف» وتركوا العمل ما كانوا 
یرونه راححاء ونقضوا فتواهم البنية عليف وعملوا عا ترجح لدیهم من مذاهب خ‌الفيهم 
بعد وقوع الحادثة عملا ذا الأصل. 

وسيأت تأصيل هذا السبب ووجه عدّه أحد موجبات تغير الاجتهاد مع عدد من 
التطبيقات الفقهية لتغير احتهاد كثير من الفقهاء بسببه في الباب الثاني من هذه الرسالة. 

القسم السادس: تغير الاجتهاد لأجل اعتبار المآلات. 

المراد بهذا القسم: أن من أسباب تغير الاحتهاد اعتبار مآلات الأفعال ونتائج 
التصرفات» وما يتبعه النظر فيها من تقدير حصول مصلحة أو اندفاع مفسدة فالمجتهد 
حين تعرض له مسألة فيفي فيها بناء على الاحتهاد ثم تعرض له مرة أحرى فیجدد 
احتهاده فيها لداع يقتضي التحدید, ثم يجد أن ما آفق به سابقا يقصر عن تحقيق المصلحة 
أو لا يدرأ الفسدة المتوقع حصوفا فعليه حينئذٍ تغيير احتهاده في تلك المسألة» واعتبار 
مآلهاء والنظر في نتائجها لاستجلاب المصلحة واستدفاع المفسدة. 

وهذا القسم من أسباب تغير الاجتهاد له تطبيقات وأمثلة كثيرة» فقد ثبت عن 


مس 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


کثیر من المحتهدين أنهم عملوا بهذا الأصل» حيث کانوا في کثیر من فتاواهم معتسبرین 
للمآلات ومراعین لنتائج الأفعال و التصرفات وما تؤول إليه قبل اقدامهم على الحكم أو 
الإفتاء فيهاء وقد غيّروا كثيراً من اجتهاداتهم وفتاواهم لتحقيق هذا المبدأً. 

وسیأن ف الباب الثانی من الرسالة تأصیل ها الأمر وياة وحه اعتبار السالات 
ندا لغ الاد وإيراد تطبیقات لذلك من فتاوی المجتهدين . 

القسم السابع: تغير الاجتهاد لأجل تغير العادات والأعراف. 

الراد يمذا القسم: أن يكون احتهد قد بن اجتهاده على العرف ثم يتغير العرف 
فيتغير اجتهاده؛ وذلك كأن تعرض للفقيه مسألة فيجتهد فيها ثم يحكم أو يفي فيها بناء 
على العرف. ثم يسأل عنها بعد حين» ويجد أن العرف فيها قد تغير» وأن الناس قد هجروا 
ما تعارفوا عليه فيها سابقاً وتركوا العمل به» وحل محله عرفٌ حدید» وجرى عليه العمل 
فإن ابحتهد حينئذٍ سيعيد نظره في هذه المسألة وسيغيّر اجتهاده إلى ما يوافق العرف ال حالي 
السائد» ومن ثم سیف الناس أو يحكم بينهم .مما حری عليه العمل وتعارفوا عليه. 

وأمثلة هذا القسم كثيرة حدا ولا تتحصر في مذهب معین؛ وقد ثبت عن كتير من 
الفقهاء التقدمین والتأحرین أنهم غيّروا كثيراً من اجتهاداتهم لهذا السبب» واشتهر ذلك 
عند فقهاء متأخري الحنفية» حيث تركوا العمل بكثير من الفتاوى والأحكام الاحتهادية 
الب حكم با متقدموهم؛ لأنها كانت مبنية على أعراف سائدة في زمنهم» وقد تغيرت 
وتبدلت هذه الأعراف» ومن هنا أفى المتأحرون بفتاوى حديدة تناسب الأعراف الجارية 
في عصرهم وسيأت تفصيل ذلك في موضعه حين الكلام عن التطبيقات لهذا السبب في 
الباب الثاني من الرسالة. 

القسم الثامن: تغير الاجتهاد لأجل الواقعة امجتهد فيها. 

ويراد بهذا أن احتهد يتغير نظره واحتهاده في المسألة بسبب ما يحيط با من أحوال 
ويكتنفها من ملابسات» فتكون هذه الأحوال والملابسات احيطة بالمسألة ذات أثر ظاهر 
في احتهاد احتهد وتوجيه فتاواه إلى ما بحقق المصالح العامة والخاصة ومقاصد الشريعة 
وقواعدها الكلية. 

فالحكم الاجتهادي الذي يصدره الحتهد في المسألة» سواء كان حكماً قضائياً أو 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فتوی يتأثر بمذه الأحوال» ویرتبط بها وحودا وعدماء فیتغیر بتغيرهاء حيث یثبت بحصوضا 
وتوافرهاء وينتفي بانتفائها. 

وهذا القسم یتضمن صورتین: 

الصورة الأولى: تغیر الاحتهاد بسبب تحقيق الناط: 

وهذا السبب يعد من آهم أسباب تغیر احتهاد احتهد واحتلاف رأيه في الس‌ائل 
من حال إلى حال» ومن وقت إلى وقت. بحسب اختلاف تقديره ونظره إلى الواقعة وما 
حضف يما من ملابسات» وما طرأ عليها من تغير في الأحوال والأوضاعء بحيث إذا وحد 
عدم تحقق مناط حكمه فيها سابقاً استدعى ذلك منه نظراً جديداً واحتهادا مغايرا» ليحكم 
فيها .ما يناسبها ويحقق المصلحة ومقصود الشارع من شرع الحكم. 

وقد سار الفقهاء في اجتهاداتهم وفتاواهم مراعين مناطات الأحكام الشرعيق 
ومدركين أن هذه الأحكام ماهي إلا تنظيمات ووسائل لتحقيق المصالح ودفع المفاسدء 
وأن كثيراً منها يتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والمكانية» ومنها ما يكون تطبيقه في 
ندا كنات مي عفنا امه تیا لا كدق کر عفنا E‏ ار بای سر 

ولذلك آفی كثير من الفقهاء المتأحرين في كثير من المسائل الاجتهادية بخلاف ما 
أف به أئمتهم المتقدمون» وكان سبب ذلك عدم تحقق المناط في تلك الوقائع لاحتلاف 
الظروف والأحوال. 

یا روك عدا كن E‏ دا انیم مه مون سا ان إن تحاف ۸ 
ا 

الصورة الثانية: تغير الاحتهاد بسبب عموم البلوی: 

والمراد به: أن الفقيه حين يجتهد في حكم المسألة أو الحادثة ویفیق فيها بالمنع مثلاء 
ثم يجد أن هذه المسألة قد عمّت ما البلوى؛ حيث كثر سؤال الناس عنها لشدة حاحتهم 
إليها وعسر استغنائهم عنها أو لعسر احترازهم منها إلا عشقة كبيرة» وكان الأمر فيها 
متعلقاً بحاحة جميع الکلفین بحيث لو كانوا مكلفين بالعمل ما أداه إليه احتهاده السابق في 
المسألة والمتضمن للمنع للحقهم الضررء فانه حينئذٍ يلزمه مراعاة هذه الحال» وإعادة النظر 
والاجتهاد في المسألة» والترحیص للناس لعموم الحاحةء رفعاً للحرج ودفعاً للضررء والافتاء 


م 
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بالحواز والشروعية مراعاة لعموم البلوی. 

وان التتبع لفتاوی الفقهاء واحتهدین يجد أن طائفة منها كان مراعى فیها عموم 
البلوى» وقصد منها رفع الحرج وازالة الضرر وأنهم قد رجعوا في كثير منها لهذا السبب 
حيث تغيرت اجتهاداتهم وأفتوا في كثير من المسائل بخلاف ما كانوا يفتون به فيها لما 
عمّت البلوى با» وتعلقت با حاجة الناس» وعسر استغناژهم عنهاء وأصبح التكليف با 
يفضي إلى الشقة البالغة واحرج الکبیر. 

وسأورد عدداً من التطبيقات لهذا السبب في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 

القسم التاسع: تغير الاجتهاد لأجل حال احکوم عليه. 

والراد بهذا أن المجتهد يتغير نظره واجتهاده في المسألة بحسب حال المكلف المحكوم 
عليه» وهذا القسم يتضمن صورتين: 

الصورة الأولى: تغير الاحتهاد بسبب تغير النيات: 

أي أن احتهد يرتبط احتهاده وتتعلق فتواه بحال السائلين ومقاصدهم ونياتقم 
فيتغير احتهاده في المسألة وتتغير فتواه حين تتغير النيات» فإذا احتهد المفي في معرفة حكم 
المسألة وتوصل إليه بعد الاجتهاد» فإنه يفي فيها في الأصل بذلك الحكم» ولكن حين يعلم 
أو يغلب على ظنه أن الستفی نما أراد التحيّل على الحكم الشرعي» والوصول إلى ما 
يناقض مقاصد الشريعة» فإنه سيأحذ هذا الأمر بعين الاعتبار» وينظر في قصد السائلء وما 
يترتب على إفتائه باحتهاده السابق من مآلات فاسدة» وسيعيد النظر في احتهاده ويغيره 
ليفتيه .مما يناقض قصده ومراده الفاسد ويحقق مقاصد الشريعة. 

وعلى هذا فتغير النيات واختلافها أحد أسباب تغير الأحكام الاجتهادية 
واحتلافهاء فيتغير اجتهاد احتهد وتختلف فتواه بحسب احتلاف نيات المستفتين 
ومقاصدهم. فيفي كل واحد ما يناسب قصده ومراده ويحقق الصلحة. 

وقد كان الفقهاء يراعون هذا الجانب في الاحتهاد والفتوى» ومن تأمل أحوبتهم 
وفتاواهم يجد أن عدداً منها قد تغير فيها اجتهادهم واختلفت فتاواهم وأحوبتهم لتغير 
نيات المستفتين واختلاف مقاصدهم. 

وسأورد عدداً من الحوادث والسائل الي تغير فيها احتهاد الحتهدين لهذا السبب في 


م 
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موضعه من الرسالة إن شاء الله تعالى. 

الصورة الثانية: تغير الاحتهاد بسبب فساد الأخلاق وضعف التدين: 

أي أن احتهد يتعلق احتهاده بالزمان ومتغيراته» وتتأثر أقضيته وفتاواه بذلك فإنه 
إذا فسد الزمان» وفسدت أخلاق الناس» وضعف تدينهم ورقت ذمهم فقلت الأمانة: 
وانتشر الكذب والظلم فيهم» فان تلك التغيرات تستدعي من ابحتهد التأمل والتبصر قي 
الأحكام والفتاوى» وإعادة النظر فيهاء ومن ثم الحكم أو الافتاء عا يناسب هذا التغير 
والتحول» وما يصلح به أمر الناس» ويحقق مقاصد الشريعة. 

والمتأمل للفتاوى الصادرة عن الفقهای والأحكام الي كانوا يقضون بماء جد أن 
عدداً منها كان متأثرأً بالزمان ومتغيراته» فقد تغيرت اجتهاداتهم وتبع ذلك تغير فقاويهم 
وأحكامهم في كثير من القضايا بعد أن رأوا التغير في أحوال الناس وأوضاعهم وما لحق 
هم من فساد في الذمم والأحلاق» فأفتوا الناس وحكموا بينهم .ما يناسب أحوالهم ويصلح 
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الاحتهاد في الباب الثاني إن شاء الله. 

القسم العاشر: تغير الاجتهاد لأجل خلل في اجتهاد اجتهد. 

والراد بمذا أن احتهد يعيد نظره واحتهاده في السألة بسبب خحلل في هذا 
الاجتهاد» وعدم استکمال النظر فيما ورد في هذه المسألة» أو جهله ببعض ما يتعلق كماء 
فيتغير احتهاده هذا السبب» سواء كان ذلك لوجود نص أو إجماع في المسألة لم يعلم به. 
أو لثبوت حديث عنده كان يظنه ضعيفاء أو يتبين له ضعفه بعد أن كان يحتج به ويظنه 
صحيحاًء أو كان يظن أن النص الوارد في المسألة محكمٌ أو منسوحٌ ويتبين له حلاف ذلك 
أو یتضح له ما كان ملتبساً عليه من دلالات النصوصء أو يتنبه إلى عدم تصوره للمسألة 
06 واف ونحو ذلك من الأسباب العائدة إلى حلل في اجتهاده هو ا 
بأمر حارج عنه» من مراعاة المقاصد والمصال» أو أحوال المكلفين وأوضاعهم. 

وهذا القسم يتضمن صوراً عدة» أهمها ما يلي: 


الصورة الأولى: اطلاع المجتهد على نصوص لم يكن يعلم يما من قبل. 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

الصورة الثانية: إزالة توهم وقوع النسخ أو عدمه. 

الصورة الثالثة: ثبوت ما سبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث. 

الصورة الرابعة: عدم ثبوت ما سبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث. 

الصورة الخامسة: العلم بالإجماع بعد جهله. 

الصورة السادسة: وضوح ما التبس فهمه من دلالات النصوص. 

الصورة السابعة: تنبه احتهد إل عدم تصوره للمسألة السوول عنها تصورا تاما. 

آما الصورة الأولى: 

فالراد با أن یتغیر احتهاد احتهد لأحل اطلاعه على نصوص جديدة تخص المسألة 
الق احتهد فيهاء ولم يكن یعلم ما من قبل» فاذا عرضت للفقیه مسألة قد ورد بحكمها 
نص» ان اهاد ان نش له» واحتهد في حکمها وأوصله احتهاده إلى حکم مین 
فيها مخالف لحكمها الثابت بالنص» فأفی به» أو قضى .موجبه؛ ثم اطلع على النص الوارد 
في ذلك» فإنه يلزمه حينئذٍ تغيير اجتهاده السابق ونقض ما بي عليه من قضاء أو نتوی» 
والرحوع في حكم هذه المسألة إلى ما ورد بالنص. 

وأما الصورة الثانية: 

فالمراد يما أن يتغير اجتهاد احتهد لأحل علمه بوقوع النسخ أو عدم وقوعه» 
وذلك كأن تعرض عليه مسألة كان يظن أن حكمها منسوخ» فيجتهد فيهاء ويوصله 
احتهاده إلى حكم معین» فيفي به» ثم يظهر له أنه كان مخطتاً في ظنه وأن حكم هذه 
المسألة محكم غير منسوخ» فان عليه حينئدٍ تغيير احتهاده. والعمل .عقتضی النص» والعكس 
بالعكس» فإذا كان يظن أن حكم المسألة ثابت ومحكم ثم تبين له أنه منسوخ وجب عليه 
العدول عن اجتهاده السابق» والعمل عقتضی الناسخ والافتاء.عوجبه. 

وأما الصورة الثالثة: 

فالراد با أن احتهد يتغير احتهاده وینقض حکمه في السألة حين ينبت لديه 
الحديث الوارد فيهاء فاذا احتهد ‏ مسألة قد ثبت حکمها باللص من سنة البي لِك ولم 
يكن يعلم بثبوته وصحته, فأوصله احتهاده إلى حکم مخالف نا ورد به النصء ظاً منه أن 
الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة» ثم تبين له بعد ذلك صحة الحديث» بأن اطلع على 


کم 
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روایات أو طرق آحری هي أقوى من الطریق السابق فانه سیتغیر احتهاده في السألة 
وسینقض حکمه السابق» وسینتقل إلى الحكم والافتاء.عا ورد به النص. 

و آما الصورة الرابعة: 

فالراد با آن یتغیر احتهاد احتهد لنقیض السبب السابق» وذلك حن لا یثبت ما 
کان یظنه اا من الأحادیث» فاذا احتهد في مسألة وآفق فيها بحكم؛ وترجّح لدیه هذا 
الحكم بناء على استناده إلى حديث يتعلق بالمسألة) فأصبح یستدل يبهذا الحديث على 
حكمهاء ثم تبين له بعد ذلك ضعف الحديث أو عدم ثبوته» بأن اطلع على علل قادحة في 
صحة الحديث» فإنه سيغير حكمه السابق» ويعدل إلى أصل آخر في المسألة أو يجتهد فيها 
ويحكم مما يغلب على ظنه. 

وأما الصورة الخامسة: 

فالمراد با أن يكون سبب تغير احتهاد احتهد علمّه بالإجماع في المسألة الي 
احتهد فيهاء فحين يسأل عن الحكم الشرعي في قضية من القضايا ثم يجتهد في معرفة 
حكمها ويتوصل بعد بذل جهده إلى حكم معين فیفی به, ظتا منه أن المسألة لا نص فيها 
ولا إجماع» وأنه يسوغ فيها الاجتهاد, ثم يعلم بعد ذلك أن هذه المسألة من المسائل ال 
أجمع عليها العلمای وأن ما حكم به فيها يخالف حكمها الثابت بالاهاع فانه سينقض 
لعاف الاب الفتوى ما أجمع عليه. 

وأما الصورة السادسة: 

فالراد بها أن يقول امحتهد قولاً في مسألة أو يف فيها بفتوى بناء على نص معين» 
وتكون فتواه مبنية على ما فهمه من دلالة هذا النص» ثم ينكشف له العن الصحيح الذي 
يدل عليه لفظه» وأنه قد التبس عليه فهمه أو يكون متردداً في فهمه ثم يتبين له اراد فانه 
حينئلٍ سيتبدل رأيه في المسألة وسينقض فتواه السابقة فيها؛ لاما كانت مبنية على ظن قد 
ظهر له خطؤه؛ ولا عبرة بالظن البين خطوه» وسيعدل إلى القول والفتوى بما ظهر له مسن 
المع الصحيح الذي تفيده دلالة النص. 

وأما الصورة السابعة: 

فالراد يما أن يسأل احتهد في مسألة أو في واقعة فيجتهد فيهاء ویفی بناء على 


ھم 
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ذلك» یتنبه إلى أنه ١‏ يتصور هذه المسألة أو تلك الواقعة ا و أو ١‏ يتبين له 
معن السؤالء أو أحطأ في فهمه فإنه حينئذٍ سيعيد النظر فيما أف به» وسیفی ما يؤديه 
إلبه احتهاده ویغلب غلى ظنه بعد أن تصور المسألة المسوول عنها تصورا تاما. 


رابعا: آقسام تغیر الاجتهاد باعتبار آثاره: 

وینقسم تغیر الاحتهاد بهذا الاعتبار إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: تغیر الاجتهاد الفضي إلى نقض الأحكام البنية على الاجتسهاد 
السابق وتأسيس أحكام جديدة. 

و حته صورتان: 

الصورة الأولى: تغير الاحتهاد الفضي إلى نقض الأقضية. 

والراد بمذه الصورة: أن الاحتهاد حين یتغیر قد تتأثر به الأحكام القضائية الصادرة 
عن الاجتهاد السابق» فاحتهد حين تعرض له مسألة ل يرد فيها نص أو إجماع» ويجتهد في 
حكمها ويتوصل إلى حكم فيهاء ثم يحكم به أو يحكم به حاكم آخر» ثم يجتهد فيها مرة 
أخرى ويتغير احتهاده فيها إلى قول آحر مخالف لا توصل إليه سابقاًء فهل ينقض اجتهاده 
الأول» وینتقض بناء على ذلك الحكم القضائي الب عليه؟ 

فصّل الأصوليون الجواب عن ذلك؛ فذكروا أن المحتهد ما أن يكون الاحتهاد 
الأول الذي قضى به احتهادا لنفسه أو لغيره: فان كان اجتهادا لنفسه فجمهور الأصوليين 
على أنه لا ينقض الاجتهاد الأول ۰۲۲ وذهب بعضهم إلى أنه ینقضه ويعمل بالاجتهاد 
الغا 


ا 1-1 5 1 1 ۳ 
وإن كان اجتهادا لغيره واتصل به حكم الحاكم فإنه لا ينقضه بالإجماع ". 


(۱) انظر: المستصفى (۰)۳۸۲/۲ روضة الناظر (۰)۱۰۱5/۳ الإحكام للآمدي (۰)۲۰۳/4 المنهاج مع فماية 
السول »)٥۷۳/٤(‏ البحر احیط (۹/۲ ۰۲۰۷۰۲ مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت (۳۹/۲) . 

(۲) انظر: النتهی (ص/۰)۲۱ مختصر ابن الحاحب مع بيان الختصر (۳۲/۳)» شرح الک و کب النیر(؛/0۱۰). 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۰)۲۰۳/4 ختصر ابن الحاحب مع بيان الختصر (۰)۳۲۲/۳ جمع الجوامع مع حاشية 
البناني (۰۲/۲) النثور في القواعد للز ركشي )٩۳/۱(‏ . 


ھم 
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ومن هنا يتبين أن تغیر الاجتهاد مفض في بعض صوره إلى نقض الأقضية عند 
بعض الأصوليين» فاحتهد حين يجتهد في مسألة ويتوصل فيها إلى حكم بناء على الاحتهاد» 
ويحكم بهذا الحكم حاکم ثم يتغير احتهاده في المسألة ويتوصل فيها إلى رأي مخالف» فإنه 
بناء على رأي البعض ينقض الاجتهاد الأول. 

وسيأق تفصل ذلك في الباب الثالث من الرسالة إن شاء الله تعالى. 

الصورة الثانية: تغير الاحتهاد الفضي إلى نقض الفتاوى. 

والمراد بمذه الصورة: أن الاحتهاد حين يتغير قد تتأثر به الفقاوى البنية على 
الاحتهاد السابق» فحين يجتهد الفقيه في مسألة ويفي فيهاء ثم يجدد احتهاده فيها لداع 
يقتضي التجدید ويتغير احتهاده فيتوصل إلى حلاف ما آفن به سابقاًء فهل ينقض اجتهاده 
السابق» وبذلك تنتقض فتواه البنية علیه» اث وق الاحتهاد الأول قائماء ویستمر القلد 
بالعمل بالفتوی السابقة؟ 

احتلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبین: 

فذهب بعضهم إلى أن الاحتهاد الأول لا ينقض» وتبقى الفقوى المبنية عليه 
ويستمر المقلد بالعمل .عقتضاها (". 

وذهب بعضهم إلى نقضه ومن ثم نقض الفتوى البنية عليه» وحينئدٍ يحب على 
المقلد أن ينتقل إلى العمل بالفتوى الجديدة» وهي ما اقتضاه الاحتهاد الجديد» ولا یستمر 
بالعمل .عقتضی الفتوى السابقة ©. 

ومن هنا يتبين أن تغیر الاجتهاد مفض تي بعض صوره إلى نقض الفقاوى عند 
بعض الأصوليين» وذلك حين يبن على الاجتهاد فتوى» ثم يتغير. 

القسم الثاني: تغير الاجتهاد المفضي إلى التأثير في الإجماع. 

و حته صورتان: 

الصورة الأولى: تغير الاحتهاد الفضي إلى انعقاد الإجماع. 


(۱) انظر: روضة الناظر (۰)۱۰۱۵/۳ شرح مختصر الروضة (10/۳)» شرح الک و کب النیر (8۱۱/4) . 
(۲) انظر: اللستصفی (۰)۳۸۲/۲ احصول (15014/7). الاحکام للآمدي (۰)۲۰۳/4 مختصر ابن الحاحب مع 
بيان المختصر (۳۲۰/۳) البحر احیط (۲۲۷/۰) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


والراد بذه الصورة: أن تغیر الاحتهاد قد يتأثر به الاجماع من جهة انعقاده» أي 
أن احتهاد احتهد قد يؤدي إلى انعقاد الاجاع كما لو كان المجتهد الفا لجمهور 
اجتهدین في إحدى المسائل» ثم تغير احتهاده وصار إلى موافقتهم فيهاء فإنه ينعقد الإجماع 
في هذه المسألة؛ لاتفاق جميع احتهدین فيها على حكمهاء وعدم وحود حالف لمهم في 
ذلك. 

الصورة الثانية: تغير الاحتهاد المفضي إلى نقض الإجماع. 

والراد بهذه الصورة: أن تغير الاحتهاد قد يتأثر به الإجماع من جهة نقضه اه 
وعدم انعقاده» وذلك أن الاجتهاد حين یتغیر قد يودي إلى نقض الاتفاق الذي سیوول إلى 
وقوع الإجماع على رأي من یری اشتراط انقراض العصر كما لو اتفق المحتهدون في 
حکم مسألة» ثم تغير احتهاد آحدهم قبل انقراض عصرهم. 

وسيأني تفصيل هذا القسم وبيانه وتوضیحه بالأمثلة في الفصل الرابع من الباب 
الفالث إن شاء الله تعالى. 

القسم الثالث: تغير الاجتهاد المفضي إلى التأثير في المجتهد والمقلد. 

و حته صورتان: 

الصورة الأولى: تغير الاحتهاد الفضي إلى التأثير في احتهد. 

يتبين أثر تغير الاحتهاد في احتهد من خلال المسائل الاتية: 

المسألة الأولى: هل للمجتهد بعد أن يتغير احتهاده العمل باحتهاده السابق» أو 
ليس له ذلك» بل يجب عليه العمل هما أداه إليه اجتهاده الثاني؟ 

المسألة الثانية: أن المحتهد حين يجتهد في المسألة ويتوصل فيها إلى رأي ويف به ثم 
يجتهد فيها مرة أحرى ويتغير احتهاده» حيث يتوصل إلى رأي خالف. فهل يلزمه إخبار 
الستفی بتغير احتهاده» أو لا يلزمه ذلك؟ 

المسألة الثالثة: أن المجتهد حين يتغير احتهاده في المسألة ويتوصل إلى رأي يناقض ما 
توصل إليه باحتهاده السابق» فهل له أن يقول في هذه المسألة بقولين ویفی فيها برأيين 
متناقضین, بناء على أن احتهاده قد تغير إلى ما يناقض الاجتهاد السابق؟ 

المسألة الرابعة: أن المحتهد حين يجتهد في مسألة ويتوصل فيها إلى حکم ثم يجتهد 


ام 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


في مسألة مشابة للمسألة السابقة ویتوصل فیها إلى حکم مخالف» ویکون حيئئذٍ قد نص 
في مسألتين متشابمتين بحكمين مختلفين» فهل يجوز نقل حکم إحداهما إلى الأحرى؟ 

المسألة الخامسة: أن المجتهد حين يتغير احتهاده في المسألة ويتوصل فيها إلى رأي 
مخالف لما توصل إليه فيها باحتهاده السابق» فما الذي يصح نسبته إليه منهما؟ 

وسيأق في الباب الثالث الكلام عن هذه المسائل وبسط حلاف الأصوليين فيها إن 
شاء الله تعای. 

الصورة الثانية: تغیر الاحتهاد الفضي إلى التأثیر في القلد. 

يتبين أثر تغیر الاحتهاد ‏ القلد من حلال المسألتين الاتیتین: 

المسألة الأولى: ما حکم عمل القلد بالاحتهاد السابق؟ 

أي أن اجتهد حين يجتهد في مسألة ویتوصل فیها إلى حکم ثم يتغير احتهاده فیها 
فيتوصل إلى حكم مخالف» فهل يجوز للمقلد العمل عقتضی الاحتهاد الأول والأحذ به أو 
يلزمه العمل باجتهاده الثاني ولا يسوغ له العمل بالأول؟ 

المسألة الثانية: ما حكم رجوع المقلد عند رحوع ابحتهد عن فتواه؟ 

أي أن المحتهد حين يجتهد في مسألة ويفي فيهاء ويعمل المقلد بهذه الفتوى» ثم يتغير 
احتهاد امحتهد في هذه المسألة ويتوصل فيها إلى رأي مخالف ویفی به» فهل يترك المقلد 
العمل بالفتوى السابقة» وينتقل إلى العمل بالفتوى الجديدة» أو أنه مادام عمل بالفتوى 
الأولى فإنه يبقى على العمل با ولا ينقض عمله» ولا يتأثر بتغير احتهاد اجتهد وتغير 
فتواه؟ 

والفرق بين المسألتين: أن المسألة الأولى قد تغير احتهاد احتهد وتغيرت فتواه قبل 
عمل القلد» فهل له العمل بالفتوى الأولى أو لا؟ 

وا السألة الثانية فان تخیر الاجتهاد حصل بعد ]تعد القلد بالاحتهاد السابق» 
فحيئئذٍ هل يترك العمل بهذا الاحتهاد وینتقل إلى العمل .عقتضی الاحتهاد ابحدید. أو له أن 
يستمر في العمل عا مضى؟ 

وسيأت الكلام عن هاتين المسألتين وبيان حلاف الأصوليين فيهما في الباب الثالث 
من الرسالة إن شاء الله تعالى: 


سم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الفصل الثاني 


الصطلحات والقواعد ذات الصلة 


وفیه ستة مباحث: 
البحث الاول : تغير الفتوی. 
البحث الثاني : تجديد الاجتهاد. 
البحت الثالث : تجدید الفقه. 
البجث الرایع؛ الاستحسان. 
البحث ا لخامس : فاعدة ( لا ينكر تغبر الأحكام بتغير الأزمان ). 
البحث السادس : فاعدة (الاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد ). 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


المبحث الأول 
نغبر الفتوی 


تغیر الفتوی آحد الصطلحات الشاية لتغیر الاحتهاد» ولبیان العلاقة بين هذين 
ان وه ا پل سر لكيه نرم ما ها ومانية لان ره یداع وس 
بيان معن تغیر الاحتهاد في الفصل السابق. 

آما تغیر الفتوی فهو مصطلح مركب من کلمتین هما: (التغير) و(الفتوى) فلمعرفة 
معن هذا الصطلح لابد من معرفة معن ما يت ركب منه» وهما هذان الجزءان. 

آما الجزء الأول» وهو كلمة (تغير) فقد سبق بیان معناهاء وأا تدل على التبدل 
والتحول والاختلاف. 

وأما الجزء الثان» وهو كلمة (الفتوى) ففيما يلي بیان معناها لغة واصطلاحاً: 
أولاً: تعريف الفتوى في اللغة: 

الفتوى: مأحوذة من فتّي وفْتَوَه وهي اسم مصدر معن الإفتاء» وهي بفتح الفاء 
وضمهاء يقال: فثوی وفئوی وفتياء ويجمع على فتاوي وفتاوّى - بکسر الواو وفتحها-. 

والإفتاء لغة: الإبانة» وهو إفعال من البيان» وعلى هذا العین تدور معان مفردات 
هذه المادة. 

يقال: (أفتاه في الأمر) أي أبانه له» و(استفتيت الفقيه في مسألة فأفقاني) 
و(استفتيته فيها فأفتاني إفتاء) و(أفتيته في المسألة) إذا بينت له حكمها بذكر جواها. 
فالفتوى والفتيا: الجواب عما يشكل من الأحكام. 

والاستفتاء: طلب الفتياء أي طلب الجواب عن الأمر المشكل في الأحكام» يقال: 
(استفتيت) إذا سألت عن الحكم» ويقال: (تفاتوا إلى الفقيه) إذا ترافعوا وتحاكموا إليه في 
الفا 


)١(‏ انظر مادة (في) في: مقاييس اللغة (4۷404۷۳/۶)» لسان العرب »)١٤۸١١٤۷/٠١(‏ القاموس احیط 
(۰۳۷۳/۵ أساس البلاغة (ص/474)» الصحاح (۲۵۰۲/۰) . 


ھم 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


يقول ابن فارس: "الفاء والتاء والحرف العتل أصلان: آحدهما يدل على طراوة 
وحدّة والآخر على تبيين حکم" وذکر الأصل الأول ثم قال: "والأصل الآحر: الفتياء 
يقال أف الفقيه في المسألة: إذا بين حكمهاء واستفتيت: إذا سألت عن الحكم, ويقال منه 


فثوی وق" 


وقد وردت هذه الادة يبهذا العق في القرآن الکرم في عدد من الواضع» فمن ذلك 


عد 


ت گم 


قوله تعال: 3 ويسفتوتک فى السا فل له يڪم فيه 4 أي يبين لكم حكم ما 
سم عه مه وله سا : رت امن الكل م © 

قوله تعال: :ل ییا لملا انی فى ری إن کنر للاي روت 4 ده 
هذه الرژیا وبینوه لي» وهو ما يطلق عليه «تعبیر الرژیا) وهو الاحبارعایوول إليه 
آمرها"» ومنه قوله تعالى: مولا مب فيهم مَنهُم دا #4 " ومنه قوله تعالى 


حكاية عن بلقیس: ماع ان ین 7 ره ل 0 
ق هذا الأب وقد غر بالفتیا عن الشورة لان فیها حل ما أشكل من الأ © 

كما وردت هذه المادة في السنة النبوية» ومن ذلك قوله يلِةُ: (الإنم ما حاك في 
صدرك وان أفتاك الناس وأفتوك) (. 


(۱) مقاييس اللغة (4۷:۰۶۷۳/۶) . 

(۲) جزء من الآية (۱۲۷) من سورة النساء. 

(۳) انظر: انحرر الوجيز» لابن عطية (۲۲۷/4)» روح المعاني» للألوسي (۱5۹/۰)» فتح القدین للشوکان 
(۵۲۰/۱) . 

)٤(‏ جزء من الاية ("۱۷) من سورة النساء. 

(5) جزء من الاية (4۳) من سورة یوسف. 

رت) انظر: التفسیر الکبی للرازي ۱۱۸/۱۸ فتح القدیر (۳۰/۳) . 

(۷) جزء من الاية (۲۲) من سورة الکهف. 

(۸) جزء من الآية (۳۲) من سورة النمل. 

(9) انظر: معان القرآن» للفراء (۲۹۲/۲) التفسیر الكبير» للرازي ( ۰۱7۷/۲ الفردات» للراغب (ص/۰)۳۷۳ 


تفسير الاوردي (۰)۲۰۷/4 التحریر والتنویر» لابن عاشور (۹ ۰۲۲/۱ فتح القدیر (/۱۳۷) . 


(۱۰) آحرجه الامام أحمد والدارمی والطبراني من حدیث وابصة بن معبد رضي الله عنه. 


ام 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وما تقدم يتبين أن الفتوی في اللغة معن البیان وابسواب عما يش كلء وأن 

الاستفتاء يعن طلب البيان والجواب عن الأمر المشكل. والفتوى تتضمن وحود المستفيّ 
والمفيٍ والإفتاء» فالسائل عما يشكل هو المستفي» والمسؤول هو المفي؛ وقيامه بالجواب 
هو الإفتاء» وما جيب به هو الفتوى. 
ثانياً: تعريف الفتوى ني الاصطلاح: 

عرّف العلماء الفتوی اصطلاحا بعدد من التعریفات اليك آهمها: 

۱- "الاخبار عن حکم شرعي لا على وجه الالزام" (. 

؟- "إخبار عن الله تعالى في الزام أو إباحة" (. 

۳- "الإخبار بالحكم من غير إلزام" (. 

. "تبيين المشكل من الأحكاء"‎ - ٤ 

ه- "إظهار وتبيين المشكل من الأحكام على السائل" (. 

5- "الإحبار بحكم الله تعالی للمعرفة بدليله" . 

۷- "تبيين الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الحزئية" . 


انظر: المسند »)۲۲۸/٤(‏ وسنن الدارمي (۲45/۲) كتاب البيوع» باب دع ما يريك إلى مالا يريك 
والعجم الكبير )١٤۸/۲۲(‏ . وهذا الحديث مداره على أيوب بن عبد الله بن مكرزء وقد نقل الذهي في 
"الیزان" (۲۹۰/۱) عن ابن عدي أنه قال: له حديث لا يتابع عليه. ولكن ابن حجر في "قذيب التهذيب" 
)508/١(‏ نقل أن ابن حبان ذكره في "الثقات". 
وقد رواه الطبراني من طريق آخر في معجمه الكبير (۱۷/۲۲). وقال اميثمي عن هذا الطريق: "رجاله ثقات" 
بجمع الزوائد )۲۹٤/۱۰(‏ . 
وللحديث شاهد في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان» في كتاب البر والصلة» باب البر والإثم» برقم 
(۲۰۰۳) . 
(۱) مواهب الحليل (۳۲/۱) . 
(۲) الفروق (5۳/4) . 
(۲) الفتوی» د. حسين محمد اللاح (۳۹۸/۱) . 
(۶) زاد السیر (۲۱۰/۲) الفردات (ص/۳۷۳). وانظر: لسان العرب (۱4۸۰۱۷/۱۰) . 
(*) روح العايي (۱۵۹/۰) 
(5) صفة الفتوی والمفيٍ والمستفيي (ص/؛) . 
(۷) الفتوی» د. حسین اللاح (۲۹۸/۱) 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


۸- "ما يخبر به امف جواباً لسؤال» أو بياناً کم من الأحكام وإن لم يكن 
E‏ 

-٩‏ "الإخبار بحكم الله تعالى باحتهاد» عن دليل شرعي» لمن سأل عنه في أمر 
E‏ 

وعند تأمل التعريفات السابقة مظير 147( كاوس قتع ا إذ ۸ 
تعر حفيقة لقتو ا قبوزة زه عابنا هيا لضاني ور يبان أن 
الفتوی صادرة عن الجتهد» وأما ما يرد على كل واحد منهاء فأذكر ذلك بإيجاز: 

- آما التعریف الأول فيرد عليه أنه لم ي يشترط کون الاخبار باشکم جوابا فن 

سؤال. 

وسيأن بیان فائدة اشتراطه وذكره في التعريف. 

- وأما التعريف الثاني فيرد عليه أربعة اعتراضات: 

الأول: أنه غير حامع؛ إذ إنه اقتصر على بیان أن الاخبار ما أن يكون بحكم على 
وجه الإلزام أو على وجه الإباحة» ويقصد بالإلزام ما يشمل الوجوب والتحرع ومن هنا 
فان بقية الأحكام التكليفية وهي الندب والكراهة غير داخلة في التعريف؛ إذ لا إلزام 

الثاني : رمو ان أذ الإخبار عن حكم شرعي. 

الثالث: أنه ۸ ب يشترط کون الاخبار بامکم جواباً عن سوال. 

الرابع: أنه لم يبين أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. 

- وأما التعريف الثالث فيرد عليه ما ورد على التعريف الأول» إضافة إلى أنه غير 
مانع؛ حيث لم يقيد الحكم الخبر عنه بأنه شرعي» و حینتذ یدخل فيه الإخبار عن الأحكام 
الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها. 

- وأما التعريفان الرابع والخامس فيرد عليهما أمران: 


63 أصول مذهب آهد د. عبد اله التركي (ص/ه ١1ل‏ الاحتهاد في الإسلام, د. نادية العمري (ص/؛ »)٤‏ 
اختلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتياء د. عبد الرهن المرعشلي (ص/۵٩)‏ . 
(۲) الفتيا ومناهج الإفتاء» د. محمد سليمان الأشقر (ص/۱۳) . 


ھم 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 

الأول: أنهما غير مانعان؛ حيث لم يُقيّدا الأحكام البينة الي وقع فیها الاشکال 
بها شرعية. 

الثاني: أنهما لم يبينا أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الالزام. 


- وأما التعريف السادس فيرد عليه أمران: 

الأول: أنه لم يشترط کون الاعبار بالحكم حواباً عن سوال. 

الثاني: أنه لم يبين أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. 

- وأما التعريف السابع فمع أنه قيّد الأحكام المبيّنة بأفا صادرة عن الفقهای وهو 
أا أحكام شرعية إلا أنه يرد عليه الاعتراضان الواردان على التعريف الذي قبله» إضافة 
إلى أنه غير جامع؛ حيث حصر الفتوى في نقل الأحكام الشرعية الصادرة عن الفقهاء 
دون أن يشمل ذلك ما خبر به امخحتهد من الأحكام الشرعية الي توصل إليها باحتهاده هو. 

- وأما التعريف الثامن فيرد عليه اعتراضان: 

الأول: أنه غير مانع من دحول غير المعرّف في التعريف؛ وذلك لأمرين: 

۱- ]ند 1 سكل الفتوی حصورة نف ابلواب عن السوال» بل حعل مفهومها عاماه 
حيث يشمل ما كان جواباً عن سؤال» وما كان بان کم من الأحكام وان لم يكن 
خوابا قفر له" وق aA VOSS YEE E‏ عن مقا وأما بيان الأحكام 
دون سؤال فيسمى تعليماً وإرشاداً وتوحیها. 

-١‏ أنه لم يقيد الأحكام المبينة ها شرعية» وحيئدٍ یدحل فيه بيان الأحكام 
الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها. 

ومن هنا فالتعريف قد أدحل في الفتوى ما ليس منها 

الثاي: أن فيه دوراً؛ حيث عبر بلفظ المفي في تعريف الفتوی» وهذا يلزم منه 
الدو إذ معرفة المفي تتوقف على معرفة الفتوى» وكذلك تتوقف معرفة الفتوی على 
معرفة الفی. 

- وأما التعريف التاسع فهو في نظري من أقرب التعريفات وأمثلهاء غير أنه يرد 


سم 


الباب الأول: حقيقة تغیر الاجتهاد ومشرو عبته 


عليه خلوه من بيان أن الإخبار عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. 

ومن خلال استعراض التعريفات السابقة لحقيقة الفتوى وما ورد عليها من 
اعتراضات تبين لي أنه يمكن أن يصاغ تعريف مركب من مجموع هذه التعريفات» فيقال 
إن الفتوى هي: (إخبار اجتهد عن حكم شرعي لمن سأل عنه لا على وجه الإلزام). 

وفي نظري أن هذا التعريف أقرب التعريفات إلى حقيقة الفتوى» وأسلمها من 
القدح والاعتراض لأمور: 

الأول: أنه قيّد الفتوى بأنها إخبار من قبل ابحتهد. 

الثايي : د د الأحكام المبيّنة با شرعية. 

الثالث: أنه اشترط أن یکون الاخبار بالحكم وبيانه جواباً لسوال. 

الرابع: أنه قيّد الإخبار عن الحكم الشرعي بأنه لا على وجه الالزام. 
محترزات التعريف: 

قولي: (إخبار المجتهد) الإخبار جنس في التعريف يشمل أي إخبار» سواء كان 
صادراً من مجتهد أو غيره» وسواء كان إخباراً عن حكم شرعي أو غيره. 

وذِكرٌ الحتهد قيدٌ لإخراج إخبار غير اتهد عن الأحكام الشرعية» فلا يسمى 
إخباره فتوى؛ لأن الفتوى لابد أن تكون صادرة عن احتهاد» وأما الإخبار كما من غير 
احتهد فيسمى نقلاً للفتوى لا إفتاء. 

وقولي: (عن حكم شرعي) قيدٌ لإخراج إخبار المجتهد عن غير الأحكام» أو عن 
الأحكام غير الشرعية كاللغوية والنحوية فلا يسمى إخباره عنها حيئدٍ فتوى (. 

وقولي: (للن سأل عنه) لبيان أن الفتوى لابد أن تكون جواباً عن سؤال» فهو قي 
لاحراج الإخبار عن الحكم الشرعي وبيانه من غير سؤال» فهذا لا يدخل في مفهوم 
الفتوى» بل هو إرشاد وتوجيه (. 

وقولي: (لا على وجه الإلزام) لبيان أن الفتوى غير ملزمة للمستفي» فهو قي يحترز 


. )۰۳/4( انظر: الفروق‎ )١( 
. )١ انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء «ص/4‎ )۲( 


یس — 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عيته 


به عن القضای حيث إن حكم القاضي ملزم للمتقاضيين ”' 

ويتبين ما سبق أن العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للفتوی هي العموم 
والخصوص الطلق؛ حيث إن الفتوى في الاصطلاح الشرعي جواب وبیان لما يشكلء 
لكنها حاصة بالأحكام الشرعية» فكل فتوى في الاصطلاح هي فتوى في اللغة, ولا 
عکس. 

وأما معن تغیر الفتوی فلم أحد من نص عليه من العلماء أو الباحثين» ولکن بعد 
بيان معن الفتوى ف اللغة والاصطلاح, ومعرفة معن التغير» يتبين أن المراد بتغير الفتوی: 
(تحول امجتهد في إخباره بالحكم الشرعي لمن سأل عنه» بحيث يخبر في المسألة بحكم جديد 
ایا كان ر ا 

ولمعرفة العلاقة بين تغير الاجتهاد وتغير الفتوى لابد من معرفة العلاقة بين الاجتهاد 
والفتوى» وتحتاج معرفة العلاقة بينهما إلى تصور كل منهماء وقد سبق بيان معناهما لغة 
A‏ وا لقا د یا سا تيه یاف مس کی بلح قور نه تما 
ولأن هذا الموضع ليس محلاً لبسط هذه المسألة وبيان ما يفترق به الاحتهاد عن الفتوى و 
قد قمیدا ألا وا هو ينقد :نيان العلاقة ون تغیر الاهاد رر افعو ى ا فن 
على بیان آهم الفروق التصلة عوضوعناء وال ننطلق من خلاشا لبيان الفرق بين 
الصطلحین, وأهم هذه الفروق ما یرجع إلى حقیقتیهما: 

فحقيقة الاحتهاد هي: "استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظن بحكم شرعي" (. 
وحقيقة الفتوی هي: (إخبار اجتهد عن حکم شرعي لمن سأل عنه لا على وحسه 

الالزام). 

وبالنظر إلى معناهما نحد أن الفتوی تکون ثمرة للاحتهاد (. 

فاحتهد - على سبیل الثال - ينظر في الأدلة الشرعية ویستفر غ وسعه لاثبات 


(۱) مواهب الیل (۳۲/۱) . 
(۲) النتهی (۰)۲۰۹ ختصر ابن امحاحب مع بیان الختصر (۲۸۸/۳) 
(۳) انظر: الفتیا ومناهج الافتاء (ص/۵ ۱) . 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


حکم مسألة معينة» ثم یصل بعد النظر والاحتهاد إلى حكمهاء فهذا احتهاد. واخباره 
الستفی أو العامي بهذا احکم هو الفتوی. 

ومن هنا فتغیر الفتوی ثمرة لتغیر الاحتهاد وآثر من آثاره. فهي نتيجة لاحتلاف 
احتهاد احتهد وتغیره؛ ذلك أن احتهد إذا احتهد في مسألة وأفی فیها بناء على هذا 
الاحتهاد ثم جد له ما يوجب عليه تحديد احتهاده أو تغييره» فانه حینعلر سینتقل إلى حکم 
حدید في هذه المسألة بناء على تغير احتهاده» وسيبطل ما بي على الاجتهاد السابق» من 
قضاء أو فتوی, فإذا كان قد أفى بحكم بناء على الاحتهاد السابق» فان هذه الفتوی لا 
یعته ا ولا بدین نهد أله تعال ها لگفا مبنية علق استهاد قد ظهر له عطوه ومن 
هنا تبطل الفتوى وتتغير .كما يناسب الحكم الجديد الذي توصل إليه احتهد باحتهاده 
اللاحق. 

وعلى هذا فتغير الفتوی هي أحد لوازم تغير الاحتهاد وأثر من آثاره» فكلما تغير 
الاحتهاد تغيرت الفتوى لزوما؛ لأنه لا يحل لأحد أن یف الناس عا يرى أنه مجانب 
للصواب - إذ احتهاده السابق الذي عدل عنه قد بان له ضعفه أو حطوّه - بل الواحب 
عليه إفتاء الناس .ما يعتقد أنه الحق والصواب» وهو الحكم الذي أداه إليه اجتهاده الجديد 
حين ظهر له ما يوحب عليه تغيير احتهاده السابق والعدول عنه. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
المبحث الثانى 
تجديد الاجتهاد 


المراد بذه المسألة: 
أن المجتهد إذا وقعت له حادثة أو سل عن مسألة فاحتهد فيها وتوصل إلى حكم 
معين وأفى به, ثم تكرر وقوع تلك الواقعة مرة أحرى أو تكرر السؤال عنهاء فهل یلزمه 
- حینعذ - أن يعيد النظر والاجتهاد فيهاء أو أن له الاكتفاء ما توصل إليه باحتهاده 
ال 
فتجدید الاجتهاد الذي عناه الأصوليون في بحثهم هذه السألة يريدون به أن يعيد 
امجتهد إلى ذهنه صورة المسألة ال عرضت له ويقوم بدراستها دراسة حديدة مقآملاً 
Î‏ ف تما :وها قنور میا a‏ ی أدلة اس 
ومثال المسألة: أن المحتهد لو سئل عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك» وبذل وسعه 
في ذلك» وانتهى بعد الاجتهاد والنظر والتأمل إلى جواز هذا العقد» فأفی بذلك ثم بعد 
مدة من الزمن سثل عن حكم هذه المسألة مرة أحرى» فهل يجوز له أن يفي ما سبق أن 
توصل إليه باحتهاده السابق» أو يلزمه تكرار النظر وإعادة الاجتهاد فيها مرة أخرى؟ 
تحرير محل النزاع في المسألة: 
بالنظر في حلاف الأصوليين في هذه المسألة وأدلتهم يتبين لي ما يلي: 
١‏ - أنه لا حلاف بين الأصوليين في جواز تحديد الاجتهاد. 
۲ -أنه إذا وحد ما يوجب تحديد الاحتهاد ويقتضي الرحوع قطعاًء كظهور دليل 
قاطع ‏ المسألة لم يكن اطلع عليه» و کتغیر العرف في مسألة مبنية على 
العرف» ففي هذه الحالة لا حلاف في وجوب تحديد الاجتهاد مطلقاً. 
۳ -أنه لا حلاف بينهم - أيضاً - في أنه إذا لم يتجدد ما يحتمل الرحوع» وكان 
احتهد ذاکر | لطریق الاجتهاد السابق» فانه لا جب علیه تحدید الاجتهاد. 


(۱) انظر: التقریر والتحبیر (۳۳۲/۳) . 


یب ی 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


5 - كما أنهم متفقون على أنه إذا تجدد ما يحتمل الرحوع» وم يكن الجتهد ذاكرا 
لطريق الاحتهاد السابق» فانه يحب عليه تحديد الاحتهاد. 
ه -واحتلفوا في حالتين: 
الأولى: إذا لم يتجدد ما يحتمل الرحوع» وكان امحتهد ناسياً لطريق الاحتهاد 
السابق. 
الثانية: إذا تجدد ما يحتمل الرحوع» وكان الحتهد ذاكراً لطريق الاجتهاد السابق. 
فهل يجب على المحتهد في هاتين الحالتين تحديد الاحتهاد وإعادة النظر في المسألة 
الى سبق له النظر فيهاء أو أن له الاكتفاء بنظره واحتهاد السابق» ومن ثم يجوز له الحكم 
والفتوى عوحب ما توصل إليه فيها سابقا؟ ) 
احتلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: 
أن احتهد یلزمه تحدید الاجتهاد شوت 
نسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني ”“ من المالكية» وهو وجه عند 
الشافعية» كما اخحقاره أكثر الحنابلالة:؛ كالقاضي أبي يعلى ( 


(۱) انظر تحرير محل النزاع في: البحر المحيط »)٠۲/١(‏ تشنیف المسامع (۰۷/4). الغيث اضامع (۰)۸۹۰/۳ 
التحبير شرح التحرير (/51 ٠‏ 5)» تيسير التحرير (۰)۲۳۲/4 سلم الوصول )٠٠۷/٤(‏ . 
(۲) انظر: فواتح الرحموت (۰)۳۹4/۲ سلم الوصول (/۰۸) . 
(۳) انظر: شرح اللمع »)٠١*7/5(‏ البحر احیط (۲۰۲/۰) . 
)٤(‏ انظر: العدة )١578/5(‏ . 
وأبو يعلى هو: محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحمد الفراء البغدادي الحنبلي» المعروف بابن الفراء» ولد 
سنة ١٠“اه»‏ وهو الإمام الفقيه الأصولي» شيخ الحنابلة» انتهت إليه رئاسة مذهبهم في الأصول والفروع» 
أحذ عن الشيخ ابن حامد» وأخذ عنه الخطيب البغدادي» وابن عقيل» وأبو الخطاب» وغيرهم» وتولى القضاء 
وكان عاماً بالقرآن وعلومه» والحديث» والفتاوى؛ والحدل» وغيرهاء مع الزهد والورع والعفة والقناعة. 
من مؤلفاته: أحكام القرآن الکرم والرد على الأشعرية» والعدة في أصول الفقه والخلاف الكبير» والروايتين 
والوحهين في الفقه والجامع الصغير في الفقه أيضاًء والعتمد في أصول الدين» وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد (؟/557)» مناقب الإمام هد (ص/۳۲۷)» المنهج الأحمد (۰»)۱۲۸/۲ سير أعلام النبلاء 
(۸۹/۱۸)» البداية والنهاية (۲ 6۹5/۱ الوافي بالوفيات (۷/۳) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وابن عقيل وابن مفلح؟؟ والرداوي(آ وغیرهم ونسبه ابن الا إلى الأكثر 0 
القول الثاین: 
أن احتهد لا يلزمه تحديد الاجتهاد مطلقا. 
وال میا ا نها اش ال هان م و 


(۱) انظر: الواضح (۳/۵ ۲4۰۲) . 

وان عقيل هو: آبو الوفاء على بن عقيل بن محمد البغدادي اتبلي؛ ولد ببغداد سنة 4۳۱ه كان بارعا في 
الکلام والأصول والفرو ع» وانتهت إليه رئاسة المذهب» مال إلى الاعتزال» ثم تاب منه» وکان ذا فهم ثاقبء 
وذا قوة في الناظرات. ومن مولفاته: الفنون» وابحدل على طريقة الفقهاء والواضح في أصول الفقه والاشارة 
في الأصول» وغیرها. توفي سنة ۱۳هه. 

انظر: مناقب الامام هد (ص/۰)۷۰۰ سير أعلام النبلاء (۹ ۶۳/۱ ميزان الاعتدال (۲/۳ ۰۱۶ البداية 
والنهاية (۲ ۱۸۹/۱ غاية النهاية (۵6/۱)» ختصر طبقات الحنابلة (ص/۰)۳ ذيل طبقات الحنابلة 
3 

(۲) انظر: أصول ابن مفلح )١551/5(‏ . 

(۲) انظر: التحبیر شرح التحریر (4۰۰۵/۸) . 
والرداوي هو: آبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد الرداوي الأصول الفقیه الحنبلي» اللقب بعلاء الدين؛ 
ولد في مردا قرب نابلس سنة ۸۱۷ه حفظ القرآن» واشتغل بالعلم ونبغ ف كثير من العلوم» حستی 
انتهت إليه رئاسة الذهب. من مولفاته: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الامام هد 
والتنقيح الشبع في تحرير أحكام القنع» و کتاب تحریر النقول في أصول الفقه» وشرحه بکتاب التحبير في 
شرح التحریر. توقي بدمشق سنة ۸۸۵ه. 
انظر: الضوء اللامع (۰)۲۲/۳ معجم المؤلفين (۰)۱۰۲/۷ الفتح البین (۰۵۳/۳ وحیز الکلام ۰)٩۱4/۳(‏ 
البدر الطالع (46/۱)» السحب الوابلة ( ص/٦‏ ۲۹) . 

)٤(‏ هو: آبو البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي الحنبلي» اللقب بتقي الدین؛ والشهیر بابن النجار ولد 
في القاهرة سنة ۸۹۸ كان بارعا في الأصول والفروع فاضاك ديناء أحذ العلم عن والده وانتهت إليه 
رئاسة الذهب في عصره. ومن مولفاته: الک و کب النیر- وهو مختصر التحریر للمرداوي- وشرحه» وهما في 
آصول الفقه» ومنتهی الارادات وشرحه وهما ق الفقه. توق بالقاهرة سنة ۹۷۲ه-. 
انظر: مختصر طبقات النابلة (ص/٩)»‏ الدحل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل (ص/۰)۲۳۹ كشف 
الظنون (۱۸6۵۳/۲) الأعلام (۰)۲۳۳/۲ مقدمة شرح الک و کب النیر (۰)۵/۱ معجم الولفین (۲۷۰/۸). 

(5) انظر: شرح الک و کب النیر (557/5) . 

(5) انظر: فماية الوصول (1۹۲/۲) . 
وابن الساعاتي هو: آبو الضیای وقیل: آبو العباس أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضیاء البغدادي احنفي؛ 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
)۱( ی ۳ E:‏ ۷1 )( ۰ 1 5 
وابن احاجب من المالكية» وهو وجه عند الشافعية > ونسبه ابن مفلح وابن النجار 
۰ ۷۰ (۲) 

والرداوي إلى بعض الحنابلة ' . 

القول الثالث: 

أن المجتهد إن كان ذاکرا لطریق الاحتهاد الأول فلا يحب عليه تحدید الاحتهاد» 
والا وحب. 

وال هذا القول ذهب القرافي (وابن حزي ‏ من المالكية» وبه قال أكثر 
ا س ا ا ي 


الملقب عظفر الدين» والمعروف بابن الساعات» ولد في بعلبك سنة ۵۱ص سکن بغداد» ونشأ بهاء كان 
اماما ا بازها ق الفقه والاصول؛ کیان :فيه عارفا بالعقول :و التقول: 
من مؤلفاته: بدیع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحکام في صول الفقه» وجمع البحرین في الفقه» وقد 
شرحه في مجلدين» والدرٌ التضود في الرد على فیلسوف البهرد؛ وغيرها. توق سنة ٤‏ ٩1"ه.‏ 
انظر: تاج التراحم (ص/ ۹۵)» الجواهر الضیة(۲۰۸/۱) الطبقات السنیة(4۰۰/۱)» مرآة الجنان (۲۲۷/4) . 
(۱) انظر: ختصر ابن الحاحب» مع بيان اللختصر (۳۰۱/۳) . 
(۲) انظر: شرح اللمع (۱۰۳/۲)» قواطع الأدلة 4۲/۰ »)١‏ البحر احیط (۳۰۲/۲) . 
(۳) انظر: أصول ابن مفلح »)١551/5(‏ شرح الک و کب النیر (5/5 5ه)» التحبیر شرح التحریر (4۰۵7/۸) . 
)٤(‏ انظر: شرح تنقیح الفصول (ص/۷٩۳)‏ . 
(ه) انظر: تقریب الوصول (ص/۵ 4۲) . 
وابن حزي هو: آبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جَرّي» الكلبي؛ الغرناطي الفسن الأصول» الفقیه 
المالكي» كان بارزاً في الحديث واللغة والكلام» ولد في غرناطة سنة 1۹۳هب ودرس على عدد من علمائها. 
من مؤلفاته: التسهيل لعلوم التنزيل» وأصول القراء الستة» والختصر البارع في قراءة نافع» والقوانين الفقهية» 
وتقريب الوصول إلى علم الأصول» وغيرها. توفي شهيداً في موقعة طريف في الأندلس سنة۱ 4 لاه. 
انظر: غاية النهاية (87/7)» الدرر الكامنة (۳9۲/۳)» طبقات المفسرين (85/7)» نفح الطيب (4/9 ۵۱ 


الإحاطة في آخبار غرناطة (؟555/1) . 

(5) انظر: قواطع الأدلة «ه/۱5۹) . 
وابن السمعاني هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالحبار بن أحمد بن محمد بن حعفر التميمي السمعان» 
الحنفي» ثم الشافعي؛ ولد سنة ٤۲١‏ هء برع في الفقه» والأصولء والعربية» وكان ورعا تقياً زاهدا. 
من مؤلفاته: تفسير القرآن» وقواطع الأدلة في الأصولء والبرهان في الخلاف» والاصطلام في الرد على 
الدبوسي» ومنهاج أهل السنة» والرد على القدرية» وغيرها. توفي سنة (14/5ه) . 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۲۱۱/۳ طبقات الشافعية للاسنوي (۳۲۱/۱» البداية والنهاية (۰)۱5۳/۱۲ 
طبقات المفسرين (۳۳۹/۲). النجوم الزاهرة )١50/5(‏ . 


ام 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


والرازي ( والنووي » والآمدي ٠‏ وصفي الدین اندي“ والاسنوي » وابن 
السبكي » والز ركشي واحصی ۲ والش وکاني ۳ كما هو اعتیار أبي المنطاب7 © 
اخطاب( 2 من الحنابلة» وأبى الحسين البصري 227 من العتزلة. 


() انظر: احصول (59/5) . 

(۲) انظر: البحر احیط (۰)۳۰۲/۲ مسلم الثبوت (۳۹/۲) . 
والنووي هو: أبو زكريا يحبى بن شرف بن مری بن حزام الحوراني النووي» اللقب بمحبي الدين» ولد في نوا 
سنئة701“ه» وهو الإمام المشهور الحافظ المحدث الفقيه الشافعي» المتبحر في العلوم» الزاهد الورع» صاحب 
المؤلفات الشهورة, تعلم في دمشقء وأقام بها زمناً طویلاء أذ عنه الحافظ المزي» وغيره. 
من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم» ورياض الصا حين» والأربعون حديئاً النووية» والأذكار» وروضة الطالبین؛ 
وشرح الهذب. وتصحيح التنبيه في الفقه» وتهذيب الأسماء واللغات» وغيرها. توفي سنة ۲ 1۷ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱۷۰/4 طبقات الشافعية للاسنوي (557/9). البداية والنهاية (۰)۲۷۸/۱۳ 
النجوم الزاهرة (۰)۲۷۸/۷ طبقات الشافعية الکبری (۱۵/۰)» مرآة الجنان (۱۸۲/4) . 

(۳) انظر: الاحکام (؛/۲۳۳) . 

. )۳۸۸۲/۹( انظر: فاية الوصول‎ )٤( 

(ه) انظر: فاية السول (501/5) . 

(5) انظر: جمع الجوامع مع الغيث اشامع )۸۹٤/۳(‏ . 

(۷) انظر: البحر احیط (707/7)» تشنيف المسامع (501/5) . 

(۸) انظر: القواعد 4/99 5 ") . 
والحصينٍ هو: تقي الدين أبوبكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز الحصن - نسبة إلى الحصن قرية من قرى 
حوران - ثم الدمشقي» يرحع نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه ولد سنة ۷۵۲ه. أحد فقهاء 


الشافعية» نال من ابن تيمية» وبالغ في ذلك وتلقى عنه ذلك طلبته في دمشق» وثارت بسبب هذا فتن كثيرة» 
وكان بميل إلى التقشف. من مؤلفاته: "شرح صحيح مسلم" و"القواعد". توق بدمشق سنة ۸۲۹ه-. 
انظر: الضوء اللامع »)۸١/١١(‏ وشذرات الذهب (۱۸۸/۷) . 

(99) انظر: إرشاد الفحول (ص/4۳۹) . 

(.م انظر: التمهيد )۳۹٤/٤(‏ . 
وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوّذان البغدادي, الحنبلي» ولد سنة 4857 هء 
شيخ الحنابلة» كان فقيهاء أصولياًء عدلا ثقة» ورعاء تتلمذ لأبي يعلى الفراء. ومن مؤلفاته: التمهيد في 
أصول الفقه والانتصار في المسائل الكبار» ورؤوس السائل والحداية» والخلاف الكبير في الفقه» وغيرها. 
توفي في بغداد سنة »5١٠١‏ وعمره ۷۸ سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۸/۱۹). البداية والنهاية (۲ ۰۱۸۰/۱ النجوم الزاهرة (۰)۲۱۲/۰ ختصر 
طبقات الحنابلة (ص/۳۵). ذيل طبقات الحنابلة (۱۱5/۱) . 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 

القول الرابع: 

أن احتهد إن كان قريب عهد بالاحتهاد الأول على وحه لا يختلف في مثله 
الاحتهاد, فإنه لا يلزمه تحدید الاحتهاد» آما إن تطاول الزمان وبعد فيلزمه التجديد وتكرار 


النظر. 
ذهب إلى هذا القول القاضي شريح الروياني (. 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول بوجوب بحدید الاحتهاد .ما یأن: 
الدليل الأول: 


أن احتهد لو لم يجدّد احتهاده عند تكرّر الواقعة» وبئ على اجتهاده الأول كان 
لد الل 
يمكن أن يناقش: 
بعدم التسليم بكونه مقلدا لنفسه؛ لأنه إنما يكون مقلدا لو كان آخذا برأي غير 
إذ التقليد يطلق على أحذ مذهب الغير» واحتهد في تلك الحالة باق على رأيه هو وبخاصة 
حین یکون ذاکرا لطريق احتهاده الأول» فهو حينئدٍ يحكم باحتهاده؛ فلم يكن مقلدا. 
الدلیل الثان: 
القیاس على الاحتهاد قي القبلة؛ فکما أن الاحتهاد في القبلة واحب لكل صلاة 
عند الاشکال. فکذلك يجب على احتهد تحديد الاحتهاد وإعادة النظر حين تتکرر الواقعة 
غلية أو يكور الال ي 
)١(‏ انظر: العتمد (۳۵۹/۲) . 
(۲) انظر: البحر احیط (۳۰۳۰۳۰۲/۰). التقریر والتحبیر (۳۳۳/۳) . 
وشریح الروياي هو: شریح بن عبدالکرم بن الشیخ أبي العباس أحمد الروياني الشافعي القاض» ابن عم صاحب 
الب كان إماماً في الفقه» وولي القضاء بآمل طبرستان, نقل الرافعي عنه فروعا كثيرة نقلها عن حده أبي 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)۲۸٤/١(‏ وطبقات الشافعية الکبری لابن السبكي (۱۰۲/۷) . 
(۲) انظر: الواضح (۰)۲44/۰ أصول ابن مفلح »)١55١1/4(‏ شرح الک و کب المنير (5/5 585) . 
(4) انظر: شرح اللمع (۱۰۳/۲. الواضح (44/0 ۰6۲ نفائس الأصول (۰)4۱۰۱/۹ آصول ابن مفلح 


مم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


بمكن أن یناقش من وجهین: 

الأول: أن الاستدلال بذلك متوقف على الاتفاق على وحوب إعادة الاحتهاد في 
تحديد القبلة لكل صلاق و م يثبت الاتفاق على ذلك» فقد حکی النووي عن الشافعية 
وحهين مشهورين» آحدهما أن الکلف إذا احتهد مرة واحدة وغلب على ظنه جهة واحدة 
أا القبلة کفاه ذلك لما بعدها من فرائض( وحينئذٍ یکون الاستدلال في محل النزاع. 

الثاني: على فرض التسلیم بوقوع الاتفاق على وحوب الاحتهاد في القبلة لكل 
صلاق. فانه لا یسلم قیاسکم هذه السألة علیها؛ حیث ان ما ذکرتموه أصلاً نی دیک 
وهو الاحتهاد في القبلة مب على الخلاف في مسألة بحدید الاحتهاد. 

الدلیل الثالث: 

أن الاحتهاد کثیرا ما يتغير» وبخاصة حين يطلع اختهد على ما لم يكن اطلع عليه 
من قبل» فلا يؤمن والحالة هذه أن يكون الحق فيما بحدد من الحكم بالاحتهاد اسان 
وعليه فإنه يلزمه تحديد احتهاده عند تكرر الواقعة» وهذا أحوط؛ فان المحتهد مأمور بالعمل 
عا ينتهي إليه بذل وسعه وهو متفاوت باحتلاف الأوقات (". 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن الأصل بقاء ما اطلع عليه ابحتهد في اجتهاده الأول وعدم تغيره . 

ا آنه یلزم ما ذکرتم وحوب تکریر الاجتهاد والنظر دائماء ومداومته آبدا؛ 
لأن تغیر الاحتهاد حتمل في کل وقت. ولا ختص بزمن تکرر الواقعة» والقول بوحوب 
تكرير النظر على الدوام باطل بالاتفاق . 


. )55 5/5( التحبیر (4۰91/۸)» شرح غاية السول (ص/4۰ ۰)4 شرح الک و کب النیر‎ »)١551/5( 

. )۲۰۰/۳( انظر: احموع‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح (۲4/0). الاحکام للآمدي (۰)۲۳۳/4 فاية الوصول للهندي (۳۸۸۳/۹). بیان الختصر 
(۰)۳۰۲/۳ آصول ابن مفلح »)١551/5(‏ البحر احیط ("/۳۰۲) التقریر والتحبیر (۰)۳۳۲/۳ تیسبر 
التحریر (۲۳۱/4)» فواتح الرحموت (۰)۳۹6/۲ شرح غاية السول (ص/44۰)» سلم الوصول (۰۸/4) . 

(۳) انظر: الاحکام للامدي (۲۳۳/4) . 

)٤(‏ انظر: بيان الحتصر (۳۹۲/۳)» أصول ابن مفلح »)١551/5(‏ فواتح الرهوت (۳۹6/۲) تيسير التحریر 
(۰)۲۳۱/۶ شرح الک وکب النیر (554/4) . 


سم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


آجیب عن الوجه الثاني بآمرین: 

الأول: عدم التسلیم بأن تكرير الاحتهاد على الدوام غير لازم» بل هو واجب 
فان على ابحتهد أن يجدد احتهاده على الدوام» لاحتمال تغيره (. 

ويمكن أن يرد: 

بأن القول بوجوب التجديد على الدوام قول بلا دليل» ثم إنه یلزم منه المشقة 
والعنت والحرج» وقد رفعه الله تعالى عن الأمة» وهذا كاف في دفعه. 

الثاني: على التسليم بأن تحديد الاحتهاد على الدوام غير واحب» فإنه لا يلزم مسن 
الق شرب یا ان یات غك مر رارق تعضو" لايق أيه :لاك أن تیف 
تحديد الاحتهاد هو وقو ع الحادثة» لا احتمال التغیر ووقوع الحادثة لا يدوم» فلا يدوم 
تکریر النظر (. 

آدلة القول الثاین: 

استدل أصحاب القول بعدم وحوب بحدید الاحتهاد .ما یأن: 

الدلیل الأول: 

أن إلزام احتهد بتجدید الاجتهاد إيجاب بلا دلیل يدل عليه ۱. 

يمكن أن يناقش: 

بأن صحاب القول الأول ذكروا عدة أدلة تدل على الوجوب. 

الدليل الثاني: 

أن احتهد قد احتهد في المسألة» واستفرغ وسعه في النظر والتأملء وقد آداه 
احتهاده إلى حكم فيهاء والأصل عدم وحود شيء آخر قد يغير الاحتهاد فكان له البقاء 
على الأصل حن يثبت ما ينقل عنه. 


(۱) انظر: أصول ابن مفلح »)١551/5(‏ شرح الک و کب المنير (5554/5) . 
(۲) انظر: تيسير التحرير (۰)۲۳۱/۶ مسلم الثبوت »)۳۹٤/۲(‏ سلم الوصول (/۰۸) . 
(۳) انظر: التقریر والتحبیر (۳۳۲/۳) فواتح الرحموت )۳۹٤/۲(‏ . 


gg‏ )سب 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


أي أن احتهد قد بى احتهاده الأول على طریق صحیح عنده» والأصل بقاء ما 
اطلع عليه وعدم تغیره (©. 

نوقش: 

بأن الله كلك حالق للفكر على الدوام» والأوقات تختلف» فرب" وقت فضت فيه 
القريحة» ورب وقت قصّرت فيه» والغالب في بحدد الزمان بجدد الفكر. ورك تجديد 
الاجتهاد مع القدرة عليه تقصير. 

وبيان ذلك: أن الزمان الأول قد وقع فيه ما أمكن من الاحتهاد. والزمان الثاني ۸ 
يقع فيه نظرٌ أصلا فلزم لدفع التقصير تحدید النظر والاحتهاد (. 

كما بمكن أن يناقش بالدليل الثالث للقول الأول» ويمكن أن يورد على المناقشة ما 
أورد على الدليل هناك. 

الدليل الثالث: 

أن احتهد حين تعرض له الواقعة مرة أحرى أو يتكرر السؤال عنهاء فان الغاللب 
علی ظنه أن الطریق الذي سك به کان قویاء فحصل له بذلك ظن آن ما آفی به سابقا 
حق» فيكتفي باحتهاده الأول» لأن العمل بالظن واحب. فهو إنما يكلف ما یغلب على 
ظنه» ولا يلزمه القطع» وعليه فلا يلزمه تحديد الاجتهاد . 

نوقش: 

بأن اديه (ذا کان ناسیاً لطریق الاحتهاد فلا نقة ببقاء ظنه .٩‏ 

وعکن أن يناقش آیضا: 

بأن ما ذکر من أنه تكفي غلبة الظن بقوة الطریق غير مسلم بل إنه یلزم ابزم 


(۱) انظر: الاحکام للامدي (۰)۲۳۳/4 ختصر ابن امحاحب مع بيان الختصر (۰)۳۱/۳ فاية الوصول للساعاني 
(۰)1۹۳۰۱۹۲/۲ آصول ابن مفلح »)٠١١١/٤(‏ شرح الک و کب النیر (554/4)» شرح غاية السول 
( ص/٤ )٤‏ . 

(۲) انظر: نفائس الأصول (4۱۰۱/۹) . 

(۳) انظر: احصول 207١/59‏ فاية الوصول للهندي (۳۸۸۳/۹). فاية السول »)10۸/٤(‏ إرشاد الفحول 
(ص/۳۹٤)‏ . 

. )۰۷/( انظر: تشنيف السامع‎ )٤( 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


بصحته دليلاً إلى ما توصل إليه باجتهاده» وهذا غير متأت مع نسیان الطریق» ولفا یکتفی 
بغلبة الظن فيما توصل إليه نهد باجتهاده من حکم لا فيما كان طريقاً لذلك الحكم. 

الدليل الرابع: 

أن من غاب من الصحابة رضوان الله عليهم عن البي بي جوز له أن يقضي مما 
سمعه من الأخبار من الرسول يه ولا يلزمه في كل قضاء أن يسمع حدیثاه بل إذا كان قد 
مع مرة واحدة فإنه يقضي ما مع كلما تكررت الواقعة» وإن جاز تغيّر الحكم الذي سعه 
بأن ينسخ بعد مفارقته للبي ولد كذلك الأمر ههناء فإنه لا يلزم ابحتهد أن يجدد الاجتهاد 
عند تكرر الحادثة ال قد احتهد فيها سابقاً ©. 

نوقش: 

بأن القياس المذكور قياس مع الفارق؛ إذ إن هناك فرقاً بين المسموع وبين ما 
يؤدي إليه احتهاد ابحتهد. ذلك أن المسموع مبناه على التوقيف ولا محال فيه للاحتهاد 
والکلف مأمور بالعمل عقتضاه إلى أن يبلغه تغير الحكم, وما لم يبلغه التغير فالأصل بقاء 
ما كان على ما كان» بخلاف ما يؤدي إليه احتهاد احتهد. فانه قابل للتغير فيما لو أعاد 
النظر والاحتهاد» وتأمل وتمعن في طريق الحكم. وشاهد ذلك: أن من غاب من الصحابة 
ود عن الرسول ب مأمور باستقبال القبلة» مع احتمال تغيرها بالنسخ إلى جهة أحرى» 
لكن حين تشكل عليه جهة القبلة يلزمه أن يجتهد في تحديدها لكل صلاة» فبان بذلك 
0 

أدلة القول الثالث: 

استدل اصحاب هذا القرل لا ذهبوا الیه من التفریق بین ما اذا کان اشتهد ذاکر| 
لطریق احتهاده وبين ما إذا كان ناسياً له ما يلي: 

الدليل الأول: 

أن احتهد إذا كان ذاكراً لطريق الاحتهاد الأول كان كالحتهد في احال, فلا يلزمه 


(۱) انظر: شرح اللمع )٠١95/9(‏ . 
(۲) انظر: الرجع السابق (۱۳۰۷۰۱۳۰/۲) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
تحديد الاجتهاد» فيجوز له أن یفن بناء على احتهاده السابق» بخلاف ما لو كان نامیا 
لطريق احتهاده (. 

بمكن أن يناقش من وجهين: 

الأول: عدم التسليم بأن الحتهد حين يكون ذاکرا لطريق الاجتهاد» فإنه کاحتهد 
في الحال» ومن ثم لا يلزمه تحديد الاجتهاد؛ ذلك أن تذكر المجتهد لطريق الاجتهاد غير 
کاف؛ لأن الله كبك حالق للفكر على الدوام» والأوقات تختلف» فرب" وقت مضت فيه 
همرت فک a‏ مت وكا عق که رشان فحن 
الفکر ورك تحديد الاجتهاد مع القدرة عليه تقصير. 

وبيان ذلك: أن الزمان الأول قد وقع فيه ما أمكن من الاجتهاد» والزمان الثاني ۸ 
يقع فيه نظرٌ أصلاء فلزم لدفع التقصير تحدید النظر والاحتهاد (. 

ويمكن أن يرد: 

بأن احتهد إذا كان ذکر لطريق اجتهاده السابق» عارفا بالأقوال في المسألة وأدلتها 
وماك دونه عیشت کر ما لت ماهوا تا مش اک ارا 
بإعادة الاجتهاد وتحديده وتکریر النظر» إذ إن ذلك إلزام .ما فيه مشقة وعنت» وبخاصة 
حین یکون حدیث عهد بتلك السألة. 

الثاني: على فرض التسلیم بأن احتهد حين یکون ذاکرا لطریق الاحتهاد» فان ه 
کابتهد في الحال» الا أن تذكر الدلیل لا أثر له ما دام أن احتهاده السابق قد بي على 
5-5 ی ۱ 

الدليل الثاني: 

أن لمحتهد إذا كان ناسياً لطريق الاجتهاد فلا ثقة ببقاء ظنه باحك فلو أحذ 


(۱) انظر: المعتمد (۳۵۹/۲) احصول (134/5). الاحکام للامدي (۲۳۳/4) فهاية الوصول للهندي 
(۳۸۸۳/۹) . 

(۲) انظر: نفائس الأصول (4۱۰۱/۹) . 

(۳) انظر: فواتح الرهوت »)۳۹٤/۲(‏ سلم الوصول (۰۸/4) . 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


بالاحتهاد الأول من غير تحدید وإعادة تأمل كان آعذا بشيء من غير دلیل يدل علیه؛ لأن 

الطريق الأول أصبح لا عبرة به؛ لعدم تذ کره. فكان ابجتهد في هذه الحالة في حكم من لم 

ينهد بخلاف ما لو كان ذاكرا لطریق احتهاده (. 

نوقش: 

بأن قوشم - إن ابحتهد إن كان ناسیا لطریق الاحتهاد» وأحذ باحتهاده السابق من 
غیر تحدید ونظر فانه یکون آخذا بشیء من غیر دلیل - يعد مغالطة؛ ذلك آن بقاءه علی 
الاحتهاد الأول كان بدلیل يدل علیه غير أنه لم یذ کره. فلا يقال إنه آحذ بشيء من غير 
وا 

وعکن ان يرد: 

بأن الدلیل إذا كان منسیا فلا ثقة ببقاء الظن به» ومن ثم فالبقاء على الحكم الب 
عليه بقاء على حکم لا يعرف دليله» و کذلك الفتوی به فتوی بلا دلیل وهي لا تصح. 

الدلیل الثالث: 

آشار الطیعی(؟ إلى أنه يمكن الاستدلال على حالة عدم التذ کر بأدلة القائلین 
بوجوب تحديد الاحتهاد» وعلی الحالة الأخرى بأدلة القائلین بعدم الوحوب *. 

وبمكن أن یناقش هذا الدلیل .ما نوقشت به أدلة القائلین بالوحوب وعدمه فیورد 
عليه ما آورد على أدلة القولین السابقین. 

دلیل القول الرابع: 

(۱) انظر: الاحکام للامدي (۰)۲۳۳/4 تشنیف السامع (۰۰۷/4) سلم الوصول (/۰۷) . 

(۲) انظر: سلم الوصول (۰۸۰1۰۷/4) . 

(۳) هو :محمد بخیت بن حسين الطيعي الحنفي» مفتي الديار الصرية» ولد في المطيعة محافظة أسيوط 
سنة۱۲۷۱ه. كان عالماً فاضلاًء فقيها مشا ركا في كثير من العلوم كالأصول والفلسفة والتفسير والعقيدة 
والنطق» وکان واسع الصدر. عفیف النفس. من موّلفاته: سلم الوصول لشر ح نهاية السول» والبدر الساطع 
على مقدمة جمع الجوامع» وارشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة» وأحسن الکلام فیما یتعلق بالسنة والبدع من 
الأحكام» والقول الفید في علم التوحید وغیرها. توفي سنة 6 ۱۳۵ه. 
انظر: الأعلام »)۲۷٤/١(‏ معجم المؤلفين (۹۸/۹). الفستح البین(۰)۱۸۱/۳ أصول الفقه تاریخه 
ورجاله(ص/ه )1١‏ . الفکر السامي (4/ ۲۳ الأعلام الشرقية (48۹۷/۲) . 

. )108/5( انظر: سلم الوصول‎ )٤( 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
لم أقف على دليل لهذا القول - وهو أن المحتهد إن كان قريب عهد بالاحتهاد 
الأول على وجه لا يختلف قي مثله الاحتهاد فإنه لا يلزمه تحديد الاحتهاد» أما إن تطاول 
الزمان وبَعُد فيلزمه التجديد وتكرار النظر - ولعل القائل به نظر إلى أن احتمال تغير 
الاحتهاد مع بعد الزمان آقوی ما ]ذا كان قریبا؛ ذلك آن تباعد الزمن بین الحادئتین مدعاة 
لتغير الأعراف والأحوال وتبدل الصا ما قد يكون مؤثراً على احتهاده السابق» فوحب 
لذلك بحدید الاحتهاد حين یتطاول الزمان بخلاف ما ذا کان قرییا. 
وعکن أن یناقش من وجهین: 
الأول: عدم التسلیم بأن المؤثر في تغیر الاحتهاد تطاول الزمان أو عدمه؛ فبعد 
ات وف اه قن كه ات مان قمع كا انين دای ابیت اه 
بأدلتهاء ومستحضراً لكل ما له صلة بهاء آمکنه - حیذ - أن يفي فيهاء ولا یضره قرب 
عهده با أو بعده. 
الثاني: على فرض التسلیم بذلك. فان تباعد الزمان إذا كان له تأثير على تغير 
الأعراف والأحوال» فهذا حارج عن محل النزاع» إذ يحب حینتذ بحدید الاحتهاد بالاتفاق» 
حيث بینت في تحرير محل النزاع أنه إذا وحد ما يوجب بحدید الاحتهاد ويقتضي الرحوع 
قطعا؛ کظهور دلیل قاطع ق السألة 1 يكن اطلع علیه, و کتغیر العرف ن مسألة ية 
علی العرف فانه ق هذه احالة لا علاف ‏ وحوب ديد الاحتهاد مطلقا. 
العرجيح: 
بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات» يظهر 
لي رححان القول الثالثء القائل بالتفريق بين ما إذا كان المجتهد ذاكراً لطريق الاحتهاد 
الأول» وما إذا كان یا ل فإن كان ذاكراً لم يلزمه تحدید الاجتهاد, وإن كان نايا 
لزمه ذلك. 
فهذا القول - قي نظري - أقرب الأقوال في هذه المسألة إلى الصواب؛ لما يلي: 
١‏ وجاهة أدلة القائلين به. 
۲ ها ورد على أدلة مخالفيهم من مناقشات واعتراضات وجيهة نالت من حجيتها. 
۳ توسط هذا القول بين الافراط والتفريط» وبين الاحتياط والتيسير» بخلاف الأقوال 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبتة 


الأحرى في السألة. 
ها الول تس نان راقع ارخف اديه :سياف بطلا ترا 
القائلين بعدم الوحوب. 
ه أن المجتهد حين يكون ناسياً لطريق الاحتهاد وغير متذكر للأدلة الى حكم بناء 
عليها في احتهاده الأول لا يمكنه معرفة ما إذا استجدّ دليل في المسألة أم لا. 
٠‏ أن الحتهد إذا كان ذاكراً لطريق اجتهاده الأول» ومستحضراً الأدلة الى بى عليها 
هزات وما عکن ن رد غليياء و كل ها ضلة اا روا كا موم 
وحود دليل حديد» وعدم تغير العرف» ونحو ذلك مما قد يؤثر في الحكم السابق» 
فلا فائدة - حينئذٍ = من عادة النظر والبحث في المسألة وتحديد الاحتهاد فيها. 
على أنه لو قيل إن كانت المسألة ما يكثر وقوعها وتكررهاء أو يكثر السؤال 
عنها والزمن متقارب لم يجب بحدید الاحتهاد لكان له وجه. 
غير أن هذا الرأي يمكن حمله على ما رححته؛ لأن تقارب الزمن وكثرة وقوع 
الحادثة وتكررهاء أو كثرة السؤال عنها ها تأثير ظاهر في عدم نسيان طريق الاجتهاد 
ف السألة. 
ومع هذا كله» و کون هذا القول هو الراحح في السألة إلا أنه لا ريب أن 
إعادة النظر في المسألة وتحديد الاحتهاد فيها حين تتكرر الواقعة أو يتكرر السؤل عنها 
هو الأولى والأحوط لا سيما مع بعد العهد يماء حي وان كان المحتهد ذاكراً لطريق 
اجتهاده السابق. 
يقول القرائي: " إن كان المحتهد ذاكراً للاحتهاد ينبغي ألا يقتصر على جرد الذکر 
بل حر که لعله يظفر فيه بخطأ أو زيادة» عقتضی قوله تعال: فا له ما تم € © 
ولأن رتبة اشتهد ألا يقصّر ولا يترك من جهده شيئاًء فاذا استقر له اجتهاد في 
زمن لا یلزمه استقراره دائماء بل الّه تعالی علأق علی الدوام» فیخلق نی نفسه علوما 
ومصالح لم يكن یشعر با قبل ذلك فإهمال ذلك تقصير" "© 


(۱) جزء من الآية: )١5(‏ من سورة التغابن. 
(۲) شرح تنقيح الفصول (ص/4۷ ۳) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
منشأ الخلاف في المسألة: 
من خلال تأمل المسألة والنظر في أدلتها وما ورد على تلك الأدلة من مناقشات 
يتبين أن منشأ الخلاف فيها هو النظر في بقاء ظن امحتهد بالحكم الذي توصل إليه 
باحتهاده الأول: 
فمن لم يوجب التجديد نظر إلى أن ظن امجتهد باق وهذا كافي لأن يعمل مما 
توصل إليه باحتهاده السابق. ۰ 
ومن أوجب على الجتهد تحديد احتهاده وإعادة نظره في المسألة نظر إلى أنه لا ثقة 
ببقاء ظنه باکم والله تعالى أعلم. 
نوع الخلاف في المسألة: 
الخلاف في هذه المسألة حلاف معنوي حقيقي» حيث تأثرت به مسائل أصولية 
وفروعية» منها ما يلي: 
أولاً: المسائل الأصولية: 
١‏ -حكم تكرار المقلد للاستفتاء بتكرار الحادثة: فعلى القول بوحوب تحديد 
الاحتهاد يجب على الستف إعادة السؤال» وعلى القول بعدم الوحوب لا 
يلزمه إعادة السؤال» بل یعتمد على ما أفتاه به المفي ال 00 
۲ -حکم تقليد الميت: فعلى القول بوجوب تحديد الاحتهاد عنم تقليده» لوحوب 
تحدید الاجتهاد واحتمال تغيره» والميت لا يتأتى منه ذلك» وعلى القول بعدم 
الوحوب يجوز تقليده . 
ثانياً: المسائل الفروعية: 
١‏ - إذا تنجس أحد الإناءين» فاحتهد وتوضاً.عا غلب على ظنه طهارته منهماء ثم 


حضرت فريضة أحرى وهما باقيان» فهل يلزمه إعادة الاحتهاد؟ من قال 


(۱) انظر: جمع الجوامع مع الغيث المامع (5/9 ۸۹5۹۰۸۹ البحر المحيط (7"07/5)» التقرير والتحبير (۰)۲۳۳/۳ 
شرح الكوكب المنير (084/4) . 
(۲) انظر: المعتمد »))۳٦۰/۲(‏ التمهيد لأبي الخطاب )۳۹٤/٤(‏ . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


بوجوب تحديد الاجتهاد قال يجتهد مرة آحری» ومن قال بعدم الوجوب قال 
يكتفي باحتهاده الأول. 

۲ -إذا دحل وقت الصلاة الفروضة فاحتهد في طلب الماء ولم يجده قتيمم ثم 
دحل وقت الصلاة الثانية» فهل يجتهد في طلب الماء ثانية» أو يكتفي باحتهاده 
الأول؟ حلاف مب على الخلاف في هذه المسألة. 

۳ - إذا أشكلت عليه القبلة» واحتهد في ذلك وصلى نحو الجهة الق غلب على ظنه 
أا القبلق ثم حضرت صلاة أخرىء فهل يلزمه إعادة الاحتهاد وتحري حهة 
القبلة مرة أحرى؟ اخلاف في هذه المسألة مب على الخلاف في مسألتنا ©. 

-وبعد الفراغ من عرض هذه المسألة ببيان المراد يما وتحرير محل النزاع فيهاء 
وذكر منشته وثمرته» وأقوال الأصوليين وأدلتهم» وما ورد عليهامن 
مناقشات تتبين الصلة بين بحدید الاجتهاد وتغير الاحتهاد» حيث إن بحدید 
الاحتهاد مرحلة تسبق تغير الاجتهاد» فلا عکن أن يتغير الاجتهاد إلا بعد 
بحدیده على أنه لا یلزم من تحدید الاحتهاد تغیره» فقد جدد اخ نة 
احتهاده في المسألة لوحب يقتضي بحدیده ثم لا یتغیر احتهاده بعد ذلك؛ 
لأنه توصل بعد بحدید الاحتهاد إلى نفس الحكم الذي توصل إليه باحتهاده 
السابق حين قضى به أو آفق. 

-كما أنه بالمقابل قد ينتج من تحديد الاحتهاد تغيره» فيتغير حكم المسألة بناء 
عليه؛ ذلك أنه قد يجدد ابحتهد احتهاده في المسألة لموحب يقتضي بحدیده 
ثم يتغير احتهاده» حيث يتوصل في المسألة إلى حكم جدید عدا ما حكم 
به فيها سابقاً. 


(۱) انظر هذه الفروع الفقهية في: التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للاسنوي (ص/0۲۹). القواعدء 
للحصيئ (۲۹۰/۳) . 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
البحث الثالث 


تجدید الفقه 


ها تمتاز به الشريعة الاسلامية في آحکامها حاصية الثبات والشمول وتحجدد 
الأحكام الاحتهادية البنية على الأعراف والمصالح» فهي بحمع بين الثبات والرونة في تناسق 
محكم وتوازن فريد» بخلاف الشرائع السماوية السابقة» حيث یغلب علیها جانب الثبات؛ 
لأا محدودة الزمان والکان» فلیست بحاجة إلى التغيير» وأما القوانین الوضعية فیغلب علیها 
التغییر اللستمر ف جوانب اياة کافة. 

فالشريعة الاسلامية قد جمعت بين عنصري الثبات والتغير» حيث اشتملت على 
آحکام ابتة لا بحال فیها للتغییر مهما تغیر الزمان والکان وتغیرت الظروف والأحوال» 
کوجوب الواحبات وتحريم احرمات والحدود القدرة بالشرع وأحكام قابلة للتغيير 
والتطويرء لتتلائم مع تغیر الأعراف والمصالح والوفاء بحاحات الناس» تحقيقاً لمبدأ الرونة في 
الشريعة الإسلامية» لتصبح صا حة للتطبيق في كل زمان ومکان(. 

فأحكام الشريعة ليست كلها ثابتة فتصاب الحياة بالجمود وال ركود» ولیست کل 
أحكامها وقواعدها مرنة حي تصاب ال حياة بالتميع والانحلال» بل أحكامها مصوغة في 
توازن محكم ودقيق» فجانب منها ثابت وجانب آخر متطور ومتغير» تلبية حاحات الناس 
ومراعاة لأحوالهم وأعرافهم؛ وتحفيقا لمصالحهم» ولهذا اتصفت الشريعة الإسلامية بالثبات 
والشمول(. 

والأحكام الشرعية الثابتة الي لا تتغیر تتمثل في العقائد الأساسية كأ ركان الإبمان 
والاسلام» وني أصول العبادات والواحبات» وقي الزواج والطلاق والميراث والحدود 
الشرعية القدرة والقصاص ونحوها من نظم الاسلای و کذا احرمات اليقينية القطعية» 


. )۳۳۱۰۳۳۰/۱( انظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان‎ )١( 

(۲) انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» د. عابد السفياني (ص/۱ ۰۱۳۰۰۱۰۹۰۲ تغير الأحكام في 
الشريعة الإسلامية» د. إسماعيل کو کسال (ص/۳). الفقه الاسلامي بين الأصالة والتجدید د. عبد الله 
الجبوري (ص/۱۰۲۰۱۰۱) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
كالسحر وقتل النفس والزنا وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف وشرب الخمر وأكل 
مال اليتيم والسرقة والغصب والغيبة ونحوها مما ثبت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنةء 
كما تتمثل في أمهات الفضائل» من الصدق والأمانة والعفة والصبر والوفاء بالعهد والحياء 
ونحوها من مكارم الأخلاق في كل ملة. 

فهذه الأحكام والتشريعات ثابتة لا تتغير ولا تزول» وهي غير قابلة للاحتهاد وقد 
ثبتت بالنصوص القطعية الصحيحة من القرآن والسنة» فلا يحق لأي مجتهد أو حاكم أن 
يغير أو يعطل شيا منهاء إذ هي كليات الدين وقواعده وتشريعاته الأساسية. 

وفي مقابل هذه الأحكام الشرعية الثابتة هناك أحكام قابلة للتغير والتبدل بحسب 
ظروف الزمان والمكان وما تقتضيه مصالح الخلق» ولكن وفق ضوابط شرعية تتحقق ها 
مقاصد الشارع. 

ويشمل هذا القسم من الأحكام ماعدا كليات الدين وقواعده وتشريعاته الأساسية 
الب ذكرت بعضها في القسم الأول» فتتمثل الأحكام القابلة للتغيير في كل ما يسوغ فيه 
الاجتهاد» ویکون مبنياً علی الصا أو الأعراف أو نحو ذلك مما يتغير بتغير الزمان والمكان 
والأحوال (. 

وعلی هذا فالفقه الاسلامي من العلوم الق هي بحاحة إلى التطوير والتجدید 
والتغییر الستمر؛ لارتباطه بواقع الناس وأحوالهم ومصالحهم وآعرافهم التحولة والتغيرة 
بسبب الزمان والکان. 

والراد بتجدید الفقه الااسلامي تنمیته و تقوية ما ضعف منه. مع الاحتفاظ بجوهره 
وحصائصه الأصلية والابقاء عليهاء وحعله مسايراً لأعراف الناس» ومحققاً لمصالحهى 
واا لقضاياهم» بحيث يواكب ركب الحياة المتطورة» ويلبي حاحات الناس في مسائلهم 
الختلفة . 

ولئن كان الفقه على احتلاف مذاهبه ثابتاً على الأصول والكليات الشرعية» فانه 


(۱) انظر: الدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان (ص/۵۰) وما بعدها. 
2١١‏ انظر: الفقه الإإسلامي بين الأصالة و التجدید (ص/۰)5۷ الفقه الإإسلامي أفاقه و تطوره» للحسی (ص/۰)۱۲۲ 
الفقه الاسلامي في طريق التجديد» محمد سليم العوًا (ص/4۲) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
مع ذلك مرن ومتطور ومتغيرٌ في فروعه وجزئياته الخاضعة للاجتهاد؛ حيث كان الفقه 
الإسلامي خلال المراحل الى مر ما متلائماً مع طبيعة الظروف الي يعيشها الحتمع 
الإسلامي؛ فكان يعالجح جميع القضايا الي يواحهها أفراد المجتمع في زمافی حيث كان 
الفقهاء يستنبطون الأحكام الشرعية المناسبة هاء بل كانوا فوق ذلك يفترضون مسائل ۸ 
تقع ويجتهدون في استنباط أحكامها من خلال الاحتهاد والنظر في الأصول والقواعد 
الكلية» وظل الفقه سائرا على هذا النهج مدة طويلة من الزمن» وكانت نتيجة ذلك أن نما 
الفقه الإسلامي نموا كبيرء وامتلأت المكتبة الإسلامية عؤلفات فقهية كثيرة» وكانت تلك 
الولفات لا تكاد تمل مسألة من مسائل الفقه الي يحتاحها الناس قي ذلك الوقت دون 
انا كي و لاا لمان کشت یه یت کی وا E‏ 
من اجتهاداتهم واستنباطاقم لأحكام السائل الختلفة. 

وبعد الدعوة إلى إغلاق باب الاحتهاد في منتصف القرن الرابع امحري ساد الفقه 
الإسلامي الر کود والجمود» واعتراه الضعف. وجنح الفقهاء إلى التقلید والتزام مذاهب 
آئمتهم وعدم التحول عنهاء وسیطرت نزعة التقلید قرونا عدةء و کان لذلك أثر كبير في 
جود الفقه وضعفه وعدم تحدده ومعالحته للقضايا الستجدة . 

وهذا فالفقه الاسلامي بحاجة إلى التحدید بالعی الذي قدمته» وعلی ذلك فليس 
من التجدید تطویع الفقه الاسلامي لیسایر القوانین الوضعية» أو السیر وراء الغرب واتباع 
سننهم أو (سقاط نظریات غربية حديثة على الاسلام» إذ يؤدي ذلك إلى سحب المفاهيم 
الإسلامية وابداشا بالمفاهيم الي جاءت منها تلك النظريات» ولذلك فان بحدید الفقه من 
خارجه أو بغير إطاره الشرعي هدم للفقه والشريعة. 

وليس من التجديد الاستخفاف بكل قدیم» وتقبّل كل جديد وفتح الأبواب له 
بدعوى أن الجديد بمثل الرقي والتقدم» وأن القدم يمثل التخلف والانحطاط, فهذه الدعوى 
باطلة» فكم من حديد هو مفسدة» وكم من قديم هو مصلحة فلا يسوغ في منطق العقل 


)۱( انظر : الدحل لدر اسة الشريعة الا سلامیقف د. عبد الکرم زیدان (ص/۰)7۷ تاريخ التشريع الإإسلامي» 
للحضري (ص/۰)۲۳۲ تاريخ التشریع الاسلامي لناع القطان (ص/۳۳۲۰۳۳۱) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
أن يكون مرور الزمن هو الحاكم على الأشياء بالبطلان (' 

فالتجديد لا يراد منه التخلص من القدم أو محاولة هدمه واستبداله» بل الاحتفاظ 
نفدو لتقا غك حور تعس و ما ت :من وجعله مب اجات انار وف 
لمصالحهم. 

ولهذا فمن دواعي التجديد في الفقه الإسلامي وحود أحكام قد بن الفقهاء 
احتهادهم فيها على أعراف سابقة» فحين تغيرت تلك الأعراف اقتضى ذلك تغير الأحكام 
المبنية عليها و تحديدهاء والحكم عقتضی الأعراف الجديدة السائدة 

ومن دواعي التجديد أيضاً وجود أحكام قد ؛ بن الفقهاء احتهادهم فيها على 
مصالح معينة» ول يعد تطبيقها في هذا الزمن محققاً لتلك الصا فحينئذٍ يقتضي الحال 
تغيير هذه الأحكام» وأن يحكم في تلك السائل عا تتحقق به المصالح وتندفع به المفاسدء 
كوت مدید هنا مطلبا شرو ریا علا عقف ایحا وم اعا قاض ال هة 
الداعية إلى حفظ الصا و تحقيقهاء ودرء الفاسد وتفویتها. 

و تظهر الحاحة ال التجدید ایضا حرق بترتب على : تطبیق احکم الشرعي في المسألة 
حرج ومشقة؛ حيث يجدد الفقيه نظره في المسألة ويحكم ما ا ل ال 
إعمالاً لقاعدة رفع الحرج وإزالة الضرر في الاسلام» ومبدأ التيسير الذي ا 
قال الله تعالى: وما جع ما جحل لک فی آل ین من حرج 4 قال ال ا یڈ اه 
ار ابيد بكم امس ۱6 

كما يكون التجديد مطلبا ملحا أيضاً حين تکون المسألة من الوقائع والنوازل 
المستجدة الى ليس فيها نص ولا إجماع ولا احتهاد معتبر» كما هو الحال ف زماننا» حيث 
وجدت كثير من المسائل الحادثة ال لم بخض فيها الفقهاء المتقدمون» وال حدئت نتيجة 
التقدم العلمي في جوانب الحياة المختلفة» ويشمل ذلك عدداً من النوازل الطبية 


(۱) انظر: تحديد الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي ( ص/٦‏ ۱)» الفقه الإسلامي بين الأصالة و التجدید 
.)٩۸۰٩۷(‏ 
(۲) جزء من الاية (۷۸) من سورة احج. 


(۳) جزء من الاية (۱۸۵) من سورة البقرة. 


کم 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


والاقتصادية وغيرهاء فهذه السائل والقضایا المستحدثة تحتاج إلى نظر واحتهاد العلماء 
لعرفة حكمهاء كما بحتاج بعضها تکبیفا شرعياء ومن ذلك ما یتعلق بالمعاملات المالية 
وبعض العقود المعاصرة» فهي بحاحة إلى فقه جديد منطلق ما قررته الشريعة وبحثه الفقهاء 
في العقود والمعاملات من قواعد ونظريات فقهية ”©. 

وبعد بیان المراد بتجديد الفقه ودواعيه تظهر العلاقة بينه وبين تغير الاحتهاد؛ 
حيث يتبين أن تغير الاحتهاد من أسباب بحدید الفقه, وأن تحديد الفقه الإسلامي أثر لتغير 
الاحتهاد ونتيجة لاختلافه؛ ذلك أن الأحكام الشرعية المبنية على الصا العامة أو 
الأعراف الجارية أو نحو ذلك من موجبات الأحكام مرتبطة عا تستند إليه من تحقيق 
المصالح ودرء المفاسد وتحكيم الأعراف» فإذا تغيرت تلك المصالح وتبدلت هذه الأعراف 
فان الأحكام الفقهية المبنية عليها تتغير وتتبدل مما يحقق الصا الحالية ويتوافق مع الأعراف 
الجارية» وينتج من ذلك مرونة الفقه و بحدده ومواكبته للواقع المتغير. 


(۱) انظر: تحديد الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي (ص/717١)»‏ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد (ص/99- 
)١‏ الفقه الاسلامي في طريق التحدید» محمد سليم العوّا (ص/4۳۰4۲) . 


ل کم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


البحث الرابع 
الاستحسان 


الاستحسان في اللغة: استفعال مشتق من الحسن» وهو عد الشيء حسناه ضد 
الاستقباح» یقول الرحل: استحسنت كذاء أي اعتقدته أو ظنته حسناً ©. 
وذكر ابن فارس أن الحاء والسين والنون أصل واحد هو الحسن ضد القبح» يقال: 
رجل حَسَنْ وامرأة حسناء . 
وقيل: الاستحسان هو کون الشيء على صفة الحسن. 
وقیل: ٍنه فعل الستحسن» وهو رژية الشيء حسناه یقال: استحسنت ك3 آي 
ی 
وقیل: إنه ما ميل إليه الانسان ویهواه من الصور والمعاني» وإن كان مستقبحاً عند 
و 
وقد وردت مادة الكلمة فیما یقارب مائيّ موضع من القر آن الکرم ©. 
وأما الاستحسان في الاصطلاح: فقد تعددت آلفاظ العلماء في بیان حقيقته» 
واحتلفت عباراقم في تعريفه» ويعود هذا التفاوت والاحتلاف إلى اختلافهم في تصوره 
وتفاوتمم في الأحذ به» ومن تلك التعريفات ما يأن: 


۱ -أن الاستحسان هو: "العدول عن قياس إلى قياس أقوى" 7©. 


۰)۲۱۰۲۱۳/۶( القاموس المحيط‎ »)١١ 5/١9 لسان العرب‎ »)٥۷/۲( انظر مادة (حسن) في: مقاييس اللغة‎ )١( 
. التعريفات (ص/۱۸)‎ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (؟//01) . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۱۱۸/۰) . 

. )۳۹۹/4( فاية السول‎ »)١51/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(5) انظر: الاستحسان» د. يعقوب الباحسين (ص/۰۱۳ ۸ . 

(7) المعتمد (537/7)» قواطع الأدلة (۰)۵۲۱/4 أدب القاضي» للماوردي (15۰/۱)» بذل النظر (ص/۷٤٦)»‏ 
الإحكام للآمدي (۰)۱5۷/4 شرح العضد على مختصر ابن الحاحب (۲۸۸/۲) الفائق (۰/ ۰۱۷ إرشاد 
الفحول (ص/4۰۰) . 


7ج سس 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


۲ -وقیل إنه: "القول بأقوی الدلیلین" (. 

۳ -وقیل انه: "تخصیص قیاس بآقوی منه" . 

٤‏ -وقیل إنه: "اسم لدلیل یعارض القیاس ابعلی" 

ه -وقیل إنه: "العدول في مسألة عن مثل ما حکم به في نظائرها إلى خلافه لوحه 
أ ى" €3 
و . 

5 -وقيل إنه: "العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس" 0©. 

۷ -وقيل إنه: "الأحذ .مصلحة جزئية 32 مقابلة دليل كه 60 

۸ -وقیل إنه: "ترك وجه من وجوه الاحتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوحه هو 
آقوی منه» وهو ق حكم الطارئ على لذ" فو 

٩‏ -وقیل انه: "ترك مقتضی الدلیل على طریق الاستثناء والترحص لمعارضة ما 


یعارض به في بعض مقتضیاته" (. 


ES‏ موي عجر وا 


(۱) التبصرة (ص/4 4۹ الموافقات »)١۹۷۰۱۹٦/٥(‏ البحر المحيط (88/5) . 

(۲) المعتمد (597/7)» قواطع الأدلة ۰۲۱/۶ بذل النظر (ص/۷٤ »)٦‏ شرح العضد على مختصر ابن احاجب 
(۲۸۸/۲) الفائق »)١77/5(‏ إرشاد الفحول(ص/4۰۰) . 

(۳) تقوع الأدلة (ص/؛ ١٠‏ 5)» قواطع الأدلة »)51١5/54(‏ أصول السرحسي (۰)۲۰۰/۲ كشف الأسرار» للدنسفي 
(۲۹۱/۲) . 

)٤(‏ العتمد (۲۹7/۲. التبصرة (ص/45۳)» قواطع الأدلة (۰)۲۱/4 الستصفی (۰)۲۸۳/۱ بذل النظر 
(ص/۸: 5)» الاحکام للآمدي »)٠١۸/٤(‏ شرح العضد (۰)۲۸۸/۲ شرح تنقیح الفصول (ص/۳۵۵)» 
الفائق (۰)۱۷۲/۰ کشف الأسرار ۸۰۷/4 الفائق (۰/۰ ۰۱۷۷۰۱۷ فاية السول (۰)۳۹۸/4 الاهاج 
(۰۱۸۹/۳ البحر احیط (91/5) . 

(ه) شرح العضد على ختصر ابن الحاحب (۲۸۸/۲) الفائق (۱۷۷/۰)» أصول ابن مفلح (575/5١)؛‏ إرشاد 
الفحول (ص/4۰۰) . 

. )١95/5( الوافقات‎ )5( 

(۷) المعتمد (۲۹۰/۲) بذل النظر (ص/4۸)» الإحكام للآمدي (۰)۱5۸/4 شرح تنقيح الفصول (ص/۰)۳۵۵ 
فاية السول (۳۹۹/4) الابماج (۱۸۹/۳) . 

(۸) المحصولء لابن العربي (ص/۰۱۳۲ الموافقات (۰/۰ ۰۱۹ الاعتصام (۳۹۲/۲) . 

رف العدة (ه/1501) . 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


۱ -وقيل إنه: "العدول عن موحب القیاس إلى دلیل أقوى منه" (. 

وهذه التعریفات جميعاً تعبر عن وجهة نظر من يحتج بالاستحسان» وقد احتلفوا في 
تعریفه بناء على احتلافهم في النظر إليه من زوایا بعض الفرو ع الفقهية الي تأملوهاء 
فجاءت تعریفانمم منسجمة ومتلائمة مع تصوراهم عنه. 

والاستحسان بذا العن - وهو الأخذ بالدلیل الأقوى؛ أو العدول عن حكم إلى 
حكم آخر أولى منه - لا بمكن أن يناز ع فيه أحد» لكن الذين أبطلوا الاستحسان وشنعوا 
على القائلين به من الحنفية والمالكية وغيرهم لم ينكروا هذا العی وإِنما الذي أنكروه ما 
يكون محرد ميل نفسي لا يمكن إقامة الدليل عليه» وهو استحسان احتهد بعقله وما يميل 
له و یه راون کان میا ف عدف أ هرهاط 
ولا عکن أن يحتج به أحد من العلماء؛ لاتفاق الامة على أنه لا يجوز أن یقول أحد في 
شرع الله تعالى وأحكامه هما بمليه عليه عقله وهواه من غير أن يستند إلى دليل شرعي؛ 
يستوي في ذلك احتهد والعامي (. 

ومن هنا حاءت تعريفات المنكرين للاستحسان متلائمة مع تصوراتم عنه» وقد 
احتلفت عباراتهم في تعريفه: 

فمنهم من قال: إنه "دليل ينقدح في نفس ابحتهد تَعْسْر عبارته عنه" . 

ومنهم من قال: إنه "ما یستحسنه احتهد بعقله" . 


وقال الشيرازي(۳: "القول بالاستحسان باطل وهو: تزك القیاس لا یستحسن 


(۱) التمهید لأبي اخطاب (۳/4) . 

(۲) انظر: الستصفی (۰)۲۷۰۰۲۷۹/۱ روضة الناظر (۰۳۳/۲). الاحکام للامدي (۱۵۹۰۱۰۷/4) اي ة 
السول (۳۹۹/۶) . 

(۳) الستصفی (۰۲۸۱/۱ المنخول (ص/۰)4۷۷ روضة الناظر (۵۳/۲) الاحکام للآمدي »)٠١۷/٤(‏ مختصر 
ابن الحاحب مع شرح العضد (۲۸۸/۲)» الفائق (۰/0 ۰.۱۷ فاية السول »)۳۹۸/٤(‏ البحر احیط ۰)٩۳/۲(‏ 
الاعتصام (۰)۳۹۱/۲ إرشاد الفحول (ص/4۰۰) . 

(۶) التبصرة (ص/۰)4۹۲ الستصفی (۰)۲۷/۱ روضة الناظر (۵۳۲/۲). الاعتصام (۳۹۰/۲) البحر الح يط 
ATI»‏ . 

(ه) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي» ولد سنة ۳۹۳هب 
ET‏ كان تا را E‏ زاهد ان بارعا ق لته والاصرل ولاف و اقول رتسم 


ل ودم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الانسان من غیر دلیل" (. 

ولا شك أن الاستحسان بذا العن لم يقل به أحد» ولئن قال به أحد من الناس 
فقد أبطل» وصدق عليه قول الشافعي: "من استحسن فقد شر ع" ولذلك ذكر بعمض 
الأصوليين أنه لا يتحقق استحسان مختلف فیه فان تحقق فمن قال به فقد شرع . 

ولأحل ذلك نبه بعضهم إلى هذا الأمرء وأن ما نقل عن الحنفية من الاحتجاج 
بالاستحسان ليس الراد به الحكم بالهوى والتشهي من غير دليل» وهو ما ينكره كثيرٌ من 
شنم عليهم في ذلك بل مرادهم العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل أقوى» وق ذلك 
يقول آبو الحسين البصري: "اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول بالاستحسان 
وفد ظنّ كثير من رد عليهم أنهم عنوا بذلك: الحكم بغير دلالة. والذي حصله مقأخرو 
أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى 
طريقة هي أقوى منهاء وهذا أولى ما ظنّه مخالفوهم؛ لأنه الأليق بأهل العلم؛ ولأن 
أصحاب المقالة أعرف .مقاصد آسلافهم ولأنهم قد نصّوا في كثير من المسائل» فقالوا: 
استحسنًا هذا الأثر» ولوجه كذاء فعلمنا أفهم لم يستحسنوا بغير طريق" (. 

ويقول ابن السمعاني: "واعلم أن الكلام في الاستحسان يرحع إلى معرفة 
الاستحسان الذي یعتمده أصحاب یی حنیفة: فان كان الاستحسان هو القول هنا 
لشي الأفنان رتیه د قي دلي كيو پمال قلعا وت أن هد رل 


إليه الفقهاء من الأقطار» وتخرج به كثير من الأئمة» وإليه انتهت رئاسة مذهب الشافعية. 
من مؤلفاته: المهذب في المذهبء والتنبيه -- وهما في الفقه - واللمع» وشرح اللمع» والتبصرة - كلها في 
أصول الفقه - والنكت في الخلاف. توفي سنة ۲ 1۷ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۲۹/۱) الوافي بالوفيات (57/5)» سير أعلام النبلاء »))457/1١8(‏ البداية 
والنهایة(۲ ۰0۱۲/۱ طبقات الشافعية للاسنوي (۷/۲) . 

(۱) التبصرة (ص/4۹۲) . 

(۲) الستصفی (۲۷/۱. النخول (ص/ ۰4۷ روضة الناظر (۵۳/۲). الاعتصام (۳۹۲/۲) البحر احیط 
(AVI)‏ . 

(۳) انظر: المنتهى (ص/۰)۲۰۸۰۲۰۷ أصول ابن مفلح (457/54 »)١‏ نفماية السول (4۰۲/4). الاماج (۰)۱۹۰/۳ 
شرح الحلي على جمع الجوامع (57/7 ه) مع حاشية البنان. 

. )۲۹۵/۲( العتمد‎ )٤( 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
ذل 

وقد فصّل الحنفية رأيهم في الاستحسان وبینوه» وردّوا على من فهم غير مرادهم 
ف 

وعليه فان العمل بالاستحسان بالمعئ الذي عرفه به الحنفية حل اتفاق الفقهاء 
والأئمة جمیعاء وإن احتلفوا في التسمية؛ فالقائلون به يسمونه E‏ وغيرهم لا يطلق 
عليه هذا الاسم» وهذا احتلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ولأن 
الاستحسان يذ المعن لا يخرج عن الأدلة الشرعية ٩۱‏ . 

وحين نتأمل التعريفات السابقة للاستحسان بالعی المتفق عليه بحد أن أغلبها 1 
یصور الاستحسان كمفهوم كلي شامل لأنواعه» وإنغا حصره في نوع واحد» بحسب 
استقرائه لما نقل عن الأئمة من الاستحسان في الفروع الفقهية» حيث تأملوا بعض ما 
استحسنه أئمتهم في بعض القضايا الفقهية» فعرّفوه من خلال هذا التصور الجزئي» وحاءت 
تعریفانمم متلائمة مع تصوراتم عنه. 

ومن ذلك أن أكثرهم حصر الاستحسان في استحسان القياس» أو الاستحسان 
المستند إلى القياس» وبعضهم حصره في الاستحسان المستند إلى العادق كما حصره 
بعضهم بالاستحسان الستند إلى المصلحةء فهذه التعريفات جميعاً غير جامعة؛ لخروج 
أنواع الاستحسان الأحری منها -كما سيأت بياها -. 

اوعد على يفضي ارات اسف افو عن اعدو ل عة اها 
حيث قيل: "العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه" وقيل: "تخصيص قياس بأقوى منه" 
وقيل: "العدول عن موحب القياس إلى دليل أقوى منه" وهذا التعبير يوهم أن المقصود من 
القياس هنا القياس الأصولي» مع أن الول ع را یکرت كذلفة کان يكون داي 


(۱) قواطع الأدلة (514/4) . 

(۲) انظر: أصول ابحصاص (7759/7)» تقوم الأدلة (ص/4 ۰ :)۰ أصول السرحسي (۰)۱۹۹/۲ كشف الأسرار 
للبخاري (3/5)» تيسير التحرير )۷۸/٤(‏ . 

(۳) انظر: المستصفى (۰)۲۸۳/۱ روضة الناظر (۰)0۳۲۰۳۱/۲ الاعتصام (۰)۳۹۳/۲ حاشية التفقازاني على 
شرح العضد (۰)۲۸۹/۲ شرح احلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (؟/45 5) . 


ل کم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
ا ا ااا 

ولعل أشمل هذه التعريفات وأصوها وأقربا إلى تصوير حقيقة الاستحسان: تعريف 
أبي الحسن الكرحي؛ حيث عرفه بأنه: "العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه لوحه أقوى"» وقد رححه الشيخ محمد أبو زهرة» حيث ذكر أن هذا 
التعريف أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان؛ وذلك لشموله جميع آنواعه ولبيانه أساسه 
ولبه؛ حيث إن أساسه أن يجيء الحكم مخالفاً قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة 
آقرب إلى الشرع من الاستمساك كات فیکون الاعتماد علیه آقوی استدلالاً ق السألة من 
القیاس؛ کما آنه یصور آن الاستحسان + کیفما کانت صوره وأقسامه - یکون ی 
مسألة حزئية - ولو تسيا - ق مقابل قاعدة كلية» فیلجاً الفقیه الیه ی هذه ابليية؛ یله 
يؤدي الاغراق في القاعدة إلى الابتعاد عن الشريعة في روحها ومعناها (". 

ولأحل شول هذا التعریف وسلامته ما آورد على التعریفات الأخرى رححه - 


ور ل ء 


أرقا قيهن کو يعد یی خی کر ی ا ای ات 
لحقيقة الاستحسان» وأشملها؛ وذلك لإعراضه عن ذكر كلمة القياس في التعريف» إذ هو 
في حقيقته يشمل إخراج بعض الحزئيات عن أن يتناولها حكم القياس الأصول» كما 
يشمل إخراج بعض الحزئيات عن حكم القواعد العامة المقررة . 

ومع ترحيحه هذا التعريف إلا أنه زاد عليه بعض القيود. حيث قال: 


(۱) انظر: بذل النظر (ص/5417). الإحكام للآمدي (۱5۸/4)» تعليل الأحكام محمد مصطفى شلي 
(ص/۰)۳۳۷ الاستحسان, د. الباحسين (ص/۲۰) وما بعدها. 

 )۲(‏ هو أبو الحسن عبید الله.ين الحسين بن دلال بن لهم الکرخي الحتفي» ولد سنة ۲۲۰ه كان إماما فقيهاً 
أصولیا؛ قانعاً متعففا؛ كثير الصوم والصلاة صبورا على الفقی واسع العلم والرواية؛ انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي» تفقه عليه أبو بكر الرازي» وأبو عبدالّه الدامغاني وأبو علي 
الشاشي» وأبو القاسم التنوحي» وغيرهم. من مؤلفاته: الجامع الكبير» وابحامع الصغير» وكتاب المختصرء 
وكتاب الأشربة. توفي سنة ۳4۰ه. 
انظر: الفهرست (ص/۰)۲۹۳ تاريخ بغداد (۳۳/۱۰. سير أعلام النبلاء »)47/١(‏ البداية والنهاية 
(۲۲/۱۱) تاج التراحم (ص/۲۰۰). النجوم الزاهرة (۳۰۰/۳) الجواهر المضية )٤۹۳/۲(‏ . 

(۳) انظر: أبو حنيفة» لأبي زهرة (ص/4 5") . 

. انظر: الاستحسان (ص/۲۷)‎ )٤( 


كلتك 4 )یت 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


"فالاستحسان: هو العدول في مسألة عن مثل ما حکم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه 
يقتضي التخفيف» ویکشف عن وحود حرج عند إإلحاق تلك الجزئية بنظائرها في 
ای 

وقد حلص إلى هذا التعريف بعد عرضه لحملة من التعريفات الاصطلاحية للعلماء 
المتقدمين» مع التعليق عليهاء وبيانه ما عکن أن يرد عليها من اعتراضات. ثم علل أحذه 
بهذا التعریف, مع هذا القيد» بقوله: "ومذا التعريف نكون قد جمعنابين ناحیق 
الاستحيان الشكية ول 0 

فأما ناحيته الشكلية؛ فلأن الاستحسان فيه عدول بالحكم في مسألة عما حکم به 
في نظائرها لوحه أقوى. 

وأما ناحيته الموضوعية؛ فلأن الباعث على الاستحسان والعدول بحكم المسألة هو 
وحه يقتضي التيسير والتخفيف». حيث يوقع إلحاق حكم تلك المسألة بحكم نظائرها قي 
الشقة والحرج (". 

ويمكن أن يورد على هذا بأن من أنواع الاستحسان ما لا يكون مبعثه التیسیر 
والتخفيف» كما في الاستحسان بالقياس الخفي وغيره» وحيئئذٍ يكون إيراد هذا القيد حل 
نظر» فيكون التعريف غير جامع. 

والاستحسان أنواع» وقد تفاوت العلماء في عدّها وحصرهاء ولكن آشهرها ستة 
أنواع» هي: 

النوع الأول: الاستحسان بالنص: 

وهو ترك الحكم الذي يقتضيه القياس أو النص العام» والعمل .عقتضی نص خاص» 
أي العدول عن حكم القياس في مسألة معينة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة» 
ويشمل ذلك كافة الصور الي استثناها الشارع من حكم نظائرهاء ولذا أطلق عليه بعض 
العلماء اسم استحسان الشار ع» وأطلق على ما عداه اسم استحسان احتهد؛ لكونه ثبت 


. المرجع السابق (ص/4۱)‎ 01١ 
المرجع السابق» الصفحة نفسها.‎ )۲( 
. )٩۰-۳۸/ص( انظر: المرجع السابق‎ )۳( 


لاطت )نت 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


بطریق تحرّي ابحتهد ونظره في العلل والقاصد الشرعية (. 

وتسمية هذا النوع اا ا خر اون ينك الما اسان ان 
ذلك عمل بالنص الخاص» ۰ ۰ ل ۰ 
فالأحكام الشرعية فيه ۸ تثبت باستحسان ابحتهد. وإنما بالنصوص الشرعية نفسهاء 
م تا ا ا 

ومثال الاستحسان بالنض من الکتاب: 

ا کل ا تلمضطر بقوله ملد ول کار باخ ولا عا كه ام 
َو 4 استتداء من قوله تعال: ا حرمت عَایکم امه الم وم انير وما أل لب ان 


ات 
پلوه 
اللکیت م أو القاعدة الك الشرعى» وهی أنه لا يصح إضافة 
التمليك إلى زمن زوال الملكية ( فالاستثناء من هذه القاعدة جاء بقوله تعالی: ین بعد 


وی يُوْض بها آو دب ۱46 “ وقوله تعالى: من ب بَحَدِ ِي وصیک بها 6 

فتشريع الوصية جاء لحاجة الناس إليها؛ فان الانسان مغرور بأمله» مقصر في 
عمله» فإذا عرض له الرض وخاف افلاك احتاج إلى تلافي ما فاته من التقصير .ماله على 
وحه لو تحقق ما كان يخافه فانه حصل مقصوده المآلي» ولو اتسع الوقت وأممضه البرء 
واحتاج إلى الانتفا ع به فانه یصرفه إلى مطالبه و حاحاته الحالية (. 


(۱) انظر: أصول التشریع الإسلامي» للشیخ علي حسب الله (ص/۰)۲۰۷ الاستحسان (ص/۸۵) . 
(۲) انظر: الدحل الفقهي العام (١/١۸ء٦۸)‏ . 

(۲) جزء من الایة: (۱۷۳) من سورة البقرة. 

)٤(‏ جزء من الآية: (۳) من سورة الائدة. 

(ه) انظر: بدائع الصنائع (۳۳۰/۷). تبیین الحقائق (۱۸۲/۲) . 

(") جزء من الایة: (۱۱) من سورة النساء. 

(۷) جزء من الایة: (۱۱۲) من سورة النساء. 

(۸) انظر: تبیین الحقائق (۱۸۲/۲). 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 

أن القیاس و القاعدة القررة عدم جواز بيع المعدوم؛ لقول البي صن لحكيم بن 
حزام!) ضيه : دلا نبع ما لیس عندك) 090 فالأصل أن لا یبیع الانسان ما لیس عند 4۵ ولكن 
السّلم ”© قد ورد الدلیل عشروعیته واباحته, مع أنه بیع ما لیس عند الانسان» وفي ذلك 
يقول ابن عباس: (قدم البي صن المدينة وهم یسلفون في الثمار السنة والسنتین فقال: من 
ی و 95 0 (6) نس وه 9 : ۲ 
اسلف فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى احل معلوم) " " فقد رخص فيه بالنص 
اا ا افيه من اتصلحق وان كان ع ؤت اا © 

النوع الثاین: الاستحسان بالاها ع: 

وهو العدول عن موجب القياس أو مقتضى العموم 2 فال لأحل الإجماع, آي 
ترك ما يقتضيه القياس أو القاعدة العامة في مسألة معينة؛ لانعقاد الإجماع فيها على حكم 
آخر غير ما يقتضيه القياس. 


ويتحقق هذا النوع من الاستحسان بإفتاء احتهدین في حادثة معينة على حلاف 


(۱) هو: أبو حالد حكيم بن حزام بن حويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي» أسلم 
يوم الفتح وحسن إسلامه» وغزا حنيناً والطائف» حدث عنه ابناه هشام وحزام» وعبدالله بن الحارس» وسعيد 
ابن السیب. وآخرون» عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام. توق سنة > هه. 
انظر: أسد الغابة (؟/40)» وتهذيب الأسماء واللغات »)١57/1(‏ وقذیب التهذيب »)٤٤۷/۲(‏ وسير أعلام 
النبلاء 5/99 5) . 

(۲) أخرجه الإمام هد وأصحاب السنن. 
انظر: السند (4۰۲/۳)» وسنن أب داودء كتاب البیوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم (۳9۰۳)» 
وسنن الترمذي» كتاب البیو ع» باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (۰)۱۲۳۲ وسنن النسائي 
(۲۸۸/۷) کتاب البیوع» باب بيع ما ليس عند البائع» وسنن ابن ماجة» كتاب التجارات» باب النهي عن 
بيع ما ليس عندك» رقم (۲۱۸۷) . 

(۳) السلم هو: "عقد على موصوف في الذمة مؤحل بثمن مقبوض .مجلس العقد" الإقناع (۱۳۳/۲) . 

(4) أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: صحيح البخاري )۲٤/۲(‏ كتاب 
السلم» باب السلم في كيل معلوم» رقم (۲۲۰) » وصحيح مسلم (۱۲۲۰/۳) كتاب المساقاة» باب 
السلم رقم .)١5٠65(‏ 

(5) انظر: أصول السرحسي (۰)۲۰۳/۲ كشف الأسرار للنسفي (۲۹۱/۲). فتح القدير (۲۲۳/۵) . 


دمم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
القياس أو القاعدة المقررة أو الأصل العام . 

ومثال الاستحسان بالإجماع: 

تحويز عقد الاستصناع » مع أن القياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه من باب بيع 
المعدوم» ولكن الفقهاء أجمعوا على إباحته» وأخرحوه من أن يتناوله حكم نظائره 
استحسانا؛ محابحة الناس إليه وجريان التعامل به فيما بینهم ©. 

وكذلك بحويز دحول الحمام من غير تحديد مدة البقاء فیه ولا مقدار الماء 
المستعمل» ولا الأجحرة» مع أن القياس يقتضي عدم جوازه؛ إذ دخول الحمام إحارة» وهي 
لا بد فيها من بیان الدق كما أنما واردة على استهلاك العين» ولا بد من بیان مقداره» 
ففي ذلك جهالتان: في المعقود عليه» وی المدة» وكل واحدة تكفي في إفساد الاحارق 
لكنها أبيحت استحساناء وانعقد إجماع العلماء على جوازها؛ لحاجة الناس إليها وتعارفهم 
غل لا : 

النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة: 

وهو العدول عن مقتضى القياس أو القواعد الكلية لأحل الضرورة» وهو أن توحد 
ضرورة تحمل امحتهد على ترك القياس والأحذ .مقتضياتاء سدا للحاجة» ودفعاً للحرج» 
وذلك حين يكون اطراد الحكم القياسي مؤدياً إلى الحرج في بعض المسائلء فيُعدل - 
حينئلٍ استحساناً = إلى حكم آخر فيها يزول به الحرج 

فهذا النوع من الاستحسان يتحقق في كل جزئية يكون الأحذ ما وفق الأصل 
العام أو القواعد القررة آو القیاس آمرا متعذراء آو مکنا غیر آنه بلحق بالکلف حرصا 
وعم ا فیعدل بما عن أن يحكم فيها عثل ما حكم به في نظائرها للسبب 


(۱) أصول الفقه الاسلامي» لزكي الدين شعبان (ص/55١)»‏ الاستحسان (ص/۷٩)‏ . 

(۲) الاستصناع هو: " عقد على مبیع في الذمة شرط فيه العمل" بدائع الصنائع (۲/۰) . 

(۳) انظر: أصول ابصاص (۳۰۰/۲. تقوم الأدلة (ص/ه ١‏ 5)» قواطع الأدلة (0۱۷/4) آصول السرحسي 
(۰)۲۰۳/۲ کشف الأسرار للبخاري (/۰)۳ کشف الأسرار لللسفي (۲۹۲/۲) . 

)٤(‏ انظر: أصول السرخسي (۲۰۸/۲). الاعتصام (۰)۳۹۲۰۳۹۵/۲ تعلیل الأحكام» محمد مصطفی شلي 
(ص/۲ ۰۳۵ الاستحسان (ص/۹٩)‏ . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
ال 

ومثال الاستحسان بالضرورة: 

الحكم بطهارة الآبار حين تتنجس بنزحها حى يذهب أثر النجاسة منهاء والحكم 
بطهارة الحياض بعد تتجسها بصب الماء فيها حي يذهب أثر النجاسة أيضاء مع أن القياس 
أو القواعد العامة تقتضي أن لا تطهر بذلك؛ لأن نزح جميع الماء الموحود في البئر أو صب 
الماء في الحوض لا يؤدي إلى طهارقما؛ لأن كل ماء يصب في البتر أو الحوض يتنجس 
علاقاة الماء النجس» وكذا لو أريد نزحه فان الماء الذي ينبع من القاع يلاقي النجاسة 
فيتنجس» ولا بعکن أن يقاس تطهير الآبار والحياض على تطهير الآنية؛ لأنه لا يمكن غسل 
البئر أو الحوض كما يغسل الانای فلأحل ذلك حکم بطهارة الابار بالنزح منهاء وبطهارة 
اغراي إقاشه لها ات اهر 

النوع الرابع: الاستحسان بالمصلحة: 

وهو العدول عن الحكم الذي يقتضيه القياس أو النص العام في مسألة معينة لأحل 
الصلحة أي أن الداعي إلى إخراج جزئية حاصة عن حكم القياس أو القاعدة هو المصلحة 
الى يتحقق با رفع الحرج والمشقة عن الناس» فیفی الجتهد بحكم حاص في هذه المسألة 
عملا عقتضی الصلحة (. 

ومثال الاستحسان بالصلحة: 

الحكم بتضمین الأحير الشترك وهو الذي لا يعمل لشخص بعینه» بل يقدم 
حدمة لكل من يحتاجه مقابل آحرة معينة» کتضمین صاحب السفينة» وتضمین السماسرة 
الشتر کین» وتضمین حال الطعام» ومثلهم في العصر الحاضر الخياط والغسال ونحوهما؛ 
فالأصل أن هؤلاء لا یضمنون ما أتلفوه من غير تفریط؛ لأن هذا مقتضی عقد الاحارة 
فهم موعنون ولکن العلماء عدلوا عن مقتضی هذا القياس» فاستثنوا الأحير الشترك من 
(۱) انظر: أصول السرحسي (۰)۲۰۳/۲ کشف الأسرار للبخاري (۰)1/4 الدخل الفقهي العام (۰)۵۲/۱ أبو 

حنيفة» لأبي زهرة (ص/۰)۳۷ الاستحسان, للباحسین (ص/۱۰۰) . 

(۲) انظر: أصول ابحصاص (۳۰۰۳۰۳/۲). تقوم الأدلة (ص/4۰۵)» قواطع الأدلة (۰)۱۸/4 أصول 


السرخسي (۰)۲۰۳/۲ کشف الأسرار لللسفي (۲۹۲/۲) . 
(۳) انظر: المدحل الفقهي العام (۲/۱ ۰9 الاستحسان (ص/۱۱۳) . 


یسب وهی سس 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
حكم القاعدة العامة» وقالوا يضمن ما أتلفه وان لم يفرط استحساناً لمصلحة الناس. 

ووجه الصلحة في ذلك هي المحافظة على أموال الناس من الضياع أو التلف؛ نظرا 
لكثرة الخيانة وقلة الأمانة بين الناس (. 

النوع الخامس: الاستحسان بالعرف: 

وهو العدول عن مقتضى القياس أو موحب العموم والقواعد الكلية المقررة في 
مسآلة مغينة إلى حکم حر يخالفة؛ مريان العرف بذلك بين الناس» وعملاً نما اعتادوه. 

فهذا النوع من الاستحسان يتحقق في العادات والأعراف الجارية بين الناس في 
الجزئيات ال ونه الع ف از الماده فیها غالا للأقيسة والقواعد المقررة ومستثى 
ا 

ومثال الاستحسان بالعرف: 

أن الأضل فیمن حلف لا ياكل مما آنه جنك يأكل السمك؛ لانه لب وقد سماه 
له تعال ۳ بقوله: وین کل تآ ڪل لحم طرییا 4 الورك تن كدو كان 
التفریق يق اللحم والسماک وآن السمك لا یسمی لما ن العرف» وغذا قالوا: لا نف 
استحسانا ل#حل العرف . 

فسن زان مار ارقا لكين و اطق تمدو وو ایشا رها نا 
علیه حملا وراکبین ی آحد البلدان» مع آن القیاس عنع من ذلث؛ لوجود ابلهالة این قد 
تفضي إلى النازعة» والأصل في الاحارة أن لا يكون فیها جهالة» ولکنهم آحازوا ذلك؛ 
لأن القصود في الأصل هو الراکب وهو معلوم» وا محمل تابع» وترتفع ابحهالة به بالصرف 
إلى المتعارف عليه» وهو احمل المعتاد» وغذا لا تفضي الجهالة به إلى المنازعة» فهم قد 
جار اا تناها لأحل العرف ©. 


(۱) انظر: المحصولء لابن العربي (ص/۱۳۱). الموافقات »)١37/5(‏ الاعتصام »)۳۹٤/۲(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص/ دهن المدحل الفقهي العام )57/1١(‏ . 

(۲) انظر: الاستحسان (ص/۱۰۷) . 

(۲) جزء من الآية: (۱۲) من سورة فاطر. 

(۶) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله (ص/۱۹۷) . 

(ه) انظر: الاستحسان (ص/۱۱۱) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ومثل ذلك - ف عصرنا - استعحار سیارات اللوري آو الباصات لنقل الر کاب 
وأمتعتهم في الشر کات ال لا تشترط تعيين احمولات (. 

النوع السادس: الاستحسان بالقياس الخفي: 

وهو العدول بالمسألة عن حکم القیاس الظاهر التبادر فیها إلى حکم مغایر بت 
بقیاس آخر هو آدق وأحفى من الأول لکنه أقوى ححة واسد نظرا» واصح استنتاج 


منه 0 


الم الخفاء أو الظهور هو سبب الترجیح بين القیاسین بل السبب في ذلك قوة 
الأثر» على ما صرّح به جم من علماء الحنفية © 
ول السر خی ۳ واخد يض الاتعیضتان ما قي ارهاوان. كان وما 


والثاني ما ظهر آثره وحفي وجه الفساد فیه. وإنما یکون الترحیح بقوة الأثر» لا بالظهور 
ولا بالخفاء" © 
وقول البازي(: ولا ضازت العلة عندنا عله باترها قسدسا على القیناس 


(۱) انظر: الرجع السابق (ص/۱۱۲۰۱۱۱) . 
(۲) الدحل الفقهي العام (۰)4۸/۱ أبو حنيفة» لأبي زهرة (ص/۳۵). أثر الأدلة الختلف فيها في الفقه 
الاسلامي د. مصطفى ديب البغا (ص/58 )١‏ . 

(۳) انظر: أصول السرحسي (۲۰۳/۲)» المغن للخبازي (ص/۰)۳۰۷ كشف الأسرار للنسفي (۲۹۳/۲) . 

)٤(‏ هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السّرحْسيء الملقب بشمس الأمة» والسرحسي: بفتح السين والراءء 
وسكون الخاء» وقيل أيضاً بإسكان الرای وفتح الخاء» نسبة إلى سرحس مدينة في خراسان» وهو من فقهاء 
الحنفية وأئمتهم» متکلی أصوليء بحتهد. من مؤلفاته: البسوط في الفقه وشرح الجامع الكبير» وشرح السير 
الكبير» وشرح مختصر الطحاوي» واحیط في الفقه» وله كتاب في أصول الفقه یعرف بأصول السرحسي. 
توق في حدود سنة ٠545هه‏ وقيل: في حدود سنة ۰۰هه وقيل غير ذلك. 
انظر: الجواهر الضية (۷۸/۳) » تاج التراحم (ص/4 ۲۳) . 

(5) أصول السرخحسي (۲۰۳/۲) . 

(5) هو: أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي» جلال الدين» ولد عام ٦۲۹‏ ه أصولي؛ من فقهاء 

الحنفية» من أهل دمشق» أحذ عن عبدالعزيز البخاري» ورحل إلى مكة» ثم عاد إلى دمشقء ودرّس فيها 
وأفق. وله مؤلفات منها: شرح الهداية» والغ في أصول الفقه وغيرهما. توفي عام ۹۱٠ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية »)1٦۸/۲(‏ وتاج التراحم (ص/47)؛ وشذرات الذهب (4۱۹/9) والفوائد البهية 


. )0ه١/صو(‎ 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الاستحسان الذي هو القیاس الخفى إذا قوي أثره...»لأن العبرة لقوة الأثر دون 
اا ۱ 

فالاستحسان بالقياس النفي هو ما كان الفرع فيه متردداً بين أصلينء کت 
ا حك ان و انعد اش امن کل شیم فیلحق بأقرما شبها له لدلالة 
توحبه إذ هو في الحقيقة تعارضٌ بين قياسين آحدهما حلي والاخر حفي؛ مع ترجیح واحدٍ 
ی 

ومثال هذا النوع من الاستحسان: 

ما ذكره بعض الحنفية من احتلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن والسلعة غير 
مقبوضةء فادعى البائع أن الثمن تسعون دینارا؛ وادعی المشتري أنه ثمانون» فالقياس الظاهر 
أن يكون القول قول المشتري مع بمينه» وأن لا بحلف البائع؛ لأنه يدعي الزيادة» بينما 
المشتري ينكرهاء والقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على المنكر» فلا يمين على البائع؛ 
ولا وجه لطالبته باليمين» طرداً للقاعدة في ذلك» ولكنهم قالوا إنهما يتحالفان استحساناه 
ووجه ذلك بأن البائع مدع في الظاهر بالنسبة إلى الزيادة» ومنکر حق الشتري تسليم المبيع 
بعد دفع الثمانین. والشتري منکر في الظاهر الزيادة الى ادعاها البائع» ومد ع حق تسليمه 
السلعة بعد دفع الثمانين. فكل واحد منهما مدع من جهة؛ یک يط اب نذا 
ساغ تحلیفهما لشي 

ومن الامتحسان الستند إلى القياس الخفي أيضاً: الحكم بطهارة سور سباع الط 
مع أن القياس الظاهر يقتضي نحاسة سورها قياساً على سور سباع البهائم. 

ووجه الاستحسان في هذه المسألة: أن قياس سباع الطير على سباع البهائم في 
بحاسة سؤرها يعارضه قياس خفي أولى بالاعتبار» وهو أن سباع البهائم انا حكم بنجاسة 


سؤرها لاختلاطه بلعابهاء ولعابما نجس» آما سباع الطير فتشرب ,عناقيرهاء ومناقيرها لا 


(۱) المغئي (ص/۲۰۷) . 

(۲) انظر: أصول ابحصاص (۲/ ۰۳ الاستحسان, للباحسین (ص/4 6901 . 

(۳) انظر: تقوم الأدلة (ص/5 4۰ قواطع الأدلة (4 /0۱۹۰۵۱۸) آصول السرحسي (۰)۲۰۲/۲ الغیق للخبازي 
(ص/۰)۳۰۹ أصول ابن مفلح (۰)۱7/4 کشف الأسرار للنسفي (۲۹۷۰۲۹۲/۲) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
رطوبة فيهاء فلا يتنجس ما تبقى منها من الماء» فتقاس على الدحاج الذي رماأكل 
النجاسة ,عنقاره» وحینتذ لا يحكم بنجاسة سؤرها . 

وبعد بيان معن الاستحسان وأنواعه وأمثلتها تتبين العلاقة بينه وبين تغير الاجتهاد 
وتتضح الصلة يقفا كيك يقن آن الاستحسان عملية تغيير: للاجتهاد» كما أنه حصد 
آسباب تغیر الاحتهاد» لأن الاحتهاد یتغیر لأسباب وموجبات عدق ومن موحبات تغيره 
و الانتقال عنه الاستحسان. 

ا ان اد یی شش اا سک مت ول میا فد 
ا هال ك م كان اميا نه شید اوور أن« الم له ار ال ف او 
القیاس الخنفي -- یکون قد غير حکم هذه المسألة» وعدل با عن نظاثرها لدلیل يقتضي 
العدول في نظره وحينئدٍ یکون احتهد قد غير نظره واحتهاده في المسألة» وخصها بحکم 
حدید للدلیل الخاص الذي ثبت عنده أنه أقوى من الدلیل العام الوارد في هذه المسألة 
ومثيلاتهاء فاستثناؤه ما من أن يشملها عموم الدليل وتخصيصها بحكم جديد لدليل حاص 
اا ی اشهاده ی هه اللسالة سیب الا ا 


(۱) انظر: أصول السرحسي »)3١5/5(‏ المغ للخبازي (ص/۰)۳۰۷ أصول ابن مفلح »)١575/5(‏ الاعتصام 
(۰)۳۹۳/۲ كشف الأسرار للنسفي (۲۹۲/۲) . 


ل ١‏ کم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
البحث الخامس 
فاعدة( لا ینکر تغبر الأحكام بتغير الأزمان ) 


هذه القاعدة تعد من أهم القواعد الفقهية البنية على القاعدة الكبرى: (العادة 
محكمة) وقد اهتم O‏ إطلاقهم لها وترديدهم إياها عند الكلام 
عن مرونة الشريعة الإسلامية وحصوبتهاء وقابليتها للاستجابة لمتطلبات الحياة ومعابلجة 
القضايا المستجدة» وصلاحيتها لكل زمان ومكان (. 

إليك الكلام عن معن القاعدة وجال إعمالهاء وبعض الفروع المبنية عليها؛ لتتبين 
الصلة والعلاقة بينها وبين تغير الاحتهاد. 
أولاً: معى القاعدة: 

آما معن القاعدة الإفرادي» فهو ما یأن: 

لفظ: (لا ينكر) أي: لا يجهل ولا يعترض عليه» يقال: نكر فلان الأمر وأنکره 
واستنکره وتتاكره» إذا جهله والتناکر: التجاهل (. 

ولفظ: (تغير) التغیر هو: التحول والتبدل والاحتلاف( -وقد سبق بیان معناه-. 

ولفظ: (الأحكام) يراد ما الأحكام الاحتهادية البنية على العرف أو الصلحة. 

والتغير في الأحكام الشرعية يراد به انتقاما من المشروعية إلى عدمهاء أو من عدم 
المشروعية إلى أن تكون مشروعة؛ وذلك بأن نع ما كان تافر أو از ما كان 


منوعا. 


(۱) انظر: قاعدة العادة حكمة» د.یعقوب الباحسین (ص/۲۱۷) . 

(۲) انظر مادة (نكر) في: القاموس المحيط (۱6۸/۲) لسان العرب (۰)۲۳/5 أساس البلاغة (ص/4 »)٠١‏ 
الصحاح (۰)۸۳۷/۲ تاج العروس (۰)۲۸۹/4 العجم الوسیط )٩9۲۰۹9۱/۲(‏ . 

(۲) انظر مادة (غیر) في: مقاییس اللغة (4۰:4۰۳/6)» لسان العرب (4۲-۰/۵). الصحاح (۰)۷۷۰/۲ 
القاموس احیط (۰)۱۰/۲ آساس البلاغة (ص/۰)45۰ العجم الوسیط (۰)7۸/۲ تاج العروس 
)۲٩۹۰-۲۸۲/۱۳(‏ . 

)٤(‏ انظر: الثبات والشمول في الشريعة الاسلامية (ص/3: 5)» قاعدة العادة حکمة (ص/۲۱۹)» تغیر الأحكام في 
الشريعة الإسلامية» د. إسماعيل کو کسال (ص/۲۷) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


یقول الد کتور عابد السفیاني: " القصود بالتغیر في الحكم الشرعي: هو انتقاله من 
ال كوه عضو غا فیصبح منوعاء ار منوعا فیصبح مشسروعا» باختلاف درحات 
الشروعية والنم" . 

ولفظ: (الأزمان) يراد به: الأوقات» فتغیر الأزمان معناه: تحول الأوقات وتبدها 
و احتلافها. 

ونظراً لأن الزمان وعاء لا فیه» فان تبدله وتغيّره واحتلافه من حيث هو لا أثر له 
إلا .مما تضمنه من الأمور الي حعلها الشارع موثرة في الحكم الشرعي» وعلی هذا لا يمكن 
حمل القاعدة على ظاهرها لملا يؤدي ذلك إلى إلغاء الشريعة ونسخهاء ولذا اجه عدد من 
الباحثين إلى بیان المراد من الأحكام ال تتغیر بتغير الزمان» وبيان المراد من الزمان - كما 
سبق - لينتفي ا حذور. 

فالزمان لا أثر له بذاته وَإِنما هو ظرف مستوعب كل معطيات الحياة الاحتماعيق 
ویدخل في ذلك الأعراف الحارية بين الناس» ما تتحقق به المصالح وتندفع به المفاسدء 
فإسناد التغيّر إلى الزمان فيه نوع من التجوّز؛ بإطلاق امحل وإرادة الحال؛ إذ المراد التغيرات 
الحاصلة في ابجتمع من تبدل الأعراف والعادات في مدة زمنية (. 
وأما معنى القاعدة الإجمالي: 

فهو: أن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية المتضمن تغير الأعراف والعادات له تأثير 
کبیر في كثير من الأحكام الشرعية؛ لان ما کان منها مینیاً على العرف او العادة فانه یتغیر 
ویختلف بتغیر العرف أو العادة واحتلافهماء فلا يجهل ولا يستنكر تبدّل الأحكام الشرعية 
- بالعی السابق - واحتلافها بناء على تبدل الزمان وتغیره واحتلافه» فهذا آمر مشضروع 
ومتقرر ولیس علا للاعتراض 2 . 

وتحدر الاشارة إلى أن النظر إلى ظاهر نص هذه القاعدة وما فيه من اطلاق آوقع 


(۱) الثبات والشمول في الشريعة الاسلامية (ص/4459) . 

(۲) انظر: قاعدة العادة محكمة (ص/۲۱۹) . 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص/۲۲۷)» الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص/۵ ۲۰ قاعدة العادة 
محكمة (ص/۲۱۹) . 


سس( )سب 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
كال ی ام زا ی الماع یی یت ی ا الضيقة مارح 
منهم» ولذا احتلفوا في توجيهها: 

فمنهم من رفضها جملة وتفصیلا؛ وذلك بناء على أن أحكام الشريعة ثابتة لا تتغير 
بتغير الزمان أو غيره من الصا أو الأعراف» وأا لا تقبل التبديل إلا بطريق النسخ» وهو 
لا يعرف الا بطريق الوحي» وقد انقطع الوحي بوفاة البي ع. 

فالحكم الشرعي لا يمكن أن يتغير في حادثة واحدة مع توافر خصائصها وحيثياتاء 
وما يقع من تغيبر في ذلك قد يكون في حادثة جديدة في زمن حدید غير الحادثة في الزمن 
القن فاحتلاف حکمها حینعنٍ لا یسمی تغيراء ولا ينبني أن یکون هذا لد للتزاع: 

وبناء على ذلك لا تصح هذه القاعدة يبهذا الاطلاق)؛ لأن التغير في الأحكام 
الشرعية لا يخرج عن أمرين: 

أحدهما: أن يكون نسحا وتبديلاء وليس لأحد أن يقول به بعد انقطاع الوحي 
بوفاة البى 5ي2. 

الثاني: أن يكون احتلاف وقائع وتحقيق مناط» وهذا في الحقيقة ليس تغيرا ولا 
ت وا 

ومن الباحثين من ذهب إلى تقييد محال إعمال هذه القاعدة بالأحكام الاجتهادية 
المبنية على العرف أو المصلحة » وهذا هو الظاهر. 

وعليه فلفظ الأحكام الوارد في نص القاعدة لا يراد به جميع الأحكام الشرعية بل 
المراد به الأحكام الشرعية الاحتهادية المبنية على العرف أو المصلحة فحسبء وهذا النوع 
من الأحكام لا شك أنه يتغير بتغير الأحوال والأعراف وتبدل الصا حن في الحادثة 
الواحدة. 

وعلى هذا يمكن الخروج ما أورد على نص القاعدة بأن يستبدل لفظ (الأحكام) 
الوارد فيها بلفظ (الفتوى أو الاحتهاد) إذ إن فتوى المفى واحتهاده قد يتغير بتغير الأزمان 


(۱) انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (ص/١ه:‏ -5 15) . 
(۲) انظر: المدحل الفقهي العام »)4۲٤/۲(‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةه د. محمد صدقي البورنو 
(ص/"ه5) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


إذا كان الحكم الذي توصل إليه باحتهاده والذي هو نحل للفتوی مبنیا على العرف أو 
الصلحة (. 
انیا: جال إعمال القاعدة: 

يتبين من خلال بیان معن القاعدة أن محال اعماضا العادات والأعراف ال هى 
مناط للأحكام الشرعية, بأن تکون الأحكام الشرعية - سواء كانت منصوصة أو 
احتهادية - مبنية عليها ومتعلقة بما؛ لأن الحكم يدور مع علته وحودا وعدماء فإذا كان 
معللا ومنوطا بعرف معین» فإنه حين يتغير العرف يتبعه الحكم في التغير» لأنه مب عليه 
ومرتبط وجوده بوجوده. 

وعلی هذا لا يدخل في جال القاعدة العادات والأعراف ال مصدرها الشار ع» 
أكون احكاها ره کالما رالاس وس تور وتا لس اه 
الحجاب, والأكل باليمين» وعدم الا کل بآنية الذهب أو الفضة فهنه الأحكام لا محال 
لتغییرها وتبدیلها فیما لو اعتاد الناس ما يخالفهاء كأن یعتادوا کشف العورات. أو إلغاء 
تغييرها أو تبدیلها مهما تبدلت الأحوال» وان كانت من العادات فلا تتعلق معا هذه 
القاعدة. 

كما أنه لا يدخل في محال القاعدة العادات والأعراف الى ليست أحكاما شرعية 
ولا مناطا لماء فلا علاقة هذا النوع من العادات والأعراف بالقاعدة» فللناس أن يعتادوا 
حسب ما يرون من مقتضيات الزمان» ولكن ينبغي ألا يكون في ذلك ما يتعارض مع 
أحكام الشريعة”". 
ثالغا: الفروع البنية على القاعدة: 


ينبن على هذه القاعدة فرو ع فقهية كثيرة» منها ": 


(۱) انظر: الممتع قي القواعد الفقهية» د. مسلم الدوسري (صس/۳۱۵) . 
(۲) انظر: قاعدة العادة محكمة (ص/۲۱ ۲۰۲ ۲۲) . 
(۳) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص/۲۲۷). الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص/۵ ۰۲۰۷۰۲ قاعدة 


2 7ج لبا 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


۱ -أن عادة الناس في زمن أبي حنيفة قد جرت بأن صبغ الثوب بالسواد عد عيباء 
ولذا أف أبو حنيفة بأن الغاصب إذا صبغ وبا بالسواد فقد عيّبه» ولكن لما 
اختلف عرف الناس قي زمان صاحبيه وأصبح الصبغ بالسواد سينا ا 
الصاحبان بخلاف ما أفى به أبو حنيفة» حيث أفتوا بأن من صبغ ثوبا بالسواد 
فإنه لم يُعيبه. 

۲ -أن العادة كانت قد حرت بأن الدور تبئ بيوتما على نمط واحدء ولذلك أفى 
المتقدمون من الفقهاء بأنه یکفی لسقوط حيار الرؤية رؤية بيت واحد منها لمن 
يريد شراءها جیعاء ولكن لا تبدلت الأزمان والعادات واعتلفت طرز 
الانشاءات وصارت بیوت الدور تبئ على کیفیات مختلفة أفى التأحرون بأنه 
لا یکفی في اسقاط الخيار رؤية بيت واحد منهاء بل لابد من رؤية البيوت 


2 


۳ -أن العادة في الزمن الاضي قد حرت بعدم اغلاق آبواب الساحد في غير 
أوقات الصلاة؛ لأنها أمكنة معدّة للعبادة» ولکن لما فشا الفساد واحتلف الحال 
أفي الفقهاء بإغلاقها في غير أوقات الصلاة؛ صيانة ها من العبث والسرقة. 
وبعد بیان معن القاعدة وجال اعماضا وبعض الفرو ع البنية عليها تظهر العلاقة 
بینها وبين تغیر الاحتهاد؛ حيث یتبین أن هذه القاعدة فیها الحديث عن بعض آسباب تخیر 
الاحتهاد. والتمثلة في تغير الأعراف وفساد الزمان» إضافة إلى تغیر الصا وتبدضا بحسب 
الأزمان» فهي من هذه الجهة حزء من قاعدة تغير الاجتهادء لأن الاحتهاد یتغیر لأسباب 
آحری کثيرة. 
كما أن هذه القاعدة تقرر مشروعية تغیر الاحتهاد إذا حدث ما يوحب تغييره» 
من تبدل الأعراف وتغیر الصا وفساد الزمان» ذلك أن الأحكام الاحتهادية إذا كانت 
مبنية على أعراف جارية أو مصا معينة فانه حين تتبدل هذه الأعراف وتتغیر تلك الصا 
تتغیر الأحكام البنية علیها؛ ذلك أن کثیرا من الأحكام الفقهية كانت مبنية على مصالح 
معينة أو آعراف سائدة وقد تغیرت تلك الصا والأعراف» وتبدلت؛ فلم تكن الأحكام 


العادة محكمة (ص/4 ۲ ۲۲۵۰۲) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
السابقة مناسبة وملائمة للمسائل الخ کم ها فا ن هذا الرمو» فما كان یا علسی 
تحقيق المصلحة یمد الکم به قفا ها الیوم» بل قد جر من الفاسد أعظم ما جلب من 
الصا وكذا الأحكام الي روعیت فیها الأعراف السابقة يغد لمکم ما مراعيا 
لأعراف هذا الزمان» ومن هنا فان المجتهدين يجب أن تتغير اجتهاداتهم وفتاواهم وأحكامهم 
في هذه السائل وأمثاها عا حقق الصا یک الأعراف في كل زمن بحسبه. 

وكذلك إذا فسد الزمان وفسدت أخلاق الناس» وضعف تدينهم» استدعی الأمر 
من الفقيه المحتهد الحكم والفتوى بأحكام جديدة غير تلك الأحكام الى كان يحكم يها 
زمن صلاحهم. 

وعلى هذا فإن فساد الزمان وتغير الأوضاع والأحوال الزمنية وما يتضمنه من تغير 
في الأعراف والعادات وتبدل في المصالح له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية؛ فلا 
يستنكر تبدّل هذه الأحكام الاجتهادية واحتلافها بناء على تبدل الزمان وتغيره واختلافه» 
فهذا أمر مشروع ومتقرر. 

وثما تقدم يتبين أن وجه الصلة بين تغير الاحتهاد وبين هذه القاعدة يتمثل وينحصر 
في أمرين: 

الأول: أن هذه القاعدة فيها الحديث عن بعض أسباب تغير الاجتهاد» وهذه 
الأسباب هي: تغير الأعراف» وتغير الصا وفساد الزمانء فهي تعالح جزءاً من موضوع 
تغير الاحتهاد» لاقتصارها على بيان هذه الاسباب دون غيرها من موحبات تغير الأحكام 
الاجتهادية. 

الثاني: أن هذه القاعدة فيها الحديث عن حكم تغير الاجتهاد. حيث تقرر 
مشروعية تغيره إذا توافر ما یوحب تغييره لدی اجتهد. 

ومن هنا يتبين أنه لا عکن الاكتفاء هذه القاعدة والاستغناء كها عن دراسة 


موضوع تغير الاحتهاد؛ فمدلوله أوسع بكثير من مدلول تلك القاعدة. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


البحث السادس 
فاعدة ( الاجنهاد لا ینقض بالاجتهاد ) 


هذه القاعدة لها صلة بتغیر الاحتهاد. ولتتضح العلاقة بینهما لابد من بیان معی 
القاعدة وضوابط اعماضا وأدلتها وبعض الفرو ع البنية عليهاء واليك الکلام عن ذلك: 
أولاً: معنی القاعدة: 

سأبين معن القاعدة الافرادي. ثم معناها الإجمالي: 

أما معنى القاعدة الإفرادي : 

فالقاعدة تشتمل على كلمتين هما: (الاجتهاد) و (النقض): 

آما كلدة الهاي “ققد سق بیان ممناها لغة و اصطلاحا»-غیر آنه راد بالاجتهاه 
هنا معن أعم وأشمل من معناه الاصطلاحي الذي تقدم تعریفه؛ حيث یشمل احتهاد احتهد 
في السائل الظنية الى ۸ يرد فیها دلیل قاطعء و کذا السائل الاحتهادية الى وقع فيها 
الحكم من القاضي» كما يشمل أيضاً مسائل التحرّي؛ أي الاحتهاد معن التحري» ویدحل 
في ذلك غير احتهدین بالعی الاصطلاحي. کالتحري جهة القبلة بعد الاشتباه» والتحري 
طهارة الثياب أو الأوائي بعد اعتلاط الطاهر منها بالنحس ونحو ذلك . 

وأما كلمة (النقض) فالنقض مصدر للفعل تقض يَنْقَضْ تقضاء ومعناه في اللغة: 
إفساد ما آرم من عقد أو بناء ونحوهماء ضد الابرام والإحكام» فتقض الشيء: إفساده 
وإبطاله بعد إبرامه وإحكامه > ولا يخرج معي النقض في الاصطلاح عن معناه اللغوي» 
وعلی هذا یکون الراد بتقض الاحتهاد اصطلاحا: " إبطال الاحتهاد وافساده بصد أذ 
E,‏ 


(۱) انظر: الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للبورنو (ص/٣۳۳١٠۳۳)‏ . 

(۲) انظر مادة (نقض) في: مقاييس اللغة (ه/٠۷٤)»‏ لسان العرب (۲۶۲/۷). القاموس المحيط (۰)۳۷/۲ 
المعجم الوسيط (3551/5) . 

(۳) نقض الاجتهاد. د. أحمد العنقري (ص/۱۷) . 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

وأما معنى القاعدة الإجمالي: 

فالراد بالقاعدة: أنه حين يحصل احتهاد في حكم شرعي لمسألة من السائل بطريق 
الفتوى أو القضاء أو التحري» ویمضی الحكم الذي تضمنه هذا الاحتهاد» ثم تقع مسألة 
آحری مناظرة طاء فيتغير احتهاد الفی أو القاضي إلى حكم مخالف» فإنه لا يصح نقض 
الاحتهاد السابق بهذا الاجتهاد المخالف. 
يقضيء ثم يتغير احتهاده في تلك المسألة» فان هذا الاحتهاد الجديد لا ينقض حكمه 
الناشيء عن اجتهاده الأول . 
ثانیا: ضوابط إعمال القاعدة: 

إعمال هذه القاعدة مقيّد بأمرين ”": 

الامر الأول أن یکون الاحتهاد اديك مساویا للاحتهاد الأول ف القوة آما حين 
یکون الاحتهاد الثاني أقوى» فینتقض به الاحتهاد الأول. 

وعلی هذا ینقض الاحتهاد الأول إذا حالف النص أو الاجماع؛ لأنه یکون من قبیل 
العمل بالظن الذي تبيّن حطوه ولا عبرة بالظن البین حطوه" .٩(‏ 

الأمر الثاني: أن یکون الاحتهاد الأول في حکام قد مضت واستقر العمل ما 
فتوی أو قضاءء ويشهد لذلك قول عمر بن الخطاب وف حين تغير احتهاده: تلك على ما 
قضينا وهذه على ما قضينا) (*. 


(۱) انظر: درر الحكام شرح محلة الأحكام» لعلي حيدر (۰)۳۰/۱ شرح القواعد الفقهية: للزرقا (ص/ه١١)»‏ 
القواعد الفقهية» د. علي الندوي (ص/۰ ۰)4 موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو )١77211/5/١(‏ . 

(۲) انظر: الأشباه والنظاث للسيوطي (ص/۰)۲۰۸۰۲۰۵ شرح القواعد الفقهية (ص/5 9 ۰0۱5۰۱ الوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية» للبورنو (ص/۰)۳۳۹ الممتع في القواعد الفقهية:؛ د. مسلم الدوسري 
(ص/ 01:7١‏ . 

(۳) انظر هذه القاعدة في: المنثور في القواعد (۳۹۰-۳۰۳/۲). الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص/۰)۲۹۱-۲۸۹ 
الأشباه والنظائر» لابن نحيم (ص/۸۸ ۰۱۸۹۰۱ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (؟/457-971))؛ درر الحكام 
شرح جلة الأحكام »)٦٤/١(‏ شرح القواعد الفقهية (ص/۰)۳۹۹-۳۰۷ المدخل الفقهي العام 
٩۷۷۰۹۷ ۲/۲(‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص/۲۱۲-۲۱۰) . 


(4) آحرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي والدار قطي والبيهقي. 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


أما إذا كانت الأحكام الثابتة بالاحتهاد الأول ۸ يعمل ما و ۸ تمض فانه جوز 
نقض هذا الاحتهاد التضمن ها باحتهاد آحر مخالف وان ۸ يكن أقوى منه. 

يقول السيوطي (: "معن قوهم: (الاحتهاد لا ینقض بالاحتهاد) أي في الاضي 
ولکن يغير الحكم في المستقبل" . 

ويقول الشيخ أحمد الزرقا: "الاجتهاد لا ينقض ,عثله إجماعاًء أي في السائل الي 
يسو غ فيها الاحتهاد. وهذا في حق الماضي» فلو كان قضى قاض في حادثة باجتهادف ثم 
تبدل احتهاده فرفع إليه نظيرها فقضى فيها باحتهاده الثاني لا ينقض الأول... أما في حق 
المستقبل فلا يتقيد باجتهاده واستفتائه السابق أصلاً" (. 
ثالغاً: أدلة القاعدة 0©): 

دل على هذه القاعدة الإجماع والعقل: 

أما الإجماع: فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الاجتهاد لا ينقض 
بالاحتهاد؛ ذلك أن أبا بكر ذه قد حكم في مسائل باحتهاده, وخالفه فيها عمر ذه ولم 
ينقض هذه الأحكام الثابتة باحتهاد أبي بكر حين تولى الخلافة» وأقرّه الصحابة على ذلك 
فكان إجماعاً. 


انظر: الصنف لعبد الرزاق »)7550759/1١١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)۲٤۸/١(‏ وستن الدارمي 
»)٠١٤/١(‏ وسنن الدار قطي (88/5)» والسنن الكبرى للبيهقي (۱۲۰/۱۰) . 
)١(‏ هو: أبو الفضل عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي» الملقب بحلال الدين» ولد سنة 
۹ص وکان عانا نازوا ادیث والتفسیر والفقه واللغةء ومشتهرا بالتألیف والتصنیف. 
من مولفاته: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» وتدریب الراوي بشرح تقریب النواوي» والاتقان في علوم 
القرآن» وبغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» وتاریخ الخلفاء» وغیرها. توفي سنة ۱۱٩هس.‏ 
انظر : الضوء اللامع (55/4)» الکوا کب السائرة (۰۲۲/۱ ۲۲۷ البدر الطالع (۳۲۸/۱ التاج الکلل 
(549)» الأعلام (/۷۱- ۰۷۳ الفتح البین (15/۳) . 
(۲) الأشباه والنظاثر «ص/۲۰۰) . 
(۳) شرح القواعد الفقهية (ه ه١52 )١5‏ . 
)٤(‏ انظر: النشور )٩۳/۱(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص/۲۰۲۰۲۰۱) الأشباه والنظائرء لابن بحسیم 
(ص/۰)۱۱۰ شرح القواعد الفقهية (ص/۱۵) القواعد الفقهية» د. علي الندوي (ص/4۰ ۰4:۳ 
وانظر أيضاً: الاحکام للآمدي (۲۰۳/4 . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وأما العقل: فمن وجهین: 
الأول: أن الاحتهاد الثاني ليس بأقوى من الاحتهاد الأول» فلا یسو غ - حيئئذ - 
نقضه به إذ لا مزية لأحدهما على الآخر. 
الثاني : أنه لو ساغ نقض الاجتهاد بالاحتهاد لأدى ذلك إلى عدم استقرار الأحكام 
- سواء كانت فتاوى أو أقضية - لأن الاحتهاد عرضة للتبدّل والتغير بتجديد النظطر 
وتكريره في الأدلة والأمارات» وقي ذلك مشقة كبيرة» لأنه لو تقض الأول بالثاني» لجاز أن 
ينقض الثاني بثالث» لأنه ما من احتهاد إلا ويجوز أن يتغير» وهذا يفضي إلى عدم 
الاستقرار» وغذا لا يجوز نقض الاحتهاد بالاحتهاد. 
رابعا: الفروع البنية على القاعدة (: 
ینب على هذه القاعدة عدد من الفرو ع» ومنها: 
۱ -لو اشتبهت القبلة على شخص فصلی إلى جهة بناء على الاجتهاد والتحري ثم 
احتهد مرة آحری في القبلة فتغیر احتهاده, فان صلاته الي صلاها بناء على 
الاحتهاد الأول صحيحة ولا يحكم عليها بالبطلان لأا مبنية على الاحتهاد؛ 
والاحتهاد لا ینقض بالاحتهاد» فهو يعمل بالاحتهاد الثاني ولا بطل الأول 
حي لو تغير احتهاده في القبلة أثناء الصلاة» فصلی آربع رکعات إلى أربع 
حهات بالاجتهاد صحّت صلاته» ولا قضاء عليه ولا إعادة. 
۲ -لو اجتهد القاضي في مسألة وحکم فيهاء ثم عرضت عليه مسألة أخرى مثلها؛ 
فتغیر احتهاده, فانه يحكم في هذه المسألة مما توصل إليه باحتهاده الجديدء ولا 
ينقض حكمه الأول في الحادثة السابقة؛ لأن الاحتهاد لا ينقض بالاحتهاد. 
ومثال ذلك: ما لو رأى القاضي باحتهاده أن الخلع فسخ» فحكم به في واقعة, 
ثم تغير احتهاده بعد ذلك وترحح لديه أن الخلع طلاق» فان احتهاده الثاني لا ينقض 
احتهاده الأول وما ترتب عليه. 
يقول الغزالي: " المحتهد إذا أداه احتهاده إلى أن الخلع فسخ» فنكح امرأة حالعها 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص/۰)۲۰۳۰۲۰۲ الأشباه والنظائر» لابن جيم (ص/5١١741١١)4»‏ شرح 
القواعد الفقهية (ص/هه 01 وانظر أيضاً: الستصفی (۳۸۲/۲) : 


سس 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ثلاث ثم تغير احتهاده لزمه تسريحهاء و م يجز له إمساكها على خلاف احتهاده. 

ولو حکم بصحة النکاح حاکم بعد أن خالع الزوج تلا ثم تغير احتهاده ۸ 
یفرق بين الزوحين» ولم ینقض احتهاده السابق بصحة النکاح لمصلحة احکم؛ فان ه لو 
نقض الاحتهاد بالاحتهاد لنقض النقض أيضاً ولتسلسل» فاضطربت الأحكام ول يوق 
مها( 

وبعد بيان معن القاعدة وضوابط إعمالها وأدلتها وبعض الفرو ع البنية علیها تتبین 
الصلة بينها وبين تغير الاحتهاد وتتضح العلاقة بينهماء وبیان ذلك: 

أن هذه القاعدة تتحدث عن مسألة نقض الاحتهاد» وثبین أن الاحتهاد لا یسو غ 
نقضه باجتهاد آخر مثله» بل لا ینقض الاحتهاد إلا إذا كان مخالفاً للحکم الوارد في 
الکتاب أو السنة أو كان عتالفاً للاجماع؛ لأنه عخالفته للنصوص ظهر بطلانه» وقد قرر 
الفقهاء أنه "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص". 

فهذه هقی وت الوا ونتيجة من نتائجه؛ حيث تقرر أن 
الاحتهاد حين يتغير فانه لا جوز نقض الاحتهاد السابق بالاحتکهاد الجديد اللاسق» 
ومفهومها الحالف أن الاحتهاد ینقض .ما سوی الاحتهاد من الأحكام السواردة في 
النصوصء أو الأحكام الثابتة بالإجماعء أو نحو ذلك ما یکون فيه الحكم الحالف ابص 
بطريق أقوى من الحكم الثابت بالاجتهاد السابق. 

ويتبين کون هذه القاعدة توضح أثرأً من آثار تغير الاحتهاد: أن المحتهد حين يتغير 
احتهاده في المسألة» ويؤديه إلى حلاف ما أداه إليه في السابق» حيث يتوصل فيها إلى حكم 
مخالف» فان موقفه في تلك الحال أن يعمل بذا الاحتهاد الجديد» وأما ما توصل إليه 
باحتهاده السابق وما بئ عليه من عمل فليس له أن ينقضه ويغيره؛ لأنه قد ثبت باحتهاد 
کما ثبت حکمه ابخدید باجتهاد آیضاء وهذا مقتعضی .معن القاعدة. 

فمما يدل على أن هذه القاعدة تبین آثرا من آثار تغیر الاجتهاد أن فیها بیان حکم 
نقض الاحتهاد بالاحتهاد. ونقض الاحتهاد آثر من آثار تغيره» حيث لا عکن تصور نقضه 


6۲۳۸۲۱۲ المستصفى‎ )١( 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


إلا بعد تصور تغيره وتبدله» وعلی هذا فاحدیث عن حکم النقض مترتب على حصول 
التغير» ويشهد لذلك کلام الأصوليين في مسألة نقض الاحتهاد» حيث صرحوا بهذا الم 
ومن ذلك قول الامدي: "اتفقوا على أن حکم الحاكم لا جوز نقضه في السائل 
الاحتهادية لمصلحة الحكم» فانه لو حاز نقض حکمه إما بتغیر احتهاده؛ أو بحكم حاکم 
آحر لأمكن نقض الحكم بالنقض ونقض نقض النقض إلى غير النهاية" “. 
اه كوه o‏ شین مول ها ليون ل نتسه نی 

تروج امرأة علق طلاقها الثلاث على اللك بالاحتهاد. فان حکم به حاکم ثم تغير احتهاده 
لم ينقض» وان ۸ حکم له نقض وم يجز له (مساك المرأة» وأما العامي إذا فعل ذلك بقول 
الفی» ثم تغير اجتهاده فالصحیح أنه يجب عليه الفارقة" . 

ومن جوانب صلة القاعدة بتغیر الاحتهاد: أنها تبین أحد ضوابط مشروعية تغير 
الاجتهاد» حيث تقرر أن تغیر الاجتهاد مشروع وحائزه ولکن لا يعي ذلك إبطال 
الاحتهاد السابق ونقضه. وإبطال ما بي عليه من أقضية أو فتاوی وإنما يعني ذلك العدول 
عن الاجتهاد السابق والعمل بالاجتهاد الجديد. 

وعلی هذا فما ثبت باحتهاد لا یسو غ نقضه باحتهاد حدید. وذلك حين يتغير 
احتهاد احتهد. لما قرره الفقهاء من أن "الاحتهاد لا ینقض بالاحتهاد" إلا في حالة ما إذا 
كان الاحتهاد السابق مخالفاً ومصادما للقرآن أو السنة أو الاجماع أو القیاس ابعلی» لا 
قرره الفقهاء آیضا من أنه "لا مساغ للاحتهاد في مورد النص" ففي تلك الحال بسنقض 
الاحتهاد بالاحتهاد؛ لأنه تبين حطأ الاحتهاد السابق .عخالفته لتلك النصوص, و لا عبرة 
بالظن البیّن حطوه" وسيأق تفصیل ذلك حين الکلام عن آثار تغیر الاحتهاد العائدة إلى 
الاحتهاد في الفصل الأول من الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 


. )۲۰۳/4( الاحکام‎ )1١ 
. )۳ شرح تتقیح الفصول (ص/4‎ )۲( 


للا )نت 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الفصل الثالث 


مشروعية تغبر الاجتهاد وضوابطها 
وفيه خمسة مباحت: 
المبحث الآول: مشروعية تغير الاجتهاد من القرآن. 
البحث الثاني : مشروعية تغبر الاجتهاد من السنة. 
البحث الثالث: مشروعية تغير الاجتهاد من الإجماع. 
البحث الرابع : مشروعية تغبر الاجتهاد من أقوال الصحابة وأفعا لهم. 


البحث | لخامس : ضوابط مشروعية تغير الاجتهاد. 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
الفصل الثالث 


مشروعية تغبر الاجتهاد 


جوز العلماء للمجتهد تغيير احتهاده, فيرجع عن قول قاله سابقاه أو يدع الفتوی 
عا كان يفي به إلى فتوی جديدة؛ أو ینقض الحكم الذي حکم به إذا كان قاضياً ليحكم 
بحكم جديد؛ لأن مناط الاحتهاد هو الدليل» فمى ظفر احتهد به وجب عليه الأحذ 
عوجبه» لأن ذلك أقرب إلى الحق والصواب ولأنه تبين له وترجح لديه ماهو آول 
اوخا والاعتماد ق السألة ها كان سك و أحد به فیها. 

وما أن نتيجة الاجتهاد مبنية على الظن والنظر في الأمارات والأدلة» فان احتمال 
تغیرها آمر حائز وممكن؛ لأن النظر والتمحیص في مآخذ السألة ومدارکها یختلف من 
وقت لاخر بحسب آحوال السألة ماهفا ومکاها؛ وبحسب ما یتوافر لدی ابحتهد من 
أدلة المسألة وأماراتما» ومن حضور الذهن واستجماع الفكر» ومن هنا یسو غ تغیر احتهاد 
الجتهد الواحد في مسألة واحدة» فيفي فيها بفتوی حديدة غير ما كان یف فيها سابقا 
كما ساغ تفاوت المحتهدين واحتلافهم في النظر والاحتهاد في حکم المسألة ابتداء مع اتحاد 
زمانما ومکانما وعدم احتلاف أحواها. 

وقد ثبتت مشروعية تغیر الاحتهاد بالکتاب والسنة والاجاع وآقوال الصحابة 
وأفعالهم» ولذلك حعلت الکلام عن مشروعیته في أربعة مباحث: 

البحث الأول: مشروعية تغیر الاحتهاد من القرآن. 

المبحث الثاني: مشروعية تغیر الاحتهاد من السنة. 

الملبحث الثالث: مشروعية تغير الاحتهاد من الإجماع. 

البحث الرابع: مشروعية تغیر الاحتهاد من أقوال الصحابة و آفعاهم. 

وإليك تفصیل الکلام عن ذلك. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


المبحث الأول 
مشروعية تغبر الاجتهاد من القرآن 


إن التمعن 2 كتاب الله تعالى يجد أصاد لقاعدة تخیر الاحتهاد 2 عدد من الایات» 
وقد سلك القرآن الكريم في الدلالة على ذلك مسالك متعددة منها ما یأن: 


المسلك الأول: الأحكام والتشريعات الواردة في بعض الآيات الناسخة 
والمنسوحة» فمن يدقق النظر في عدد من الآيات ال قال كثير من المفسرين عنها اما 
تاه أو مسو نة ولحل ان لكا مها كال یت وبعال ات اميا وف عاتب 
العزعة» وبعضها الآحر بمثل جانب الرخصة؛ كما يمثل بعضها حال القوة» والبعض الآخر 
حال الضعف» وهكذاء فتكوث التشريعات الواردة ف بعض الآيات مناسبة لحوال 
وظروف معينة» وطذا حين تتبدل الأحوال وتتغير الظروف وتكون التشريعات السابقة لا 
تتناسب مع الأوضاع الحالية تُنسخ تلك الآيات بآيات وتشريعات جديدة تلائم الوضع 
القائم» مراعاة لاحتلاف الأحوال. 

ومن أمثلة ذلك: 

۱- الآيات الواردة في سورة الأنفال» وال فيها بیان حال المؤمنين مع الكفار في 
القتال» فبعد أن كانت المائة من المؤمنين في حال القوة تترحح على الألف من الكفارء 
وكان العشرون منهم مطلوب أن يغلبوا مائتين خفف الله تعالى عنهم بعد أن أصابتهم 
حالة الضعف» فجاءت الر حصة لتترحح 00 والألف على الألفين 
مراعاة لأحوالهم» وذلك في قوله تصال: 38 ییا ال كرض الْمُؤْمنِيتَ عل الْقِسَال إن 
یکی منک عِدْرُونَ یرود یلوا از و بتكل تسم ا َه ییا آنا من ليت 
کر یر رم ینوت ©4 . 


ثم قال تعال: 20 ان حَقْفَ له نکم ولم أرك فیکم صما ان یکی نکم بان 


)١(‏ آية: (55) من سورة الأنفال. 


م 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ر عه ع ر شل 5 - وب ۰7۹6 غم و ساس م 
صایره یقلیواً مان وان یکن کم آل بمیبوا امن یادن له همع لر © 4 0 . 


وروی البخاري" عن ابن عباس ذه أنه قال: "لما نرلت: إن یکن نج 


م ۳۳ مر رمو > س 7 5 

شروت یرون لیوا مات ...4 شق ذلك على المسلمين» حين فرض عليهم ألا يفر 
و مس ۰ 00 5 عر 227 هو ع سك ام 4 گام 

واحد من عشرهة» فجاء الت لتخفيف» فقال: چ ان 01 له عنكم وعلم ارب ف 2 ما فان 


وف 


یکی نکم اند صابرة لیوا کین #..." الحديث. 

فهنا الحكم الوارد في تلك الآيات قد تغیر لتغیر الأحوال والوضاع فالاية الثانية 
تشر ع لحالة معينة غير الحالة الى جاءت ها الآية الأولى؛ حيث تبین أن الآية الأولى عزعة» 
أو مقيدة بحال القوق والآية الثانية رخصة مقيدة بحال الضعفء ولهذا اختلف الحكم؛ وهذا 
أصل لتغیر الاحتهاد وتغیر الأحكاء بتغیر الأحوال . 

حاء في تفسير النار - في بیان معن هذه الآية - ما نصه: " إن أقل حالة للمؤمنين 
مع الكفار في القتال أن ترحح المائة منهم على المائتين» والألف على الألفينء وان هذه 
الحالة رخصة خاصة بحال الضعف» كما كان عليه المؤمنون قي الوقت الذي نزلت فيه هذه 
الآيات» وهو وقت غزوة بدرء فقد كانوا لا جدون ما يكفيهم من القوتء وم يكن 
لديهم إلا فرس واحدء أو فرسانء وأنهم حرجوا بقصد لقاء العير» غير مستعدين للحرب؛ 
ومع هذا كله كانوا أقل من ثلث المشركين الكاملي العدة والأهبة. 

ولا کملت للمؤمنين القوة» كما أمرهم الله تعالى أن يكونوا في حال العزیتة 


)١(‏ آية: (55) من سورة الأنفال. 

(۲) هو: آبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي» ولد في بخارى عام ٤‏ ۱۹ه. ونشأ 
يتيمأء وهو شيخ الاسلام وإمام الحفاظ» وأمير المؤمنين في الحديث» وكان رأساً في الذكاء وفي العبادة 
والورع» قام برحلة طويلة في طلب الحديث حتى حصل له الشيء الكثير. ومن مؤلفاته: الجامع الصحیح؛ 
والتاريخ» وخلق أفعال العباد» والأدب المفرد» والضعفای وغيرها. توفي عام ۵1 ۲ه. 
انظر: تاريخ بغداد »)٤/۲(‏ وما بعدهاء تهذيب الأسماء واللغات (۰)1۷/۱ تذكرة الحفاظ (055/7).» البداية 
والنهاية )۲٤/١١(‏ . طبقات المفسرين (۱۰4/۲) . 

(۳) انظر: صحيح البخاري (۱۷۰۷/4) كتاب التفسير» باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء رقم 

305ة) . 


. انظر: مدحل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي (ص/۱۸۲۰۱۸۱)‎ )٤( 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 


كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أكثر» وينتصرون عليه" ° 
قال فیه کثیر من الفسرین: فا منسوخحة باية الم :فالحقيقة أن هذه الات ها حال 
ووفت معین» ولاية السیف وقت وحال آخرء ولذلك جعلها السيوطي من قسم المنسأء لا 
من قسم النسوخ» حيث یقول - في النوع الثاني والأربعين من علوم القرآن وهو ما 
یتعلق بناسخه ومنسوخه -: "النسخ آقسام" ثم ذکر القسمین الأول والشاني ثم قال: 
"الثالث: ما آمر به لسبب تم یزول» کالامر -حين الضعف والقلة- بالصبر والصفح» ثم 
نسخ بایجاب القتال (؟. 

ثم قال: "وهذا في الحقيقة لیس نسخاء بل هو من قسم المنسأء كما قال تعالى: 
و نُنسهَا # ٩‏ فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى السلمون» وي حال الضعف 
يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى" ^ 

وقال بعد ذلك: "وبمذا يضعف ما هج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة 
بآية السیف ولیس كذلك» بل هی من النساً معن: أن کل آمر ورد مب امتناله في 
وقت ماء لعلة تقتضي ذلك الحكم» وینتقل بانتقال تلك العلة إلى حکم آحر» ولیس 
بنسخ إنما النسخ: الازالة للحکم حى لا يجوز امتثاله" "° 


المسلك الثاین: الأحكام والتشریعات الواردة في كثير من الایات استثناء من 
الحكم العام» والق یکون الأخذ با رحصة للناس بسبب الضرورة أو امحاجة أو الص لحة 
أو نحوهاء رفعا للحرج عنهم, نما يدل على أن اعتلاف الأحوال والظروف موجب 


(۱) تفسير النار (۷۹/۱۰). 

)۲( آية السیف هي قوله تعال : وا آلمشرکی حَيتُ وجدشوهر # سورة التوبق» آية (ه) . 
(۳) الاتقان ‏ علوم القرآن (۲۱/۱) 

(4) جزء من الآية: (۱۰) من سورة البقرة. 

(ه) الاتقان في علوم القرآن (2۷/۲) . 

0( الرجع السابق» الصفحة نفسها. 


صم 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


لاعتلاف الأحكام» وهو دلیل على مشروعية تغیر الاحتهاد لثل ذلك 
ومن تلك التشریعات: 

۱ -إباحة آکل اليتة للمضطر بقوله تعال: 8[ هَمَنِ اضطر عير بَاعْ ولا عاد فلا انم 
عه 7 الام أكلها الوارد 0 لكا مت ا یم اليه 
بحصول الضرورة لضي بما. 

فالله تعالى رخص في الأكل من الميتة لمن حاف على نفسه افلاك؛ نظرا لما يفضي 
إلبه عدم الا کل من الضرر(؟. 

۲ -مراعاة أحوال الناس برفع الاثم وعدم المؤاحذة في حالق الا کراه والاضطرا 
فإذا أكره الکلف على ما یخالف شرع الله تعالى فانه لا انم عليه ولا حرج ولا 
يترتب على تصرفه شيء» ومن ذلك من آکره على الکفر وقلبه مطمتن بالایعان» 
یقول الله تعال : 48 من كفر ر كر باه یبد كعد ]لا من 4 ره وقلبه.مط ما ص 
این وکن من سح پالکفر صدا هم عَصَبٌ مرت اوه ماک 
عَظِيمٌ 2 6 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه 
تا یش او آنا هی | وار إل للك من 
عدوه فلا حرج عليه إن الله إنما يأحذ العباد ما عقدت عليه قلوهم) ©. 
وإذا كان الله تعالى قد رفع الثم عن النطق بالكفر في حالة الاکراه فعن غيره 
يرفع من باب أولى» وف ذلك يقول ابن العربي: " لا سمح الله تعالى في الكفر به 
- وهو أصل الشريعة - عند الإكراه» ولم يؤاحذ به» حمل العلماء عليه فروع 


(۱) جزء من الآية: (۱۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) جزء من الایة: (۳) من سورة الائدة. 

(۳) انظر: آحکام القرآن للحصاص )١55/١(‏ . 
(4) آية: (۱۰5) من سورة النحل. 

(ه) فتح الباري (۲۱۳۰۳۱۲/۱۲) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الشريعة» فإذا وقع الا کراه عليها لم یواخذ به ولا یترتب حکم عليه" (. 

۳- تشريع صلاة الخوف على الكيفية ال وردت بماء إذ الأصل في الصلاة أن 
تؤدى على الكيفية ال فعلها البي ية عقتضی قوله: (صلوا كما رأيتمون 
أصلي) ۳ فتودی الرباعية في أوقاتها احددة أربع رکعات وف كل ركعة 
رکوع وسجودان بارکافا وشروطها ال بينها البي ب بقوله وفعله» غبر أن 
حالة امخوف اقتضت تشریعا ختلفا و كيفية مغاير: للصلاة فق الأأحوال العادیة 
فقلل من عدد ركعاتها وبُدّلت هيئتها وكيفيتها إلى حالة تمن المسلمين من 
أدائها مع احافظة على موقفهم من العدو؛ تخفيفاً عنهم وتیسیرا هم ليحافظوا 
على دمائهم وآرواحهم وليستطيعوا مدافعة عدوّهم, ولا لوقعوا في ضيق 
وحرج شديدين ۰۲۰ 

وق ذلك شرل الله تعالى: 2 و ص ذ فى ایض لیس لیگ جاح أن تسوا ین 

9 رآ الکفر ی کات 1 کر عَدوا میا ( ولا کنت 

0 کت هم انكر تلت لايك ري تمك مَعَكَ ولياخدوا اسهم ذا سَجَدُوأ 
م۳ من ریم ولتت طايه رت لر بصلا سرا منك 
لا کی و تک تفت عن للحي از 
ییاود یک مه وه وا جاح عایگم إن کات یک آدی ین مط ر أ وتم 


هه رس و ر وه م جوا ے میم 4 ص اس مه 
e‏ تصَعَواً شلک وحدوا درک إِنَّ الله أ للحمرین دابا 


۳-9 


ر۱) أحكام القرآن (۱5۳/۳) . 

68 أخرجه البخاري وأحمد من حديث مالك ب بن الحويرث . 
انظر: صحيح البخاري -كتاب الأذان- باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء )577/١(‏ حديث (1۰5)» 
والمسند (ه/8ه) . 

(۲) انظر: قواعد الأحكام قي مصال الأنام )۸٦/١(‏ . 

)٤(‏ الآيتان: (۱۰۲۰۱۰۱) من سورة النساء. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


SS 


ويقول الله تعال: من خم الا أو را 4 . 

4 - تشريع الوصية التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد اللوت» وهو زمن زوال 
الملكية» استثناء من القياس أو القاعدة المقررة في التمليك الشرعي» وهي أنه لا 
يصح إضافة التمليك إلى زمن زوال الملكية 7 فالاستثناء من هذه القاعدة جاء 
بقوله تعال: من بعد وی بُوْصى بها ون 7:4" وقوله تعالى: ینیع 
ووِر ُؤصيرت بهآ ٤ه‏ . 
فتشريع الوصية جاء لحاجة الناس إليها؛ فإن الإنسان مغرور بأمله» مقصر في 
عمله» فإذا عرض له المرض وخاف افلاك احتاج إلى تلاي ما فاته من التقصير 
عاله على وجه لو تحقق ما كان يخافه فإنه يحصل مقصوده الآلي» ولو اتسع 
الوقت وأنهضه البرء واحتاج إلى الانتفاع به فإنه يصرفه إلى مطالبه وحاحاته 
الالة ي 

ه - تحويز الفدية بدلاً عن الصيام في حق الشيخ الفان الذي لا يستطيع الصوم» مع 

أن الأصل وحوب الصيام على جميع المكلفين» ولكن الشارع جوز لمن لا يقدر 
SS‏ 


عنه» وذلك بقوله تعال: ول لب ٠‏ یطیقوتهء فِدَيَة طعا مسن 6 . 


الي ل ا ب 
ممنسوحة» وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعمان 
مكان كل يوم مسكينا)””. 


(۱) جزء من الآية: (۲۳۹) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۳۳۰/۷) تبيين الحقائق )١857/5(‏ . 

(۳) جزء من الآية: (۱۱) من سورة النساء. 

)٤(‏ جزء من الآية: (۱۲) من سورة النساء. 

(ه) انظر: تبيين الحقائق (۱۸۲/۲) . 

(5) جزء من الآية: (۱۸۶) من سورة البقرة. 

(۷) أخرحه البخاري في صحيحه (۱۱۳۸/4) كتاب التفسیر باب قوله (أياما معدودات...) الآية رقم 


. )4۲۳۰( 


وس 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
5- إباحة القصر والفطر للمسافر» وكذا الفطر للمريض» مع أن الأصل إتمام الصلاة 
ولزوم الصوم ولكن الشارع رخص هما في ذلكء لما يلحقهما من المشقة 

والعنت» فأباح للمسافر أن يقصر الصلاق وأن يفطر ويقضي ما أفطره فيما 

بعد» وكذا جوز للمريض الفطر؛ تيسيرا وتخفيفا ورفعا للحرج» وذلك بقوله 

311 و۳ وج عي | سود مم e‏ 4 ل 2ه 0 + 

تعالى: فیس لیک جاح أن ك ۳ وقوله 

تعال: :3 ییایح اما کیب حلب n‏ ما کیب کل 


ق كلق © بستنم 2 فمن کات نکم عرسا ول سم 


که ین أيَامِ أ ) وقوله تعالى: e‏ میا أو عل سَمَرٍِ 
یه ین ااي افر ید أ یم اشن ولا نی يڪم لتر )۳ 


۷ - تشریع التیمم بالتراب لفاقد الاء أو العاجز عن استعماله بدلا عن الوض‌وء 
والاغتسال تیسیرا وتخفيفاً على الناس ورفعاً للحرج عنهمء فلو لم يشرع 
التر حص e‏ الحرج. 
يقول الله تعالى: ون کمک أو ل سم أو جا اعد ینک ين لاط أو 


وه عم 


ی 03 پا 4 رس مهو ۳ بر .و 
م سم َك جوا ما ذ و تَیمَموا صعیدا طبا فامسو أ وجوه 0 له كان 


O 
الترخيص في النجوى” في حالات معينة» مع أن الله تعالى ذم النجوى وفی عنها‎ - 
لما فيها من المفاسد» لكن استثق من هذا النهي بعض ال حالات الي تكون النجوى فيها محققة‎ 
لمصلحة تزيد على مفسدقاء وهذه الحالات تتمثل في أن يكون موضوع النجوی الأمر‎ 


(۱) جزء من الآية: (۱۰۱) من سورة النساء. 

(۲) الآية: (۱۸۳) وجزء من الآية: )١/5(‏ من سورة البقرة. 

(۳) جزء من الآية: (۱۸۵) من سورة البقرة. 

(4) آية: 579) من سورة النساء. 

(ه) النجوى: هي"السرٌ بين الاثنين أو الجماعة" فتح القدير للشوكان )5١54/١(‏ . 


سم 


> 


بالصدقة أو الأمر با لمعروف» أو تكون لأجل الإصلاح بين الناس( وني ذلك يقول الله 
تعال: 2 لا خَيْرٌ فكي رين جوم إِلَامنَأمرَيصَدَكَةٍأوْ مرون َو ٍضکج بتک التّاس 
ون یل کلک ایکا مات أل فسوی تیه بر عَظِيبَا ل چ . 

فهنا تغیر الحكم لأحل تحقیق الصلحة واحتلاف الحال» ما يدل على أن الاحتهاد 

۹ الم ل ار سوت نت کین 

وحم ب 3 sl‏ ع ا سا عو مداه مس 

ب في البحر فأَردتٌ أ آن اعا ان وم ما ید کل م سَفِيتَةٍ عَصَبا () ۱4 . 

حيث إن الخضر الكل حرق السفينة u‏ - مع أن الأصل تحريم ذلك والمنع 
منه - للمصلحة الي رآها غالبة على المفسدة» فساغ بذلك استثناء هذا التصرف من 
عموم الحكم» وفيه دلالة على جواز تغير الحكم والاحتهاد بحسب غلبة الصا والمفاسد . 

وقد ذكر العز بن عبدالسلام”" أنه لو وقع مثل قصة اضر اللا في زماننا هذا 
لخاد سبي الال عقف لاحم باب د الا کر رت اا نان ار و 
الأصلح بتفویت الصا که ور ارفا بات فا ۳ 


a 


٠‏ - الترخيص في نكاح الأمة وإباحته عند حوف العنت وعدم القدرة على مهر 


. )۳۳/۱۱( التفسير الكبير للرازي‎ »)1۲۷/١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) آية:(5١١)‏ من سورة النساء. 

(۳) آية: (۷۹) من سورة الكهف. 

)٤(‏ هو: أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مهذب السلمي الدمشقيء ثم 
المصريء الشافعي» ولد سنة لالاده» أو ۷۸هه برع في الفقه والأصول والعربية» وفاق الأقران» وجمع 
بين فنون العلم» وبلغ رتبة الاجتهاد» تتلمذ على فخر الدين بن عساكرء والآمدي وغيرهماء وكان من أشهر 
تلاميذه ابن دقيق العبد» وهو الذي لقبه بسلطان العلماء» لسعة علمه وفقهه وكانت للعز بن عبدالسلام 
مواقف عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
من مؤلفاته: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز» وبداية السول في 
تفضيل الرسول والفتاوى» وغيرها. توفي سنة: ٠5"“ه.‏ 
انظر: فوات الوفيات (۳5۰/۲). البداية والنهاية (۰)۲۳۵/۱۳ طبقات الشافعية للإسنوي »)۸٤/۲(‏ النجوم 
الزاهرة (۲۰۸/۷) مرآة الجنان )١57/5(‏ . 

(ه) انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام (؟/75) . 


كلتك ی 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الحرة - مع ما في ذلك من المفسدة المتمثلة في رق الولد - للضرورة» لملا يفضي ترك 


الزواج منها إلى 1 في الزن" وذلك في 1 تعالى :38 و هيده أن 

مج اي وی هی 000 

المتصکت ورك المداب تلف لمن عَش ی المت مدکم وآن تصیروا كير کم وله عمو 
بے () > . 

۱- الترخیص لأهل الأعذار من الضعفاء والرضی ومن في حکمهم في التخلف 

عن الجهاد» ورفع الحرج عنهم في ذلك؛ نظرا لا يفضي وجوبه عليهم من حرج 


ومشقة”"» وذلك ف قوله تعال: لس عل الاقم حرج ولا عل الموج حرج ولا على المریض 
عر (۶) اس ۲ عو عاص 2 e‏ وی ۶ 66 ديب A‏ 32 م 2 
ڪج وقوله : 38 لیس على الضعماء ولا على المرضی ولا عل الزیت لا دوت ما 


1 ام ساسا برو م 2 مم و 2 
فقوت حرج لذا نصحو یلو وَرَسُولو. 16 


7 - الترخيص للقواعد من النساء اللا لا رغبة هن بالنكاح بأن يضعن ياين 
ولا يتحجبن - مع أن الأصل المنع من ذلك - لأن النظر إليهن لا يفضي إلى الفتنة وإثارة 


الشهوة» فزالت المفسدة اوه كوه > وذلك في قوله تعالى: الوا 
سم وه ۹ 0 صر سے بے مه م م ع 
لسك أل لا رون كلها فلس عَليّهِرى ج أن نے ژیابهرک مر مرحت رح 


۰6۷۳/۷ انظر: المدونة (۲۰۰/4)» والأم للشافعي (۱۰/۰)» وجموع الفتاوی (۳۸۳/۳۱)» والسدع‎ )١( 
. )۱۸۰/۳( ومغن احتاج‎ 

(۲) آية: (۲۵) من سورة النساء. 

(0) الجامع لأحكام القرآن (۰)۱5۰/۸ وتفسیر الطبري (۰)۲۱۱/۱۰ وفتح القدیر (۳۹۲/۲) . 

. جزء من الآية : (۱۷) من سورة الفتح‎ )٤( 

رم جزء من الاية : (91) من سورة التوبة. 

(7) انظر: تفسير الطبري »)١75/1١8(‏ والتفسير الكبير »)۳۰/۲٤(‏ ومجموع الفتاوى (۳۷۳/۱۰) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وآن يستعفة رج سیر لجر واه سے سییع میم ا 2774 . 


المسلك الثالث: الأحكام والتشريعات الواردة في القرآن اعتباراً لمآلات الأفعال 
والتصرفات أو سدا للذريعة» حيث تتضمن المنع من بعض الأفعال مع آفا قد تكون 
مشروعة ومباحة في الاصل, نظراً لا تؤول إليه من الوقوع في محظور أو يقصد با التوصل 
إليه» نما يدل على أن اعتبار المآلات وسد الذرائع من أسباب تغير الأحكام واختلافهاء 
وهي دليل على مشروعية تغير الاحتهاد لمثل ذلك 

ومن تلك التشريعات : 

-١‏ النهي عن سب آلحة المشركين - مع ما في ذلك من المصلحة» وكونه مباحا 
في الأصل - لما يؤول إليه ذلك من مفسدة تربو على مصلحة سبهاء وهي مقابلتهم ذلك 


9 


و َعم 


بسب الله تعالی ( وقد ورد ذلك في قوله تعالى : ۶ ولا سبوا زیمت يِدَعْونَ من دون له 
تب 27 عدوا (۲) 

یسیو له عذوا بخ لو :۲ . 

۲- آن الله تعال نمی عبادة المت أن يقولوا للنى يف : (راعنام مع أن قرشم غذه 
الكلمة في الأصل مشرو ع» لأنهم يقصدون ها الخير - لأا ذريعة إلى سب البي وَل حيث 
0 ی ی 


و 


یه أ یک ءامنوا لا کمولوا ریک رفولو انرا وأسْمَمُواً والگفریی عدا 


(۱) آية : (۰) من سورة النور. 

 )۲(‏ انظر: بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/55).» والوافقات »)١85/5(‏ وأحکام القرآن لابن العربي 
(۰)۲۲۹/۲ وتفسير البيضاوي (۰)4۶۱/۲ واعلام الوقعین (۱۳۷/۳) . 

(۲) جزء من الاية : (۱۰۸) من سورة الأنعام . 

)٤(‏ انظر: القدمات المهدات لابن رشد (۰)4۰/۲ وبيان الدلیل على بطلان التحليل (ص/۲)» واعسلام 
الموقعين (۱۳۷/۳). والوافقات (۰)۷/۳ والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۰۷/۲)» والدر النشور 
(۰)۲۰۲/۱ وتفسیر الطبري )455/١(‏ . 


(5) آية : (۱۰4) من سورة البقرة . 


دم 


الباب الأول: حقبقة تغيبر الاجتهاد ومشرو عبته 
ع« أن الله تعالی نی رسوله بل عن الجهر بالقراءة في الصلاة حینما كان في مكة - 
مع أن الجهر بها في الأصل أمر مشروع - لا يؤول إليه ذلك من سب المشركين للقرآن ولمن 


ااا رو 


جاء به عند سماعهم للقرآن ۳ وذلك في قوله تعالى : ولا جَجَهَرَ بصَلاک ولا ممافت با 


روع روص سم 


2 5 ۳ 
وابتغ ن ذلك سيبلا 09 © فقد ذکر ابن جریر الطبري(" بسنده عن ابن عباس #5 أنه 
قال في هذه الآية: "نزلت على رسول الله وهو مختف ممكة, فكان إذا صلى بأصحابه رفع 


الصوت بالقرآن» فإذا سعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه : 


اام و 


ولا هر بصاديك ‏ أي بقراءتك فيسمع الشر کون O‏ 
٤‏ - أن الله تعالى منع النساء من أن يضربن بأرجلهن الأرض - مع أن ذلك جائز في 
الأصل؛ لكي لا يؤول الضرب بالأرحل إلى فتنة الرحال يمن» ويفضي إلى إثارة شهوتهم عند 


وی سر 


کی 2 و 
پازجلهن لیعلم ما یخفين ین 


و 


سماعهم صوت الخلحال » وذلك في قوله 3:5 ولا ير 


ه- تحريم حطبة العتدة تصریحا - مع أن الخطبة مباحة في الأصل - لقلا يؤول 


)١(‏ انظر: بیان الدليل على بطلان التحليل (ص/555)» وإعلام الموقعين »)١٠١/۳(‏ وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال )555/١١(‏ . 

(۲) جزء من الآية : (۱۱۰) من سورة الإسراء. 

(۳) هو: أبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» المعروف بابن جریر الطبري» ولد سنة ۲۲۶ 
وهو الفقيه» احافظ شيخ المفسرين والورحین واحدئین؛ وكان من أعلم أهل زمانه» وقد جمع من العلوم ما 
لم يشا ركه فيها أحد. من مؤلفاته: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وتهذيب الآثار» وتاريخ الأمم 
والملوك» وشرح السنة» وغيرها. توفي ببغداد سنة ۳۱۰ه. 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۱۲/۲ وتهذيب الأسماء واللغات (۷۸/۱) والبداية والنهاية »)٠٤١/١١(‏ تذكرة 
الحفاظ »)7١١/9(‏ وميزان الاعتدال (4۹۸/۳ ومعرفة القراء الكبار »)۲٦٤/١(‏ وغاية النهاية في طبقات 
القراء »)٠١/7(‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح(۱۰/۱)» وطبقات المفسرين للسيوطي 
(ص/۰)۸۲ وطبقات المفسرين للداوودي (۱۱۰/۲) . 

. )١187/١5( تفسير الطبري‎ )٤( 

رم انظر: إعلام الموقعين (۱۳۷/۳) . 


() جزء من الآية : (۳۱) من سورة النور . 


-7 تو حتت 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
ذلك إلى أن تستعجل المرأة بالاحابة فتکذب في انقضاء عدها » وذلك بقوله تعال: 


:3 ولا جاح کم فیما عرصم بو من حِطَبَةَ السا أو الت وام ينادم 
َس وی ا ن را 3" أن ولو قولا مر مرو ولا مرا عة اياج 
عق يبلكب اد چ“ ۱ 

0 ال من بعض الافعال مع کوفا ماجن الأمل #الأنه قصد ها 
التوصل إلى احظور ما يأن: 

7- أن الله تعالى ذم اليهود وعاقبهم على حبس الصيد في اليوم الذي حرّم عليهم 
أن يصيدوا فيه» وأحذهم له بعد ذلك؛ لأنهم قصدوا بذلك الاحتيال على هذا النسهي؛ 
حيث تذرعوا يمذه الحيلة إلى الصيد في اليوم الحرم عليهم؛ لأن حقيقة فعلهم تؤول إلى 
الصيد في هذا اليوم” » وف ذلك يقول الله تعالى :8 وَسَعَلْهُمْ عَنٍ ع الْقَرَيَةَ الى کات 
حَاِضِرَة لبر إِدْ يَعَدُوح ف أَلتَبْتٍ إِذْ أيه جبتانهم يوم سهم شيعا ویو لا 
بورك لا أدهت فلت وش گزایتششود 4" . 

فلولا أن إيقاعهم للسبب عنزلة إيقاع المسبّب لما استحقوا سخط الله تعالى 
ولعنته. 

۷- أن الله تعالى عاقب أصحاب الحنة على جذاذ النخل في الفجر - مع أنه مباح 
13 وفت حا عدوا بدك ماه ا وو قر ر من الو وق فلت يفول 
الله تعالى : ج إن وهر 1 يي ا ضصب لبه إذ أ سیم AOE‏ امون )سا عم 
بت ين ریق وفر نود 5 لبح ]اضرم (2) ندز ضيه ی( قثو غك زر 


. )4۳۲/۱( انظر: بیان الدليل (ص/۰)۲۲۰۰ وإعلام الموقعين (۰)۱۰/۳ وأحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) جزء من الآية : (۲۳۰) من سورة البقرة . 

(۲) انظر: القدمات المهدات لابن رشد (4۰/۲). واعلام الوقعين (۱5۸/۳) . 

)٤(‏ آية : (۱۲۳) من سورة الأعراف. 

(5) انظر: آحکام القرآن لابن العربي (۰)۳۳۱/۲ واعتبار الآلات للسنوسي (ص/؛ ۱۳) . 

(5) انظر: الغيي (۲۸۰/۲)» وتفسیر ابن كثير (۰)۱۸۳/۲ وامحامع لأحكام القرآن (۲۰/۱۸). وبیان الدليل 
على بطلان التحلیل (ص/87) والوافقات (۳۸۱/۲) وأضواء البيان للشنقيطي (5۲۰/۱) . 


۲:۲ )نت 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


رماع ساره ر ۱۱4 . 

۸- أن الله تعالى ذم النافقین على بناء السجد بقوله: ولیک ادوا مسچدا ضرارا 
وف ورب بل الْمُؤمنيت وَإرصصادًا من حار أله وروم من قبل وشن رد 
لا خی وله مد َم لکوت © )۲۱ فمع أن بناء المسجد في الأصل عمل مشروع 
إلا أن الله تعالى ذمهم على اتخاذهم هذا المسجد وبنائه» وأمر بعدمه؛ لأن قصدهم ببنائه تقوية 
ش و کتهم والاضرار بالمؤمنين» والتفريق بينهم» وقي هذا إعانة للكفار احاربین لله ورسوله 
علی لو مین( ۱ 

- أن الله تعالى نمی عن !مسا الزوحة وعضلها بقوله::( فلا یکمن ضرارا 
۳ 4 4 وقرله: ولا تس لوا بعش ما ءاکیشموهج که ۳ فمع أن إمساك 
الزوجة أمر مشرو ع الا أن الله تعالى نمی عنه إذا قصد به الاضرار با أو إللحاؤها إلى الخلع وأن 
تفتدي نفسها من الزوج ببعض مالها”"2. 

كما أباح الله تعالى الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله: 2 ومولَ روم في لک إن 
آرادوا إا فالرجعة وان كانت مشروعة إلا هالا تجوز لمن يقصد ها 


الاضرار(. 


)١(‏ الایات : (۲۲-۱۷) من سورة القلم. 

(۲) آية: (۱۰۷) من سورة التوبة . 

(۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۳۲۷/4) وفتح القدیر (4۰۳/۲) . 

(4) جزء من الاية : (۲۳۱) من سورة البقرة. 

(ه) جزء من الآية : )۱٩(‏ من سورة النساء . 

(5) انظر: أحكام القرآن للکیا (۲۰۸/۲) » التفسیر الکبیر (85/57)» الجامع لأحكام القرآن (۰)۱۲۳/۳ وأضواء 
البيان للشنقيطي (۱۹/۱) . 

(۷) جزء من الآية : (۲۲۸) من سورة البقرة . 

(۸) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲۹7/۱)» وتفسیر ابن كثير (۲۷۲/۱. واعتبار مآلات الأفعال وآثرها 
الفقهي» د. ولید الحسين )٩5/۱(‏ . 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

المسلك الرابع: بعض الأحكام الواردة في القرآن والق فيها احتلاف الحكم 
بحسب توقع حصول المصلحة أو المفسدة» ما يدل على أن غلبة المصالح أو المفاسد له أثر 
كبير في تفاوت الأحكام واحتلافهاء ما يدل على مشروعية احتلاف الاجتهاد وتغيره لمثل 
ذلك. 

ومن ذلك ما يأ 

-١‏ أن الله تعالى أباح الخلع حين يخاف الزوجان عدم إقامة حدود الله في 
ال 
الزوجان ۰ اج ٩‏ “» وذلك قي قوله تمال:( ولا یل کم أن د وا مما 
و کی( أن یا لا نیما دود نم إن فک ألا مقا حذوة ول جاح لما 
رازه 

۲- أن الله تعالى أباح تعدد الزوحات, ثم آرشد الکلف بأن ینظر في حاله» فان 
كان یغلب على ظنه عدم القدرة على العدل بینهن فلیقتصر على واحدة وفي ذلك موازنة 
بين الصا والفاسد ونظر في الترحیح بينهماء فاختلف الحكم بحسب ما یغلب على ظن 
المكلف من القدرة على العدل وإقامة المصالح أو عدم ذلك؛ 0 


اتک ماطابٌ ين لس ممق وتات ورم فا بف لا موده آزما مکت ایتک ديك 


ات ألا ثرا زج 4 . 


المسلك الخامس: الأحكام والتشريعات الواردة في بعض الآيات» والمتضمنة 
احتلاف الأحكام بحسب اختلاف حال المكلفين في القصد وعدمه» ومنه تشريع التفريق 
بين حالق الخطأ والعمد في الأحكام ما يدل على حواز تغير الاحتهاد بسبب تغير نيات 
السائلين واختلاف مقاصدهم. 


. انظر: آحکام القرآن (۰)۲۲۳/۱ وبیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/۸1)‎ )١( 
جزء من الایة: (۲۲۹) من سورة البقرة.‎ )۲( 


(۳) جزء من الآية: (۳) من سورة النساء. 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

ومن ذلك: التفریق بن القتل الط والعمد ن القصاصء يي فانه 
يُقتل قصاصاً تا ۵ با ان منوا کیب عق 
یساش ف تک كلو واد ام ولق لش 4 7 

وأما من قتل خخطاً فعليه تحرير رقبة مؤمنة» ودفع الدية إلى أولياء القتيل إلا أن 
يعفوا عنهاء يقول الله تعال: وما كارت لِمُوْمِنٍ أن يفت مو 
حَطا فر رقب موم وَدیه 2 سم اک هلد إل أن صد فوأ 00 

فهنا احتلف الحكم باحتلاف القصد وعدمه وطذا یتغیر الاحتهاد وتتغیر الفتوی 
باعتلاف حال السائلین واعتلاف مقاصدهم. 

فهذه الأحكام والتشریعات الواردة في القرآن الکرم وآمثاها كثير» تدل دلالة 
ظاهرة علی آهمية مراعاة الأحوال والظروف الطارئة وال الضرورات ولشاحات» وعلی 
جواز الترحص وخالفة الأصل العام لمثل ذلك» و کذلك تدل على أهمية اعتبار المآلات طلبا 
ومنعاء بحسب ما تفضي إليه الأفعال والتصرفات من مصالح أو مفاسدء وكذا اعتبار 
القاصد والنيات» فهي تتضمن الدلالة على مشروعية احتلاف الأحكام وتغير الاحتهاد 
بحسب اختلاف الأحوال» فتعطى كل حالة ما يناسبها ويلائمها من الأحكام لتتحقق 
بذلك المصالح ومقاصد الشريعة. 


موا الا حَطًَا ومن هَل متا 


(۱) جزء من الآية: (۱۷۸) من سورة البقرة. 


(۲) جزء من الآية: )٩۲(‏ من سورة النساء. 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
المبحث الثانى 
مشروعية تغبر الاجتهاد من السدة 


إن الناظر في السنة النبوية يجد لقاعدة تغير الاجتهاد صلا فيهاء ودليلاً عليها ق 
كثير من الشواهد والأمثلة» وقد سلكت السنة في الدلالة على مشروعية تغير الاحتهاد 
مسالك متعددة» منها ما يأ : 


المسلك الأول: الأحكام والتشریعات الواردة في السنة» والتضمنة تغیر الاجتهاد 
بسبب تخلف العلة والناط في الحكم» ما يدل دلالة ظاهرة على حواز تغير الاجتهاد 
ومشروعیته بسبب تحقیق الناط. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك ما يأن: 

١‏ - ما رواه أبو داود“ عن أي هريرة”" ه: (أن رجلا سأل البي و عن 
المباشرة للصائم» فرص له وأتاه آحر فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي 


)١(‏ هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني» ولد سنة 
۲ه وهو الإمام الحافظ إمام المحدثين في زمانه» كان حافظاأ فقیهاء ثقة» متقنء ورعاً. 
من مؤلفاته: السنن» وكتاب الزهد» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وغيرها. 
وتو بالبصرة سنة ۲۷۵ه. وعمره ۷۳ سنة . 
انظر: اجرح والتعدیل(۱۰۱/4)» تاريخ بغداد (05/۹)» البداية والنهاية(١١/54)»‏ تذكرة احفاظ 
»)٥۹۱/۲(‏ سير آعلام النبلاء (۰)۲۰۳/۱۳ وفیات الأعیان(4/۲ »)٤ ١‏ النهج الأحمد (۲5/۱) طبقات 
الفسرین (۲۰۱۷/۱) . 

(۲) اختلف في اسمه» والشهور أنه عبدالرهن بن صخر الدوسي» ولد عام ۲۱ قبل الهجرة» وأسلم عام ۷اه 
وشهد یی ثم لازم رسول الله يلق فحفظ كيرا من الأحادیث» وکان آکثر الصحابة رواية للحدیت»حتی 
بلغت مرویاته (0۳۷4) حدیت؛ وروی عنه أكثر من ثمائمائة شحص, وقد ولي إمرة الدينة مدق واسستعمله 
عمر على البحرین» ثم عزله. توف بالدينة سنة ٩‏ هه وقیل غير ذلك. 
انظر : الاستیعاب (۰)۳۰۰/4 صفة الصفوة (۸۵/۱) معرفة القراء الکبار ۳/۱ الاصابة (۰)۳۰۰/4 
الطبقات الکبری (۰)۳۰۲/۲ تهذیب الأسماء واللغات (۰)۲۷۰/۲ سير أعلام النبلاء (5۷۸/۲) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
نماه شاب 

۲-ما رواه الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
ركنا عند التي ل فحاء شاب فقال: یا رسول الله أل وأنا صائم؟ قال: لا. فحاء شي 
فقال: یا رسول اله آل وانا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إل بعضء فقال رسول ال 
يِ: قد علمت ۸ نظر بعضکم إلى بعض» إن الشیخ يلك نفسه) (. 

فهنا لم يكن الاحتلاف في فتواه ‏ بين حکم مباشرة الشیخ والشاب وتقبیلهما 
في حالة الصوم والتفریق بینهما في ذلك إلا مراعاة لاحتلاف القدرة على سيطرة النفس 
بين الشیخ والشاب» وهذا دلیل على مشروعية تغیر الاحتهاد واحتلاف الأحكام بسبب 
تحقیق الناط. 

۳- ما ورد أن البي 5 فى عن ادخار وم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لعلة معینق 
ثم أباح الادعار بعد ذلك» ففي الصحیحین أن البي بي قال: (من ضحی منکم فلا 
یصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء) فلما كان العام القبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما 
فعلنا في العام الماضي؟ قال: (كلوا وأطعموا وادخرواء فان ذلك العام كان بالناس جد 
فأردت أن تعينوا فيها) ”© 
وفي بعض الأحاديث: (إنما نمیتکم من أجل الدافة الى دفت) ٩‏ يعي القوم الذين 


(۱) انظر: سنن ابي داود (۳۱۲/۲) كتاب الصوم باب كراهيته للشاب رقم (۲۳۸۷) وقال عنه الشيخ 
الألبائي: "حسن صحيح" صحيح سنن أبي داود (44۳/۲) . 

(۲) انظر: السند )١85/7(‏ رقم (1۷۳۹) وقال عنه الحافظ الميثمي: "فيه ابن طیعت وحدیثه حسن, وفيه كلام" 
مجمع الزوائد (O3)‏ وقال عنه الشيخ الألباني: "هذا إسناد لا بأس به في الشواهد ورجاله ثقات غير ابن 
لميعة فانه سيء احفظ. لكن لحديثه شواهد يتقوى الحديث كا" سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۳۸/4) وقال 
عنه الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحیح" هذا مع أن فيه ابن طيعة» وقد وثقه الشيخ رحمه الله في مضل هذا 
المقام. 

(١‏ أخخر جه البخاري ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع ذه. انظر: صحيح البخاري (۲۱۱۵/۰) كتاب 
الأضاحي» باب ما يؤكل من وم الأضاحي» رقم »)٥۲٤۹(‏ وصحيح مسلم )١5577/*(‏ كتاب الأضاحي» 
باب بیان ما كان من النهي عن أكل وم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى مق 
شاء» رقم (۱۹۷۲) . 


3 أحرحه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 551/599 )١‏ کتاب الأضاحي باب بیان ما كان من 


كلتك( )نت 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وفدوا على الدينة من حارجها. 

وأكثر الفقهاء على اعتبار هذه الاباحة نسخاً للنهي المتقدم» والتحقیق أنه ليس من 
باب النسخ» بل من باب نفي الحكم لانتفاء علته» كما نبه إلى ذلك الإمام الشافعي في 
آخر باب العلل في الحديث من کتابه "الرسالة" ”“ حيث ربط النهي عن الادخار بالدافة 
وف ذلك يقول: "إذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك وم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم 
ت فالر حصة ابتة بالا کل والتزوّد والادعار والصدته" 0 

كما أنكر القرطی(؟ -ایضا- أن یکون ذلك من النسخ» حیت قال: "بسل هو 
حكم ارتفع لارتفاع علته لا لأنه منسوخ» وفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع 
علته» فالمرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداء والرفوع لارتفاع علته يعودٌ بعَوْدٍ العلة» فلو قدم 
على أهل بلدة ناس حتاحون في زمان الاضحی, ول يكن عند أهل ذلك البلند عه 
يَسُدُُون ها فاقتهم إلا الضحايا لتعيّن عليهم ألا یدحروها فوق ثلاث» كما فعل النبي 
ل 


وآید احافظ ابن حجر“ هذا المعبئ» حيث قال: "والتقیید بالثلاث واقعة حالء 


النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث...» رقم )١1911(‏ . 

(۱) (ص/۱۷۹-۱۷۷) . 

(۲) الرسالة (ص/۱۷۹) . 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» الأندلسي» القرطي أحد فقهاء المالكية» وأحد کبار الفسرین» 
كان امد فراع من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن» والكتاب الأسيئ في أسماء الله الحسئ» والتذكار في 
أفضل الأذكار» وغیرها. توفي سنة 7۷۱"ه. 
انظر: الدییاج المذهب (۲۸۷/۲)» وطبقات الفسرین للداودي (1۹/۲)» وطبقات الفسرین للسيوطي 
(ص/۳۸) . 

. )٤۸ ۰۷/۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلاني شهاب الدين ابن حجرء ولد في القاهرة عام 
۳ ه. وأصله من عسقلان بفلسطين؛ كان مولعاً بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث حي علت 
شهرته فيه» ولي قضاء مصر مرات ثم تركه. له مؤلفات كثيرة منها: فتح الباري» وتلخيص الحبير» وبلوغ 
المرام» وتقريب التهذیب وقذيب التهذيب» والإصابة» والدرر الكامنة» ولسان الیزان» ورفع الاإصرء 
وغيرها. توفي في القاهرة عام ؟255/ه. 
انظر: رفع الاصر (١؟85/5)»‏ والضوء اللامع »)۳٦/۲(‏ والبدر الطالع (۸۷/۱) . 


ھم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وال فلو لم سد الخلة الا بتفرقة الجميع لزم -على هذا التقدیر- عدم الامساك ولو لليلة 
واحدخ۱) 

فالشاهد أن البي ي نمی عن ادخار وم الأضاحي بعد ثلاثة أيام في حالة معينة» 
ولعلة طارئة» وهي وحود الحاجة لتوافد الضیوف على الدینة» فیجب أن یوفر مهم ما 
توجبه الضيافة من حم الضحاياء ولذا أفين الا .عنم ادحارها؛ ولا تغيرت الظطروف 
وتبدلت الأحوال وانتهی هذا الظرف العارض» وزالت هذه العلة الطارئة غير البي وَل 
فتواه من المنع إلى الإباحة» ولذا صرّح باباحة الادخار بعد ذلك بقوله: (کلوا وأطعموا 
وادحروا)» فهذا أصل ظاهی ومتل واضح لشروعية تخر الاحتهاد واحستلاف الفتاوی 
والأحكام بتغير الظروف والأحوال (. 


المسلك الثاني: الأحكام والتشريعات الواردة في السنة استثناء من الحكم العام 
رال یکون الأحن ما رحصة للناس بسبب الحاحة آو الصلحة آو رها رفعاً للحرج 
عنهم. ما يدل على أن احتلاف الأحوال والظروف موحب لاختلاف الأحكام وهو 
دلیل على مشروعية تغیر الاحتهاد واعتلاف الفتاوی والأحكام مراعاة لأحوال الناس 
وأوضاعهم وحاجاقم. 

ومن تلك التشريعات: 

ها رر الر عضن دق الصبلاة للمریضن4 ومین للك آنه ورداق اة مراغاة 
حال الریض فیما یتعلق بأداء الصلاة قائماء حيث رخّص له بأدائها قاعداء فإن لم يستطع 
فعلی جنب» وذلك فیما رواه البخاري عن عمران بن حصین"" ذه قال: (کانت لي 
بواسير» فسألت البي بيك عن الصلاة فقال: صل اتا فان لم تستطع فقاعدا فإن لم 


(۱) فتح الباري (۲۸/۱۰) . 

(۲) انظر: مدحل لدراسة الشريعة الإسلامية» د.يوسف القرضاوي (ص/۱۸۹۰۱۸) . 

(۳) هو: أبو بحید عمران بن حصين بن عبيد بن حلف الخزاعي» صحابي مشهور أسلم عام خيبر» وبعثه عمر 
ابن الخطاب ذه إلى البصرة ليفقه أهلهاء واستقضاه عبدالله بن عامر على البصرة, ثم أعفاه. 
تون و عام ممح 


انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۵۰۸/۲ وتمذيب التهذيب )011/۸( ١‏ 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


تستطع فعلی جنب) *. 

۲- مشروعية الجمع للحاحة فقد سن البي و الجمع بين صلاني الظهر والعصرء 
ورك اله ادجو لاه هساو زیت للحرج عن الناس» وذلك فیما رواه 
البعاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركان رسول الله بيك یجمع بين صلاة الظهر 
والعصر إذا كان على ظهر سیر ويجمع بين الغرب والعشاع) 7 وقال ظله آیضا: (جمع 
رسول الله يله بين الظهر والعصرء والغرب والعشاء بالدينة في غير حوف ولا مطر) فقيل 
لابن عباس: لم فعل ذلك. قال: (آراد ألا يحرج أمته) . 

۳- الترخيص في المسح على الحبيرة والخفين دفعاً للمشقة ورفعاً للضرر» فعن المغيرة 
ابن شعبة" طن أن البي بل توضأ فمسح بناصيته» وعلى العمامة» وعلى الخفين. 
4 - الترحیص في ترك ابلماعة عند وجود العذر من مطر وبرد ونحوهصاء دفصا 


للحرج والشقة» فعن ابن عمر(؟ رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله كله كان 


)۱( صحيح البخاري (١175/1؟)‏ كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلی على جنب» رقم .)١٠١55(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۲/۲۲) و( 64/۲ . 
(۲) صحیح البخاري (۳۷۳/۱) کتاب تقصیر الصلاق باب الجمع في السفر بين الغعرب والعشاء رقم 
(۱۰۵). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه )4٩۰/۱(‏ کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب ابمع بين الصلاتین في احضر 
رقم )۷۰٥(‏ . 
(5) هو: أبو عبدالله» أو أبو عيسى» أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» ولد في الطائف 
سنة ۲۰ قبل الحجرة» وأسلم سنة هه وشهد الحديبية وغيرهاء وكان من أذكياء العرب ودهاتهم ولاه 
عمر ابن الخطاب ذه على البصرق ثم ولاه على الكوفة» واستمر إلى زمن عثمان بن عفان ضف ثم عزله» 
وقد اعتزل الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ثم ولاه معاوية على 
الکوفق واستمر والیاً غلا عق مات فیها سنة هه وقیل ستة ده 
انظر: الطبقات الکبری »)۲۸٤/٤(‏ الاصابة (۰):۳۲/۳ ارح والتصدیل (۲۲۹/۸) تاريخ بغداد 
»)١91/1(‏ سير أعلام النبلاء (۲۱/۳) البداية والنهاية (4۸/۸) . 
(7) آحرجه البحاري ومسلم انظر: صحیح البخاري (۸۵/۱) کتاب الوضوء باب السح على الخفين» رقم 
(۰)۲۰۱ وصحیح مسلم (۲۳۱/۱) کتاب الطهارة, باب السح على الناصية والعمامق رقم ( ۲۷) . 
(۷) انظر: نيل الأوطار (۱۹۰/۳) . 
(۸) هو: أبو عبدالرحمن عبداللّه بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» صحابي حليل» ولد في مكة سنة ۱۰ قبل 
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کان یأمر الوذن |ذا كانت لبلة ذات برد ومطرء یقول: ألا صلوا في الرحال)؟. 
ه- الترحیص في سور الهرة» دفعاً للمشقة» ورفعاً للحرج عن الناس» لصعوبة 
التحرز عنها"» وذلك في قوله ب : رلفا ليست بنجسء فا من الطوافين عليكم 
والطوافات)". 
-١‏ الترخيص في بعض العاملات - مع أن ذلك على حلاف الأصل - دفعا 
للحرج عن الناس وتيسيراً عليهم» نظرا لحاحتهم إليهاء بحيث لو بقي حكمها 
الأصلي للحقهم الحرج والمشقة» ومن ذلك: 

أ - إباحة القرض للحاجة؛ مع أنه ربا في الأصل؛ حيث إنه بيع مال .مال إلى أجل» لكن 


الحجرة» أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وهاحر معه إلى المدينة» وشهد مع رسول الله لِك الخندق وما 
بعدهاء كما شهد فتح مكة» وكان يفت الناس ستين سنة» عرضت عليه الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان 
يه فأبى؛ وکف بصره في آحر حياته» وكان كثير الإتباع لآثار الرسول 4# ومن أهل العلم والورع. 

توفي مكة سنة ۷۳ه-. 

انظر: الطبقات الكبرى (۳۷۳/۲). الاستیعاب (۰)۳۳۳/۲ الاصابة (۰)۳۳۸/۲ ابخرح والتعديل 
(۰)۱۰۷/۰ حلية الأولیاء(۲۹۲/۱)» تاريخ بغداد(۰)۱۷۱/۱ تهذیب الأسماء واللغات (۲۷۸/۱)» وفيات 
الأعيان (۲۸/۳) البداية والنهاية (9/ع) . 

)١(‏ آحرجه البخاري ومسلم انظر: صحیح البخاري (۲۳۷/۱) کتاب ابلماعة والإمامة» باب الرحصة في 
الطر والعلة أن يصلي في رحله. رقم (1۳۰)» وصحیح مسلم (4۸4/۱) کتاب صلاة السافرین وقصرهاء 
باب الصلاة في الرحال في المطر» رقم (1۹۷) . 

(۲) انظر: شرح العمدة (۸۹/۱) . 

(۲) آخرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه والبيهقي والدارقطق من حدیث أبي قتادة 
يه انظر: السند (۲۹۲/۰) رقم (۲۲۵۸۱) وسنن أبي داود (۱۹/۱) کتاب الطهارة» باب سؤر افرق 
رقم »)۷١(‏ وسنن الترمذي (۱54/۱) کتاب الطهارق باب ما حاء في سور الهرة» رقم (۹۲)» وسنن 
النسائي (۷۳/۱) کتاب الطهارة باب سؤر افر» رقم (۰)1۳ وسنن ابن ماحه (۱۳۱/۱) کتاب الطهارة 
وسننهاء باب الوضوء بسؤر الحرة والرحصة فيه» رقم (۰)۳۲۷ وسنن البيهقي الکبری (۲45/۱) کتاب 
الطهارة» باب سؤر الحرة» رقم (۰)۱۰۹۲ وسنن الدارقط (۷۰/۱) کتاب الطهارق باب سؤر اهرة» رقم 
(۰)۲۲ وقال عنه الترمذي: "حدیث حسن صحیح" وصححه الحاكم ووافقه الذهي» وصححه الألب ان في 


إرواء الغلیل (۱۹۲/۱) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


جوز محاجة الناس والتوسعة علیهم()؛ فقد استسلف البي و بكرا وقال :رما من 
مسلم یقرض مسلما قرضا مرتین إلا كان کصدقتها مرق" . 

ب - إباحة العرایا!*) - مع فا في الأصل بیع الرطب بالیابس - توسعة على 
الناس ودفعا حاجتهم( فعن زيد بن ثابت ذه أن رسول الله يع رخص في العرايا أن 
اغ ا ا 

5 000 00 ۲ ns (WD rel. 
ليس عندك)  فالأصل عدم جواز بيع الانسان ما ليس عنده» ولكن البي ئ استثى عقد‎ 
عقد السلم من ذلك - مع أنه بيع ما ليس عند الإنسان - لحاجة الناس إليه» ولما فيه من‎ 
الصلحة. فرحّص البي ی فيه وإن كان مخالفا للأصل العام» وفي ذلك يقول ابن عباس:‎ 


. )۱۹5/۰( انظر: الوافقات‎ )١( 
آخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي رافع ذه (۱۲۲/۳) کا ب ا‎ )۲( 
. )1100( فقضى خيراً منه» رقم‎ 
۰)۲۳۰( کتاب الصدقات» باب القرض, رقم‎ )81١7/7(445 أخرجه ابن ماحه في سننه عن ابن مسعود‎ )۳( 
. )۲۲۷ وحسنه الألباني في إرواء الغليل (ه/2555‎ 
العرايا: هي بيع الرطب على رؤوس النخحل بالتمر على الأرض خرصاًء انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 
. ٩۱ ۰4۰/۲( غريب الحديث لابن الجوزي‎ ۰۳۲۲ ۶( 
. )۱۹۰/۰( والقواعد النورانية (ص/۱۷۲)» والموافقات‎ »)557/١( (ه) انظر: احتلاف الحديث للشافعي‎ 
آحرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري (775/9) كتاب البيوع» باب تفسیر العراياء رقم‎ )5( 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العراياء رقم‎ )١١78/9( وصحيح مسلم‎ ۰)۲۱۹۲( 
.)١589( 
آخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه من حديث حكيم بن حزام له . انظر: الموطأ‎ )۷( 
»)١55١١(مقر‎ )5*5/9( كتاب البيوع» باب العينة وما يشبهها رقم (۰)۱۳۱۰ والمسند‎ )547/9( 
وسنن ابي داود (۲۸۳/۳) كتاب البيوع» باب في الرحل يبيع ما ليس عنده» رقم (۰)۳۵۰۳ وسنن الترمذي‎ 
كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (۰)۱۲۳۲ وسنن النسائي الكبرى‎ )575/9( 
كتاب البيوع؛ باب بيع ما ليس عند البائع» رقم ( ۰6۱۲۰ وسنن ابن ماحه (۷۳۷/۲) كتاب‎ )۳۹/4( 
. )۲۱۸۷( التجارات. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن» رقم‎ 
: وهذا الحديث حسنه الترمذي» وصححه النووي» لكن نقل ابن حجر عن العقيلي أن في إسناده مال انظ‎ 
.)3/5( والمجموع (۲5۰/۹) والاستيعاب (۰)۷۹/۱ ونصب الراية‎ »)٥۳٤/۳( سنن الترمذي‎ 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


(قدم البي ولو الدينة وهم یسلفون في الثمار السنة والسنتین فقال: من أسلف في تمر 
فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) 7 

فهنا تغيّر رأي البي و وحکمه في هذا العقد - مع عدم حوازه في الأصل - 
استحسانا عا اد 

د - جواز الساقاة(")-مع أن العوض فيها غير معلوم- دفعاً لحاجة الناس إليها“» 
ا فعن ابن عمر رضي الله عنها قال: (أعطى رسول الله له حيبر اليهود أن يعملوها 
يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يخرج منها)“. 

۷- وأيضاً: فان البي ب أباح النظر إلى المحطوبة» بل أمر به» مع أن الأصل حرمة 
النظر ال الرأة الأحعبيةة لقوله تعال: ی 
هر ولا فيه من دواعي الفتنة والوقوع في الحرام» فالأصل غضٌ البصر عن النظر 
النظر إلى النساء الأحنبيات» غير أن البي وَل رخص في ذلك حال النطبة وأباحه» بل أمر 
به» فعن المغيرة بن شعبة ضيه قال: (حطبت امرأة على عهد رسول الله وله فقال البي 3 
(أنظرت إليها) قلت: لاء قال: (فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) . 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر: صحيح البخاري (۷۸۱/۲) كتاب السلم» باب السلم في كيل معلوم رقم (۰)۲۱۲۰ وصحيح مسلم 
(/7؟١١)‏ کتاب الساقاق باب السلم رقم )١505(‏ . 

(۲) انظر: أصول السرحسي (۰)۲۰۳/۲ كشف الأسرار للنسفي (۲۹۱/۲)» فتح القدير (۲۲۳/۵) . 

(۳) المساقاة: هي "دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره" أنيس الفقهاء (ص/775) . 

ری انظر: الموافقات )55//١(‏ . 

(ه) آخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري (۷۹۸/۲) كتاب الاجارق باب إذا استأحر أرضاً فمات 
أحدهماء رقم (۲۱۵)» وصحیح مسلم (۱۱۸۲/۳) کتاب الساقاق باب الساقاة والعاملة بجزء من الثمر 
والزرع رقم )١551١(‏ . 

(5) جزء من الاية : (۳۰) من سورة النور. 

(۷) آخرجه الامام أحمد وابن ماحه والبيهقي والدارقطن والحاكم. 

انظر: السند (57/5 ؟)» رقم (۰)۱۸۱۷۹ وسنن ابن ماحه (8۹۹/۱) کتاب النکاح؛ باب النظر إلى المرأة 
إذا آراد أن یتروجهاء رقم (۱۸۲)» وسنن البيهقي الکبری )۸٤/۷(‏ کتاب النكاح» باب نظر الرحل إلى 
المرأة يريد أن يتزوجهاء رقم (۲ ۰۱۳۲۲ وسنن الدارقطئي (۲۵۲/۳) کتاب النکاح باب الهر ر 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فهنا بحد البي 5 قد رخص في النظر إلى الحطوبة في حال الرغبة في الزواج منها 
مخالفاً في ذلك الأصل العام؛ لِمّا یتوقف على ذلك من تحقيق مقاصد عظيمة في النکاح 
وبنائه على أساس سليم من الألفة والمودة والرضى بالطرف الاخر» ولو لم يشرع ذلك 
وتزوج الرجل امرأة لم يسبق له رؤيتهاء ول یسبق فا هي أيضاً أن رأته» لرعا حصل من 
SON E TI‏ ل ET‏ 
النكاح. 

فحسماً لأسباب الطلاق وذرائع الفرقة والانفصال رخص الني يك للحاطب أن 
ينظر إلى طوبته. استثنء للحاجة والصلحة. 
۸- أن البي 5 رخص في الکذب لصلحت مع أنه في الأصل حرّم» وذلك في حالات 
ومواضع معينة يكون فيها الكذب محققاً للمصلحة أو دافعاً للمفسدة؛ كما في الحرب» وني 
الإصلاح بين الناس» وكذا بين الزوجين لمصلحة النكاح وإحسان العشرة فعن حميد بن 
عبدالرهن بن عوف”" أن أمه أم كلثوم" بنت عقبة بن أبي معيط حوكانت من 
المهاجرات الأول اللات بايعن البي ي - آخبرته أا معت رسول الله وه وهو يقول: 
(لیس الكذاب الذي يضلح بين الناس» ويقول حير وقالت: و۸ أسمعه يرخص في شيء 
ما يقول الناس کذب الا في ثلاث: الحرب» والاصلاح بين الناس» وحديث الرحل امرأته» 


(۰)۳۱ والمستدرك (۱۷۹/۲) كتاب النكاح رقم )۲٦۹۷(‏ وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجاه . 

(۱) انظر: قواعد الأحكام قي مصال الأنام )57/1١(‏ . 

05 هر ای ان ی یا ی عبد اركف ون ق عفان كان تفن عاك ا فض 
الحديث. توقي سنة 9ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (57/5 »)١‏ وسير اعلام النبلاء (۲۹۳/۶) . 

() هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية» أسلمت قدعا بمكة؛ وبايعت قبل الحجرة؛ وهي أول من 
هاجر من النساء بعد هجرة الرسول 5 إلى المدينة» وكانت هجرقا في هدنة الحديبية فتزوجها زيد ثم الزبير 
ثم عبدالرهن بن عوف» وهي أحت عثمان لأمه» روت بعض الأحاديث» وتوفيت في خلافة علي بن أبي 
طالب وت . 
انظر: صفة الصفوة (05/۲). والکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (0۲۷/۲)» وتقریب 
التهذیب (۰)۷۵۸/۱ وقذیب التهذیب (۰/۱۲) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وحديث المرأة زوجها لا 


المسلك الثالث: الأحكام والتشريعات الواردة في السنة» والمتضمنة ترك الأمر 
المشروع والطلوب أو الباح» أو المنع منه والنهي عنه تحقيقاً للمصلحة أو حشية الوقوع في 
محظورء ما يدل على أن اعتبار المآلات وتحقيق المصالح وسد الذرائع من أسباب تغير 
الأحكام واحتلافهاء وهو دليل على مشروعية تغير الاحتهاد لمثل ذلك: 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: 

- منع البي #5 سعد بن أبي وقاص( ذه من الوصية والتصدق بشطر ماله‎ -١ 
مع أن الوصية والصدقة في الأصل مشروعة - ؛ لملا يفضي ذلك إلى تضرر الورثة» وذلك‎ 
في قوله ب : (الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورئتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة‎ 
يتكففون الناس)".‎ 

۲- منع البي ي من السفر بالقرآن إلى أرض العدو؛ ونميه عن ذلك - مع أن 
الأصل إباحة السفر به - ؛ لعلا يفضي ذلك إلى النيل منه من قبل الأعداء“» وذلك بقوله 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري (45//7) كتاب الصلح, باب ليس الكاذب الذي يصلح 
بين الناس» رقم :)١555(‏ وصحيح مسلم (۲۰۱۱/4) كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان الاح 
منه» رقم .)51١5(‏ 

(۲) هو: سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» أبو اسسحاق, أحد 
السابقين إلى الإسلام» وأحد المبشرين بالجنة» وأحد أصحاب الشوری الستة» وأول من رمي بسهم في سبيل 
الله شهد الشاهد كلها مع رسول الله يله ولي الولايات من قبل عمر وعثمان رضي الله عنهما. 
توفي ذل في قصره بالعقيق سنة ه هه وحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع. 
انظر: الطبقات الكبرى (47/8)» والاستيعاب (۰)۱۷۰/4 وأسد الغابة (57/9*)., وتهذيب الأسماء 
واللغات (ص/7١5)»‏ وشذرات الذهب )51/١9(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص نله انظر: صحيح البخاري (۱۰۰۷/۳) كتاب 
الوصاياء باب أن يترك ورئته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم (۰)۲۹۱ وصحيح مسلم )١١50/9(‏ 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم (۱۰۲۸) . 

. )٠١١/۳( شرح العمدة (۳۸۲/۱) إعلام الموقعين‎ »)١757/9( انظر: البسوط (۲۹/۱۰) المغين‎ )٤( 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
: (لا تسافروا بالقرآن فان لا آمن أن يناله العدو)7©. 

۳- مي البي 3۶ عن أن یتناحی الإثنان دون الثالث - مع ما قد یکون في 
النجوى من مصلحة - لما يفضي إليه ذلك من حزن الثالث وكسر قلبه وظنه السوء 
وحصول التباغض والتقاطع(؟ وذلك في قوله وَلِِ: (إذا كنتم ثلاثة فلا یتناحی رحلان 
دون الآحر حن تختلطوا بالناس» من أجل أن يحزنه)0". 

٤‏ - في البي ل عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبما - مع أن الصلاة 
في الأصل مشروعة في كل وقت - لأن هذين الوقتين يسجد فيهما الكفار للشمس» فنهى 
عن ذلك سداً لذريعة المشايمة في الظاهر الى تفضي إلى الشابمة في القصدگ وذلك في 
قوله لِِ: (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها). 

ه- في البي ي الحرم عن الطيب - مع أنه مباح في الأصل - لغلا يفضي 
استعماله إلى محظور» وهو الوطء؛ لأن الطيب من دواعي الوطء لما فيه من تحريك اللذة 
وَإثَارَة الشهوة؟ وذلك :فق قوله يلات عندما ستل عما یلبس انحرم -: (لا تلبسوا من 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما؛ انظر: صحیح مسلم (۱8۹۱/۳) کتساب 
الإمارة» باب النهي أن یسافر بالصحف إلى أرض الکفار إذا حیف وقوعه بأيديهم» رقم (۱۸5۹)» وأخرج 
البخاري نحوه في صحیحه (۱۰۹۰/۳) کتاب الجهاد والسير» باب كراهية السفر بالصاحف إلى آرض 
العدو» رقم (۲۸۲۸) . 

(۲) انظر: الاستذکار لابن عبدالبر (5۷۱/۸) واعلام الوقعین (۰)۱۹۸/۱ وفتح الباري (۰)۳۰/۱۱ سبل 
السلام (/۱5۲) . 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود تب انظر: صحیح البخاري (/۲۳۱۹) کتاب 
الاستئذان» باب ذا کانوا آکثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والناحاق رقم (۰)9۹۳۲ وص حيح مسلم 
(۱۷۱۸/۶) کتاب السلام باب تحريم مناحاة الائنین دون الثالث بغیر رضاه رقم (۲۱۸۶) . 

. )۱۸/۲۳( انظر: بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/۰)۲5۹۸ ومجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) ‏ آحرجه البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: صحیح البخاري (۲۱۲/۱) کتاب 
مواقیت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حن ترتفع الشمس رقم (۰)95۸ وص حيح مسلم )0517/١(‏ 
کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الأوقات الى في عن الصلاة فیهاء رقم (۸۲۸) . 

(5) انظر: بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/۰)۲۲۰ واعلام الموقعين (۱4۱/۳) وشرح صحیح البحاري 
لابن بطال (۰۲۱۳/۱ ۳۸۵) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الاب شیفا مسّه الزعفران ولا الورس)( كنا أنه آمر احرم الذي مس طیبا بخسله ثلاث 


n 


5- مي البي يي احرم عن عقد النكاح أو مباشرته وعن الخطبة - مع أن ذلك 
مشروع في الأصل - لفلا يفضي العقد إلى الوطء المفسد للحح”"» وذلك في قوله يل: 
(لا ينح الحرم ولا يُنكح ولا يخطب). 

۷- مي البي ية العتدة عن الطيب والزينة وسائر ما يدعو إلى النكاح - مع أن 
ذلك مباح في الأصل - لملا يفضي ذلك إلى الحظورء وهو النكاح في العدة؛ لأن تلمك 
الأمور من دواعي الرغبة فيهاء فنهيت عنها سداً لذريعة الوقوع في احرم( وذلك في 
قول البي بللا : (لا حد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبء ولا تكتحل» ولا تمس طيباً)”©. 

۸- أن البي ولي نمی أن يطرق المسافر أهله ليلاء لملا تحصل النفرة بينهما؛ إذ إن 
غيبة الرحل عن أهله توحب هن ترك التزين والتطيب» فلرعا رأى الزوج من زوحته ما لا 


(1) أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: صحيح البخاري (559/7) كتاب 
الحج» باب ما لا يلبس ارم من الثياب» رقم (۰)۱47۸ وصحيح مسلم (۸۳/۲) كتاب الحج» باب ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» وبیان تحريم الطیب علیه رقم (۱۱۷۷) . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم انظر: صحیح البخاري (۵6۷/۲) کتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات 
من الثياب» رقم (۰)۱7۳ وصحیح مسلم (۸۳/۲) کتاب احج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
وما لا يباح» وبیان تحر الطیب علیه رقم (۱۱۸۰) . 

(۳) انظر: بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/۲۲۰)» وشرح العمدة (۰)۲۱۷/۳ واعلام الوقعین (۰)۱4۱/۳ 
و الوافقات (۸۳/۳) . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث عثمان بن عفان ڪلب انظر: صحیح مسلم(۱۰۳۰/۲) کتساب 
النكاح» باب تحريم نکاح الحرم و کراهة حطبته رقم (۱4۰۹) . 

() انظر: احداية للمرغيناني (۰)۳۲/۲ وبيان الدلیل على بطلان التحليل (ص/۰)۲۰ والوافقات (۸۳/۳)» 
وحاشية ابن عابدین (۵۳۱/۳) . 

(7) آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث آم عطية رضي الله عنهاء انظر: صحیح مسلم(۱۱۲۷/۲) کتساب 
الطلاق» باب وحوب الاحداد في عدة الوفاة وتحرعه في غير ذلك الا ثلاثة أيام» رقم ۰)٩۳۸(‏ وأحسرج 
البخاري نحوه في صحیحه (۲۰۳/۵) کتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر رقم (۵۰۲۷) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


يعجبه فيكرههاء وتسوء العشرة» ورعا وقع الفراق بينهماء فأرشد الا إلى ما یکون 
سبباً لحسن العشرة ودوامها على أحسن حال( وذلك في قوله يك (إذا قدم أحدكم 
ليلاً فلا يأتين أهله طروقاً حي تستحدٌ المغيبة وتمتشط الشعفع" وقال جابر ”ظ4: (نمى 
رسول الله له أن يطرق الرجل أهله ليلا يتوم أو يلتمس عنراقم). 

9- أن البي # منع من توريث القاتل وحرمه من الميراث - مع أنه في الأصل من 
لا تا ترس لأن توریثه قد يفضي إلى قتل المورث بقصد تعجل 
الیراث( وذلك في قوله ع: (القاتل لا برثم(؟. 


(۱) انظر: نيل الأوطار (557/5) . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر طف انظر: صحيح البخاري (۲۰۰۸/۰) كتاب النكاح» ات 
لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخوم أو یلتمس عثراتمم» رقم (4445): وص حيح مسلم 
(۱۵۲۷/۳) كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدحول ليلا لمن ورد من سفرء رقم (۷۱5) . 

(۳) هو: أبو عبدالله حابر بن عبدالله بن حرام الخزرحي الأنصاري السلمي» له ولأبيه صحبه» غزا تسع عشرة 
غزوة» وم يشهد بدراً ولا أحداء منعه آبوم فلما استشهد أبوه في أحد ۸ يتخلف عن غزوة بعد ذلكء 
وشهد صفين مع علي» وكان من المكثرين للرواية عن النبي يده ومن الحفاظ للسنن» وكانت له في آخحر 
أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» وقد كف بصره في آخر عمره. 
احتلف في سنة وفاته» فقيل سنة ۷۸ه وقيل سنة /اله», وقيل غير ذلك. 
انظر: الإستيعاب (۲۲۲/۱). الإصابة (۰)۲۱/۱ الجرح والتعديل »)٤۹۲/۲(‏ تذكرة الحفاظ (4۳/۱)» 
سير أعلام النبلاء (۰)۱۸۹/۳ تهذيب تاريخ دمشق (۳۸۹/۳) أسد الغابة (4۹۲/۱)» تهذيب التهذيب 
(AY)‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم» انظر: صحيح البخاري (۲۰۰۸/۵) كتاب النكاح» باب لا يطرق 
أهله ليلا إذا أطال الغيبة» رقم »)٤۹٤١(‏ وصحيح مسلم (۱5۲۸/۱)» كتاب الإمارة» باب كراهة 
الطروق» وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفرء رقم (۷۱۰) . 

(5) انظر: بیان الدليل على بطلان التحليل (ص/۲٠۲)»‏ وإعلام الموقعين (۲/۳ ۰0۱ والمواققات »)1١05/١(‏ 
والمبدع (557/5) . 

(7) أخرجه الإمام مالك وابن ماحة والترمذي والبيهقي والدارقطئ من حديث أبي هريرة ذه انظر: الموطأً 
(1۰/۲) كتاب العقول» باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» رقم »)١551(‏ وسنن الترمذي 
(575/4) كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» رقم »)۲٠٠۹(‏ وسنن ابن ماحه 
(۸۸۳/۲) كتاب الدیات باب القاتل لا يرث» رقم (5755)» وسنن البيهقي الكبرى ("/۲۲۰) كتاب 
الفرائض» باب لا يرث القاتل» رقم (۱۲۰۲۳)» وسنن الدارقطيْ )٩۳/4(‏ كتاب الفرائض والسير» رقم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


-٠‏ أن البي 5 منع العامل على الصدقة من أحذ الهدية - مع أن آحذها مباح 
ومشروع في الأصل - لئلا يفضي ذلك إلى ماباة الهدي وعدم أحذ الصدقة منه أو 


آحذها بعضها وترك بعض( فقد روى البخاري ومسله”" عن أبي حميد الساعدي“ 


له أنه قال: استعمل رسول الله رجلا علی صدقات :ين سلیم یدعی ابن ای 
فلما حاء حاسبه قال: هذا مالكمء وهذا هدية» فقال رسول الله ب : (فهلا حلست في 
نت آبيك وأمك حین تأتيك هديتك إن کنت صادقا) م حطبناء فحمد اه عال وین 
عليه» ثم قال: (آما بعد فإني أستعمل الرحل منکم على العمل ما ولان الله» فيأق فیقول: 
هذا مالک وهذا هدية أهديت لي» أفلا حلس ف بیت أبيه وأمه حي تأتيه هديته)0 . 
يقول الخطابي”©: "الحديث فيه دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى حظور فهو 


(5577)» وقال الألباني عنه: "صحيح لغيره» فان له شواهد يتقوى بها" رواء الغليل )١١1/7(‏ . 

رم انظر: إعلام الموقعين (۱۲/۳) . 

(۲) هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» ولد سنة٤‏ ١ه‏ وهو إمام من أئمة 
امحدثين» وأحد احفاظ رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وسمع من الإمام أحمد بن حنبل» وخحلق 
كثير. من مؤلفاته: صحيح مسلم والأسماء والكنى» وكتاب الأفراد والوحدان» وأوهام المحدثين» والتمييزء 
والطبقات والعلل» وغيرها. توفي بنيسابور سنة ۲۱ه وعمره سبع وخمسون سنة. 
انظر: تاريخ بغداد »)٠١١/١(‏ وفيات الأعيان »)١914/5(‏ الجرح والتعديل (۰)۱۸۲/۸ تذكرة الحفاظ 
(۵۸۸/۲) تهذيب الأسماء واللغات (۰۸۹/۲ سير أعلام النبلاء (7 517/1١‏ ه)» البداية والنهاية (۳۳/۱۱) . 

(۳) هو: صحابي مشهورء اختلف في اسمه فقيل: عبدالرهن بن سعد. وقيل : ابن عمرو بن سعد» وقيل: المنذر 
ان ملف هن امد ونا ها ووو و الحا وق وق اهر و ماو 
انظر: الاستيعاب (57/5)» وأسد الغابة (ه/1/4١)»‏ والإصابة (55/5) . 

)٤(‏ هو : عبدالله بن له بن تعلبة الأزدي» من أزد شنوءة» ورد في أكثر الروايات غير مسمى» وسماه ابن سعد 

والبغوي وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبان والباوردي والنووي : عبدالله. 

ول بضم اللام وإسكان التاء» ومنهم من فتحهاء قالوا: وهو خخطأء نسبة إلى بي لتب : قبيلة معروفة من 
الأزد. وهو عامل البي #2 على الصدقات. 

انظر: الإصابة (۰)۲۲۰/4 وشرح النووي على مسلم (۲۱۹/۱۲. والثقات (۲۳۸/۳) . 

(5) أخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري (555/57؟) كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى لب 
رقم (۰)15۷۸ وصحيح مسلم (577/7 »)١‏ كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال رقم (۱۸۳۲) . 

(7) هو: آبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البمنَيَ الخطابي الشافعي» ولد سنة بضع عشرة وثلاث 
ماثة» كان فقيها محدثاً. من مؤلفاته: معالم السئن في شرح سنن أبي داود» وغريب الحديث؛ وبيان إعجاز 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


۱(۷) 
محظور ” . 
ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "فان فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد عریض في 
ET EE‏ 


۱- منع المقرض من قبول هدية المقترض - مع أن قبول امدية جائز قي الأصل 
- لقلا يفضي قبوله ها إلى تأحبر الدّين لأحلها فيكون ذلك ربا وذلك في قوله كل: 
(إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبهاء ولا يقبله إلا أن 
يكون حری بينه وبينه قبل ذلك)”©. 

۲- النهي عن الحلوس في الطرقات - مع كونه مباحاً في الأصل - لما يفضي 
إليه من التقصير في الواحب» أو الوقوع في احظور(" وذلك في قول البي 44: (إياكم 
والجلوس في الطرقات) فقالوا: ما لنا بد من بحالسنا تتحدث فيهاء قال: (ف]ذا أبيتم إلا 
امجلس فأعطوا الطريق حقه) قالوا: وما حقه» قال: (غض البصر و کف الأذى ورد السلام 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنك). 
ولذلك ونا كان النهي سدا للذريعة رخص هم للحاحة لا ذكروا له احتياجهم 
إل ذلك“ 


۳- أن البي ی فى أن یکتب الصحابة عنه شيئا سوی القرآن - مع أن كتابة 
آحادیثه اكلا مطلوبة ومشروعة - لفلا يختلط الحديث بالقرآن» وذلك في قوله وَلةِ: لا 


القرآن. توفي سنة ۳۸۸ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۷) والبداية والنهاية (۳۹۶/۱۱) . 

(۱) معام السنن (۸/۳) . 

(۲) بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/۲۲۰۲) . 

(۳) انظر: بیان الدلیل (ص/۰)۲۲ واعلام الوقعین (۰)۱4۲/۳ ونيل الأوطار (۳4۹/۵) . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماحه عن أنس بن مالك هه انظر: سنن ابن ماحه (۸۱۳/۲) کتاب الصدقات, باب القرض» 
رقم (۰)۲۳۲ وضعفه الألباني في ارواء الغلیل (۲۳۲/۵) . 

رم انظر: إعلام الوقعین (۱6۹/۳) ونيل الأوطار (55/5) . 

(5) آحرحه مسلم في صحیحه (۱:۷۵/۳) کتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ابحلوس ثي الطرقات» واعطاء 
الطریق حقه رقم (۲۱۲۱) . 

(۷) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ("/5۷) . 


ل کم 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


تکتبوا عين» ومن کتب عي غير القرآن فلیمحه)!) ویقول أبو سعید الحدري نف 
(استأذنًا البي ول في الكتابة فلم يأذن لنا)۳؟. 

5 ۱- النهي عن بناء المساحد على القبور - مع أن بناء المسجد عمل مشروع في 
الأصل - سداً للذريعة؛ لأن ذلك يفضي إلى تعظيم هذه القبور وعبادها والوقوع في 
الشرك*» وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أم حبیبة" وأم سلمة رضي الله عنهما 


(۱) أخرحه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذه انظر: صحيح مسلم (۲۲۹۸/4) كتاب الزهدء باب 
التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم» رقم (4 ۳۰۰) . 

(۲) هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الخزرجي الأنصاريء المشهور باخدري» صحابي 
حلیل» كان ملازماً للبي يه لم يحضر أحداً لصغره, وغزا مع رسول الله يك ما بعدها من الغزوات» وروی 
عن النبي و أحاديث كثيرة» وكان مفتي المدينة» وأحد فقهاء الصحابة امحتهدين. 
توفي بالمدينة سنة > لاه» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة (۰)۳۲/۲ سير أعلام النبلاء »)١٦۸/۳(‏ الوافي بالوفيات (۱۸/۱۰) البداية والنهاية 
(9/")» النجوم الزاهرة (۱۹۲/۱) . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه (۳۸/۵) كتاب العلم» باب ما جاء في كراهية كتابة العلم» رقم (558؟) 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي (15/7) . 

)٤(‏ انظر: بیان الدليل على بطلان التحليل (ص/5/8١)؛‏ وبجموع الفقاوى (۰)۳۲۹/۲۷ ونيل الأوطار 
099/9 . 

(ه) هي: أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي» زوج البي وَل أسلمت قدبعاء وأمها 
صفية بنت أبي العاص بن أمية عمة عثمان» هاحرت إلى الحبشة مع زوجها عبيدالله بن ححش, فمات عنهاء 
فتروجها رسول الله و سنة اه وقيل: سنة ۷ه مسندها خمسة وستون حديثاء وهي من بنات عم 
الرسول يل ليس في أزواجه من هي أقرب نسباً إليه منهاء ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً منسهاء روت 
عدة أحاديث» حدث عنها أخواها الخليفة معاوية وعنبسة وابن أخيها عبدالله بن عتبة بن أبي سفیان 
وعروة بن الزبير وغيرهم. توفيت سنة 4 ٤ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: صفة الصفوة »)٤۲/۲(‏ والكاشف (5048/7)» وتقريب التهذيب »)۷٤۷/١(‏ وتهذيب التهذيب 
»)4٤۸/۱۲(‏ وقذیب الكمال (۰)۱۷۰/۳۰ وسير أعلام النبلاء (۲۱۸/۲) . 

() هي: هند بنت سهيلء المعروف بأبي أمية» ويعرف بزاد الراكب ابن المغيرة» القرشية المخزومية» إحدى 
زوحات البي #5 ولدت عام 4۰ قبل المجرة» ومن أوائل الذين دخلوا في الإسلام» هاحرت مع زوجها أبي 
سلمة 5نه إلى الحبشة» ثم رحعوا إلى مک ثم هاحروا إلى المدينة» ثم مات أبو سلمة عنهاء فتروجها البي وَل 
وکان ذلك فق السنة الرابعة من اعرف و کانت من آکمل اللساء عفاد وخلفاء وعمرت طویلا تلفق 


عام وفامّاء فقيل: عام ۹ھ وقیل: عام ۰ص وقيل: عام ١"هم‏ وقيل: عام ۲ ھ. 


لل مم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


عنهما أنهما ذکرتا لرسول الّه ‏ كنيسة رأينها في الحبشة فیها تصاوی فقال وله (إن 
آولعك ذا كان فیهم الرحل الصا فمات بنوا علی قبره مسجداء وصوّروا فیه تلك 
الصورء فأولعك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) وقال: (ألا وإن من كان قبلکم کانوا 
یتخذون قبور أنبيائهم وصالیهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد إن ما کم عن 
د 

-١‏ النهي عن الجمع بين التفرق والتفريق بين المجتمع في الزكاة - مع أن هذه 
الأفعال مباحة في الأصل - لثلا تتخذ حيلة ويقصد ما احرم» وهو قصد الفرار من الزكاة 
وإسقاطها أو التقليل من القدر الواحب"؟» وذلك في قوله 4¥: (لا يجمع بين مُتفرّق» ولا 
یفرق بين مجتمع خشية الصدقق. 

وقد استدل بمذا الحديث على إبطال الحيل والتحيّل على الأحكام الشرعية“. 

- النهي عن منع فضل الماء» لثلا يكون منعه ذريعة إلى قصد منع الكلأً الذي 
حوله» ذلك أن صاحب الاشية إذا ل يمكنه سقي ماشيته من هذا الماء فإنه لن يتمكن من 
الكل والمرعى الذي حوله» وذلك في قول البى #: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوابه 
الکاق(. ۱ 


انظر : الطبقات الکبری (۰)۸5/۸ والاستیعاب (۰)۱۹۳۹/4 والسمط الثمين (ص/۸1). والاص‌ابة 
(I)‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري )١75/1(‏ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشر كي 
الجاهلية ويتخذ مکافا مساحد. رقم (۰)4۱۷ وصحيح مسلم (۳۷۹/۱) كتاب الساحد ومواضع الصلاق 
باب النهي عن بناء الساحد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساحد رقم (5۲۸) . 

(۲) أخرحه مسلم في صحیحه (۳۷۷/۱) کتاب الساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الساحد على 
القبور و انخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساحد. رقم (575) . 

099 انظر: الوافقات (۱۱۲/۳ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (۲۵۰۱/7) کتاب الیل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين جتمع ولا جمع 
بين متفرق حشية الصدقت رقم )٦٥٥٥(‏ . 

(ه) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (45۱/۳). وفتح الباري (۳۳۱/۱۲) . 

(5) انظر: إعلام الوقعین (*/5 »)١5‏ وفتح الباري (۳۳/۱۲) . 

(۷) آخرجه البخاري ومسلم من حدیث أي هريرة تیه انظر: صحیح البخاري (۲۵۵4/7) کتاب الیل 
باب ما يكره من الاحتیال في البيوع» ولا عنع فضل الاء لیمنع به الکلك رقم (۰)157۱ وصحیح مسلم 


ل م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


یقول الشافعي: "في منع الاء لیمنع به الكل الذي هو من رحمة الله كك عام يحتمل 
معنيين» أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» و کذلك ما كان ذريعة إلى 
إحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى» فان كان هذا هكذاء ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى 
الحلال والحرام تشبه معان الحلال والحرام". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه مقصود غير 
حرم إذا قصید به أمر محرم صار محرما"”". 

۷- النهي عن بعض البيوع - مع أن البيع مباح في الأصل - لفلا تفضي إلى 
الرباا ومن ذلك : 

- النهي عن بیع العينة“ بقوله کل : (إذا تبایعتم بالعينة» وأحذتم بأذناب البق 
ورضيتم بالزرع» وتر کتم ابگهاد. سلط الله عليكم ذل لا ينزعه حن ترجعوا إلى 
دینک . 


ب - النهي عن بيع وسلف بقوله و : (لا يحل سلف وبيع). 


(۱۱۹۸/۳) كتاب المساقاة» باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الکلاً وتحريم 
منع بذله» رقم )١555(‏ . 

رد الم )٤۹/٤(‏ . 

(۲) بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/۲۷۰) . 

(۲) انظر: القواعد النورانية (۱۲۰/۱» ومجموع الفتاوی (۰)۳۰/۲۹ وبیان الدلیل (ص/۰۸۱ ۰6۲۲۱ وإعلام 
الموقعين (۰۱۲/۳ ۱4٩‏ . 

(5) العينة: أن يبيع من رجحل سلعة بثمن معلوم إلى أحل مسمىء ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها 
به. انظر: النهاية في غريب الحديث للجزري (۰)۲۳۷/۱ غريب الحديث لابن الجزري )١51/7(‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: المسند (51/9)» رقم (4۸5۲)» 
وسنن أبي داود (۲۷/۳) كتاب البيوع؛ باب في النهي عن العينة» رقم (۳۶۳۲) » وقد صححه الألباني» 
انظر: صحيح سنن أبي داود (555/7) . 

(7) آخرجه الإمام مالك والامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي والحاكم من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر: الموطأ (15۷/۲) کتاب البيوع» باب السلف وبيع العروض 
بعضها ببعض» رقم (۰۱۳۳۹ والمسند (١١/517؟)‏ رقم (57171)» وسنن أبي داود (۲۸۳/۳) كتاب 
البيو ع» باب في الرحل يبيع ما ليس عنده, رقم (5 ۳۵۰)» وسنن الترمذي (۵۳5/۳) كتاب البيوع» باب 


ما جاء قي كراهية بيع ما لیس عندك رقم (؛ ۱۲۳) وقال الترمذي عنه: حديث حسن ص حيح» وسنن 


ل م 


الباب الآأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 


ج - النهي عن بيعتين في بيعة بقوله و : (من باع بيعتين في بيعة فله أ وكسهما 
1 )02 
أو الربا)" '. 

۸- النهي عن بعض البيوع لما تفضي إليه من حصول ضرر عام وان كان فيها 
مصلحة خاصة؛ دفعا للضرر الأشد بالضرر الأحف وتقدیعا للمصلحة العامة :على الصلحة 
الخاصة» ومن ذلك: 

أ- النهى عن الاحتكار بقوله #۶ : (لا يحتكر إلا خاطع)”؟ وذلك لأن الاحتكار 
يفضي إلى التضييق على الناس وإدخال الضرر عليهه””. 
هم - : (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإ لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد 
منكم يطلبئ .عظلمة في دم ولا ال 

النسائي (۰)۳۹/4 كتاب البیو ع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (۰)1۲۰4 وسنن الدارمي (؟175/7١)‏ 
كتاب البيو ع» باب النهي عن شرطين في بيع» رقم (55557)» وسنن البيهقي الكبرى كتاب البیوع» باب 
من قال يجوز بيع العین الغائبة» رقم (۰)۱۰۱۹۹ والمستدرك (۲۱/۲) كتاب لبیوع رقم (۲۱۸۰) 
وصححه الحاكم» وحسته الألباني في إرواء الغلیل (58/5 )١‏ . 

)۱( آحرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي والحاكم من حديث أبي هريرة لب انظر: سد" أبي داود 
(۲۷۹/۳) کتاب البیوع باب فیمن باع بیعتین في بيعة» رقم (۳7۱) وسنن الترمذي (51۳/۳) 
کتاب البيو ع» باب ما جاء في النهي عن بیعتین في بيعة» رقم (۰)۱۲۳۱ وصحیح ابن حبان (۲۹۸/۱۱) 
کتاب البیو ع» باب البيع النهي عنه» رقم (4 4۹۷ وسنن البيهقي الکبری (۳۳/۵) کتاب البیو ع» باب 
النهي عن بیعتین ني بيعة» رقم (۰)۱۰۲۱ والستدرك (۵۲/۲) کتاب البیوع رقم (۲۲۹۲)» وقال 
الحاكم: "صحیح على شرط مسلم" وصححه ابن حزم في المحلى (۰)۱۲/۹ وحسنه الألباني في ارواء الغلیل 
(۱4۹/۰) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۲۷/۳) کتاب الساقاق باب تحريم الاحتکار في الأقوات» رقم (۱5۰۰) . 

(*) انظر: اعلام الوقعین (۳/ ۰۱9 وإكمال العلم (۰)۳۰۹/۵ وشرح النووي على صحیح مسلم (۰)4۳/۱۱ 
ونيل الأوطار (۲۳۸/۵) . 

3 آحرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك ضف انظر: سنن أبي داود (VY)‏ 
کتاب البیوع» باب في التسعير» رقم (۳4۵۱)» وسنن الترمذي (1۰5/۳) کتاب البیوع» باب ما جاء في 
التسعير» رقم (4 ۱۳۱ وسنن ابن ماجه (۷۱/۲) کتاب التحارات باب من کره أن يسعر» رقم 
(۰)۲۲۰۰ وقال عنه الترمذي: "حدیث حسن صحيح" وص ححه لألب ان في صحيح سنن أبي داود 
۲ 


وم 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فقد نى عن التسعیر لما يفضي إليه من ضرر على الناس في ( کراههم على البيع 


بثمن لا وو 


ج - النهي عن تلقي الركبان» وعن بيع الحاضر للباد بقوله ييِ: (لا تلقوا 
الركبان» ولا بيع بعضكم على بيع بعضء ولا تناحشواء ولا يبع حاضر لباد)“ وذلك لما 
يفضي إليه من حصول الضرر على البائع» وغبنه» وذلك حين يبيع سلعته دون ثمن الشل» 
وكذلك لما يفضي إليه من حصول الضرر على أهل السوق» بزيادة الثمن عليهم'". 

8 النهي عن بيوع الغرر والجهالة» لما تفضي إليه من إيقاع العداوة والبغضاء 
والتنازع وأكل أموال الناس بالباطل"* ومن ذلك: 

أ - النهي عن بيع النحش"", بقوله 5 : (ولا تناحشوا) وذلك لما في النحش من 
حديعة المشتري والاضرار به» بزيادة الثمن علیه. 

ب - النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وبيع تمر النخل قبل أن یزهو كما 
في حديث أنس بن مالك" ذه (أن رسول الله ب نمی عن بيع الثمار حي تزهي) فقيل 


. )۲۵۵/۱( انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري )۷٠١/۲(‏ كتاب البیوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل 
الإبل والبقر والغنم» رقم »)7١57(‏ وصحيح مسلم )١١55/7(‏ كتاب البيوع» باب تحرتم بيع الرحل على 
بيع أيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية» رقم (۱5۱۵) . 

(۲) انظر: معالم السنن (94/7)» ومجموع الفتاوى (۰)۱۰۲/۲۸ واحکام الأحكام لابن دقيق العيد »)١١١/9(‏ 
ونيل الأوطار )5١515/5(‏ . 

. )۲۳/۲۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(5) النجش: هو أن يزيد في من السلعة من لا يريد شرائها ليغر بذلك المشتري. غريب الحديث لابن قتيبسة 
(۱۹۹/۱)» والنهاية في غريب الحديث (۰)۲۰/9 وأنيس الفقهاء (۲۱۲/۱) . 

(7) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۰)۱۱4/۳ وجامع العلوم والحكم لابن رحب (۲۲۸/۱) . 

(۷) هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري» صاحب رس ول اللو 
وخادمه وأمه أم سليم الأنصارية» قدم النبي ي المدينة وهو ابن عشر سنين» ولازم الني وله وخدمه إلى 
وفاته» ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» ومات بها سنة ۳٩ه.‏ وقيل سنة ۹۲هب وقيل سنة 
١ه‏ وهو آحر من مات من الصحابة في البصرة حيث عَمّر إلى أن تحاوز مائة سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى (۰)۱۷/۷ الاستیعاب »)٤٤/١(‏ الإصابة »)۸٤/١(‏ الجرح والتعديل (۲۸/۲) سير 
أعلام النبلاء (۳۹/۳)» البداية والنهاية (۸۸/۹) النجوم الزاهرة »)۲۲٤/۱(‏ أسد الغابة (ص/554) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


له: وما تزهي؟ قال: (حی تحمرٌ) ثم قال: (أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأحذ أحدكم مال 
أحيه)“ فنهى البي اا من ذلكء لما يفضي إليه من حصول التنازع والخصام وأكل المال 
بالباطل (. 
يقبضه) یقول ابن القیم - مبینا علة النهي - : "وما ذاك الا أنه ذريعة إلى جحد البائع 
البیع وعدم إتمامه إذا رأى الشتري قد ربح فيها” » فيعْرهُ الطمع وشح نفسه بالتسلیم 
كما هو الواقع ۲ . 

د - النهي عن التصریة" بقوله 5 : (لا تصروا الغنم)“ وذلك لا فیها من 
التدلیس بالشتري والتغریر به". 

سس مس اللهى عن يبجع المحاقل ة“) والزابن 2( 


)١(‏ آخرجه البخاري ومسلم انظر: صحیح البخاري )۷٦٦/۲(‏ کتاب البيوع» باب بیع النخل قبل أن يبدو 
صلاحهاء رقم (۰)۰۸۲۱۹۸ وصحیح مسلم (۱۱۹۰/۳) کتاب الساقاق باب وضع اللجوائح؛ رقم 
(ههه١).‏ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين »)٠١۷/۳(‏ ومعالم السنن (۰)۷۱/۳ وشرح السنة للبغوي )۷٠/١(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري (۷۰۱/۲) كتاب البیوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض 
وبيع ما ليس عندك رقم (۲۰۲۹)» وصحيح مسلم (۱۱5۵۹/۳) كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض» رقم )١575(‏ . 

)٤(‏ الضمير هنا يعود إلى (السلع) الواردة في كلامه من قبل. 

(ه) إعلام الموقعين (59/9 )١‏ . 

(1) التصرية: هي حبس اللبن في الضرع» وهي أن تترك الشاة أياماً لا تحلب. انظر: النهاية في غريب الحديث 
(1۲/۲)» غریب الحديث لابن سلام (۲۱/۲) الفائق في غريب الحديث للزخشري (۲۹۳/۲) . 

(۷) آحرجه البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري (755/7) كتاب البیوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل 
الإبل» رقم (47١؟),‏ وصحيح مسلم )١١55/7(‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه 
وسومه على سومه وتحريم النجش» رقم (۱5۱۰) . 

(۸) انظر: فتح الباري (۳۲۲/6)» شرح النووي على صحيح مسلم )١١١/١١(‏ . 

(9) المحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر» وهو مأحوذ من الحقل وهو البستان وقيل: هي المزارعة على نصيب 
معلوم» وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه» انظر: غريب الحديث للهروي (۰)۲۳۰/۱ وغريب الحديث لابن 
قتيبة (۱۹6/۱). والنهاية في غريب الحديث (4۱/۱)» وغريب الحديث لابن الجوزي (۲۲۹/۱) . 


کم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عیته 
والخابرة؟. 
و - النهي عن بیع المنابذة"» والملامسة. 
زص النهي عن بيع الصا 
ح - النهي عن بيع حبل ابلة( وقد بين ابن دقيق © علة النهي في ذلك؛ 


)١(‏ المزابنة : بيع الثمر في رؤوس النخخل بالتمر» وبيع العنب على الكرم بالزبیب کیلاء وأصله من الزيّن وهو 
الدفع. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)١31/١(‏ وغريب الحديث للهروي (۰)۲۳۰/۱ وغريب الحديث 
لابن امحوزي (4۳۰/۱)» ولسان العرب (۱۹4/۱۳) مادة (زبن) . 

(؟) المخابرة: المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك أو أكثر . انظر: غريب الحديث لابن قتيية 
»))١937/١1(‏ وغريب الحديث لابن الجوزي )7551/١(‏ . والحديث أحرحه البخاري في صحيحه(؟/777) 
في كتاب البيوع» باب بيع المزابنة» رقم (70175)» وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۷/۳) في كتاب 
البیو ع» باب النهي عن اماقلة والمزابنة وعن المخابرة» رقم(5؟5١).‏ 

(۳) النابذة: أن یقول الرحل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو آنبذه إليك وقد وحب البيع بکذا. انظر: الفائق في غريب 
الحديث لازخشري(۳۹۹/۳)» والنهاية في غريب الحديث(5/5)» وغریب الحديث لابن الجوزي (۳۸۳/۲) . 

(4) الملامسة: أن يقول الرحل إذا لمست ثوي أو لمست ثوبك فقد وحب البيع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
(5593/5)» غريب الحديث لابن الجوزي (۳۳۱/۲) . 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري نله انظر: صحيح البخاري (۷۵4/۲) كتاب 
البيوع» باب بيع الملامسة رقم (۰)۲۰۳۷ وصحيح مسلم )١١57/*(‏ كتاب البیوع باب إبطال بيع 
الملامسة والمنابذة» رقم .)١5١5(‏ 

(5) بیع الحصاة: أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع» أو يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه 
حصاتك إذا رميت ياء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك. انظر: النهاية غريب الحديث 
(۰۳۹۸/۱ وغريب الحديث لابن الجوزي (۲۲۰/۱) . 
والحديث آحرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة َي )١١57/9(‏ كتاب البیو ع باب بطلان بيع الحصاة 
والبيع الذي فيه غرر» رقم (۱5۱۳) . 

(ت) حبل الحبلة: هو نتاج النتاج» فالحبل: ما في البطون والحبل الآحر: ما يحمله البطن الذي سيولد. انظر: 
غريب الحديث للهروي (۲۰۸/۱)» وغريب الحديث لابن الجوزي (۱۸۹/۱) . 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: صحیح البحاري 
(۷۰۳/۲) کتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم (۰)۲۰۳۰ وص حيح مسلم (۱۱۰۳/۳) 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» رقم (4 ۱5۱) . 

(۷) هو: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء الملقب بتقي الدين» المعروف بابن دقيق العيد» ولد 
سنة ۲۵اه إمام عصره في العلم والزهد» محدث» أصوليء فقيه» كان مالكياًء ثم انتقل إلى مذهب 


م 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وهو أنه يفضي إلى أكل الال بالباطل» كما يفضي إلى التشاحر والتناز ع المناقي للمصلحة 
00 
العامة . 


۰- النهي عن بعض الوسائل الي قد تفضي إلى الوقوع في الفتنة أو الزنا؟ سدا 
للذريعة» ومن ذلك: 

أ - النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبیة بقوله بي : (لا يخلون رحل بامرأة إلا 
معها ذو محرم). 

ب - النهي عن المبيت عند المرأة الأجنبیة بقوله و : (ألا لا بين رحل عند 
اموا قبي ]لذ أن ب أو ذا حرم . 


ج - النهي عن سفر المرأة بغير رم بقوله يله : إلا تسافرن امرأة إلا ومعها 
)۷( 


حرم) 


الشافعي» و كان عارفاً بالذهب ومشاركاً في علوم اللغة» تتلمذ على جماعة من العلماء من أشهرهم عزالدين 
ابن عبدالسلام. من مؤلفاته: الاقتراح في علوم الحديث» وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام والإلمام 
بأحاديث الأحكام» وغيرها. توفي سنة ۷۰۲ه في القاهرة. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۱۸۱/4) البداية والنهاية (5 »)۲۷/١‏ طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۱۰۲/۲ فوات 
الوفيات (44۲/۳). الدرر الكامنة )٩۱/4(‏ . 

. )۱۲۰/۳( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص/۲5۷)» وبمجموع الفتاوی (۰)۱۸۲/۲۳ وإعلام الموقعين 
(۱۳۹/۳ . 

 )۳(‏ أخرحه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: صحيح البخاري (۱۰۹/۳) كتاب 
الجهاد والسير» باب من اكتتب في حيش فخرحت امرأته حاحة وكان له عذر» هل يؤذن له رقم 
»)۲۸٤٤(‏ وصحيح مسلم )٩۷۸/۲(‏ كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم )١541١(‏ 

. )١ 53/9( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه عن جابر ذه )١7١١/4(‏ كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأحنبية والدخول 
عليهاء رقم (۲۱۷۱) . 

(5) انظر: إعلام الموقعين »)٠١١/۳(‏ وشرح العمدة لابن تيمية (۱۷4/۲) . 

(۷) آخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: صحيح البخاري )٠١94/8(‏ كتاب الجهاد 
والسير» باب من اكتتب في حیش فخرحت امرأته حاجّة أو كان له عذر» هل يؤذن له رقم »)۲۸٤٤(‏ 
وصحيح مسلم )٩۷۸/۲(‏ كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (۱۳۱) . 


ل + ب ب 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


د - النهي عن الدخول على النساء بقوله و : (إياكم والدخول على 
ا 

ه - في المرأة عن الطيب عند الخرو ج للمسجد, لعلا يفضي ذلك إلى تشوّف 
الرحال إليها وفتنتهم با( وذلك في قوله ولِ: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 


2 


.٩ابیط‎ 

و - نمي المرأة عن أن تصف المرأة الأحنبية لزوجهاء لما يفضي إليه ذلك من تطلیق 
الواصفة أو الافتتان ا بقوله عه ونون تباشر لازا الحا فتتعتها 
لزوجها كأنه ينظر الیهام(. 

۱- النهي عن بعض الأفعال والتصرفات الق تفضي إلى حصول التباغض 
والعداوة والتنازع» ومن ذلك: 

أ - النهي عن بيع الرحل على بيع أخيه؛ لأن ذلك یجلب العداوة والبغضاء 
بینهما وذلك في قوله : (لا يبع بعضكم على بیع بعض). 


. )۱5۱/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر طب انظر: صحيح البخاري (۲۰۰۵/۵) كتاب 
النكاح» باب لا يخلون رجحل بامرأة إلا ذو حرم» والدخول على المغيبة» رقم (4 48۳): وص حيح مسلم 
(۱۷۱۱/۶) كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدحول عليهاء رقم (۲۱۷۲) . 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۱45۹/۳) . 

(4:) أخرحه مسلم في صحيحه (۳۲۸/۱) كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى الساحد إذا لم يترتب عليه 
فتنة» وأا لا تخرج مطيبة» رقم (44۳) . 

(ه) انظر: إعلام الموقعين (۰)۱4۹/۳ وفتح الباري (۰)۳۳۸/۹ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (3557/1) . 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود يه (۲۰۰۷/۵) كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأة 
لرأة فتنعتها لزوجهاء رقم )٤۹٤۲(‏ . 

(۷) انظر: إعلام الموقعين 2١55/5‏ 0۱۷ . 

(۸) آخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه انظر: صحيح البخاري (۷۰۰/۲) كتاب البيوع» باب 
لنهي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر والغنم» رقم (۲۰۳)» وصحيح مسلم )١١55/(‏ كتاب البييوع» 
باب تحریم بيع الرحل على بيع آحیه وسومه على سومه وتحرم النجش» رقم )15١15(‏ . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ب - النهي عن حطبة الرحل على خطبة أخيه؛ وعن سومه على سومه؛ لأن ذلك 
يؤول إلى وقوع العداوة والشحناء والتقاطع بینهما! ؟ وذلك في قول البي ولهُ: (لا بخطب 
ع 5 ۲ 
الرجل على حطبة أحيه» ولا يسوم على سوم أخحي. 
۲- ترك البي بلي الأعرابي الذي بال في المسجد حن يتم بوله - مع ما في ذلك 


المسجد, فرجّح البي ی حانب تركه على منعه» للمصلحة الراجحة؛ دفعا لأعظم 

المفسدتين باحتمال أدناهما("» فعن أنس بن مالك ذه قال: بينما نحن في الممسجد مع 

رسول الله ليه إذ جاء أعرابي» فقام يبول في السجد فقال أصحاب رسول الله: مه مه 

e 55‏ ه 4 ۰ ۰ ie‏ مه 

فقال الرسول 5 : «لا زر موا 0 دعوه) فتركوه حب بال» ثم إن الرسول 4 دعا فقال 

فقال له: (إن هذه الساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله 

كك والصلاة وقراءة القرآن(؟. 

۳- أن البي ية صلی التراویح في السحد ليلتين» ثم ترك الخروج للصلاة في 

الليلة الثالثة -- مع أن ذلك مشرو ع -- حشية أن تفرض على الناس» فیعجزوا عن آدائها؛ 

فعن عائشة رضي الله عنها أن البي يلي صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته نام ثم 

صلى من القابلة فكثر الناس» ثم احتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم» فلما 
أصبح قال: (قد رأيت الذي صنعتم» فلم عنعن من الخروج إليكم إلا أني حشیت أن 

. 0۶۷ 21١ 55/*( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة له واللفظ لسلی انظر: ص حيح البخاري (۷۰۲/۲) 
كتاب البیو ع» باب لا يبيع على بيع أحيه ولا يسوم على سوم آحیه حن يأذن له أو يترك رقم (۲۰۳۳)» 
وصحيح مسلم (۱۰۲۹/۲) كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم 
.)١50(‏ 

(۳) انظر: الموافقات (۱۸۱/۰» وفتح الباري (۰)۳۲۵/۱ وشرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۱/۳) . 

(4) لا تؤرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. انظر: النهاية في غريب الحديث (۰)۳۰۱/۲ وشرح النووي على 
صحيح مسلم (۱۹۰/۳) . 

)٥(‏ آحرجه البخاري ومسلم واللفظ له انظر: صحيح البخاري (۸۹/۱) كتاب الوضوی باب ترك البي لب 


والناس الأعرابي حى فرغ من بوله في المسجد» رقم »)۲٠١(‏ وصحيح مسلم )775/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النحاسات إذا حصلت في السجد. رقم (۲۸۰) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


تفرض علیکم فتعجزوا عنها). 

4 - أن البي و لما سحر واخبر أنه في بعرء قالت له عائشة : يا رسول الله: فهلا 
آحرجته. فقال البي َل: (آما آنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شر فهنا 
ترك البي 5 احراج السحر - مع ما فيه من مصلحة - لثلا يؤول إخراحه إلى وقوع فتنة 
وضرر على السلمین بتعلم السحرء فترك الصلحة لعلا تؤدي إلى مفسدة أعظه”". 

-٠‏ أن البي بيك قال لعاذ بن حبل له : (يا معاذ هل تدري ما حق الله على 
عباده, وما حق العباد على الله) قلت: الله ورسوله أعلم» قال: (فان حق الله على العباد أن 
يتدوم [ لا تشر ا ها و الاد علق ان رانا وسنت هی ورك شا 
فقلت: يا رسول الله فلا أبشر به التاس» فقال: (لا تبشرهم فیتکلوا)۳* فهنا مى البي وَل 
معاذاً أن يبشر الناس عا قال مع أنه حير» وعلل ذلك بأن تبشيرهم يفضي إلى اتكالهم على 
ذلك وترك العمل(؟. 

7 ۲- ترك البي و التطویل في الصلاة وآمره بتخفیفها والایجاز فيها- مع أن 
التطويل فيها آمر مشروع - ؛ لئلا يفضي تطویلها إلى تنفير الناس عن الصلاة للحوق 
المشقة مه وفي ذلك يقول البي ب : (إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسمع 
بكاء الصبي فأتحور في صلان كراهية أن أشق على أمه)”". 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري (۷۰۸/۲) کتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام 
رمضان» رقم (۰)۱۹۰۸ وصحيح مسلم (۵۲/۱) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضان» رقم )7365١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر: صحيح البحاري (۲۳۷/۰) كتاب 
الدعوات» باب تكرير الدعاء» رقم (۰)1۰۲۸ وصحيح مسلم )١770/54(‏ كتاب السلام باب السحرء 
رقم (۲۱۸۹) . 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري (55/9 5)» وفتح الباري (۲۳۱/۱۰) . 

(5) أخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري (۱۰6۹/۳) كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس 
والحمار» رقم (۲۷۰۱) » وصحيح مسلم )54/١(‏ كتاب الاعان باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل الحنة قطعاء رقم (۲۰) . 

(5) انظر: شرح صحیح البحاري لابن بطال (۲۰۷/۱) . 

(7) أخرجه البخاري قي صحيحه (۲۵۰/۱) کتاب الجماعة والامامت باب من أحف الصلاة عند بکاء الصبي؛ 


ل 4 ب بل 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ویقول اما : (يا أيها الناس إن منکم منفرین» فأیکم أمَّ بالناس فلیوجز فان من 
رنه الکر و لین ود ااه 

۷- أن البي ييي آمر الصلي بترك الصلاة حين يحس بالنعاس والنوم» حشية من 
أن تکون صلانه في تلك الحال ذريعة إلى فسادها وسب نفسه > وذلك في قوله و4 : 
(إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلیرقد حي يذهب عنه النوم» فان أحدكم إذا صلی وهو 
ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه(؟. 

۸- أن البي وله أمر بترك الشتبهات - مع ها ليست محرمة - احتياطاً وسدا 
للذريعة؛ وذلك لثلا يفضي الأحذ با إلى الوقوع في احرمات(* وذلك في قوله وَلِكِ: (إن 
الحلال بين» وان الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع قي الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى 
حول الق واف لاا 


صاحبه بالعدو» وذلك بقوله: (لا تقطع الأيدي في الغزو) 7. 


الصبي» رقم (1۷۰) . 

)١(‏ أخرجه البحاري ومسلم من حدیث أبي مسعود الأنصاري نله انظر: صحیح البخاري (45/۱) کتاب 
العلم» باب الغضب في الوعظة والتعلیم إذا رأى ما یکره رقم »)٩۰(‏ وصحیح مسلم (۳۶۰/۱) کتاب 
الصلاق باب أمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تام رقم (575) . 

(۲) انظر: شرح العمدة (۰)۳۰۳/۱ واعلام الموقعين (57/9 )١‏ . 

(۴) آخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء انظر: صحیح البحاري (۸۷/۱) کتاب الوضوی باب 
الوضوء من النوم ومن لم ير من التعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاًء رقم (۲۰۹): وصحيح مسلم 
)547/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر 
بأن يرقد أو يقعد حي يذهب عنه ذلك رقم (785) . 

. )55 ۰۵۸/۲( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) آخرجه البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري (۲۸/۱) كتاب الإبمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم 
(۰)5۲ وصحيح مسلم (۱۲۱۹/۳) کتاب الساقاق باب أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم )١599(‏ . 

(7) أخرحه آبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والدارمي. انظر: سنن أبي داود )١57/5(‏ كتاب الحدودء 

باب في الرحل يسرق في الغزو أيقطع» رقم »)41٠0/(‏ وسنن الترمذي (57/4) كتاب الحدود» باب ما جاء 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فهنا ترك البي ب إقامة حدّ السرقة في أيام الغزو» ونمى عن ذلكء مع أنه حا من 
ارد ان تداك سا تلد ربهر مت ا تمیق ان و الل رف لش اة 
للحوق صاحبه بالش كن غضباً علی السلمین(. 

وقد ذکر الأوزاعي'" أن ترك الحد زمن الغزو أو تأخيره لا یختص بحد السرقة» بل 
يجري حكمه في سائر الحدود» كحد الزنا وحد القذف وغيرهها(”". 

۳۰- ومن ذلك -أيضا-: ترك البي يل بناء الكعبة على ما كان عليه في عهد 
قريش وعدم إعادته إلى قواعد إبراهيم الا رغم رغبته وي في ذلك؛ حشية من نفورهم 
عن الاسلام(؟» فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال البي وَيهُ: يا 
عائشة لولا قومك حديث غهذهم بكفر لنقضت الکعب فجعلت ها بابین: باب يدخل 
الناس» وباب يخرحون) . 

فهنا صرّح البي ي بان سبب تركه إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ال 
خوفه من نفورهم عن الإسلام» لقصور فهمهم وحهلهم وعنادهم وكوهم حديثي عهد 


أن لا تقطع الأيدي في الغزو» رقم (۰)۱45۰ وسنن النسائي الكبرى (۳۶۹/4) كتاب قطع السارق» القطع 
في السفر» رقم »)۷٤۷۲(‏ وسنن البيهقي الكبرى (۱۰4/۹) كتاب السير» باب من زعم لا تقام اللحدود في 
أرض الحرب حى يرحع» رقم (۰)۱۸۰۰۲ وسنن الدارمي (۳۰۳/۲) كتاب السی باب في أن لا یقطع 
الأيدي في الغزو» رقم (۰)۲۹۲ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود (۸۳۳/۳)» وصحيح سنن 
الترمذي »)۷٤/۲(‏ وصحيح سنن النسائي (۲/۳ ۰۱۰۲ ۱۰۲۳) . 
(۱) انظر: جامع الترمذي (۱۰۰۹/۰) وإعلام الموقعين (۱۷/۳) . 
(۲) هو: أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمَّد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» ولد في بعلبك عام ۸۸ص 
وقيل: عام 5ه سكن في بيروت» وهو إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه وكان حافظاء 
حجة هة عابداًء زاهدا . من مولفاته: کتاب السنن ی الفقه» والسائل وغیرها. 
توثي في بيروت عام لاه اه. 
انظر: الطبقات الکبری »)٤۸۸/۷(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۰)۲۹۸/۱ وفيات الأعيان (۰۱۲۷/۳ تذكرة 
الحفاظ (۱۷۸/۱) »سير أعلام النبلاء (۱۰۷/۷)» الجرح والتعديل (۱۸4/۱) . 
(۳) انظر: عون المعبود 5/١5(‏ 5) . 
)٤(‏ انظر: الموافقات (255/54)» وفتح الباري (۲۲۹/۱) . 
(5) صحيح البخاري )59/١(‏ كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 
فيقعوا في أشد منه» رقم (۱۲) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وقد ترجم البخاري سرجه الله- لهذا امحدیث بقوله: "باب من ترك بعض 
الاحتیار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في اشد منه" . 

وقال ابن بطال) سره الله-: "فيه أنه قد يرك يسيرٌ من الأمر بالعروف إذا 
حشي منه أن يكون سببا لفتنة قوم ینکرونه" ©. 

۱- ومن هذا الباب حأيضاً-: امتناع البي يله من قتل من أساء الأدب معه 
ومن كان مستحقاً للقتل ن عدد من احوادث؛ حوفاً من تفور الناس عن الاسلام» ومن 
ذلك أنه ام لم یسمح لعمر بن الخطاب 4ه بقتل الذي آساء الأدب معه عند توزیع 
الأموال بالجعرانة *» فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: زات 
رحل رسول الله كله بالمعرانة منصرفه من حنين» وفي ثوب بلال" فضة» ورسول الله يل 
يقبض منهاء يعطي الناس» فقال: (يا محمد اعدل) قال: (ويلك ومن يعدل إذا اکن 
آهل لقد حبت وحسرت ان لم أكن أعدل) فقال عمر بن الخطاب ظفنه: (دعيٰ يا 
رسول الله فأقتل هذا النافق) فقال: (معاذ الله أن يتحدّث الناس أي أققتل أصحابي) 


(۱) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
(۲) هو: أبو الحسن علي بن حلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطي المالكي» العروف بابن اللحام» كان 
فقيهاً محدثء ومن أجل علماء عصره. من مؤلفاته: شرح صحيح البخاري» والاعتصام في الحديث. 
توفي سنة ٤٤٩‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (4۷/۱۸) والديباج المذهب (ص/۰)۲۹۸ وشذرات الذهب (۰)۲۸۳/۳ وشجرة 
النور الزكية )۲۷٠١/١(‏ . 
(۲) عمدة القارئ (؟5/9 )3١‏ . 
(5) ابعرانة: موضع قريب من مكة» وهو بتسكين العين والتحفيف» وقد تكسر العين وتشدد الراء. انظر: تعليق 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم (؟/750) . 
(5) هو: بلال بن رباح» صحابي مشهورء مؤذن رسول الله يله وعتيق أبي بكر الصديق طله» من السابقين الأولين 
للاسلام» الذین عذبوا ق سبیل اله شهد بدرا وشهد له البي #5 بالجنة» آحى البي ی بينه وبين أبي عبيدة 
عامر بن الحراح د وحرج إلى الشام بعد البي ع بحاهدا إلى أن مات. توفي سنة ۰ ۲ه. 
انظر: حلية الأولياء »)١ 5/1١9‏ والإصابة )۳۲١/١(‏ . 
() صحيح مسلم (۷:۰/۲) كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتمم رقم (۱۰۳) . 


ل م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فقوله -12-: (معاذ الله أن یتحدث الناس...) هي علة صبره على هؤلاء 
النافقین وامتناعه عن قتلهم؛ استبقاء لانقيادهم وتأليفاً لغیرهم لملا يتحدث الناس أنه يقتل 
أصحابه فینفروا عن الاسلام (. 

۷۲- وأيضاً: امتنع البي ی من قتل عبد الله بن ذي الخويصرة" رغم إساءته 
الأدب معه» حيث استأذن عمر بن الخطاب ذه في قتله» ولم يأذن اكل بذلك» فقد روی 
البخاري عن أبي سعيد كله قال: (بينا البي بب يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة 
تیش فقال: (اعدل یا رسول الّم) فقال: (ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل) قال عمر بن 
ا لخطاب ذإنه: (ائذن لي فأضرب عنقه) قال:(دعه...) احدیث . 

فهنا لم يسمح الني بلك بقتله لكلا يكون ذلك سبباً في نفور الناس عنه باعتقادهم 
أنه يقتل أصحابه. 

وقد ترجم البخاري رحمه الله- هذا الحديث باباً فقال: "باب من ترك ققال 


الخوارج”' للتألف ولعلا ينفر الناس عنه" ©. 


(۱) انظر: شرح النووي )١159415/8/19(‏ . 

(۲) هو: عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي» وقيل: امه مرقوص بن زهير» وقد احتلف في عده من الصحابة» 
قذکره ان فر ى الجا سهد ر كا علق مر قبله و توقفت: ا بخجراق ذلك ت فال: "وعدي ف 
ذکره في الصحابة وقفة" وم يورد في ترجمته سوی ما ذکرته من الحديث. 
انظر : الاصابة (4۱۱/۲) . 

(۲) صحیح البخاري (/۰ع۲۵) کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتاهم باب من ترك قتال الخوارج لأف 

ولقلا ینفر الناس عنه» رقم (4 ۲۳) . 

)€ هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب 4# وأصحابه؛ لانهم يرون أن علیا أخطأ في التحكيم » وطلبوا منه 

أن يحكم على نفسه بالخطأء ويرحع عن حكمه وما أبرمه مع معاوية ذه من شروط » فأبى ذلك فاعتزلوه 
م مر مه 5 ۳ س 5 £ 

وحرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمی (حروراء) وآمروا عليهم عبدالله بن وهب الراسبي ‏ فاطلق علیهم 
لقب الخوارج . وهم فرق شتی» یکفرون بالكبائر» ویخرحون على أئمة الجور» وقد آمر البي ب بقتاشم في 
الأحاديث الصحيحة. 
انظر في عقائدهم وفرقهم: الفرق بين الفرق (ص/4 6۲ الملل والنحل (۰۱۱/۱ مقالات الإسلاميين 
NIS‏ ها تسا تللق وهای ها ام رن یه کی E‏ 
اعتقادات فرق السلمین والشر کین للرازي (ص/4۹). 

(ه) صحیح البخاري (۲۵4۰/۲) . 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


۳- وأيضاً: فقد امتنع النبي يله من قتل عبدالله بن أي“ رغم استحقاقه للقصل 
حوفا من سوء تفسیر الناس لقتله» حيث إنه لا آساء عبدالله بن أي الأدب مع البي وَل 
استأذن عمر بن اخطاب ذه في قتله فلم يأذن له فقد روى البخاري عن حابر ذه أن 
عبدالله بن أي قال ًا حصل شجار بين رجل من المهاحرين ورجل من الأنصار» ونادى 
كل واحد منهما جماعته-: (أقد تداعوا عليناء لئن رجعنا إلى الدينة ليخرجنٌ الأعر منها 
الأذل) فقال عمر ظله: (ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث) فقال البي ي: (لا یتحصدّث 
الناس أنه كان يقتل أصحابه) . 

فلم يكن امتناع البي ب من السماح لعمر بقتله إلا حشية وقوع ما هو أشد من 
ذلك» وهو نفور الناس عن الدين بسبب قصور فهمهم وظنهم أن البي کان يقتل 
ا 

-٤‏ ومن ذلك حأيضاً-: ما حرى في صلح الحديبية من مفاوضات» حيث تنازل 
البي يلع عن أمور لا ينبغي التنازل عنها؛ لا رأى من الصلحة في ذلك؛ حيث إنه لا أصرٌ 
سهيل بن عمرو(* - مندوب قريش عند كتابة عقد الصلح بالحديبية - على أن يتنازل 
البي و عن بعض الأمورء وافق ام على ذلك حي لا تفشل مفاوضات الصلح» فقد 
روى البخاري أنه لا جاء سهيل بن عمرو قال البي ول: (قد سَهُل لكم من أمركم) فجاء 
سهيل فقال: (هات اكتب بیننا وبينكم كتاباً) فدعا البي يله الكاتب فقال: (بسم الله 


(۱) هو: عبدالله بن أبي بن سلولء رأس المنافقين» لما توي جاء ابنه الصحابي عبد الله ذه إلى الي بل فسأله 
قمیصه فأعطاه یا فکفنه فيه» وصلى عليه البي 5 وقام على قبره. توفي سنة ۹ه. 
انظر: الكامل في التاريخ »)١١١/۲(‏ والبداية والنهاية (۲۱۸/۷) . 

(۲) صحيح البخاري )۲۹٦/۳(‏ كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» رقم (۳۳۳۰) . 

(۲) انظر: عمدة القاری )89/١5(‏ . 

(4) هو: أبو يزيد» سهيل بن عمرو بن عبدشمس القرشي العامري» كان أحد أشراف قريش وساداقم في الجاهلية؛ 
وهو الذي عقد صلح الحديبية مع الرسول # عن قريش» أسلم يوم الفتح وحسن اسلامه وكان كثير 
الصلاة والصوم والصدقة» وكثير البكاء عند قراءة القرآن» حرج إلى الشام مجاهداً» قيل: استشهد باليرموك» 
وقيل: في طاعون عمواس. 
انظر: الاستيعاب »)1٦۹/۲(‏ وأسد الغابة »)٤۸٠/۲(‏ والإصابة (۰)۲۱۲/۳ وسير أعلام النبلاء »)١915/١(‏ 
والعقد الثمين (ص/5 57) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الرحمن الرحیم) فقال سهیل: (آما الرحمن فوالله ما آدري ما هوء ولکن اکتسب: بامك 
اللهم كما كنت تکتب) فقال السلمون: (والله لا نکتبها إلا بسم الله ال رحمن السرحیم) 
فقال البي ويهِ: (اكتب: باسمك اللهم) ثم قال: (هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) فقال 
سهيل: (والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتاناكء؛ ولكن 
اکتب: محمد بن عبدالله) فقال وَ: (والله إن لرسول الله وإن کذبتمون اكتب: محمد بن 
عبدالله) فقال البي کل (علی آن ا ویین البیت فتطوف به) فقال سهيل: (والله لا 
تتحدث العرب آنا أخدنا ضغطة ولکن ذلك من العام القبل) فکنب. فقعال سهیل: 
(وعلی أنه لا يأتيك مثا رحل وان كان على دينك إلا رددته إلينا) (. 

وف رواية أخرى: لا كاتب سهیل بن عمرو یومتذ كان فیما اشترط على الني 
يل أن لا يأتيك ما أحد وان كان على دينك الا رددته إلينا وحلیت بیننا وبينه» فکره 
الومنون ذلك وامتعضوا من وأبى سهیل الا ذلك. فکاتبه البي و على ذلك . 

ففي هذه الحادثة بحد أن البي 4 قد غير احتهاده وموقفه ورأيه في عدد من الأمور 
كينا و ا کته اضما 
رسول الله" والطواف بالبيت في هذا السفر» وعلى ألا ييقي لديه من جاءه من مسلمي 
مک مع أن هذه الأمور هي المختارة» وهي الواحب أو الأفضل فعلهاء ومع هذا تركها 
وتنازل عنها لا حشي من ظهور مفسدة أعظم» وهي فشل مفاوضات الصاح لجهل 
قريش وعنادهم وإصرارهم (. 

ومن هنا كان قراره 5 كما قال ابن القيم - للمصلحة الراححة ففيه دفع 
آعلی الفسدتین باحتمال ادناه 


(۱) صحیح البخاري )٩۷۷/۲(‏ کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد» والمصالحة مع أهل ارب وكتابة 
الشروط» رقم (۲۵۸۱) . 

(۲) المرجع السابق )۹٦۷/۲(‏ کتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والأحكام والمبايعة» رقم 
(۲۶) . 

(۳) انظر: من صفات الداعیة: مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الکتاب والسنة وسير الصالحين» د. فضل افي 
(ص/۰٩)‏ . 

() انظر: زاد العاد (۳۲۰۲/۳) . 


سم 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


كما ذكر ابن حجر أن في الحديث حواز بعض الساحة في آمر الدین؛ واحتمال 
0 في أصله إذا تعيّن طريقاً للسلامة في الحال» والصلاح في 
المآل» سواء أكان ذلك في حال ضعف المسلمين أم قوتي . 

۵- ومما يدحل في ذلك حأيضا-: موافقة البي بل على ترك بعض الفرائض 
مؤقتا من قبل بعض المقبلين على الإسلام؛ مراعاة لأحوالهم. 

فمن ذلك موافقته ول لثقيف حين اث كران حرام ربدم اد لاصو عدم 
ی بسن ی سالت جابرا ف له 
۳ 0 ذلك 0 (سيتصدقون e‏ !ذا أسلمو) 0 

وهذا القرار النبوي لم يكن مستمرا ودائماء بل كان إجراءا مؤقتا لصلحة معينة 
یرجی من ورائه تحقیق مصلحة أعظم. 

وه أیضا: أن البی ف عن کتابة احدیث النبوي أو تدوینه ق بده 
الدعوة الإسلامية» مع أن كتابة الحديث آمر مشرو ع؛ وذلك كيلا يختلط بالقرآن الکرع 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله یل قال: (لا 
تكتبوا عین» ومن كتب عن غير القرآن فلیمحه) ‏ فتناقل الصحابة رضوان الله عليهم 
الحديث عن طريق الحفظ والمشافهة» ثم لا أمن البي يمن احتلاط الحديث بالقرآن أذن 


(۱) انظر: فتح الباري (۳۵۲/۰) . 

(۲) هو: وهب بن منبه اليماني» من أبناء الفرس» له معرفة بأخبار الأوائل» نقل ابن قتيبة في العارف" ص 455 
أنه قال: قرأت من كتب الله اثنين وسبعين کتاباه روى عن أي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم» ولد 
في سنة 4 اه. توق في سنة 4 ١١ه.‏ 
انظر: الطبقات الکبری (۳/۰ ه)» ووفيات الأعيان (5/5*)» وتذكرة الحفاظ (۱۰۰/۱) 

(۲) انظر: السند (۳۶۱/۳) رقم (۶ ۰۱۷۱ ۰۱4۷۱۵ وسنن أبي داود )١7/*(‏ كتاب الخراج والامارة 
والفيء باب ما جاء في خبر الطائف» رقم (۳۰۲)» وصححه الألباني» انظر: صحیح سنن أبي داود 
(۸۷/۲ ۰ 88 ه)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة (۰۹/4) رقم (۱۸۸۸) . 

(4) انظر: صحیح مسلم (۲۲۹۸/4) کتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحکم كتابة العلم» رقم 
9( . 


ھم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


في الكتابة» وذلك فیما رواه الدارمي عن عبدالله بن عمرو بن العاص( ذه أن البي وَل 
أذن له بكتابة الحديث بقوله: (اكتب فوالذي نفسي بیده ما حرج منه الا حق) ( 
وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص نه أنه قال: (يا رسول الله» انا نسمع منك 
أحاديثاً أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم)”". 

فهنا تغير احتهاد البي ي في تلك المسألة» وذلك بسبب تغير الأحوال 
الوا 

۷- وأيضاً: مى البي ب عن إمساك الخمر للتخليل» وذلك للا یذ ذريعة إلى 
إمساكها للشرب» حيث سل عن الخمر تخد علاه فقال: (لا) ”» ولذا تقزر عند 
الفقهاء أن "ما حَرّم استعماله حَرّم اتخاذه" 7 وذلك لأن الاتخاذ سبب للاستعمال أو 


ذريعة له. 
المسلك الرابع: الأحكام والتوحیهات الواردة في السنة؛ المتضمنة احستلاف 


)١(‏ هو: عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي القرشيء الصحابي الشهون أسلم قبل أبيه» وكان من عباد 
الصحابة وعلمائهم وحفاظهم له سبعمائة حدیث» وقال آبو هربرة: ن آکثرهم دیا الا ما کان مسن 
عبدالله بن عمرو فانه كان یکتب ولا أكتب. توفي سنة ده. 
انظر : الاصابة (۳۵۱/۲) وأسد الغابة (۰)۳۹۹/۳ والطبقات الکبری (۰)۳۷۳/۲ وق ذیب التهذیب 
(۳۳۷/۰) . 

(۲) سنن الدارمي (۱۳/۱) باب من رخص في كتابة العلم» رقم (4۸4) . وقد ذكر الحاكم أن رواة هذا 
الحديث قد احتج بين الشيخان» انظر: الستدرك (۱۸۷/۱). 

(۳) آخرجه النسائي وابن حبان والبيهقي؛ انظر: سنن النسائي الکبری (۰)۱۹۷/۳ باب الکاتب رقم (۰)0۰۲۷ 
وصحیح ابن حبان (۱۲۱/۱۰) کتاب العتق» باب الکتابة» رقم (4۳۲۱)» وسنن البيهقي الکبری 
(۳۲/۱۰) کتاب الکاتب باب الکاتب عبر ما بقي عليه درهم رقم (۲۱۲۹) . وقد نقل ابن حجر 
والزيلعي عن النسائي أن في هذا الحديث انقطاعا؛ حیث إن عطاء لم يسمع من عبدالله بن عمرو» كما نقل 
الزيلعي عن النسائي أنه قال: "هذا حديث منکر" انظر: تلخيص الحبير (۰)۱۷/۳ ونصب الراية (۱۲/4). 

. )1١/ص( انظر: تغير الاجتهاد» د. وهبة الزحيلي‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك 5ه . 
انظر: صحيح مسلم (۱5۷۳/۳) كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر» رقم (۱۹۸۳) . 

(5) الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص/۱5۰) . 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الفتاوی والوصایا والاحابات وتنویعها - رغم اتحاد السوال -- بسبب مراعاة أحوال 
المكلفين» وذلك بافتاء كل مكلف بحسب ما یناسبه ویعا قصوره ویکون أصلح مره 
ما یدل علی مشروعية تغیر الاحتهاد واحتلاف الفتاوی لثل ذلك. 

ومن شواهد ذلك ما یأن: 

۱- تنویع البي ي قي وصایاه لأصحابه مراعاة لأحوالهم» حيث إن الصحابة ظا 
کانوا یستتصحون البي يله فينصح کل واحد منهم .ما یناسب حاله وحاحته» ومن ذلك 
ما يلي: 

أ- وصيته ول لسفيان بن عبد الله الثقفي" هه حين جاء إليه وقال: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال وَلُ: (قل آمنت بالله فاستقم) ° 

ب- وصيته لأصحابه بتقوى الله والسمع والطاعة, والتمسّك بالسنة» واحتتاب 
البدعة» وذلك حين وعظهم موعظة بليغة» ذرفت ها الأعين» ووحلت منها القلوب 
فقالوا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مود ع فأوصناء قال: (أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وان کا ی فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافاً كثيرا 
فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات 
الأموو فان کل مُحدثة بدعة وان کل بدعة ضلالت) © 


,أن آبا سعید الخدري ذنه طلب من البي 5 أن يوصيه فقال: (اوصيك 


)١(‏ هو: آبو عمرو سفيان بن عبدالله الثقفي الطائفي» حجازي ثقة» وله صحبة ولي الطائف. وكان في وفد 
ثقيف الذين قدموا على رسول الله ل 
انظر: الكاشف »)٤٤۹/١(‏ ومعرفة الثقات »)5١7/1١(‏ والطبقات الکبری (5/5 ١ه)»‏ والاصابق(۲۸۷/۷). 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه (15/۱) كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم (۳۸) . 

(۳) أحرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه والدارمي عن العرباض بن سارية #ه. انظر: السند 
»))١١7/4(‏ رقم )۱۷۱۸٤(‏ » وسنن أب داود (۲۰۰/۶) كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (4501)» 
وسنن الترمذي (44/5) كتاب العلم» باب الأحذ ما جاء في بالسنة واحتناب البدع» رقم (۰)۲۷ وقال 
عنه الترمذي : "هذا حديث حسن صحیح" وسنن ابن ماحة (۱۵/۱) المقدمة» باب اتباع سن الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم (۰)4۲ وسنن الدارمي )51/١(‏ المقدمة» باب اتباع السنة» رقم (45) . وقال عنه 
الإمام البغوي: "هذا حديث حسن" شرح السنة (۲۰۵/۱) . وصححه الألباي» انظر: صحيح سنن أبي داود 


(/877)» وصحيح سنن الترمذي (۰)۳۲/۲ وصحيح سنن ابن ماحه (۱۳/۱) . 


دک 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
بتقوى الله فإنه رأس کل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام» وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن فانه روحك في السماء وذكرك في الأرض) (. 

د- واستنصح معاذ بن حبل ذه البي وَل بقوله: ریا رسول الله أوصيئ) قال ت: 
(اتق الله حيث ما كنت أو أينما كنت) قال: (زدن) قال: (أتبع السيئة الحمسنة تمحها) 
قال: (زدن) قال: (خالق الناس بخلق حسن) (. 

ه- وجاء رحل إلى رسول الله بلي فقال: (يا رسول الله إني أريد أن أسافر 
فأوصي) قال: (عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف) . 

و- وأتاه يل أبو أمامة”؟ ظنهء فقال: (مرّن بأمر آخذه منك) قال اكفتلة:: (عليك 
بالصوم فإنه لا مثل له) . 

ز- وقدم إلى البي بي رحل فقال: (يا رسول الله إن شرائع الاسلام قد کرت 
علي فأحبرن بشيء أنشبث به) قال: «لا یرال لسانك رطبا من ذکر اقل 


(۱) آحرجه الامام أحمد في مسنده (۸۲/۳) وقال عنه الحافظ افيثمي: "رجال اند ات" بجمع الزواند 
(۲۱۰/۶) . 
(۲) آحرجه الامام أحمد في مسنده (۲۳۲/۵) وقال عنه الألباني: "حسن" صحیح الجامع الصغیر وزيادته (۸5/۱) 
رقم (55) . 
(۳) أخرجه الامام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة عن أبي هريرة 5ه . 
انظر: اللسند (۳۲۵/۲) وسنن الترمذي (۰۰۰/۰) کتاب الدعوات رقم (۳۶۶۵) وقال عنه الترمذي: 
"هذا حديث حسن" وصحیح ابن حبان (۱۰/7:) کتاب الرقائق باب الأدعية» رقم (۲۹۲) والستدرك 
5/١١‏ ۱ رقم (۱۰۳۳) وقال احاکم: "هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه"» مصنف ابن 
أبي شيبة (7/8/5) كتاب الدعاء باب في الرحل يريد السفر ما يدعو به» رقم (55704) . 
)٤(‏ هو: صّدَي - بالتصغير - بن عجلان بن الحارث الباهلي» مشهور بكنيته» لازم البي ی وروی عنه كثيرأء 
سكن حمص. توق سنة 5/ه. 
انظر: الطبقات الکبری( »)511١/17‏ والاستيعاب (۱۹۸/۲)» والإصابة (۱۸۲/۲) . 
(ه) أخرجه النسائي والحاكم وصححه انظر: سنن النسائي الكبرى )١75/5(‏ كتاب الصيام» باب فضل 
الصيام» والمستدرك (4۲۱/۱) كتاب الصوم وصححه الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهیب(4۸9/۱). 
(7) أخرجه الترمذي وابن ماجه واحاکم انظر: سنن الترمذي (۲۲۲/۹) أبواب الدعوات» باب فضل الذكرء 
رقم (۰)۳۹۹۹ وسنن ابن ماجه (۳۳۲/۲) كتاب الأدب» باب فضل الذ کر رقم (۳۸۳۸) والمستدرك 
(۹5/۱) کتاب الدعای وصححه الحاكم» وصححه أيضاً الشيخ اللباني انظر: صحیح سنن الترمذي 


سم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ح- وأتی البيّ نحل آخر فقال: (أوصئْ) فاوصاه بقوله: (لا تغضب) فردّد 
الرحل مرارا؛ فلم يزد الاعلی قوله: (لا تغضب) (. 

ط- وجاءه رجحل فقال: (يا رسول الله أوصين) قال عليه الصلاة والسلام: 
(آوصيك لا ن 

ي- وسأله عقبة بن عامر(" ذه بقوله: (ما النجاة) فأحابه ام بقوله: راملك 
عليك لسانك» وليسعك بيتك وابكِ على خطيئتك) (. 

ك- وأتاه رحل فقال: (يا رسول الله أوصين) فقال ام33: (اتق الم وإذا كنت في 


مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته» وإذا سمعتهم يقولون ماتكره 
فات رک . 

ل- وطلب منه ي رحل آخر الوصية بقوله: (يا رسول الله أوصيئ وأوحز) فقال 
له البي : (عليك بالإياس مما في أيدي الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر الحضر» وصل 


صلاتك وأنت مود ع» وإياك وما تعتذٍر منه) . 


(۱۳۹/۲)» وصحيح سنن ابن ماحه (۳۱۷/۲) . 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة له )019/٠١(‏ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم 
7 . 
(۲) أخرجه الإمام هد في المسند (ه/٠۷)»‏ وقال عنه الحافظ الميثمي: رواه أحمد والطبراني من طريق عبيدالله بن 
هوذة عن رجل عن جرموزء ورواه الطبراني من طريق آحر عن عبيدالله بن هوذة عن حرموز» وهذه الطريق 
رجاها ثقات» فقد ذكر ابن أبي حاتم جرموزاً فقال : "له صحبة روى عنه عبيدالله بن هوذة" بحمم الزوائد 
77/0١‏ . 
 )۲(‏ هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الحهي» روى عن رسول الله تج كثيراء وكان قارا عالماً بالفرائض 
والفقه» فصيح اللسان شاعراًء شهد الفتوح» وحضر صفين مع معاوية» وولاه مصر ثم عزله عنها. 
توف سنة ۸ ه. 
انظر: الاستیعاب (۱۰/۳) وأسد الغابة (4۱۷/۳) والاصابة (4۸۹/۲) . 
(5) أخرجه الامام هد والترمذي وحسنه انظر: السند (۰)۲۵۹/۵ وسنن الترمذي (۰)۷-۷۳/۷ أبواب 
الزهد» باب حفظ اللسان رقم (۰)۲۰۱۷ وصححه الألباني» انظر: صحیح سنن الترمذي (۲۸۷/۲) . 
(5) آخرجه الامام هد في السند (۳۰۵/6) وقال عنه احفاظ افيثمي: "رواه أحمد ورجاله ثقات" مجمع الزوائد 
0 
(7) أخرجه الحاكم في الستدرك (۰۳۲۰/4 ۳۲۷) کتاب الرقاق وصححه. 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ففي هذه الأحاديث النبوية الشريفة بحد التنوع في الوصایا؛ ففي اللحديث الأول 
وصية بالإبمان بالله والاستقامت وف الثاني بتقوی الله تعالى» والسمع والطاعة» ولتمسٌك 
بسنته وسنة الخلفاء الرشدين» واجتناب المحدثات» وی الثالث بتقوى الله تعالى وذکره 
والجهاد وتلاوة القرآن» وقي الرابع بتقوى الله تعالى في كل مکان وإتباع السيئة احسنة 
ومعاملة الناس بخلق حسن؛ وقي الخامس بتقوى الله تعالى» والتكبير على كل شرف وفي 
السادس بالصوم» وقي السابع بكثرة ذكر الله تعالى» وقي الثامن باحتناب الغضبء وقي 
التاسع بالابتعاد عن اللعن» وفي العاشر بحفظ اللسان» ولزوم البيت» والبكاء على الخطاياء 
وفي الحادي عشر بتقوى الله تعالى واحتیار المجلس الصالحء وقي الثاني عشر بالإياس عما في 
آيدي الناس» والخشوع في الصلاق والابتعاد عما یعتذر منه. 

وهذا التنوع في وصايا البي يل يدل دلالة ظاهرة على مراعاة أحوال النصوحین؛ 
وأنه ا كان ينصح كل واحد با يعالم قصوره أو تقصيره» ويناسب حاله وحاجته» وما 
يرى أنه أشفى طرضه وأصلح لأمره. 

۲- ومن ذلك آیضا: تنويع البي يلو في الاحابة رغم اتحاد السؤال» حيث كان 
الا يجيب عن السؤال الواحد بأجوبة مختلفة بحسب اخحتلاف الأحوال والأشخاص» ومن 
ذلك ما یأن: 

أ- سكل اكا : رأي العمل أفضل) فقال: (إعان بالله ورسوله) قیل: (ثم مماذ) 
قال: (الجهاد في سبیل الله) قیل: (تم ماذا) قال: (حج مبرور) (. 

ب - وسأله عبداله بن مسعود ولاه السوال نفسّه بقوله: رأي العمل أفضل) فقال 
البي بل (الصلاة لوقتها) قال: (ثم أي) قال: بر الوالدین) قال: (ثم أي) قال: (ابلهاد في 
ل 


ج- وسأله آبو ذر”" ذه بقوله: (أي الأعمال أفضل) فقال: (الإبمان بالله» وابلهاد 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه (۷۷/۱) كتاب الإبمان» باب من قال: إن الإيمان هو العمل» 


رقم (505). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (۸۹/۱) كتاب الإيمان» باب بیان کون الابمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم 
(865). 


(۲) هو: جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري» أسلم قدما عکت وأقام في قومه حن هاجر البي يه إلى المدينة» 


ام 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
في سبيله) 0 

د- وسأله أبو أمامة الباهلى ذنه بقوله: (أي العمل أفضل) قال: (عليك بالصوم 
فإنه لا مثل لى ° 

ه - وسأله رحل من خثعم بقوله: (يا رسول الله أي الأعمال حب إلى الله) 
قال: (إيمان بالله) قال: (قلت يا رسول الله ثم مه قال: نم صلة الرحم) قال: (ثم مَهُ) قال: 
(م الأموالدووت والتهي ا 

و- وسألته عائشة رضي الله عنها فقالت: (يا رسول الله نری الجهاد أفضل العمل؛ 
أفلا نجحاهد؟) قال: (لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور) 7 تروى كلمة: (لکن) بكسر 
الكاف ومد اللام على أنها للاستدراك» وبضم الكاف -وهو الا کثر- على أمما حطاب 
للنسوة والمراد: أن الجهاد إن كان أفضل العمل فذلك في حق الرجالء وأما النساء 

فهنا تغيرت فتوى البی يله واحتلف جوابه لا كان السائل امرأة إذ الأصل في 
الجهاد وحمل السلاح أن يكون للرحال ©. 

وما احتلفت فيه أحوبة البی بي للسؤال الواحد: 

ز- أنه سئل: رأي الاسلام خير) فقال: (تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من 


فقدم بعد الخندق» ولزم الي ی وروی عنه کثبرا؛ عرف بصدق لهجته وزهده في الدنيا. توفي سنة ۳۲هس. 
انظر: الاستيعاب »)5١7/١(‏ وتمذيب الكمال للمزي (۲۹/۳۳). والبداية والنهاية )١515/19(‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۸۹/۱) كتاب الإبمان» باب بیان کون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم 
(85). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وابن أبي شيبة والحاكم عن أي أمامة ذه . انظر: السند (۰)۲۸/۵ وصحيح 
ابن حبان (۰۲۱۱/۸ ۲۱۲) رقم (۰)۳۲ والمصنف (5/9ه)» والمستدرك )287/١(‏ . وقال الحاكم: "هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه". 
(۳) رواه الحافظ الميثمي وقال: "رواه أبو يعلى» ورجاله رحال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي» وهو ثقة" 
بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱5۱/۸) كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وقطعها. 
)٤(‏ آحرجه البخاري في صحيحه (557/1) كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم )١514/(‏ . 
5) ) انظر: مدحل لدراسة الشريعة الاسلاميق د. يوسف القرضاوي (ص/85١)‏ . 


ام 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


عرفت ومن ۸ تعرف) ٩‏ 

ح- وسئل ۳ في حدیث آخر: رآي الاسلام آفضل) فأحاب و بقوله: (من 
سلم السلمون من لسانه ویده) "° 

وقد أشار بعض العلماء إلى سبب هذا الاحتلاف والتنوع في حوبة البي وله رغم 
احاد لول ت و أن ذلك يرحع إلى اعلام کل سائل عا له الیه حاحته فهذا 
التنویع في الأحوبة حاء مراعاة لأحوال السائلين. 


یقول القاضی عیاض(؟: " أغلم کل قوم .ما هم إليه حاحة وترك عام تدشهم الیه 
حاحة أو ترك ما تقدّم علم السائل إليه؛ أو علمه ما لم یکمله من دعائم الاسلام ولا بلغه 
عمله» وقد يكون للمتأهّل للجهاد E‏ وغیرها» وقد یکون له 
أبوان لو تركهما لضاعاء فيكون برهما أفضل؛ لقوله (62: (ففيهما فجاهد)» وقد يكون 
الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند استيلاء 57 بلاط المسلين' ۳ 

وذكر النووي أن أبا بكر القفال الشاشي”“ قد جمع بين تلك الأحاديث من 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو ذَيه )55/١(‏ كتاب الإبمان» باب إطعام الطعام من 
الإسلام» رقم (۱۲) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ذه (04/۱) كتاب الإيمان» باب أي الإسلام 
أفضل؛ رقم (۱۱) . 

(۲) هو: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصي الأندلسي» ولد في سبتة - بلدة 
بالأندلس سنة 4۷۲ هب فقيه مالكي» وأصولي» وحدث, سارت بتصانيفه ال ركبان» واشتهر اسه في الآفاق» 
وولي القضاء في عدة بلدان. من مؤلفاته: ترتيب المدارك وتقريب السالك في ذكر فقهاء مذهب مالك 
والاکمال في شرح صحيح مسلم» ومشارق الأنوار في غريب الحديث» والشفا في شرف المصطفى. 
توفي .كراكش سنة ٤٤‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۲۱۲/۲۰ والديباج المذهب (ص/158١)‏ . 

(۶) عمدة القاری (۰)۱۸۹/۱. 

(ه) هو آبو بكر محمد بن علي بن إماعيل القفال الشاشي الکبیر الشافعي» ولد سنة ۲۹۱م إمام عصره بلا 
مدافعة» کان فقيهاً حدثا ا ا شاعرا» عالم حراسان» فلم يكن ما وراء النهر للشافعية مثله في 
وقته» أكثر الرحلة في طلب الحديث» فرحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والتغور» وسار ذكره في 
البلاد» ومع من ابن خزيمة وابن جرير الطبري والبغوي وغيرهم» وأخذ الفقه عن ابن سریج, وهو أول من 
صنف في الجدل الحسن من الفقهاء . من مؤلفاته: أدب القضاة» ومحاسن الشريعة» وشرح الرسالة للشافعي» 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وجهين: 

الأول: آن ذلك احتلاف جواب جری غل حسب احتلاف الأحوال 
والأشخاصء فانه قد یقال: (خير الأشياء كذا) ولا یراد به حير جميع الأشياء من جميع 
الوحوه» وقي جميع الأحوال والأشخاصء بل في حال دون حال» واستشهد في ذلك 
بأحبار منها أن البي 5 قال: (حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة» وغزوة لمن حج 
أفضل من آربعین حجق)(. 

ويقول العين(؟ حمبيّناً سبب اختلاف الأجوبة-: " إن احتلاف الأجوبة ف هذه 
الأحاديث؛ لاحتلاف الأحوال» ولهذا سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث 
المذكور في هذا الباب » ولا شك أن الثلاث مقدّمات على الحج والجهاد" © 


ويقول الشاطبي حف مثل النصوص السابقة-: فا تدل "على أن التفضيل لي 
عطلق» ويشعر إشعاراً ظاهرا بأن القصد زا هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائل"(. 


كما ذكر حف موضع آخر- أن أحد وجوه الاحتهاد هو: " النظر فيما يصلح 


وله كتاب في الأصول وغيرها. توفي سنة ۳۰۵ه وقيل سنة 55اه. 

انظر: الفهرست (ص/۳۰۳) تهذيب الأسماء واللغات (۲۸۲/۲). وفيات الأعيان (۰)۲۰۰/۶4 سير أعلام 
النبلاء »)58/١7(‏ طبقات الشافعية للاسنوي »)٤/۲(‏ طبقات المفسرين (۱۹۸/۲)» الوافي بالوفيات 
(۱۱۲/۶). النجوم الزاهرة (۱۱۱/4) . 

(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۷۷/۲) . 

(۲) هو: محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسين بن یوسف الحنفيء العروف بالعييْ» ولد سنة ۷7۲ 
وحفظ كتباً في عدة فنون» وبرع في كثير منهاء ارتحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وبيت المقدسء 
ودخل القاهرة واستقر يماء ودرس في مواطن منهاء وتولى قضاء الحنفية با سنة ۸۲۹ه. ثم صرف فلزم 
بيته مقبلاً على الجمع والتصنیف وتدریس الحديث» وتصانیفه كثيرة حدا. 
من مؤلفاته: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» وشرّح معان الآثار للطحاوي» وقطعة من سنن أبي 
داود» وقطعة كبيرة من سيرة ابن هشام ماه كشف اللثام» وشرّح الكلم الطيب لابن تيمية والکنز واه 
رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق» وغير ذلك. توفي سنة 55./ه. 
انظر: البدر الطالع »)۲۹٤/۲(‏ والضوء اللامع (۱۳۱/۱۰) . 

(۳) يشير إلى حديث أبي هريرة له السابق المذكور في (ص/۲۸۳) . 

. )۷۹/۱( انظر: عمدة القاری (۰۱۸۹/۱ وانظر -أيضاً-: فتح الباري‎ )٤( 

(ه) الوافقات (۳۱/۰) . 


کم 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


بکل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص دون 
شخحص, إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخالصة على وزان واحد» كما أنما في العلوم 
والصنائع كذلك" . 

فهنا احتلفت أجوبة ابي بلي واحتلفت فتاواه رغم اتحاد السوال مراعاة حوال 
السائلین أو السامعین ف کل مقام حسية و بحرو یت اس و امش 
والاحتهاد بتغیر الأحوال والأشخحاص» فکیف إذا تغير الزمان والکان؟ 

ط- ومن ذلك أيضاً: أن البي يل تغير احتهاده في مَنْ سأل الامارة» فاختلف 
حوابه باحتلاف الأشخاص, فمرة قال لمن سأله أن يوليه الامارة: انا وال لا نوی على 
فا لیا اج ما اد رن ی ری وی شتا تن اه 
قصة زياد بن الحارث”" من قبيلة صّدای یقول زیاد: رو کنت سألته أن یمرن على قومي 
ویکتب لي بذلك کتاباه ففعل...) (* وقد كان هذا الرحل هو الذي قاد وفد قبیلته إلى 
رسول الله ولي لیعلنوا إسلامهم. 

فهنا بحد أن البي ية تغير احتهاده فيمن سأله الامارة بسبب احتلاف الأشخاص» 
سولاك یماکان ولحل رتيينا سب مور تاسلج آن‌علق تیاه فلو ديول 
الأول الامارة تین شاه لعلو لق ]قا سا كل یه ESN‏ قرم قمع بشها 
للمصلحة وأما الثاني فأجابه البي ی إلى طلبه وولاه الإمارة حين سأها لما علم أنه مطاحٌ 


(۱) المرجع السابق (ه/۲۵) . 
(۲) آخرحه مسلم في صحيحه من حدیث أبي موسی الأشعري #ك. 
انظر: صحیح مسلم (7/۳ 40 »)١‏ باب النهي عن طلب الامارة واحرص عليهاء رقم (۱۷۳۳) . 

(۳) هو: زياد بن احارث وقیل: بن حارثة» والأول أصح الصدائي - بضم الصاد الهملة - وصداء حي من 
الیمن» يمان له صحبة» وقد بایع البي 5 وآذن بين يديه» وهي حلیف لبي الحارث بن كعبء روی عنه 
زياد بن نعيم احضرمي, له حدیث طویل في قصة إسلامه أحرحه الامام أحمد وأصحاب السنن. 
انظر: الکاشف (۰)4۰۹/۱ وتقریب التهذیب (۰)۲۱۸/۱ والتاریخ الکبیر للبخاري (۰)۳4/۳ وقذیب 
التهذیب (۰)۳۱۰/۳ والثقات (۰)۱۱/۳ ومشاهیر علماء الأمصار (۰)9۷/۱ والجرح والتعديل 
(۵۲۸/۳) والاصابة (۵۸۲/۲) . 

. )55 0/99 زاد العاد‎ )٤( 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


في قومه ومحببُ إليهم» وأن قصده اصلاحهم فأجابه إليها للمصلحة. 

۳- وما ورد في السنة - أيضاً - من احتلاف الأحكام مراعاة لاحتلاف الأحوال 
والأوضاع والأشخاص: ما ورد أن البي يل أمر أعرابياً بالبقاء في وطنه - حين سأله عن 
الهجرة - رغم ترغيبه اكلا في السكن بالدينة المنورة» فقد روى مسلم عن أبي سعيد 
الخدري تفه أن أعرابياً سال رسول الله يك عن المجرة؛ فقال: (ويحك إن شأن المجرة 
لشديد» فهل لك من إبل) قال: (نعم) قال: (فاعمل من وراء البحار فإن الله لن یرل من 
غلك شغ 

فالبي يد م بمنع الأعرابي من الحجرة ويأمره بالبقاء في وطنه إلا مراعاة لحاله» حيث 
حشي البي 5 أن لا يقوى للهحرة ولا يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على عقبيه» فذكر له 
أن شأن امجرة شدید وأن الأفضل له العمل بالخير في وطنه» وحيث ما كان فهو الأنفع 
له» ولن ينقص من أجر عمله شيعا ". 

٤‏ - أن البي ييي نمی أبا ذر ذه عن الإمارة» والتولي على مال اليتيم -مع ماقي 
ذلك من الخير والفضل- لما علم من حاله الضعف عن القيام بهماء وأن مصلحته تتحقق 
بعدم تولي ذلك"* وذلك في قوله قْ:: ریا آبا ذر إن أراك ضعیفاه وان سب لك 
ما حب لنفسي, لا تام رن علی انين ولا قولين مال یتیم) © ومن العلسوم آن کلا 
العملين من أفضل الأعمال لمن قام فیهما بحق الله تعالی » فقد قال في الامارة والحكم: 
(إن القسطین عند الله على منابر من نور عن مین الرحمن و کلتا يديه يمين) ( وقال 


(۱) انظر: الرحع السابق (1۸/۳) . 

(۲) انظر: صحیح مسلم (۱۸۸/۳) کتاب الامارق باب البايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخيرء 
رقم .)١8565(9‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم )٩/۱۳(‏ . 

. )4۷۳/4( انظر: بحموع الفتاوی (۲۲/۲۸) والوافقات‎ )٤( 

(ه) آحرجه مسلم في صحیحه (۱۰۷/۳) کتاب الامارق باب كراهة الامامة لغیر ضرورة» رقم (۱۸۲۰) . 

(5) انظر: الوافقات (۲۲/۰) . 

(۷) أخرجه مسلم في صحیحه (۱45۸/۳) کتاب الإمارة» باب فضيلة الامام العادل وعقوبة ابش‌اثر» رقم 


. ۱۸۲۷ 


للا )نت 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
في فضل كفالة الیتیم: (أنا و کافل اليتيم في الجنة همکذا) وأشار بأصبعيه السبابة 
الوط 

ه- أن البي ي دعا لأنس بن مالك ذه بكثرة المال» فقال: (اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له فيما أعطيته) ۳ وذمٌ البي يي معاوية بن أبي سفيان”" ذه بأنه لا مال 
له فقال عنه: (فصعلوك لا مال له) * وهذا يدل على فضل الغئ» وق المقابل سأله 
تعلبة بن حاطب ذه الدعاء له بكثرة المال» فقال له: (قلیل تؤدي شكره حير من كثير 
لا تطيقه) ۲ فهنا احتلف موقف البي و لمّا علمه من حافماء وما يصلح لكل واحد 


(۱) آحرجه البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري (۲۲۳۷/۵) كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماء 
رقم (5759)» وصحيح مسلم (۲۲۸۷/4) كتاب الزهد والرقائق» باب الاحسان إلى الأرملة والمسكين 
واليتيم» رقم (۲۹۸۳) . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري (۲۳۳۳/۰) کتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: وتا 
عليهم) ومن أخص آخاه بالدعاء دون نفسه» رقم »)٥۹۷١(‏ وصحيح مسلم )٤١۷/١(‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة» رقم (17۰) . 

(۲) هو: أبو عبدالرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي» وأمه هند بنت عتبة» 
أسلم عام الفتح» واتخذه النبي يل کات للوحي» ولاه عمر بن الخطاب الشام» ثم أقره عثمان» فوليها قرابة 
عشرين سنة» وم يبايع علي بن أبي طالب. ثم احتمع له الأمر بعد مقتل علي» واستقر له الأمر بالخلافة 
بعد تنازل الحسن بن علي له عنها سنة ۶4۱هب ودانت له البلاد الإسلامية» وهو أول خلفاء بني أمية. 
توف سنة ٠‏ ه. 
انظر: الاستیعاب (۰۳۷۹/۳ سير أعلام النبلاء (۰۱۱۹/۳ البداية والنهاية (۰)۱۹/۸ الاصابة (۰)4۱۲/۳ 
الطبقات الکبری (۳۲/۳). الجر ح والتعديل (۳۷۷/۸)» تاريخ بغداد (۲۰۷/۱)» تهذيب الأسماء واللغات 
(0۱۰۲/۱ ۰ 

6 أخرجه مسلم في صحيحه )١١١5/7(‏ كتاب الطلاق» باب الطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم (04۸۰ . 

(ه) ‏ هو: علبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف الأنصاري» شهد بدراً وأحدا 
وقتل فيهاء وهو مانع الصدقة وفيه نزلت : مهم من علد آله کیت عَاتَدْنَا من فصو لنصَّدَّكنَ 4 الایات 
آحی رسول الله يل بينه وبين معتب بن عوف بن الحمراء. 
قيل توفي في حلافة عمر بن الخطاب» وقيل في حلافة عثمان بن عفان طب . 
انظر: الثقات (47/۳)» والجرح والتعديل (571/57)» والطبقات الكبرى (570/9)» والاصابة (۰)4۰۰/۱ 
والاستيعاب (۲۰۹/۱) والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي (۲۳۰/۱) . 

(5) أخرجه الطبراني وابن عبدالبر وابن حزم والميثمي وغيرهم, انظر: العجم الكبير (/70؟) رقم (۷۸۷۳)» 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
ا 

<- وما ورد من ذلك - أيضاً -: أن البي ی کان يراعي عند العطاء قوة الإبمان 
وضعفه» حيث کان ق الاعطاء بين من کان قلبه متلعا بالاعان وین من یستمکن 
الإبعان من قلبه» فيعطي الصنف الثاني کثیرا؛ تأليفاً لقلبه وتقوية لإبمانه» بينما يكل الصنف 
الأول إلى اٍعانه؛ لعدم حاجته إلى التألیف» وقي ذلك يقول البي 6: را أعطي E,‏ 
حديثي عهد بكفر أتألفهم( وق رواية: رلن أعطي أقواماً أحاف ظلعهم وجزعهم 
وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلويهم من الخير والغین)» وفي رواية: إن أعطي الرحل 
وأدع الرحلء والذي أدع أحب إلي من الذي أعطيء أعطي أقواماً لما في قلوهم من الحزع 
والهلع» وأكل أقواماً إلى ما حعل الله في قلوهم من الغيئ والخير)"" ومن ذلك ما يأني: 


أ - ما آحرجه البخاري عن سعد ف أن رسول الله يله أعطى رهطا - وسعد 


حالس - فترك رسول الله يل رحلا هو أعجبهم إلي» فقلت نشول انالف عن 
امار ار لاراه مومنا) فقال: (آو اور تور عنام و۳ 
لقالي» فة فقلت: (مالك عن فلان فوالله لأزاة مومنا) فقال: (أو مسلما) ثم غلب ما أعلم 


هد لا وعد رول اذ ثم قال: (يا سعد إن لأعطي الرحل وغيره َحب 
إل منه حشية أن يكيّه الله في الناز) © 


والاستيعاب (۰)۲۰/۱ والمحلى (۰)۲۰۸/۱۱ ومع الزوائد (۰)۳۰/۷ وهذا الحديث ضعفه عدد من 
امحدثين» يقول ابن حجر عنه: "حديث ضعيف لا يحتج به" فتح الباري »)۲٦٦/۳(‏ ويقول ابن حزم: "وهذا 
باطل بلا شك" المحلى (۰)۲۰۸/۱۱ كما ضعفه القرطي والهيثمي وغيرهماء انظر: تفسير القرطبي (۲۱۰/۸)» 
ومجمع الزوائد (۳۵/۷) . 

(۱) آحرجه البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري )١5174/5(‏ كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي يعطي 
المؤلفة قلوهم وغيرهم من الخمس ونحوه رقم (۰)4۰۷7 وصحيح مسلم (۷۳۳/۲) كتاب الز کاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إعانه» رقم )٠١55(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )١١57/(‏ کتاب فرض امس باب ما كان البي يعطي المؤلفة قلسوهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم (۲۹۷۲) . 

(۳) أخحرجه البخاري في صحيحه (7741/5 ) كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (إن الإنسان حلق هلوعا) 
رقم (۷۰۹۷) . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري (۱۸/۱) كتاب الإبمان» باب إذا لم يكن الاسلام على 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فقد بیّن البى يَلهِ أن سبب اعطائه الرحل الذي آعطاه تألیف قلبه مخافة کفره وأن 
عقي 1 

يقول ابن حجر: "ومحصل القصة: أن البي و كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام 
تالف فلما أعطى الرهط - وهم من الولفة - وترك حعیلا") وهو من الهاحرین؛ مع أن 
ابشمیم سألوه - حاطبه سعد نی آمره؛ لانه کان یری آن جعیلا ی منهي وطذا راجع 
فيه أكثر من مرة» فأرشده البي تذل آمرین: 

أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان حعیل» مع کونه أحب إليه من 
أعطى» لأنه لو ترك إعطاء المؤلّف ۸ يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. 

ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر" . 

ثم قال ابن حجر: "وروينا باسناد صحيح عن أي ذر ذه أن رسول الله يلق قال 
له: (كيف ترى چ قال: (قلت: كشكله من الناس سیعی المهاحرين) قال: (فكيفف 
DEES‏ فا تسش a‏ ادا مق هه شن وو نا ای ری 
فلان) قال: (قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع) قال: (إنه رأس قومه فأنا 
أتألفهم به) ©. 

ثم علق ابن حجر على هذه الرواية بقوله: "فهذه منزلة جعيل المذكور عند البي كل 
كما ترى. فظهرت هذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف كما 


الحقيقة» رقم (۰)۲۷ وصحیح مسلم (۱۳۲/۱) کتاب الاعان باب تلف قلب من بخاف علی اه لضفه 
رقم ۱ 

(۱) انظر: عمدة القاری (۰)۱۹5/۱ وشرح النووي على صحیح مسلم (۱۸۲/۲) . 

(۲) هو: جعيل» وقیل: حعال بن سراقة الضمري الأشجعي» ویقال: الغفاري» صحابي مقل» من أهل الصفة» أن 
عليه رسول ال و و کله إلى عانه حینما أعطى غيره ولم یعطه غزا مع البيل وروی عنهءوروی عنه عبدالله 
ابن أبي امحعد أحو سالم بن أبي ابحعد. استعمله البي ل على الدينة حینما غزا ب الصطلق سنة >ه. 
انظر: حلية الأولياء »)557/١(‏ وتقريب التهذيب (۰)۱۱/۱ وقذيب الكمال (۱۱۷/۵) واالجرح 
والتعديل (۲/۲ ه)» والإصابة »)٤۹0/١(‏ والاستیعاب »)545/١(‏ والتحفة اللطيفة (۰۲۳۷/۱ ۲۳) . 

(۲) فتح الباري (۸۰/۱) . 

(4) المرحع ا الع دا حا عمدة القارئ )١95/1١١‏ . 


بوكر 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
TE‏ 

كما أن في هذه الرواية دلالة آحری على مراعاة النى بي أحوال الناسء» 
واختلاف رأيه واحتهاده باحتلاف تلك الأحوال» حيث أعطى سيدا من سادات القوم 
المدعوين» وفي إعطاء سادات الناس استجلاب قلوب أتباعهم (. 

ب- أن البي بيك أعطى قريشا ما أفاء الله تعالی عليه من أموال هوازن» وترك 
الأنصار» فقد روى البخاري عن أنس بن مالك ذه قال: (قال ناس من الأنصار - حين 
أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن» فطفق النبي ئي يعطي رجالا المائة من الابل 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله يي يعطي قريشا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال 
ولم يدع معهم غيرهم» فلما احتمعوا قام البي لي فقال: ما حديث بلغي عنكم. فقال 
فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما ناس حديفة أسنافم 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله 5ي يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال 
البي وَلِ: فان لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر آتألفهم أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون بالبي كله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به حير مما ینقلبون به. قالوا: 
ارول ریا ۱۳ 
اعطاهم هو تاليف قلوهم كي تقوی رغبتهم قي الاسلام وتطمئن نفوسهم وتستقر قلوهم 
علی الاعان. 

ج- ومن ذلك ما آحرحه مسلم عن عمر بن الخطاب ذه قال: قسم رسول الله 
قسماء فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم فقال يل : (إفم 

و 1 CE A.‏ ۰ 4 
حيرو أن يسألون بالفحش أو يبخلون فلست بباحل) . 

(۱) فتح الباري (۸۰/۱) . 
(۲) انظر: زاد العاد (4۸۵/۳) . 
(۳) انظر: صحیح البخاري (0۲/۸ ۰۳) کتاب مناقب الأنصار» باب غزوة الطائف في شوال سنة نمان» رقم 


۳ ۳( 


25 آحرجه مسلم في صحیحه (۷۲۳۰/۲) کتاب الزكاة» باب اعطاء من سأل بفحش وغلظ رقم (۱۰۵۲) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


قن کر او اف ها سا لأهل الجهالة والقسوق وتألیفا هم للمصلحة 
وحواز دفع الال الیهم تحقیقاً غذه الصلحة (. 

۷- وما يدل في ذلك أيضاً: أن البي يي كان براعي أحوال الناس عند السماح 
هم بالتصدق من أموالهم» فمع أن الأصل في الصدقة أن تكون عن ظهر غئ» لقول الني 
ل (إنما الصدقة عن ظهر غين) ۳ وی رواية: (لا صدقة إلا عن ظهر غين) ۲ إلا أنه 
الم يكن يتعامل مع الراغبين في الصدقة والإنفاق في سبيل الله على وتيرة واحدة» ومن 
ذلك ما يلي: 

أ - أنه منم رجلا تصدّق عليه بشويين من التصدق بأحدهماء وذلك فيما رواه أبو 
داود عن أبي سعید الخدري ذف قال: (دعل رحل السك فأمر رسول الله 2 الناس آن 
يطرحوا ثیاباء فطرحواء فأمر له منها بثوبين» ثم حث على الصدقة» فجاء فطرح أحد 
الثوبین» فصاح به وقال: حذ وب 

وفي حال آحری حث البي لي آبا لبابق؟ 5 ديه على انفاق ثلث الال بدل التصدق 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱67/۷) . 

(۲) آخرجه الامام أحمد عن أبي هريرة ده » وأخرجه الدارمي وابن خزعة وابن حبان عن حابر بن عبدالله 
الأنصاري 5ه » انظر: السند (۰)۵۰۱/۲ وسنن الدارمي (۰)4۷۹/۱ وصحیح ابن خزعة »)۹۸/٤(‏ وصحیح 
ابن حبان »)١55//8(‏ وقد صححه اما کم وابن خزعة انظر:فتح الباري (۷۲/۵) والبدر المنير (4۱۷/۷). 

(۳) آحرجه البخاري في صحيحه (۱۰۱۰/۳) كتاب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى: یر بع وی وی 
ها اد > 

)٤(‏ انظر: سنن أبي داود 1۳/۵) کتاب ال زکاق باب الرحل يخرج من ماله» رقم (۱5۷۲) وحسنه الألباني 
انظر: صحیح سنن ابي داود (۳۱/۱) . 

رم) هو: أبو لبابة رفاعق وقیل: بشیر بن عبدالنذر بن زبير بن زید بن أمية الأنصاري الدن» من بن عمرو بن 

عوف» في أهل الصفة» ومن أهل بدن صحابي مشهون و کان أحد النقبای وشهد أحدأء واستخلفه النبي 
ِدُ على الدينة حين حرج إلى غزوة السویق» و کانت معه راية بي عمرو بن عوف في غزوة الفتح» وشهد 
مع رسول الله يل سائر الشاهد. وروی عنه عدة آحادیث» وعاش إلى حلافة علي بن أبي طالب ومات 
بالدينة. 

انظر: حلية الأولياء (۳۳/۱)» وتقریب التهذیب (۲۱۰/۱)» والتاریخ الكبير للبحاري (۰)۳۲۱/۳ ۰ 
وقذیب التهذیب (۰)۲۳۰/۱۲ وقذیب الکمال ( ۰۲۳۲/۳ والطبقات الكبرى (۰)45۷/۳ والاصابة 


(۳۹/۷. والاستیعاب (۱۷۰/4) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
به کلب فقد روي أن آبا لبابة بن علد ر نا تاب اه علیه قال: (با رسج ول الله آن 
من توب أن آهجر دار قومي وأساكنكء وأن آنخلع من مالي صدقة لله ورسوله) فقال 
رسول الله لٌ: (یجزی عنك الثلث) . 

ب - وفي موقف آخر آمر البي ل کعب بن مالك" ظَيه بامساك بتعض ماله 
بدل التصدق به كله فقد آحرج البحاري عن کعب بن مالك م 4 قال: (قلت يا رسول 


١ 


الله إن من توب أن Î‏ له ولل رسولهع قال: (امسک علیلف بض 
مالك فهو خير لك) قلت: (فإني أمسك سهمي الذي بخيبر) . 

وني مقابل ذلك اررض الى قم ال بکر ‏ ذه حين تصدق بكل ماله 
وعلى عمر بن النطاب 4 حين تصدق بنصف ماله» بل وافقهما على ذلك» فعن عمر 
ابن اخطاب ذه قال: (أمرنا رسول الله يله یوما أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عنديء 
فقلت اليوم أسبق أبا بكر» فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله : ما أبقيت لأهلك؟ 
فقلت: مثله. قال: فأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال رسول الله : ما أبقيت لأهلك؟ 
قال: أبقيت لهم الله ا 


وم يكن هذا التنوع في تعامل البي وَل مع أولئك المنفقين والمتصدقين إلا مراعاة 


)4۸۱/۲( أخرجه مالك وأحمد والدارمي عن الحسين بن السائب بن أي لبابة بن عبدالمنذر» انظر: الوطا‎ )١( 
كتاب النذور والأبمان» باب جامع الإبمان» رقم (۰)۱ والمسند (*/457» *45) واللفظ له وسنن الدارمي‎ 
. )١575( كتاب الزكاة» باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرحل» رقم‎ )۳۲۸/۱( 

(۲) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب عمر الخزرحي الأنصاري» شهد العقبة الثانية» وآحی رسول الله له بینه 
وبين طلحة» وهو الذي لبس لامة رسول الله يل في أحدء فجرح أحد عشر جرحأ وكان أحد شعراء 
الرسول وَل تخلف عن تبوك فكان أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وعذرهم. توفي في سنة ۰هه. 
انظر: الاستيعاب (۲۸/۳). والبداية والنهاية (4۸/۸) والاصابة (۳۰۲/۳) . 

(۲) انظر: صحيح البخاري (01//5) كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غین» رقم (45175) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم عن عمر بن الخطاب 5ه . انظر: سنن أبي داود (15/5) كتاب 
الزكاة» باب الرحصة في ذلك» رقم »)١٦۷١(‏ وسنن الترمذي (۱۱۱/۱۰) أبواب الناقب» مناقب أبي بكر 
الصديق طب رقم (۳۹۲۱» والمستدرك )4١4/١(‏ كتاب الزكاة. وقال عنه الترمذي : "هذا حديث حسن 
صحيح" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وحسنه الألباي» انظر: صحیح 
سنن أبي داود »)۳٠١/١(‏ وصحيح سنن الترمذي (۲۰۳/۳) . 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


لأحوالهم» فأفى کل واحد منهم ما یناسبه ویصلح به آمره. 

وقد بوب البحاري حرحمه الله- باب في صحیحه عن ذلك بقوله: "باب: لا صدقة 
إلا عن ظهر غین» الا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به حصاصته 
کفعل أبي بكر نله حين تصدّق عاله. و کذلك آثر الأنصار والهاحرین" (. 

وبين الطبري والنووي وغیرهما أن جمهور العلماء على أن التصدق بكل الال 
اش کته یت مات اعوال ای فیط رو ام کاس هبو متا 
ولا غه و كان طبور عل الإطاقة لد غزال لت أو لمعيال ون وغل رل 
فعل أبي بكر الصديق ود ويكون مكروهاً حين يُفقد 0 من هذه الشروط. 


المسلك الخامس: الأحكام والتشريعات الواردة في السنة» المتضمنة احتلاف 
الأحكام بحسب احتلاف حال المكلفين في القصد وعدمه ومنه تشريع التفريق بين حاليّ 
الخطأ والعمد في الأحكام ما يدل على جواز تغير الاحتهاد بسبب تغير نيات السائلين 
و احتلاف مقاصدهم. 

ومن ذلك أن الاسلام قد حرم الأكل والشرب في نمار رمضان للصائم» ولکن 
حاءت الستة بالترحیص للناسي» وآن من آکل و شرب ناسیاً فلا شيء علیه» ولیستمرٌ فٍ 
صومه وذلك بقول البي 5: (إذا نسي فا کل وشرب فليتمٌ صومه فإنها آطعمه الله 
وسقام)» كما أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وي ذلك يقول البي وَلِ: (من آفطر في شهر 
رشان تسب اقا يذ EEE‏ 


(۱) صحيح البخاري (۵۱۸/۲) كتاب الزكاة. 

(۲) انظر: فتح الباري (۲۹۰۲۹۵/۳)» ونيل الأوطار (۱5۱/۹) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة ذه انظر: صحيح البخاري )١55/4(‏ كتاب الصوم باب 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا رقم 19579) . 

(5) أخرجه ابن خزيمة والحاكم والدارقطي عن أبي هريرة 5ه . انظر: صحيح ابن خزيمة (۳۳۹/۳) كتاب 
الصیام» باب ذکر سقاط القضاء والکفارة عن الا کل والشارب :فق الصیام ذا کان ناسیاً لصیامه وقت الا کل 
والشرب» رقم (۱۹۹۰)» والستدرك (4۳۰/۱) کتاب الصوم» وسنن الدارقط (۱۷۸/۲) کتاب الصیام 
رقم (۲۸)» وقال الحاكم عنه: "هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه". 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فهنا احتلف الحكم باعتلاف القصد وعدمه» وطذا یتغیر الاحتهاد وتتغیر الفتوی 
باعتلاف حال السائلین واحتلاف مقاصدهم. 

ففي هذه الشواهد من السنة النبوية - وغیرها كثير - أصل لشروعية تغير 
الاحتهاد والفتوی بتغیر الأحوال والأشخاصء تحقيقاً للمصاخ ودرءاً للمفاسد» فکیف [ذا 


تغير الزمان والمكان؟ 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
البحث الثالث 


مشروعية تغير الاجتهاد من الإ جماع 


سبق أن بينت مشروعية تغیر الاحتهاد من القرآن الکرع والسنة النبوية» وكذلك 
ثبتت مشروعیته بإجماع العلماء آیضاء ولم أحد من نقل الإجماع على مضروعية تغير 
الاحتهاد تصريحاًء ولکن عکن أن نقرّر الاجاع على مشروعیته من خلال ما يأني: 

۱- انعقاد الإجماع السکوتي على ذلك؛ حیث ثبت عن بعض ابحتهدین - من لدن 
الصحابة رضوان الله علیهم ومن بعدهم من أئمة السلف إلى یومنا هذا- أفهم تخضیرت 
احتهاداتهم في كثير من السائل الاحتهادية الق خاضوا فیها؛ لأسباب ختلفة» كتغير 
الأحوال: واا فاصم ی اران انس للع ادا سای ارو 
ذلك من الأسباب» فرجعوا عن أقوالهم ونقضوا فتاواهم وغیروا أقضيتهم» وانتشر ذلك 
ين بقية اتهدین من عاصروهم؛ ول يُعلم لمم مخالف» فکان ذلك إجاعا منهم على 
جواز تغير الاحتهاد ومشروعيته حين تتوافر أسبابه وموجباته. 

۲- أنه حكي الاجاغ على عدم جواز خالفة العف وأن بناء الأحكام على عرف 
سابق وقد تغيّر حلاف الإجماع. 

وف ذلك يقول القرافي: " إن إحراء الأحكام الي مدركها العوائد مع تغیر تنك 
العواقد كاذك الاجماع» ا الدین» بل کل ماهو الشريعة یتبع العوائد تفر 
الحكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضیه العادة التجددة" © 

ثم ذكر فرعاً فقهياً يتبين فيه إجماع الفقهاء على أن الأحكام التابعة للعوائد 
والمتعلقة يها تتغير بتغيرها وتنتقل معها حيثما انتقلت» وذلك بقوله: " هذه القاعدة احتهد 
فيها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيهاء ألا ترى أنهم لا جعلوا أن المعاملات إذا 
أطلق فيها الثمن يُحمل على غالب النقود» فإذا كانت العادة نقدا معيّناً مانا الإطلاق 
علیه فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينّا ما انتقلت العادة إليه» وألغينا الأول لانتقال العادة 


(۱) الاحکام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/۱۱۲) بتصرف يسير. 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


و کذا الاطلاق في الوصایا والأبمان وجیع أبواب الفقه احمولة على العوائد إذا 
تغیرت العادة تغیرت الأحكام في تلك الأبواب» وكذلك الدعاوی إذا كان القول قول من 
ادعی شيئاً؛ لأنه العادةء ثم تغيرت العادة» ۸ يبق القول قول مُدّعيه بل انعکس الحال 
فو 

ويقول - في موضع آحر -: " إن العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد. 
حصوصاً البعيدة الأقطارء ويكون المفي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف. هل 
هو باق أم لا؟ فان وجده باقياً أفى به وإلا توقف عن الفتياء وهذا هو القاعدة في جميع 
الأحكام المبنية على العوائد...فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهای ووحدوا الأئمة 
الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهمء وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم ثم 
المتأخرون و حدوا تلك الفتاوى فأفتوا با وقد زالت تلك العوائد» فكانوا مخطئين» خارقين 
للإجماع؛ فإن الفتيا بالحكم البین على مُدْرَك بعد زوال مدرک حلاف الاجماع" (. 

كما نقل الونشريسي" - أيضاً - الإجماع على أن الفتاوى تختلف باختلاف 
اعد 

وإذا كان الاجماع منعقدا على عدم جواز مخالفة العرف» فهذا دلیل انعقاد الاجماع 
على مشروعية تغیر الاحتهاد واحتلاف الأحكام بتغير الأعراف. وتغيّرُ الأعراف أحد 
أسباب تغير الاحتهاد -کما سيأيَ بیانه- وهذا یکون تخیر الاحتهاد بجمعٌ على 


یقول الد کتور علي الندوي - في معرض حدیثه عن قاعدة "الاحتهاد لا ی نقض 


(۱) الرجع السابق (ص/۱۱۳) . 

(۲) الفروق (۱۰۲/۳) . 
مرزوق الكفيف» وغيرهما. من مؤلفاته: المعيار المعرب» وتعليق على مختصر ابن الحاجب» وإيضاح المسالك 
إلى قواعد الامام مالك. توق سنة 4 1ه وعمره ثمانون سنة. 
انظر: توشيح الديباج (ص/65)» ونيل الابتهاج (ص/۰)۸۷ وشجرة النور الزكية (ص/4 ۲۷) . 

. )۲۹۰/۸( انظر: المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب‎ )٤( 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


عثله"-: "ولكي ندرك مدلول القاعدة لزم أن نعرف أن الاحتهاد منشوه هو ظن اجتهد 
الذي وصل إليه في ضوء الدلائل والأمارات الي آرشده الشارع إليهاء ومن ثم ليس ببعيد 
أن يتغير هذا الاجتهاد - الذي بحم عن الظن - إذا جد أمام احتهد أمرٌ أملى عليه إعادة 
النظر في المسألة احتهد فيهاء والعدول عن رأيه الأول؛ ولأن ملكة الاحتهاد تتفاوت في 
الحتهد» وليس أدل على ذلك من أن الصحابة د ومن بعدهم من التابعين» والأئمة 
ابحتهدین ما كانوا يتمسكون بوحهات نظرهم الاجتهادية بحيث لا يحيدون عنها قيد 
شعرة» بل كانوا يعدلون عنها إلى أحسنها وأوحهها إذا استجد أمامهم من الدليل أو 
ظفروا بأمارة أقوى وأرحح. فهذه مسألة مسلمة لا لاف فیها بین الفقهفاء 
و 


. القواعد الفقهية (ص/44۰)‎ )١( 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


المبحث الرابع 
مشروعية تغبر الاجتهاد من أقوال الصحابة وأفعا لهم 


كما ثبتت مشروعية تغير الاحتهاد من القرآن والسنة والإجماع» كذلك دل على 
مشروعیته آقوال الصحابة وآفعاشم عم او بجواز تغير الاحتهاد 
ومشروعیته» وثبت عن كثير منهم آشم غیروا كثيرا من احتهاداقم وفتاواهم وأحكامهم 
في عدد من الحوادث والسائل» ومن آبرز ما عکن أن یستشهد به بواز تخیر الاجتهاد 
ومشروعیته من آقواشم وآفعاهم ما يأي: 

: ٩ قضاء عمر بن الخطاب له وقوله في المسألة الحجرية‎ )١ 

فقد روي عن عمر بن الخطاب ذه أنه عرضت عليه في خلافته مسألة مسبراث؛ 
توفيت فيها زوحة عن زوج وأم وأحوين لام وأخوين شقيقين» فقضى عمر للزوج 
النصف. وللأم السدس, وللأحوين لأم الثلث لأن هذه فروضهم وم يبق للأحوين 
الشقيقين شیناء ثم عرضت عليه في العام الثان مسألة ميراث ماثلة فأراد أن يحكم فيها 
عثل ما حكم في مثیلتها في العام الماضيء فقال الأحوان الشقيقان: هب آبانا حجراً ملقی 
في اليم» أليست أمّنا واحدة؟ فتغير رأي عمر 5ه في المسألة» وقضى بالتشريك بينهما وبين 
الأحوين لام في الثلث» فلما قيل له: إنك قد قضيت من قبل في مثل هذه المسألة بخلاف ما 
قضيت به اليوم» قال: (تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا)!” . 

فهنا تغير احتهاد عمر ذه فاحتلف قضاؤه في مسألة واحدة» حيث قضى في العام 
الأول بحرمان الإحوة الأشقاء من الميراث؛ لأن الفروض استوعبت جميع الت ركة» ثم قضى 


)١(‏ وهي أن يجتمع في الميراث زوج وأم وأحوان لأم وأحوان شقیقان وسميت هذا الاسم نسبة إلى قول أحد 
الاخوة الاشقاء لعمر: "هب آبانا حجرا في الب آلیست امنا واحدة؟" وسمیت أيضا ب«(الجمارية): لقول 
بعض الاعوة: "هب آبانا مارا وسمیت کذلك بس" اللو جه" لاشتراك الاخوة ى الیراث. وب" التبری 2" 
لأن عمر 5ه ستل عنها وهو على النبر. 
انظر : الهذب للشيرازي (۰)۳۰/۲ البسوط ۱۵/۲۹ - ۱۵9) . 


(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۲) . 


کم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
في العام الثاني بالتشريك بين الاخوة لأم والاخوة الأشقاءء والمقاسمة بينهم في الثلث. 

فقضاء عمر وقوله في هذه المسألة نص في دلالته على حواز تغير الاجتهاد 
7 احتهاده لول و بری آن 1 
تتحقق باجتهاد آخر. 

۲ ما ورد في رسالة عمر بن الخطاب 5ه إلى أبي موسی الأشعري”) ينه قاضیه 
على الكوفة» ونما جاء فيها: (ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» راحعت فيه نفسك» 
وهدیت فيه لرشدك أن تراجع الحق» فان الحق قديم» ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل)" . 

وهذا صريح الدلالة أيضاً على مشروعية تغير الاحتهاد وجوازه» بل وضرورته 
ووجوبه حين يقطع احتهد بخطأ احتهاده السابق ومين اناه كدان عات ای 
والصواب, فانه إذا ظهر له الحق لا يجوز له العدول عنه, ولا الحكم بخلافه» فقد أرشد 
عمر أبا موسى رضي الله عنهما إلى أن المجتهد حين يقضي بحكم فان هذا القضاء ليس 
بلازم لا يجوز تغييره» بل للمجتهد أن يغير رأيه ويقضي في مثل ما حكم به قضاء مخالفا 
حن یظهر له - بعد التأمل والراجعة - أن قضاءه السابق كان غالفا للحق» فیلرمه - 
حینقذ - أن يقضي ما یوافق الحق» ويدع القضاء .ما يرى أنه باطل» ولا عنعه ذلك أنه 
كان قد قضى به» فان الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

۳ أن الصحابة ب قد تغير احتهادهم في عقوبة شارب الم بسبب تغير الزمان 
والحال» فإنه لم يكن فيها في زمن البي بي حد مقد وإِنما كان الزحر فيه يجري محجرى 
التعزير: 


(۱) هو: عبدالله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب التميمي الأشعري» صاحب رس ول الله يك أسلم في 
مكة» وهاحر إلى الحبشة» وبعثه النبي 45 إلى اليمن ليعلم الناس القرآن» ولاه عمر بن الخطاب ذه الكوفة 
والبصرة» وتو بالكوفة سنة 5 ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (۳4/۲) ابحرح والتعديل »)١78/5(‏ غاية النهایة(44۲/۱)» سير أعلام النبلاء 
(۰)۳۸۰/۲ المستدرك (4/۳ 55)» تذكرة الحفاظ (۲۳/۱) . 

(۲) انظر: سنن الدارقطي (۲۰۳/6)» رقم »)٠١(‏ وسنن البيهقي الكبرى (۱5۰/۱۰) وانظر في هذه الرواية 
أيضاً: إعلام الموقعين )85/١(‏ . 


مم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عیته 

فقد روى البخاري عن عقبة بن الحارث”©: (أن البي و4 أي بنعيمان أو ابن 
نعيمان”© وهو سكران» فشق علیه وأمر من في البيت أن یضربوه» فضربوه بالجريد 
والنعال» وكنت فيمن ضربه)"" . 

وروی - أيضاً - عن أبي هريرة هه قال: (أتي البي وَل برحل قد شرب. قال: 
اضربوه قال أبو هريرة:فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه) الحديث©). 


(1) 


ا 


)١(‏ هو: أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبدمناف بن قصي القرشي» صحابي أمه بنت عياض 
ابن رافع» امرأة من خزاعة, أسلم عقبة يوم الفتح وسكن مكة» روى عن البي 4ء وأبي بكر الصدیق» 
وجبیر بن مطعم» وروی عنه عبدالله بن أبي مليكة» وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» وهو الذي شرب 
الخمر مع عبدالرهن بن الخطاب» قال ابن حجر: بقي بعد الخمسين طله. 
انظر: الاصابة (50/4)» وتمذيب التهذيب (۲۳۷/۷) . 

(۲) هو: نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري» من 
بي تميم بن مالك» له صحبة» شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلهاء وكانت فيه دعابة» وله أخبار 
ظريفة في دعابته» قدم بصرى مع أبي بكر الصديق في بحارة وكانت له آخبار ظريفة في تلك الرحلة» و کان 
من لا يولد له» وكان يؤتى به مرة بعد مرة في شرب النبيذ» فقال رحل: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب 
وأكثر ما جلد» فقال البي وَل : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. توفي في زمن معاوية. 
انظر: الإصابة (54717/7)» والاستيعاب :»)١577/4(‏ وتاريخ مدينة دمشق .)١59/579‏ والمنتظم 
»)۲۷۷/١(‏ والجرح والتعديل (۵۰۷/۸) والبداية والنهاية (۷۰/۸) . 

(*) انظر: صحيح البخاري »)۲٤۸۸/٦(‏ كتاب الحدود - باب الضرب بالحريد والنعال» رقم (۳۹۳) . 

(4:) انظر: الرجع السابق» الموضع نفسه رقم (1۳۹۰) . 

(5) هو: أبوبكر عبدالرزاق بن مام بن نافع الحميري الصنعان» الحافظ الكبير» ومن خيار أهل اليمن وعب‌ادهم 
صاحب التصانيف» ولد سنة ١١هه‏ وروی عن عبيدالله بن عمر» وابن جریج وثور بن يزيد ومعمر 
الأوزاعي» والثوري وغیرهم» ورحل في تحارة إلى الشام» وذكر ابن عدي أنه رحل إليه ثقات المسلمين 
وأئمتهم» وكتبوا عنه» وم يرو بحديثه بأساه إلا أنهم نسبوه إلى التشیع. من مؤلفاته: "التفسير"» واالسنن" في 
الفقه. توفي باليمن سنة ۲۱۱ه-. 
انظر: الكامل (۳۱۱/۰) وتذكرة الحفاظ »)"515/1١(‏ والواق بالوفيات (/١/55؟١)‏ . 

(5) هو: أبو عروة معمر بن راشد الأزدي الحداني البصريء الفقيه الحافظ التقن الورع» وثقه ابن معين والعجلي 
وغيرهماء سكن اليمن» وروی عن ثابت البناني» وقتادة» والزهري» وعاصم الأحول» وغيرهم» وهو من أكثر 
أهل زمانه طلباً للعلم. توق باليمن سنة 605 ١ه.‏ 


انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص/۹۲١)»‏ قذيب التهذيب (۲۱۸/۱۰) . 


ع لل لم4 للب 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وابن جریج": (سئل ابروا شهاب*۱: کم,جلد:رسول الله له في الخمر؟ قال: 1 يكحن 
رسول الله ب فرض فیها حداء كان یأمر من حضره یضربون بأیدیهم ونعاهم حي یقول 
رسول الّه : ارفعول(؟ . 

بل ورد أن البي ب لم یضرب الشارب أصلاً في بعض الواقف» فقد أحرج أبو 
داود والنسائي(* واحا کم" عن ابن عباس: (أن رسول الله وَل لم يوقت ق اتون 
قال ابن عباس: وشرب رجحل فسكرء فانطلق به إلى البي َي فلما حاذى دار العب اس 
انفلت فدخل على العباس فالتزمه» فذكر ذلك للبي ئي فضحك وم يأمر فيه بشي . 


)١(‏ هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي» الأموي بالولاء» المكي» فقيه الحرم» روى عن كبار التابعين 
كعطاء ونافع والزهري وعنه السفيانان و وكيع وعبدالرزاق» ولد سنة ۸۰ه. توقي سنة ۰ ۱ه. 
انظر: التاريخ الكبير (۲/۵ 4۲)» والجرح والتعديل (۲۲/۵)» وسير أعلام النبلاء (/۳۲۰) . 

(۲) هو: أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشي الدن» والعروف بابن شهاب 
الزهري» من كبار الفقهاء وامحدثين» وأول من دون الحديث» ويعد من صغار التابعين» رأى عشرة من 
الصحابة» منهم أنس بن مالك وروی عن جماعة منهم؛ وعنه روى جماعة من الأئمة» منهم مالك 
وسفيان» ومعمر» وغيرهم» يقول عمر بن عبدالعزيز: "عليكم بابن شهاب فإنكم لا تحجدون آحدا أعلم 
بالسنة الماضية منه". توفي سنة ٤‏ ۲ ۱ه. وعمره ۷۲ سنة. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/7172)؛ وشجرة النور الزكية (ص/5)» والفكر السامي (۳۳۳/۱) . 

(۲) انظر:الصنف (۳۷۷/۷» باب حد الخمر» رقم (۱۳۰۳۹) . 

)٤(‏ هو: آبر عبدالرهن أحمد بن علي بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار النسائي» الحافظ» صاحب 
السنن» ولد سنة ۲۱۵ه. وأصله من (نسا) بخراسان؛ ارتحل في طلب العلم» وسكن مصرء وكان إمام 
أهل عصره في الحديث. من مؤلفاته : السنن» والضعفاء والمتروكون . توفي سنة ۳۰۳ه. 
انظر: وفيات الأعيان )۷۷/١(‏ » تذكرة الحفاظ (۰)1۹۸/۲ طبقات الشافعية الكبرى (۱۰/۳) البداية 
والنهاية (۱۲۳/۱۱) . 

)٥(‏ هو: آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه النيسابوري الشافعي» العروف بالحاكم الحافظ الكبير» 
وشيخ امحدئین» وصاحب التصانيف» ولد سنة ١7571ه‏ بنيسابور» وطلب العلم في صغره بعناية والده 
وخاله وق الأسانيد العالية بخراسان والعراق وما وراء النهر» ومع من نحو ألفي شيخ» وصنف» وحرح 
وعدل» وصحح وعلل» وكان من بحور العلم. من مؤلفاته: "المستدرك على الصحیحین" و"معرفة علوم 
الحديث". توفي سنة ٥٠٠٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۲۲/۱۷ وطبقات الحفاظ (ص/4۱۰) . 

(5) انظر: سنن أبي داود )١7/5(‏ كتاب الحدودء باب الحد في الخمر» رقم (4475)» وستن النسائي 
)١54/9(‏ كتاب الحد في الخمر» باب حد الخمر» رقم »)579٠0(‏ والمستدرك )٤١٠١/٤(‏ رقم )۸١١٤(‏ 


ل ل )نت 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ونقل عن ابن عباس أنه قال: (ما ضرب رسول الله و في الخمر الا أخيرا» ولقد 
غزا تبوك» فغشی حجرته من اللیل سكران» فقال: لیقم إليه رحل فيأخذ بيده حي يرده 

)۱( 
إلى رحله) ٠‏ . 

والشاهد من هذا كله أنه لم يكن في الخمر حد مقدن وإِنما كان یزحر في شربه 
تعزيراء ولذا وقع فيه الاحتهاد من قبل الصحابة د وقد تغير احتهادهم في تلك العقوبة 
حيث حلد أبو بكر ذه أربعين كما كان الحال في زمن البي يله في كثير من الحوادث؛ 
ولا حاء زمن عمر بن الخطاب 4ه مضى ف الجلد في صدر خلافته على ما كان عليه 
الأمر» ولكن حين رأى كثرة الشاربين» وأن الناس قد احترؤوا عليهاء وتقالوًا العقوبة» فلم 
تعد تردعهم عن الشرب رأى أن يزيد في ذلك حن يتناهوا عن شرهاء فتغير احتهاده وأمر 
أن يضرب الشارب ثمانين جلدة - بعد أن استشار الصحابة في ذلك - فقد روى مسلم 
في صحيحه عن أنس بن مالك ذه : (أن البي و أن برحل قد شرب الخمر فجلده 
بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر نه فلما كان عمر َيه استشار الناس» فقال 
عبدالرهن نله آنحف الحدود ثمانين فامر ا ۱ 

وروی عبدالرزاق عن عطاء"" أنه سع عبيدالله بن عمير يقول: ركان الذي 
یشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعاهم» ویصکونه فكان ذلك على عهد رس ول الله له 
وأبي بكر ذه وبعض إمارة عمر ذه ثم حشي أن يغتال الرحل فجعله أربعين سوطاء فلما 


وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه" كما رواه ابن حجر في فتح الباري (۷۲/۱۲) . 

(۱) انظر: فتح الباري (۷۲/۱۲) . 

)0( انظر: صحيح مسلم (۰)۱۳۳۰/۳ كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم )١7١5(‏ . 

(۳) هو: آبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي - مولاهم - المكي» مفی أهل مكة ومحدثهم» ولد في خحلافة 
عثمان» وقیل : في خلافة عمر» وهو أشبه» مع عائشة» وأبا هريرة» وابن عباس یلته وغيرهم» وهو من 
أحل فقهاء التابعين وزهادهم» وقد قيل: (ما بقي أحد أعلم .مناسك الحج من عطاء) . توفي سنة ١4‏ ١اه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (۰)۹۸/۱ وقذیب التهذيب (۱۷۹/۷) . 

)٤(‏ هو: عبيدالله بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي» من كبار التابعين» روى عن عمر بن الخطاب» 
وعلي» وأبي بن کعب؛ وروی عنه بجاهد» وعطاء وعمرو بن دينار» وكان عالما» واعظاًء قاصاًء قال ابسن 
حجر: بجمع على قته. توفي سنة 4لاه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (0۰/۱) وطبقات القراء لابن الجوزي »)537/١(‏ وتقريب التهذيب )511/١(‏ . 


كلتك س 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عیته 
رآهم لا یتناهون جعله ستين» فلما رآهم لا یتناهون حعله ثمانين» قال: هذاأدن 
ارو ۰ 

وروی عبدالرزاق في مصنفه عن أبي سعید الندري فله: (أن آبا بكر ضرب قي 
الخمر بالنعلين آربعین)۳) وروی بسنده آیضا (آن عمر بن الخطاب هه شاور الناس وقال: 
إن الناس قد شربوها واجترژوا عليهاء فقال علي: إن السکران إذا سکر هذی, وإذا هذى 
افترى» فاحعله حد الفرية (أي القذف) فحعله عمر حد الفرية تمانین". 

وقد روی البخاري عن السائب بن يزيد ذه قال: (كنا نوتی بالشارب على 
عهد رسول الله َلك وإِمرَة أي بكر» وصدرا من حلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالسا 
وأردیتناء حی كان آحر إمرة عمر فجلد أريعين حی إذا عتوا وفسقوا جلد قان . 
وروی أبو وبرة الكلي") قال: (آرسلي خالد بن الوليد'" إلى عم قال 


. )۱۳۶۱( انظر: الصنف (۳۷۷/۷ = ۰۳۷۸ باب حد شارب الخمر» رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الرجع السابق (۳۷۹/۷) باب حد شارب الخمر» رقم (۱۳۰۵) . 

(۳) انظر: الرحع السابق (۳۷۸/۷) باب حد شارب الخمر» رقم (۱۳4۲) . 

)٤(‏ هو: السائب بن يزيد بن سعد بن ثمامة الكندي» له ولأبيه صحبة» ولد قي السنة الثانية من امجرة و کان 
عاملاً لعمر ديه على سوق الدينة مع عبدالله بن عتبة بن مسعود» روی عن جماعة من الصحابة» وروی عنه 
الزهري» ویجی بن سعيد الأنصاريء وابنه عبدالله. 
توفي بالمدينة سنة ١۹ه‏ وقیل غير ذلك» وقیل: هو آخر من مات بالدينة من الصحابة. 
انظر : الاستیعاب (۰)0۷۲/۲ وأسد الغابة (۳۲۱/۲) والاصابة (۰)۲۰/۳ وسير أعلام النبلاء (۰)1۳۷/۳ 
وتمذيب التهذیب (4۵۰/۳) . 

(5) انظر: صحیح البخاري (۲4۸۸/۲) کتاب الحدود»» باب الضرب بابگرید والنعال رقم (1۳۹۷) . 

)١(‏ هو: آبو وبرق وقیل : آبو السرية عمير بن نمير اهمداني الكلبي» من أهل الکوفة» روی عن ابن عمر وابن 
عباس» وروی عنه إسماعيل بن أبي خالد» وموسی بن قيس الحضرمي» وموسی بن مسلم الصغیر. 
انظر: التاريخ الكبير (575/5)» والثقات (۲5۷/۰)» والحرح والتعديل (۰)۳۷۸/۲ والكئ والأسماء 
الام . 

(۷) هو: الصحابي أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي» سيف 
سيف الله وأحد أشراف قريش في الجاهلية» وكانت إليه أعنة الخيل في الجاهلية» خالته أم المؤمنين ميمونة» 
شهد مع كفار قريش الحروب إلى الحديبية» أسلم سنة سبع بعد خيبر» وقيل: قبلهاء وشهد مع رسول الله يل 
فتح مكة» فأبلى فيهاء وحرى له مع بن خزعة ما جرى» ثم شهد حنيناً والطائف» وبعنه الني لك إلى أكيدر 
دومة وهو رجحل من اليمن» فأحذوه فأتوا به» فحقن له دمه» وصالحه على الحزية» وأرسله أبوبكر الصديق 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرهن بن عوف” وعلي وطلحة"" وال زییر طن 
وهم معه متکتون في السحد. فقلت: إن خالد بن الولید أرسلي إليك وهو يقرأ عليك 
السلام ويقول: إن الناس قد افمکوا في الم وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر ه: هم 
هؤلاء عندك فسلهم؛ فقال علي ذكه: نراه إذا سكر هذىء وإذا هذى افتسری؛ وعلى 
المفتري ثمانون. قال: فقال عمر ذله: أبلغ صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد ثمانين وجلد 


عمر ا 5 


هل قتال أهل الردةء فأبلى في قتالهم بلاء عظیماء ثم ولاه حرب فارس والروم فأثر فيهم تأثيراً بالغاء 
وفتح دمشق. توفي في مص سنة ۲۱هس. 
انظر: الاستيعاب (۶۲۷/۲). والإصابة (۲۰۱/۲) . 

>۷ هو: أبو عبدالله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي» الملقب بذي النورين» ولد في مكة سنة‎ )١( 
قبل امجرة أمير المؤمنين» ومن السابقين إلى الإسلام» وثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين‎ 
بابلنة, وأحد الستة اماب الشوری» وقدهاحر امحرتین وکان غنیاً شریفاً ی اباهلية کثیر الانفاق ق‎ 
ه. استشهد بالدينة‎ ٤ سبیل الله في الإسلام أتم جمع القرآن» وبویع بالخلافة بعد عمر بن الخطاب سنة‎ 
. سنة هاه وله‎ 
۰)1۹/۳( الإستيعاب‎ »)۲۹٤/١( انظر: الطبقات الکبری (۰)۵۳/۳ حلية الأولياء (١/55)»؛ صفة الصفوة‎ 
الإصابة (؟/555)» الصواعق المحرقة لابن حجر (۳۱۳/۱) وما بعدها.‎ 

(۲) هو: أبو محمد عبدالرهن بن عوف بن عبدالحارث الزهري القرشي» صحابي جليل» ولد سنة 44 قبل 
الهجرة» من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشوری» 
الذين جعل عمر الخلافة فيهم» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء وكان من أكثر قريش مالأ» ومن الأحواد 
الشجعان العقلاء. توفي بالمدينة سنة ؟اه. 
انظر: الطبقات الکبری 5/99 ؟١)»‏ حلية الأولياء »))4۸/١(‏ الاستیعاب (۳۸۵/۲) الإصابة (۰)4۰۸/۲ 
اجرح والتعديل (47/5 ۰)۲ تهذيب الأسماء واللغات (۰)۳۰۰/۱ سير أعلام النبلاء (1۸/۱) . 

(۳) هو: أبو محمد طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمروه يعرف بطلحة الفیاض, آخحى رسول الله وليه بينه وبين 
كس ين لک فيد عدا وما بعدهاء وقتل يوم الجمل وهو ابن ستين سنة عام ۳ه. وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب (۱۲۸۹/۲) والإصابة (۲۲۰/۲) . 

(4) هو: الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي القرشي» حواري رسول الله ی وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأحد الستة أصحاب الشوری» هاجر المهجرتين» وهو أول من سل سيفه في سبيل الله قتل يوم امحمل - 
وكان ترك القتال - في سنة *+٠ه.‏ 
انظر: طبقات خليفة (ص/۳)» والاستيعاب (9۸۰/۱) والإصابة 145/1١١‏ 5) . 

(ه) أخرحه الحاكم والدارقطی والبيهقي انظر: المستدرك (5117/5) رقم (۸۱۳۱) وقال: "هذا حديث 


لل ل لمي لل _ 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


آما عثمان بن عفان ذه فقد حلد في الخمر ثمانين وأربعين» وكذلك علي بن أبي 
ا فقد ورد عنه الأمران» وقال: کل سنقه وأما معاوية 5ه فقد أثبت الجلد 

وما تقدم يتبين أن الصحابة د لم یثبت لدیهم حأ معين عن الني لل والا لما 
احتاجوا فيه إلى الاحتهاد والشاورق ولذا احتلفت آحکامهم وتغیرت احتهادانقم في عقوبة 
الشارب بتغیر الزمان واحتلاف الأحوال, تقیقا للمصلحة ق ذلك» ویظهر ذلك جا ىق 
حلافة عمر ذه حيث جلد أربعين» ثم ستين» ثم تمانين» كلما رأى الناس لا یتناهون ولا 
یزدحرون 7 فهذا أصل واضح ودليل ظاهر على مشروعية تغير الاحتهاد واختلاف 
الفتاوى والأحكام تحفيقاً للمصالح وسا للذرائع بحسب اختلاف الزمان والاحوال 
وفساد الناس وصلاحهم. 

)٤‏ أن الصحابة ن قد تغير احتهادهم وتغيرت فتواهم في زكاة الفطرء فمن 
امقر أن البي يل قد فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام» من تمر» أو زبيب» أو شعيرء أو 
أَقط» کما صحت بذلك الأحادیث 007 ولكن ثبت عن عدد من الصحابة وصح عنهم 
أنهم رأوا إخراج نصف صاع - في زمنهم - من القمح یعدل صاعاً من تمر أو شعيرء 
فجوزوا أن يخرج الناس نصف صاع من القمح زكاة فطرهم. 

يقول ابن للنذر٩:‏ "لا نعلم ق القمح يرا تابا عن انى لله تمد عليه 


صحيح الإسناد و م يخرحاه"» وسنن الدارقطئ )٠١۷/۳(‏ رقم »)۲۲١(‏ ومعرفة السنن والآثار (451//5» 
۸ رقم )٥۲٤٤(‏ . 

)١(‏ رواه أبو داود والدارقطی والبيهقي» انظر: سنن أب داود )١77/5(‏ كتاب الحدود؛ باب الحد في الخمرء 
رقم »)٤٤۸۸(‏ وسنن الدارقطيئن »)١5/8/9(‏ رقم (۲۲۷) » وسنن البيهقي الكبرى (۳۲۰/۸) باب ما جاء 
في إقامة امد في حال السكر» رقم (۱۷۳۲۰) . 

(۲) انظر: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي (ص/۰۱۸۹ ۱۹۰ . 

(۲) ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أحاديث كثيرة» انظر: صحیح البخاري (51417/5) 
كتاب ال زكاة» آبواب صدقة الفطر الأحاديث (۰)۱6۱-۱۳۲ وصحيح مسلم (1۷۷/۲) كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» الأحاديث (5۹۸4 0۸١‏ . 

)٤(‏ هو: أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ولد سنة 4١‏ ۲ه وهو الإمام العلامة الفقيه الحافظ 


احدث. كان محتهداء ورعاء دينا. من مؤلفاته : الاشراف في معرفة الخلاف», والأوسطه والاماع 


”م 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ولم يكن ابر بالدينة ذلك الوقت إلا الشيء الیسیر منم فلما کنر في زمن الصحابة 
أوا أن نصف صاع منه یقوم مقام صاع من الشعیر ( كما روی ابن النذر عن 
عثمان وعلي وأبي هريرة وحایر وابن عباس وابن الزبير'" وأمه أسماء بنت أبي بكر و 
أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح ۲ . وروی مسلم عن أبي سعید الخدري 
ذه أنه قال: (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله یل زكاة الفطر صاعاً من طعام؛ أو صاعا 
من أقط» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نجرحه حي 
قدم علينا معاوية فقال: إن أرى مُدَّين (أي نصف صاع) من سمراء الشام (يعن القمسح) 
تعدل صاعا من مر فاع الناس بذلك/ . 


فالشاهد من ذلك: أن هوّلاء الصحابة و قد تغير احتهادهم وتغیرت فتواهم في 


والبسوط وغیرها. توفي سنة ۳۱۸ه-. 
انظر: وفیات الأعيان (۲۰۷/4). تذ کرة احفاظ (۰)۷۸۲/۳ سير علام النبلاء (4 ۰48۰/۱ ميزان 
الاعتدال (5۰/۳)» طبقات الشافعية للاسنوي )۱٩۷/۲(‏ . 

(۱) سبل السلام (۱۳۹/۲)» ونیل الأوطار (۲۵5۳/4) . 

(۲) هو: أبو بكر عبدالله بن الزبير بن العوام بن خویلد القرشي الأسدي» ولد في العام الأول من امجرة وأمه 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة» حفظ عن الني ل وهو صغير 
ويف و سا او ر سا ال كان كيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة» ومن 
خطباء قريش المعدودين» وكان فارس قريش في زمانه» شهد اليرموك وهو صغی وشهد ابحمل» ثم اعتزل 
الفتنة» وبويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة 4“ه» ونشبت بينه وبين الأمويين حروب متعددة 
انتهت عقتله في مكة سنة ۷۳ه-. 
انظر: حلية الأولياء (۰)۳۲۹/۱ الاستیعاب (۲۹۱/۲) الاصابة (301/7)» وفيات الأعيان (۰)۷۱/۳ 
تهذيب الأسماء واللغات »)555/١(‏ سير أعلام النبلاء (۳۳/۳) غاية النهاية (4۱۹/۱) . 

(۳) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر» من قريش» صحابية من الفضليات» 
تلقب بذات النطاقين» وهي أححت عائشة رضي الله عنها من أبيهاء وأم عبدالله بن الزبير» شهدت اليرموك 
مع ابنها عبدالله» وزوجها الزبير بن العوام» وقد عمرت طويلاًء فهي آخر الهاحرین والهاحرات وفاة. 
توفيت عام ل/اه. 
انظر: الطبقات الكبرى (۹/۸ ۰)۲ والاستيعاب (۰)۱۷۸۱/۶ والسمط الثمين (ص/7١)»‏ والاصابة 
(N)‏ . 

. )۲5۳/4( انظر: نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) صحیح مسلم (1۷۸/۲) کتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على السلمین من التمر والشعير» رقم )٩۸۰(‏ . 


mm 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 


القدر المخرج من زكاة الفطر؛ حيث أجازوا إخراج نصف صاع من القمح» > حلافاً ا 
نْصّ عليه وحری عليه العمل من إخراج صاع؛ وذلك لأن القمح أصبح قوت الناس في 
ذلك الوقت» وقد غلا ثمنه بالنسبة لأثمان الأطعمة الأحری» فرأوا إخراج نصف صاع منه 
نالا عن احراج صاع من غیره» من باب العادلة ف القيمة ٩(‏ . 
فهذا دلیل على مشروعية تغير الاحتهاد بحسب تغير الاحوال تلبية لحاجة الناس 
وتحقيقاً لصا هم. 
ه) أن عمر بن الخطاب وله قد تغير احتهاده واحتلف نظره ورأيه في زكاة الخيل؛ 
فقد روى الإمام أحمد أنه: (حاء ناس من أهل الشام إلى عمر هه فقالوا: إنا أصبنا أموالاً 
وخيلاً ورقيقاًء نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. 
واستشار الصحابة ی فقال علي: هو حسنء إن ۸ يكن جزية راتبة يؤخذون يما من 


بعدلك)(*) ۱ 


(Os f 9 0 E ۳1‏ 4 
و احرج عبدالرزاق والبيهقي وابن حزم وابن عبدالبر " عن يعلى بن أمية ٠‏ قال: 


(ابتا ع عبدالرهن بن أمية“ - آخو يعلى بن أمية - من رحل من أهل اليمن فرسا آنشی 


را) انظر: مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية (ص/۱۹۳) . 

(۲) انظر: السند )١5/1١(‏ رقم (۸۲) . 

(۳) هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر اللمري» ولد سنة ۳۸ه- الامام احافظ شيخ علماء الأندلس 
وكبير محدثيهاء تفقه بابن الكوي» وابن الفرضي ولازمه كثيراء طاف الأندلس طولاً وعرضاً لطلب العلسم» 
وتفقه عليه كثير من العلمای وأخذ عنه ابن حزم الحديث. 
من مؤلفاته: كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستذكار لمذاهب علماء الأمصار» 
والاستيعاب في أسماء الصحابة» والكافي في الفقه» وغيرها. توفي عام 15577ه. 
انظر: ترتيب المدارك (۸۰۸/4 والديباج المذهب (ص/۰)۳۵۷ وشجرة النور الزكية (ص/۰)۱۱۹ والفكر 
السامي (۲۱۳/۲) . 

)٤(‏ هو: آبو حلف أو آبو خالد أو آبو صفوان بن منية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي» 
حليف 0 صحابي عمل في بعض الولايات لأبي بكر وعمر وعثمان» وشهد الجمل وصفين مع علي بن 
أبي طالب- ذه - وقتل فيها. 
انظر: الإستيعاب 0 ۲ الاصابة (۰)1۳۰/۳ الطبقات الک بری (457/5)» الجرح والتعديل 
(۰)۳۰۱/۹ سير أعلام النبلاء (۱۰۰/۳) 

(5) هو: عبدالرحمن بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيمي الثقفي» حليف قريش» أخو يعلى بن أمية» روى عن 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


عائة قلوص (ناقة شابة) فندم البائع» وق بعمر» فقال : غصبي يعلى وأحوه فرساً لي» 
فکتب عمر إلى یعلی: أن الحق بي» فأتاه فأحبره الخبر» فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا 
عندكم؟ ما علمت أن فرساً يبلغ هذاء فنأحذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأحذ من 
لكشيل شیتا؟! حذ من کل فرس دیناراء قال: فضرب علی الیل دینارا دینار) ٩‏ . 

فهنا تغیر احتهاد عمر ذه فغير رأيه وفتواه في زكاة الیل بتغیر الزمان والحال؛ 
فبعد أن كان الیل لا تحب فيه الزكاة» آوحب عمر فیها الزكاة لما رأى ارتفاع قیمتهاء 
وأا صبحت مالا کساثر بمائم الأنعام الى تحب فیها الزكاة» وعلی هذا فالاحتهاد يتغير 
بتغير ملابساته. 

5) كما تغير احتهاد عمر بن الخطاب طب في المؤلفة قلوهم - وهم صنف من 
الأصناف الثمانية الذين تصرف هم الزكاة - حيث أوقف سهمهم ومنع من إعطائهم 
الزكاة» مع أن البي ب أعطاهم» وكذلك فعل أبو بكر طب لقوله تعالى: :ما 
وس يه لويم ون رقاب ريي ف 

آلو وان الیل فرص رک أل وله عبر عحكية 4 3 فكان هؤلاء المؤلفة 
مع مس وان یب > ولا حاء زمن عمر ذنه وال 
الأمر إليه رأى إيقاف سهمهم وعدم اعطاءهم من الزكاة؛ لأنهم کانوا یعطون حين كان 
الإسلام ضعيفاً وهو بحاجة إلى من يتألفه لتكثير سواد المسلمين» أو يدفع شره إن كان 
عدواًء وقد أعز الله الإسلام وم تَعدُ هناك حاجة إلى التأليف» ولذلك منع أن يعطوا من 


یعلی» وروی عنه ابنه عمرو» وقال أبو حاتم: لا یعرف وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر ابن حجر أنه 
أدرك البي بي وبقي بعده» وشهد معه حجة الوداع. 
انظر: تمذيب التهذيب »)١۲۹/١(‏ وقذیب الكمال »)57/8/١7(‏ والجرح والتعديل (4/0 ۰۲۱ والاصابة 
(۰)۲۸۸/4 ولسان الیزان (۲۷۷/۷)» وتقريب التهذيب (۳۳۳/۱) . 

)١(‏ انظر: مصنف عبدالرزاق (5/5”) كتاب الزكاة» باب الیل رقم (1۸۸۹)» وسنن البيهقي الكبرى 
(۱۱۹/4) كتاب الزكاة» باب من رأى في الخيل صدقة» رقم (۷۲۱۱)» واحلی (5717/5)» والتمهيد 
لابن عبدالبر »)5١5/5(‏ والاستذكار (۲۳۸/۳) . 


(۲) سورة البقرة: آية (50) . 


دمم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الز کاة( وقد علل ذلك بقوله:(إن الله أعز الاسلام وأغن عنهم) وقال:(نا لا نعطي على 
الاسلام شيئاء فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فلیکفر۳ ولا جاءه عيينة بن حصن“ 
والأقرع بن حابس يريدان أحذ ما کانا يأحذانه من الزكاة تألیفا» قال: (إن رسول الله 
يلد كان يتألفكما والاسلام يومئذٍ قلیل» وان الله قد أغيئ الإسلام» اذهبا فاجهدا 


دک 


فهنا عمر له قد أدرك أن التأليف كان لحاحة» وهي تقوية المسلمين» وعا أن 
المسلمين - في عهده - قد كثر عددهم لم ير حاجة إلى التأليف» فمنع أناساً استمرؤا 
الأخذ من الزكاة باسم التأليف» ورأى أن المؤلفة قلويهم الذين وصفهم القرآن وأعطاهم 
البي 5 لم تنطبق عليهم هذه الصفة في زمنه طه. 

وتقرير الحاحة إلى التأليف أو عدم ذلك» وكذا احتيار الفئات أو الأشخاص الذين 
تتألف قلوهی كل ذلك من حق الامام .عشورة أهل الفقه والرأي من حوله» وه وأمر 
يتغير فيه الاحتهاد والنظر من حال إلى حال» ومن حين إلى حين. 


)١(‏ انظر: تغير الفتوى - مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» د. عبدالله الغطيمل (ص/۱۲) وهو 
بحث منشور في بحلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الخامس والثلاثون ۱۶۱۸هص. واحتهاد الخلفاء 
الراشدين الأربعة فيما لا نص فيه وأثره في احتلاف الفقهای محمود علي العبيدي (ص/4 ۰۱۲ ومباحث في 
أحكام الفتوى» د. عامر الزيباري (ص/7٩)‏ . 

(۲) انظر: احموع للنووي »)١185/5(‏ والمهذب للشيرازي (۱۷۲/۱) . 

(۲) هو: أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» أسلم بعد الفتح» وقيل قبله» وهو من المؤلفة 
قلويهم» وكان من ارتد في عهد أبي بكر نت ومال إلى طلحة بن حویلد حين تنبا فبايعه» ثم عاد إلى 
الإسلام» وكان فيه حفاء سكان البوادي قال عنه البي و : (هذا الأحمق المطاع) يعن في قومه. 
انظر: المعارف (ص/١7١)»‏ والإصابة )۷٦۷/٤(‏ . 

)٤(‏ هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن جاشع التميمي» قدم على رسول الله وله في أشراف 
بي تیم بعد فتح مكة» وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف» وهو من المؤلفة قلويهم؛ وقد حسن إسلامه» وشهد 
مع خالد بن الوليد اليمامة وفتح الأنبار» واستعمله عبدالله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان» فأصيب 
هو والجيش» وذلك في عهد عثمان ضيه . 
انظر: أسد الغابة »)١7/8/1١(‏ والاستيعاب (۱۰۳/۱) والإصابة .)١١ 1١/1١9‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۳۲۵/4). وانظر: سنن البيهقي (۲۰/۷) كتاب الصدقات» باب سقوط 
سهم المؤلفة قلوهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف علیه» رقم (۱۲۹۲۸) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

فما فعله عر من یقاف سهم الولفة قلوهم لیس جا ولا (سقاطاً هنذا 
السهم إلى الأبد» بل السهم باق ۸ ينسخ» إذ كيف ينسخ بعد انقطاع الوحي» و کی ف 
ف عن Ea‏ والسنة» وعمل به البي 5 وأبو بكر من بعده؟ 
نهذ میم 3ه شر مكنا عا پک روا عبد موه دابا لحري 1۳ 
فهذا أصل في مشروعية تغير الاجتهاد وجوازه حين تتوافر أسبابه وموجباته. 

۷ كما تغير اجتهاده ذه في طلاق الثلاث» حيث كان الطلاق الثلاث بلف ظ 
واحد في زمن البي # وأبي بكر وصدر من خلافة عمر يقع طلقة واحدة» ولكن عمر بن 
الخطاب حينما رأى إكثار الناس من الطلاق وقاوفهم به أوقع طلاق الثلاث بلفظ واحد 
ثلاثا» فقد روى مسلم عن ابن عباس ذه قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله ول 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدق فقال عمر بن الخطاب: إن الناس 
قد استعجلوا في أمر قد كانت لحم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليه" . 

فقد تغير احتهاد عمر ذه في هذه المسألة لمصلحة رآهاء وم يكن يخفى عليه أن 
الثلاث كانت في زمن البي #5 وأبي بكر حعل واحدة» بل مضى على ذلك في صدر 
خلافته» ولكنه لما رأى تلاعب الناس بأمر الطلاق واستعجاهم فيه» وصار الرحل يلجأ 
لادن غضب ال التلفظ بطلاق زوحته لااء وکثر ذلك اق الناس» ارتأی (مضاء ةا 
اللفظ على من یتفوه به» لیتعودوا على الاحتیاط و التحفظ والتحرز. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "ومن ذلك الزامه للمطلق ثلائاً بکلمة واحدة 
بالطلاق» وهو يعلم فا واحدة» ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم بسه 
ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة» وقد أشار هو إلى ذلك» فقال: (إن الاس قد 
استعجلوا ی شيء کانت شم فیه أناق» فلو أمضیناه علیهم؟) فأمضاه علیهم لوا سس 
فم إذا علموا أن آحدهم إذا أوقع الثلاث جملة وقعت» وأنه لا سبیل له إلى المرأة آمسك 


۰۱۹ انظر : فقه الز کاق للقرضاوي (5۹۸/۲ ۰۸ مدحل لدراسة الشريعة الاسلاميت له أیض (ص/‎ 01١ 
مباحث في أحكام الفتوى (ص/۵٩ --35).» تغير الفتوى - مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي‎ 
. ۱۳ (ص/۰۱۲‎ 

(۲) انظر: صحیح مسلم (۰)۱۰۹۹/۲ کتاب الطلاق - باب طلاق الثلاث رقم (۱4۷۲) . 


لل م 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
عن ذلك» فكان الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآهاء وم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت 
في زمن البي يد وأبي بكر تحعل واحدةه بل مضى على ذلك صدراً من خلافصه» حى 
آکثر الناس من دنک . 

فهو قد ری آن الصلحة ق زمانه لا تتحقق لا بامضاء مذا الطلاق لائا؛ وقد 
كان یری قبل ذلك تحقق الصلحة في جعله واحدة كما كان عليه الأمر في زمن البي وَل 
وأبي بكرء ولذا عمل به في أول خلافته. 

وقد قرر ذلك ابن القيم» حيث ذكر أن تغير احتهاد عمر نه في هذه المسألة فا 
هو لتغير الزمان وحال الناس» فلما كانوا في صدر خحلافته يتقون الله في الطلاق ويتورعون 
عن الاستعجال فيه كما كان حالهم في زمن البي ي وأبي بكر ءكان يعتبر طلاق 
الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدق ولا احتلف حال الناس في هذا الأمر» وتركوا تقوى الله 
وأصبحوا يستعجلون في أمر كانت هم فيه أناة أمضى طلاق الثلات بلفظ واحد ثلاثا؛ 
عقوبة وزجراً هي فاختلف اجتهاده له باحتلاف حال الناس» وقي ذلك يقول ابن القيم: 
"ورأى أن ما كانوا عليه في عهد البي بي وعهد الصديق وصدر من خلافته كان الأليق 
هم؛ لأنهم لم یتتابعوا فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه 
ر ف کر توش انس وكيوا كدابع اذه ولف اقلت ر من رع كله محر 
واحدة» فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب 
الله فهو حقيق أن يعاقب ویلزم ما التزمه..." ثم قال: "فهذه ما تغيرت به الفتوى لتغير 
الزمان"0" . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية مأحذ هذا التغير في الاجتهاد والفتوی فقال: 
"وإلزام عمر بالثلاث نا أكثروا منه: ما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الخاحةء وإما 
آن یکون رآه شرعا لازماء لاعتقاده آن الرحصة کانت نا كان السلمون لا یوقعونه الا 
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. )۲۳/۱( الطرق الحكمية» لابن القیم‎ )١( 
. )۳۶/۳( إعلام الموقعين‎ )۲( 
. )۸۸/۳۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


م 


۸ و تخیر احتهاده طن ۾ ایضا في قسمة الأرض المفتوحة» حيث كانت الأرض الي 
یفتحها السلمون عنوة تقسم على الفاتحين المقاتلين كما فعل البي بي حين فتحت خيبر» 
حيث قسّم أرضها على السلمین۳ لقوله تعالى: 38 واعلموا ما عنمشم ین گیب أ لَه 


سه ا" ۲ فتعطی أربي ا ا فتحت العراق والشام یی زمن 
عمر ذه حدث خلاف بين الصحابة يك في ذلك: 

- فرأى بلال وعبدالرهن بن عوف وعمار بن یاسر" ومعهم بعض الصحابة اد 
أن تُحَمّسء وتوزع آربعة أخماسها على الغزاق فتقسم على من فتحوها بسيوفهم» محتجين 
بفعل البي #5 حين قسم أرض خیبر بعد فتحهاء وهو الوافق لعموم الاية. 

- ولکن عمر وعثمان وعلياً ومعاذ بن حبل وجماعة من فقهاء الصحابة د تغير 
احتهادهم في هذه القضية» حيث رأوا عدم تقسیمهاء وإبقاءها في آيدي آرباهاء على أن 
يدفعوا عنها خراحاً يكون لصا جميع ا 

فهنا بحد عمر ومن معه نی بر قد تغير احتهادهم ونظرهم في هذه المسألة» حيث رأوا 
ألا يُسلك با مسلك الغنائم» بل توقف على المسلمين» وتترك بيد آهلهاء ويوضع الخحراج 
CSTE‏ ای ی موی وين اق هام العا لوطي وق 
منه على الأرامل واليتامى وامحتاحين» وينتفع به أول المسلمين وآحرهم فتغير رأي عمر 


. )855/5( انظر: السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(۲) جزء من الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 

(۳) هو: أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي» حليف بني مخزوم؛ وأمه سميّة مولاة هم» كان من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» وناله ووالديه من أذى قريش وتعذيبهم الكثير» هاجر إلى الدینة» وشهد 
المشاهد كلها مع البي بيك واحتلف في هجرته إلى احبشة» وشارك في حروب الردة زمن أبي بكر الصديق 
ضيف ثم استعمله عمر بن الخطاب له على الكوفة. قتل مع علي بن أبي طالب ذه بصفين سنة /الاه»ء 
وعمره ٩۳‏ سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى (۳۸۹/۳)» الاستیعاب (479/7).؛ الإصابة (؟/5:5).؛ الجرح والتعديل 
(۰)۳۸۹/۰ حلية الأولياء (۰)۱۳۹/۱ تاريخ بغداد (۰)۱۰/۱ تهذيب الأسماء واللغات (۰)۳۷/۲ سير 
أعلام النبلاء (505/1) . 

(4:) انظر هذه القصة في: كتاب "الخراج" لأبي يوسف (ص/4 ۲ - »)۲٦‏ كتاب "الأموال" للقاسم بن سلام 
(ص/١7)‏ وما بعدهاء بداية المجتهد (۰)۲۹۳/۱ والمغئ (۳۰۸/۲) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ده لأنه كان یعلم أن ما فعله البي ي في أرض خیبر كان في بدء الاسلام وشدة احاحق 
فکانت الصلحة فیما فعله اب وأما في زمنه فقد تعینت الصلحة في وقف الأرضء لفلا 
تفن اه لام ار کزان موه بای عله عدو مالقا بلاق عم 
عقتضی ما علیه عليه صا السلمین العام» وقد صرح بذلك في قوله: (لولا آخر الناس ما 
فتحت علیهم قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله لي حیر)"" . 

كمرق عير ار ودر رايدب اه هه اه لسن قاور ای ضر ونا 
مصادمة ها لأن مثل هذه السائل يُبئ فيها الرأي على الصلحة ويتصرف فيه الامام 
عقتضی الإمامة ورياسة الدولة» فهو منسحم مع ما تقرر عند الفقهاء من "أن تصرّف 
الامام علی الرعيّة منوط بالصلح:"۱ . 

)٩‏ وما تغير فيه الاحتهاد وتغیرت فيه الفتوی بتغیر الأحوال والأوضاع ما حدث 
في عام المجاعة» ويسمى عام الرمادة» حيث تغير اجتهاد عمر ذه في مسألتين» ذلك أنه 
الا کمن 2 بين تللق !امد هه ا 

الأول: تأحير جباية زكاة الماشية - من إبل وبقر وغنم - حن یزول القحط 
وينزل الطر(؟. 

الثاني: أنه درأ الحد عمن سرق في هذا العام (* فقد روي عن عمر أنه قال: رلا 
يقطع في عام ست“ والسنة: القحط وابدب. 

فهنا قدّر عمر يه المصلحة في هذين الحكمين» وتغير احتهاده لأحل ذلك» حيث 


)١(‏ سنن البيهقي (54/9)» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب قسمة ما حصل من دار وأرض وغير ذلك رقم 
(۰»۱۷۸۰۱ والتمهيد لابن عبدالبر (557/7)» وانظر: المغئ لابن قدامة (۰)۳۰۸/۲ واللجامع لأحكام 
القرآن للقرطي (4/۸) . 

(۲) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظاشی لابن بحیم (۰۱۳۷ ۱۳۸ والأشباه والنظائر» للسيوطي(۱۲۱/۱). 

(۳) انظر: کتاب الأموال (ص/4714) . 

)٤(‏ انظر: مصنف عبدالرزاق (۲۶۲/۱۰ رقم (۱۸۹۹۰)» والصنف لابن أبي شيبة (۵۲۱/۵) رقم 
(۲۸۰۹۱) . 

(ه) مصنف عبدالرزاق (۲۲/۱۰) رقم (۰۱۸۹۹۰ والصنف لابن أبي شيبة(5/١57)»‏ رقم (۲۸5۹۱)» 


والثقات لابن حبان (۱5۷/4) رقم (۲۲۰۹) والغ لابن قدامة (/۱۱۸) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
رأى أن السّنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاحة والضرورة فلا يكاد 
يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدّ به رمقه» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع» كما 
أنه لا يتميز المستغيئ من الناس والسارق لغير حاحة من غيره» فاشتبه من يجب عليه الحد 
بغيره» ولذلك در 

فعمر له حين أوقف القطع في هذا العام رأى أن الحد لم يشرع إلا لا فيه من 
كبت العدوان والبغي والسطو على حقوق الناس» ولا فيه من معان الردع والزحرء أما 
في تلك الأحوال والظروف الصعبة والعصيبة - وهو عام المجاعة - فان الحكم بإقامة الحد 
لن يحقق المقصد من تشريعه» وسيؤدي إلى أن تُقطع أيدي كثير من المسلمين الذين مهم 
الضرورة ی ذلك ۲ . 

ومع ذلك فحکم القطع باق لمن توافرت فيه شروط القطع حن في عام المجاعة, 
فإذا تبين أن السارق لا حاحة به» وهو مستغن عن السرقة قطع ول يدرأ عنه الحد" . 

۰ ومن ذلك أيضاً: تغير احتهاد ابن عباس ذه وفتواه في توبة القاتل» فقد روی 
ابن أبي شيبة بسنده ما نصه: (جاء رجحل إلى ابن عباس» فقال: لمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: 
لاء الا النار. فلما ذهب قال له جلساژه: ما هكذا كنت تفتينا. كنت تفتينا أن لمن قل 
تس قرو مو لا ذه زان البرة فا نآ شرا مضه ایشا وت روا 
فبعثوا في أثره فوحدوه كذلك)© . 

فابن عباس َه كان يفي بأن للقاتل توبة» ولکنه لما رأى في عبن هذا الرحل 
الحقد والغضب. وغلب على ظنه أنه عازم على القتل» ويريد فتوى تفتح له باب التوبة 
بعد أن يرتكب هذه ابحرعة تغيّر نظره واحتهاده في ذلك فأفتاه بأن القاتل لا توبة له؛ 
دا وا فقي تیم ابیت 

وعلى هذا تغير احتهاده واحتلفت فتواه باحتلاف الأحوال والأوضاع والنياتء 


. )۱۲ -۱۱/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي (ص/۲ 4۲ - 4۲۳) . 

(۳) انظر: اعلام الوقعین (۱۲/۳) . 

(5) الصنف لابن أبي شيبة (4۳۵/۵) رقم (۰)۲۷۷۵۳ وذکر ابن حجر في تلخيص الحبير (۱۸۷/4) أن 
رجاله ثقات. 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فأفى في کل مقام .ما یناسبه ویصلح له وهكذا تدور الفتیا مع تغیر الصا والأحوال 
ا شرت مها 

۱) وما تغیرت فيه الفتوی بتغیر الزمان واحال: جمع القرآن و کتابنه في 
الصاحف في عهد أبي بكر وه على حلاف ما كان عليه الحال في عهد الني بي ققد 
كان القرآن في العهد النبوي محفوظاً في صدور الرحال» ومكتوباً على الجريد والجلود 
و ونان كرما اننيد القكل بفرام ا ان بوم اا ق روه ا من أن بکر الوق 
َه وقتل منهم في ذلك الیوم عددٌ كبير» آشار عمر بن الفطاب على أبي بكر الصدیق 
رضي الله عنهما جمع القرآن مخافة أن عوت أشياخ القرّای وقد توقف الصديق في أول 
الأمرء وقال لعمر: كيف أفعل شيئاً ل يفعله البي ت؟ ولكن عمر أل عليه في ذلك وثبّهه 
إلى المصلحة العظيمة ال تستجلب من وراء هذا التصرف وراحعه في ذلك كثيراً حي 
وافقه في رأيه» فأرسل إلى زيد بن ثابت ليكلفه عهمة جمع القرآن وتدوينه» فجمع من 
صدور الحفظة» ومن الواد التفرقة الى كتب فيهاء وجُعل في صحف بقيت عند أبي بكر 
حي توق ثم عند عمر حن توفي» ثم عند حفصة بنت عمر ود ”2 . 

فقد روى البحاري بسنده أن زيد بن ثابت 5ه قال: (أرسل إِلي أبو بكر مقتقل 
أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده, قال أبو بكر ذنه: إن عمر آتاني فقال: إن القتل 
قد استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وان أحشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء بالواطن فيذهب 
كثير من القرآن» ولن أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر: كيف نفعل شيعا لم يفعله 


)١(‏ هي: أم المؤمنين حفصة بنت الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تزوجها البي يليه بعد استشهاد 
زوجها الأو ليق بن حذافة السهمي متأثرا جراحه ن حدم و وکان زواحها بالرسول ك8 سنة متت 
عاقلة فقيهة ورد في فضلها آحادیث. توفیت سنة ١14ه‏ . 
انظر : الطبقات الکبری (۰)۸۱/۸ وسير آعلام النبلاء (۲۷/۲ ۰۲ وشذرات الذهب (۱۰/۱) . 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (0۰/۱). والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱7۱/۱)» ومدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية» د. یوسف القرضاوي (ص/۰۱۹۸ ۰۱۹۹ واحتهاد الخلفاء الراشدین الأربعة» حمود 
العبيدي (ص/۲۰۹) . 


”م 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر"" . 

ومن هنا يظهر أن جمع القرآن وكتابته لم يكن فيه نص من البي ي وإنهاهو 
محض اجتهاد من الصحابة ن للمصلحة في ذلكء بالحفاظ على دستور الأمة» وقد كانوا 
متوقفين ومترددين في أوّل الأمرء حيث ۸ يفعله البي بلك وم يأمر به» ولكن لا بانت شم 
الصلحة عملوا عقتضاها(؟ حيث ظهر شم أن عدم فعل البي و لذلك هو أن القرآن 
كان ينزل عليه منجماً بحسب الوقائع» فكان لا يزال ينتظر نزول الوحي به أما في زمنهم 
فقد اكتمل نزول القرآن» وانقطع الوحيء وزال المانع» ووجد المقتضي لکتابته مجموعا 
مرتباء فجمعوه وأجعوا على ذلك اجتهاداً منهم» وهذا دلیل على مشروعية تغير التقفوى 
والحكم حين يتغير الزمان والحال ”° . 

۲ وما يدل على مشروعية تغير الاحتهاد والفتوى بتغير الأحوال والأشخاص 
من أفعال الصحابة #د: ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من تغير احتهاده وفقواه 
في قبلة الصائم؛ حيث رخص للشيخ أن يقبل وهو صائم وم يرخص للشاب» فقد روى 
الطبراني7” عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رحص للشيخ أن يقبل وهو صائم وی 
الشاب . 


(۱) صحیح البخاري (۰)۱۹۰۷/4 کتاب فضائل القرآن باب جع القرآن. 

(۲) يقول الغزالي - في معرض کلامه عن احتهاد الصحابة د - : "ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق 
الاحتهاد بعد طول التوقف فيه ككتب المصحف وجمع القرآن بين الدفتين" المستصفى (57/5؟) . وعفل 
ذلك صرّح الامدي انظر: الإحكام (551/9) . 

(۲) انظر: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص/59١)‏ . 

(4:) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» محدث حافظ رحلة» مع أكثر من ألف شيخ» ولد بطبرية 
سنة ۲۰هب ورحل ثلاث وثلاثين سنةء ثم سكن أصبهان» وها توئي. 
له العاجم الثلاثة کبیر وأوسط وصغير» و کتاب دلائل النبوق و کتاب الدعاء. توق سنة ۳1۰ه. 
انظر: طبقات الحنابلة »)٤۹/۲(‏ ووفیات الأعيان (4۰۷/۲). وتذكرة احفاظ )٩۱۲/۳(‏ . 

(ه) . العجم الكبير (۱ ۵۹/۱ وجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۰)۱5/۳ کتاب الصيام» باب القبلة والباشرة 
للصائم. وقال عنه اميئمي: "رواه الطبراني في الکبیر ورجاله رحال الصحیح" الرجع السابق؛ الصفحة 
نفسها. وانظر أيضاً: للوطاً (۰)۲۹۳/۱ کتاب الصيام» باب ما جاء في التشدید في القبلة للصائم رقم 


رو . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وروی الطبران ایضاً بسنده آن شاباً آتی ابن عباس رضي ال عنهما وسأله: رل 
وهو صائم) قال: (لا) ثم حاء شيخ فقال: (آیقبل وهو صائم) فقال: (نعم) قال الشاب: 
(سألتك: أقبل وأنا صائی فقلت: لاء وسألك هذا: آیقبل وهو صائم» فقلت: نعم» فکیف 
يحل لهذا ما يحرم على وأنا وهو على دين واحد؟) فقال له ابن عباس: (إن عرق النصیتین 
معلقة بالأنف» فإذا شم الأنف تحرك الذكرء وإذا تحرك الذكر دعا إلى ما هو أكبر من 
ذلك» والشيخ أملك لإربه)”" . 

۳) وكذا تغير احتهاد ابن عمر رضي الله عنهما وتغيرت فتواه في قبلة الصائم؛ 
حيث فرّق في حكم التقبيل بين الشيخ والشاب» فقد رخص - كما نقل عنه ابن حزم - 
في قبلة الصائم للشيخ» وكرهها للشاب 7" . 

)١ 5‏ كما تغير احتهاد عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في المباشرة للصائم؛ حيث 
فرق في حكم الباشرة بين الشيخ والشاب» فقد رخص ف الباشرة حال الصيام للشيخ 
دون الشاب» وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة بسنده قال: (حاء رحل إلى ابن عمر رضي 
الله عنهما فقال: أباشر امرأت وأنا صائم؟ فقال: لا. ثم جاءه آحر فقال: أباشر امرأتٍ وأنا 
صائم؟ قال: نعم. فقيل له: يا أبا عبدالرهن: قلت طذا نعم» وقلت هذا لا. فقال: إن هذا 
شيخ وهذا شاب : 

فهنا لم يكن الاختلاف في فتوی ابن عباس وابن عمر ل بين حکم مباشرة الشیخ 
والشاب وتقبیلهما في حالة الصوم والتفریق بینهما في ذلك إلا مراعاةٌ لاختلاف القدرة 
علی سيطرة التقين بین الشیخ والشاب وهذا وليل علی مشروعية تخیر الاحتهاد 
واحتلاف الفتاوی والأحکام بحسب اختلاف الأوضاع والأحوال والأشخاص. 

۰ ومن الشواهد الدالة على مشروعية تغیر الاحتهاد من أفعال الصحابة 
وآقوامی ما نقل عنهم في بعض الحوادث من مواقف وتصرفات تدل على مراعاتقم 
)١(‏ العجم الكبير (۲۲۰/۱۰) وجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۰)۱/۳ کتاب الصيام» باب القبلة والمباشرة 

للصائم. وقال عنه افيثمي: "رواه الطبراني في الكبير» وعطية فيه کلام وقد وق" الرجع السابق» الصفحة 
تفسها. وانظر أيضاً: الصنف. لعبدالرزاق (۰)۱۸۰/4 کتاب الصيام» باب القبلة للصائم رقم (۷:۱۸) . 


(۲) انظر: احلی (۰۲۱۰/۰ ۲۱۱ . 
(۲) الصنف (۰)۳۱۷/۲ کتاب الصیام ما ذکر في الباشرة للصائم رقم (۸:۳4) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ال حوال والظروف. واحتلاف أحكامهم وتغیر احتهادهم بحسب اختلاف هذه الأحوال؛ 
تحقيقاً المصالح ونا للذرائع: 
ومن ذلك: تصريح عمر بن الخطاب 5ن بالمنع من إقامة الحد بأرض العدو وني 
و فک | شري عض مون ا ر وعضیا اعرد رو غم نين 
الخطاب له كتب: (ألا جلدن أمير جیش ولا سرية أحداً الحد حي یطلع على الدرب؛ 
لملا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالکفا/) 
وف رواية أخرى: (آلا يحد أمير حيش ولا أمير سرية رحلا من السلمين) ‏ . 
- وكذلك مى علي بن أي طالب 5 ينه عن ذلك» فقد روى عبدالرزاق بسنده: (أنه 
سرق رجل من السلمین فرساء فدخل 0 الروم» فرجع مع المسلمين مها 
فآرادوا قطعه» فقال علي بن أبي طالب ذه: لا تقطعوا حى يخرج من أرض 
الروم)" 
- وروي النهي عن ذلك أيضاً عن أبي 00 فقد روی ابن آبي شيبة أن 
الدرداء مى أن يقام على أحد حدّ في أرض العدو © 
ین وش بن أرطأة2 ' نه قد امتنع من إقامة حد السرقة في الغزو» 


3 
مسب 


(ا) آخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن حكيم بن عمير. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (545/5)» كتاب 
الحدود» باب في إقامة الحد على الرجل في أرض العدوء رقم »)١88501(‏ وسنن سعيد بن منصور 
(55/9)» كتاب الجهاد» باب كراهية إقامة الحدود بأرض العدو» رقم (۲۰۰۰) . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف »)١917/5(‏ كتاب الجهاد» باب هل يقام الحد على السلم في بلاد العدو؟ رقم 
(4۳۷۰). 

(۳) الصنف (۱۹۸/۰) کتاب الجهاد» باب هل يقام الحد على السلم في بلاد العدو؟ رقم )٩۳۷۳(‏ . 

)٤(‏ هو: عوعر بن مالك وقیل: بن عامر» وقیل: بن ثعلبة» وقیل: بن زید» بن قيس الأنصاري الخزرحي»› 
صحابي جليل» اول مشباهکه احنم و كان عايد ا بحعیما: توق سنة ۳۲ه. 
انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة مد بن هد الذهبي (۰)۱۰۳/۲ وتقريب التهذیب 
(۶/۱ ۰4۳ ومعرفة القراء الكبار (۰)4۰/۱ ومشاهير علماء الأمصار(١١/.‏ 5)» والجرح والتعديل (۲۰/۷). 

(5) المصنف (549/5)» كتاب الحدود» باب في إقامة اد على الرجل في أرض العدو؛ رقم (۲۸۸۲۲) . 

(5) هو: أبو عبدالرهن بسر بن أرطأة» القرشي» اختلف في صحبته» فقال أهل الشام: مع من البي و وهو 

صغیر» ورويت له أحاديث صرح فيها بالسماع من البي» وقال الدارقطيئ: له صحبة» وقال ابن يونس: كان 
من صحاب رسول يله شهد فتح مصرء وكان من شيعة معاوية» وكان معاوية وجهه إلى اليمن والحجاز في 


مم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 


فقد روى أبو داود عن جنادة بن أب أمية“ قال: (كنا مع بسر بن أرطأة في 


7 


£ 5 5 2 5 1 و 4 
البحر» فان بسارق یقال له ار قد ی فقال: قد معت 


رسول الله وه یقول: "لا تقطع الأيدي في السفر" ولولا ذلك لقطعته* . 

فهنا تغیر موقف هؤلاء الصحابة وب من إقامة الحدود حين تغيرت الأحوال 
والظروف» حيث تركوا إقامتها على مستحقيها في أيام الحرب وقي أرض العدو ومنعوا 
من إقامتهاء سدا للذريعة؛ حيث إن إقامتها في تلك الظروف مدعاة لغضب من يقام عليه 
الحد ولحوقه بالکفار» فهم قد تغير احتهادهم في تلك المسألة» ومنعوا أن تقام الحدود وقت 
الحرب خشية أن يترتب على تطبيقها وإقامتها ما هو أبغض إلى الله تعالى من تعطيلها أو 
تأخيرها من وق أصحافنا بالكفار ية وغضبا © . 

ففي هذه التصرفات من الأقوال والأفعال دلالة ظاهرة على مشروعية تغير 
الاحتهاد حين تتوافر الأسباب الداعية إلى ذلك» بحسب اختلاف الظروف والأحوال. 

٩‏ ومن ذلك أبضاء أن عنمان بن عفان له تغیر رآیه واحتهاده فق الصلاة کین 


حيث أتمها أربع ركعات» خالفا لما كان عليه الأمر في زمن البي يلل وأبي بكر وعمرء وقد 


أول سنة آربعین» وولي البحر لمعاوية» قال ابن حبان : كان يلي لمعاوية الأعمال» وكان فارساً شجاعاًء قيل 
مات أيام معاوية» وقيل: بقي إلى خلافة عبدالملك بن مروان وهو قول خليفة وبه جزم ابن حبان. 

انظر: تقريب التهذيب (۱۲۱/۱) وسير أعلام النبلاء ٠5/59‏ 5)» ومشاهير علماء الأمصار (١/7ه)»‏ 
والطبقات الکبری (۰)۶۰۹/۷ والإصابة (۲۸۹/۱) والاستيعاب (۱5۷/۱) . 

)١(‏ هو: آبو عبدالله حنادة بن أبي أمية الأزدي ثم الزهراني» الشامي» ويقال الدوسي واسه أبي أمية كثير» مختلف 
في صحبته» فقيل إنه من صغار الصحابة» وقيل إنه من كبار التابعين» روى عن البي بء وعن عمر وعلي 
ومعاذ وأبي الدرداء وعبدالله بن عمرو وعبادة بن الصامت وبسر بن أرطأة» وروى عنه ابن سليمان وعمير 
ابن هانئ وعبادة بن نسي» وبسر بن سعيد وغيرهم» شهد فتح مصرء وولي البحرين لمعاوية» وسكن الأردن» 
وكان صاحب غزو. توفي سنة ۸۰ه. وقيل غير ذلك. 
انظر: تمذيب التهذيب (45۹/۲) وقذيب الكمال (۱۳۳/۰) والطبقات الكبرى »)٤۳۹/۷(‏ والاصابة 
07/١١‏ ه)» والاستيعاب (۲۹/۱) . 

(۲) (مصدر) : بكسر الميم وسكون الصاد المهملة. عون المعبود )554/١5(‏ . 

(۳) (سرق بختية) : أي سرق آنثی ابمال طوال الأعناق. الرجع السابق» الصفحة نفسها. 

. )4508( كتاب الحدود» باب في الرحل يسرق في الغزو أيقطع؟ رقم‎ »)١47/4( سنن أبي داود‎ )٤( 

(5) انظر: إعلام الموقعين (5/7) . 


م 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ذكر العلماء أن عثمان إنما أتم الصلاة خوفاً من سوء فهم الأعراب» حي لا يظنوا أن 
الصلاة ركعتين» فقد روی آبو داود عن الزهري أن عشمان بن عفان ذه أتم الصلاة مئ 
من أجل الأعراب؛ لأنهم کثروا عامئذٍء فصلی بالناس آریعاء لیعلمهم أن الصلاة آربم(. 

وروي عن عثمان ظَيهِ أنه قال: (يا أيها الناس إن السنة سنة رسول الله له وسنة 
صاحبيه» ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا)”" . 

فهنا علل عثمان له تغير احتهاده في هذه المسألة وتركه قصر الصلاة المشروع في 
السقر عا يؤول الیه من الفسده ۳ + 

ویوید ذلك ما روي آن را نادی عنمان ق مین: یا آمیر الوّمنین مسا زلست 
أصليها منذ رآيتك عام أول ركعتين» فحشي عثمان أن يظن حهال الناس أن الصلاة 
لي لقان 

۷) كما تغير موقف ابن مسعود 5ه في الواقعة نفسهاء حيث أتم الصلاة خسف 
عثمان بن عفان #ه في مین رغم إنكاره عليه» حيث كان يرى أن الأفضل القصر اققداء 
بفعل البي 5ي وأبي بكر وعمرء لكنه ترك ما كان يراه الأولى والأفضل وهو قصر الصلاق 
وعمل ما يراه حلاف الأولى وهو نام الصلاة» حيث صلى خلف عثمان أربع ركعات 
وم ينكر عليه وما ذلك إلا مراعاةً للحلاف» وخوفاً من أن يترتب على غفالفته وإنكاره 
صل سل ون ی فيو اهر هياده ماه لاف ودر ا فد 
روی آبو داود بسنده: ES‏ عفان ميك قي ديعا قال لاک سن مهو 
صلیت مع البي هَل ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ر کعتین؛ ومع عثمان صدرا 
من إمارته» ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرق» فلَددّت أن لي من آربع رکعات ركعتين 


)١(‏ سنن أبي داود (۰)۱۹۹/۲ كتاب المناسك» باب الصلاة يمين» رقم (۱۹4) كما رواه البيهقي في السنن 
الكبرى )١55/7(‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القصر رغبة عن السنة» رقم »)٥۲۲١(‏ وقد حسنه 
الألباني»انظر: صحيح سنن ابي داود (۳۹۹/۱) . 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى )١44/7(‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القصر رغبة عن السنة» رقم 
(۵۲۲۳) . 

(۲) انظر: الوافقات (۲۸۸/۳). وتعلیل الأحكام لصطفی شلي (ص/+) . 

. )4۲۷۷( رواه عبدالرزاق في الصنف (۸۱5/۲) کتاب الصلاق باب الصلاة في السفر» رقم‎ )٤( 


#5 جك 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


متقبلتین) قال الأعمش(؟: (فحدئیي ی أكون فا ان انم ان اريسي 
قال: (فقیل له: عبت على عثمان ثم صلیت أربعاً) قال: (الخلاف شی) ۳ . 

۸) ومن ذلك: ما آمر به عثمان بن عفان ذف من الأذان الأول يوم الجمعة 
لمصلحة إعلام الناس وتنبيههم للصلاة بسبب اتساع المدينة» في حين كان الأذان على عهد 
رسول الله يل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما واحداًء إذا جلس الإمام على المنبر ققد 
آحرج یهار بر اا نين بت قال + ركان اا ي ا اكلا جلي ارت 
على النبر على عهد البي وَل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان طقف 
وكثر الناس زاد النداء الثالث)(* . 

فعشمان كد زاد آذانا لصلاة ابلسمعة ۸ يكن ی زم الرسول كلا ولا زمن صاحبیه 
نا رای كثرة الناس وانشغالهم بالأعمال والتجارات وتباعدهم عن السجد واتساع 
المدينة» فأحدث هذا الأذان قبل دخول الوقت لاعلام الناس عن قرب وقت الجمعة 
وحطبتها لئلا تفوتهم الصلاة أو الخطبة» وكان يعلم أن الأذان ما شرع إلا للإعلام بدحول 
وقت الصلاة» فلو اقتصر على ما كان عليه الأمر قبله من الأذان بين يدي الخطيب - 
والحال ما ذكر - لما أفضى الأذان إلى المقصود منه» ولفاتت الصلاة على من كان في 


(۱) هو: أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» ولد عام ١ه‏ تابعي مشهورء أصله من بلاد السري» 
نشا ق الکرفت ورای انيه مالک :و حفظ ع و كان علا بالق آن وديف وا اک 
توفي في الكوفة عام ۸ ۱هس. 
انظر: الطبقات الكبرى (557/5*)» ووفيات الأعيان »)50٠0/57(‏ وتذكرة الحفاظ )١55/١(‏ . 

(۲) هو: آبو إياس معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري ولد يوم الجمل» من فقهاء التابعين» روى عن 
أبيه» وأنس بن مالك» وابن عباسء ومعقل بن يسار الزن وعبدالله بن مغفل» وأبي أيوب الأنصاري» وروی 
عنه ابن إياس» وابن ابنه المستنير بن الأحضر بن معاوية» وخالد بن أيوب» وشعبة» والأعم وسماك بن 
حرب» وغيرهمء كان عالاً عاملاً ومن الثقات» له عدة أحاديث» وكان من عقلاء الرحال. 
توفي سنة 1١1١اه»‏ وعمره 5/اسنة. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۳۳۰/۷). والطبقات الكبرى (۰)۲۲۱/۷ والاصابة (5141/7)» وصفة 
الصفوة »)١51/(‏ ومشاهير علماء الأمصار »)4۲/١(‏ وقذیب التهذيب (۱۹5/۱۰) . 

(۲) سنن أبي داود (۰)۱۹۹/۲ كتاب المناسك باب الصلاة .عق» رقم )١9560(‏ . وص ححه الألبانيءانظر: 
صحيح سنن أبي ذاود (755/1) . 

(5) صحيح البخاري (۰)۳۰۹/۱ كتاب الحمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (۸۷۰) . 


ص 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فيكان یا 

كما ذکر ابن حجر أن عنمان ذه أحدث هذا الأذان لاعلام الناس بدخول الوقت 
تاس علی سار الصلوات» حیث ن ا كاه وأبقی حصوصیتها بالكذان ين كادي 
ET‏ 

ففي فعل عثمان ذف دلالة على أن الاحتهاد يراعي مصالح الناس وتغير الزمان 
ويتبع مقاصد الشريعة. 

٩‏ وما تغير فيه احتهاد عنمان عه آنه عامل الطلّق الفار مسن رث زوجته 
بنقیض مقصوده» حيث ورّث زوجته منه» إذ من العلوم أن الزوج إذا توفي فان زوحتسه 
تستحق حقها في المبراث» على ما نص عليه سبحانه بقوله: «إوَلهرَى ری ما تركْسْرٌ 
إن كم بسن کم وڈ إن کات لحم ول هن شمن کا کم 14". 

وحين ینفصل الزوحان عن بعضهما بالطلاق أو غيره» فانه لا حق للزوحة في 
تركة زوحها؛ لأن الزوحية هي سبب الیراث وقد زالت» ولکن إذا ثبت أن الزوج قد 
طلق زوحته لأحل حرمافا من الیراث فانه لا بد من النظر في هذا القصد الفاسد باحتهاد 
يعيد الحق لأهله» ویرفع الظلم عن الظلوی وهو ما فعله عثمان بن عفان #ه» حیث ثبتت 
عنده حادثة بتلك الصفة فورّث الزوجة من زوجهاء و ۸ يكترث بطلاقه هاء معاملة له 
بنقيض مقصوده فقد روي : (أن عبدالرهن بن عوف 5ه طلق امرأته البتة وهو مريض» 
فورثها عثمان بن عفان ذَنه منه بعد انقضاء عدقا)(*) فكان رأيه واحتهاده في هذه المسألة 


مبنيا على سد الذريعة» وهي ذريعة الفرار من ٍرث المرأة بالطلاق» وتحقيقا لقاصد 


(۱) انظر: تغير الفتوى» محمد بازمول (ص/ه 5)» احتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة فيما لا نص فيه وأثره في 
احتلاف الفقهاء» محمود العبيدي (ص/۱۲ ۰)۱ مباحث في أحكام الفتوی د. عامر الزيباري (ص/۱۰۰) . 

(۲) انظر: فتح الباري »)۳۹٤/۲(‏ ونیل الأوطار (۲۲۳/۳) . 

(۳) سورة النساء: من الاية (۱۲). 

)٤(‏ رواه الامام مالك والشافعي وعبدالرزاق والبيهقي. انظر: الوطاً (۰)۶۷۱/۷ کتاب الطلاق» باب طلاق 
الریض؛ رقم (۰)۱۱۸۳ ومسند الشافعي (۲۹6/۱) و کتساب "الم" (۰)۱۳۸/۰ ومصنف عبدالرزاق 
(1۲/۷)» باب طلاق المريض» رقم (۰)۱۲۱۹۵ وسنن البيهقي الکبری (۰)۳۶۰۲/۷ کتاب الخلع والطلاق» 


باب ما جاء في توریث البتوتة في مرض الموت» رقم (۱۹۰۳) ۰ 


م 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
الشريعة» وقد وافقه على ذلك الصحابة ين . 

۰) كما تغير احتهاده ذه في مسألة التقاط ضوال الابل» حيث أمر بالتقاطها 
على حلاف ما كان عليه الحال في زمن البي و وصاحبیه وعلى خلاف النهي الثاببت 
عن البي ي في ذلك فقد روى البخاري عن زيد بن خالد امه( أنه سأل البي 5 
عن ضالة الإبل» فقال: (مالك وشاء معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر) . 

فهذا الحديث نص في دلالته على المنع من التقاط ضالة الابل وقد جری الأمر 
على ذلك زمن البي 4 وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وحين حاء زمن عنمان له 
المصلحة في عدم تركهاء وأمر بالتقاطها وتعريفها ثم بيعهاء فإذا جاء صاحبها أعطي منها. 

فقد روى الإمام مالك أن ضوال الابل كانت في زمن عمر بن الخطاب 5ه إبلا 
موبلة! تناتج لا عسها أحد» حن إذا كان زمان عثمان بن عفان 5ه أمر بتعريفها ثم 
تباع» فان جاء صاحبها أعطي نمنها ‏ . 

وروی ابن حزم عن سعيد بن المسيب“ ذه قال: (كتب عمر بن الخطاب إلى 

عماله: لا تضموا الضوال؛ فلقد كانت الإبل تتناتج هَمَلاء وترد المياه لا يعرض فا أحد 


حي يان من يعترفها فيأخذهاء حن إذا كان عثمان كتب أن ضموها وغرفوها» فان جاء 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲۵/۳۰) . 

(۲) هو: زید بن خالد ابحهی, شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» روی عدة أحاديث خحرحت في 
"الصحیحین" وغيرهما. توق سنة ۸۷ه. 
انظر : الاستیعاب 5/١١‏ ه)» وأسد الغابة (۲۲۸/۲) والاصابة (1۵/۱*ع) . 

(۳) صحيح البخاري (۸۰۵۰/۲) کتاب اللقطة» باب ضالة الابل رقم (۲۲۹۰) 

. )۱۳/۱( موبلة: أي مهملة لا یتعرض طاء انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(5) انظر: الموطأ (۰)۷۵۹/۲ کتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال» رقم )١5545(‏ . 

(7) هو: آبو محمد سعيد بن السیب بن حزن الخزومي القرشي المدي» ولد سنة ۱۳هب آحد أعلام الدنياء 
وسید التابعین وأحد الفقهاء السبعة بالدينة المنورة وزوج ابنة أي هريرة ذه وأحفظ الناس لأحكام عمر 
وأقضيته» توفي سنة ٤‏ ۹ه. 


انظر: الطبقات الكبرى (۰)۸۸/۵ وحلية الأولياء »)١٦١/۲(‏ وتمذيب التهذيب )۸٤/٤(‏ . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


من يعترفها والا فبیعوها وضعوا أثمانها في بيت المال)"" . 


ویقول الباحي“ - معللاً آمر عثمان بالتقاطها - : "وذلك - واه علم > ضا 
کثر في الناس من ۸ يصحب الني ی من كان لا يعف عن آعذها إذا تکررت رژیته فا 
حن یعلم أنها ضالة» فرأى له أن الاحتیاط علیها أن ينظر فیها الامام فيبيعها وييقي 
التعريف بماء فإذا حاء صاحبها أعطي ثمنهاء وحَمّل حديث البي #۶ قي المنع من أحذها 
غلى وقت مساك الناس عن ا حدس . 

وبمائل فِعْلَ عثمان فقل علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء حيث جعل لضوال 
الابل مکانا بعلفها فیه من بیت مال للسلمین هلد لا بسمنها ولا جعلها هزیلة» فمن آقام 
بينة على شيء منها أحذه» ولا بقیت على حاها لا تباع © . 

فهنا بد أن عثمان وعلياً رضي الله عنهما قد احتهدا رأيهما في هذه المسألة و تخیر 
موقفهما عما كان عليه الأمر قبلهماء فعثمان رأى المصلحة في الأمر بالتقاطها وتعريفها ثم 
بيعها حن إذا حاء صاحبها أعطي ثمنهاء وعلي بالغ في حفظها وم يأمر ببيعهاء إذقد 
يتضرر صاحبها بذلك» فرأى المصلحة أن ينفق عليها من بيت المال» وكان سبب تغير 
اجتهادهما رضي الله عنهما في ذلك ومخالفتهما لظاهر الحديث هو أنهما قذّرا عدم تحفق 
مناط المنع من التقاطها في زمنهماء حيث شاهدا تغير حال الناس وتغير الذمم والنفوس» ما 
حعلهما يغيران الحكم في هذه المسألة مما حقق المصلحة» إذ لو تركت هذه الضوال على 
الأصل لامتدت إليها أيدي السّراق» ولضاعت أموال الناس © . 


09 المحلى (۲۷۱/۸) . 

(۲) هو: آبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التميمي الباجي المالكي» الامام» احسافظ الأصولي» 
الفقيه المالكي» ولد سنة 4۰۳ه. من مؤلفاته: المنتقى في شرح الموطأء وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول» والحدود في أصول الفقه. والإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في من الدلیل» وا دهاج في 
ترتيب الحجاج» وغيرها. توفي سنة 141/4ه. 
انظر: ترتيب المدارك (/۲ ۸۰ بغية اللتمس (ص/507)» تذكرة الحفاظ (۰۱۱۷۸/۳ وفيات الأعيان 
(۰):۰۸/۲ سير اعلام النبلاء (/١/575)»؛‏ معجم الأدباء (۲/۱۱) تهذيب ابن عساكر (۲۵۰/۲) . 

(9) المنتقى للباحي )١59/5(‏ . 

(4) انظر: الرجع السابق (57/5 )١545 2١‏ . 

(ه) انظر: احتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة فيما لا نص فيه وأثره في احتلاف الفقهاء (ص/854١)»‏ ومباحث في 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


: - وما يدل على مشروعية تغیر الاجتهاد من آفعال الصحابة ا - أيضاً‎ ١ 
ماثبت عن كثير منهم من أن الجماعة تقتل بالواحد حين یشتر کون في قتله» وذلك فيما‎ 
صحیح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: رآن غلاماً فل فيلت فقال عمر:‎  تبث‎ 
. لو اشترك فیها أهل صنعاء لقتلتهم بى‎ 

كما روی الامام مالك وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والدارقطئ” ولبيهفي عن 
سعيد بن السیّب طهه : (أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برحل واحد قتلوه 
قتل غيلة» وقال عمر: لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم يع" . 
فمع أن الأصل هو عدم قتل الجماعة بالواحد» بل تحب عليهم الدية» لعدم المساواة 


د وه 


بين الحماعة والواحده لقوله تعالى: ‏ یام فا أن افش يالتقين 4 وقوله 
تعال: إل بال ولد بابل ولق بلق ٠4‏ إلا أن کنر من الصحابة د التفتوا 
إلى الحكمة من القصاص ورأوا أن الصلحة تقضي بقتل الجماعة بالواحد قصاصاء وأن هذا 
هو ما يزحر ويردع القاتل» فأما إيجاب الدية عليهم فليس رادعاً لهم عن القتل؛ ولو لم 
يقتل الجماعة بالواحد لأصبح القتل الجماعي ذريعة إلى سقوط القصاص» فيستعين كل من 
أراد أن يقتل شخصاً بآخر على قتله ليأمن القصاص. 


في أحكام الفتوى (ص/۷٩)۰‏ وتعليل الأحكام لشي (ص/4۱) . 

(۱) صحیح البخاري (۲5۲۷/۲) كتاب القصاص, باب إذا أصاب قوم من رحل هل يعاقب أو يقتص منهم 
كلهم رقم )15٠0-0(‏ . 

(۲) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطق -نسبة إلى دار القطن محلة ببغخداد - الشافعي» 
حافظ فقيه مقرئ لغوي متفنن» ولد سنة ۳۰۲ه. توفي سنة ۲۸۵ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۰)۳۱۰/۲ وطبقات الشافعية للإاسنوي (١/508)؛‏ وتاريخ بغداد 
(۰)۳/۱۲ وتذكرة الحفاظ (6۹۱/۳ . 

ری الموطأ (۸۷۱/۷) كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسص رقم »)٠١١١(‏ ومصنف عبدالرزاق 
(475/9) باب النفر يقتلون الرحل» رقم (۰)۱۸۰۷۳ ومصنف ابن أبي شيبة (4۲۹/۰) باب الرحل يقتله 
النفر» رقم (۰)۲۷۹۳ وسنن الدارقطئ (۲۰۲/۳) رقم (56*)» وسنن البيهقي الكبرى (4۰/۸) جاع 
أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه» باب النفر يقتلون الرحل» رقم(51751١).‏ 

. جزء من الآية (4) من سورة المائدة‎ )٤( 


(5) جزء من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة. 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

يقول الزبحانی(: "عَدّل أهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه لحكمة كلية ومصلحة 
معقولة؛ وذلك أن المائلة لو روعيت ههنا لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى 
الفناء؛ إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة" . 

فهناتغیر اجتهادهم 5 زر في هذه المسألة» وحالفوا الأصل المتقرر فيهاء لفقا 
للمصلحة للذر يعة وعملا عقاصد الشريعة» ما يدل على مشروعية تغیر الاحتهاد 
وحوازه حين تتوافر آسبابه وموجباته. 

۲) ومن ذلك أن عمر بن الخطاب ذَيه منع من الزواج بالكتابيات» مع أن ذلك 
مباح في الأصلء فقد أحل الله تعالى نکاحهن بقوله: ۲ مج ات وطعام 3 

وا الب حل لك هئ ل نوتم کت ینایک اتك ين ان الب 
من بلک ۳1 7 و 0 e e‏ ر ۷ 

لکن عمر منع من نكاحهن» بل إنه آمر بعض الصحابة .عفارقتهن» حيث روي أن 

حذيفة بن الیمان٩‏ ف تزوج يهوديةء فکتب إليه عمر: (آن عل سبیلهام فكتب إليه 


حذيفة: (أحرام هي؟) فکتب إليه عمر: (لا ولکن أحاف أن تواقعوا الومسات منهن)* 


)١(‏ هو: أبو الناقب محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزبحاني الشافعي» ولد سنة ۰۷۳ فقیه أصولي» درس 
بالنظامية والمستنصرية» وولي قضاء القضاة ببغداد مدة» ثم عزل» واستشهد على أيدي التتار سنة "۵"ه. 
من مؤلفاته: "تفسير القرآن"؛ و"تخريج الفروع على الأصول". 
انظر: سير أعلام النبلاء (55/77 ”*)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۰)۱۲/۲ والفتح المبين 
(YY)‏ . 

(۲) تخريج الفروع على الأصول (ص/۲۷۹) . 

(۲) جزء من الآية (ه) من سورة المائدة. 

)٤(‏ هو: أبو عبدالله حذيفة بن اليمان» واسمه حسل بن حابر بن ربيعة العبسي» من كبار الصحابة» وصاحب سر 
رسول الله يله شهد أحداً وما بعدها من المشاهدء وولاه عمر إمرة المدائن» وفتح حذيفة الري وهمذان 
والدينور» وشهد فتح اجحزیرق ومناقبه كثيرة ظنه. توفي بالمدائن سنة 5“اه, بعد قتل عثمان بن عفان له . 
انظر: الطبقات الكبرى »)١5/7(‏ الإستيعاب »)777/١(‏ الإصابة (۰)۳۱۷/۱ تهذيب الأسماء واللغات 
»)١5 4/1١‏ حلية الأولياء (۰)۲۷۰/۱ سير أعلام النبلاء (۳۱/۲) غاية النهاية (۲۰۳/۱) . 

(ه) أحكام القرآن للحصاص »)١١/۲(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطي (۰)1۸/۳ وتفسير ابن كثير 
(758/1) وقد صحح ابن كثير إسناده. 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فعمر له قد حالف الأصل في حکم هذه السألة وتغیر رأيه في تطبيقه لا يترتب 
على تحويز نكاحهن في عهده وإبقائه على هذا الأصل من الأضرار والمفاسد» حيث إنه 
رأى إقبال كثير من المسلمين تحت ظروف الحروب والفتوحات على التزوج بالکتابیات 
فحشي من انتشار وه ون ات ع الف ا جمال نساء آمل 
الکتاب وحسنهن؛ كما حشي من الوقوع في نکاح الومسات من الکتابیات فتحتلط 
الأنساب ویضیع الأولاد وتفسد الأخلاق» وني ذلك فساد کبیر وضرر ظاهر(. 

كما أنه علم أن بحویز الشارع للزواج منهن لم يشرع ليؤدي إلى هذه النت‌ائج 
المنوعة والمآلات احذورق فقام بتلافي تلك احاذیر وحسمها من خلال منع الزواج من 
ع ساعد وت ادرو وی للمفاسد الكبيرة الي يجلبها استمرار العمل بأصل 
الاباحة 9" . 

۳) أن عمر بن الخطاب ذف نی عن الصلاة بعد العصر - مع أن ذلك مباح في 
الأصل - حشية من إيقاع الصلاة عند غروب الشمس النهي عنه"» فقد قال لزيد بن 
خالد 5ه لما امتنع عن تركها: (لولا أن آحشی أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حي 
الليل لم أضرب فیهما* . 

وحاء ی خم الزوائد : آن عمر ضرب يما الداري(؟ بسبب آنه صلی در عمسن 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲9۸/۱) . 

(۲) انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي (ص/۰۲ ۰۲ ۰4۰۷ مباحث قي حکام الفتوی 
(ص/۱ ۰0٩‏ واجتهاد الخلفاء الراشدین الأربعة فیما لا نص فيه وأثره في احتلاف الفقهاء (ص/٩‏ - )٠١‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري (55/5) . 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد وعبدالرزاق انظر: السند (۱۱۵/۶) رقم (۰۱۷۰۷۷ والصنف (۶۳۱/۲) كتاب 
الصلاة» باب الساعة الي يكره فيها الصلاة رقم (۰)۳۹۷۲ ورواه ابن عبدالبر في التمهید (۳۳/۱۳) وابن 
حزم في المحلى (۰۲۷۰/۲ وابن حجر في فتح الباري »)٠١/۲(‏ وأورده افيئمي في مجمع الزوائد (۲۲۳/۲) 
وحسن إسناده. 

(ه) هو: الصحابي الحليل أبو رقية تميم بن أوس الداري» أسلم سنة ۹ه ذكر للبي ئي قصة ابحساسة والدحال 
فحدث با على المنبر» كان يقص على الناس في المسجد زمن عمر. توفي سنة ٠15ه.‏ 
انظر: الاستيعاب (۰)۱۹۳/۱ وسير أعلام النبلاء 47/59 5)» الاصابة (۳۶۷/۱) . 


الباب الآأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 


بعد نمي عمر عن الصلاة بعد العصرء فقال تميم: "صليتهما مع من هو خير منك رسول 
ما بين العصر إلى المغرب حن مروا بالساعة ال فى رسول الله ول أن يصلى فيها 


2 
5 


ا 

)٤‏ كما نمى نه عن بيع أمهات الأولاد في عهده - مع أنمن کن يبعن في زمن 
البي و وأبي بكر - وذلك اجتهادٌ منه؛ لعلا يفضي بيعهن إلى التفريق بينهن وبين 
أولادهن”"» وی ذلك يقول حابر بن عبدالله له : (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله ل وأبي بكر» فلما كان عمر مانا فانتهینا)(" . 

فعمر ذه تغير رأيه واحتهاده في هذه المسألة» وحالف الأصل فيهاء وهو مشروعية 
بیعهن وجوازه؛ لأنمن من الإماء؛ تحقيقاً للمصلحة الى قدرها. 

۰۵ أن أبابكر وعمر رضي الله عنهما ت ركا الأضحية - مع ما مشروعة = لكلا 
تفضي مداومتهما عليها إلى أن يعتقد الناس وجوها؛ لأنهما موضع القدوق وقي ذلك يقول 
حذيفة بن اليمان 4 : (إن أبابكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى مما فيظن 
من رآها اا 

فهنا تغیر موقف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في هذه المسألة» وحالفا الأصل 
فیها؛ كد کات 

7 أن عمر بن الخطاب ذه ترك سجدة التلاوة - مع ها مشروعة - لملا 


تفضی مداومته عليها إلى أن يعتقد الناس وجويّا”"» فقد روي عن عمر كه أنه قرأ يوم 


(۱) مجمع الزوائد (۰۲۲۲/۲ ۲۲۳) . 

(۲) انظر: معالم السنن للخطايي (1۸/6) وإعلام الموقعين )۲۸١/٤(‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود والحاكم وصححه انظر: سنن أبي داود (۲۷/۶) كتاب العتق» باب في عتق أمهات 
الأولاد» رقم (6 ۳۹۰)» والمستدرك (۲۲/۲) رقم (۲۱۸۹) وقال: "صحيح على شرط مسلم" وص ححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود »)٤۸٥/۲(‏ وإرواء الغليل )١185/5(‏ . 

)٤(‏ آخرحه البيهقي وعبدالرزاق» انظر: سنن البيهقي الكبرى )١75/9(‏ كتاب الضحاياء باب الأضحية سنة 
نحب لزومها ونكره تركهاء والمصنف (۳۸۱/4) كتاب المناسك» باب الضحاياء رقم (۸۱۳۹) . 

ری انظر: الوافقات )١١9/5(‏ . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ابمعة علی النبر بسورة اللحل» حی إذا جاء السحدة نزل فسجد وسجد الناس» حین إذا 
کانت ابحمعة القابلة قراً انايد E‏ حاء السحدة قال: (یا آیها الناس انا نز بالس‌جود 
فمن سجد فقد أصاب» ومن لم یسجد فلا إثم علیه) ولم يسجد”" . 

فهنا تغیر موقف عمر ف ورآیه في هذه المسألة» وترك ما كان ینبغی عليه فعله» 
حشية من مفسدة قدّر حصوها لو داوم على السجود وهی اعتقاد الناس و جوبه. 

۷) أن الصحابة ود ضمنوا الصنّاع - مع أن الأصل عدم تضمینهم - لا یژول 
إليه ذلك من حفظ مصال الناس» فعن عمر بن الخطاب 5 أنه ضمن الصناع الذين 
انتصبوا للناس قي أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم"» كما ورد عن علي بن أبي طالب ذه أنه 
كان يضمن القصار والصواغ وقال: (لا يُصلح الناس إلا ذلك)“ كما ضمّن الغسال 

فهنا تغير رأي الصحابة ند في هذه المسألة» وخالفوا الأصل فيهاء تحقيقا لمصلحة 
الناس» ووجه المصلحة في ذلك "أن الناس لهم حاجة إلى الصناع» وهم يغيبون عن الأمتعة 
في غالب الأحوال» والأغلب عليهم التفريط وترك احفظ فلو لم يثبت تضمينهم مع 
مسيس الحاحة إلى استعماهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: ما ترك الاستصناع بالكلية» 
وذلك شاق على الخلق» وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الاك والضیاع. 
فتضيع الأموال» ويقل الاحتراز» وتتطرق الخيانة» فكانت المصلحة التضمین (* . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )*77/١(‏ كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن لله بك لم يوحب 
السجود رقم (۱۰۲۷) . 

(۲) آخرجه البيهقي وابن أبي شیب انظر: سنن البيهقي الکبری ("/۱۲۲) کتاب الاحارق باب ما جاء في 
تضمین الاأحرای رقم (0 44 ۱۱)» ومصنف ابن أبي شيبة (۳۰۰/6) کتاب البیوع والأقضية. باب في 
القصار والصباغ وغيره» رقم (۲۱۰۵۰) . 

(۳) آخرجه البيهقي وابن أبي شيبة» انظر: سنن البيهقي الکبری (۱۲۲/۳) کتاب الإحارة» باب ما جاء في 
تضمین الاأحرای رقم (4 ۱۱4 والصنف (۳۰/4) کتاب البیوع والاقضية باب في القصار والصباغ 
وغيره» رقم (۲۱۰۰۱) . 

)١١444( آخرجه البيهقي في سننه ("/۱۲۲) کتاب الاحارق باب ما جاء في تضمین الأجراء رقم‎ )٤( 
. )۳۱۹/۵( وقد ضعف الألباني هذه الرواية» انظر: إرواء الغلیل‎ 

ری الاعتصام (۳۷۸/۲) . 


سم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


۸) أن عثمان بن عفان ذه آمر بحرق الصاحف ما سوی ما نسخ الصحابة - 
مع أن تحریق الصحف لا يجوز في الأصل - تحقيقاً لصلحة حفظ الدین» إذ لو لم يحرقها 
لاختلط بعضها ببعض وآل الأمر إلى وقوع الاختلاف والتفرق فعن عنمان ذه أنه 
أرسل إلى كل آفق عصحف ما نسخواء وأمر عا سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
یخی أن و 

فهنا تغير رأي عثمان نه وموقفه في هذه المسألة» وخالف الأصل فيها للمصلحة. 

8) ومثل ذلك ما فعله علي بن أبي طالب ذ#ء» حيث أحرق الزنادقة - مع أن 
تحريقهم في الأصل غير جائز - لمصلحة حفظ الدین والردع والزجر عن الردة) 
فخالف علي 5 ضيه الأصل في ذلك للمصلحة. 

۰ ومن ذلك أن معاوية بن أي سفيان له أمر بنقل قتلى أحد من مقابرهم إلى 
جهة أحرى - مع أن هذا العمل غير جائز في الأصل - وذلك من أجل إحراء العين 
الجارية» لعلا يجري الماء على القبور* فعن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: رلا أراد 
اي د 5 قال: من كان له قتيل فليأت قتيله - يعن قتلى اد = قال: 


۳۱( أن ابن عباس رضى الله عنهما تغير احتهاده في مسألة الااستمنای حيث ورد 
عنه أنه آحازه لمن احتاج إليه ولم يجد النکاح - مع أنه في الأصل غير جائز - وذلك 


. )۳۷۹/4( وإعلام الموقعين‎ »)۳۹٦/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۰۸/4) كتاب فضائل القرآن» باب جع القرآن رقم (4۷۰۲) . 

. )”1/5/5( انظر: إعلام الموقعين‎ 09١ 

. )۱۷۰/۱( انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي د. وليد الحسين‎ )٤( 

(ه) الكظامة: هي آبار تحفر ويباعد ما بينهاء ثم یخرق بين كل بئرين بقناة تؤدي الماء من الأولى إلى ال تليها 
حن يجتمع الماء إلى آخرتمن؛ وإنما ذلك من عوز الماء ليبقى في كل بتر ما يحتاج إليه أهلها للشرب وسقي 
الأرض ثم يخرج فضلها إلى ال تليهاء وهذا معروف عند أهل الحجاز. انظر: غريب الحديث للقاسم بن 
سلام »)579/١1(‏ والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير (۰۱۷۷/۶ ۱۷۸) . 

(2)7 أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (041/9) كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد وغسله رقم (5595)؛ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٤٤١/۱۲(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (۶۲/۱۳) و(9١/557)»‏ 
وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1۱/۲۱) . 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


للضرورق لثلا يفضي النع منه وتر که إلى الوقوع ‏ الزین» فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن غلاما تاه فحعل القوم یقومون و الغلام حالس فقيل له : قم. فقال ابن عباس: دعوه؛ 
شىء ما آحلسه فلما خلا احلس سأله ابن عباس» فقال الغلام: إني غلام شاب أحد 
غلمة شديدة» فأدلك ذكري حئ آنزلی فقال ابن عباس: (خيرٌ من الزن» ونكاح الأمة 


رز( 


فهنا تغیر رأي ابن عباس رضی الله عنهماء وخالف الأصل ق همنه السألة؛ 
للضرورة» حيث رخص ف الاستمنای لئلا يفضي ت ركه إلى الوقوع فیما هو أشد من 
وهو الزن» وهذا من باب اختيار آنحف الضررین» والوقوع ي الضرر الا حف لدفع الضرر 
الا 

۲ ) أن عمر بن الخطاب طف زاد في مقدار الدية مراعاة لتغیر قيمة الابل؛ حيث زادت 
E ۳ E NT TE OE‏ 
قيمتهاء فأراد التوسعة على الناس» لثلا يقعوا في الضيق والحر ج »فعن عمرو بن 
عن آبیه( عن حده قال: (كادك:قيمة الدية على عهد رسول ال ع نمانمائة دینار أو نمانية 


 )۱(‏ آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۹۹/۷) کتاب النکاح؛ باب الاستمنای رقم (۱۳۹۱۱) . وقد ذکر 
أن هذا مرسل موقوف. 

(۲) انظر: اعتبار مآلات الأفعال وآثرها الفقهي (۱۷۰/۱) . 

. )4۲ انظر: تعلیل الأحكام لصطفی شلي (ص/۰4۱‎  )۲( 

- هو: آبو إبراهيم عمرو بن شعیب بن محمد بن صاحب رسول الله بي - عبدالله بن عمرو بن العاص ذه‎ )٤( 
القرشي السهمي الحجازي» فقیه أهل الطائف وعدثهي وكان یتردد كثيراً إلى مكة وینشر العلي حدث عن‎ 
أبيه» وسعید بن المسيب» وطاووس وسلیمان بن يسار» وغيرهم» وحدث عنه الزهري» وقتادة» وعطاء بن‎ 
أي رباح» وهو مختلف فیه والأكثر على أنه صدوق في نفسه وحديثه عن غير أبيه عن حده قويء فإذا‎ 
حدث عن أبيه عن جده فقد تردد بعض امحدثين في قبول مروياته؛ لأنه يوهم أن يكون الراد جده: جحده‎ 
الأعلى عبدالله أو جده الأدن محمد ورجح الذهبي وغيره أن عمرا لا يعن بحده إلا الأعلى» وهذا ليس‎ 
عرسل؛ لأنه قد ثبت ماع والده شعيب من جده عبدالله» وذكر النحاس أن حديثه إنما يتكلم فيه إذا رواه‎ 
عنه غير الثقات» أما إذا رواه عنه الثقات» فهو حجة. توفي بالطائف سنة ۱۱۸ه.‎ 
. )۱۳9/۰( انظر: اجرح والتعديل (۲۳۸/۲) والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص/۰)۱۰ وسير أعلام النبلاء‎ 

(ه) هو: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» اختلفوا في سماعه من جده - عبدالله - فيرى ابن 
المديي» والإمام آهد. والبخاري» والدارقطی» والدارمي» وغيرهم بأنه مع منه» ويرى ابن معين» وابن 


حبان بأنه لم يسمع منه» روى عنه ابنه عمرو» وثابت البناني» وعطاء الخراساني» وصحح العلائي أنه سمع من 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك 
كذلك حي استخلف عمرٌ رحمه الله فقام عطیباء فقال: ألا إن الابل قد غلت» قال: 
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دینار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى هل 
البقر مائي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائ حلة)”" . 

فهنا تخیر احتهاد عمر که مراعاةّ لتغیر الزمان واحتلاف الأحوال. 

۳ أن عائشة رضي الله عنها رأت منع النساء من الخروج إلى الساجد - مع أن 
ذلك خالف للأصل» حيث ورد النهي عن منعهن بقوله و : (لا تمنعوا إماء الله مساجد 
ال وبقوله يَلِ: راذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا عنعها)) وقد كن 
يخرحن إلى المساجد في عهد البي ي - وذلك حينما رأت تغير الأحوال ووقوع الفتنة 
بخروحهن» وأنن أحدثن ما لم يكن في عصر البي 5 من التستر والبعد عن الرحال“» 
فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: (لو أدرك رسول الله ئل ما 
أحدث النساء لمنعهن السجد كما منعت نساء بي إسرائيل)“. 


جده عبدالله بن عمروء ومن ابن عمرء وابن عباس #دء وذكر أن الضمير المتصل بجده في قولهم: عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عائد إلى شعیب. لا إلى عمرو. 
انظر: ارح والتعديل (۰)۳9۱/4 وجامع التحصيل (ص/۰)۱۹ وتمذيب التهذيب (۳۱۱/4) . 

)١(‏ آخرجه أبو داود في سننه (۱۸4/4) كتاب الديات» باب الدية كم هي رقم (454۲)» وحسنه الألب‌اني 
في إرواء الغلیل (۳۰۵۰/۷) . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: صحیح البخاري (۳۰۵/۱) کتاب 
الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة سل من النساء والصبیان وغيرهم» رقم (۸9۸) وص حيح 
مسلم (۳۲۷/۱) کتاب الصلاق باب خروج النساء إلى الساحد إذا لم یترتب عليه فتنق وأفهالا تحرج 
متطيبة» رقم (44۲) . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم انظر: صحیح البخاري (۲۹۷/۱) کتاب الأذان» باب استتذان الرأة زوحها 
باروج إلى المسجد» رقم (۸۳۰)» وصحیح مسلم (۳۲۳/۱) کتاب الصلاق باب روج النساء إلى 
المساحد إذا لم یترتب علیها فتنة» رقم (44۲) . 

. انظر:الوافقات (۲۸۹/۳). وقاعدة العادة حكمة» د. یعقوب الباحسین (ص۷۸)‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري ومسلم انظر: صحیح البخاري (۲۹۳/۱) کتاب الأذان» باب انتظار الناس قیام الامام 
العا ‏ رقم (۰)۸۳۱ وصحیح مسلم (۰)۳۲۹/۱ کتاب الصلاق باب خروج النساء إلى الساجد إذا ۸ 
یترتب عليه فتنة» رقم (5155) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فهنا تغیر احتهاد عائشة رضی ي الله عنها في هذه السألة سدا للذریعة» وذلك لكلا 
يفضي خروجهن إلى الساحد إلى وقرع الفتنة. 

يقول الزرقان © - معلقا على كلام عائشة رضي ي الله عنها واحتهادها في هذه 
ا مات ا و فرك اة ایض Le Ud‏ 
قال مالك» وليس هذا من التمسك بالمصال المباينة للشرع كما توهمه بعضهم وإِنما مراده 
کمراد عائشة: أن كدو آمرا تقتضی آصول الشريعة فیه غبر ما اقتضته قبل حدوث ذلك 
الأمرع ولا غرو قي تبعية الأحكام تال 

ا حون وب یو وف رو سیون 
e‏ النفوس» وقل eT‏ وظهرت TT‏ 0 
فقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
كنك أبتاع إن رضیت حي ابتاع عبدالله , بن مطیع(؟) ية“ إن رضيهاء قال: إن الرحل 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني الصري الأزهري المالكي» من 
أئمة الحديث التأحرین . من مصنفاته: تلخيص المقاصد الحسنة» وشرح موطأ مالك وشرح البيقونية» 
وشرح المواهب اللدنية وغيرها.توقي سنة ۱۱۲۲ه. 
انظر: سلك الدرر (۳۲/۶). والأعلام )١85/5(‏ . 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأ «۱۰/۲) . 

(۲) انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي (۱۷۵/۱) . 

(4) هو: عبدالله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد» القرشي العدوي؛ المدني» ولد في 
حياة البي بلي وله صحبة. أتى به أبوه يوم ولادته إلى البي ي فسماه وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة» وكان 
من فرسان قريش جلداً وشجاعة» وكان له أموال وبثر تعرف بيقر ابن مطيع يردها الناس» ولاه ابن الزبير 
على الكوفة» فلما غلب عليها المختار هرب عبدالله وقدم مكة, فكان مع ابن الزبير» روى عن أبيه مطيع بن 
الأسود» وروی عنه ابنه إبراهيم» وعامر الشعي» وعيسى بن طلحة بن عبيدالله» وابنه محمد بن عبدالله بن 
مطيع» وغيرهم. مات في فتنة ابن الزبير سنة ۷۳ه. 
انظر: تمذيب الكمال »)٠١١/١١(‏ والبداية والنهاية (۳۵/۸). والثقات (۰)۲۱۹/۳ وال جرح والتعديل 
(۰)۱5۳/۰ والطبقات الكبرى (44/5 ۱ والإصابة »)٠٠١/١(‏ ومعجم الصحابة (۰)۷۷/۲ والاستيعاب 
(4۹:/۳) . 

(ه) النجيبة: هي الناقة الكريعة العتيقة القوية. انظر: مادة (نجحب) في لسان العرب )۷٤۸/١(‏ . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الرحل یرضی ثم يدع؛ فكأنما أيقظيئ» فکان يبتاع ثم یقول: ها إن حذت)( . 

يقول مصطفى شلي: "فهذا ابن عمر الذي اشتهر عنه التقيد بالنصوص غالباً برجم 
عن اشتراط النیار الشرو ع لا قیل له: ٍن الرحل لیرضی تم يدعي؛ سدا لذريعة الفساد 
والدعاوی الباطلة ال یتفنن الناس فیهاء وهذا دلیل قوي على تغير الأحكام بتغیر الصا 
والأزمان» فقد كان یشترط أولاً عندما كان الصلاح عاماً في الناس» والإبمان قوياً عندهم 
رادعاً هم عن التلاعب بهذا الشرط. فلما تغيرت النفوس وظهرت الدعاوی الباطلة امتضع 
من هذا الاشتراط ۲۲ . 

۵) ومن ذلك آیضا: ما آمر به عمر بن الخطاب 5ه من جع الناس ف صلاة 
التراويح على قاری واحد» وقد كانوا في زمن البي #5 وأبي بكر وصدر من خلافته لا 
جتمعون في القيام على إمام يصلي يهم خشية أن يفرض عليهم"» إذ الأصل في صلاة 
التراويح ما آحرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي صلى في 
المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من 
الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله بيك فلما أصبح قال: (قد رأيت الذي 
صنعتم» فلم عنعن من الخروج إليكم إلا أي عشیت أن تفرض عليكم) قالت: وذلك في 
رمان 

فكان قيام رمضان على تلك الحال من عدم جمع الناس على إمام واحد في عهد 
البي و وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهماء ولكن عمر تغير اجتهاده 
قي تلك المسألة» ورأى أن يجمع الناس في القيام على إمام لمصلحة قدّرها في ذلك. فقد 
روي أن عمر بن الخطاب خرج ليلة من رمضان إلى السحد فإذا الناس أوزاع متفرقون 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (۵۳/۸) كتاب البيوع» باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من 
ثلاث رقم »)١57177(‏ وابن حزم في احلی (۳۷۳/۸) . 

(۲) تعليل الأحكام (ص/55) . 

(۲) انظر: المنتقى للباحي 707/1١(‏ - ۰.۲۰۷ وفتح الباري »)١١/۳(‏ والاعتصام للشاطي 57/١(‏ 5) . 

)٤(‏ صحيح البخاري (۰)۳۸۰/۱ كتاب التهجد. باب تحريض البي 4 على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب» رقم (۰)۱۰۷۷ وصحيح مسلم »)٥۲٤/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» رقم )751١(‏ . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إن أراني لو 
جعت هؤلاء على قاری واحد كان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أي بن کعب. ثم حرج 
ليلة آحری والناس یصلون بصلاة قارئهم» فقال: نعمت البدعة هذه وال ينامون عنها 
أفضل من ال یقومون. يريد: آحر اللیل و کان الناس یقومون أوله ° . 

ففعل عمر نله محض احتهاد منه» وقد تغير نظره ورأيه في هذه السألة عما كان 
عليه الحال في صدر خلافته وقي زمن البي لي وأبي بكر 5ه للمصلحة. 

)١‏ ومن ذلك: ما روي أن عمر بن النطاب 45 قضى في المرأة الي يطلقها 
زوجها فتتزوج بغيره قبل انقضاء عدقا بأنها تحرم على هذا الرحل الثاني حرمة موبدق سداً 
لويد ود املظ لا قرس ی ده لي 
الفقهاء آن ون استعحل شا قل آوانه عوقب بمرمانه)) 

فمن التقرر أن نکاح المرأة في عدقا محرم لقوله تعالى: ولا موا عَقَدَةَ 


A 


۳ 5 رو 23 و9 م 2م عو ر و + وسم مو كو 04 و و 
یکاح رت لذ اموا أن آله یم ما آنشی که فاخدووه واعلمواآن آله 


ور عليه عع 4 

وقد e‏ زمن العدة 29 . 

فحين یتزو ج الانسان امرأة في عدفا فان نكاحه باطل وعقده غير صحيح, وعليه 
انتظارها حي تفر غ من العدة لیخطبها كغيره من الخطاب» لکن عمر بن الخطاب ذه قد 


(۱) انظر: صحیح البخاري (۰)۷۰۷/۲ کتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان؛ رقم (۲ ۰6۱۹۰ 
وموطأ مالك »)١١4/١(‏ کتاب الصلاة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان» وسنن البيهقي 
)4٩۳/۲(‏ کتاب الصلاق باب قيام شهر رمضان» رقم (۸ ۰4۳۷ ومصنف عبدالرزاق (۲9۹/4)» باب 
قيام رمضان. 

. )۱۰/۷( انظر: النتقی للباجي (۲۰۷/۱ > ۰0۲۰۸ وسبل السلام‎  )۲( 

۰)۱5۲/۱( انظر هذه القاعدة في: المنثور في القواعد» للزركشي (۲۰5/۳)» والأشباه والنظائر» للسيوطي‎  )۲"( 
قواعد ابن رحب (۰)۲۲/۱ غمز عیون البصائر (45۳/۱). بحلة الأحكام العدلية (۰)۲۸/۱ درر احکام»‎ 
. )4۷۱/۱( لعلي حیدر (۰)۸۷/۱ شرح القواعد الفقهية» للشیخ أحمد الزرقا‎ 

(4) سورة البقرة: من الاية (۲۳۰) . 

(5) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۸۸/۱) . 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 

حالف مذا الاصل, ورأی ها تحرم علیه تحرعاً موبدا معاملة ما بتقیض مقصودهما» وسدا 
للذريعة» فقد روي عن سعید بن السیب أن طليحة الأسدیة؟ کانت تحت رشید 
الثقفي" فطلقهاء فنکحت في عدقاء فضربما عمر بن اخطاب 5ه» وضرب زوحها 
بالمحفقة ضربات» وفرق بينهماء ثم قال: (أبما امرأة نكحت في عدقا فان كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدحل با فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتما من زوجها الأول؛ ثم كان 
لاخر ساف من الخطاب» وان كان دحل با فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدقا من 
الأول» ثم اعتدت من الاخر ثم لا یجتمعان اید . 

وقد كان ذلك احتهادا من عمر 5ه خالفاً لما كان عليه الأمر قبل ذلك» وقد 

نتشر قضاژه و حکمه بين الصحابة ده وم ينكره أحد منهم فكان إجاعا © . 

۷ ) ومنه أيضاً: رجوع ابن عباس ذه عن رأيه في نکاح المتعة» حيث كان يرى 
حوازه ثم رجع إلى قول جمهور العلماء بتحريمه» وكذلك افتاژه بصحة هذا النكاح عند 
الضرورة» ومنشأ الخلاف في هذه المسألة: أن البي 9 رحص ف المتعة قبل خی ثم فى 
عنها في فتح مكة» ثم رخص فيها في غزوة أوطاس ثم نی عنهاء فلعل ابن عباس 45 فهم 
من صنيع البي ی أن الترخيص فيها كان للضرورة» وأنه نمی عنها حين انقضت الضرورة 
فالحكم باق فإذا تحققت الضرورة جاز هذا النكاح» وحمل غيره من الصحابة في البي 


7 هه طليحة بنت عبدالله وقيل عبيدالله» الأسدية» كانت تحت رشيد الثقفي» فطلقها فنكحت في عدقاء وقد 
آدرکت البي كل . 
انظر : الاصابة (۰)۸/۸ والاستیعاب (/۱۸۷۵) . 

(۲) هو: آبو علاج رشید وقیل رويشد بن علاج الثقفي الطائفي ثم المدني» صهر بي عدي بن وفل بن 
عبدمناف أدرك البي ل وشهد حجة الوداع معه» له قصة مع عمر بن النطاب ذهنه بسبب بیعه الشراب في 
بیته . 
انظر : الاصابة (۰)0۰۰/۲ وتعجیل النفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة لابن حجر (۰)۱۳۲/۱ والتحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (۳۵۰/۱) . 

(۲) آحرجه الامام مالك وعبدالرزاق والبيهقي» انظر: الموطأ (؟/0175) رقم ( ۰۱۱۱ كتاب النكاح» باب ما 
لا جوز من النكاح» والصنف (۲۱۰/۲ - ۰۲۱۱ باب نكاح المرأة في عدتماء وسنن البيهقي الكبرى 
(46۱/۷) کتاب العدد. باب اجتماع العدتين» رقم (۱5۳۱۲) . 

. )۲۱۷/۳( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۸۰/۱) النتقی للباحي‎ )٤( 


مک ی 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


يه على نسخ الحواز وزوال حکم الرحصة بالكلية ۱ . 

جاء في صحيح البخاري: أن علياً يه قال لابن عباس: (ان البي ی فى عن المتعة 
وعن وم الحمر الأهلية زمن خيبر)"" . 

يقول الحافظ ابن حجر: "قوله في الترجمة (أخيراً) يفهم منه أنه كان مباحاء وأن 
النهي عنه وقع في آخر الأمر.. وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد 
الاذن ل" 

وجاء في صحيح مسلم قال: (كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى 
عنهاء قال: فذكرت ذلك جلابر بن عبدالله» فقال: على يدي دار الحديث» تمتعنا مع رسول 
الله يل فلما قام عمر قال: إن ال کان بل لرسوله ما شاء عا شای وان القرآن قد نزل 
منازله» فأتموا (الحج والعمرة )۲ كما أمركم الله وأبتوا نکاح هذه النسای فلن أوتى 
برحل نکح امرأة إلى أحل الا رجته بالحجارة)"2 . 

یقول ابن حجر: "روی أهل مكة والیمن عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عنه 
الرجو ع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح» وهو مذهب الشیعة ۳" . 

ونقل القرطي ثبوت رحوع ابن عباس عن جواز نكاح المتعة إلى تحریعه» ثم قال: 
"فانعقد الإجماع على تحرعها”" . 

وقد أيد ذلك الألوسي ‏ وثثقل عنه أنه قال: "قال الخطابي: إن 


. )١57/ص( انظر: احتلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتياء د. محمد المرعشلي‎ )١( 

)2 صحيح البخاري (1355/5): كتاب النكاح: باب ي رسول الله و عن نکاح المتعة أخيراء رقم 
(4۸۲۰) . 

(۲) فتح الباري (۱(۷/۹) . 

(4) سورة البقرة: من الاية )١95(‏ . 

(ه) صحیح مسلم (۰)۸۸5/۲ کتاب الحج» باب في التعة باحج والعمرة» رقم (۱۲۱۷) . 

(5) فتح الباري (۱۷۳/۹) . 

(۷) الجامع لأحكام القرآن (۱۳۲/۵- ۱۳۳) . 

(۸) انظر: روح العاني (5/5) . 
والألوسي هو: آبو الثناء شهاب الدین حمود بن عبدالله الحسيي الألوسي» ولد ببغداد سنة ۱۲۱۷ص 
و کان مفسرا ومحدثاء وفقيهاء وأديباء ولغویا؛ ومشارکا في بعض العلوم» وکان سلفي الاعتقاد. بجتهداء 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت» ويم آفتیت؟ وقد سارت 
بفتياك الر کبان» وقالت فيه الشعرای قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طاب ججلسه یا صاح هل لك في فتوی ابن عباس 
هل لك ن رحصءة الأطراف آنسة تکون مشواك حت رحعة الاس 

فقال ابن عباس: انا لله وإنا إليه راحعون... والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا آردت» 
ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير» وما تحل إلا للمضط وما هي 
إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير”2 . 

ونما تقدم يتبين أن رجوع ابن عباس ذه عن رأيه في نكاح المتعة إلى موافقة 
الجمهور والقول بتحرعه ‏ وکذا تغير فتواه في هذا النكاح حال الضرورة» وقوله بجوازه في 
تلك الحال فيه دلالة ظاهرة على مشروعية تغير الاحتهاد» وحواز أن يغير انختهد رأيه في 
مسألة» ويرجع عن قوله فيها إلى قول آخر حين يظهر له ما یوحب هذا الرجوع» سواء 
أكان لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة أو ضرورة أو حاحة, أو لاطلاعه في المسألة على 
نص أو إجماع على خلاف قوله. 

۸ ) ومنه: أن أبا موسى الأشعري له تغير احتهاده ورأيه في حكم الرضاع 
للكبير» حيث كان يجيز إرضاع الكبير قياساً على الصغير» ويرى أنه تثبت به الحرمة, 


تقلد الافتاء ببلده سنة ۱۲۸ص ثم عزل» فانقطع للعلم ثم سافر إلى الموصل» فالقسطنطينية» ثم عاد إلى 
بغداد. من مؤلفاته: روح المعاني في التفسير» وكشف الطرة عن الغرة في شرح درة الغواص للحريري» 
والأجوبة العراقية» والأسئلة الإيرانية» وحاشية على شرح القطر في النحو» وغيرها. 
توفي ببغداد سنة ۱۲۷۰ه. 
انظر: الأعلام »)٥۲/۸(‏ ومعجم المؤلفين (۱۷۰/۱۲) . 

)١(‏ هو: أبو عبدالله» وقيل: آبو محمد سعيد بن جبير الكوفي الأسدي بالولای وهو حبشي الأصل من موالي بي 
والبة بن احارث من بن أسدء ولد عام 46 ه. من أعلم التابعين» أحذ العلم عن ابن عباس وابن عمرء 
ولا حرج عبدالرهن بن محمد الأشعث على عبداللك بن مروان كان سعيد معه إلى أن قتل عبدال رحمن» 
فذهب سعيد إلى مک فقبض عليه واليها خالد القسري وأرسله إلى الحجاج فقتله بواسط سنة 9565ه. 
انظر: الطبقات الکبری (7557/5)» ووفيات الأعيان (۰)۳۷۱/۲ وقذيب التهذيب (۱۱/4) . 

(۲) انظر: شرح فتح القدير (۲4۹/۲)» وعون المعبود (59/7)؛ ونيل الأوطار (۲۷۰/۲)» وروح المعاني 
(7/5)» فقه السنة» للسيد سابق (۰)4۳/۲ تفسير آيات الأحكام» للصابون )458/١(‏ . 


دم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


فأنكر عبدالله بن مسعود ذه على أبي موسی قوله هذاء وقال له: نما الرضاعة ما نبت 
اللحم والدم وذکر له الحديث الوارد في ذلك فرجع آبو موسی إلى قوله" ونقض قوله 
السابق وما كان يف به في تلك السألة. 

فهنا تغير احتهاد أبي موسى ذفنه في حكم هذه المسألة وتغير قوله فيها حين اطلع 
على الحديث الوارد في ذلك ففي هذا دلالة ظاهرة على مشروعية تغير الاجتهاد بل 
ووحوبه حين يطلع احتهد ‏ مسألة احتهد فيها وأفق على نص فيها على خلاف حكمه 
م يكن يعلم به من قبل. 

۹ ) ومنه ا أن عبدالله بن عباس وا ضيه قد تغير احتهاده في عدة الحامل التوق 
عنها زوجهاء فمن العلوم أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجهاء فان عدتها تنقضي بوضع 
الحمل» وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة:أما الكتاب» فقوله تعالى: $ ولت بيسن منَالمحيض 


من فیک إن ار دی نة اد شهر ولي کر يض ووت الما جهن أن يصع 


له 4 e e‏ أنه س ست الخاريف لالز 
كانت تحت سعد بن حولة”© فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل»ء فلم تنشب أن 
وت ليا بعد را ا ای هی ناسا خلت الاب ی ع و 
السنابل بن بعكك» فقال ها مالي أراك متجمّلة لعلك ترجين النکاح» إنك والله ما آنت 


)١(‏ انظر: التمهيد» لابن عبدالبر (557/8)» والبسوط للسرحسي »)١77/5(‏ واختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر 
ذلك في الفتيا «ص/۱۸۳) . 

(۲) سورة الطلاق: من الآية (4) . 

(۳) هي: الصحابية سبيعة بنت الحارث الأسلمية» كانت امرأة سعد بن خولة» وتوفي عنها ممكة في حجة الوداع 
وكانت حاملاً فوضعت بعد وفاته بليال ول يذكر ها تاريخ وفاة. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات (۳۶۷/۲) والإصابة (۱۰۳/4) . 

)٤(‏ هو: أبو سعيد سعد بن خولة القرشي العامري» من بي مالك بن حسل بن عامر» زوج سبيعة بنت الحارث 
الاسلمیة» معان حلیل؛ شهد بدرا واهدا ولق و دة وکان من مهاحرة اله وو كول 
حاطب بن عمرو بن عبد مس بن عبدود. توفي في حياة رسول الله يلك في حجة الوداع. 
انظر: الثقات »)١51/8(‏ والجرح والتعديل (87/4)» والطبقات الكبرى (8/7١5).؛‏ والإصابة (۰)0۳/۳ 
والاستیعاب (0۸7/۲) والوافي بالوفيات )٩۷/۱۰(‏ . 

(ه) هو: أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة ب اساي ی 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


واكم حین قر عليك اريعة آشهر وعشن قالت سبیعة: فلما قال ل ذلك جمعت عل تبان 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله يي فسألته عن ذلك فأفتان بأنى قد حللت حين وضعت 
حملي وأمرن بالتزوج إن بدا لي . 

ولكن نقل عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس د ما لم يعلما بالنص في 
تلك المسألة» ولذا كانا يريان أن الحامل التوق عنها زوجها تعتد آخر الأحلين ۱ وقد 
عللا ذلك بأن الحمل والوفاة محدثان بجتمعان في الحامل التوق عنها زوجهاء فلا تخرج 
منهما إلا بيقين» واليقين في ذلك هو آخر الأحلين ”"» وقد روي عن ابن عباس ذه أنه 
ل فا او 
قوله السابق وقال إن عدقها تنقضي بوضع الحمل لما علم بحدیث سبيعة ” * وآما على بسن 
أبي طالب خف فلم ینقل عنه الرحوع عن قوله» ولعله لم یبلغه النص في ذلك» حيث قال في 
تلك المسألة باحتهاده مع وجود النص, ولا يظن به أن يتعمد مخالفة النص لو بلغه ولذا 
لوال ال "ران أن اس العف غلا ا ها الول ا 


مشهور بكنيته» قيل امه عمرو» وقيل عام وقيل عبيد ربه» وقيل لبید» وقیل غير ذلك» صحابي مشهورء 
أسلم يوم الفتح» وكان شاعرا؛ روى عن الني و قصة سبيعة الأسلمية» وروی عنه زفر بن أوس بن 
الحدثان» والأسود بن يزيد النحعي قيل إنه سکن الكوفة» وقيل أقام عكة حن مات. 
وقیل توق بالمدينة» وم يعلم أنه عاش بعد النبي. 
انظر: تقريب التهذيب »)5145/١(‏ وقذیب التهذيب (۰)۱۳۲/۱۲ وقذيب الكمال (۰)۳۸۰/۳۳ ومشاهير 
علماء الأمصار »)۲٠/١(‏ والطبقات الکبری (5/5: 5)» والإصابة »)١9/10(‏ والاستيعاب .)١585/5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن عبيد بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبيه. انظر: صحيح البخاري 
»)١875/5(‏ كتاب المغازي» باب وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن» رقم (5575)؛ وص حيح 
مسلم (۰)۱۱۲۲/۲ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة التوق عنها زوجها وغيرها بوضع احمل, ر 
.)١585(‏ 

(۲) انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي »)٥۳۷/۲(‏ الاستذكار لابن عبدالبر ».)5١7/7(‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطي »)١۷٤/۳(‏ التفسير الكبير للرازي (۳۲/۳۰)» تفسير ابن كثير (۳۸۲/4) . 

(۳) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر )5١57/5(‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي (0737/7)؛ الاستذكار (۰)۲۱۳/۲ الجامع لأحكام القرآن 
(۱۷۵/۳) . 


(ه) الاستذكار (5/؟١؟).‏ 


صم 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ففي تغیر احتهاد ابن عباس 45 في هذه المسألة ورحوعه عن قوله فیها حين علم 
بالحديث دليل على مشروعية تغير الاجتهاد» وأن احتهد يجوز له أن يغير احتهاده وینقض 
قوله السابق وينتقل إلى قول حديد حين يتبين له ضعف ما استند إليه في احتهاده الأول 
ورححان دليل القول الجديدء وإذا كان تغير الاجتهاد في مغل تلك الحال جائزا ومشروعاء 
فكيف حين يطلع احتهد في المسألة ال احتهد فيها على نص أو نصوص على حلاف 
احتهاده ولم يعلم با من قبل» فإنه والحال ما ذكر يلزمه تغيير احتهاده بل وإبطاله ونقض 
ما بن عليه» والعدول إلى مقتضى النص والعمل به» كما كان من ابن عباس رضي الله 
عنهما في هذه المسألة. 

۰ رايا تغير راي ابن عباس ع#ه ق ربا الفضل«حیت کان بری آن الربا لا 
يكو ن إلا فى النسيئة للحديث الوارد ف ذلك ما ثبت فى الصحيحين أن الي عل 

إلا في التسم رد في و یحو لبي 5 
قال: (إنما الربا في النسيعة)“ فلفظ (إنما) تفيد الحصرء والحصر مانع من وقوع الربا في 
غير النسيئة» فيدل على أن ما سواه ليس برباء فكان يرى 4ه أنه لا ربا في الفضل وا 
علم بثبوت الحديث الوارد في تحريمه أحذ به» فكان ينهى عن ربا الفضل أشد النهي 
والحديث هو ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت”" نه قال: (اني سمعت رسول الله لا 
بالتمر» والملح باللح» إلا سواء بسوای عينا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد ري" . 


وقد روي عن ابن عباس أنه حینما علم بالحديث قال: (أستغفر الله وأتوب إليههء 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد ظه. انظر: صحيح البخاري (۰)۷۲۲/۲ كتاب البيوع» 
باب بيع اللونار انار قيا رقم »)5١59(‏ وصحيح مسلم (۰)۱۲۱۸/۳ كتاب المساقاق» باب بيع 
الطعام مثلاً عثل» رقم .)١595(‏ 

(۲) هو: أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري» الصحابي الشهور أحد النقباء ليلة العقبت» 
ومن أعيان البدريين» حضر المشاهد مع البي وَل وحدثه عنه آبو أمامة الباهلي» وأنس بن مالك وأبو مسلم 
الخولاي» وغیرهم» وجهه عمر ذه إلى الشام قاضياً ومعلماء فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين. 
توق بفلسطين سنة ٤‏ ۳ه. 
انظر : الطبقات الکبری (0/۳ ه)» والاستیعاب (۸۰۸/۲) . 

(9) انظر: صحیح مسلم (۰)۱۲۱۰/۳ کتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد رقم (۱۵۸۷ . 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي) . 

فهنا بحد أن ابن عباس ذه قد تغير احتهاده في هذه المسألة» ورحع عن قوله فيها 
نا علم بالنص في ذلك» حيث كان يقول ويفيٍ بعدم وقوع الربا في الفضلء وأنه لا ربا 
إلا في النسيئة» ولا علم بالحديث الوارد بتحريم ربا الفضل أخذ به» فصار یری أن الربا في 
الفضل وی النسيئة» فرجوعه عن قوله في هذه المسألة للنص الوارد فيها دليل على 
مشروعية تغير الاحتهاد وحوازه حين تتوافر أسبابه» بل وحوب تغير الاجتهاد ونقضه حين 
كرن اه اضر وا ا 

هذه جملة من التصرفات النقولة عن الصحابة د من الأقوال والأفعال» وال 
رحعوا فیها عن أقوالهم ومذاهبهم وتغیرت فیها احتهادامم لأسباب مختلفة؛ وهي 
عحموعها تدل على أن تغير الاحتهاد مر مشروع وحائز حين توحد الأسباب وال‌دوافع 
الشروعة إلى تغییره ونقضه سواء أكان مراعاة لأوضاع الأشخاص» أم لستغیر الأحوال 
والظروف» تحقيقاً للمصالح ومقاصد الشريعة. 

كما أن تغیر احتهاد هؤلاء الصحابة د في مناسبات وحوادث كثيرة» ورحوعهم 
عن آقواشم ومذاهبهم فيهاء واظهارهم هذا الأمر» وانتشاره في بقية الصحابة دون أن ينكر 
ذلك آحد منهم دلیل على موافقتهم لهذا التغیر في التصرفات من الأقوال والأفعال» 
إقرارهم لذلك ما يستفاد منه انعقاد إجماعهم إجماعاً سكوتياً على جواز تغير الاحتهاد 


ومشروعيته حين تتوافر أسبابه وموجباته. 


رد رواه الحاكم في المستدرك (؟/45) . 


صم 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


البحث ا لخامس 
ضوابط مشروعية تغبر الاجتهاد 


تبین فیما سبق أن تغير الاحتهاد آمر حائز في الشرع. وآن للمجتهد أن يغير 
احتهاده» فيرحع عن قول قاله سابقاء أو يدع الفتوى .ما كان یفن به إلى فتوی حديدة أو 
ينقض الحكم الذي حكم به إذا كان قاضياً ليحكم بحكم حديد؛ لأن مناط الاجتهاد هو 
الدليل» فمى ظفر احتهد به وجب عليه الأخذ .موجبه» وقد بينت أن مشروعية تغير 
الاجتهاد قد دل عليها الكتاب والسنة والاجماع وأقوال الصحابة وأفعالهم؛ وأنبه هنا إلى 
اقفر اللعنياة Ea AN BLEU OEE E A‏ 
لتتحقق المشروعية» ومن أبرز تلك الضوابط ما يأي: 

الضابط الأول: 

آن یکون تفز الاحتهاد مستنداً إل مسوغ شرعي ودليل مسقي كان یصبین 
للمجتهد خطؤه في احتهاده السابق» فیطلع على نصوص في المسألة لم يكن اطلع عليها من 
قبل» أو يعلم بوقوع الإجماع فيها بخلاف احتهاده أو يعلم بوقوع النسخ أو عدم وقوعه 
وكان يظن حلاف ذلكء أو یثبت عنده ما كان يعتقد عدم ثبوته من الأحاديث» أو يتبين 
له عدم ثبوت ما كان يعتقد ثبوته» أو يتضح لديه ما التبس فهمه عليه من دلالات 
افر او عن ان عدم تطوره المسالة ور قاس وی ولك 

و کما أنه قد يتبين للمحتهد حطؤه في احتهاده السابق - على احتلاف الأحوال 
في هذا - ويكون ذلك موجبا لتغيير احتهاده ومسوغاً شرعياً للعدول عن فتاواه وأقواله 
السابقة ونقضهاء كذلك يشرع له تغيير احتهاده» ويسوغ له ترك أقواله وفتاواه السابقة 
ها نخان بوكة تیاده الأول ما للمسالة ووفك وان ار مرف مهو وقد 
احتلف الزمان أو المكان أو تبدلت الأحوال» فلم تعد أحكامه أوفتاواه صالحة للمسائل الي 
حکم ما فيها بعد حصول هذا التغير» ومن ذلك أن يتغير نظره في الأصول الي كان 
يعتمدها في الاستنباط أو في بعض طرق الاستنباط ويشمل ذلك تغير احتهاده في طرق 
النظر في المسألة» ومنه أيضاً تغير احتهاده لأحل تحقيق المصالحء أو سد الذرائع؛ أو 


الباب الأول: حقبقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 
لاستحسانه فق الساألة حکما حاصاء أو مراعاة للحلاف فیها؛ أو لاعتبار الملآلات» أو 
لأحل تغیر العادات والأعراف» أو لعدم تحقق الناط في المسألة» أو لعموم البلوی ما أو 
لأحل تغیر النیات والقاصد أو لفساد الزمان وفساد أخلاق الناس وضعف تدینهم أو نحو 
ذلك من الأسباب الداعية إلى اعادة النظر في المسألة وتغیر الاحتهاد فيهاء ما يختلف معه 
تقدیر احتهد للحکم اللائم واحقق للمصالح ومقاصد الشار ع. 

وإذا تبين أن مشروعية تغیر الاحتهاد لا تحصل الا حين توحد الأسباب الوحبة 
لتغييره» وأن هذا التغير لابد أن يستئك إلى مسوغ شرعي ودلیل معتبر فان احتهد لا جوز 
له تغيير احتهاده وترك ما ثبت به من فتاوی أو أحكام بحرد هوی أو تشه فإن اتباع 
الحوى والحكم بالتشهي حرام بالاجماع لقوله تعالى :38 ولا قف ما لیس لَك يو ول :۲۱ 
وقوله: اتقو لون عل اله {OLAS‏ كما حذر اله تعال تيه داود امن 
7 ۳ مر مرک رر حور کح م َع 3 
اتباع ال هوى بقوله: ولا تع الهو فيضك عن سيل لل ی . 

وأصل ذلك أن الشريعة إنما جاءت لكف المكلفين ومنعهم من الاستجابة لأهوائهم 
وشهواقم وإلزامهم بالأحكام الشرعية حن يكونوا عبادا لله تعالى» وهذا المعى إذا ثبت لا 
يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاحلة 

یم هریم رو کے ر وی اام ےر ص رر ردء کے ر 

و 

بل إن اتباع الشهوات والاستجابة للظنون والأهواء هو من عمل امثير كين حيث 
يسعون وراء شهواتمم ويحكمون بظنوفی وهذا هو مبلغهم من العلم» وفاية مقصدهم من 

5 4 5 ا ی > م3 د ی وه م مج ل ب وریا هویم 2 ی رم وه 24 
الحياة» وفي ذلك يقول الله تعال: إن زین لا وت بالاخرة 7 مون لک َيه الانق 0 
)١(‏ انظر حكاية الإجماع في: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/۲ ۰4 والموافقات (۱۰۲/4) . 
(۲) جزء من الآية : (۳۳) من سورة الاسراء . 
(۲) جزء من الآية : (۲۸) من سورة الأعراف. 
)٤(‏ جزء من الاية : (۲۳) من سورة ص . 
(5) جزء من الآية : (۷۱) من سورة المؤمنون. 
وانظر: الموافقات (۰1۳/۲ 55) . 


م 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ما کم بو من ِل ان رن یی من ی (5) دعر عن من کول عن 
وتا ور رد إلا لو الد ا ديك مبکفهیر ن وم يمن حلص سيل وهو اَعَد 
ِمَنِ أهتدَ (۳) 2176 . 
ولأحل ذلك يقول ابن القيم: "التشهي والتحكم باطل» ومن ذلك قوله تعالى: 
چ 2 رہ صو م ری كمه ے ده 4 +2 2 رو 2 < 

ما جاک رسول يما لا تجو شنک استگرش میا کب وما تقئلوت (م) 4 
فهذا هو الذي تسمّيه النظار والفقهاء التشهي والتحكم الباطل» فإن حاءك ما لا تشتهيه 
دفعته ورددته» وان کان ما اه و تشتهیه قبلته و حزته ولا جوز أن تکون الشرائع 
تابعة للشهوات. إذ لو كان الشرع تابعاً للهوی والشهوة لكان في الطباع ما یغین عنه 
وکانت شهوة کل أحن وهواه شرعا له . 

ونما يدحل في التغییر بطریق الهوى والتشهي التغيير بطریق التحیل والتوصل إلى 
آغراض ممنوعة شرعاً من إسقاط واحبات أو تحلیل حرمات» وتبدیل الحقائق الشرعية» وقد 
أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تحر الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة . 

فتغير الاجتهاد والفتوى للتحايل على الأحكام الشرعية لا يجوزء سواء كان بقصد 
الإضرار بالستفی وتغليظ الحكم الشرعي عليه أم بقصد نفعه والترخيص له وقد عد ابن 
الصلاح"2 أن من تساهل الفقيه في الفتوى أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل 


)١(‏ الآيات : (۲۰-۲۷) من سورة النجم. 

(۲) جزء من الاية : (۸۷) من سورة البقرة. 

(۳) بدائع الفوائد (؟/5۳٩)‏ . 

. )۱۷۳/۳( نقل هذا الإجماع ابن القیم في إعلام الوقعین‎ )٤( 

(5) هو: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري 
الشافعي» ولد سنة ۷۷ه. أحد فضلاء عصره ومن سد في التفسير والحديث والفقه» فهو مشارك في 
عدة فنون» متبحر في الأصول والفروع؛ يضرب به المثل» سلفي زاهد» حسن الاعتقاد لازم الرافعي حسق 
برع في العلم. من مؤلفاته: "علوم الحديث"» و ا . توق سنة 1۶۳ه. 
انظر: طبقات الحفاظ (ص/". ه)» وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/4 )٠ ٠‏ . 


ص 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


يريد الاضرار به(. 

وبناء على ما سبق فانه یتعین علی احتهد» سواء آکان قاضیا آم مفتی] النظر فى 
الادلة الشرعية والصا العتبرة وبناء احتهاده على ذلك» ولا ینتقل عن هذا الاحتهاد إلى 
غيره الا حين يتأيد الاحتهاد الحديد بالأدلة الرححة ویتبین له ضعف اجتهاده السابق, فلا 
يغير فتواه ویرجع عنها لتحقیق مصالح أو درء مفاسد دنيوية شخصية بل لاجتلاب 
المصالح الشرعية العامة واستدفاع الفاسد العامة أيضاً من أحل إقامة الحياة الدنیا للآحرة» 
وإن كان ذلك غير محقق لمصالحه الخاصة. 

وف ذلك يقول الشاطي: "الصا الحتلبة شرعاء والفاسد الستدفعة نما تعتبر من 
حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأحرى» لا من حيث أهواء النفوس في حلب مصالحها 
العادية أو درء مفاسدها العادية"20) : 

ويقول ابن القيم: "وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله تعالى بالتشهي 
والتخير وموافقة الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به. 
ويفي به» ويحكم به» ويحكم على عدوه ويفتيه بضده» وهذا من أفسق الفسوق وأكبر 
الكبائ ۳ . 

الضابط الثاني: 

أن لا يكون الحكم الذي تضمنه الاجتهاد الأول ثابتاً بنص أو إجماع» بل من 
الأحكام الاحتهادية البنية على العرف أو المصلحة أو نحو ذلك» فإن كان ثابتاً بنص مسن 
الکتاب أو السنة أو ثابتا بالاجهاع فلا يجوز للمجتهد الانتقال عنه واستبداله بحكم آحر 
ثبت باحتهاده ما لا يحتمله النص؛ لأن ذلك ترك للعمل .عقتضی النص أو الإجماع» ول 
عا يخالفهما أو يخالف أحدهما وهو لا يجوز . 

ویستئی من ذلك ما إذا كان احتهد قد تغير احتهاده في فهم النص وتطبيقه» بأن 


(۱) انظر: أدب المي والستفی (ص/۱۱۱) . 

059 الموافقات (57/9) . 

(۳) إعلام الموقعين (۲۱۱/4) . 

. )۲۷۹/۲( انظر: شفاء الغليل (ص5١5: ۰)۲۲۰ والمستصفى (۲۸۵/۱) وإعلام الموقعين‎ )٤( 


م 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


كان يرى أن النص يدل على معينء ثم تغير فهمه لهذا النص ورأى بعد ذلك أن الراد به 
معن آخر» فيسو غ له حينئدٍ تغيير احتهاده» والانتقال عنه» والإفتاء بخلاف ما كان يفي به 
نارفا e aE‏ لكلاف انقو قرط أن ین الي سای رخف 
باحتهاده الجديد ما يحتمله النص. 

ويتبين من ذلك أن تغير الاجتهاد يكون مشروعاً وحائرا في حالین: 

احال الأول: تغير الاحتهاد في فهم النص وتطبيقه» والانتقال بين دلالاته ومعانيه. 

احال الثاني: تغير الاحتهاد في الأحكام الي م يرد فيها نص أو إجماع. وهي 
الأحكام الاحتهادية المبنية على العرف أو المصلحة. 

ففي ابحال الأول يتغير احتهاد احتهد بسبب تغير فهمه في تحديد العق المراد من 
النص» حيث يستفرغ وسعه في معرفة هذا العین» فيحكم أو يفي عا توصل إليه باجتهاده» 
فإذا تغير احتهاده في فهم النص - بعد ذلك - وترجح لديه بعد إعادة النظر أن المراد به 
معن آخر غير العی الذي توصل إليه باحتهاده السابق حمله عليه» ومثال ذلك: أن امحتهد 
قد يفي عقتضی العن الذي فهمه من النص» وكان يظن أنه باق على عمومه» ثم يظهر له 
دا یو E‏ ا ا 
تقييده» وقد يفي بالوحوب عقتضی ورود الأمر ظنا منه أنه باق على أصله في إفادة 
الوحوب. م لج له القرائن الصارفة له إل الندب» وقد یفیخ بسالتحرم عقتضی ورود 
النهي ظناً منه أنه باق على أصله في فادة التحريم؛ ثم يتبين له ما یصرفه عن التحري إلى 
غيره» وهكذا. ا احتهد في هذا احال إنما هو من حيث اختلاف فهمه وتغير 
رأيه في تحديد المعئ المراد من النصء بحسب ما يظهر له من دلالاته بعد الموازنة بين هذه 
المعاني والدلالات . 

وقي ابحال الثاني يتغير احتهاد ابجتهد في أحكام الحوادث والوقائع والمستجدات ما 
ليس فيها نص أو إجماع بسبب تغير الأعراف أو احتلاف المصالح ونحو ذلك» فیرجع عن 
احتهاده السابق البق على اعتبار العرف أو المصلحة» ویفی .عقتضی احتهاد حديد حين 
یتبدل العرف وتتغیر الصلحة ویکون الاحتهاد السابق غير ملائم للمسائل الى حکم به 
فيهاء وذلك بأن ۸ يَعْد الافتاء عوحبه محققاً للمصلحة الي كان يهدف إلى تحقيقهاء أو 


الباب الأول: حقيقة تغير الاجتهاد ومشرو عبته 
را للأعراف السابقة الق كان يهدف إلى مراعاتها واعتبارهاء ولذلك فان ابحتهد يتغير 
احتهاده لیف ما يحقق الصا الحاليةء أو یتوافق مع الأعراف الحارية ويحكمها . 

وإذا ثبت أنه لا يجوز أن يتغير احتهاد المحتهد فيما ثبت بنص أو ماع إلى ما 
يخالفهماء فقد ثبت أيضاً ومن باب أولى عدم جواز أن يغير الجحتهد باجتهاده ما ثبت مسن 
الأحكام العقدية» بل إن الاحتهاد لا يجوز في السائل العقدية ونحوها من الأصول 
و القطعیات(. 

فهذه الأحكام العقدية والسائل القطعية ابتة مستقرة, لا تتبدل ولا تستغیر 
بالاحتهاد ولا تتأثر بتغیر الزمان والکان والأحوال. 

وعلی هذا فتغیر الاحتهاد إِنما یسو غ في النصوص ظنية الدلالة» وقي السائل الي م 
يرد فیها نص أو إجماع7". 

الضابط الثالث: 

ألا يفضي تغير الاحتهاد إلى مصادمة مقاصد الشريعة» فلا يكون الاحتهاد الثاني 
اقا للمقاصد الشرعية- كما هو الشرط في الاحتهاد الأول- فان أدى تغير الاحتهاد 
إلى مناقضة قصد الشارع ومصادمة المقاصد الشرعية فهو باطل؛ وعلى هذا يلزم احتهد 
سواء أكان مفتياً أم قاضياً أن يراعي في أحكامه وفتاواه مقاصد التشریم؛ ويجتهد في 
اعتبارها في النظر والاستدلال» فإذا تبين له ضعف احتهاده السابق أو حطؤه» وأراد الافتاء 
أو الحكم .ما أداه إليه احتهاده الجديد» فعليه أن يزن هذا الاحتهاد .ميزان الشرع» وهل هو 
موافق ومحقق لمقاصده وغاياته ال شرع من أجلها أو خالف ضاء وتظهر آهمية ذلك من 
کون الإحاطة بالمقاصد الشرعية من أهم الشروط التي لابد من توافرها لبلوغ رتبة 
الاحتهاد إذ يستند احتهد إليها في معرفة أحكام الحوادث والمستجدات» كما يعتمد عليها 
في فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وتفسيرها ومعرفة دلالاقهاء والتوفيق بين 
الأدلة المتعارضة في نظره» والترحيح بينهاء وكذلك الترجیح بين المصالح والمفاسد المتعارضة 
والمتزاحمة» فإحاطته بالمقاصد تحقق له التوازن والاعتدال في أحكامه وأقضيته وفتاواف 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/۱۳)» والاعتصام (4۱5/۲) . 
(۲) انظر: المستصفى (۳۵۹۵۳۰۸/۲) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


وجنبه التناقض والاضطراب. 

ولأحل ذلك نص الفقهاء على أهمية معرفة القاصد الشرعية بالنسبة للفقیه وأفها 
أولى الشروط لبلوغه درحة الاحتهاد فقد ذکر الشاطي أن درجة الاحتهاد لا تحصل الا 
لمن اتصف بوصفین: 

الأول: فهم مقاصد الشريعة على كماها. 

والثان: التمکن من الاستنباط بناء على فهمه فیه(" . 

ومن هنا تتبين أهمية مراعاة القاصد الشرعية بالنسبة لعملية الاحتهاد لذا فانه یلزم 
احتهد اعتبارها في احتهاده الجديد كما اعتبرها وراعاها في احتهاده السابق» لیکون 
احتهاده صحيحاً ومقبولاً شرعاء ولتتسم فتاواه وأحكامه بالتوازن والاعتدال ولیستمکن 
من تنزیل الأحكام الشرعية على الأحوال والظروف الزمانية والمكانية» فيكون فقيها 
بالواقع» ومحققاً المناط في الحوادث الي لم تكن موجودة في زمن السابقين. 

ومن مراعاة مقاصد الشريعة عند تغير الاحتهاد: أن يسلك الحتهد في فتواه الجديدة 
أو حكمه ابخدید مسلك الوسطية والاعتدال» آحذاأ بالاعتبار ما يحقق مصالح الناس ويرفق 
هم دون تضييع لأحكام الشريعة وحدودهاء فلا ينزع إلى التشديد ويضيّق عليهم ويوقعهم 
في الحرج الذي جاءت الشريعة برفعه ودفعه» كما لا یل بفتواه إلى طرف الانحلال ويتتبع 
الرخص ليفتيهم بما. 

وقد قرر الشاطي ذلك بقوله: "المفى البالغ ذروة الدرحة هو الذي يحمل الناس 
علی العهود الوسط فیما بلیق یابمهور؛ فلا یذهب هم مذهب الشدةء ولا عیل مهم إل 
طرف الاحلال» والدلیل على صحة هذا أنه الصراط الستقیم الذي جاءت به الشريعة» 
فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفریط 
فإذا حرج عن ذلك في المستفتين حرج عن قصد الشار ع" . 

ويقول في ذلك أيضاً: "إن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل» ولا تقوم به 
مصلحة كاي آما ق طرف التشدید فانه مهلکة اما ق طرف الانحلال فكذلك أیضا؛ 


. )٤١ ۰1۱/۰( انظر: الوافقات‎ )١( 
. )۲۷۰/۰( الرجع السابق‎ )۲( 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ن الستفین ET‏ العنت والحرج بض إليه الدين» وأدى إلى الانقطاع عن 
سلوك طريق الآحرة» وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع المهوى 
والشهوة والشرع ما حاء بالنهي عن اموی... فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في 
الفتيا باطلاق مضاداً للمشي على التوسطء كما أن الیل إلى الفشدية يد مضاد لها 

ومن مراعاة مقاصد الشريعة عند تغير الاحتهاد - أيضا -: أن يكون تغير 
الاحتهاد المبئ على تغير المصلحة أو تبدل العرف لل 7 
أو أكثرهم لا مصلحة أو عادة شخحص أو أشخخاص أو فئة معينة» ويكون ذلك مالفا 
لمصلحة أو عرف السواد الأعظم من الناس» فلا يجوز أن تتغير الفتوى لأحل تحقيق مصلحة 
واحد من المكلفين أو مجموعة منهم أو لمراعاة عادقمم الجارية مع اهمال مصلحة وعرف 
الا کثر و ی 
الصا العامة للمکلفین واعتبار الأعراف الغالبةء تحقیقاً و تحصیلا لقصود الشارع» یقول 
ابن بحيه”"©: نما تعتبر العادة إذا اطردت أو یت ۱ 

وقد آشار الغزالي إلى ذلك وأن العتبر من الصا شرعاً ما كان منها کل وان 
حصل الضرر فيه على آفراد معینین» ففي معرض حدیثه عن آنواع الصاخ ورتبها ذكر 
مسألة تترّس الکفار بنسائهم وذراريهم» فبين أنهم في تلك الحال یقاتلون وان ترتب على 
ذلك قتل من يحرم قتله وسفك بعض الدماء العصومة؛ لأن هذه الصلحة الحزئية الخاصة 
یعارضها مصلحة كلية عامة» وهي الحفاظ على دماء جميع المسلمين والکف عن 
ٍملا که واعتبار المصلحة الكلية مقدم في الشرع على اعتبار المصلحة الحزئية» فاعتبار 


. )6۷۸ ۰۲۷۷/۰( الرجع السابق‎ )١( 

(۲) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد» الشهور باین خیم ولد في القاهرة سنة ۹۲۲هب وأخذ عن علمائها؛ 
وهو من کبار فقهاء الحنفية في زمانه» كان فقیهاء أصولياء مدققاء متفنناً في العلوم. 
من مؤلفاته: الأشباه والنظائر» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» والفتاوي الزينية» وفتح الغفار في شرح 
المنار» ولب الأصول في تحرير الأصول» وغيرها. توفي سنة 555هه وقيل: سنة ١٠51ه.‏ 
انظر: الكواكب السائرة (۱5/۳) هدية العارفين(١/۳۷۸)»‏ الفتح المبين(1//7)؛ معجم 
المؤلفين(1957/5١)‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نيم (ص/7١٠)»‏ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/185١)‏ . 


الباب الأول: حقيقة تغیر الاجتهاد ومشرو عبته 


ذلك من مقصود الشار ع20©. 

ومن مراعاة مقاصد الشريعة عند تغير الاجتهاد -ایضا-: أن يكون الاحتهاد الثان 
وما نتج عنه من فتوى مناسباً لحال الزمان وأهله» وملائماً لعقول الناس وأفهامهم» فلا 
يسو غ إصدار الفتوى الجديدة إذا كانت لا تتناسب مع إدراك الناس وعقوهم» لثلا يفضي 
ذلك إلى النفور عن الشرع وترك الاستفتاء في الدين» واستنقاص المحتهدين والفتین» 
ووصفهم بالتناقض» أو جعل ذلك طريقاً لتغيير أحكام شرعية أخرى وفتاوى سابقة دون 
دليل» وضرب أحكام الشرع بعضها ببعض, ولذلك قال علي بن أبي طالب 5ه: (حدثوا 
القن ها ترف انون أن كدت الف ور ف رال عن د عله متا 
أنت محدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتن" . 

ولذا يتعين على اف حين يتغير احتهاده النظر في مآلات اجتهاده الجديد» وما قد 
يفضي إليه من مصالح أو مفاسد» وأحذ ذلك بعين الاعتبار» فان غلب على ظنه أن تغير 
احتهاده وإفتاء الناس في المسألة بخلاف ما كان يفتيهم فيها سيؤدي - بسبب قصور 
فهومهم وضعف عقوم - إلى مآلات فاسدق وتحميل فتواه الجديدة ما لا تحتمل» فعليه 
التوقف في إصدار الفتوى والتريث في ذلك إلى أن يأ الزمن المناسب لإصدارها وتداوها. 

وقد صرح الشاطي هذا الضابط بقوله: "وضابطه أنك تعرض مسألتك على 
الشريعة» فان صحت في ميزافاء فانظر في مآلا بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فان ۸ ید 
ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول» فان قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما 
على العموم إن كانت ما تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص إن كانت غير 
لائقة بالعموم» وان لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق 
الصلحة الشرعية و العقلیة ۳ . 

ویقول أيضاً: "ليس کل ما یعلم ما هو حق يطلب نشره» ون كان من علم 
)١(‏ انظر: الستصفی (۲۰۳/۱) . 
(۲) . أخرجه البخاري في صحیحه (۵۹/۱) کتاب العلم» باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 

يفهمواء رقم (۱۲۷) . 


(۲) . آخرحه مسلم في صحیحه (۱۱/۱) باب النهي عن الحديث بکل ما مع» رقم (5) . 
ری الوافقات (۱۷۲/۰). 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


الشريعة وما يفيد علما بالاأحکام بل ذلك ینقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو 
غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال 


أى دقن أ غ "0 
و وفت او سخص 1 


وف ذلك يقول الشیخ عبدالرهن السعدي: "فالفتوی يتعين على الفی أن يراعي 
فيها جميع النواحي» فکم توقف كثير من أهل العلم عن الافتاء فيما يعتقدون لأغراض 
مراعاة حال الزمان۳۳ . 

والأصل في ذلك فعل البي ولد ومن ذلك أنه ترك بناء الکعبة على ما كان عليه 
ولم یعده إلى قواعد إبراهيم اه مع رغبته # في ذلك خشية من نفور قريش عن 
الإسلام» بسبب قصور فهمهم وجهلهم ۰7 وقد صرح اكلا بذلك في قوله: (يا عائشة 
لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة» فجعلت ها بابين» باب يدخل الناس» 
وباب يخرحون)“ . 

ولذلك ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله: "باب من ترك بعض 
الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في آشد منه"9؟ . 

ومن ذلك - أيضاً - : امتناع النبي بل من قتل من أساء الأدب معه» ومن كان 
مستحقاً للقتل في عدد من الحوادث؛ حشية من نفور الناس عن الاسلام بسبب جهلهم 
وقصر فهومهم فقد ورد عنه أنه كان يعلل امتناعه من ذلك بقوله: (معاذ الله أن یتحدث 
الناس أن أقتل أصحایی)) وف حادثة أحرى قال: (لا يتحدث الناس أنه كان يقتل 
اا 

ولأحل ذلك كانت مراعاة حال الزمان وأهله في الاحتهاد» و کون الفتاوی ملائمة 


. )١١۷/١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الأحوبة النافعة عن المسائل الواقعة (ص/۳۳۵) . 

(۳) انظر: الوافقات (255/4)» وفتح الباري (۲۲۹/۱) . 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص/۲۷۳) . 

(5) صحيح البخاري (۵۹/۱) كتاب العلم. 

. )۲۷ سبق تخريجه (ص/4‎ )٩( 


(۷) سبق تخريجه (ص/۲۷۲) . 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


لعقول الناس وأفهامهم من مراعاة مقاصد الشريعة وموافقتها. 

وتعود أهمية معرفة احتهد لقاصد الشريعة واعتبارها في تغير الاحتهاد إلى أن 
القاصد الشرعية مبنية على الصا المرعية» وهذه الصا متفاوتة و ختلفة بحسب احتلاف 
نظر ابحتهدین وتفاوتمم في تقديرهاء وبحسب اختلاف الأوضاع والأحوال؛ إذ ما يراه فقي 
رهق اه ار ار سا قاس با انا بان ارس 
معين قد یکون مفسدة في حال أو زمن آخرء ومن هنا فان الفتاوی تختلف بحسب ذلك» 
وتتغير فتوى امحتهد واجتهاده من وقت إلى وقت» ومن حال إلى حال بسببه أيضاء فیلزمه 
اده آن بیدا کل مره لقنيو معطي ل كدق ری تینوی ركون پدلای عقف ليرد 
الشارع لا مناقضاً له. 

فتبين .عا سبق أن احتهاد احتهد حين يتغير وينتقل عنه إلى اجتهاد حديد» سواء 
أكان فتوى أم حکما قضائياً يحب أن يكون موافقاً لمقصود الشارع في حلب الصا ودرء 
المفاسد عن الخلق» سواء أكانت هذه المصالح والمفاسد دنيوية أم أحروية؛ لأن الشريعة إنما 
وضعت لصا العباد في الدارين © . 

الضابط الرابع: 

ألا يفضي تغير الاحتهاد إلى مخالفة العرف المعتبر» سواء أكان الاحتهاد الثاني 
حکما قضاياً آم فتوی» ولاجل ذلك اشترط العلماء في احتهد أن یکون مدر كا للعرف 
الجاري بين الناس» كما نصوا على ضرورة الاحتکام إلى العادات والأعراف وعلی 
وحوب إجراء الأحكام المبنية على العرف والعادة ما تقتضيه العادة المتجددة» وأن كل ما 
في الشريعة من أحكام تابعة للعوائد فافا تتغیر حين تغير العادة وتدور معها كيفما دارت» 
وأن اک یمام فقن لاع ارات ها الدین و خالفة لإجماع المسلمين". 

فيتعين على الحتهد أن يكون عارفاً بعادات الناس» ومدر کا لأعرافهم» ومطلعاً على 
أحوالهم؛ لكي يراعي هذه الأعراف في فتاواه وأقضيته» ويعتبرها في أحكام الحوادث البنية 
على العرف والعادة؛ وذلك لأن هذه الأعراف متغيرة بتغير الزمان والمكان» فاعتبار ذلك 


. )1/7( انظر: مجموع الفتاوى (4۸/۲) وإعلام الموقعين (771/5)» والموافقات‎ )١( 
. انظر: الفروق (۰۱۷۲/۱ ۱۷۷ والاحکام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام (ص/۱۱۲)‎ )۲( 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ق الفتوی ما جاعت:به الضريعةة التي به جهل خن الذین-ولذلك فان اههد إذا تغسیر 
رأيه واحتهاده في مثل هذه السائل البنية على الأعراف» فیلزمه أن یتنبه إلى ضرورة بحاراة 
العرف المتغير» وألا يوقع أحكامه ویصدر فتاواه بخلافه إذ لو حکم أو أفى فیما یستند إلى 
العادة .مما يخالفها للحقت المشقة بالناس وحصل هم الضرر وناقض بذلك مقاصد التشریع 
وقواعده العامة ووقع في مخالفة اپاجاع. 

الضابط الخامس: 

أن يرتبط تغير الاحتهاد بسببه» ويتقدر به» وهذا الضابط خاص فيما بين من 
الأحكام الاجتهادية على العرف أو الصلحة فان فتوى المجتهد إذا كانت مستندة إلى 
اعتبار عرف سائد في بلد. أو تحقيق مصلحة معينة» ثم تغير العرف أو كان المستفق من 
غو أهل البلد» أو تبدلت الصلحة, و۸ تمد الفتوی هد اذى محققة ها أو تجلب ن 
الفاسد آکثر مما تُحقق من الصا فانه حينئذ لا بد أن تتغیر الفتوی إلى ما یوافق العرف 
E ak‏ اتح كن ليقع a‏ فشكو وهاه" اسر شوه سا 
العرف وتلك الصلحة وتدور معهما؛ فكلما تبدّل العرف أو تغيرت الصلحة تغيرت 
لفتوی» ولذلك لا يجوز أن يكون تغير الاحتهاد الب على تغير العرف أو الصلحة عاما 
في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال» بل يتقدر بسببه ويتغير بتغيره ۲۳ ؛ وذلك لأن هذا 
العرف ابلدید الذي أدى إلى تغير الاحتهاد قابل للتغير من زمن إلى آحر» وک ذلك 
المصلحة» فهي متفاوتة من حال إلى حال» ومن زمن إلى آخر» ومن شخص إلى غيره. 

ويشهد لاعتبار هذا الضابط قي تغير الاحتهاد ما ذكره الفقهاء من أن كل ما كان 
محرماً من الأفعال وقد حُوّز للضرورة أو الحاحة» فيكتفى في الحكم عليه بالجواز وقست 
الضرورة أو الحاحة» ولا يكون 0 بإطلاق» بل بالقدر الذي تندفع به الضرورة» فإذا 
انتهى العذر وزالت الضرورة رجع الحكم إلى ما كان عليه من التحريم والحظر» ومن ذلك 


أن الفقهاء نصوا على أن "الضرورات تقدر بقدرها"» كما نصوا على أن "ما جاز لعذر 


. )١١7/7( انظر: نشر العرف (حموع رسائل ابن عابدين)‎  )۱( 
. )555/5( انظر: الموافقات‎ )۲( 
انظر: النشور في القواعد (۳۲۰/۲) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/75١)» والأشباه والنظائر لابن نيم‎ )۳( 


الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


بطل بزو اله ٩"‏ ۱ 

ومن هنا فالفی لا يجوز له أن يصدر فتاواه البنية على الأعراف أو الصا إلا حين 
توحد هذه الأعراف وتتحقق تلك المصالحء ومخالفته لذلك مخالفة للإجماع". 

الضابط السادس: 

أن یترجح لدى المحتهد اجتهاده الثاني على الأول» بأي وجه من وجوه التسرجیح؛ 
وذلك بأن يغلب على ظنه أرححية الاجتهاد الجديد على الاحتهاد السابق» وأن الفتوی 
والعمل به أولى» أو أقرب إلى الصحة أو أكثر تحقيقا للمقاصد الشرعية» أو جلبا للمصالح 
ودرءا للمفاسد أو يظفر بدليل أقوى ما استند إليه في اجتهاده الأول» أو نحو ذلك وأما 
إذا لم يترحح لديه أولوية العمل بهذا الاحتهاد والفتوى به» ولم يغلب على ظنه ذلكء أو 
اخلق» ونحو ذلك» فإنه حینثذ لا يجوز له تغيير احتهاده وترك العمل به» والانتقال إلى 
العمل بالاجتهاد الحديد» والفتوى .كوجبه؛ لان في ذلك تركا للراحح وعملا بالمرجوح, 

2 ع )۳( 

وهو غير جائز ‏ . 

وقد شدد الشاطبي ف هذا الأمر» فذكر أنه لا يجوز للحاكم أن يرجح في حكمه 
أحد القولين بالمحبة والامارة أو قضاء الحاحة» وإنما يلزمه أن يعتمد في ترجيحه على الوحوه 
المعتبرة شرعاء وهذا ما اتفق عليه العلماء» فكل من حالف ذلك ورجح في اجتهاده قولا 
دون الالتفات إلى معن شرعي معتبر فقد خلع الربقة» واستند إلى غير الشریعة(* . 


(ص/۵٩)۰‏ وترتيب اللآلي في سلك الأمالي» لناظر زاده »)٥۸٦/١(‏ ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام» لعلي 
حيدر (۳۶/۱) . 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/77١)»‏ ودرر الحكام شرح جلة الأحكام (۰)۳5/۱ شرح القواعد 
الفقهية» لأحمد الزرقا (ص/۱۸۹) والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص/۱۸۲) . 
 )۲(‏ انظر: الاحکام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/۱۱۲) . 
(*) انظر: الموافقات (۷۰/۰ ¬ ۷۸ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/4۲) . 
)٤(‏ انظر: الاعتصام (4۲۳۰۶۲۲/۲) . 
وقال الشاطبي في موضع آخر-: "فرعا وقع الإفتاء في المسألة بالمنع» فيقال: ۸ تمنع والمسالة مختلف فيها 
فیجعل الاو ححة ق ابواز حرد کوفا غفا فیهاء لا لدلیل يدل علی صحة مذهب ابمواز؛ ولا لتقلید من 
هو أولى بالتقلید من القائل با منع» وهو عين الخطأ على الشريعة» حيث جعل ما ليس ,معتمدٍ معتمداء وما ليس 


الباب الآأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشرو عبته 


ثم إنه من التقرر أن احتهد يحب عليه العمل .ما آداه إليه احتهاده وما غلب على 
ظنه» ولا يجوز له تقليد غيره من امحتهدين» مع سعة الوقت والتمكن من الاجتهاد! ولذا 
كان يلزمه الاحتهاد ولا يجوز له تقليد غيره من احتهدین مع ظنه أنه مصيبء فلا يجوز له 
ترك ما ثبت باحتهاده هو وغلب على ظنه صحته ورححانه» والعمل عا هو مرحوح عنده 
من باب أولى. 

وكما أن احتهد سواء أكان مفتياً أم حاكماً لا يحل له أن يف أو يقضي لا عا 
يعلم أو يغلب على ظنه أنه الحق» فكذلك لا يحل له ترك ما ثبت عنده أنه الحق» وغلب 
على ظنه صحته ورححانه إلى غيره. 

وبالجملة فان المجتهد المفيٍ يتعين عليه ألا يقم على تغيير اجتهاده وفتواه في النوازل 
والحوادث» والرجوع عن الفتوى السابقة إلا حين يعلم أو يغلب على ظنه أرجحية 
الاجتهاد الجديد على الاجتهاد السابق» فلا يصدر فتواه الجديدة ويدع الفتوى السابقة إلا 
عن دليل بحصل له به علم أو غلبة ظن يحس معها إصابة الحق» وتحقيق مصالح الناس» 
وموافقة مقاصد الشريعة. 


بحجة حجة" الموافقات )٩۳/۵(‏ . 
(۱) انظر: المستصفى )١78/5(‏ . 
(۲) انظر: إعلام الموقعين )١77/5(‏ . 


الباب الثاني 
أسباب تغير الاجتهاد 


وفيه عشرة فصول: 


الفصل الأول: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى طرق النظر في المسألة. 
الفصل الثاني : أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى تحقيق المصالح. 

الفصل الثالث: أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى سد الذرائع. 

الفصل الرابع: أسباب تغير الاجتهاد العاندة إلى الاستحسان. 

الفصل الخامس : أسباب تغبر الاجتهاد العاندة إلى مراعاة الخلاف. 
الفصل السادس : أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى اعتبارالمآلات. 

الفصل السایج : أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى تغبر العادات والأعراف. 
الفصل الثامن : أسباب تغير الاجتهاد العاندة إلى الواقعة المجتهد فيها. 
الفصل التاسع : أسباب تغبر الاجتهاد العاندة إلى حال المحكوم عليه . 
الفصل العاشر: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى خلل في اجتهاد المجتهد. 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
توطئة: 

سبق أن بينت مشروعية تغير الاجتهاد» وأنه مشروع وفق ضوابط معينة» فإذا 
توافرت تلك الضوابط في المسألة وف حق احتهد ساغ له تغيير احتهاده وإعادة نظره في 
المسألة» ونقض ما ین على اجتهاده السابق وما ترتب عليه من قضاء أو فتوی» ومن ثم 
فإنه يف أو يقضي بناء على احتهاده الجديد اللاحق» وما غلب على ظنه فيه» وقد ذكرت 
من جملة الضوابط الي لا بد منها ليكون الاجتهاد مشروعا: وحود سبب شرعي موحب 
لتغيير الاجتهاد وإعادة النظر فيما توصل إليه الحتهد بغالب الظن» يكون مسوغاً لانتقال 
امجتهد من قوله أو فتواه في المسألة الاحتهادية إلى قول آحر أو فتوى أخرى وفقا هذا 
السبب الوجب للتغييرة وق هذا الباب 06 لما أجملته هناك زان للأسباب الداعية 
لأن يغير احتهد رأيه» ویفی أو يقضي .ما غلب على ظنه بعد بحدید اجتهاده واعادة نظره 
في المسألة. 

وأسباب تغير الاجتهاد ال سیکون الحديث عنها في هذا الباب إجالا هي: 

١‏ - تغير النظر في الأصول المعتمدة في الاستنباط. 

۲ - تغير النظر في بعض طرق الاستنباط. 

۳ - تقیق الصانخ. 

>٤‏ - سد الذرائع. 

ه - الاستحسان. 

5 - مراعاة الخلاف. 

۷ - اعتبار الا لات. 

۸ - تغیر العادات والأعراف. 

٩‏ - تحقیق الناط. 

۰ عموم البلوی. 

۱ تغير النیات. 

۲ خساد الأحلاق وضعف التدین. 

۳ لاطلاع على نصوص لم يكن علم با ابحتهد من قبل. 

4 وال توهم وقوع النسخ أو عدمه. 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ه ١‏ خبوت ما سبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث. 

١7‏ حدم ثبوت ما سبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث. 

۷ علعلم بالاجاع بعد جهله. 

۸ ضوح ما التبس فهمه من دلالات النصوص. 

۹ - تنبه اجتهد إلى عدم تصوره للمسألة المسؤول عنها تصورا تاماً. 

دنه ارات ستو ال سید زا وتات ON‏ سيت» وطن مت 
والتطبيقات الي تبين تغير احتهاد بعض العلماء والأئمة في بعض الحوادث والمسائل بسببه» 
محاولاً ربط المثال بالسبب» ليظهر التأصيل هذه التطبيقات» وأن هؤلاء الأئمة لم يكونوا 
لیغیروا أقضيتهم وفتاواهم رد اموی والتشهيء وإنما استندوا في ذلك إلى أسباب أوجبت 
عليهم تغيير النظر وإعادة الاحتهاد وتحديده ليحكموا فيها مما تقتضيه المصلحة أو العرف؛ 
مراعين في ذلك تغير مناط المسألة وعدم تحققه في الفتوى السابقة» ليفتوا فيها ما يحققق 
مناط الحكم» وليتحقق بذلك العی الذي من أحله شرع الحكم. 

فأسباب تغير الاحتهاد كثيرة» ویتداحل بعضها مع بعض» وعماد كثير منها 
الصلحة فتغير الاجتهاد لأحل سد الذرائع إنما هو تحقيق للمصلحة؛ وتغيره بسبب 
الاستحسان إنما هو لأحل المصلحة» وكذا بناء الأحكام على العرف ومراعاة تغيره إنما 
ذلك لأجل تحقيق ما يصلح للناس من أحكام تناسب زمائهم ومكافهم» ومثل ذلك يقال في 
تغير الاحتهاد بسبب اعتبار المآلات» أو مراعاة الخلاف» أو تحقيق المناط» أو عموم البلوی» 
أو تغير النيات» أو فساد الأخلاق» ونحوها. 

وتحدر الإشارة إلى أن كثيراً من الفتاوى والأحكام الاحتهادية المتغيرة في كثير من 
الوقائع والحوادث يتنازعها أكثر من سبب» فالاحتهاد قد يتغير لأكثر من موحب» فقد 
يتغير سواء أكان قضاء أم فتوى لأحل تحقيق المصالح وسد الذرائع ولفساد الأحلاق ونحو 
ذلك. 

وأيضاً أنبه إلى أن بعض الأمثلة تتكرر في أكثر من سبب» فتدحل مرة في تغير 
الاحتهاد بسبب تحقيق المصالح» وتدخل مرة أحرى في تغير الاحتهاد بسبب سد الذرائع» 
كما أنما قد تدحل تحت تغير الاحتهاد بسبب تغير العرف أو لفساد الزمان أو لعموم 


لل م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


البلوی أو نحو ذلك» ويعود ذلك إلى تداحل هذه الأسباب» كما يعود إلى احتلاف 
وجهات النظر إلى هذه الأمثلة» فليس بينها تناقض وتعارض» فقد يثبت الشیء عرفا 
وتكون فيه مصلحة راححة وقد تعم به البلوی ونحو ذلك» فهو في هذه الحالة جامع 
لكل هذه الوحوه. فمن نعته بأي وجه منها كان ناظرا إلى تلك الحهة دون غترهاء وهو لا 
ارک آن تکون الاوبحه الاح تابتةاله ایضا. 

وفیما يأ تفصیل للأسباب الداعية لتغیر الاحتهاد مع تطبیقاقما: 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل الأول 
أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى 
طرق النظر ني المسألة 


وفيه مبحناد: 


البحث الأول : أسباب تغبر الاجتهاد العاندة إلى تغبر النظر في الأصول المعتمدة 
في الاستنباط. 


البحث الثاني : أسباب تغير الاجتهاد العاندة إلى تغير النظر في بعض طرق 
الاستنباط. 


المبحث الأول 
أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى تغير النظر 
في الأصول العتمدة في الاستنباط 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد: المراد بالأصول المعتمدة في الاستنباط. 


المطلب الأول: وجه كون تغير النظر في الأصول المعتمدة في 
الامتضاط سا لتغير الاحتهاد. 


المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تغير النظر في الأصول 
المعتمدة في الاستنباط. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد: المراد بالأصول المعتمدة في الاستنباط: 

أعئ بالأصول المعتمدة في الاستنباط هنا: المصادر الى يحتكم إليها ابحتهد ويعتمد 
عليها عند النظر في السائل ما اختلف في الاحتجاج به» كقول الصحایي والمصلحة 
ا ۱ وسد الذرائع 6 وشرع E‏ 
وغيرها من الأدلة ال وقع تافو ا و ی غلیه فلا کر سا هر 
الاحتهاد؛ لأن اعتباره لا يتخلف. 


وعليه فان المراد بتغير النظر في الأصول المعتمدة في الاستنباط: تغير موقف احتهد 


 )۱(‏ قول الصحابي هو: رأيه النتشر أو فتواه أو قضاؤه في المسألة الاحتهادية الي لم يرد فيها نص من كتاب الله 
أو سنة رسوله #6 وم يحصل عليها الإجماع» والختلف فيها بين الصحابة . انظر: القواطع (۲۸۹/۳)» 
الإحكام للآمدي (٤/۹٤٠ء )١515‏ » أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي (ص/۰)۳۳۹ غاية 
الوصول إلى دقائق علم الأصول - الأدلة المختلف فيها (ص/714١-55١)‏ . 

(۲) المصلحة الرسلة هي : النفعة ال تدعو الحاحة إليهاء ولا بشهد فا أصل خاص من الشرع بالاعتبار ولا 
بالإلغاء» ولا تکون عخالفة لقاصد الشارع . انظر: شفاء الغلیل (ص/۲۰۷) .وما بعذهاء شرح ختصر 
الروضة (۰۲۰/۳ ۰۲۱4 الوافقات (۰4۱/۳ ۱۰۰) » أثر الأدلة الحتلف فيها في الفقه الاسلامي 
(ص/۳۵) . 

(۳) سبق تعریفه. 

)٤(‏ الاستصحاب هو : "الحكم بثبوت آمر في الزمان الثاني بناء علی أنه كان ثابتا في الزمان الأول" کشف الأسرار 
0557/5 . 

(ه) سد الذرائع : منع الوسائل الي تكون في ظاهرها مباحة وعکن التوصل يما إلى حرم . انظر: الفروق 
(۰)۳۲/۲ الموافقات (۱۸۳/۰) » شرح الک و کب المنير )٤١٤/٤(‏ . 

رح . شرع من قبلنا : ما ثبت عندنا بالکتاب أو السنة أنه كان شرعاً لمن کانوا قبلنا؛ ولم يثبت نسحه عنهم ولا 
عناء وسكت عن شرعیته لنا أو عدم شرعیته . انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار (۰)۳۹۸/۳ العدة 
(۷۰۳/۳) الاحکام للامدي (۰)۱۰/4 شرح ختصر الروضة (۱۰۹/۳) وما بعدهاء الشرائع السابقة 
ومدی حجیتها في الشريعة الاسلامية للدكتور عبدالرمن الدرویش (ص/۲۳۸-۲۲) . 

(۷) انظر في کون هذه الأدلة مختلفاً في الاحتجاج با: الستصفی (۰۱۰۰/۱ روضة الناظر (۲۶/۱) 
الإحكام للامدي (۱9۸/۱) التحبير شرح التحریر (۱۲۲۹/۳) شرح الک وکب المنير (5/۲:) معجم 
مصطلحات أصول الفقه (ص/۰4۸ .)4٩‏ أثر الأدلة الحتلف فیها في الفقه الاسلامي (ص/۱۸)» أصول 
الفقه الاسلامي. د. بدران آبو العینین (ص/4۷) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


من هذه المصادر التشريعية» من حيث الاحتجاج با والاحتکام إليها من عدمه» فيتغير 
اجتهاده في حجيتهاء بحسب ما يظهر له من الدلائل في ذلك؛ بحيث يؤدي النظر فيها إما 
إلى الاحتجاج با بعد أن كان نافيا لحجيتهاء أو إلى عدم الاعتداد بما بعد أن كانت حجة 


عنده. 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
وجه کون تغير النظر في الأصول المعتمدة في الاستنباط سببا لتغبر الاجتهاد 


پیت فیما سبق اراد بالاصول ا الاتشباظ ا کک ا اا 
الاحتهاد» والقصود بتغیر النظر فيهاء ومن هنا فان هذا السبب من آوجب ما يتغير 
الاحتهاد لأحله» ویظهر ذلك من کونه متعلقاً بالأصول التشريعية ای هي مصادر 
الأحكام» ومستند الفتاوی» ففي تغیر نظر ابحتهد فیها أو في آحدها من حيث الحجية أثر 
کبیر في احتهاده وما یتبعه من فتاوی وأحكام. 

وبیان ذلك: أنه إذا وجب الاعتماد علیها والاحتکام إليها في السائل والأحذ عا 
دلت عليه» ورد ما سواها ما یعارضها في حال الاحتجاج باء فان الجتهد سیحکم ويف 
كما جاءعت به ودلت علیه» وسيجتهد في معرفة ملائمتها ومطابقتها للواقعة وتنزيل 
آحکامها علیها. 

و ما حين يتبين له ضعفها وعدم حجيتهاء فانه سیتغیر احتهاده في السألة وسینقض 
حکمه البق على ذلك الاحتهاد لتغیره؛ و کذلك تنتقض فتواه وتتغیر بناء على ذلك؛ لأن 
حکمه في السألة كان مبنياً على احتهاد مستندٍ إلى أحد هذه الأدلة» ثم ظهر له ضعفه 
وعدم حجیته» فانتقض ما ب عليه. 

فإذا وقعت حادثة واجتهد فيها الحتهدء و لم يجد لما حكماً في الكتاب أو السنة 
ولم يقع فيها إجماع» ثم حكم فيها باحتهادٍ بناه على القول بأحد هذه الأصول والاحتجاج 
به» ثم تغیر نظره في هذا مل فصار من النافین جیته بعد آن کان ف فانه بناء 
على ذلك سیتغیر احتهاده في الحادثة بناء على تغير نظره في أصل ذلك الاحتهاد» وسیتغیر 
حكمه فيها بناء على تغير اجتهاده. 

وعلى هذا فمن آسباب تغير احتهاد احتهد ورجوعه عنه تغير نظره في الأصول 
والمصادر الي اعتمد عليها في اجتهاده» سواء أكان هذا التغير متمثلاً في الاحتجاج ها بعد 
أن كان من النافين لحجيتهاء أم كان بعكس ذلك. 

وفيما ین بیان عدد من الأمثلة لتغير الاحتهاد لتغير النظر 3 
الاستنباط. 


م 


6 
6 
35 
س 
۹ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب تغير النظر في الأصول المعتمدة في الاستنباط 


من الأمثلة الي يتضح با هذا السبب ما يأ : 

أولاً: لو أفي احتهد باحتهاده في المسألة» وكان مستندا في تلك الفتوى إلى قول 
آحد الصحابة نی قضاء له آو فتوی» بناء علی آنه کان یری آن قول الصحايي حجة ودلیل 
معتبرٌ يلزم الأحذ به عند عدم وجود النص» ثم تغیر نظره في حجية هذا الصدر وبان له 
وحاهة قول من لم ير قول الصحابي حجة» وظهر له ضعف ما كان يتمسك به ويستند 
إليه في الاحتجاج هذا الدليل» فإنه حينئذٍ سيتغير احتهاده السابق في المسألة» وسينقض 
فتواه البنية على ذلك الاحتهاد لتغيره؛ لأن فتواه في المسألة كانت مبنية على اجتهاد مستند 
إلى دليل» وهو قول الصحابي» ثم بان له ضعف هذا الدليل وعدم حجیته. فانتقض بذلك 
ما بي عليه. 

ومن أمثلة ذلك ما یأن: 

١‏ - قد يف ابحتهد بأن سجود التلاوة سنة وليس بواحب» استناداً في ذلك إلى 
قول الصحابي» وهو ما روي أن عمر بن الخطاب 45 قرأ سجدة وهو على المنبر يوم 
الجمعة» فنزل وسجد» وسجد الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرىء فتهيأ الناس 
للسجود. فقال: (يا أيها الناس انا نر بالسجود. فمن سجد فقد آصاب. ومن لم يسجد 
فلا نم علیه) وم يسجد"". 

فاذا تغیر رأي احتهد في حجية هذا الدلیل» وظهر له أن قول الصحايي ليس بحجة» 
فانه سیتغیر احتهاده في حکم سجود التلاوق وستتغير فتواه في هذه المسألة؛ لأنها مبنية على 
القول بحجية قول الصحابي» ولذا سینقض اجتهد فتواه السابقة» لیف بفتوی جديدة» 
بحسب ما یظهر له من الأدلة في المسألة. 

۲ - أن احتهد قد يفن بأنه إذا احتمعت صلاة الجمعة وصلاة العيد في یوم واحدء 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۱) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فإشاعيةة الع رمن اوه وان اصای فا ورك فى :للك شش إلا 
عثمان بن عفان ب فقد روي عنه أنه صلى العيد ثم انصرف فخحطب وقال: (إنه قد 
احتمع لكم في يومكم هذا عيدان» فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء 
ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له70©. 

فإذا تغير رأي المجتهد في حجية قول الصحابي» وظهر له أنه ليس بحجة» فإنه سيتغير 
احتهاده في حکم هذه المسألة» وستتغير فتواه فیها؛ لان احتهاده كان مبنیاً علی القول بحسية 
هذا الدلیل ومن هنا سیف في هذه المسألة بفتوی حديدة تخالف ما آفیق به فيها سابقا. 

۳ - لو أن المحتهد آفیق بوجوب الزكاة في مال الصبي وايحنون» معتمدا في ذلك 
على قول عمر بن الخطاب وفعل عائشة رضي الله عنهماء حيث روي أن عمر 5ه قال: 
(اتحروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)”“ كما روي عن عائشة رضي الله عنها أا 
كانت تلي يتيمين في حجرهاء وكانت تخرج من أموالهم الز کاة؟. 

فان اجتهد حين يتغير نظره في حجية قول الصحابي» ويرى عدم حجیته فإنه 
سيتغير احتهاده في هذه المسألة» لأنه كان مبنياً على الاحتجاج بهذا الدليل» وستتغير فتواه 
فيهاء وسينقض فتواه السابقة لانتقاض ما بنيت عليه. 

> - لو آفین المجحتهد بأن الحلي المستعمل لا زكاة فيه» مستدلاً على ذلك بعمل 
الصحابي» وهو ما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في 
حجرهاء ههن حلي» ولا تخرج من حليهن ال ز کاة. 

وكذا ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه 


)١(‏ آخرجه الإمام مالك وابن حبان والبيهقي» انظر: الموطأ »)۱۷۸/١(‏ رقم (4۲۹)» وصحيح ابن حبان 
)۳٠١/۸(‏ باب ذكر الزحر عن صيام يوم العيد للمسلمين» رقم »)۳٦٠٠١(‏ وسنن البيهقي الكبرى 
(۳۱۸/۳) باب اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة» رقم (5085) . 

(۲) آخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲5۱/۱) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء رقم (/58) . 

(۲) آخرجه الإمام مالك في الموضع السابق نفسه» عن عبدالرهن بن القاسم عن أبيه» رقم (585) . 

)٤(‏ أخرحه الإمام مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه (۲5۰/۱) باب ما لا زكاة فيه من الحلي 
والتبر والعنبر» رقم (585) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الذهب. ثم لا يخرج من حليهن ال کاة. 

فلو تغير رأي المحتهد وموقفه من الاحتجاج بقول الصحابي» وترحح عنده عدم 
حجيته» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة المبنية عليه» وسیفی فيها بخلاف فتواه السابقة 

ه - لو أن الجتهد أفي بتحرم بيع العينة» مستنداً في ذلك إلى ما نقل عن عائشة 
رضي الله عنها في هذه المسألة"» حيث روي (أن امرأة قالت ها: يا أم المؤمنين كانت لي 
حارية فبعتها من زيد بن أرقم'" بشمافمائة إلى أحلء ثم اشتريتها منه بستمائة» فنقدته 
الستمائة و کتبت عليه ثمافاكة» فقالت عائشة: فس والله ما اشعريت» ويفس وال ما 
اث شتری» آخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده لي 
يت إن أحذت رأس مالي ورددت عليه الفضلء قالت: 9# فمن جا مد مو بو 


مه < 4 
من یه فا ننه فاد ما ما سلف لت 6 ۳ 


فلو أن حتهد آفی بتحرم هذه السألة بناء على قول الصحابي الوارد فيهاء ثم تغير 
رأيه وموقفه من حجية هذا الدليل» حيث رآی بعد ذلك عدم صحة الاحتجاج به» فإنه 
بناء على ذلك سيتغير احتهاده وفتواه في المسألة الى بناها عليه» وهی مسألة العينة» وسیفق 
بحواز هذا البيع © . 


ع 


المرأة لعائشة : ارا 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر (۲۵۰/۱) باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر 
والعنبر» رقم (2۸۷) . 

(۲) كما ذهب إليه بعض الفقهای انظر: الهداية (۷/۳) . 

(۳) هو: الصحابي أبو عمر» وقيل : أبو عامر زيد بن أرقم بن زيد الخزرجي الأنصاري» استصغر يوم أحدء 
وأول مشاهده الخندق» وقيل : الریسیع» غزا مع البي ي سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي بن أبي 
طالب ذه. توق بالكوفة سنة 5“ه. 
انظر: الاستيعاب (؟75/9ه)» والإصابة (589/5) . 

(4) جزء من الآية : (15؟) من سورة البقرة. 
والأثر أخرجه عبدالرزاق والبيهقي والدارقطيئ» انظر: الصنف )۱۸١/۸(‏ باب الرحل يبيع السلعة ثم يريد 
اشتراءها بنقد» رقم (۱4۸۱۲)» وسنن البيهقي الكبرى (۳۳۰/۰) باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم 
يشتريه بأقل» رقم »)٠١5/0(‏ وسنن الدارقطئ (۶۲/۳) رقم (۰)۲۱۱ وهذا الأثر في سنده أم محبة والعالية 
وهما بحهولتان لا بحتج هماء انظر: تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطيئ» للغساني (۲۷۳/۱) . 

(ه) كماهو مذهب الامام الشافعي» انظر: الم (۷۸/۳» ۷۹) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


5 - لو أف احتهد بأن من تزوج امرأة في عدقا ودخل ها فإنه يفرّق بينهماء ولا 
تحل له آبداء وكان مستندا في ذلك إلى قضاء عمر بن الخطاب 45 وفتواه في تلك المسألة: 
وذلك فيما رواه الإمام مالك بسنده: (أن عمر بن اخطاب فرّق بين طليحة الأسدية وبين 
زوجها لا تزوجها في العدة من زوج ان وقال: أبما امرأة نكحت في عدقاء فان كان 
زوجها الذي تزوجها لم يدحل با فرّق بينهماء ثم اعتدت بقية عدقا من الأول» ثم كان 
الآخر خاطباً من الخطّاب» وان كان دحل با فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدا من 
الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان وم 

فلو أفى اتهد بذلك بناء على قول عمر في المسألة» ثم تغير نظره وموقفه من 
الاحتجاج بقول الصحابي» وأصبح لا يرى حجيته بعد أن كان حجة عنده فإنه سيتغير 
احتهاده في هذه المسألة» وستتغير بناء على ذلك فتواه» وسیف بأن من نکح امرأة في عدقا 
ودحل با فإنه يفرّق بينهماء فإذا انتهت عدتها منهما كان الثاني خاطباً من الخطاب» كما 
هو مذهب كثير من الفقهاء . 

يقول ابن رشد؟: "واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتما ودعل با: 

فقال مالك والأوزاعي واللیث" : يُفرّق بينهما ولا تحل له آبدا. 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۸) . 

(۲) هو: آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده» ولد 
عام ١٠5هء‏ فقيه مالكي» وفيلسوف عينٍ بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية» وزاد علیهاء وکان دمث 
الأحلاق حسن الرأي. من مؤلفاته: بداية احتهد. والتحصيل في احتلاف مذاهب العلمای والضروري في 
أصول الفقه» وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» وتمافت التهافت» وغيرها. 
توف مرا كان عام لومت 
انظر: التكملة لكتاب الصلة (۵۰۳/۲). وعيون الأنباء («ص/٠٠٥)»‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص/١١١)»‏ 
والديباج المذهب (ص/:۲۸) . 

(۳) هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرهن الفهمي» ولد .عصر سنة 54ه؛ عام الديار الصرية 
ومحدثهاء وأحد الأئمة في عصره في الورع والفضل والعلم والنجدة والسخای وكان الامام الشافعي يتأسف 
على فواته» ويقول: (هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به) . توق سنة ۱۷۵ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (۰)۵۱۷/۷ ومشاهير علماء الأمصار (ص/۹ ۰0۱ وتذكرة الحفاظ (۲۲/۱) . 


سسس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وقال أبو حنيفة والشافعي والفوري (: یفرّق بينهماء وإذا انقضت العدة بينهماء 
فلا بأس في ترویجه إياها مرة ثانية. 

وسیب اختلافهم: هل قول الصاحب ححة آم لیس بحجة؟ وذلك آن مالکا روی 
عن ابن شهاب عن سعيد بن السیب وسلیمان بن يسار" أن عمر بن الخطاب فرّق بين 
طلیيحة الاسدية وبین زوجها..." 0 

۷ - لو آفق احتهد بأنه لا قطع على العبد أو الخادم إذا سرق من مال سیده 
لقضاء عمر بن الخطاب ذه في هذه المسألة“» وذلك فیما رواه الامام مالك بسنده: (آن 
عبدالله بن عمرو الحضرمي”” جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب» فقال له: اقطع يد غلامي 
هذاء فانه سرق» فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأق ننها ستون درهماه 
فقال عمر: أرسله فلیس عليه قطع» حادمکم سرق متاعکم)". 

لکن لو أن احتهد رأى بعد ذلك أن قول الصحايي لیس بححة فانه سیغیر اجتهاده 


(۱) هو: آبو عبدالله سفیان بن سعيد بن مسروق بن حبیب التوري» الكوثي» ولد بالكوفة سنة ۹۷هب إمام 
احفاظ وشیخ الاسلام محدثء فقیه ورع» آدرك جماعة من کبار التابعین وأحذ عنهم وأخحذ عنه كثير من 
العلماء والأئمة» ووصف بأمير المؤمنين في الحديث. توفي بالبصرة سنة ۱۱ه. 
انظر: الطبقات الكبرى »)۳۷١/١(‏ تاريخ بغداد »)١51/9(‏ البداية والنهاية »)١714/١٠١(‏ وفيات الأعيان 
(۰)۳۸۲/۲ تذكرة الحفاظ (۰)۲۰۳/۱ حلية الأولياء (۳5/۲) طبقات المفسرين ۰)۱٩۹۳/۱(‏ النجوم 
الزاهرة (۰)۳۹/۲ صفة الصفوة 507/50 )١‏ . 

(۲) هو: أبو عبدالرحمن» وقيل: أبو أيوب» سليمان بن یسار» مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أعتقته 
وإخوته» روى عنهاء وعن أم سلمة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وغيرهم» وروی عنه الزهري» ونافع» 
وقتادة» وكان إماماً في الدين والفقه أحد الفقهاء السبعة. توفي سنة /1١١ه.‏ 
انظر: تمذیب التهذيب »)۲۲۸/٤(‏ ووفيات الأعيان (۰)۳۹۹/۲ وسير أعلام النبلاء )٤٤٤/٤(‏ . 

(۳) بداية المجتهد (۲۵/۲) . 

. )٠١١/١( انظر: الأم‎ )٤( 

() هو: عبدالله بن عمرو الحضرمي» من أهل الحجازء ولد على عهد البي بل وروی عن عمر بن الخطاب 
ضيه وهو حليف بي أمية» وابن أخي العلاء بن احضرمي» قتل أبوه في السنة الأولى من افجرة النبوية 
كافراً» وقد ذكر ابن حجر أن مقتضى موت أبيه أن يكون له عند وفاة البي 5 نحو تسع سنین. 
انظر:تقريب التهذيب (۰)۳۱/۱ وقذیب الكمال (۵ ۳۷/۱ والإصابة )١90/5(‏ . 

رت الموطأ (۸۳۹/۲) باب ما لا قطع فيه» رقم )١579(‏ . 


ل ل ب ب ب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


في هذه المسألة» وسینقض فتواه فيهاء حیث سيفتٍ بأن عليه القطع» كما هو رأي بعض 
الفقهاء لعموم قوله تعالى: 8( وَأَلصَارِفُ والسَارَة فاقط موا آیدیھ ما جر یاکسا تکل 
وه کے ۱ 

انیا: لو أفين احتهد باحتهاده في المسألة» و کان مستندا في تلك الفتوی إلى العمل 
بالصلحة الرسلة حيث كان یری أنها حجة ودلیل معتبر» ثم تغير نظره في حجية هذا الدلیل 
وبان له ضعف متمسكه في الأخذ با والعمل .مقتضاهاء ورأى بعد ذلك أنها ليست بحجة» 
فانه سيتغير احتهاده السابق ف السألة وسینقض فتواه البنية على ذلك الاجتهاد ؛ لأن فتواه 
في المسألة كانت مبنية على احتهاد مستند إلى دلیل» وهو الصلحة الرسلة, ثم بان له ضعف 
هذا الدلیل وعدم حجيته» فانتقض بذلك ما بي علیه. 

ومن أمثلة ذلك ما يأ : 

١‏ - لو آفی الحتهد بضمان الأجير المشترك لما تلف في يده مطلقاء معتمداً في ذلك 
على العمل بالمصلحة المرسلة» ووجه المصلحة في تضمينه: المحافظة على أموال الناس من 
الضياع أو التلف؛ نظرا لكثرة الخيانة وقلة الأمانة بين الناس. 

يول ابن رشد : "ومن ضمنه فلا دليل له الا الصلحة وسد الذریعة۳؟. 

ا ل اي 
بحجة» وأنه لا يسوغ العمل با بحردة عن أي دليل آحرء فإنه سيتغير اجتهاده وستتغير 
فتواه في هذه المسألة الى بناها على القول بحجية هذا الدليل» وسیفی بأن الأحیر المشترك 
لا يضمن إلا بالتعدي أو التفریط لأن هذا هو الأصل» وهو مقتضى عقد الإحارة» فهو 
مؤتمن» والعين في يده أمانة» لأن قبضها حصل باذن الالك» فهو في ذلك كالأجير الخاص 
والمودع. 

۲ - لو أن احتهد أف .عشروعية قتل الجماعة ا ا واعتمد ثي تلك 
الفتوى على النظر إلى الصلحة المرسلة» حيث إن المصلحة تقضي بذلك. إذ لو لم يقتل 
الجماعة بالواحد لأصبح القتل الجماعي ذريعة إلى سقوط القصاصء فيستعين کل من أراد 


)١(‏ آية : (۳۸) من سورة المائدة. 
(۲) بداية امجتهد (۱۷۰/۲) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
القتل بغيره ليأمن القصاص”") 

فلو تغير رأي المجتهد في حجية المصلحة المرسلة» ورأى أها ليست بحجة. فانه سيتغير 
احتهاده في هذه المسألة وسيفي بأن الجماعة لا تقتل بالواحد» بل تحب عليهم الدية» إذ هذا 
هو الأصلء لعدم الساواة بين الجماعة والواحد» وهذا التفاوت بمنع القصاص لعموم قوله 
تعالى: 9 وگیتا علوم فیا أن ألنَفْسَ بالتغیں 6 الآية''"» وقوله تعالى: «( الي بال والمبد 
اسر i ie‏ لی ۳ 

ا بتغریب الزان البکر - زيادة على الحلد - إن كان ذکراء دون 
الأنثى» فقال يغرب الرحل ولا تغرب المرأة» واعتمد في هذا التفريق بين الذكر والأنثى على 
الصلحة, ووجه الصلحة في ذلك: أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة» فإذا غرّبت بغير حرم 
كان ذلك إغراء ها بالفجور وتمكيناً لما منه» وتضييعا هاء وهذا ينافي قصد الشارع من 
وجوب الحد» إذ إنه لم يشرع إلا زحرا عن الزناء على أنه لا يجوز أن تُغرّب وتسافر بغير 
محرم» لقول البي #5 : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذي حرم“ وإن غربت عحرم أفضى ذلك إلى تغريب من ليس بزان ولا ذنب له 
وان کلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها على ما ورد به اللصء وهو لا جوز(" 

يقول ابن رشد: "ومن حصص المرأة من هذا العموم" " فانما حصصه بالقیاس ؛ لأنه 


رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزناء وهذا من القياس المرسل» أعبي: الصلحی لا 


. )۳۰۰ ۰۲۹۹/۲( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) جزء من الآية: «هی) من سورة الائدة . 

(۳) جزء من الاية : (۱۷۸) من سورة البقرة. 

)٤(‏ آخرحه البخاري ومسلم عن أي هريرة نی انظر: صحیح البخاري (۳۹۹/۱) کتاب الصلاة» باب في کم 
يقصر الصلاة وسمى البي ول يوماً وليلة سفراه رقم (۰)۱۰۳۸ وصحیح مسلم )٩۷۷/۲(‏ باب سفر المرأة 
مع حرم إلى حج وغیره» رقم (۱۳۳۹) . 

(5) انظر: أثر الأدلة الحتلف فيها في الفقه الاسلامي د. مصطفی دیب البغا (ص/ ۰۱۰ ۱۰۷) . 

)٦(‏ يعي عموم النص الوارد بایجاب تغریب الزاني البکر» وهو قول البي بي في حدیث عبادة بن الصامت: 
(البکر بالبکر جلد مائة ونفي سنة) أخرحه مسلم في صحیحه (۱۳۱/۳) کتاب الحدود» باب حد الزنا؛ 
رقم (۱۱۹۰) . 

(۷) بداية المجتهد (۳۲۷/۲) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

فاحتهد لو تغير موقفه من الاحتجاج بالمصلحة» ورأى أن المصلحة المرسلة ليست 
بحجة» فان ذلك سبب لتغير احتهاده وحكمه في هذه المسألة» وسيحكم بتغريب الزاني البكر 
سواء آکان ذکرا آم أن لعموم النض الوارد ف ذلك. 

٤‏ - قد يف احتهد بأن الرحل إذا آلى من امرأته ومضت مدة الایلای ورفع الأمر 
إلى القاضي» ت ند اذ يطل أو أن يفيء فأبى» فان للقاضي أن يُطلق علیه» تحقیفا 
للمصلحة؛ ورفعاً للضرر. 

يقول ابن رشد: "ومن راعى الضرر الداحل من ذلك على النساء قال: يُطلق 
السلطان» وهو نظر إلى المصلحة العامة ۳ . 

فلو تغير رأيه في العمل بالمصلحة المرسلة» ورأى عدم حجيتهاء فإنه سيتغير اجتهاده 
في هذه المسألة» وسيفي بأنه ليس للقاضي أن یطلق على هذا الزوج؛ لأن الطلاق حن له فلا 
يقع إلا منه» وللقاضي أن يحبسه ویضیق عليه حى يفيء أو يطلق هو بنفسه. كما هو مذهب 
مس شیاه 

ثالاً: لو أفي الحتهد باحتهاده في المسألة» وكان مستندا في تلك الفتوى إلى 
الاستحسان» حيث كان يرى حجيته» وأنه دليل معتبر» ثم تغير نظره في حجية هذا الدلیل 
فرأى بعد النظر والتأمل عدم حجيته» وأنه لا يجوز التمسك به والاستناد إليه في أحكام 
المسائل» فإنه حينئذٍ سيتغير احتهاده في المسألة الي أفى فيهاء وسينقض فتواه السابقة؛ لأنها 
كانت مبنية على احتهاد مستندٍ إلى العمل بالاستحسان, وقد ظهر له أنه لا يصح الاحتجاج 
به» فینتقض بذلك ما انبئ عليه» ولذا سیفی في المسألة بفتوى حديدة بخلاف فتواه السابقة. 

ومن أمثلة ذلك ما یأن: 

۱ - لو انه احتهد بتضمین الأحیر الشترك استحسانا لصلحة الناس - كما سبق 
- ثم تغیر رأيه في حجية الاستحسان ورأی عدم حجيته» فانه سیتغیر احتهاده, وستتغير 
فتواه تبعاً لذلك» وسیف بعدم ضمانه إلا حين یتعدی أو یفرط إذ ذلك هو الأصل في 
مقلضى عفد الا جار فلا يكون ضام لا تلق عيده کان الخاض. 


. بداية المجتهد (؟//الا)‎ )١( 
. )۷۷/۲( انظر: المغئ (475/10)» وبداية المجتهد‎ )۲( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


١‏ - قد يفي المحتهد بأن الرحل حين يعلق طلاق الأجنبية على الزواج منهاء ویعم 
جميع النسای كأن يقول : كل امرأة آتروجها فهي طالق» ۸ يلزم الطلاق إذا تروج بأي 
امرأة» وأما إن حص بعض النسای كأن يقول: إن تروحت فلانة» أو كل امرأة أتزوجها 
من بي فلان» أو من بلد كذا فهي طالق فإنه يلزمه الطلاق إذا تزوج بواحدة من هؤلاء 
الحصوصات, فقد يفي بذلك ويعتمد في تفريقه بين التعميم والتخصيص على الاستحسان 
المستند إلى المصلحة؛ وذلك أن الأصل أن يلزم ما ألزم به نفسه» ولكن لو آلزم بذلك في 
حالة تعميمه جميع النساء لوقع في حرج ومشقة» حيث لا يتمكن من الزواج حینتن 
ولرعا وقع في الحرام» بخلاف حال تخصيصه للمطلقات حيث عکنه في تلك الحال التزوج 
بغير المعحصوصات» دون حرج في ذلك. فليس هناك ما يدعو لإلغاء ما ألزم به نفسه(. 

فلو أن ابحتهد - بعد ذلك - ترحح عنده أن الاستحسان ليس بدليل معتبر» وأنه 
لا يمكن الاحتجاج به فإنه سيتغير اجتهاده في المسألة الى آفن فيها استناداً إليه» وسيفي 
فيها بأن الطلاق يلزمه عقب زواحهء سواء عم جميع النساء أو حصصء» استناداً إلى 
الأصل. 

۳ - أن امجتهد قد يفي بأن من تصدق بجميع ماله وم ينو الزكاة فان الزكاة 
تسقط عنه» ويستند في ذلك إلى الاستحسان» وذلك أن القياس والأصل عدم سقوط 
فرضها عنه. لأن النفل والفرض كلاهما مشروعان, فلابد من التعيين» كما في الصلاق 
ولکن وحه الاستحسان : أن الواحب جزء من جمیع ماله واا أحرج الشميع كان ميا 
والتعین لا يحتاج إلى التعيين» إذ الحاحة إلى تعيين الواحب اما هو للمزاهة بين الجزء 
المؤدى وسائر الأحزاء» ولكن حين يتصدق بكل ماله لله تعالى» فان أداء الواحب متحقق» 
فلا حاجة إلى تعيينه» وعليه يسقط عنه فرض الز کاة(. 

فلو تغير رأي المجتهد - بعد ذلك - في حجية الاستحسان» وترحح لديه عدم 
حجيته» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة السابقة؛ لأنه مب على هذا الدليل» وسیفی بخلاف 
ما أف به فيهاء اعتماداً على الأصل والقياس في حكم المسألة. 


. )1۳/۲( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
. )45۳/۱( وشرح العناية على الهداية‎ »)۹۸/١( (؟) انظر: المحداية‎ 


موس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


> - قد يفي احتهد جواز شرط الخيار لغير المتعاقدين» فإذا شرطاه لأجنبي عنهما 
صح الغ ولزم العرظ» استحسانا؛ فمع آن الأصل والقیاس آنه لا يرن لان الخیار من 
أحكام العقدء فلا يجوز اشتراطه لغیر التعاقدین» إلا أنه لا كان الخيار قد شرع للحاحة 
إليه» لاستخلاص الرأي وتحصيل الأحظ للمتبايعين» فقد تدعو الحاحة إلى اشتراطه لأحبي 
عن العقد كأن يكون أعرف بالبیع أو العقد منهماء وعتاز بجودة رأيه ومعرفته بالقيم ونحو 
ذلك. فإذا شرط الخيار له حصل المقصود من شرعیته» فيجب تصحیحه إذ أصبح 
الاحتياج إليه كالاحتياج إلى الخيار نفسه(. 

فلو تغير موقف المحتهد من الاستحسان ورأى عدم حجيته» فإنه سيتغير اجتهاده 
السابق» وسيفي بعدم جواز شرط الخيار لغير المتعاقدين» فإذا شرط لغيرهما لم يصح البيع 
وبطل الشرط. 

وعلى هذا فسبب تغير احتهاده وفتواه في هذه المسألة هو تغير نظره ورأيه في 
مستند هذا الاجتهاد» وهو الاستحسان. 

ه - قد يف احتهد بأنه إذا قام بالسرقة جماعة» فدحل الحرز اثنان أو آکش 
وأحرج بعضهم المتاع دون الباقين؛ فاغم يُقطعون جيعاء استحسانا؛ لأنه وإن كان الأصل 
أنه لا يقطع إلا من آحرج المتاع من الحرز وتولى الأحذ دون غيره» إلا أن هتك الحرز وان 
قام به البعض» لكنه في العی يعتبر من الكل» لتعاوشم واشتراكهم في ذلك إذ المعتاد فيما 
بين الستّرّاق أن يحمل البعض المتاع» ويتهياً الباقون للدفاع والحماية» فلو امتنع القطع على 
الحامية في هذه الحال لأدى ذلك إلى سد باب احد(؟. 

فلو تغير نظر احتهد - بعد ذلك - في حجية الاستحسان» وذهب إلى أنه ليس 
بحجة, فإنه سيتغير احتهاده وفتواه في تلك المسألة» لا مبنية على العمل بالاستحسان» 
وسیفی فيها .ما يقتضيه القياس والأصل العام» من أن القطع لا يكون إلا لمن تولى إخراج 
المتاع وأحذه من الحرز دون غيره. 

5 - قد يفي المحتهد بأن من اشترى أضحية سليمة ثم حدث فيها العيب قبل الذبح 


رم انظر: الحداية (۳۲۰/۳) . 
(۲) انظر: أثر الأدلة الحتلف فيها في الفقه الاسلامي (ص/75١)‏ . 


سم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فإنها تحرئه» ويعتمد في تلك الفتوى على الاستحسان - كما هو رأي بعض الفقهاء في 
تلك المسألة - فمع أن الأصل عدم إجزائها لعموم الحديث الوارد في ذلك" إلا أا 
تحرئ استحساناء ووحه الاستحسان: أن حالة الذبح ومقدماته ملحقة بالذبح» فكأن 
العيب حصل بالذبح فلم عنع الاجزاء". 

حاء في افدایة: "ولو أضجعها فاضطربت فانکسرت رحلها فذبحهاء أحزأه 
ا 

فلو تغير زاف اجتهد في حجية الاستحسان» ورأى عدم حجيته» فإنه سيتغير 
احتهاده في هذه المسألة» وسیفی فيها بعدم إجزاء الأضحية المعيبة» سواء تعيبت قبل الشراء 
أو قبيل الذبح» اعتماداً على الأصل. 

۷ - قد يفي احتهد بأن من نذر التصدق بجميع ماله فإنه يلزمه التصدق بكل ما 
ملك من الأموال ال تحب فيها الزكاة» كالنقدين والسوائم» وأموال التجارة» ولا يلزمه 
التصدق بأمواله الى لا تحب فيها الزكاة» ويعتمد في ذلك على الاستحسان - على ما 
ذهب إليه بعض الفقهاء في تلك المسألة - فمع أن الأصل أن لفظ النذر ينصرف إلى جميع 
أمواله» سواء أكانت آموال الزكاة أم غيرهاء إلا أن الاستحسان يقضي أن ينصرف النذر 
إلى أموال الز كام دون غیرها ووجه الاستحسان هنا: "آن كانت العبد معتبر بایجاب الله 
تعالى» فینصرف إيجابه إلى ما أوجحب الشارع فيه الصدقة (؟. 


فلو تغیر رأي احتهد في حجية الاستحسان, وذهب إلى أنه لیس بحجة» فانه سیتغیر 


)١(‏ وهو قول اليي يك : (أربع لا تحزی في الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء والريضة البيّن مرضهاء والعرحاء 
البيّن ظَلْعُهاء والکسيرة الي لا تنقي) أخرجه الامام أحمد وابن ماحه والترمذي » انظر: السند (۲۸4/4)» 
وسنن ابن ماحه (۱۰۵۰/۲) کتاب الأضاحي» باب ما یکره أن يضحي به رقم (۳۱4)) وسنن 
الترمذي (85/5) ۰ کتاب الأضاحي » باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم »)١5917(‏ وقال : "هذا 
حديث حسن صحیح؛ والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم". 

(۲) انظر: آثر الأدلة الحتلف فیها في الفقه الاسلامي (ص/۱۷۸) . 

. ۷۰/۵ 5 

. )۱۷۸/۳( انظر: شرح فتح القدیر‎ )٤( 

ره افداية ۱۱۳/۳ وانظر في وجه هذا الاستحسان أيضاً: بدائع الصنائع للكاساني (۰)۲۲۱/۷ وشرح فستح 
القدیر لابن اهمام (۳۵۲/۷)» وتبیین الحقائق للزيلعي (۲۰۲/4) . 


ل ل + ب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


احتهاده في هذه المسألة وسيفي فيها بغير ما أف سابقاً. 

رابعا: لو آفق المحتهد باحتهاده في المسألة» وكان ا ی تلك الفتوی إلى 
الاستصحاب. ثم تغیر نظره في حجية هذا الدلیل» ورأى بعد النظر والتأمل عدم حجیته 
وأنه لا يجوز التمسك به والاستناد إليه في إثبات الأحكام, فانه حینشذ سیتغیر احتهاده في 
المسألة الي أف فيهاء وسينقض فتواه السابقة؛ لأنما كانت مبنية على احتهادٍ مستند إلى 
العمل بالاستصحاب» وقد ظهر له أنه لا يصح الاحتجاج به فانتقض بذلك ما انبئ علیه 
ولذا سيف في المسألة بفتوى جديدة بخلاف فتواه السابقة. 

ومن أمثلة ذلك ما يأ : 

۱ - قد یف الجتهد بأن الخارج من البدن من النجاسات إن كانت من غير 
السبيلين فلا تنقض الوضوی ويعتمد قي ذلك على الاستصحاب - كما هو مذهب بعض 
الفقهاء - وذلك أن الأصل عدم النقضء فيستصحب هذا الأصل حن يثبت الدليل 
بخلافه» ول پثست. فيبقى على الأصل من عدم النقض(. 

فهنا بئ احتهد احتهاده على دلیل الاستصحاب. فلو أنه تغير موقفه من حجية هذا 
الدلیل» وترحح عنده أن الاستصحاب لیس بدلیل معتبر» وأنه لا عکن الاحتجاج به فإنه 
سیتغیر احتهاده في المسألة الى آفی فيها استنادا إليه» وسیفی فیها بخلاف فتواه السابقة. 

۲ - قد يف احتهد بأن التیمم إذا وحد الاء أثناء الصلاة فانه لا بيبطل تیممه 
وصلاته صحيحة» ولیس عليه قطعها. بل یتمها بتیممه ويحتج في تلك الفتوی 
بالاستصحاب - كما ذهب إليه بعض الفقهاء - وذلك أنه شرع بصلاته - وصلاته 
صحيحة بتيممه - فتستصحب هذه الصحة حن آخر صلاته؛ لأن ما جاز له في أول 
الصلاة جاز له في آخرها. 

يقول الزنحاني - مبينا انبناء هذه المسألة على القول باستصحاب حكم الإجماع في 
محل الخلاف -: "ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 

منها : أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته عند الشافعي لب 
لأن الإجماع قد انعقد على صلاته حالة الشرو ع والدليل الدال على صحة الشروع دال 


. )1۸/۲( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الآجتهاد 


على دوامه إلا أن يقوم دليل الانقطا ع" . 

فلو أن احتهد - بعد ذلك - ترحح عنده أن الاستصحاب ليس بحجة» فإنه 
سيتغير احتهاده في المسألة» وستتغير فتواه السابقة» لأنها مبنية على القول بذا الدليل 
والاحتجاج به, ولذا سيفن ببطلان تيمم من وجد الماء أثناء الصلاة» وبطلان صلاته وأنه 
يحب عليه استعمال الماء واستئناف الصلاة. 

۳ - قد يفي المحتهد بأن التمتع إذا لم جد المدي وشرع في الصوم ثم وحده فإنه لا 
يلزمه الخروج من الصوم» بل ينتقل الواحب عليه من اهدي إلى الصوم؛ استصحاباء على 
ما ذهب إليه بعض الفقهای وهي نظير المسألة السابقة (حكم التيمم إذا وحد الاء أثناء 
الصلاة). 

ووحه الاستصحاب في هذه المسألة: أن المتمتع إذا شرع في الصوم كان هو 
الواحب علیه وأحزأه» فیستصحب هذا الحكم حن بعد أن وجد الهدي» فلا يلزمه 
الخروج من الصوم ”". 

فهنا ب ابحتهد فتواه على الاستصحابء فلو أنه ترجح عنده أن الاستصحاب ليس 
بحجة, فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسیفی فيها بأن المتمتع إذا وحد الهدي بعد 
شروعه قي الصوم فإنه يجب عليه الخروج من الصوم إلى اهدي = كما هو مذهب الحنفية 
- وذلك أن الصوم بدل عن الهدي» فإذا قدر على الأصل بطل البدل”". 

؛ - قد يف الحتهد بأن الطلاق الواقع بالإيلاء طلاق رحعي» سواء طلق الزوج 
بنفسه أو طلق عليه امحا کم وذلك استصحاباً للأصل؛ حيث إن الأصل في الطلاق إذا وقع 
على الزوجة أن يكون رجعیاء ولا يُعدل عن الأصل إلا بدليل» ولا دليل هنا على أنه 
يكون طلاقا بائنا؛ فيقع رجعياء وقد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. 

فلو أن احتهد ترحح لديه بعد ذلك عدم حجية الاستصحاب وأنه لا يصح 
الاستناد إليه في إثبات الأحكام» فانه سيتغير احتهاده هناء وقد يفي بالقول الاخر للفقهاء 


0012 تخريج الفروع على الأصول (ص/77) . 
(۲) انظر: المغئ (750/7)» و بداية المجتهد )۲٠۹/۱(‏ . 
OD NEE aE 5‏ 


سس 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتهاد 

في المسألة وهو أن الطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن؛ لأن المقصود من إيقاع الطلاق 
في تلك الحالة تخليص الزوجة من الضرر الواقع عليها بالتعليق» ولا يحصل تخليصها إلا 
بالحكم ببينونتها في هذا الطلاق» لثلا يجبرها على الرحعة» فيرحع إليها الضرر. 

يقول ابن قدامة - عن الطلاق الواقع بالإيلاء - : "إنه طلاق صادف مدعولاً 
بها... فکان رحعیاء کالطلاق ی غیر الایلاء(. 

ویقول ابن رشد - حاكياً الخلاف في المسألة - : "فأما الطلاق الذي يقع 
بالإيلاء» فعند مالك والشافعي أنه رحعي؛ لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه 
يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ور": هو بائن؛ وذلك أنه إن كان رجعياً لم يزل الضرر 
عنها بذلك, لأنه يجبرها على الرجعة"0". 

ه - قد یفن احتهد بأن المفقود الذي لا تعلم حياته ولا موته یعتبر حياً في حق 
نفسه فلا يرثه آحد. وكذلك في حق غيره بأن يحتفظ له بنصيبه لو مات من يره إلى أن 
يُعلم حياته أو موته أو عضي من الزمان ما لا يعيش إلى مثله غالبا؛ ويكون المحتهد معتمدا 
في تلك الفتوى على الاستصحاب؛ حيث إن الأصل حياته» فيستصحب هذا الأصل حي 
يغبت خلافه. 


2 بت E‏ سانسن مره وا ماه ان 


() الغي (۰:۳۰/۷ 4۳۷) . 

(؟) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان الكلبي البغدادي ولد سنة ۱۷۰ه فقیه أهل بغدادء كان إماماً جليلاً 
ورعاً خيراء وكان من أصحاب الرأي حتى حضر الشافعي إلى بغداد» فاختلف إليه» ورجع عن الرأي إلى 
الحديث» وصار معدوداً في طبقة أصحاب الشافعي» مع من سفيان بن عيينة» ووکیسع؛ وابن عليه 
والشافعي» وغيرهم» وروی عنه أبو داود السختياني» ومسلم بن الحجاج» وغيرهما. 
توق سنة ٤١‏ ۲ه ببغداد . 
انظر: الفهرست (ص/۲۹۷)» وفيات الأعيان »)۲۹/١(‏ تاريخ بغداد »)٠١/١(‏ تذكرة الحفاظ (9۱۲/۲)» 
البداية والنهایة(۰)۳۲۲/۱۰ سير أعلام النبلاء(7١/77)»‏ طبقات الشافعية للاسنوي(۲۵/۱)» طبقات 
المفسرين (۹/۱) . 

. )۷٦/۲( بداية المجتهد‎  )( 

. )۲۷/۳( انظر: مغن احتاج‎ )٤( 


سم 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
الاستصحاب حجة في الإثبات كما هو حجة في الدفع(". 

فلو قَدّر أن المحتهد تغير موقفه من الاستصحاب» ورأى - بعد ذلك - أنه ليس 
بحجة» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسينقض فتواه فيهاء لیف بفتوى حديدة. 

١‏ - قد يحكم القاضي في دعوى ادعى فيها اثنان عيناً في يد الث» وأقام كل 
منهما بینق وصاحب اليد منکر طماء بان العين لصاحب اليد و تسقط البینتان لتعارضهماء 
عملا بالاستصحاب(. 

ولکن لو تغیر موقف القاضي من حجية الاستصحاب وترحح لدیه کونه لیس 
بحجة» فانه سیتغیر اجتهاده في السألة وسیحکم في آأمناها بخلاف ما حکم به فیهاء لأن 
حکمه السابق فیها كان مبنياً على الاحتجاج بهذا الدلیل والاستناد إليه» ثم ظهر له عدم 
حجيته» فینتقض بذلك ما انب عليه» ولذا فقد يحكم في مثل هذه المسألة بأن العين تنزع 
من صاحب اليد» وتقسم بين صاحي البينة بالسوية ویقضی با بينهماء عملا بالبينتين 
كما هو رأي بعض الفقهاء ؟. 

۷ - قد يفي احتهد بأن الدعي إذا لم تكن لدیه بينة» وطولب الدعی عليه باليمين 
فنكل ولم يحلفء لم يُقض عليه بالمدعى به عجرد النكول» وإنما ترد اليمين على المدعي» فان 
خلن الما ادن ابه" وال فان ودلك عمال بالانتطسسهاب ك غل راي يعض الفقها: 
- وذلك أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حن يقوم الدليل على شغلهاء والنكول لا 
یبهض ليلذ علی ذللك؛ لان النکول کما حتمل آن یکون شور عن الیمین الکاذیت 
كذلك يحتمل أن یکون تورعاً عن اليمين الصادقة» ولا قضاء مع التردد“. 

یقول الفاح - مبیناً السائل التفرعة علی العمل بالاستصحاب - : "ومنها: أنه 
لا يقضى على الناكل عجرد نكوله» بل یعرض اليمين على الدعي عندنا؛ لأن الأصل أن 
لا حکم الا عا يعلم» اهتط ظا ا العلم» فإذا أعوز بقينا على النفي ااا 


. انظر: آثر الأدلة الحتلف فیها في الفقه الاسلامي (ص/۲۲۲)‎ )١( 
. انظر: تخریج الفروع على الأصول للزنحاني (ص/۱5۸)‎ )۲( 

(۳) انظر: افداية (۱۲۸/۳) . 

. )4۷۷/4( و("/۰)۲۲ ومغن احتاج‎ )٩١/۷( انظر: الأم‎ )٤( 


طوطب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ل 

فلو أن المحتهد ترحح لديه - بعد ذلك - عدم حجية الاستصحاب» فانه سيتغير 
احتهاده هناء وستتغير فتواه فيهاء وسيفى بالقول الآخر للفقهاء في المسألة» وهو أن المدعى 
عليه إذا نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول؛ وألزم ما ادعي به عليه» ولا ترد اليمين على 
الدعي( لعموم قول البي بي : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم ولکن اليمين على الدعی عليه)”". 

خامسا: لو أفي احتهد باحتهاده في المسألة» و کان دلیله في تلك الفتوی عمل أهل 
للدینة. حیث كان بری آن ما اتفقوا عليه یکون لجماعاء یلزم الأحذ به وتحرم مخالفته» ثم 
إنه بعد ذلك ترحح عنده عدم الأحذ به والاستناد لی وأنه لا يعد اتفاقهم (جماعاء فانه 
حينئذٍ سيتغير احتهاده في المسألة» وسينقض فتواه السابقة فیها؛ لأن هذا الاحتهاد كان 
مبنياً على العمل بهذا الدلیل وقد ظهر له بطلان العمل به» فبطل ما بي عليه. 

ومن أمثلة ذلك ما یأن: 

١‏ - قد يفي احتهد بأن المأموم يستحب له أن يقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام» ويترك 
القراءة فيما يجهر فيه» لعمل أهل المدينة» كما هو رأي الإمام مالك . 

فلو أن المحتهد رأى - بعد ذلك - أنه لا يصح الاحتجاج بعمل أهل المدينة في 
أحكام المسائل» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وستتغير فتواه فيهاء وسيفي عا یترجح 
لديه من الأدلة» فقد يفي بوحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» سواء أكانت الصلاة سرية 
أم جهرية» لعموم قول البي بل : (لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الكتاب)» ولفعله ال مع 


. )٠١۸/ص( تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المبتدي »)١515/١(‏ والدر المختار (ه/۹٤٥)‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۳۰/۳) کتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» رقم (۱۷۱۱) . 

. )۱۹۲( باب ترك القراءة حلف الامام فيما جهر فیه رقم‎ )۸٦/١( انظر: الموطأ‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت #5 . 
انظر: صحيح البخاري (۲5۳/۱) كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت؛ رقم (۰)۷۲۳ وصحيح مسلم )۲۹٥/۱(‏ كتاب الصلاق 
باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم (۳۹۶) . 


ام 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


قوله: (صلوا كما رأيتمون أصلي”'. 

وقد يف بأن المأموم لا يقرأ حلف الإمام بشيء لا الفاتحة ولا غيرهاء سواء 
أكانت الصلاة سرية أم جهرية» لقول البي 85 (من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة). 

وبالجملة فاحتهد حين يتغير موقفه من الاحتجاج بعمل آهل المدينة» فان ذلك 
یکون سبباً لتغير احتهاده في السائل البنية على الاحتجاج بهذا الدلیل. 

۲ - قد يفي ابحتهد بان آدن الوتر ثلاث ركعات» ولا يجزئ أقل من ذلك لعمل 
أهل المدينة» فقد جاء في الموطأ: "أن عبدالله بن عمر كان یسلم بين الركعتين والركعة في 
الوتر» حن يأمر ببعض حاحته .. وأن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. 
قال مالك ول على هذا العمل عند نان .ولكن أذن الرتز تلا : 

فلو رأى المحتهد - بعد ذلك - أن عمل أهل المدينة ليس بحجة» فإنه حيشذٍ سيتغير 
احتهاده وتتغير فتواه في هذه المسألة» وسیفی بأن آدن الوتر ركعة واحدة» لما روى ابن 
عمر أن البي 4 قال: (صلاة الليل مثق مثئ» فإذا حشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة توتر ما قد صلى)“ ولا روت عائشة : (أن البي و كان يصلي بالليل إحدى 


(۱) آحرجه البخاري وأحمد وابن حبان من حديث مالك بن الحويرث قال: (أتينا إلى البي ی وحن شبيبة 
متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة...) الحديث» وفيه أن البي يك قال لهم: (ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمون أصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم) . انظر: صحيح البخاري -كتاب الأذان- باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (577/1) 
حديث (505)» والمسند (۵۳/۵) » وصحيح ابن حبان- باب صفة الصلاة - ذكر البيان بأن على الصلي 
رفع اليدين عند إرادته الركوع وبعد رفعه رأسه منه كما يرفعهما عند ابتداء الصلاة (۰)۱۹۰/۵ حديث 
(AVY)‏ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه عن حابر ذه (۲۷۷/۱) کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الامام 
فأنصتواء رقم (۸۵۰) . وهذا الحديث قد ضعفه وأعل إسناده جمع من احدئین, انظر: سنن الدارقطي 
)507/١(‏ » ومعرفة السنن والآثار (؟/٠5)»‏ والتمهيد لابن عبدالبر (۰)4۸/۱۱ والعلل التناهية (۰)4۲۸/۱ 
وتخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطئٍ (۱4۹/۱) ونصب الراية (9/7)» وفتح الباري (57/5؟١)»‏ 
وتلخيص الحبير (۰)۲۳۲/۱ وعمدة القاري (۰)۱۲/7 وفيض القدير .)١7١/5(‏ 

. )۲۷۰ ۰۲۷ ( رقم‎ )١١ 5/١١ )5 

)٤(‏ آخرجه البخاري ومسلم انظر: صحیح البخاري (۳۳۷/۱) کتاب الوتر باب ما جاء قي السوتر» رقم 


ا 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


4. 


عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة)(. 

۳ - قد يفي احتهد بأن المسافر إذا فاتته الصلاة في السفر وصلاها وهو مقيم فإنه 
يقضيها صلاة مسافر ولا يتمها - وهو قول بعض الفقهاء - لعمل أهل الدينة. 

باه قاطا شا لكوك الريك هی وس فاخن لصا تیا اباب جه 
قدم وقد ذهب الوقت. فلیصل صلاة السافر؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان علیه". 

وحاء في امدایة: "ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في احضر ر کعتین۳؟. 

قال الإمام مالك - بعد كلامه السابق - : "وهذا الأمر هو الذي آدر کت عليه 
الناس وأهل العلم ببلدنا"0©. 

فلو تغير موقف احتهد من عمل أهل المدينة» ورأى أنه ليس بحجة, فان هذا سبب 
لتغير احتهاده في هذه المسألة ال أفى فيهاء ولذا ستتغير فتواه» وسیفی فيها بخلاف فتواه 
السابقة بحسب ما يظهر له ويترحح لديه من أدلة المسألة. 

4 - قد يف المحتهد بعدم مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» لعمل أهل 
المدينة» كما هو مذهب مالك رو 

فلو أن المجتهد تغير موقفه من الاحتجاج بعمل أهل المدينة» ورأى عدم حجيته» 
وأنه لا یستقل دليلاً لإثبات الأحكام, فإنه سيتغير اجتهاده في المسألة السابقة» وسيفى فيها 
بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة - على ما ذهب إليه بعض الفقهاء . 


ه - قد يف الحتهد بعدم مشروعية خيار احلس» وأنه غير ثابت» وأنه مى تم 


(545)؛ وصحيح مسلم )017/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مث مشن والوتر 
ركعة من آخر الليل» رقم (595) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )50//١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات 
البي ي في الليل» رقم (۷۳۲) . 

0۲۱ 5 

.0۸۲/۱( ۳ 

.0۱۲/۱( الموطأ‎ )٤( 

(ه) انظر: بداية لمجتهد (۱۷۱/۱) . 

(5) انظر: الأم (۲۷۰/۱). والمغئ (۱۸۰/۲) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الإيجاب والقبول من المتبايعين لزم البيع» وليس لأحد منهما فسخه» سواء تفرقا أو لم 
یتفرقا- كما هو مذهب الإمام مالك وغيره - لعدم عمل أهل المدينة بذلك. 

وأما الحديث الوارد في المسألة في إثبات خيار المجلس» وهو قول البي وله : (البيُعاذ 
اتانيه لم يتفرقاء...) فانه ترك العمل به لأنه لم جد عمل أهل المدينة عليه» كما قال 
الإمام مالك - بعد أن روى الحديث - : "وليس هذا عندنا حدٌ معروف ولا أمرٌ معمول 
O‏ 

ولكن لو أن المحتهد رأى - بعد ذلك - أن عمل أهل المدينة ليس دليلاً شرعيا 

يستند إليه في إثبات الأحكام أو نفيهاء وأنه لا عکن الاحتجاج به أو رد أحبار الآحاد به 
فإنه سيتغير احتهاده في المسألة السابقة» وسیفیق فيها بثبوت خيار المجلس والقول به 
للحديث السابق - كما هو مذهب كثير من الفقهاء - وأن البيع لا يلزم بعد الإيجاب 
والقبول ما دام المتبايعان في ابحلس الذي عقدا فيه عقد البيع» ولكل واحد منهما أن يفسخ 
العقد ما لم يتفرقا بأبدافهماء فان تفرقا لزم البيع. 

7 - قد يف امحتهد بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في ثبوت التحرم» وليس هناك 
مقدار محدد في ذلك. لعمل أهل المدينة - كما هو مذهب الإمام مالك وغيره -. 

جاء في الموطأ: "الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم". 

كما روى مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ما كان في الحولين وان 
كان مصة واحدة فهو بحرم). 

وم يأحذ ما روي عن عائشة رضي الله عنها من أن الحرم مس رضعات» لأن 
عمل أهل المدينة على حلافه» فقد روي عن عائشة آما قالت: (كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ي وهن 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام ذه . انظر: ص حيح البخاري (۷۳۲/۲) كتاب 
البيوع» باب ذا بين البیعان ولم يكتما ونصحاء رقم ۰)۱٩۷۳(‏ وص حيح مسلم )١١75/9(‏ كتاب 
البیو ع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم (؟575١)‏ . 

. 00۷۱/۲ الموطأ‎ 09١ 

. ۰1/۲ 5 

(:) الموطأ ۰۲/۲ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فما يقرا من القرآن(. 

قال مالك - بعد روایته للحدیث - : "ولیس علی هذا العمل ۳ . 

فلو أن احتهد رأى - بعد ذلك - أن عمل آهل المدينة لیس بححة فانه سیتغیر 
احتهاده في المسألة» وسیفی فيها بخلاف فتواه السابقة» وسيأحذ ما روي عن عائشة رضي 
الله عنها في ذلك» وأن التحرم لا يثبت إلا بخمس رضعات» على ما ذهب إليه بعض 
ا 

۷ - قد يف المجتهد بأن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقتله قتل غيلة» فيقتل به» 
لعمل أهل المدينة كما هو مذهب الإمام مالك حيث قال: "الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم 
بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به" . 

فلو أن احتهد تغير موقفه من عمل أهل المدينة» ورأى عدم حجیته. فإنه سيتغير 
احتهاده في المسألة» وسیفی بخلاف فتواه السابقة. 

سادسا: لو أف احتهد باحتهاده في المسألة» وكان معتمداً في تلك الفتوى على 
العمل بس الذرائع» حيث كان يرى أنه حجة في إثبات الأحكام» ثم تغير نظره في حجية 
هذا الدليل» وبان له ضعف ما كان يتمسك به في الاحتجاج به والعمل .عقتضاه فإنه 
سيتغير احتهاده السابق في المسألة» وسينقض فتواه المبنية على ذلك الاجتهاد لتغيره. 

ومن أمثلة ذلك ما یأن: 

١‏ - قد يفي المحتهد عشروعية قتل ابماعة بالواحد قصاصاء عملاً بسد الذرائع» 
حيث إنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لاتخذ القتل الجماعي ذريعة إلى سقوط القصاص؛ 
فيستعين كل من آراد القتل بغيره ليأمن القصاص'©. 

فلو تغير رأي احتهد في حجية سد الذرائع» ورأى أنه ليس بحجة فإنه سیتغیر 
احتهاده في المسألة» وسیفی بأن الجماعة لا تقتل بالواحد» بل الواحب عليهم الدية» عملا 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۷۰/۲) كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم )٠٤١۲(‏ . 
(۲) الموطأ ۰۸/۲ . 

(۲) انظر: الأم «۲۷/۰) . 


(:) الموطأ (855/9). 
(ه) انظر: المغي (۰)۲۳۱/۸ وبداية احتهد (۰/۲ ۰ ومغن احتاج (۲۰/4) : 


سم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


بالأصل» لعدم المساواة بين الجماعة والواحد» وهذا التفاوت عنع القصاصء كما سبق بیان 
ذلك. 

۲ - قد يفي المحتهد بتوريث الزوجة من زوجها إذا طلقها طلاقا بائناً ني مرض 
لوق جد للذريعة» ومعاملة له بنقيض مقصوده لأنه متهم في أن يكون إنما طلقها في 
مرضه ليمنعها نصيبها من الیراث» ولذلك يجب توريثها منه سدا للذريعة» وهي ذريعة 
الفرار من إرث المرأة بالطلاق» كما هو احتهاد عثمان بن عفان ذفن في هذه المسألة" . 
فلو تغير رأي المجتهد في العمل بسد الذرائع» وترجح عنده عدم حجيته» وأنه لا عکن 
الاعتماد عليه والتمسك به والعمل عقتضاه في أحكام احوادث. فانه سيتغير احتهاده في 
السألة السابقت وستتفیر فتواه فیها؛ لأن هذا الاحتهاد كان ميا علی الاحتحاج بسد 
الذرائع وقد بان له عدم حجيته» فانتقض بذلك ما بي علیه. 

۳ - قد یفن انحتهد بأن من نکح في مرض موته قتکاحه باطل؛ سدا للذريعة 
وذلك أنه متهم بقصد الاضرار بالورثة بادحال وارث جدید زائد يزاحمهم في الیراث 
ولذلك بنع من هذا النكاح» دیق کات بقل الت ی راز ا 
والتشفي متهم = كما ذهب إلى ذلك الامام مالك في الشهور عنه تا . 

فلو أن احتهد تغیر موقفه من العمل بس الذرائع» ورأى عدم حجيته» فانه سیتغیر 
احتهاده في المسألة» وسیفق بصحة النکاح عملا بالااصل» وقیاساً علی حال الصحة - 
كما هو مذهب أكثر الفقهاء - ۲ . 

4 - قد يفي ابحتهد بأنه إذا اشترك اثنان أو آکثر - وهم محرمون - في قتل صید 
واحدء فانه يجب الحزاء على کل واحد متهي سداً للذريعة؛ فانه إذا سقط الجراء عن کل 


واحد منهم وأوجبنا عليهم جزاء اجا كانت العقوبة غير رادعة» واثخحذ ذلك ذريعة إلى 


(۱) حيث ورّث زوجة عبدالرحمن بن عوف هه منه بعد أن طلقها طلاقاً بائناً في مرض موته» وقد سبق تخريج 
هذه المسألة في «ص/۳۲) من الرسالة. 

. )۳۵/۲( وبداية المجتهد‎ »)۲۹/٤( انظر: المدونة (5557/4)» ومواهب الحليل (۰4۸۱/۳ والذخيرة‎  )۲( 

(*) انظر: الأم (۱۰۳/6)» والمحلى (۰)۲/۱۰ والحاوي للماوردي (۲۷۹/۸)» والفي »)٠٠١/٦(‏ وروضة 
الطالبين (۱۳۲/۲). والمبدع (/۲7)» ومجموع الفتاوى »)١۹/١۲(‏ والهداية (۱۸۹/۳) وبداية المجتهد 


7ه *)» وحاشية ابن عابدين )١59/8(‏ . 


e 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


قتل الصيد وارتكاب ارم إذ يلجأ كل من آراد الصيد وهو مرم إلى الاشتراك مع غيره 
لتخفيف الجزاء عن نفسه = كما هو مذهب بعض الفقهاء (. 

فلو أن ابحتهد رأى - بعد ذلك - عدم حجية سد الذرائم» وأنه لا يصح العمل 
عقتضاه ولا بناء الأحكام الاحتهادية علیی فانه - حيئئذٍ - سيتغير اجتهاده في هذه 
المسألة» وسيفي فيها بخلاف فتواه السابقة» وأن الجماعة حين يشتركون في قتل الصيدء 
وهم محرمون» فإنه يحب جزاء واحد على الجميع - كما هو مذهب بعض الفقهاء”". 

ه - قد يفي احتهد بأنه لا تصح شهادة الأصول للفروع ولا شهادة الفروع 
للأصول» سداً للذريعة - على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء - وذلك أن الأب متهم في 
الشهادة لولده عیله ومحاباته له مما قد يحمله على الشهادة بغير الحق» ولذا ترد شهادته 
لموضع التهمة فيه» وسدا للذريعة» وما يقال في الأب بالنسبة لابنه يقال في الابن بالنسبة 
لأ 

فلو أن المحتهد تغير موقفه من الاحتجاج بسد الذرائع» حيث رأى - بعد ذلك - 
أنه ليس بحجة, فانه سيتغير احتهاده في المسائل الى بناها على هذا الدليل» ومنها هذه 
المسألة» ولذا سيرحع عن فتواه السابقة» وسيفى في هذه المسألة بصحة شهادة الأصول 
للفرو ع» وشهادة الفروع للأصول» على ما ذهب إليه بعض الفقهای بشرط أن يكونوا 
عدو لا؛ لأن شهادة العدل لا ترد» فتقبل شهادة الأب لابنه» وشهادة الابن لأبيه» إذا كان 
ا لعموم قوله تعال: ‏ 4# یا انب ءامئوا كوا یی با لتسط شهداء له ول عل 
نشیک آو ادن این 7 #6 والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصص 
بالاجهاع من رد شهادة الرء لنفسه» ثم إن رد الشهادة بابحملة إنما هو لموضع الاقام 
بالكذب» وهذه التهمة قد أعملها الشارع في الفاسق» ومنع إعمالها في العدل, لأن العدالة 


. )١7/5/1١( والهداية‎ ۲۰۳ 555/1١١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
. )۲۷۷/۳( انظر: الأم (۲۰۷/۲. والمغئ‎ )۲( 
. )۱4۵/۱( انظر: الأم (47/۷ والغق (۱۸۲/۱۰) والهداية ,۰۱۲۲/۳ وختصر الخرقي‎ )۳( 


(4) جزء من الاية (۱۳۵) من سورة النساء. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لا تجتمع مع التهمة . 

٦‏ - وأيضاً: قد يفي احتهد بأنه لا تصح شهادة كل من الزوجين للآخرء فلا 
تقبل شهادة الزوج لزوجته» ولا الزوجة لزوجهاء سدا للذريعة - كما ذهب إليه بعض 
الفقهاء -- وذلك أن كل واحد منهما متهم بالنسبة للآحر» بجلب النفع إلى نفسه لأن 
الانتفاع بينهما متصل» فكل منهما يتبسّط في مال الآخر عادة» ويره من غير حجحب» 
فصارت شهادة كل واحد منهما للآخر شهادة لنفسه من وجهء فلا تقبل كشهادته 
ا 

فلو تغير رأي حتهد وموقفه من الاحتجاج بسد الذرائع» فصار من النافين لحجيته 
بعد أن كان حجة عنده» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسیفی فيها بجواز شهادة أحد 
الزوجین للآخر وصحتها - على ما ذهب إليه بعض الفقهاء 7©. 

۷ - قد يجتهد الفقيه ويرى أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه دون بينة أو 
إقرار؛ سدا للذريعة - كما ذهب إليه بعض الفقهاء - حيث إنه لو جوز له القضاء بعلمه 
لجقته التهمة في ذلك» ويكون قضاؤه بعلمه وسيلة للجور والظلم في الحكم بين الخصوم 
فیمنم من ذلك سدا لذريعة التهمة واحور والظلم؟ . 

وقد آشار الشافعي إلى علة المنع من أن يقضي القاضي بعلمه - مع أنه قد اختار 
حواز قضاء القاضي بعلمه في غير الحدود - بقوله: "وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم 
هذا كراهية أن حعل غم سبیلاً إل آن جوروا علی الناس" . 

لکن لو أن هذا الفقیه ترحح عنده أن سد الذرائع ليس بححة فانه سیتغیر احتهاده 
في هذه المسألة» وسیف فیها بخلاف فتواه السابقة. 

۸ - قد يني احتهد بأنه لا جوز للنساء الشابات اروج إلى ابماعت سدا 


(۱) انظر: بداية احتهد (۰۳۶۱۷/۲ ۳۸) . 

(۲) انظر: الرحع السابق (۳6۷/۲). والهداية (۱۲۲/۳) . 

(۳) انظر: الأم (4۳/۷) . 

. )۱4۳/۱( انظر: الم (4۸/۷) والغيي (۱۰۱/۱۰)» وبداية احتهد (۳۵۲/۲) وختصر الخرقي‎ )٤( 


(» الام (4۸/۷) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


0 
فلو رأى المجتهد - بعد ذلك - عدم حجية سد الذرائع» وأنه لا يعد دليلاً مستقلاً 
تبن عليه الأحكام» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسيفي فيا با ات عاد 

بالأصل. 
سابعاً: لو آفین المحتهد باحتهاده في المسألة» وكان معتمداً في تلك الفتوى على 
العمل بشرع من قبلناء وأنه حجة إذا لم يأت في شرعنا ما ينسخه» ثم تغير موقفه في حجية 
هذا الدليل» وبان له ضعف ما كان يتمسك به في الاحتجاج هذا الأصل» فإنه سيتغير 
احتهاده السابق في المسألة» وسينقض فتواه المبنية على ذلك الاحتهاد لتغيره؛ لأن فتواه 
السابقة كانت مبنية على اجتهادٍ مستندٍ إلى العمل بشرع من قبلنا والاحتجاج به» وقد 

ظهر له عدم حجيته فانتقض بذلك ما انبئ عليه. 

ومن أمثلة ذلك ما یأن: 

۱ - قد يفي احتهد وان سالک جک هی دهن موی الما کی 
بشرع من قبلناء حيث استدل المحوّزون ها بقوله تعالى: 2۶ وَلِمَن جاء بو حمل بَعِير وأنأبوء 
عم ل 46 ومن التقرر أن النطاب الوارد في الآية كان في شرع من قبلنا؛ ولم يأت 

ولكن لو أن احتهد تغير موقفه - بعد ذلك - من الاحتجاج بهذا الأصل» وترجح 


عنده أن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء ولا عکن الاحتجاج به في شرعناء فإنه سيتغير 


. )٠١١۷/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الجعالة -بفتح الجيم وكسرها وضمها- : ما يجعل للعامل على عمله» وقيل:ما يعطاه الانسان على الأمر يفعله. 
انظر: التعريفات (ص/4 »)١ ١‏ والطلع على أبواب المقنع (ص/۰)۲۸۱ وأنيس الفقهاء )١59/١(‏ . 
وعرفها ابن رشد بأما: "الاحارة على منفعة مظنون حصوفضاء مثل مشارطة الطبيب على البرء» والمعلم على 
الحذاق» والناشد على وجود العبد الآبق" بداية المجتهد (۱۷۷/۲) . 

6 انظر: الحاوي للماوردي (۰)۳۱/۸ والمهذب للشيرازي (4۱۱/۱» والمغن (۲۰/۲)» والذخيرة ("/ه)» 
وبداية امجتهد (۱۷۷/۲. والإقناع للشربيئ (۳۰۳/۲). ومغ احتاج (۰)4۲۹/۲ ومواهب الجليل 
(5/؟55).» والفواكه الدواني (۰)۱۱۰/۲ وكشاف القناع (۰)۲۰۲/۶4 وشرح منتهى الإرادات (۳۷۲/۲). 


(4) جزء من الآية (۷۲) من سورة يوسف . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


اجتهاده في المسألة السابقة» وسیفی فيها بخلاف فتواه السابقة» حيث سيفن بأن الجعالة لا 
تجوز - كما هو رأي بعض الفقهاء”"- لما فيها من الغرر» وهي إجارة» والاحارة تفسدها 
حهالة المنفعة المعقود عليهاء والجعالة تتضمن عقدا على منفعة بحهولة فلا تصح(. 

۲ - قد يحكم القاضي بضمان أصحاب الواشي والدواب ما أفسدته باللیل 
وعدم ضمافم ما أفسدته بالنهار» عملا بشرع من قبلنا - على ما ذهب إليه بعض 
۳ _- 

یقول ابن رشد - مبینا احتلاف العلماء فى هذه السألت ووجه استدلال أصحاب 
هذا الذهب بشرع من قبلنا - : "واحتلف العلماء في القضاء فیما آفسدته الواشي 
والدواب على أربعة آقوال: 

آحدها : أن کل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما آفسدته. 

والثاني: أن لا ضمان علیه. 

والثالث: أن الضمان على أرباب البهائم بالليل» ولا ضمان عليهم فيما أفسدته 
بالنهار. 

والرابع: وجوب الضمان في غير المنفلت ولا ضمان في المنفلت . 

فعمدة مالك والشافعى في هذا الباب شيئان: 


0-0 


أحدهما : قوله تعالى: 9( وَدَاود وین ڪان في الريك لذ کت فو عنم 


ور م 


و 4“ والنفش عند أهل اللغة لا یکون الا بالليل» وهذا الاحتجاج على مذهب من 


یری أنا خاطبون بشرع من قبلا" . 


رد انظر: المحلى (۲۰/۸)» وبداية احتهد (۰۱۷۷/۲ والذخيرة (5/ه) . 

(۲) انظر: اشداية (۰)۲۳۱/۳ وبداية احتهد (۱۷۷/۲) . 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲۷/۳. والحاوي للماوردي (۶7۷/۱۳) والغین »)١57/9(‏ وبداية 
احتهد (۲/۲ ۰0۲ والذخيرة (۲۸/۱۲) . 

. جزء من الاية (۷۸) من سورة الأنبياء‎ )٤( 

(ه) بداية المجتهد (۲۲/۲) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فلو أن القاضي تغير موقفه من الاحتجاج بشرع من قبلناء وترحح عنده عدم 
حجيته» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة؛ لأنها مبنية على العمل هذا الأصل» وسيحكم 
فيها بخلاف حكمه السابق. 

۳ - قد يفي احتهد بأن من نذر أن يذبح ولده فإنه يلزمه الهدي» عملا بشرع من 
قبلنا - على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء“ - وذلك ما ورد في قصة إبراهيم اثلا من أمر 


اله تعالى له بذبح ولده» ثم فدائه بذبح كبشء وذلك في قوله تعالى: بإ بل لس 


4 


کال ب إن آری فى المتار أن دک © بل قوله تعال: ‏ وی بونج عظیم 16 "فقد 
ذكر الله تعالى هذه القصة من غير انکار ولا بيان نسخ» فدل ذلك على أنه شرع لنا(". 

فلو أن المجتهد أفى بالفتوى السابقة معتمداً على العمل بشرع من قبلناء ثم تغير 
رأيه في هذا الأصلء وترحح لديه عدم حجيته» وأنه لا يصلح دليلاً لإثبات الأحكام فإنه 
سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسیفی فيها بخلاف فتواه السابقة . 

يقرلا انش نوكل ری اوق هذه السا نيه - + الف ن الا خب 
علق من نذر أن يتحر ابند'اق مقام إبراهيو» فقال مالك : ینحر جزورا فداء له. 

وقال آبو حنيفة: ینحر شاة... وقال آبو یوسف والشافعي: لا شيء علیه... 
وسبب اختلافهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعيئ هل ما تقرب به إبراهيم هو 
لازم للمسلمين» أم ليس بلازم؟ فمن رأى أن ذلك شرع حص به ابراهيم قال: لا یلزم 
النذر» ومن رأى أنه لازم لناء قال: النذر لازم" . 


را انظر: المدونة (۱۰۰/۲) وأحكام القرآن للحصاص (551/5). واحلی »)٠١/۸(‏ والحاوي للماوردي 
»)585/1١5(‏ والبسوط (50/8١).؛‏ والغي (508/9)» وبداية المجتهد (۰)۳۱۲/۱ والدر المحتار 
79/9)» وحاشية ابن عابدين (۷۳۹/۳) . 

(۲) الآيات (۱۰۷-۱۰۲) من سورة الصافات. 

(*) انظر: المغئ (4۰۸/۹) والدر الختار (۰۷۳۹/۳ وحاشية ابن عابدین (۷۳۹/۳) . 

. )۳۱۲/۱( بداية احتهد‎ )٤( 
وانظر بناء الفرو ع الفقهية السابقة على الاحتلاف في هذه الأدلة في: تخریج الفروع على الأصول للزبحاي»‎ 
وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الاسلامي للدكتور مصطفى ديب البغاء وتخريج الفروع على الأصول‎ 
لعثمان شوشان.‎ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


البحث الثاني 
أسباب تغبر الاجتهاد العاندة إلى تغبر النظر 
في بعض طرق الاستنباط 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: المراد بطرق الاستنباط. 


المطلب الأول: وجه كون تغير النظر في بعض طرق 
الاستنباط سبباً لتغير الاجتهاد. 


بعض طرق الاستنباط. 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد: المراد بطرق الاستنباط. 

طرق الاستنباط: ما يستند إليه الجتهد في معرفة الحكم الشرعي» ويكون ا 
لفهمه وتحديده عند النظر في المسائل» وأعيئ ببعض طرق الاستنباط الواردة في العنوان: ما 
سبق ما عدا الأضول العتمدة ق الاستنباط فیشمل داك كر من القواعسد والس‌ائل 
الأصولية ال ينبي على الخلاف فيها الاختلاف في الفرو ع» سواء آکانت هذه القواعد 
متعلقة بالأدلة الشرعية الى هي مصادر الاستنباط» أم بالأحكام الشرعية سواء التكليفية أو 

الوضعية أم بدلالات الألفاظء أم بالتعارض والترجيح. 

ومن أبرز القواعد والمسائل الأصولية الي يكون تغير نظر امجتهد فيها سبباً ل تغير 

احتهاده المبئ عليها ما يأن: 

١‏ - القواعد والمسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية» سواء المتفق عليها أو المحتلف فيهاء 
ومنها: الخلاف في القرآن الكريم» هل هو اسم للنظم والعین جميعاء أو هو اسم 
للمعئ فقط؟ والاختلاف في حجية القراءة الشاذة» وق الزيادة على النص هل تعتبر 
نسخا؟ والاحتلاف ق حجية اديت المرسل» وق تحجية خبر الواحد قيما تعم به 
لبلوی» وكذا في حجية الحديث الذي آنکره راویه» أو عمل بخلافه» وفي حجية 
الحديث المخالف للقياس» والخلاف في تقديم خبر الواحد على القياس عند التعارض» 
وقي دلالة أفعال البي 5 ابحردة» هل تحمل على الوجوب أو على الندب أو على 
الإباحة؟ والاحتلاف في بعض ما يشترط بر الواحدء مثل اشتراط عرض الحديث 
علی الکتاب والسنة» واشتراط أن یکون احدث فقیها إذا حالف قياس الأصول» 
واشتراط انتشار احدیث وظهوره إذا كان ما تعم به البلوی ونحو ذلك. وأبضا: 
هل انقراض العصر يُعَدُ شرطاً في انعقاد الاجماع؟ وهل يدحل من بلغ درحة 
الاجتهاد من أهل العصر التالي مع المجمعين؟ وأيضاً: الاختلاف في حجية قياس الشبه 
وقياس العكس» وني علة القياس» هل يجوز أن تكون قاصرة؟ وهل يجوز التعلیل 
بالوصف المركب؟ وهل تثبت العلة بالدوران أو الطرد أو الشبه أو نحو ذلك أو لا 
تثبت؟ وهل يجوز القياس على حكم ثابت بالقياس» أو لا بد أن يكون حكم الأصل 
منصوصا؟ وهل يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات؟ وهل يجري القياس 
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في اللغة؟ وهل يجوز القياس على ما عدل به عن القياس؟ وغير ذلك من القواعد 
والمسائل الأصولية المؤثرة في الاستنباط والمتعلقة بالأدلة الشرعية ومصادر التشريع 
التفق عليها والختلف فيها. 

۲ - القواعد والمسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية» التكليفية والوضعية» ومن أبرزها: 
الخلاف فيما لا يتم الواحب إلا به» هل هو واجب؟ والخلاف في إثبات الواصب 
الوسع. وی الجرء الذي يتعلق به الوجوب فيه» وف توجه اخطاب في الوااحب 
الكفائي» وفيما يتعلق به الإيجاب في الواحب المخير» وفي الحكم إذا نسخ الوحوب 
هل يبقى امحواز؟ وفي حكم الزيادة على مقدار الواحب» وهل المندوب مأمور به؟ 
وما لا يتم ترك الحرام إلا به» هل هو محرم؟ وهل الحرمة تلازم الفساد والإثم؟ والأمر 
المطلق هل يتناول المكروه؟ والقضاء هل يكون بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ والفاسد 
والباطل هل هما مترادفان؟ وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 

۳ - القواعد والمسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ» ويشمل ذلك ما يتعلق بالأمر والنهي 
والعام والخاص» والمطلق والمقيد» وا بحمل والمبين» والظاهر والمؤولء والمنطوق 
والمفهوم و ۰ ومن أبرزها: الاختلاف في الأمر ومقتضاه الحقيقي عند 
الإطلاق» هل يقتضي الوجوب؟ وهل للقرائن أثر في دلالة الأمر وصرفه عن 
الوحوب؟ وما حكمه إذا ورد بعد الحظر؟ وهل يقتضي المطلق منه الوحدة أو 
التكرار؟ وهل هو على الفور أو التراحي؟ والاختلاف في النهي ومقتضاه احقیقی 
عند الإطلاق» هل يقتضي التحرم؟ وهل يقتضي الفساد والبطلان؟ والاختلاف في 
دلالة العام» هل هي قطعية أوظنية ؟ وفي حجية العام الحصوص, وی القتضی 
وهل له عموم؟ وهل العبرة بعموم اللفظ. أو بخصوص السبب؟ وكذا لاف في 
دلالة العام وتعارضه مع الخاص» وفي حواز تخصيص العموم بالإجماع» وجواز 
تخصيص التواتر بخبر الواحد» وی التخصيص بالاستثناء بعد الجمل المتعاطفة» وقي 
حمل المطلق على المقيد في بعض صوره والخلاف في جواز استعمال المشترك في 
جميع معانيه» إن لم يكن بينها تضاد» وقي حمل اللفظ على الحقيقة أو المحازء وفي 
حواز استعماله في معنييه الحقيقي وابحازي في وقت واحد. والاحتلاف في حجية 
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المفهوم» سواء أكان مفهوم موافقة أم مخالفة» إلى غير ذلك من القواعد والمسائل 
المؤثرة في الاستنباط والمتعلقة بدلالات الألفاظ. 

4 - القواعد والمسائل المتعلقة بالتعارض والترحيح» فهناك الاختلاف في الجمع والترحیح 
والنسخ» أيهما يقدم فیبداً به؟ وهناك الترجیح في الأخبار يكون من جهة المتن» ومن 
جهة السند» ومن جهة أمر خارج» فهل تقدم رواية الثبت على رواية النافي؟ وإذا 
تعارض الحاظر والمبيح» فما المقدم؟ وكذا في تعارض العموم ودليل اخطاب. ما 
الأقوى عند تعارضهما فيقدم؟ وهناك التعارض بين الأقيسة والعلل» والاختلاف في 


وبوحه عام فإن المراد ببعض طرق الاستنباط: القواعد الأصولية الى يعتمد عليها 
امجتهد للوصول إلى أحكام المسائل الفقهية» ويكون ما توصل إليه بعد النظر والاحتهاد 
نتيجة وثمرة لهذه القواعد. 

وعليه فان المراد بتغير النظر في بعض طرق الاستنباط: تغير موقف اجتهد من هذه 
القواعد» من حيث الاحتجاج با والاستناد إليها من عدمه. فيتغير اجتهاده في حجيتهاء 
بحسب ما یظهر له من الدلائل في ذلك؛ بحيث يؤدي النظر فیها ما إلى الاحتجاج با بعد 


أن كان نافيا لحجيتهاء أو إلى عدم الاعتداد با بعد أن كانت حجة عنده. 
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المطلب الأول 
وجه کون تغير النظر في بعض طرق الاستنباط سببا لتغير الاجتهاد 


بينت فيما سبق المراد ببعض طرق الاستنباط والمقصود بتغير النظر فيهاء ومن هنا 
فان هذا السبب من أبرز ما يتغير الاجتهاد لأجله» ويظهر ذلك من كونه متعلقاً بالأسس 
والناهج الي يعتمدها امحتهد ويضعها نصب عينيه عند الشروع في الاستنباط» ليشيد عليها 
صرح مذهبه» ويكون ما يتوصل إليه نتيجة وثمرة هذه القواعد, الي هي أهم وسائل 
الاستنباط» ومستند الفتاوى» ففي تغير نظر المحتهد فيها أو في أحدها من حيث الحجية أثر 
كبير في احتهاده وما يتبعه من فتاوى وأحكام. 

وبيان ذلك: أنه إذا وجب الاعتماد عليها والاستناد إليها في معرفة أحكام السائل» 
والأحذ ما دلت علیه» ورد ما سواها ما يعارضها في حال الاحتجاج با فان اجتهد 
سيحكم ويفي .ما تدل عليه وتقضي به» وسيجتهد في معرفة ملائمتها ومطابقتها للواقعت 
وتنزيل أحكامها عليها. 

وأما حين يتبين له ضعفها وعدم حجيتهاء فإنه سيتغير احتهاده في المسألة وسینقض 
فتواه المبنية على ذلك الاجتهاد لتغيره؛ إذ هذه الفتوى كانت مبنية على احتهاد مستندٍ إلى 
إحدى هذه القواعد» ثم ظهر له ضعفها وعدم حجيتهاء فانتقض ما بئ عليها. 

فلو آفین احتهد باحتهاده ف نازلة بفتوی» وكان مستندا ق ذلك إلى ححية قاعدة 
أصولية» حيث استدل با على فتواه» ثم تغير رأيه في حجية هذه القاعدق وبان له وحاهة 
قول من لم يحتج بماء وظهر له ضعف ما كان يتمسك به ويستند إليه في الاحتجاج كماء 
فانه حینقذ سیتغیر احتهاده السابق في النازلق وسیرجع عن فتواه المبنية على ذلك الاجتهاد 
لتغيره» لأن هذه الفتوی كانت مبنية على احتهاد مستند إلى هذه القاعدة الأصولية» وقد 
بان له ضعفها وعدم حجيتها فانتقض بذلك ما بي عليها. 

وما يؤكد ذلك أيضاً: أن الاختلاف في طرق الاستنباط من أهم أسباب اختلاف 
الفقهاء في أحكام الفرو ع» ذلك أن الفقهاء مختلفون في إثبات كثير من القواعد الأصوليةء 
فمنهم من يثبت قاعدة معينة» ويقررهاء ويعتمدها طريقاً لاستنباط أحكام المسائل» ومنهم 
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من يرى بطلاما وعدم صحتهاء ومن ثم لا يحتج بماء ولا يعتمدها في الاستنباط ولذلك 
نحد كثيرأً من الاحتلاف بين الفقهاء في الفروع بسبب هذا الأمر؛ فالمجتهد قد يفي في 
المسألة بناء على استنباط حکمها من القاعدة الأصولية الدالة عليها» حيث يرى دول 
الساَلة ی تلك القَاعدة بینما یری حتهد آعر آو فریق آحر من احتهدین ی السألة رای ] 
مخالفا» ویفتون بهء لعدم تسلیمهم للقاعدة واحتحاجهم ياء ومن ثم عدم تسلیمهم للفروع 
الستنبطة منها والمخرّحة علیها. 

ومن هنا فقد صرح عدد من الأئمة والفقهاء بأن الاختلاف في القواعد الأصولية 
يعد من أهم الأسباب الي أدت إلى الاحتلاف بين الفقهاء في فروع الشريعة؛ یقول ابن 
حري - وهو بصدد عد أسباب الخلاف بين احتهدین-: " السبب الخامس: الاحتلاف 
في قاعدة من الأصول ينبئ عليها الاحتلاف في الفروع» كحمل الطلق على المقيد» وشبه 
اا" 

تم ذکر بعد ذلك اناا آحری للحلاف» هي بیان لما أجله» وأمثلة هذا السبب؛ 
حيث قال: " السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص... 

السبب الحادي عشر: الاحتلاف ف حمل اللفظ علی الحقيقة أو على ابحاز "۳ . 

ثم قال: "السبب الرابع عشر: الاحتلاف في حمل الأمر على الوحوب أو على 
الفا وهذا أيه ار كر من نات 

السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على الكراهة. 
السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل البي 45 هل يحمل على الوحوبء أو على 


الندب, أ الاباحة" . 


و 


)١(‏ انظر: تقريب الوصول لابن حزي (ص/4۹۸)» ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية 
(ص/۰)۳۰۲۷ ودراسات في الاحتلافات الفقهية للبيانوني (ص/٠۷)»‏ و أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية 
في اختلاف الفقهای د. مصطفى سعيد الخن (ص/861117/١١)»‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين» د. 
يعقوب الباحسين (ص/٦4۸-۹)»‏ وآثار احتلاف الفقهاء في الشريعة لأحمد الأنصاري (ص/5؟) . 

)2 تقريب الوصول (ص/4۹۸) . 

(۳) الرجع السابق (ص/۲١٠٠٠٠٠)‏ . 

. الرجع السابق (ص/۵ ۰۵۰ ه)‎ )٤( 
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ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية - في بيانه للأعذار ال تلتمس للأئمة في مخالفة 
بعضهم بعضا- : "السبب الرابع : اشتراطه عون الواحد العدل الحافظ شروطا الس 
فیها غيره» مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الکتاب والسنة» واشتراط بعضهم أن 
يكون احدث فقيهاً إذا حالف قياس الأصول» واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظه وره 
إذا كان فيما تعم به البلوی ۳ . 

ثم ذكر أسباباً آحری لوقوع الاحتلاف بين الأئمة في الفروع» ثم قال : "السبب 
السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث ... بأن عرف جهة الدلالة» لكن اعتقد فا ليست 
صحيحة» بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة» سواء كانت في نفس الأمر 
فيو ا 

مثل: أن يعتقد أن العام الحصوص ليس ححة أو أن الفهوم ليس بحجة. أو أن 
العموم الوارد على سبب مقصورٌ على سببه» أو أن الأمر اجرد لا يقتضي الوجوب. أو لا 
يقتضي الفور» أو أن المعّرف بالألف واللام لا عموم له أو أن الأفعال المنفية لا تنفي 
ذواتها ولا جميع أحكامهاء أو أن المقتضى لا عموم له» فلا يدعي العموم في المضمرات 
والمعاني» إلى غير ذلك ما یتسم القول فيه» فان شطر أصول الفقه تدحل مسائل الحلاف 
منه هنا القسم؟ . 

وإذا كان الاختلاف في القواعد الأصولية الى هي طرق الاستنباط يع آهمم 
آسباب احتلاف الفقهاء في أحكام الفرو ع» فانه یکون من آهم أسباب احستلاف رأي 
احتهد وتغیر احتهاده من حال إلى حال» بحسب نظره إلى هذه القاعدة أو تلك 
واحتجاجه اء وتسليمه ماه ما يستدعي تغيرٌ نظره واحتجاجه ها نظرا حديداً واجت هادا 
مغایرا لاحتهاده ونظره السابق» ويفضي ذلك إلى احتلاف نتائج الاجتهاد بين احالتین» 
واحتلاف الفتاوى والأحكام المترتبة على كلا الاحتهادین. 

فإذا كان المحتهد يرى رأياً في مسألة أصولية في زمن من الازمان» ثم ذهب في زمن 
لاحق إلى حلاف ذلك الرأي» فإنه سيتغير اجتهاده في المسائل الفرعية بناء على تغيره في 


(۱) . رفع الملام عن الأئمة الأعلام («ص/۲۷) . 
(۲) الرجع السابق (صس/۳۲۱۰۳۵) . 


ی کم 
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الأضول. 

شا اه عن اوعقي لس ل لاشو امه قطن اوشيعي 
الأسباب الي تؤدي إلى تغير الاحتهادء فكذلك يعد تغير النظر في بعض طرق الاستنباط 
من أبرز أسباب التحول في الاحتهاد واحتلاف الفتاوى. 

ومن هنا فإنه إذا وقعت حادثة واحتهد فيها المحتهد» ثم أفى فيها باحتهاد بناه على 
القول بإحدى القواعد الأصولية والاحتجاج كاء ثم تغير نظره فیهاء فصار من النافين 
لها بعد آن كان حتسا ما فانه بناء على ذلك سیتغیر اسنهاده ن اشادثة بناء علسی 
تغیر نظره في أصل ذلك الاحتهاد» وستتغیر فتواه فيها بناء على تغیر احتهاده. 

و مذا يتقرر أن من أسباب تغیر احتهاد ابحتهد ورجوعه عنه غير نظره في بعض 
طرق الاستنباط» وهي القواعد الى اعتمد علیها في احتهاده» سواء آکان هذا التغیر متمثلا 
في الاحتحاج با بعد أن كان من النافین لحجيتهاء أم كان بعکس ذلك» حیث آدی تغير 
النظر في تلك القواعد إلى تغير الاحتهاد والخروج بنتائج مخالفة ومغايرة لتلك الي حرحت 
حين البناء عليها واعتمادها طريقاً لعرفة الحكم قبل تغير النظر فیها. 
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المطلب الثاني 
أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تغبر النظر في بعض طرق الاستنباط 


سبق بیان أن احتهد حين يستند في احتهاده وفتواه في المسألة الفقهية إلى إحدى 
القواعد الأصولية» ثم يتغير موقفه من هذه القاعدة من حيث العمل والاحتجاج با 
والاعتماد عليهاء فيرى عدم الاحتجاج ما مثلاً بعد أن كانت حجة عنده» فإنه سيتغير 
احتهاده ق السألة ونتغیر فتواه فیها تبعاً لذلك؛ أذ هذا الاحتهاد وتلك الفتوی مبنیان 
على العمل بالقاعدة والاستناد إليها والاحتحاج بماء فلما تبين له عدم حجیتها انتقض 
بذلك ما بي علیها. 

ومن الأمثلة الق یتضح با هذا السبب ما یأ: 

ألا لو اف احتهد باحتهاده ی مسألة فقهية بفتوی معینة و کان مستندا ی ذلك 
إلى أن القرآن اسم للنظم والعی ثم تغیر رأيه في هذه القاعدة» حيث رآی بعد ذلك أن 
القرآن اسم للمعق فقطء فإنه حينئذٍ سيتغير احتهاده في المسألة السابقة» لأنه مببئ على رأيه 
السابق في القاعدة» وستتغير فتواه إلى ما يوافق رأيه الجديد في القاعدة الأصولية. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يفي احتهد بعدم حواز قراءة الفاتحة في الصلاة بغير اللغة العربية - كما 
هو مذهب جمهور الفقهاء”"» استناداً في ذلك إلى أن القرآن عنده اسم للنظم والعین معا 
ولكن حين يتغير رأيه في هذه القاعدة» ويرى أن القرآن اسم للمعيئ دون النظم فإنه سيتغير 
احتهاده في المسألة السابقة» وسیفی بجواز قراءة الفاتحة في الصلاة بغير اللغة العربية كما 
ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء" . 


)١(‏ انظر: احلی (۰)۲56/۳ والحاوي للماوردي (۹7/۲). والهذب للشيرازي »)77/١(‏ والقوانين الفقهية 
لابن حزي 5/١(‏ 5)» والمجموع للنووي (۳۳۰/۳)» والغي (۰)۲۸۸/۱ ومغي الحتاج »)٠١۹/١(‏ والبسدع 
»)5441/١(‏ وحاشية الدسوقي (۱۲۰/۱)» والإنصاف للمرداوي (؟/57) . 

(۲) انظر: البسوط للسرحسي (۰)۳۷/۱ وبدائع الصنائع (۰)۱۱۲/۱ وتحفة الفقهاء (۱۳۰/۱) والحداية 
(۰)۷/۱ وتبيين الحقائق (۱۱۰/۱) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۲ - قد يفي ابحتهد بعدم جواز ترجمة القرآن وصياغة معانيه بألفاظ غير عربية - 
كما هو مذهب جماهير الفقهاء( استناداً إلى أن القرآن اسم للنظم والمعئ معاء ولكن 
حين يتغير رأيه في هذه القاعدة» ويرى أنه اسم للمععئ فقطء فانه سيتغير احتهاده في 
المسألة» وسينقض فتواه السابقة» ليفي بحواز ترجمة القرآن وصياغة معانيه بألفاظ غير عربية 
- كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء؟. 

فانیا: لو آفین امتهد باحتهاده ق مسألة فقهية بفتوی معینةء و Ee‏ ذلك 
إلى عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وأنه لا يصح التمسك ها في إثبات الأحكام, ثم تغير 
يه في هذه القاعدة» حيث رأى بعد ذلك أن القراءة الشاذة ححق فانه حيشل سيتغير 
احتهاده في المسألة السابقة» وستتغير فتواه إلى ما يوافق رأيه الجديد في هذه القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يفي امجتهد بعدم اث شتراط التتابع ف صيام كفارة اليمين» ويكون مستندا 


وم ور 


في ذلك إلى م الایت وهي قوله تعال: 00 امه یلو فه أَيَمنِيم ول 

بوَامدکُم با تم اکن مگ رنه إطعام عرق م ويل سیل ما رآ 
a E I E EFE ETS‏ کیک ود عمش 44" 
فالآية لم يرد فيها اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين» وهو من لا يرى حجية القراءة 
الشاذة» فلا حجة عنده ف قراءة أي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهماء وهي: (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات)“ ولكن حين يتغير موقفه من هذه القاعدة» ويرى بعد ذلك حجية 
القراءة الشاذة» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسیفی بوحوب التتابع في صيام كفارة 


)١(‏ انظر: المحلى (554/9)» والمجموع (۳۳۰/۳) والقوانين الفقهية (44/۱)» والمبدع »)451/١(‏ ومع 
احتاج (۰)۱۹/۱ والإنصاف للمرداوي (؟/57)» وحاشية الدسوقي (۱۲/۱) . 

(۲) انظر: كشاف القناع (۳6۰/۱) والانصاف للمرداوي (2۳/۲) . 

(۳) جزء من الایة: (85) من سورة الائدة . 

(4) انظر: الموطأ (۰)۳۰۵/۱ والستدرك (۰)۳۰۳/۲ ومصنف ابن أبي شيبة (۰۸۸/۳ وسنن البيهقي الكبرى 
(۰/۱۰). وأحكام القرآن للحصاص (۰)۲۰۰/۱ ومعاني القرآن للنحاس (۰)۳/۲ والتفسیر الکبیر 


للرازي »)55/١17(‏ وتفسیر البيضاوي (۳۹۱/۲) وتفسیر ابن کثیر )٩۲/۲(‏ . 


وم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


اليمين» اعتمادا على القراءة الواردة في ذلك - على ما ذهب إليه بعض الفقهاء-(. 

۲ - قد يفي الجتهد بوجوب النفقة على كل ذي رحم رم محتجاً بقراءة ابن 
مسعود #ه: (وعلى الوارث ذي الرحم احرم مثل ذلك" على ما ذهب إليه بعض 
ا 

بيد أنه لو تغير موقفه من حجية القراءة الشاذة» ورأى أنها ليست بحجة» فانه سيتغير 
احتهاده في المسألة» وسيفي بأن النفقة واحبة على كل وارثء محرماً كان أو غير حرم 
استدلالا بظاهر الآية» كما هو مذهب بعض الفقهاء(*. 

۳ - قد یفن امجتهد بوجوب التتابع في قضاء رمضان» مستنداً في ذلك إلى قراعة ین 
ابن کعب ذ: (فعدة من أيام آحر متتابعات) - وهي قراءة شاذة - على ما ذهب إليه 
ی( 

لکن لو أن ابجتهد رأى بعد ذلك أن القراءة الشاذة ليست بحجة» ولا يصح التمسك 
بها في إثبات الأحكام أو نفيهاء فانه حينئذٍ سیتغیر احتهاده في السألة الق أفى فیها؛ لأن فتواه 
السابقة كانت مبنية على العمل بالقراءة الشاذة والاحتجاج بماء ولذا فإنه سبرحع عن هذه 


الفتوى» وسیفی بعدم وحوب التتابع في قضاء رمضان» كما هو مذهب الجمهور”". 


. )۷٤/۲( وافداية‎ »)١5 215/1٠١١ انظر: المغئ‎ )١( 
(؟) انظر: المبسوط للسرحسي (۰۲۰۹/۰ ۲۲۳ وبدائع الصنائع (۰)۳۱/4 والمداية (۰)4۷/۲ وشرح فتح‎ 
. )١٤۷/۲( والبحر الرائق (۰)۲۲۸/4 وروح المعاني للألوسي‎ »)57١/5( لقدير‎ 

(۳) انظر: الهداية )٤۷/۲(‏ . 

. )۳۱/4( انظر: البسوط (۲۲۳/۵). وبدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) انظر: التفسير الكبير للرازي »)55/١17(‏ وفتح الباري (۰)۱۸۹/4 وعمدة القاري »)٠١٤/١۸(‏ والكشاف 
للزمخشري (۰)۲۰۲/۱ والبحر احیط لأبي حيان (4۱/۲) . 

79) انظر: المحلى »)۲٦١/١(‏ والموطأ (۰)۳۰/۱ والاستذكار لابن عبدالبر (۳۵۵/۳). والحاوي للماوردي 
»)٠١٤/۳(‏ والمبسوط للسرحسي (۸۲/۳)» والقوانين الفقهية لابن حزي (۰)۸۲/۱ وشرح الزرقاني 
59/5 5)» والتاج والإكليل (۰)4۱۳/۲ وتبيين الحقائق (۳۳۲/۱) . 

(۷) انظر: المدونة (۰۲۱۳/۱ والموطأ (۳۰/۱) والأم (۰)17/۷ وأحكام القرآن للحصاص (۰)۲۰۸/۱ 
والحاوي للماوردي (5/5 55)» والاستذكار لابن عبدالبر (555/9)» والمبسوط للس رحسي (۰)۸۲/۳ 
وبدائع الصنائع (۰)۱۰۲/۲ والمغين لابن قدامة »)854/١١(‏ وروضة الطالبين (۳۷۱/۲). والقوانين الفقهية 
لابن حزي (۸۲/۱)» والفروع لابن مفلح (1۷/۳)» ومغين احتاج »)۳۲۸/٤(‏ وتبيين الحقائق (۰)۳۳/۱ 


ودم 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتهاد 

ثالغاً: لو أفي المحتهد باحتهاده في مسألة» وكان مستندا في ذلك إلى حديث من أخبار 
الآحاد» وفيه زيادة على نص قرآني وهو یری أن الزيادة على النص ليست بنسخ» ثم تغير 
رأيه في هذه القاعدة الأصولية» حيث ترجح لديه بعد ذلك أن الزيادة على النض تعد سان 
فإنه حینعلر سيتغير احتهاده في المسألة السابقة» وسيفن بخلاف ما فن به فيها سابقء حيث 
سیأحذ ما دل عليه النص» ولن يعمل بالزيادة الثابتة بالحديث؛ لأن الزيادة على النص عنده 
تعتبر نسخاء ولا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يفي احتهد بأن النية شرط من شروط الوضوء - كما هو مذهب كثير من 
لفقهاء - استناداً إلى عموم قول البي يَلّ: (إنما الأعمال بالنيات ولفا لكل امرئ ما 
نوى)”" مع أن الآية الواردة في الوضوء لم توحب النيق» وهي قوله تعال: یلیرت 
منوا ِا فُمْشُمَ إِلَ الصَلوةَ فاعیلوا وجوم وَأيدِيَكْمَ إلى الْمَرافقِ وأمسحوا برءوسیکم 
کم إل الْكَعَبَين # ۲۱ فاشتراط النية في الوضوء مستفاد من الحديث» وهو آمر زائد 
على ما أفادته الآية» ولا إشكال في ذلك لأن الزيادة على النص -عنده- ليست بنسخ. 

لكن لو أن احتهد تغير رأيه في هذه القاعدة الأصوليةء وترحح لديه أن الزيادة على 
النص تعتبر نسخخاء فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسيفي بأن النية في الوضوء ليست 


والتاج والإكليل (۰)4۱۳/۲ والبحر الرائق (۰)۲۷۸/۲ والإنصاف للمرداوي (۰)۳۳۲/۳ والروض المربع 
(475/1)» وشرح منتهى الإرادات »)475/١(‏ وحاشية ابن عابدين (447/7)» والسيل الجرار للشوكاني 
(TTY)‏ . 

)١(‏ انظر: الحاوي للماوردي »)٩۰/۱(‏ والهذب للشيرازي (۰)۱۹/۱ وروضة الطالبين (۹۹/۱۱) والشرح 
الكبير للدردير )٩۹۹/۱(‏ وبداية المجتهد »)5/١(‏ والإقناع للشربيئ (۰)۳۷/۱ ومواهب الجليل (۰)۱۸۲/۱ 
وشرح منتهى الإرادات »)١١/١(‏ والإنصاف للمرداوي )٠٤١/١(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب 5ه . 
انظر: صحيح البخاري (۳/۱) باب بدء الوحي رقم »)١(‏ وصحيح مسلم )١5١5/9(‏ كتاب الامارق 
باب قوله ولع ما الأعمال بالنية رقم (۱۹۰۷) . 


(۲) جزء من الآية (5) من سورة المائدة . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


شرطاً في صحته, بل يصح الوضوء بدوفها - كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء() - لأن 
اشتراط النية أمر زائد على النص» وهو آية الوضوء السابقة» وهذا باطل؛ لأنه يقتضي نسخ 
الآية بخبر الواحد» ولا يجوز نسخ النص إلا بنص مثله قي الرتبة. 

۲ - قد يفي ابحتهد بوجوب الترتيب في غسل الأعضاء في الوضوء والوالاة بينها - 
كما هو مذهب كثير من الفقهاء" - استناداً إلى قول البي ي: (ابدأ عا بدأ الله بم" فهذا 
الحديث وان كان وارداً في الحج إلا أنه عام يشمل الوضوء إذ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» واستدلالاً بفعل اليي وله حيث الم يكن يتوضا إلا مرتباء فلو لم يكن 
الترتيب واجبا لتركه في وقت من الأوقات ولم يواظب عليه وقد توضاً البي وَل مرتبا 


وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) فإيجاب الترتيب مستفاد من السنة و م يرد في 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص (۰۳۳۰/۳ والمبسوط »)77/١(‏ والبحر الرائق لابن نحيم (۰)۲۷/۱ وحاشية 
ابن عابدين »)٠١5/١(‏ وشرح فتح القدير (۱۳۱/۱) . 

(۲) انظر: الحاوي للماوردي (۰)۱۳۷/۱ والذخيرة (۰)۲۷۹/۱ والمغني (917/1)» والبدع »)١١١/١(‏ ومواهب 
الجليل (۲5۰/۱)» وكشاف القناع (۰)۸۳/۱ وشرح منتهى الإرادات (0۰/۱). والسيل الجرار للشوكاني 
(۸۷/۱) . 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (۸۸۸/۲) كتاب الحج» باب حجة البي وَل رقم (۱۲۱۸) . 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما (۸۰/۱) جاع آبواب سنة الوضوء وفرضه؛ باب 
فضل التکرار في الوضوء رقم (۳۸۰) ۰ وأخرجه الطبراني في العجم الأوسط عن بريدة ذه (4 /۷۸) رقم 
(۰۳۶۲۱ وهذا احدیث ضعفه عدد من المحدثين» كما روي من أوحه وطرق عدة عن غير واحد من 
الصحابة كلها ضعيفة» ففي |سناد البيهقي: القاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقیل» وفیه کلام» وي 
إسناد الطبراي: ابن فيعة» وهو ضعيف أيضاء يقول ابن حجر في "تلخيص الحبير" (0۷/۱) : "القاسم 
متروك عند أبي حاتم» وقال أبو زرعة: منكر احدیث وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد ابن حبان 
بذكره في الثقات» و لم یلتفت إليه في ذلك» وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن 
الصلاح والنووي وغیرهم" ويقول في "فتح الباري" (۲۳۳/۱) : "حديث ضعيفء وله طرق أخرى كلها 

ويقول الشوكاني في "السيل ابحرار" (۸۳/۱) : "وی إسناده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيلء وفيه 

كلام" ويقول في "نيل الأوطار" )١75/١(‏ : "فيه مقال لا أظنه ينتهض معه" وقد قوّاه الصنعاني في "سبل 
السلام" E)‏ عب نال" E‏ ينها عضا" وأنكر ذلك الشوكان بقوله: "وقد حلط فيه 
بعض المتأخرين فخرجه من طرق» وجعل بعضها شاهدا لبعض» وليس الأمر كما ذكر" نيل الأوطار 

. )۱۷۰/۱( 


کم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


آية الوضوء السابقة» وهذا أمر زائد على النص» ولا إشكال في ذلك؛ لأن الزيادة على النص 
- عنده - ليست بنسخ. 

لكن لو أن احتهد تغير موقفه ورأيه في هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه أن 
الزيادة على النص تعد نسخاء فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسيفي بعدم وحوب الترتيب 
في غسل أعضاء الوضوءء وإنما هو سنة من سنن الوضوء -كما هو مذهب بعض الفقهاء”2- 
لأن إيجابه زيادة على النص» وهو آية الوضوء السابقة» وهذا لا يصح؛ لأن الزيادة على النص 
نسخ» فهو يقتضي نسخ الآية يذه الأحبار» ولا يجوز النسخ في مثل هذه الحالة؛ لعدم التماثل 
والتساوي بين الناسخ والنسوخ في الرتبة 

يقول الحصاص: "وقوله تعال: 38 إدًا هُمْثُم إلى الصّلوة مأَعْسِنُوا وجو ... که 
الآية» يدل من ثلاثة أوجه على سقوط فرض الترتيب... وإذا ثبت أنه ليس في 3 إيجاب 
الترتيب فموجبه في الطهارة مخالف ضاء وزائد فيها ما ليس منها؛ وذلك یوحب نسخ الآية 


عندنا؛ حظره ما أباتحيف فثبت جواز فعله غير هرتت"20. 


2 
2 
2 
Cz 


ويقول - في موضع آخرء مبينا عدم اشتراط الموالاة في صحة الوضوء -: "والدليل 
على صحة ما قلناه: قوله تعال: #فاع لوا وج جوھک ویک إلى مرف ...6 الایت فإذا 
أتى بالغسل على أي وجو فقله فقد قضی عهدة الآية» ولو شرطنا فيه الوالاة وترك التفريق 
كان فيه إثبات زيادة في النص» والزيادة في النص توحب نسخه۳؟. 

۳ - قد يفي احتهد بأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاق لا 
تصح الصلاة بدوفا - كما هو رأي أكثر الفقهاء؟ - مستدلاً بقول البي يل: (لا صلاة 


وانظر في تضعيف إسناد هذا الحديث أيضاً: المخروحين لابن حبان (۱7۱/۲ والمجموع (۰4۹۲/۱ 4۹۳) . 
وبجمع الزوائد (۰)۲۳۱/۱ ونصب الراية »)۲۷/١(‏ والبدر المنير لابن الملقن )555/1١(‏ . 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۰)۲۲/۱ وتحفة الفقهاء للسمرقندي (۰)۱۳/۱ والمداية (۰)۱۳/۱ وتبيين الحقائق 
65/١١‏ . 

(۲) أحكام القرآن ›»۳٦۸/۳(‏ ۳۹۹) . 

(۳) المرجع السابق (۳۰۳/۳) . 

)٤(‏ انظر: الكافي لابن عبدالبر »)50/١(‏ والمجموع (۲۷۲/۳). والمغئي (۰)۲۸۳ والمبدع (4۳۰/۱ وبداية 
الحتهد ۰٩۱/۱(‏ ومغين المحتاج (۰)۳۶۱/۱ والبحر الرائق (۰)۳۱۲/۱ وفاية احتاج (4۷۲/۲)» وكشاف 


م 


لمن ۸ يقرأ بفاتحة الکتاب)* وقوله: (من صلى صلاة ۸ يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
حداج)”" مع أن تعيين قراءة الفاتحة لم يرد في القرآن وإِنما جاء قوله تعالی: ۶ فاقوا ما 


تسر من الان 4 276 عاما شاملا للفاتحة وغيرهاء فتعين الفاتحة وَحَعْلِها ركنا أمرٌ زائد على 
س لأن الزيادة على النص - عنده -- ليست بنسخ. 

لكن لو تغير موقف الحتهد ورأيه في هذه المسألة الأصولية» ورأى بعد ذلك أن الزيادة 
على النص تعد نسخاء فإنه سيتغير احتهاده في المسألة الي آفن فيهاء وسیفن بعدم تعين قراءة 
الفاتحة» وإنما الغرض قراءة سورة من القرآن دون تعيين» لمقتضى الآية -- كما هو مذهب 
بعض الفقهاء*)- الأن ایجاب قراءة افا بعینهاء وحعلها ركنا ى کل ر كه آمر زائد علی 
النص» وهذا باطل؛ لأن الزيادة على النص نسخ» فهو يقتضي نسخ الاية بالخبر» ولا يجوز 
نسخ النص إلا بنص یساویه أو يكون فوقه في الرتبة. 

> - قد يفن امحتهد بأن الطهارة شرط في صحة الطواف» مستدلاً على ذلك بقول 
البي وَللهُ: (حذوا عي مناسككم)”” وقد ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: (أن 


القناع (۳۳۹/۱)» والفواكه الدواني (۱۷۸/۱)» ونيل الأوطار (۲۲۹/۲) . 

)١(‏ آخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت ذه . انظر: صحيح البخاري (١/777؟)‏ كتاب صفة 
الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» 
رقم (۰)۷۲۳ وصحيح مسلم (۲۹۵/۱) كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم 
(۳۹۶) . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه عن أبي هريرة ذه (۲۹۳/۱) کتاب الصلاق باب وحوب قراءة الفاتحة في كل 
رکعة» رقم (۳۹۰) . 

(۲) جزء من الاية (۲۰) من سورة الزمل. 

)٤(‏ انظر: البسوط (۰۱۹/۱ وبدائع الصنائع (۱۲۰/۱) وتبيين الحقائق (۱۰۰/۱)» وامداية »)٤۸/١(‏ وشرح 
فتح القدیر (۰)۲4/۱ وبجمع ار (۰۱۳۱/۱ وإحكام الأحكام (۷/۲) . 

ره) آخرحه البيهقي بهذا اللفظ من طريق أبي الزبیر عن جابر. انظر: سنن البيهقي الكبرى- کتاب احج- باب 
الدفع من الزدلفة قبل طلوع الشمس (۵/5 ۱۲ حدیث )٩۳۰۷(‏ . 
وأخرجه مسلم وآبو داود من طریق أب الزبير عن جابر بلفظ (لتأحذوا مناسککم) . 
انظر: صحيح مسلم- كتاب الحج- باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکب وبيان قوله 5 
(لتأخذوا مناسككم) . (؟/9147) حديث (۱۲۹۷) . 
وسنن أبي داود -كتاب المناسك- باب في رمي الجمار (۲۰۱/۲) حديث (۱۹۷۰) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


yy‏ 1 ا ولا قاط اعتن: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
قد أذن فيه بالمنطق)”" ومن التقرر اشتراط الطهارة للصلاة» فكذلك الطواف» واستدلال 
امحتهد بهذه الأحاديث على فتواه إنما يستقيم حين يكون من يقول إن الزيادة على النص 

آما حين يتغير رأيه في هذه القاعدة الأصوليةء ويترحح لديه أن الزيادة على النص 
تعتبر نسخاء فإنه سيتغير اجتهاده في المسألة الي أفى فيهاء وسيفي بأن الطهارة ليست 
بشرط في صحة الطواف» لعموم قوله تعالى: #إوَلبَطوَووابَالسيْتٍ مين ل 4 ۱ فهذا 
آمر عام لم يقيد بالطهارة» فاشتراط الطهارة زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ؛ 
وقد ثبتت تلك الزيادة بخبر الواحد» وحبر الواحد لا یصلح ناسخا الاق فمن نم لا یعمل 
يذه الزيادة. 

یقول السرحسي: "وحجتنا في ذلك: أن الأمور به بالنص هو الطواف» قال الله 
تعالى : ۲ وَلَیطوووا 4 وهو: اسم للدوران حول البیت» وذلك یتحقق من احدث 
والطاهر» فاشتراط الطهارة فيه زيادة على النص» ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد» 


(۱) صحيح البخاري )٥۹1/۲(‏ كتاب الحج» باب الطواف على وضوءء رقم »)٠١١١(‏ وص حيح مسلم 
)۹٠٦/۲(‏ كتاب الحج» باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الاحرام وترك التحلل» رقم 
(5؟١7١).‏ 

(۲) آخرحه ابن حبان والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس 5ه . 
انظر: صحيح ابن حبان )١47/9(‏ كتاب الحج» باب دخول مكة» ذكر الاخبار عن إباحة الكلام للطائف 
حول البيت العتيق وإن كان الطواف صلاة» رقم (۳۸۳) وسنن النسائي الكبرى (4۰/۲) باب إباحة 
الكلام في الطواف» رقم (۰)۳۹4۵ وسنن البيهقي الكبرى (۸۷/۰) باب الطواف على طهارة» رقم 
۰)٩۹۰۸۵(‏ ومصنف ابن أب شيبة (۱۳۷/۳) رقم (۱۲۸۰۸) . 
وقد ذکر النووي والنذري وغيرهما أن هذا الحديث لا يصح رفعه وأن الصحیح عند الحفاظ أنه موقوف 
على ابن عباس» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۰/۸) والبدر المنير (4۸۷/۲) وتلخیص 
الحبير (۱۲۹/۱) ونيل الأوطار (۲۲۱/۱). 


(۲) جزء من الآية (۲۹) من سورة الحج. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ولا بالقیاس؛ لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص"20. 

ه - قد يفن المحتهد بحواز القضاء بيمين وشاهد واحد في الأموال» عملاً بفعل 
البي َل حيث روي عنه ول أنه قضى بيمين وشاهد”". وهذا حين يرى ابحتهد أن الزيادة 
على النص ليست بنسخ. 

لكن حين يتغير رأيه في هذه القاعدة» ویترحح لديه أن الزيادة على النص تعد 
نسحا فانه حینعلٍ سیتغیر اجتهاده.ف السألة وسیفن بعدم حواز القضاء بشاهد وعین في 
الأموال بل لابد من شاهدین رحلین أو رحل وا اتن را بقرلة تعال: سدوا 
سنن نم یربنق وا آکان کن رمو من له آن مضل 
رما لها الک 74" فالاية لم تذکر في الشهادة إلا رحلین» أو رجلا 
وامرأتين» وعلی هذا فالقضاء بشاهد وبين زيادة على نص الآية» وقد ثبت بخبر الواحد» 
والزيادة على النص نسخ؛ ونسخ الاية لا يصح بخبر الواحد» فلا يعمل بالزيادة الواردة فیه. 

رابعا: لو أف اتهد باحتهاده في مسألة فقهيةء و كان مستندا في ذلك إلى الاحتجاج 
بالحديث المرسل» ثم تغير رأيه في هذه القاعدق حيث رأى بعد ذلك أن الحديث الرسل غير 
مقبول ولا يحتج به» ولا يصلح متمسكاً في إثبات الأحكام؛ فإنه حينقلٍ سيتغير احتهاده في 
المسألة الفقهية الى أفى فيهاء وسينقض فتواه السابقة المبنية على الاحتجاج بالمرسل» وسيفي 
عا یوافق رآية الجديد في هذه القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد یفن الحتهد بأن قهقهة الصلي تنقض وضوءه؛ مستدلاً على ذلك ما روي 
عن التي كل أنه آمو رجلا ضيحلق تفای أن يفيه الخو اضر وعذا عديك 


. )"8/4( المبسوط‎ )1١ 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ذه (۱۳۳۷/۳) كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهدء‎ )۲( 
. )۱۷۱۲( رقم‎ 
جزء من الاية (۲۸۲) من سورة البقرة.‎ )۲( 
آخرجه البيهقي والدارقطی, انظر: سنن البيهقي الکبری (۱40/۱) کتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من‎ )٤( 
القهقهة في الصلاق رقم (11۰). وقال: (فهذا حدیث مرسل, ومراسیل أب العالية ليست بشيء» كان لا يبالي‎ 
عمن أخذ حدیثه) وسنن الدارقطيٰ (۱۳۲/۱) کتاب الطهارق باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها.‎ 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


مرسل» وهو من یری الاحتجاج به. 

لكن لو تغير موقف احتهد من الاحتجاج بالمرسل» وترجح لديه أنه ليس بححة 
فإنه سيتغير احتهاده في المسألة الى أفى فيهاء وسيفى بأن الوضوء لا ينتقض بالقهقهة أثناء 
الصلاة» لأن ذلك قد ثبت في حديث مرسلء» وهو غير حجة. 

یقول ابن قدامة - جا ذهب القائلین بعدم النقض -: "ولنا: أنه معن لا يبطل 
الوضوء خارج الصلاق فلم يبطله داحلهاء كالكلام» وآنه لیس بحدث ولا يفضي إليه» 
فأشبه سائر ما لا يبطل» ولأن الوجوب من الشارع» وم ينص عن الشارع في هذا إيجاب 
الوضوء ولا في شيء یقاس هذا عليه» وما رووه مرسل لا یثبت . 

۲ - قد يف المحتهد بأن من أفسد صوم التطوع وجب عليه قضاء ما آفطره 
مستدلاً على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (أصبحت أنا وحفصة صائمتين 
متطوعتين» فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله بي اقضيا مكانه یوم 
ا وهذا الحديث مرسل» والمختهد من يرى الاحتجاج به. 

لكن لو تغير رأي المجتهد في هذه القاعدة» ورأى بعد ذلك عدم حجية الحديث 
المرسل» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسيفي بعدم وحوب القضاء على من أفسد صوم 
التطو ع» ولن يعمل بالحديث السابق؛ لأنه مرسل» وهو غير حجة عنده. 

يقول الشافعي: "وان أفطر المتطوع من غير عذر كرهته له ولا قضاء عليه 
وخالفنا في هذا بعض الناس» فقال: عليه القضای وإذا دحل في شيء فقد أوحبه على 
نفسهء واحتج بحديث الزهري أن البي وَل أمر عائشة وحفصة أن يقضيا يوماً مكان 
يومهما الذي أفطرتا فيه» قال الشافعي: فقيل له ليس بثابت» إنما حدثه الزهري عن رجحل 


. )1١5/1١( لمغي‎ )١( 
أخرجه الإمام مالك وابن حبان وأبوداود والبيهقي وابن أبي شيبة» انظر: الموطأ (۳۰/۱) كتاب الصيامء‎ )۲( 
باب قضاء التطوع» رقم ("1۷)» وصحيح ابن حبان (۲۸6/۸) كتاب الصوم باب قضاء الصوم ذكر‎ 
الأمر بالقضاء لمن نوی صيام التطوع ثم آفطر رقم (۳5۱۷). وسنن أبي داود (۳۳۰/۲) كتاب الصوم‎ 
وسنن البيهقي الكبرى (۲۷۹/4) كتاب الصيام» باب من رأى‎ »)١551( باب من رأى عليه القضاءء رقم‎ 
عليه القضاءء رقم (4۷ ۰۸۱ وقد ذكر البيهقي أن هذا الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه‎ 


2 


منقطعاء ومصنف ابن أبي شيبة (۲۹۰/۲) باب في الرجل يضوم تطوعا ثم يفط رقم )٩۰۹۲(‏ . 


لل ل + لب 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لا نعرفه"0©. 

۳ - قد یف ابحتهد بأن الوضوء لا ینتقض بلمس ارآ استدلالاً سما روي عن 
عائشة رضي الله عنها مرسلا: (أن البي يي كان يقبّل بعض آزواحه ثم يصلي ولا 
وا 

لکن لو تغیر رأي ابجحتهد في الأحذ بالحديث الرسل» ورأى بعد ذلك أنه لا يصح 
الاحتجاج به» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة الى أفي فيهاء وسیفی بأن لمس المرأة ناقض 
للوضوء مطلقاً» عملاً بعموم قوله تعالى: أو سم الس 4 ”© ولن يأخذ بالحديث 
السابق؛ لأنه مرسل» وهو غير حجة عنده. 

خامسا: لوف احتهد باحتهاده ق مسألة فقهيت وکان مستندا ف ذلك إن آن عبر 
الواحد يقدم على القیاس عند التعارض. ثم تغیر رأيه في هذه القاعدة» حیث رأى بعد ذلك 
تقدم القياس وعدم العمل بخبر الواحد حين يكون 520 له» فإنه حینئذ سيتغير احتهاده في 
المسألة الفقهية الق أفی فيهاء وسينقض فتواه السابقة» ليف ما يوافق القياس. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يف المحتهد بأن من اشترى شاة أو ناقة مصراق وم يعلم بهذا العيب قبل 
هی BE‏ فا وم E‏ 
یرد صاعا من تمر بدل اللبن الذي احتلبه» استناداً إلى قول الي ی (لا تصروا الابل والغنی 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد أن يحلبهاء إن رضیها أمسكهاء وان سخطها 
ردها وصاعا من تم 

ر ن كان ای ل الا أن احتهد آف عوحبه؛ لأنه يرى أن خبر 


دم لام (۰۳/۲. 

(۲) أخرحه آبو داود والنسائي والدارقطی. انظر: سنن أبي داود (40/۱) کتاب الطهارة» باب الوضوء من 
القبلة» رقم (۸ ۰۱۷ وسنن النسائي الکبری )٩۷/۱(‏ کتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة» رقم 
»)١55(‏ وسنن الدارقطق (۱۳۷/۱) رقم )٠١(‏ وقال أبو داود عن هذا الحديث:"وهو مرسل» إبراهيم 
التيمي لم يسمع من عائشة". 

(۲) جزء من الاية (5) من سورة المائدة. 

. )۲ سبق تخریجه في (ص/‎ )٤( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الواحد مقدم على القياس عند التعارض. 

ووجه مخالفته للقياس: أن القياس في الضمان أن ما له مثل يضمن .عثله» وما ليس له 
فل مین یم قاللی ان كان نيا ا ی كان کت من شمه 
فایجاب التمر بدله یکون نالف للقیاس(. 

لکن لو تغیر رأي احتهد في هذه القاعدة الأصولية» ورأى بعد ذلك تقدم القیاس 
على خبر الواحد عند التعارض, فانه سیتغیر احتهاده في هذه المسألة الق أفى فيهاء وسيفي 
بأن على الشتري إذا ردها أن يرد بدل اللبن الذي احتلبه لبناً مثله؛ لأن هذا هو الأصل 
والقياس فيما له مثل حال الضمان» وأما إيجاب رد صاع من تمر فهو مخالف للقياس» وقد 
ثبت ذلك بخبر الواحد» وحين يتعارض مع القیاس فإنه يقدم القياس. 

۲ - قد يحكم القاضي بثبوت مهر المثل لمن مات عنها زوجها قبل الدحول» ويكون 
مستندا ق ذلك إل ما روي عن ابن مسعود :ضف آنه سعل عن هذه السألة فقال: (آقول فیها 
برآیی» فان كان صواباً فمن امه وان كان حطأ فمین» آری ها صداق امرأة من نسائها؛ لا 
وکس ولا شطط وعلیها العدة» وها الیراث) فقام معقل بن سنان" الأشجعي فقال: 
(آشهد لقضیت فیها بقضاء رسول الله يلع في بروع بنت واشق ")0 . 


(۱) انظر: کشف الأسرار للبحاري (۷۰۵/۲) . 

(۲) هو: الصحابي آبو سنان» وقیل: آبو عبدالرحمن» وقیل غير ذلك, معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي» من 
کبار أهل الحرة» وحامل لواء أشجع يوم الفتح» و کان موصوفا بالحمال» وكان بالكوفة» فوفد على يزيد بن 
معاوية فا ام منكرة» فسار إلى المدينة وخلعه. توفي سنة 7۳ه وله نيف وسبعون سنة. 
انظر: سير آعلام النبلاء (5۷7/۲) والاصابة (</۱۸۱) . 

(۲) هي: الصحايية بروع بنت واشق الرژاسية الكلابية أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة» وقد توفي عنها وم 
یفرض ها صداقا» فقضی ها رسول ال بصداق نسائها. 
انظر : الاستیعاب(ع/۰)۱۷۹۵ وأسد الغابة (4۲/۷) . 

. آخرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة‎ )٤( 
وسنن أبي داود (۲۳۷/۲) کتاب النكاح» باب فیمن تزوج و۸‎ »)۱۸٤۸۳( انظر: السند (۲۷۹/4) رقم‎ 
يسم صداقاً حي مات» رقم (4 ۲۱۱ وستن الترمذي (۰)4۵۰/۳ کتاب النكاح» باب ما جاء في الرحل‎ 
یتزوج المرأة فیموت عنها قبل أن یفرض ها وسنن النسائي الکبری (۳۹۲/۳) کتاب النکاح باب عدة‎ 
وصحیح ابن حبان (۱۰/۹) باب ذکر وصف‎ »)٥۷۱۸( المتوثي عنها زوجها قبل أن يدخل اء رقم‎ 
والستدرك‎ .)51١١( الحكم في المتوني عنها زوجها حيث ۸ یفرض لما الصداق في العقد وم يدحل» رقم‎ 


ل م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فهذا ابر وإن كان خالا للقياس» إلا أن القاضي حكم عوجبه؛ لأنه يرى أن حبر 
الواحد مقدم على القياس عند التعارض. 

ووجه مخالفته للقياس: أن الصداق عوضء وا لم يحصل المعوض ۸ يجب العوض» 
تابنا علی البیم(. 

لکن لو تغیر رآي القاضي في هذه القاعدق وترحح لدیه تقد القیاس على خبر 
الواحد عند التعارض» فانه سیتغیر احتهاده في هذه القضية» وسیحکم في مثلها بعدم ثبوت 
الهر لمن مات عنها زوجها قبل الدحول؛ لأن هذا مقتضی القیاس» وآما إثبات الهر ها في 
هذه الحالة فهو آمر ثابت بخبر الواحد» وقد حالف القیاس» وإذا تعارض القیاس و خبر الواحد 
دم القیاس. 

۳ - قد يف ابحتهد بأن للمتبايعین حق الخيار في مجلس العقد ما لم يتفرقاء فان تفرقا 
عنه وجب البيع؛ ما لم يكن هناك خيار شرط ویستند في ذلك إلى قول البي 5: (إذا تبایع 
الرحلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاًء أو يخير أحدهما الآخرء فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البیع). 

فلا ای ون كان عالها التا نالك ان ايد انم عرض أنه برض انر 
الواحد يقدم على القياس عند التعارض. 

ووحه مخالفته للقياس: أنه لا فرق بين التفرق وعدمه» فمنع الغير من إبطال حق الغير 
ثابت بعد التفرق قطعاًء وما قبل التفرق في معناه» ثم إنه عقد معاوضة فلم يكن لخيار اخلس 


(؟/157١)‏ رقم (۰)۲۷۳۷ وسنن البيهقي الكبرى (47/7؟) كتاب الصداق» باب أحد الزوجين عوت 
وم يفرض فا صداقاً ولم يدحل يماء رقم (5155١)؛‏ ومصنف عبدالرزاق (480/5) باب الرحل يقزوج 
فلا قرش تدافا حي رت رقم »)۱۱۷٤١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )٥٥٦/۳(‏ رقم (۱۷۱۱۷) . 
وهذا احدیث صحيح» فقد قال الترمذي: "حدیث ابن مسعود حديث حسن صحيح" وقال عنه احاکم 
"هذا حديث صحیح على شرط مسلم و م یخرجاه" كما صحح إسناده البيهقي. 

. )۲۰/۲( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: صحیح البخاري )۷٤٤/۲(‏ کتاب 
البیو ع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البيع» رقم (۰)۲۰۰ وص حيح مسلم 
(۱۱۲۳/۳) کتاب البیوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبایعین» رقم (۱۵۳۱) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فيه زه قاس ا 

لكن لو أن المحتهد ترحح لديه بعد ذلك تقديم القياس على خبر الواحد عند التعارض؛ 
فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسيف فيها بأنه لا حق للمتبايعين في خيار المحلس» بل 
إذا وقع الایجاب والقبول فقد لزم البيع» لأن هذا مقتضى القياس» وأما إثبات خيار انجلس 
للمتبايعين فهو مخالف للقياس» وقد ثبت بخبر الواحد» وإذا حصل التعارض بين القياس و خبر 
الواحد فإنه يقدم القياس. 

4 - قد يفي امحتهد بأن للمرتمن الحق في الانتفاع بالرهون إذا كان مركوباً أو حلوبا 
على قدر نفقته - كما هو مذهب كثير من الفقهاء -"» ويكون المجتهد في تلك الفتوى 
مستندا إلى قول البي يَلِ: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدر یشرب بنفقته إذا 
كان مرهونا» وعلى الذي يشرب ویر کب النفقع". 

فهذا الحديث مخالف للقياس» ومع هذا عمل به المحتهد واعتمده وأفي .عوجبه؛ لأنه 
يرى تقد خبر الواحد على القياس عند التعارض. 

ووجه مخالفته للقياس: أنه جوز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذن المالك» كما 
أنه حعل الضمان بالنفقة لا بالقیمة. 

لكن لو أن ابجتهد تغير رأيه في مسألة تعارض ابر مع القياس» وترحح لديه تقدم 
القياس على خبر الواحد عند التعارض» فانه سيتغير احتهاده في المسألة الى أفى فيهاء وسيفي 
بعدم جواز الانتفاع بالمرهون من قبل المرقن؛ لأن هذا مقتضى القیاس» ولن يعمل بظاهر 
احدیت؛ لكؤهواردا على خلاف القياس. 

سادسا: لو أفي احتهد باحتهاده في مسألة فقهية» و کان مستندا ق ذلك إل قبول 
عبر الواحد والعمل به خی وان كان وارداً ن آمر تعم به البلوی» نم تغفیر رآیه فى هنه 
القاعدق حيث ترجح لدیه بعد النظر والتأمل عدم قبوله فیما تعم به البلوی» فانه حینقذ 


. )۱۲۹/۲( انظر: بداية اجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: الغی (؛/۲۰۱) . 

(۳) آخرجه البحاري عن أبي هريرة ذه (۸۸۸/۲) کتاب الرهن» باب الرهن مر کوب وحلوب» رقم (۲۳۷۷). 
)٤(‏ انظر: فتح الباري (۱44/۰) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


3 


سيتغير احتهاده في المسألة الفقهية؛ لأن الفتوى فيها كانت مبنية على الاحتجاج بخبر الواحد 
مطلقاء وقد رأى عدم الاحتجاج به فيما تعم به البلوى» فانتقض بذلك ما بئ عليه. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يسأل احتهد عن نقض الوضوء عس الذكر» فيفي بأن مس الذكر باليد 
ناقض للوضوءء استنادا في ذلك إلى حديث بسرة بنت صفوان" أن البي ل قال: (من مس 
ذكره فليتوضاً). فهذا الحديث خبر واحد ورد في قضية تعم با البلوى» ومع هذا عمل به 
امحتهد وأفى مموجبه؛ لأنه ری قبول حبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

لكن لو أن احتهد تغير موقفه من هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه بعد ذلك رد 
أخبار الآحاد الواردة فيما تعم به البلوی وعدم قبوهاء فإنه سيتغير احتهاده في المسألة الي أفى 


فيهاء وسيفي بأن مس الذكر غير ناقض للوضوی استنادا إلى حديث قيس بن طلق”" عن أبيه 


۲ 


)١(‏ هي: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزی بن قصي القرشية الأسدية» بنت أخي ورقة بن 
نوفل» وقیل: هي بنت صفوان بن أمية» وهي أحت عقبة بن أبي معیط لأمه» وزوج الغيرة بن أبي العاص» 
من السابقات إلى الاسلام ومن الهاحرات شهدت بيعة الرضوان مع البي 5 . 
انظر : الاستیعاب (۱۷۹۰/4) وأسد الغابة (4۱۰/۵) وقذیب الأسماء واللغفات (۳۳۲/۲) والاصابة 
(۱۰۸/۱۲) . 

(۲) أخرحه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي والحاكم وعبدالرزاق والدارقطي وان أبي 
انظر: الموطأ (4۲/۱) کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج» رقم (85)» والسند (۲۲۳/۲) رقم 
(۰)۷۰۷۲ وسنن أبي داود (47/۱) کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر» رقم (۰)۱۸۱ وسنن 
الترمذي (۱۲/۱) کتاب أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذ کر رقم (۸۲) وقال عنه: "هذا 
حدیث حسن صحیح" وصحیح ابن حبان (4۰۰/۳) رقم (۰)۱۱۱۲ وسنن البيهقي الكبرى (۱۲۹/۱) 
کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (۰)۱۳ والستدرك (۲۳۱/۱) رقم (4 ۰)4۷ ومصنف 
عبدالرزاق (۱۱/۱) کتاب الطهارق باب الوضوء من مس الذكر» رقم (۰)۲۱ وسنن الدارقطق 
(۱۶۷/۱) کتاب الطهارق باب ما روي في لس القبل والدبر والذکن واحکم في ذلك» ومصنف ابن أبي 
شيبة (۱۰۰/۱) کتاب الطهارات» باب من كان یری من مس الذكر وضوءا رقم (۱۷۲۰) . 

(۲) هو: قيس بن طلق بن علي بن النذر الحنفي اليمامي» تابعي مشهورء روی عن أبيه» وروی عنه ابنه هوذة 
ووثقه العجلي» وابن حبان» وضعفه الامام هد وأبو حاتم» وأبو زرعة. 
انظر: الضعفاء والمتروكين (۲۰/۳. وميزان الاعتدال (4۸۱/۰) وقذيب التهذيب (55/8؟) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


أنه سأل البي و عمن مس ذكره» هل عليه أن يتوضأ ؟ فقال: (لاء هل هو إلا بضعة 
منك)”©. وأما الحديث الوارد في نقض الوضوء مس الذ کر فهو خبر واحدء وقد ورد في 
مسألة تعم البلوی ما فلا یقبل؛ إذ لو كان ثابتا لانتشر ذلك بين الصحابة رضوان الله 
علیهم وره فلما ‏ ینقله إلا واحد دل على عدم صحته وثبوته(. 

۲ - قد يُسأل احتهد عن الواضع الق رفع فیها اليدان في الصلاق فیفی بأن الصلي 
يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه» مستنداً في ذلك إلى حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله وَل إذا قام للصلاة رفع يديه حي تكونا حذو منكبيه 
ثم کب فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك» ولا يفعله 
حين يرفع رأسه من السجود"" وإلى رواية للبخاري: (ولا يفعل ذلك حين يسجدء, ولا 
حين يرفع رأسه من السجود)”. فهذا الحديث من آخبار الآحاد» وقد ورد في مسألة تعم يما 
البلوى» ومع هذا عمل به ابحتهد وأفى عقتضاه؛ لأنه يرى قبول حبر الواحد فيما تعم به 
البلوى. 

لكن لو تغير رأي المحتهد في هذه المسألة الأصولية» وترحح لديه بعد ذلك عدم قبول 


)١(‏ أخرحه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه وابن حبان وغيرهم؛ انظر: سنن ابي داود )47/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب الرحصة في ترك الوضوء من مس الذكرء وسنن الترمذي (۱۳۱/۱) كتاب أبواب الطهارق 
باب ما حاء في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم »)۸١(‏ وسنن النسائي )99/١(‏ كتاب الطهارة» باب 
الرخصة في ترك الوضوء من مس الذ کر رقم »)١50(‏ وسنن ابن ماحه )١517/١1(‏ كتاب الطهارة وسننهاء 
باب الرحصة في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (4۸۳) وصحيح ابن حبان (4۰۳/۳) رقم (۱۱۲۰)» 
وستن الدارقطئ (۱4۹/۱) رقم »)٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۱5۲/۱) كتاب الطهارات باب من 
كان یری من مس الذكر وضوعاء رقم (1745) . 

وهذا الحديث صححه ابن حزم والطحاوي وابن حجر انظر: احلی (۰)۲۳۸/۱ وشرح معان الآثار 
»)7/١١‏ وتلخيص الحبير (۱۲۵/۱). 

(۲) انظر: المبسوط )55/١(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم واللفظ له انظر: صحيح البخاري (١//5؟)‏ كتاب صفة الصلاة» باب رفع 
اليدين ذا كبر وإذا واكم ولذا رفع» رقم ©> وصح مسلم (۲۹۲/۱) کتاب العسلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وف الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا 
رفع من السجود. رقم (۳۹۰) . 

(4) صحيح البخاري (۲۵۸/۱) كتاب صفة الصلاة» باب إلى أين يرفع یدیه رقم )7١5(‏ . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


أحبار الآحاد فيما تعم به البلوى» فانه سيتغير احتهاده في المسألة الفقهية السابقة» وسيفي 
بعدم مشروعية رفع اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام؛ بدليل حديث ابن مسعود له 
أنه قال: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله بي فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحد" وقوله 
ذه أيضاً: (صليت مع البي 5 وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى في 
افتتاح الصلا(؟ . 

وأما حديث ابن عمر السابق فهو حبر واحد» وقد ورد في مسألة تعم البلوى ما فلا 
يصح الاحتجاج به؛ لعدم ثبوته» إذ لو كان ثابتاً لكان من حقه أن يشتهر ول يشتهر. 

۳ - قد یف امجتهد بحرمة صيد المدينة وشجرها استدلالاً بقول البي صَ3: (المدينة 
حرم ما بين ثور إلى عيّر)!" وهذا الحديث خير آحاد ورد فيما تعم به البلوی» وقد أفى 
احتهد استنادا الیه؛ لنه یری قبول خبر الواحد بف فیما عمت به البلوی. 

لکن لو أن احتهد تغیر رأیه في الاحتحاج بأخبار الاحاد في تلك الأحوال» وترجح 
لدیه عدم صحة الأحذ با فیما تعم به البلوى» فانه سیتغیر احتهاده في المسألة الى أفى فیها؛ 
وسيفيٍ بعدم حرمة صيد الدينة وشحرهاء إذ الحديث الوارد في إثبات حرمتها من آخبار 
الاحاد. وهي مسألة من حقها أن تشتهر إذ البلوی ما عامة» ولا یقبل خبر الواحد فیما 


تعم به ا 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» انظر: المسند (۳۸۸/۱) رقم (۰)۳۸۱ وسنن أبي داود 
(۱۹۹/۱) كتاب الطهارة» باب من لم يذكر الرفع عند ال ركوع» رقم »)۷٤۸(‏ وسنن الترمذي (50/75) 
كتاب أبواب الطهارة» باب ما حاء أن البي 5 لم يرفع إلا في أول مرة» رقم »)٠١۷(‏ وسنن النسائي 
الكبرى (۲۲۱/۱) كتاب التطبيق» باب الرخصة في ترك رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من ال ركوع» 
رقم (5145)» وقد حسن الترمذي هذا الحديث بقوله: "حدیث ابن مسعود حديث حسن". 

(۲) رواه الدارقط والبيهقي» انظر: سنن الدارقطئ (١/915؟)‏ باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح 
والركوع والرفع منه وقدر ذلك واحتلاف الروایات رقم (۲)» وسنن البيهقي الکبری (۷۹/۲) باب من 
لم یذ کر الرفع الا عند الافتتاح» رقم (۲۳۰۵) . 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب ذه . انظر: صحیح البخاري (11۱/۲) آبسواب 
فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم (۰)۱۷۸ وصحیح مسلم (4۹/۲) کتاب اج باب فضل 
المدينة» رقم (۱۳۷۰) . 

. )۱۷۱/۳( انظر: المغ‎ )٤( 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


سابعا: لو أف احتهد باحتهاده في مسألة فقهية» وكان مستندا في ذلك إلى أن إنكار 
الراوي للحديث أو عمله بخلافه لا يؤثر في قبول الحديث» ثم تغير رأيه في هذه القاعدق حيث 
ترحح لديه بعد التأمل والنظر عدم قبول الحديث إذا أنكره الراوي أو عمل بخلافه» فإنه حینقذ 
سيتغير احتهاده في المسألة الفقهية» وسينقض فتواه السابقة» ليف عا يوافق رأيه الجديد في 
هذه القاعدة. 

١‏ - قد يفي احتهد بأنه لا يصح النكاح بغير ولي» استنادا إلى ما روته عائشة رضي 
الله عنها أن البی ي قال: (أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ 
۲ ی ۰ 0۱ ۰ ۰ ا “كم 
فنکاحها باطل» فان دحل با فلها الهر .ما استحل من فرجها)(" فهذا احدیت قد اف 
عوجبه ابحتهد مع أن راوي الحديث قد عمل بخلافه - كما سيأ - وذلك لأنه لا بری رد 

لکن لو تغیر موقف ابحتهد من هذه القاعدق وترحح لدیه بعد ذلك سقوط العمل 
بالحديث إذا آنکره راویه أو عمل بخلافه» فانه سیتغیر احتهاده في السألة الى أفی فيهاء 
وسيفي بصحة عقد النكاح من غير ولي» احتجاحا بقول البي 4#5: (الأيم أحق بنفسها من 
وليه وسيردٌ احدیث السابق» يعمل راویه بخلافه؛ حیث إن عائشة رضی الله عنها - 


(۱) آخرجه الامام هد وأبو داود والترمذي وابن ماحه وابن حبان والحاكم وعبدالرزاق والبيهقي وال دارقطی» 
وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم. انظر: المسند ("/4۷) رقم (۰)۲4۲۵۱ وسنن أبي داود 
(۲۲۹/۲) کتاب النكاح» باب في الولي» رقم (۰)۲۰۸۳ وسنن الترمذي (4۰۸/۳) کتاب النكاح» باب 
ما جاء لا نکاح إلا بولي» رقم (۰)۱۱۰۲ وسنن ابن ماحه )٦۰٥/۱(‏ کتاب النکاح باب لا نکاح الا 
بولي» رقم (۰)۱۸۷۹ وصحیح ابن حبان )۳۸٤/۹(‏ ذکر بطلان النکاح الذي نکح بغير ولي» رقم 
( ۰۰۷ والستدرك (۱۸۲/۲) کتاب النکاح رقم (۲۷۰) وقال: "هذا حديث صحیح على شرط 
الشیخین و لم يخرحاه"» ومصنف عبدالرزاق (۱۹5/7) باب النکاح بغیر ولي» رقم (۰)۱۰4۷۲ وسنن 
البيهقي الکبری (۱۰۵/۷) باب لا نکاح الا بولي» رقم (۱۳۳۷) وسنن الدارقطيٰ (۲۲۱/۳) کتاب 
النکاح؛ رقم (۱۰) . 

(۲) آخرجه مسلم من حديث ابن عباس هه . انظر: صحیح مسلم (۱۰۳۷/۲) کتاب النكاح؛ باب استئذان 
الثیب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت. رقم (۱۲۱) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
eC‏ | ل و 
بنت عبدالرهن ٠‏ من غير إذن وليهاء 


وقد كان غائباء فقد جاء في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها: أنما زوحت حفصة بنت 


وهی راوية الحديث - زوجت ابنة أخيها حفص" 


عبدالرهن من المنذر بن الزبير“ وعبدالرهن غائب بالشام» فلما قدم عبدالرحمن قال: 
ومثلي يفتات عليه في بناته» فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير» فقال: إن ذلك 
بيد عبدالرحمن؛ وقال عبدالرهن: ما كنت لأردٌ مرا قضيته فقرّت حفصة عند المنذر» ول 
يكن ذلك طلاقا". 

۲ - قد يفي ابحتهد بأنه إذا ولغ الکلب في إناء فلا يطهر حى يغسل سبع مرات؛ 
استدلالاً بحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ع: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)!*. 

فهذا الحديث قد آفی احتهد عوحبه مع أن راوي الحديث قد عمل بخلافه -- كما 
سيأق - وذلك لأنه لا یری رد الحديث لإنكار راويه له أو لعمله بخلافه. 

لكن لو تغير موقف الحتهد من هذه القاعدة» فرأى بعد ذلك عدم قبول الحديث 
وسقوط العمل به حين ينكره راويه أو يعمل بخلافه» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة 


(۱) هي: حفصة بنت عبدالرهن بن أبي بكر الصديق زوحة النذر بن الزبير» تابعية ثقة» روت عن أبيها 
عبدالررحمن» وعمتها عائشة» وأم سلمة» وروی عنها عراك بن مالك وعبدالرهن بن سابط» ويوسف بن 
ماهك» وعون بن عباس. 
انظر: تمذيب التهذيب (۰)4۳۹/۱۲ والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (؟505/7)» وقذیب 
الكمال (ه5/8١)»‏ والطبقات الكبرى )٤٦۸/۸(‏ . 

(۲) هو: عبدالرحمن بن أبي بكر الصدیق, یکی آبا عبدالله» وقيل: أبا محمدء وهو شقيق عائشة» شهد بدرا وأحدا 
مع قومه کافرا؛ ودعی إلى المبارزة» فخرج إليه آبوه ليبارزه» ثم أسلم وخسن إسلامه» وشهد الحمل. 
توفي سنة 'اهده» وقيل: سنة ۵هه. 
انظر: الاستیعاب (۳۹۹/۲)» وتمذيب التهذيب )١55/5(‏ . 

(۳) هو: المنذر بن الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي» أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
ولد في خلافة عمر بن الخطاب» وقد غزا المنذر القسطنطينية مع يزيد بن معاوية وقتل .بمكة في حصارها مع 
أخيه عبدالله سنة 4 5ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۸۱/۳) والبداية والنهاية »)١55/4(‏ والطبقات الكبرى (۱۸۲/۰) . 

(4) الموطأ (؟/ههه)» كما روى ذلك أيضاً: ابن أي شيبة في مصنفه (4۵۷/۳) برقم )١5955(‏ . 

. )۲۷۹( كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب» رقم‎ )۲۳٤/۱( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )٥( 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


السابقة» وسينقض فتواه فيهاء وسيفى بطهارة الإناء إذا غسل ثلاث مرات» وسيردٌ 
الحديث السابق لعمل راويه بخلافه؛ حيث روي موقوفا على أبي هريرة ذفن أنه يغسل من 
ولوغه ثلاث مرات(؟. 

۳ - ما سبق ذکره في مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» فقد يفي احتهد 
- القائل بعدم رد الحديث حين ينكره راويه أو يعمل بخلافه - .عشروعية رفع اليدين عند 
الركوع والرفع منه» استدلالا بحديث ابن عمر نه قال: (كان رسول الله جر ذا قام 
للصلاة رفع يديه حى تكونا حذو منکبیه, ثم کبس فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» وإذا 
e‏ . 1 ع 2 e‏ 
رفع من الركوع فعل مثل ذلك» ولا يفعله حين يرفع راسه من السجود) '. قد يفي 
امجتهد بذلك استنادا إلى هذا الحديث» مع أن راويه قد عمل بخلافه - كما سيأتي - عملا 
برأيه في هذه القاعدة من أنه لا يؤثر إنكار الراوي أو عمله بخلاف الحديث قي صحته. 

لكن لو تغير موقف ابحتهد من هذه القاعدة» وترحح لديه بعد ذلك سقوط العمل 
بالحديث الذي أنكره راويه أو عمل بخلافه» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة إل أفى فيهاء 
وسیفی بخلاف فتواه السابقة» وسیرد الحديث؛ لعمل راويه بخلاف مقتضاه؛ حيث روي 
عن ابن عمر = وهو راوي الحديث - أنه لم يكن يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام'". 

ثامنا: لو أف احتهد باحتهاده في مسألة فقهية» وكان مستندا في ذلك إلى أن 
القياس يجري في الحدود والكفارات والمقدرات» ثم تغير رأيه في هذه القاعدة» حيث ترجح 
لديه بعد ذلك عدم صحة جریان القياس في هذه الأمور فإنه حینثذ سيتغير احتهاده في 
المسألة الى أفي فيهاء وسیفی بخلاف فتواه السابقة» وعا يوافق رأيه الجديد في هذه القاعدة 
الأصولية. 

١‏ - قد يف احتهد بوجوب الكفارة على قاتل النفس عمداء قياسا على المخطى؛ 
لأن الكفارة إذا وحبت في قتل الخطأ ففي قتل العمد أولى؛ إذ أنه أكبر جرماء وأشد حاحة 


. )۱۷( باب الآسار» رقم‎ )75/١( انظر: سنن الدارقطئ‎ )١( 
. سبق تخریجه في (ص/4۱۷)‎ )۲( 
. )1886 ء۱۳٤/۳( انظر: كشف الأسرار‎ )۳( 


ھم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


إلى تكفير الذنب(. 
فهذه الفتوی حاصلها قياس التعمد على المحطئ قي إيجاب الكفارة» وهي 
منسجمة مع رأي المحتهد في جواز جريان القياس في الحدود والكفارات. 
لكن لو تغير رأيه في هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه عدم صحة حريان 
القياس في الحدود والكفارات» فإنه سيتغير احتهاده وسيرحع عن فتواه السابقة» وسيفي 
بأنه لا كفارة على القاتل عمداًء ولا يصح قياسه على المخطى؛ إذ لا قياس في الحدود. 
۲ - قد يفي احتهد بتعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالوطء في أيام رمضان» فمن 
وطئ في يوم من رمضان» ول يكفرء ثم وطئ في يوم آحر فيلزمه لكل يوم كفارة» لأن 
كل يوم عبادة مستقلة» فهما كرمضانين وكحجتين”". 
فهذه الفتوى مبنية على رأي المجتهد في حجية إحراء القياس في الحدود 
والكفارات. 
لكن لو تغير رأي المحتهد في هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه بعد ذلك عدم 
صحة إحراء القياس في الحدود والكفارات» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسیرجع 
عن فتواه السابقة وسیفیی بأن هَن تعدد مته الافطار بالوطء و يكفر حزاته كفارة 
واحدق لأا جزاء جناية تکرر سببها قبل استیفائها فيجب أن تتداحل( ولا يصح إثبات 
تعدد الكفارة بالقیاس؛ لأن القياس لا يصح إحراؤه في الكفارات. 
۳ - قد يحكم القاضي - إذا كان من يرى جريان القياس في الحدود -- بقطع يد 
النباش» اس على لاه بجامع أحذ المال حفية من حرز. 
لكن لو أن القاضي تغير موقفه من هذه القاعدة» ورأى بعد ذلك عدم صحة إحراء 
القياس في احدود فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسيحكم فيما بعد هذه الحادثة 
بعدم القطع» وسيجتهد في إيجاد حكم مناسب للنباش» ولن يقيسه على السارق؛ لأن 
)١(‏ انظر: المهذب للشيرازي (۲۱۷/۲)» والغي (۰۲/۸)» ومغي احتاج (۰)۱۰۷/4 وتخريج الفروع على 
الأصول للزنحاني (ص/۲۷ ۰۱ والانصاف للمرداوي (۱۳۰/۱۰) . 

(۲) انظر: تخریج الفروع على الأصول (ص/۱۲). والمغئ (۳۳/۳)» والبدع (۰)۳/۳ وكشاف القناع 
۳۱/۱ 

(۲) انظر: الغق (۳۳/۳. والبدع (۳:/۳) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الحدود عنده لا يجري فيها القياس. 

4 - قد یف ادير - إذا كان من يري حواز حريان القياس في الكفارات - 
بوجوب الفدية علی انحرم |ذا آحذ من أظفاره, قیاساً علی حلق الشعر. 

لكن حين يتغير رأيه في هذه القاعدق ويترحح لدیه أن الکفارات لا يجري فیها 
القياس» فانه سيتغير احتهاده في المسألة» وسیفی بأنه لا فدية عليه؛ لأنه لم يرد ذلك في 
الشرع» ولا يمكن قياس أخذ أظفاره على حلق رأسه في إيجاب الفدية؛ لأنه لا قياس في 
الکفارات(. 

ه - قد يفي المحتهد ¬ حين یکون من يرى جواز حریان القیاس في المقدّرات - 
باستحباب قسمة الوقف علی الأولاد للد کر مثل حظ الأنثیین» کالیراث لکن لو تغيز 
رأيه بعد ذلك» وترحح لدیه عدم صحة إحراء القیاس في المقدّرات» فانه سیتغیر احتهاده في 
المسألة» وسیفی بأن المستحب التسوية بين الذكر والأنثى في قسمة الوقف. لاستوائهم في 
القرابة» ولا يصح قياس هذه المسألة على الميراث؛ لأن المقدرات لا يجري فيها القياس7". 

تاسعا: لو اف احتهد باحتهاده ن مسألة هة و کان سعدا ى ذلك إل جریان 
القياس في الأسماء اللغوية» ثم تغير رأيه في هذه القاعدة» حيث ترجح لدیه بعد ذلك عدم 
صحة جريان القياس فيهاء فإنه حينئذٍ سيتغير احتهاده» وسينقض فتواه السابقة» وسيفي ما 
يوافق رأيه الجديد في القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - أن القاضي - الذي يرى جريان القياس في الأسماء اللغوية -- قد يحكم على 
اللائط بحد الزاني» وعلی النباش بحد السارق» وعلى شارب النبيذ بحد شارب الخمر» لكن 
حين يتغير رأيه في القاعدق ويرى عدم صحة إجراء القياس في اللغة» فإنه سيحكم على 
هؤلاء بحكم مخالف لما حكم به فيهه”". 

۲ - قد يفي امحتهد بحرمة شرب النبيذ المتخذ من غير العنب» قليله وكثيره» سواء 


ری انظر: مغن 2551/9 557) . 
(۲) انظر: الرحع السابق (۳۲۰/۰) . 
(۲) انظر: أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء (ص/5 )5١‏ . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


أسكر أم لم يسكر؛ لأنه ی وهذا بناء على أنه يرى جریان القياس في اللغة. 

لكن لو تغير موقفه من هذه القاعدة» وترحح لديه بعد ذلك أنه لا يصح إحراء 
القياس في الأسماء اللغوية» فإنه حینگذ سيتغير احتهاده. وسيرحع عن فتواه السابقة» وسيفي 
بجواز شرب القليل من النبيذ التخذ من غير العنب إذا لم يصل إلى مرتبة الإسكار» وأن 
احرم من النبيذ هو المقدار المسكر؛ لأن العلة في الأصل الإسكارء فلا يحرم النبيذ ما لم 
ضيف هذ ا یی كر + برذ ار هو عض الم :]ذا بعلن واه و تفت 
بالزبد» ولا يصح قياسه على الخمر؛ لأنه لا يصح القياس في اللغة'©. 

عاشرا: لو أف اشتهد باجتهاده بفتوى» وكان مستنداً في ذلك إلى قياس شبه أو 
قياس عكس» ثم تغير رأيه في الاحتجاج كماء فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسيفي 
بخلاف فتواه السابقة» لأا كانت مبنية على أنهما حجة» فلما ترحح لديه عدم صحة 
الاحتجاج هماء بطل بذلك ما بي عليهما. 

ومن آمثلة ذلك في قیاس الشبه: 

أن احتهد قد يفي بأنه لا قضاء على الغمی عليه لما فاته وقته من العبادات فهو لم 
يرد في بیان حکمه دلیل» لکن عکن إلحاقه ما يشبهه وقد آشبه ابحنون والنائم فهو متردد 
في إلحاقه بأي منهما في الحكم» ذلك أن ابجنون لا يقضي ما فاته بعد حروج وقته إذا 
أفاق» بخلاف النائم. والمغمى عليه أكثر شبها بامجنون منه بالنائم» فيأخذ حكمه . 

فهذه الفتوى مبنية على الاحتجاج بقياس الشبه. 

يقول ابن عبدالبر: "وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيق أنه لا قضاء عليه 
لما فاته وقته... وهذا هو القياس عندي - والله أعلم - ... وذلك أنهم أجمعوا على أن 
نون المطبق لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه وإطباقه» 
وكان المغمى عليه أشبه به منه بالنائم؛ إذ لا يجتذبه غير هذين الأصلين» ووحدناه لا ينتبه 
إذا تنه وكان ذلك فرقاً بينه وبين النائم. 


وفرق آخحر: أن النوم لذة ونعمة» والاغماء علة ومرض من الأمراض» فحاله بحال 


OARS واه ان ای‎ OD A hE انظر: الرجع سایق( ارق اساي اهم‎ )١( 


ل لل لب 
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وا عي 3 باع (DN‏ 


لكن لو أن احتهد تغير موقفه من حجية قياس الشبه» وترجح لديه بعد ذلك عدم 
حجیته وأنه لا يصح أن يكون طريقاً لإثبات الأحكا» فإنه سيتغير اجتهاده في المسألة ال 
أف فيهاء وسیفی بخلاف فتواه السابقة. 

ومن أمثلة ذلك في قياس العكس: 

أن ابحتهد قد يفي بطهارة الشعر المتصل بالجلد المدبوغ, مستدلاً على ذلك بقياس 
العکس ومفاده: آنه كما يحكم بتحاسة الشعر تبعا للعضو احکوم بنجاسته سين يقطع في 
حال الحياة» فکذلك يحكم بطهارة الشعر التصل بالجلد إذا حکم بطهارة الجلد بالدبا غ 
عا لف 

يقول السيوطي - في معرض استدلاله لهذه المسألة -: "استدلال آخر من طريق 
القياس المسمى عندهم قياس العكس؛ قالوا: إذا جر الشّعر من الحيوان اي المأكول فهو 
طاهر؛ لقوله تعال: 3 وین آصوافها ارم مارم ی ومتعا إِلّ OF‏ 
امین به فكان ظاهرا والأحوذ من المذبوح لا يفي بالحاحة في مثل ذلك؛ فکان شاملاً لما 
جر في حال الحياة» فلو قطع في الحياة عضو عليه شعر کم بنجاسة الشعر تبعاً للعضو 
احکوم بنجاسته؛ لقوله 4: (ما این من حي ل فکما حکم بنجاسة الشعر غا 
للجزء التصل به احکوم بنجاسته» كذلك قياس عکسه إذا حکم بطهارة الجلد بالدبا غ 


.)59١ ۰۲۹۰/۳( التمهید‎ )(( 

(۲) جزء من الاية (۸۰) من سورة النحل. 

(۲) ل آحده هذا اللفظ وقد أحرحه الامام أحمد وأبوداود والترمذي والدارمي عن أبي واقد الليني تب بلفظ: 
(ما قطع من البهيمة وهي حية فهي میتة) وقد حسنه الترمذي» وأخرجه ابن ماحه من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما بلفظ: (ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة) » انظر: المسند (۲۱۸/۰) 
رقم 4 ۲۱۹۵)» وسنن أبي داود (۱۱۱/۳) كتاب الصید» باب في صيدٍ قطع منه قطعة رقم (/585)) 
وسنن الترمذي (۷4/4) کتاب آبواب الصيد» باب ما قطع من اي فهو میت» رقم (۰)۱8۸۰ وسنن 
الدارمي (۱۲۸/۲) کتاب الصید. باب في الصید يبين منه العضو رقم (۰)۲۰۱۸ وسنن ابن ماجصه 
(۱۰۷۲/۲) کتاب الصید. باب ما قطع من البهيمة وهي حية رقم (۳۲۱۲) . 
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يحكم بطهارة الشعر ا بي 

لكن لو أن احتهد تغير موقفه من حجية قياس العکس» وترجح لديه بعد ذلك عدم 
حجيته» وأنه لا يصح أن يكون دليلاً وطريقاً لاثبات الأحكام» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة 
الي أفى فيهاء وسيفى بفتوى حديدة تخالف فتواه السابقة. 

حادي عشر: لو آفی احتهد باحتهاده في مسألة فقهية» وكان مستندا في ذلك إلى أن 
الكفار غير مخاطبين بفرو ع الشريعة» ثم تغير رأيه في هذه المسألة» حيث رأى بعد ذلك أنهم 
مخاطبون» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة الفقهية السابقة» وسيفي فيها هما يوافق رأيه الجديد 
في القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

أن الإمام مالکا كان يرى أن للمسلم نكاح النصرانية مطلقة النصراي بعد استبرائها 
بحيضة واحدق ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» ورحع عن هذا القول» حيث رأى بعد ذلك 
أن عدقا كعدة المسلمة في الطلاق والوفاة» وأنه لا يجوز للمسلم نكاحها حن تحيض ثلاث 
عي 
وقد ذكر ابن رشد(" أن سبب تغير احتهاد الإمام مالك ورجوعه عن قوله في هذه 
المسألة هو الخلاف في أصل آخر» وهو: هل الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام أو لا؟“ حيث 
كان مالك يرى هم غير خاطبين بشرائع الإسلام» ولذلك رأى أن للمسلم أن يتزوج مطلقة 
النصراني بعد استبرائها بحيضة واحدق ثم رجع إلى أنهم مخاطبون بشرائع الإسلام» فرجع عن 


. )۳۱/۱( الحاوي للفتاوي‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل (۰)۷۲۶۷۱/۰ والمقدمات الممهدات (۵۲۳/۱) . 

(۲) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» ولد في قرطبة عام ٤٠١‏ هب تولى القضاء في قرطبة» من أبرز أعلام 
المالكية» وهو جد ابن رشد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الحفيد. من مؤلفاته: المقدمات والممهدات» 
والبيان والتحصيل» ومختصر شرح معان الآثار للطحاويء والفتاوی» والسائل فيها بجموعة من فتاويه» 
وغيرها. توق في قرطبة عام ۲۰ ۵هب. 
انظر: الصلة »)٥۷٦/۲(‏ وبغية الملتمس (ص/١5)»‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص/۹۸)» والديباج المذهب 
(ص/۲۷۸) . 


. )4۷۲/۰( انظر: البيان والتحصيل‎ )>٤( 


م 
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قوله السابق» وأفى بأنه لا جوز للمسلم أن یتزوجها إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض. 

ثاني عشر: لو أفى المجتهد باحتهاده في مسألة فقهية» وكان مستندا في ذلك إلى أن 
الأمر إذا تجرد عن القرائن اقتضى الوحوب. ثم تغير رأيه في هذه القاعدة» حيث ترجح لديه 
بعد ذلك أن الأمر الطلق يقتضي الندب أو الإباحة» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة الق آفق 
فيهاء وسينقض فتواه السابقة» وسیفی.عا يوافق رأيه الجديد في القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - أن ابحتهد قد يفي بوجوب ترتيب غسل الأعضاء في الوضوی استدلالاً بقوله 
تعالى: ییا لیر ءَامَنُوَاإِدًا ملق الصَکرة فَأَعْسِنُوا وجوم ... # "١‏ الآية. فهذا 
أمر وقد اقتضی الترتيب» والأمر يقتضي الوجوب. 

يقول ابن قدامة - في معرض استدلاله هذه المسألة بالآية السابقة -: "وجملة ذلك أن 
الترتيب في الوضوء على ما في الآية واحب عند أحمد. 

وحکی أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واحب... 

ولنا: أن قي الاية قرينة تدل على أنه أريد با الترتيب» فانه أدحل ممسوحاً بي 
مغسولين» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» والفائدة هنا الترتيب. 

فان قيل: فائدته استحباب الترتيب. قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواحب. وهذا ۸ 
يُذكر فيها شيء من الستن؛ ولأنه م اقتضى اللفظ الترتيب كان مأموراً به» والأمر 
فنصي ا 

لكن لو أن ابحتهد تغير موقفه من هذه القاعدة» وترحح لديه بعد ذلك أن الأمر عند 
الإطلاق يقتضي الندب» فانه سیرجع عن فتواه السابقة» وسيفي بأن ترتيب غسل الأعضاء 
في الوضوء مستحب وليس بواحب. 

۲ - أن المجتهد قد يفي بوجوب تعجيل أداء فريضة الحج, استدلالاً بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن البي بلي قال: (تعجّلوا إلى الحج - يعي الفريضة - فان أحدكم لا 


(۱) جزء من الآية (5) من سورة المائدة . 
5 المغي (ا/كى 4۳) . 


صم 
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يدري ما يعرض له فهذا أمر بتعجيل أداء فريضة الحج» والأمر عند الإطلاق يقتضي 
۱ 

لکن لو أن احتهد تغير رأيه في هذه القاعدق وترجح لدیه أن الأمر إذا أطلق اقتضی 
الندب. فانه سیف باستحباب تعجيل أداء الحج لا بوجوبه. 

ثالث عشر: لو أفن احتهد ف مسألة فقهية بفتوی, وکان مستندا فى ذلك إلى أن 
الأمر يقتضي الوحوب في جميع آحواله حى لو كانت هناك قرينة تصرفه عن الوحوب ولا 
یعدل عن هذا الظاهر الا بنص أو إجماع» ثم تغیر رأيه في هذه القاعدق وترحح لدیه بعد ذلك 
أن الأمر عند الاطلاق يقتضي الوجوب. وعند وجود القرينة الصارفة له عن الوجوب یکون 
المراد من الأمر ما دلت عليه القرينة» فانه سیتغیر احتهاده في السألة الى أَف فيهاء وسيرحع 
عن فتواه السابقة» ليفي ما تدل عليه القرينة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يفي المجتهد بوجوب كتابة الدين والاشهاد عليه -- كما هو مذهب 


الظاهرية - عملا بقوله تعالى: ایا اديت عَم دا ینم يعي ك بل شک 


حم و ۳ مور رە DE‏ ۳۳ وه ع ره ت ۳ 1 رصه 20 ريع 
ڪتبوه وایکثب بتکم کاب بالمدل ولا یاب كيب أن يحب حكما علمه له 


o3 2%‏ موه ۳ 004 وعم 4 م وم هه ر هد ل كي مه ا و و 5 03 کے متك و 
كسب وَليْمْلِلٍ لزی عه الح ویکن الله ریه ولایس منه سیکا قانکان الى عیْه 
مع و د ع م سجس كه کي موم ٤‏ 1 ۳ هام مه 
الحی سفیها وضَیفا أو لا بستطیع أن ييل هو فَلْسَمْلِلَ وی مدل واستشپدوا هید من 
2 ام #4 رصظ د موه م رودو مک 5 
اگم فإن لَمَ يتا رجاین رمل وامراکان ...46 7" الآية. 

فهذه الاية قد نصّت على الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه في قوله (اكتبوه) وقول 
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(استشهدوا) وهو يقتضي الوحوب. ولا يترك هذا الظاهر الا بنص أو إجماع . 

لکن لو تخیر رآي احتهد ف هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه بعد ذلك أن 
الأمر إذا تجرد عن القرائن اقتضی الوجوب. وإذا كانت هناك قرينة صارفة له عن الوحوب 
رم رواه الامام أحمد في المسند (۳۱۳/۱) برقم (855؟) وقد حسنه الألبان في ارواء الغلیل (۱7۸/۶) . 
(۲) انظر: شرح العمدة (505/9) . 


(۲) جزء من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 


(5) انظر: احلی (۸۰/۸) . 


ھم 
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إلى غيره كان الحكم يتبع القرينة» فانه سيتغير احتهاده في المسألة الفقهية» وسيرحع عن 
فتواه السابقة» وسیفی بأن كتابة الدين مندوبة» وكذا الاشهاد عليه» لوحود القرائن 
الصارفة له عن الوجوب إلى الندب» منها: ما عليه عمل جماهير المسلمين في جميع ديار 
الإسلام» حيث يبيعون بالأثمان الوحلة من غير كتابة ولا إشهاد» وهذا إجماع منهم على 
عدم وجووماء كما أن في إيجابمما على الناس أعظم التشديد» وهذا ما يتعارض مع يسر 
الشريعة وسماحتهاء وقد قال البي #: (بعثت بالحنيفية السمحة) ثم إنه لم ينقل عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار آمم كانوا يوجبون كتابة الدين 
والإشهاد عليه أو يتشددون في ذلك» بل كانت البایعات والمداينات تقع بينهم من غير 
كتابة أو إشهاد» دون أن ينكر ذلك أحد منهه”". 

۲ - قد يفي امحتهد بوجوب إعداد وليمة للعرس» عملا بالأمر في قول البي 5 
لعبدالرحمن بن عوف ذه حين تزوج: ولم ولو بشاة)'" فهذا الحديث نص على الأمر 
بالوليمة» والأمر للوجوب ولا يترك ظاهر الأمر إلا بنص أو إجماع» ولم یوجد. 

لكن لو تغير رأي المحتهد في هذه القاعدة» وترحح لديه بعد ذلك أن الأمر يتبع 
القرينة» فإنه سيتغير احتهاده» وسيرجع عن فتواه السابقة» وسيفي بأن وليمة العرس مندوبة 
وليست بواحبة لوجود القرينة الصارفة له عن الوحوب إلى الندب. 

يقول ابن قدامة - عن وليمة العرس -: "وليست واحبة في قول أكثر أهل العلم 
وقال بعض أصحاب الشافعية: هي واحبة؛ لأن البي 4 أمر با عبدالرهن بن عوف؛ 
ولأن الاجابة إليها واجبة» فکانت واجبة. 

ولنا: فا طعام لسرور حادث. فأشبه سائر الأطعمة:؛ والمخبر محمول على 
الاستحباب بدلیل ما ذكرناه» و کونه آمر بشاة» ولا حلاف في أنها لا بحب. وما ذکروه 


)١(‏ آحرجه الامام أحمد في السند (77/5؟) برقم (۲۲۳0) عن أبي إمامة الباهلي ذَ. وقد ضعف اسناده 
هينمي في مجمع الزوائد (۲۷۹/۰) حيث قال: "فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف". 

(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي )٩0/۷(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ط4ه. انظر: صحیح البخاري (۱۹۸۳/۵) کتساب 
لنكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم »)٤۸۷۲(‏ وصحيح مسلم )٠١57/5(‏ كتاب النكاح» باب 


لصداق» رقم )١5571(‏ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


من المعيى لا أصل له ثم هو باطل بالسلام ليس بواحب؛ وإجابة المسلم واحبة . 

۳ - قد يفي احتهد بوحوب قبول احال الحوالة إذا أحيل على مليء استدلالاً 
بالأمر في قول البي وَيِ: (مطل الغین ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)”". 

فهذا أمر صريح للمحال في أن يقبل الحوالة إذا كانت على مليء والأمر يقتضي 
الوحوب» ول عنع من ذلك نص أو إجماع. 

لكن لو تغير رأي الحتهد في هذه القاعدة» ورأى بعد ذلك أن الأمر بحسب القرینق 
فإذا كانت هناك قرينة تصرفه عن الوجوب عمل باء فإنه سيتغير احتهاده في المسألة الي 
آفق فيهاء وسیفیٍ بعدم وحوب قبول احال الحوالة» حي لو أحيل على مليء وأن الأمر 
ف الحديث للندب» قياسا علی سائر العاوضات» ولقول اليي ياد رلا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفس منه)”" أو يفي بإباحة قبول احال الحوالة» وأن الأمر في الحديث 
للاباحة - كما هو مذهب الحنفية © . 

رابع عشر: لو أف امحتهد باجتهاده في مسألة فقهية» وكان مستندا في ذلك إلى 
أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» ثم تغير موقفه من هذه القاعدة» وترحح لديه بعد ذلك 
اقتضاؤه للتكرار» فإنه حینلر سيتغير احتهاده في المسألة الي أفى فيهاء وسیرجع عن فتواه 
السابقة» وسيفي ما يوافق رأيه الجديد في القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

أن المجتهد قد يفي بأن المتيمم له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل» 


جام 


رم المغئ (۲۱۲/۷) . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة #ه . انظر: صحيح البخاري (۷۹۹/۲) كتاب الحوالات» باب في 

لحوالة وهل يرحع في الحوالة» رقم (۰)۲۱ وصحيح مسلم (۱۱۹۷/۳) كتاب المساقاة» باب تحريم مطل 

لغى» وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل على مليء رقم )١5515(‏ . 

(۳) آخرجه الامام هد والبيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه انظر: المسند (77/5) رقم (۰)۲۰۷۱ وسنن 
البيهقي الكو 01 کات اتیب "نات تن فصت ارس فأدحله في كين ار ها رقم 
(۰)۱۱۳۲۰ وهذا الحديث ضعف إسناده النووي وابن حجر وغيرهماء انظر: المجموع (4۸/۹) وتلخیص 
الحبير (4/۳) ومجمع الزوائد (۱۷۲/4) . 

. )۲۳۹/۷( انظر: شرح فتح القدير‎ )٤( 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ولا ينقض التيمم إلا ما ينتقض به الوضوی أو برؤية الا فلا يحب عليه التيمم لكل 


دوم ومس 
۱ 


فريضة» استدلالاً بالأمر الطلق بالتيمم عند عدم الاء في قوله تعال: یا ایس 
انوا ِا قمتم اک الصاوة ایلوا وجوه ویک إلى المرافق وأمسحوأ بر وسيك 
وازملکم رل الکمبان وین کیم جنبا فاطه روا وإ نم کر ازع سر أو جاه اعد 
نكم نيط أو متم سا کم ی ڈوا م یتنا سیلبا هوجو سکم 
ویرک َة 4 

فهذا آمر بالتیمم عند عدم وجود الاء» وهو آمر مطلق» والأمر الطلق يقتضي فعل 
الشيء مرة واحدة ولا يقتضي التكرار» وغذا يكفي فاقد الاء تيمم واحد لكل فريضة ولا 
يلزمه التکرار. 

لکن لو أن احتهد تغیر موقفه من هذه القاعدة» ورأى بعد ذلك أن الأمر الطلق 
يقتضي التكرار» فانه سیتغیر احتهاده في المسألة» وسیفی بأن التیمم لا يصلي بالتیمم الا 
فريضة واحدق وعلیه فيجب التیمم لكل فريضة. 

خامس عشر: لو أف الحتهد باجتهاده في مسألة فقهية» و کان مستتدا في ذلك إلى 
أن الأمر الطلق يقتضي الفور ثم تغیر رأيه في هذه القاعدة ورأى بعد ذلك أن الأمر 
الیل على طلب الفعل برها عن تعلقه بزمن معين» فلا دلالة له على قور ولا ترا 
فإنه حينئذٍ سيتغير احتهاده في المسألة الي أفى فیهاء حيث سیرجع عن فتواه السابقة» ليفيّ 
ما يناسب رأيه ابحدید في القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يفي المحتهد بوجوب البادرة إلى أداء الزكاة على من ملك النصاب وحال 
عليه الحول؛ لأن الأمر بالزكاة مطلقء والأمر المطلق يقتضي الفور. 

يقول ابن قدامة: "وبحب الزكاة على الفور» فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة 
عليه والتمكن من إذا لم يخش ضررا" ثم قال في معرض الاستدلال ذه المسألة -: "ولنا 
أن الأمر المطلق يقتضي الفور» على ما يذكر في موضعه ولذلك يستحق الوخر للامتغال 


. جزء من الآية (5) من سورة المائدة‎ )١( 


وس 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
العقاب ۰ 

لکن لو تغیر رأي ابحتهد في هذه القاعدة الأصولية» وترجح لدیه بعد النظر عدم 
دلالة الأمر على الفور» فانه سیتغیر احتهاده» وسیرحع عن فتواه السابقة» حيث سيفي 
بعدم وجوب البادرة إلى أداء الز کاق وأن للمزكي التأخير ولا يأثم بذلك - كما هو 
مذهب بعض الفقهاء - يقول الكاسان": "وقال عامة مشايخنا: إنما على سبیل التراعي 
ومعن التراخي عندهم: أا تحب مطلقا عن الوقت» ففی أي وق افش ا 
للواحب. ویتعین ذلك الوقت للوحوب وإذا لم یود إلى ۳ عمره يتضيق عليه الوجوب 
بآن بقي من الوقت قدر ما عکنه الأداء فيه وغلب على ظنه أنه لو ۸ یود فيه وت 
فیفوت. فعند ذلك یتضیق عليه الوحوب حن إنه لو لم یود فيه حى مات یأنم. 

۲ - قد يفي ابحتهد بوجوب البادرة إلى قضاء الصوم لمن آفطر في رمضان بعذن 
ی تن جام رمضان 0 
بالأمر في قوله تعالی: ِإمَصِدَة من یأر 4 ^ والأمر الطلق يقتضي الفور””. 

لکن لو تخیر رأي ۳ في هذه القاعدة» وترجح لدیه بعد ذلك عدم دلالة الأمر 
الطلق على الفورية» فانه سیتغیر احتهاده. وسیفیٍ بأن قضاء رمضان على التراحي» ولا 
تلرم البادرة إلى القضای بل له أن یصوم ما شاء من النوافل قبل أن يقضي ما علیه. 

۳ - قد يفت المجتهد بوجوب البادرة إلى أداء فريضة الحج» وأن الحج فرض على 
الفور» فمن وجب عليه الحج» وملك زاداً وراحلة» وأمكنه فعله» وجب عليه أن يبادر إلى 


() المغئ (۲۸۹/۲) . 
(۲) هو: أبوبكر علاء الدين بن مسعود بن هد الكاسان» نسبة إلى کاسان يلقب علك العلماء فقيه حنفي من 
أهل حلب, أخذ العلم عن علاء الدين السمرقندي وغيره» وتزوج ابنته» وكان وجيهاً شجاعاً. 
من مؤلفاته: السلطان المبين في أصول الدين» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
توفي في حلب سنة ٥۸۷‏ ه. 
انظر: الجواهر المضية (۲۵/4) وتاج التراحم (ص/۸4)» والفوائد البهية (ص/57) . 
 )۲(‏ بدائع الصنائع (۲/۲) . 
(4) جزء من الآية )٠۸١(‏ من سورة البقرة. 
(م) أحكام القرآن للحصاص (۲۰۰/۱) . 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


آدائی ولا جوز له التأحی فان آحره لغير عذر عصى بذلك وکان آنما» تمسكا بالأمر 


2 04 ر وور ماس 


قوله تعال: 3 ومع الاس جج مب من استطاع له سيك 4 ۱ وقوله: 3 ويوا اليج 
الم » ۲" والأمر الطلق يقتضي الفور. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "وم ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على 
الفور فان آحره بعد ذلك عصی بذلك"؟. 

ثم استدل على ذلك عسلکین: عام وحاص» قال: "ما العام: فهو أن الأمر الطلق 
يقتضي فعل المأمور به على الفور ۳*. 

سادس عشر: لو أفي احتهد باحتهاده في مسألة» وكان مستنداً فى تلك الفتوى 
إلى أن الأمر إذا ورد بعد الحظر والتحريم فإنه يقتضي الإباحة» ثم تغير رأيه في هذه 
القاعدة» ورأى بعد ذلك أن الأمر بعد الحظر يقتضي الاستحباب أو الوجوب, فانه سيتغير 
احتهاده في المسألة الي أف فيهاء وسيرجع عن فتواه السابقة» ليفي عا يوافق رأيه في 
القاعدة الأصولية. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - أن امجتهد قد يفي بإباحة زيارة القبور للرحال لقول البي و (كنت 
فیتکم عن زيارة القبور فزوروها)"" وهذا أمر قد ورد بعد حظرء فيقتضي الإباحة. 

لكن لو تغير رأي المحتهد في هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه بعد ذلك أن 


(۱) جزء من الآية )٩۷(‏ من سورة آل عمران. 

(۲) جزء من الآية )١95(‏ من سورة البقرة. 

(۲) شرح العمدة (۱۹۸/۲) . 

. )۲۰4/۲( الرحع السابق‎ )٤( 

(ه) آحرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه عن بريدة بن الحصيب ذل . انظر: صسحیح 
مسلم (1۷۲/۲) کتاب ابلنائن باب استئذان البي ية ربه كلك في زيارة قبر أمه» رقم (۹۷۷)» والسند 
(۱4۰/۱) رقم (۱۲۳۰)» وسنن أبي داود (۲۱۸/۳) کتاب الجنائر» باب في زيارة القبسور؛ رقم 
(۰)۳۲۳۰ وسنن الترمذي (۳۷۰/۳) کتاب ابلنائر» باب ما حاء في الرحصة في زيارة القبسور رقم 
(۰)۱۰۰4 وسنن النسائي الکبری (۲۲۵/۳) کتاب الجنائز» رقم (۰)0۱۲ وسنن ابن ماحه (6۰۱/۱) 
كتاب الجنائز»ء رقم »)١51/١(‏ وقال الترمذي عن هذا الحديث: "حديث بريدة حدیث حسن ص حيح» 


والعمل على هذا عند أهل العلی لا يرون بزيارة اور اس 


صم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الأمر بعد الحظر يقتضي الاستحباب» فانه سيتغير احتهاده في المسألة» وسيفي باستحباب 
تاره شون ها د 

۲ - أن ابحتهد قد يفي باباحة النظر إلى المخطوبة» لحديث الغيرة بن شعبة طا 
قال: حطبت امرأة» فقال لي رسول الله يلُ: (أنظرت إليها) قلت: لاء قال: (فانظر إليها 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)'" فهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة» وقد ورد بعد حظرء فيقتضي 
الاباحة. 

لکن لو تغير رأي احتهد في هذه القاعدق ورأى أن الأمر بعد احظر للاستحباب؛ 
فانه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسیفی باستحباب النظر إلى المخطوبة» للحديث 
الاو 

سابع عشر: لو أفى الجتهد في مسألة بالتحرم» وكان مستندا في ذلك إلى أن 
النهي المطلق يقتضي التحريم» ثم تغير رأيه بعد ذلك» وترحح لديه أنه يقتضي الكراهة» فإنه 
سيتغير احتهاده في المسألة ال أف فيهاء وسیرجع عن فتواه السابقة» وسيفى في المسألة 
بالكراهة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - أن احتهد قد يفي بتحريم بيع الإنسان على بيع أخيه. استدلالاً بقول البي 
: (لا يبع بعضكم على بيع بعض)”“ فالنهي عن البيع في الحديث مطلق والنهي المطلق 
ي جرج 

لكن لو أن المجتهد تغير رأيه في هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه أن النهي 
المطلق لا يقتضي التحرم» بل الكراهة» ولا يصرف عنها إلا بقرينة» فإنه سيتغير احتهاده في 
المسألة» وسيرحع عن فتواه السابقة» وسيفى بكراهة بيع المسلم على بيع أخحيه» للنهي 
الؤاريد كل اد 


. انظر تفرع هذه المسألة على القاعدة في: القواعد والفوائد الأصولية (ص/۲۲۹)‎ )١( 
. سبق تخريحه في (صس/۲9۳)‎ )۲( 

(*) انظر: تفرع هذه المسألة على القاعدة في: القواعد والفوائد الأصولية (ص/۲۳۲) . 
(5) سبق تخريحه في (ص/۲۹) . 

(5) انظر: أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء «ص/۳۳۵) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۲ - قد يفي ابحتهد بتحريم الصلاة في الأمكنة النهي عن الصلاة فيهاء وهي المقبرة 
والحمام وأعطان الابل استدلالاً بالأحاديث الواردة في ذلك» ومنها: قول البي ول: 
(الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)“ وقوله الكتكل: (صلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا في أعطان الإبل)”". 


)١(‏ آحرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن خزعة والبيهقي وابن أبي شيبة 
والحاكم عن أبي سعيد الخدري ظَيه. انظر: مسند الإمام الشافعي (۰)۲۰/۱ ومسند الإمام مد (۸۳/۳) 
رقم (۰)۱۱۸۰۱ وسنن أبي داود (۱۳۲/۱) باب في الواضع اليّ لا تجوز فيها الصلاة» رقم (4۹۲)» 
وسنن الترمذي (۱۳۱/۲) كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 
رقم (۰)۳۱۷ وسنن ابن ماحه (١/47؟)‏ كتاب الساجد والجماعات» باب المواضع الي تكره فيها 
الصلاة» رقم (45)» وصحيح ابن حبان (97/5) رقم (۰)۲۳۲۱ وصحيح ابن خزيمة (۷/۲) كتاب 
الصلاة» باب الزحر عن الصلاة في القبرة والحمام» رقم (۰)۷۹۱ وسنن البيهقي الكبرى (575/7) باب ما 
حاء في النهي عن الصلاة في القبرة والحمام» رقم (4۰۷۰)» ومصنف ابن أبي شيبة (۱5۳/۲) باب ما 
تكره الصلاة إليه وفيه» رقم (7/515)» والستدرك (۳۸۱/۱) رقم )٩۲۰(‏ . 
وهذا الحديث صحيح» فقد صححه ووثق إسناده جمع من المحدثين» یقول الشافعي: "وحدت هذا اللحديث 
في كتابي في موضعين» أحدهما منقطع» والآخر عن أبي سعید الندري عن الني وله" مسند الشافعي 
(۲۰/۱)» وقد وصفه الترمذي بالاضطراب» ولكن صححه الحاكم وابن حبان وابن حزعة ووثق إسناده 
ابن حجر وغيره» يقول الترمذي: "هذا حديث فيه اضطراب" سنن الترمذي» الموضع السابق» ويقول الحاكم 
- بعد أن أورد عدة روايات لهذا الحديث -: "هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم وم 
يخرحاه" الستدرك الموضع السابق» ويقول ابن حجر: "رجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وارس‌اله 
وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان" فتح الباري (۰)0۲۹/۱ وانظر في ذلك أيضاً: تلخيص الحبير 
(۰)۲۷۷/۱ ونصب الراية للزيلعي (۳۲/۲) . 

(۲) آخرجه الامام أحمد والنسائي وابن ماحه من حدیث عبدالله بن مغفل الزيي تن وأخرجه الترمدي وابسن 
حبان وابن خزيعة والبيهقي والدارمي وابن أبي شيبة من حدیث أبي هريرة #5 وقال عنه الترمذي: "حدیث 
أبي هريرة حدیث حسن صحيح» وعلیه العمل عند أصحابنا". انظر: السند (۸۰/4) رقم (۰)۱۲۸4۵ 
وسنن النسائي الکبری (۲5۷/۱) کتاب المساحد» باب ذکر في البي ی عن الصلاة في أعطان الإبل» 
رقم (4 ۰۸۱ وسنن ابن ماحه (۲6۳/۱) کتاب الساحد وامحماعات باب الصلاة في أعطان الابل ومراح 
الغنم» رقم »)۷٦۹(‏ وسنن الترمذي (۱۸۰/۲) کتاب آبواب الطهارة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض 
الغنم وأعطان الابل رقم (۰)۳4۸ وصحیح ابن حبان (033/5) باب شروط الصلاة رقم (۱۷۰۰)» 
وصحیح ابن خزعة (۸/۲) کتاب الوضوء. باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» رقم (۷۹)» وسنن 
البيهقي الکبری )٤٤۹/۲(‏ باب كراهية الصلاة في أعطان الابل دون مراح الغنم» رقم (۰)۱5۱ وسنن 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فالنهي عن الصلاة في هذه الأماكن مطلق» والنهي المطلق يقتضي التحريم. 

لكن لو تغير رأي المحتهد في هذه القاعدة» ورأى بعد ذلك أن النهي المطلق يقتضي 
الكراهة» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسينقض فتواه السابقة» وسیفی بأن الصلاة في 
تلك المواضع مكروهة وليست محرمة. 

امن عشر: لو أفى ابحتهد في مسألة» وكان قد بى هذه الفتوى على أن النهي 
المطلق يقتضي الفساد والبطلان ثم تغير موقفه من هذه القاعدة» وترحح لديه بعد ذلك أن 
النهي المطلق يقتضي التحريم فقط. لكن لا يقتضي البطلان فإنه سيتغير احتهاده في المسألة 
الى آفی فيهاء وسیفی بها يوافق رأيه الجديد في القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يفي احتهد بأن من نذر صيام يوم العيد وصامه فلا ينعقد نذره وصيامه 
باطل» لورود النهي عن صيام هذا اليوم» وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
الخدري ذَفهه: (أن رسول الله 4 مى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر)”". 

فالنهي في الحديث مطلق, والنهي الطلق يقتضي التحريم والفساد. 

لكن لو أن ا مجتهد تغير رأيه في مقتضى النهي عند الإطلاق» حيث ترحح لديه أن 
النهي المطلق يقتضي التحريم وحسب. لكن لا يقتضي الفساد والبطلان» فلا يمنع من صحة 
فعل النهي عنه» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة السابقة» وسيفي بانعقاد هذا النذر» وأن 
الناذر يحب عليه الفطر» ويقضي ما نذره في يوم آخرء ولو صام يوم العيد صح صيامه مع 
التحريم . 

۲ - قد يف احتهد بفساد نكاح الحرم وبطلانه» للنهي عنه» وذلك فيما رواه 
مسلم عن عثمان بن عفان ده قال: قال رسول الله وَليّ: رلا ینک الحرم ولا يكح ولا 


الدارمي (۳۷۰/۱) كتاب الصلاة» باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل» رقم (۰)۱۳۹۱ ومصنف 
ابن أبي شيبة (۳۳۸/۱) باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (۳۸۸۰) . وقد ذكر ابن حزم أن أحاديث 
النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة تواتراً يوجب العلم. وعلق الحافظ العراقي على ذلك بقوله: (لم 
يرد التواتر الأصولي» بل الشهرة والاستفاضة) انظر: المحلى »)١5/5(‏ وفيض القدير )5١1/5(‏ . 

(۱) صحیح البخاري (۷۰۲/۲) كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (۱۸۹۰)» وصحیح مسلم 
(۸۰۰/۲) كتاب الصیام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم (۸۲۷) . 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يخطب)”" فورد النهي عن نكاح الحرم مطلقاًء والنهي المطلق كما يقتضي التحريم يقتضي 
سای و اا 

لكن لو تغير نظر المحتهد في هذه القاعدة» وترحح لديه عدم اقتضاء النهي المطلق 
للفساد» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسیفی بانعقاد نكاح الحرم وصحته مع تجرعه. 

۳- قد يفي المجتهد بفساد نكاح الشغار" وبطلانه للنهي الوارد عنه» ففي 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن البي ی نمی عن الشغار)””. 

فهذا نمي مطلق» والنهي المطلق يقتضي الفساد والبطلان". 

لكن لو أن المحتهد تغير نظره وموقفه من هذه القاعدة» وترحح لديه أن النهي 
الطلق لا يقتضي الفساد فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسيفي بصحة هذا النكاح 
وانعقاده وعدم بطلانه وفساده» ولكن مع الانم - كما هو مذهب بعض الفقهاء -0©. 

4 - قد يفت المجتهد بفساد بعض البيوع» للنهي عنهاء كما في النهي عن بيع 
العينة» بقوله 5: (إذا تبايعتم بالعينة» وأحذتم بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
ابگهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حن ترجعوا إلى دینکم)" وكما في النهي عن بيع 
و شلف بقو له عل إلا يحل سلف وبيع)”" والنهي عن بيعتين في بيعة» بقوله يَل: (من باع 
بیعتین في بيعة فله أو كسهما أو الربا)“» والنهي عن تلقي ال رکبان» وعن بیع الرحل على 
بیع أخيه» وعن النجش وعن بیع الحاضر للباد» بقوله 44: (لا تلقوا الر کبان» ولا يبع 


. )۲5۷/ سبق تخريجه في (ص‎  )۱( 

(۲) الشغار: (أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولیس بينهما صداق) صحیح البحاري 
:»)١977/5(‏ وصحیح مسلم (۱۰۳4/۲) وغریب الحديث لابن سلام (۰)۱۲۸/۳ وغریب الحديث لابن 
قتيبة (۲۰۷/۱). والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير (4۸۲/۲ وأنيس الفقهاء (۱4۷/۱) . 

(۳) صحیح البخاري )١977/5(‏ کتاب النکاح؛ باب الشغار» رقم (4۸۲۲)» وصحیح مسلم (۰)۱۰۳۹/۲ 
کتاب النکاح باب تحريم نکاح الشغار وبطلانه رقم (۱4۱) . 

. )۱۳/۷( انظر: الأم (۱۷4/۰» والغي‎ )٤( 

(ه) انظر: الهداية (۲۰/۱) . 

(5) سبق تخريجه في (ص/۲۳۳) . 

(۷) سبق تخريجه في (ص/۲۲۳) . 


(۸) سبق تخريحه في (ص/٤٣۲)‏ . 


سم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


بعضکم على بيع بعض» ولا تناحشواء ولا يبع حاضر لباد)» والنهي عن بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء وبيع النخل قبل أن يزهوء كما في حديث أنس بن مالك ذفنه: (أن رسول 
س ولا 2 4 5 5 ۳ ۲ ۲ 
الله 5 نمی عن بيع الثمار حن تزهي) فقيل له: وما تزهي؟ قال: ای کا 
النهي عن بيع المبيع قبل قبضه بقوله ِ: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حي يقبضه)» وعن 
التصرية» بقوله #: (لا تصروا الغنم)» وعن بيع الحاقلة والمزابنة والمخابرة“» وعن بيع 
المنابذة واللامسة وعن بيع احصاة وعن بيع حبل البلة. 

فالنهي عن هذه البیو ع ورد مطلقاء والنهي الطلق يقتضي الفساد والبطلان . 

لکن لو أن احتهد تغیر موقفه من هذه القاعدة وترحح لدیه أن النهي الطلق 
يقتضي التحرع, لکن لا علاقة له بالفساد والبطلان فانه سیتغیر احتهاده في السألت 
وسیصحح هذه البيوع مع تأثيم فاعلها. 

تاسع عشر: لو أفى احتهد في مسألة أو رأى فيها رأياء وكان مستندا في ذلك إلى 
أن العام دلالته قطعية» ثم تغير احتهاده في هذه القاعدة» حيث ترجح لديه بعد ذلك أن 
دلالته ظنية» فانه سيتغير احتهاده في المسألة الفقهية السابقة» وسیرجع عن فتواه أو رأيه 
فيهاء وسیفی .ما يوافق رأيه الجديد في القاعدة. 

١‏ - قد يف احتهد بعدم حواز أكل الذبيحة المتروكة التسمية عند ذبحها ¬ كما 


هو مذهب بعض الفقهاء = استدلالاً بالعموم الوارد في قوله تعال: 2 وكا أستارا ء 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۲۵) . 
(۲) سبق تخريجه في (ص/25775 155) . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۲۱) . 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۲۲۱۲) . 
(5) سبق تخريجه في (ص/500757575) . 
59) سبق تخريجه في (ص/07١3)‏ . 
(۷) سبق تخريجه في (ص/07١3)‏ . 


(۸) سبق تخريجه في (ص/3"07) . 


سس سس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


سم لَه عله ولگ یس # © 

فالآية عامة» وقد دلت على تحريم الا کل من کل ذبيحة ۸ يذكر اسم الله علیهاه 
سواء كان الذایح مسلما ام عر مسلم وسواء آکان ترك التسمية مد آم سهوا ولا 
یصلح أن تخصص الآية بالأحاديث الدالة على جواز ذلك - وسيأقِ ذکرها - لأنها ظنیق 
والآية عامة» ودلالة العام قطعية» وال لا يخصص القطعي يقول ابن حزم: اولأس 
أكل ما ۸ یسم الله تعالى عليه بعمد أو نسيان» برهان ذلك: قول الله تعالى: 38 ولا 
کآڪلوا وکا ر ياك اسم أله وق # نسم تعالى وم يخص" © 

لكن لو تغير رأي المجتهد في هذه القاعدة» ورأى أن دلالة العام على أفراده دلالة 
ظنية» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسیف فيها بحل الذبيحة المتروكة التسمية» سواء 
أكان ترك التسمية عمدا أم سهواً؛ لأن التسمية سنة» فقد وردت أحاديث تجيز الأكل مما 
لم يذكر اسم الله عليه» فيخص با عموم الآية السابقة» ولا مانع من ذلك؛ لأن العموم 
دلالته ظنية» فلا يكنع من تخصيصه . 

ومن تلك الأحاديث: ما أحرجه البحاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما 
قالوا: با رسول الله ن قوماً ياتوننا باللحم لا ندري آذکر اسم الله عليه آم لا. فقال: 
(سمُوا عليه نتم وكلوه)“» وما روي أن البي بي قال: (ذبيحة السلم حلال» ذکر اسم 
الله أو لم یذ کر وما روي عن أبي هريرة له أنه قال: سأل رحل الني ت#: الرحل منا 
یذبح وینسی أن يسمي الله» قال: (اسم الله على فم کل مسل . 


)١(‏ جزء من الآية: (۱۲۱) من سورة الأنعام. 

659 المحلى (4۱۲/۷). 

(۳) صحيح البخاري (۲۰۹۷/۰) كتاب الذبائح والصید باب ذبيحة الأعراب و نحوهم رقم (/518) . 

)٤(‏ رواه أبو داود في المراسيل؛ والبيهقي في سننه انظر: الراسیل (۲۷۸/۱) باب ما جاء في الضحايا والذبائح 
وسنن البيهقي الكبرى (۲۰/۹) كتاب الصيد والذبائح» باب من ترك التسمية وهو من تحل ذبيحته» رقم 
(0۱۸۲۷4» وذکر ابن حجر أذ فق [سناده ضعفاه ون ابن ارز قد أعله ععقل بن عبیدالّه انطر: 
تلخیص البیر (۰)۱۳۷/4 وقال ابن القطان: "وفیه مع الارسال أن الصلت السدوسي لا یعرف له حال ولا 
یعرف بغير هذاء ولا روی عنه غير ثور بن زید" نصب الراية (۱۸۳/4) . 


(ه) آخرجه الدارقطين والبيهقي والطبراني انظر: سنن الدارقطی (۲۹۰/4) رقم (44)» وسنن البيهقي الکبری 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۲ - قد يذهب ابحتهد إلى أن الجاني حارج الحرم إذا لجأ إلى الحرم فإنه لا یقتص 
منه» ولكنه يلجأ إلى الخرو ج؛ بعدم إطعامه وسقياه وكلامه» حب إذا حرج من الحرم اقتص 
منه» استدلالاً بالعموم قي قوله تعالى : 2 ومن دحل کان اوكا 4 ('؟ فهذه الآية عامة» وقد 
دلت على أن من دحل الحرم يُعطى الأمان» ولا يصلح أن تخصص بالقياس - كما سيأني 
بيانه - لأن القياس ظين» والآية عامة» ودلالة العام قطعية» والظيئ لا يقوى على تخصيص 
القطعي . 

لكن لو رأى امحتهد بعد ذلك أن العام ظی الدلالة» فانه سيتغير احتهاده؛ وسيدع 
مذهبه السابق» وسيأحذ بقول من قال من الفقهاء: إن من وجب عليه حد في النفسء ثم 
لحا إلى الحرم فانه یقتص مه قياساً على من حي في داحل ارم حيث إن قتله جائز 
استدلالا بقوله تعال: 2۵ و تلهم عند السنچد ترا کی يفوك فد کان تلوح تلهم :۳ فهذا 
القياس یخص به عموم الآية السابقة» ولا مانع من ذلك؛ لأن العموم دلالته ظنية» فلا يمنع 
من تخصيصه. 

يقول الزنحاني: "فالشافعي ذا بو حص حبر فد النص بالقیاس» لقيام موحب 
الاستیفای و بعد احتمال الانع؛ اد له اسب اليا إلى الحرم وإسقاط حقوق الآدميين 


الکبری (۲۶۰/۹) کتاب الصيد والذبائح باب من ترك التسمية وهو من تحل ذبیحته» رقم (۱۸۲۷۳» 
والعجم الأوسط )۹٤/٥(‏ رقم (4759) . 
وهذا احدیث ضعيف» ففي إسناده مروان بن سالم الغفاري وهو ضعيف» ضعفه غير واحد من المحدثين» 
يقول الدارقطی: "ومروان بن سالم ضعیف" سنن الدارقطیق (۲۹۵/4) ویقول البيهقي: "عامة حدیث 
مروان بن سالم مما لا يتابعه الققات عليه" وقال أيضاً: "مروان بن سالم ضعیف ضعفه أحد بن حنبل 
والبحاري وغيرهماء وهذا الحديث منكر هذا الاسناد" سنن البيهقي (50/9؟) وقال ابن حجر عن هذا 
احدیث -: "واعله ابن القطان آیضا به وقال: هو مروان بن سام الغفاري وهو ضعیف" ثم قال: "ورواه 
ابن عدي في "الکامل" وأسند تضعیفه عن أحمد والنسائي ووافقهماء وقال: عامة ما يرويه لا یتابعه الثقات 
عليه" نصب الراية (۱۸۳/4) وقال الحيئمي: "فيه مروان بن سام الغفاري وهو متروك" بجمع الزوائد 
(۳۰/۶) . وانظر في تضعيف هذا الحديث أيضاً: عمدة القاري للعین (4۹/۱۳) والبدر المنير لابن الملقن 
(۰)۲۲۳/۹ وتخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطي للغساني (۳۱۷/۱) . 

(۱) جزء من الآية )٩۷(‏ من سورة آل عمران. 


(۲) جزء من الآية )١91(‏ من سورة البقرة . 
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البنية على الشح والضّة والمضايقة» كيف وقد ظهر إلغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في 
(Dr‏ 

الحرم" . 

۳ - قد يفي احتهد - حين يكون من يرى أن دلالة العام قطعية -- بعدم جواز 
بيع الثمر الذي على النخل بخرصه را - وهي مسألة العرايا - سواء أكان ذلك أقل من 
خمسة أوسق أم أكثر» استدلالا بعموم قول البي كلِةُ: (التمر بالتمر والحنطة بالحنطة 

والمائلة هنا غير معلومة» وبعموم ما روي عن البي # أنه (نمى عن بیع 
الزابنق(. 

وفسّرت الزابنة فیما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن 
يبيع الرحل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر کیلاء وإن كرما أن بیعه بزییب كيلاء وان كان 
زرعاً أن يبيعه بکیل طعا“ فهذه آحادیث عامة والعام قطعي في دلالته» فلا یقبل 
التخصيص. 

يقول السرحسي: "وحجتنا في ذلك قوله 5: (التمر بالتمر...) وما على رؤوس 
النخل تمرء فلا يجوز بيعه بالتمر الا كيلا بكيل» وهذا الحديث عام متفق على قبوله 
فیترجح على الخاص المختلف في قبوله والعمل به" . 

لكن لو أن الجتهد رأى بعد ذلك أن العام دلالته ظنية وليست قطعية» فانه سيتغير 
احتهاده» وسیرجم عن فتواه السابقة» وسیفی بجواز بيع العرايا» حيث سيخصص عموم 
الأحاديث السابقة بالحديث الخاص الوارد في الترحیص ف العرایا؛ وهو ما آحرجصه 


(۱) تخريج الفروع على الأصول (ص/۲۸۰) . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه عن أبي هريرة ذه (۱۲۱۱/۳) کتاب الساقاق باب الصرف وبیع الذهب 
بالورق نقداء رقم (۱۵۸۸) . 

(۲) سبق تخريجه في (ص/157) . 

() صحيح البخاري (۷5۸/۲) كتاب البيوع» باب بيع الزرع بالطعام کیلا رقم (۲۰۹۱)» وصحيح مسلم 
(۱۱۷۲/۳) كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم (۱54۲) . 

(5) المبسوط (۰۱۹۲/۱۲ ۰۱۹۳ 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


البخاري ومسلم عن أبي هريرة 5ه:(أن البي بي رحص في بيع العرايا في خمسة أوسق)'", 
وما أحرحاه من حديث زيد بن ثابت ذفه: (أن البي 88 رخص في بيع العرايا أن تباع 
مخرصها ی 

يقول ابن قدامة - وهو بصدد عرض الخلاف والاستدلال في مسألة العرايا -: 
"وقال آبو حنيفة: لا حل بیعها؛ لأن البي كي (نمی عن بيع المزابنة) - والمزابنة بيع الثمر 
بالتمر -- متفق عليه . 

ولنا: ما روی آبو هريرة: (أن البي ی رخص في العرایا في خمسة أوسقء أو دون 
خمسة آوسق) متفق علیه. 

ولو 0 تعارض الحديثين وحب تقديم حدیثنا خصوصه؛ جع بين الحديثين» 
رعملا لكلا الس" . 

4 - قد يفي احتهد - حين یکون من يرى أن دلالة العام قطعية -- بوجوب 
الزكاة فیما يخرج من الأرضء سواء أكان قليلاً أم كثيراًء استدلالاً بالعموم في قول البي 
ي: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر» وما سقي بالنضح نصف 
العشر)“» فهذا الحديث عامء والعام قطعي الدلالة» فيعمل به بعمومه» ولا يدخله 
التتخصیص. 

لکن لو تغیر رأي احتهد في هذه القاعدة وترحح لدیه بعد ذلك أن دلالة العام 
ظنية» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسیفی بأن نصاب ما يخرج من الأرض خمسة 


أوسق» فما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه» حيث سيخصص عموم الحديث السابق بقول 


(۱) صحيح البخاري (۷5/۲) كتاب البیوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة؛ رقم 
(۰)۲۰۷۸ وصحيح مسلم (۱۱۷۱/۳) كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم 
(1641). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۵۲) . 

(5) للع »٥۷/٤(‏ 8ه) . 

(4) آحرجه البحاري في صحيحه عن سالم بن عبدالله عن أبيه ذه (0/9٠4ه)‏ كتاب الزكاة» باب العشر فيما 


يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم (۱۶۱۲). 


ص 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


البي ۶: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)20. 

ه - قد يفي المحتهد - حين يكون من يرى أن دلالة العام قطعية - بأن السلم 
يقتل بالذمي كما يقتل بالمسلم» استدلالاً بعموم النصوص الواردة في ذلك» كقوله تعالى: 
:3 یال امن کیت که لَصَاض ف ال ”" وقوله تعال: 36 وَكاعَليهِمَ فبا أن 
فس پاکقی "١‏ وقول تعال: وین ترا نم وو شتا 

ف ول 4 © 

فهذه الایات عامة» فلا يصح تخصیصها بالأحاديث التضمنة عدم قتل السلم 
بالکافر؛ لأن العام قطعي الدلالة. 

لکن لو رأى اختهد بعد ذلك أن العام ظی الدلالة» فانه سیتغیر احتهاده في 
المسألة وستختلف فتواه فیها» حيث سیف بأن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي حيث 
سيخصص عموم الآيات السابقة بالأحاديث الخاصة الواردة في هذه المسألة» ومنها: ما 
رواه أبو ححيفة“ ذه قال: قلت لعلي 45ه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب 
ال قال: والذي فلق الحبة وبراً النسمة ما أغلمه لا فهما یعطیه الله رجلا ق القرآن» وما 
في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحیفة؟ قال: العقل» وفکاك الأسير» وأن لا یقتل 
مسلم بكافر)'؟ و کذلك ما روي عن علي بن أبي طالب ل أن البي و قال: (الومنون 


#22 


. #5 أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
»)١4١*( انظر: صحيح البخاري (۵۰/۲) كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رقم‎ 
. )٩۷٩( وصحيح مسلم (1۷۳/۲) كتاب الزكاة» رقم‎ 

(۲) جزء من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة . 

(۳) جزء من الآية )٤٥(‏ من سورة المائدة . 

(4) جزء من الآية (۳۳) من سورة الاسراء . 

(5) هو: وهب بن عبدالله السوائي الكوفي» من صغار الصحابة قیل: مات البي يلو قبل أن يبلغ الحم و کان 
يقال له: وهب الخير» وكان صاحب شرطة علي ذه في الكوفة» حدّث عن البي ي وعلي والبراء رضي الله 
عنهم أجمعين. توفي سنة ٤‏ /اه. 
انظر: الإصابة (177/5)» والطبقات الكبرى (51/7)» وسير أعلام النبلاء (۲۰۲/۳) . 

(7) آخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۱۰/۳) كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم (۲۸۸۲) . 


ص 
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تتکافاً دماژهی وهم يڏ على من سواهم ويسعى بذمتهم آدناهم ألا يقتل مؤمن بکافی 
ولا ذو عهد في عهده)"". 

عشرون: لو أف المحتهد في مسألة» وکان مستندا في ذلك إلى نص عام قد ورد 
على سبب خاص» وهو يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم تغير نظره في 
هذه القاعدة» وترحح لديه أن العبرة بخصوص السبب» لا بعموم اللفظ وأن الحكم الوارد 
على سبب خاص يكون مختصا هذا السبب ولا يتعداه إلى غيره» فانه سيتغير اجتهاده في 
المسألة الي أفى فيهاء وسیرجع عن فتواه السابقة» ليف بخلافهاء ولن ينظر إلى النص الوارد 
فيهاء لأنه وارد على سبب خاص. 

أن احتهد قد يفي بأن الفطر في السفر أفضل بإطلاق» سواء أكانت هناك مشقة في 
الصوم أم لاء حذا بعموم قول البي : (ليس من البر الصوم في السفر فهذا الحديث 
وذ کان واردا علی سبب قاض 9 آن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(. 

لکن لو تغیر رأي ابحتهد في هذه القاعدق وترحح لدیه عدم الاعتداد باللفظ العام 
ن یکون واردا علی سبب خاص, وآن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فانه 


(۱) أخرحه الامام مد وآبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه. انظر: المسند (۱۱۹/۱) رقم 
(459)؛ وسنن أبي داود (۸۰/۳) کتاب اطهاده باب في السرية ترد على أهل العسکر» رقم (۲۷۰۱ 
وسنن النسائي الکبری (۲۰۸/۵) کتاب السيرء باب إعطاء العبد الأمان» رقم »)۸٦۸١(‏ وصحیح ابن 
حبان (۳۶۱/۱۳) باب ذکر نفي القصاص في القتل واثبات التوارث بين أهل ملستین» رقم (0۹۹7)» 
والستدرك (۱۵۳/۲) رقم (۲۲۳) وقال الحاكم: "هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین وم 
خر جاه" . 

(۲) آخرجه البخاري بذا اللفظ من حدیث جابر بن عبدالّه الأنصاري َيه . انظر: صحیح البخاري (1۸۷/۲) 
کتاب الصوم باب قول البي #5 لمن ظلل عليه واشتد الحر لیس من البر الصوم في السفر» رقم (4 ۱۸4) . 
وأخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله بلفظ: (لیس من البر أن تصوموا في السفر) . انظر: صحيح مسلم 
(۷۸۲/۲) کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتین فأكثر» وأن الأفضل لن آطاقه بلا ضرر أن یصوم ولن يشق عليه أن یفط رقم (۱۱۱) . 

 )۲(‏ وهو أن البي يد كان في سفر فرأى رجلاً قد احتمع الناس عليه وقد ظلْ علیه» فقال: ما له؟ قالوا: ربحل 
صائم» فقال رسول الله ول (ليس من البر الصوم في السفر) انظر: المصدرين السابقين. 

ری انظر بناء المسألة على القاعدة في: القواعد والفوائد الأصولية (ص/۳۲۲) . 


صم 
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سیتغیر احتهاده. وستتغیر فتواه في المسألة» فقد یف بأن الفطر في السفر یکون أفضل إذا 
كانت هناك مشقة في الصیام أما إذا لم تكن هناك مث مشقة فالصوم أفضلء فهنا تغیر احتهاده 
لتغير رأيه في هذه القاعدة الأصولية. 

حادي وعشرون: لو أن احتهد أفئ في مسألة» وكان قد بى تلك الفتوی على 
مذهبه في أنه لا يجوز تخصيص العموم بالإجماع» ثم تغير رأيه في هذه القاعدة» ورأى أن 
الإجماع يحص به العموم فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسیف بخلاف فتواه السابقة. 

ومن أمثلة ذلك : 

أن احتهد قد يفي بعدم جواز لبث الجنب في المسجد حي لو توضأ - كما هو 
مذهب أكثر الفقهاء - لعموم قوله تعالى: اجب لا عار سل عق تفتیلواً # © 
وقول البي كَلِ: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب”" فهذه نصوص عامة» وهي صريحة 
في الدلالة على النع» وأما ما روي (أن الصحابة كانوا يتحدثون في المسجد على غير 
وضوی وكان الرحل بنا فيتوضأء ثم یدحل فیتحدث)( وأن هذا إجماع منهم 


(۱) جزء من الاية (4۳) من سورة النساء. 

(۲) أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها. انظر: سنن أبي داود (7۰/۱) کتساب 
الطهارق باب في الجنب یدخل المسجد» رقم (۰)۲۳۲ وصحیح ابن خزمة (۲۸4/۲) کتساب فض‌ائل 
القرآن» باب الزحر عن حلوس ابلنب والحائض في السحد» رقم (۱۳۲۷) وسنن البيهقي الکبری 
(۶4۲/۲) باب ابلنب غراف السحد مارا ولا یقیم كين رقم(4۱۲۱). 
وهذا الحديث صححه ابن خزعة وحسنه ابن القطان انظر: بيان الوهم والإيهام في بيان الأحكام لابن 
القطان (15۹/۵) وتلخيص الحبير لابن حجر (۰)۱۰/۱ وتحفة احتاج لابن اللقن (۲۰۳/۱) . 

(۲) ل أقف عليه» ولکن ذکره ابن قدامة وابن کثیر والشوكاني عن زید بن أسلم؛ جاء في "المخي" )٩۸/۱(‏ : 
"واحتج أصحابنا سما روي عن زید بن أسلم» قال: كان أصحاب رسول الله بل یتحدئون في السحد على 
غير وضوی وكان الرحل يكون جنباً فيتوضأء ثم يدحل فيتحدث" وجاء في "تفسير ابن كثير" (۵۰۳/۱) : 
"روى سعيد بن منصور في سننه بسند صحیح عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رال راز بن 
أصحاب رسول الله بيك يحلسون في السجد وهم محنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد صحيح 
على شرط مسلم. وروی حنبل بن إسحاق - صاحب أحمد - عنه زيد بن أسلم قال: كان أص حاب 
رسول الله يع یتحدئون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرحل يكون جنا فيتوضاً ثم يدخل 
المسجد فیتحدث" وم أجد هذا النص في الواطن الق أحال إليها ابن كثير. وقد ذكر الشوكاني ما أورده 
ابن كثير بنصه ثم قال: "وفي كلا الإسنادين هشام بن سعدء وقد قال أبو حاتم: إنه لا يحتج به. وضعفه ابن 
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على احواز» فان هذا الإجماع لو انعقد فلا یصلح لتحصیص عموم النصوص السابقة. 

لکن لو تغیر راف اجتهد في هذه القاعدة» ورأئ حواز تخصيص العموم بالإجماع, 
إذا توضا؛ لإجماع الصحابة رضوان الله علیهم على ذلك - كما هو رأي بعض الفقهاء - 
وهذا الإجماع يخص العموم السابق. 

يقول ابن قدامة: "إذا توضأ الجنب» فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا... وقال 
أكثر أهل العلم: لا يجوز؛ للآية والخبر. 

واحتج أصحابنا ما رُوي عن زيد بن اسل قال: كان أصحاب رسول الله ل 
فيتحدث» وهذا إشارة إلى جیعهم فيكون إجماعا يحص به العموم". 
يصح تخصيص التواتر بخبر الواحد» ثم تغير رأيه في هذه القاعدق وترحح لديه جواز 
تخصيصه به فانه سيتغير اجتهاده في المسألة» وسيرحع عن فتواه فيهاء وسیفی هما يناسب 
رأيه الجديد في القاعدة . 

أن ابحتهد - حين يكون من يرى عدم جواز تخصيص التواتر بالآحاد - قد يفي 
بوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض» سواء أكان قلیلا أم کثیرا - وقد سبق بیان هذه 
المسألة - استدلالا بقول البي 4#: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثریا العش" . 

لكن لو أن المحتهد رأى جواز تخصيص المتواتر بخبر الواحد» فإنه سيتغير احتهاده في 
هذه الساألق وسيفيّ بعدم وجوب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حن تبلغ خمسة 


معين وأحمد والنسائي" نيل الأوطار (۰۲۸۸/۱ ۲۸۹) . 

(1) هو: أبو عبدالله زيد بن أسلم العمري مولاهم» فقيه مفسر من أهل المدينة» وكان ثقة في الحديث» روى عن 
مولاه عبدالله بن عمر» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك وغيرهم» وعنه مالك والسفيانان» وغيرهم. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۱۳۲/۱ والأعلام (55/9) . 

.)٩۸/۱( المغئ‎ )۲( 

. سبق تخریجه في (ص/48۲)‎  )۲( 


م 
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آوسق؛ لقول البي #5: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)'" فهذا خبر آحاد» وهو 
حاص؛ فيخص به عموم الحديث السابق. 

يقول ابن قدامة - في معرض بيانه لأحكام زكاة الخارج من الأرض -: "الحكم 
الثاني: أن الزكاة لا تحب في شيء من الزروع والثمار حي تبلغ خمسة أوسق» هذا قول 
أكثر أهل العلم... لا نعلم أحدا م إلا شاي واا تاه ومن اه فالو کی 
الزكاة في قليل ذلك و كثيره؛ لعموم قوله اكطل: (فيما سقت السماء العشر). 

ولنا: قول البي صَلقٌ: ا 000 وهذا حاص 
يحب تقديمه» وتخصيص عموم ما رووه به. 

ثالث وعشرون: لو أفى الحتهد في مسألة» وكان قد بين تلك الفتوى على أن 
الطلق يحمل على المقيّد فيما إذا اتحد الحكم واحتلف السبب. ثم عدل عن رأيه في هذه 
القاعدة» ورأى عدم جواز حمل الطلق على القید. فإنه سيتغير احتهاده في المسألة 
وسیرجع عن فتواه فيهاء لیف ما يناسب رأيه الجديد في القاعدة. 

ومن أمثلة ذلك: 

تا 
ی قوله تعلل: ۵ هروه ین یوم م موو لما رون ی أن تماما 4 
على التقیید في قوله تعالى: :ون کل مک تا عت و فک 4" فجاءت 
الرقبة مطلقة في كفارة الظهار في الآية الأولى» ومقيدة بالإبان في كفارة القتل الخطأ في 


(۱) سبق تخريحه في (ص/44۳) . 

(۲) هو: أبو الحجاج بجاهد بن حبر المكي الأسود» مولى السائب بن أبي السائب الخزومي» شيخ القراء 
والمفسرين» روى عن ابن عباس فأكثر» وعنه أذ القرآن والتفسير والفقه» كما روى عن أبي هريرة» 
وعائشة» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهم» وروی عنه عكرمة» وطاووس وعطای وسليمان الأعمشء» 
وغيرهم. توفي سنة ۱۰۲ه» وقيل غير ذلك. 
انظر: ميزان الاعتدال »)٤۳۹/۳(‏ وسير أعلام النبلاء (۳۷۷/۵) . 

(۳) المغئ (555/9) . 

(5) جزء من الآية (۲) من سورة المجحادلة. 


(5) جزء من الآية (؟45) من سورة النساء. 
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الآية الثانية» فيحمل المطلق على القید. وعليه لا يجزئ في كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة. 

لكن لو رحع المحتهد عن رأيه في هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه بعد ذلك 
عدم حمل المطلق على القید. فإنه سيتغير احتهاده» وسیرجع عن فتواه في المسألة» حيث 
سيف بإحزاء الرقبة الكافرة في كفارة الظهار وف كفارة القتل لا تحرئ إلا الرقبة المومنة؛ 
إعمالاً للمطلق في موضعه؛ والمقيد في موضعه”". 

۲ - قد يف الحتهد بأن المقدار امْحرّم ي الرضاع هو مس رضعات فصاعداء 
حملاً للإطلاق في قوله تعالى: اشم ال ارصَمتکم # ۳ وقول البي ل: حرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب) على التقييد فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: (کان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات» فتوثي رسول الله ئ وهنّ فيما يقرأ من القرآن)“ فجاء الرضاع مطلقاً من غير 
تقزيذ بعدد ف الآية والحديث السابق»:وحاء مقیدا خمس رضعات في خبر عائشة رضي الله 
عنهاء فیحمل المطلق على المقيدء وعليه لا يكون الرضاع رما ما لم يبلغ مس رضعات. 

لكن لو تغير رأي المحتهد في هذه القاعدة» وترحح لديه بعد ذلك عدم حواز حمل 
المطلق على المقيد» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وستتغير فتواه فيهاء حيث سیف بأن 
الرضاع اخ مدنا سد رضاعاء سواء في ذلك القليل والكثير» فإذا حصل الرضاع قي 
الحولين تعلق به التحرعم» عملا بالإطلاق في النصوص السابقة. 

۳ - قد يذهب ابحتهد إلى عدم وحوب زكاة الفطر على السيد في أرقائه غير 
المسلمين» حملا للإاطلاق في الحديث: (أن البي ي4 أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 


)١(‏ انظر بناء المسألة على القاعدة في: أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء (ص/۰۲۲۱ 
۲) تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (۷۹۷/۲) . 

(۲) جزء من الآية (۲۳) من سورة النساء . 

 )۲(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما )٩۳۵/۲(‏ کتاب الشهادات» باب 
الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القدم...» رقم (۲۵۰۲) وأخحرحه مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها بلفظ: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) صحيح مسلم (۱۰5۸/۲) كتاب الرضاعء 
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رقم (۱444) . 

. )۱4۵۲( أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۷۵/۲) كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات» رقم‎ )٤( 


للا سس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


والحر والعبد من تمونون) على التقييد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض 
رسول الله بي زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر 
والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)» فجاء إيجاب زكاة الفطر عن العبد مطلقاً في 
الحديث الأول» ينا بالاسلام في الحديث الثاني» فيحمل المطلق على المقيد» وعلى ذلك 
لا تحب زكاة الفطر على السيد إلا في أرقائه المسلمين. 

لكن لو تغير موقف ابحتهد من هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه بعد ذلك عدم 
حواز حمل المطلق على المقيد» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسيذهب إلى أن المسلم 
يجب عليه أن يخر ج زكاة الفطر عن عبده» سواء أكان ا کا عملا بالاطلاق 
في الحديث الأول. 

رابع وعشرون: لو أفى امحتهد في مسألة» وكان مستنداً في ذلك إلى أن المقتضى 
له عموم ثم تغير رأيه في هذه القاعدة» حيث ترحح لديه بعد ذلك أن المقتضى لا عموم 
له» فإنه سيتغير احتهاده في المسألة» وسیفی بخلاف فتواه السابقة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد یف انحتهد بعدم بطلان صلاة من تكلم في صلاته» سواء أكان ناسياً أم 
جاهلاً لعموم القتضی في قول البي كل (إن الله تحاوز عن أم الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا عليه)”" فالمقتضى القدر في الحديث هو رفع الحكم, والمقتضى عام فيجب أن 
يشمل ذلك الحكم الدنيوي وهو عدم البطلان» والحكم الأخروي وهو عدم المؤاحذة. 


(1) رواه الدارقطئ عن ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: سنن الدارقطئ )١41/7(‏ كتاب زكاة الفطر» رقم 
(۱۲) وقال: 'رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب موقوف". 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم. واللفظ للبخاري» انظر: صحيح البخاري (0417/7) كتاب الزكاة» أبواب 
صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١5717(‏ وصحيح مسلم (71717/7) كتاب الز کاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (585) . 

(۳) أخرجه ابن ماه وابن حبان والبيهقي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: سنن ابن ماحه 
)159/١(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (۰)۲۰۳ وصحيح ابن حبان )٠١7/١5(‏ 
ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة» رقم (۰)۷۲۱۹ وسنن البيهقي الكبرى (757/19) کتاب 
الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره» رقم (۰)۱4۸۷۱ والمستدرك )5١5/5(‏ رقم (۲۸۰۱) 
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ويدل على ذلك حديث ذي اليدين''» فعن أبي هريرة 5ه قال: (صلى بنا رسول 
الله مج صلاة العصر» فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول 
لله أم نسيت» فقال رسول الله ي: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا 
رسول الله فأقبل رسول الله كيه على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول 
لله فأتم رسول الله يي ما بقي من الصلاق ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد 
ا 

يقول ابن حجر - عند شرحه لحديث ذي اليدين -: "واستدل به على أن المقدر 
في حديث (رفع عن أمي الخطأ والنسيان) أي إثمهما وحكمهماء خلافاً لمن قصره على 
ار 

لكن لو أن المحتهد تغير رأيه في هذه القاعدة الأصولية» وترحح لديه بعد ذلك أن 
المقتضى لا عموم له فإنه سيتغير احتهاده. وسيرجع عن فتواه السابقة؛ لأكهما مبنية على 
القول بعموم القتضی وسیفی ببطلان صلاة من تكلم فیهاء سواء أكان عامدا أم تفا 
وسواء أكان عالاً آم جاهلاً؛ للحدیث السابق» حيث إنه حمول على رفع الحكم الأخروي 
فقط» وهو عدم المؤاحذة ورفع الإثم» ولا يشمل الحكم الدنيوي؛ لأن المقتضى لا عموم 
له 


یقول ابن اشمام: "وقوله: (رفع عن أميّ)» أو (إن الله وضع عنهم) من باب 
المقتتضى» ولا عموم له؛ لأنه ضروري» فوجب تقديره على وجه يصح» والإجماع على أن 
رفع الا مراد» فلا يراد غيره» و الا لزم تعمیمه. وهو في غير محل الضرورة» ومن اعتبره في 


رن هود: اطرباق بن غمروه من بن سلیم» لقب بذي البدین OY‏ اوحار را كان رار ا وى سي | 
ناحية المدينة» أسلم عام خيبر بعد بدر بأعوام» وصحب التي وَل وعاش بعده طويلا» حت روی عنه 
المتأحرون من التابعين. 
انظر: الإستيعاب »)٤٤۸/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)١85/١(‏ الاصابة (۲/۱ ۰4۲ أسد الغابة 
057/9 . 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه )404/١(‏ كتاب الساحد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود 
لى رقم (2۷۳) . 

(۲) فتح الباري (۱۰۲/۳) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة فقد عمّمه من حيث لا يدري» إذ قد أثبته في غير 
محل الضرورة من تصحيح الکلام ۳ 

۲ - قد يقن ابعتهد اا من أكل ناسیاً آو مکرها آو غخطيا وهو صائم فصیامه 
صحيح» ولا قضاء عليه لعموم القتضی في الحديث السابق» وهو قول البي وَلل: ان الله 
بحاوز عن أم الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه) ذلك أن القتضی في الحديث هو رفع 
الحكم» فيشمل ذلك الحكم الدنيوي والحكم الأحروي - كما سبق بيانه - لعموم 
المقتضى. 

ولقول البي وَل في الناسي: (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه)''' والمكره يلحق بالناسي في تصحيح صيامه وعدم إفطاره» بل هو أولى منه في 
ذلك؛ لأنه مخاطب بالأكل لدفع الضرر عن نفسه. 

يقول النووي: "واحتجوا لعدم البطلان: بأنه بالإكراه سقط أثر فعله» وغذا لا يأثم 
بالأكل؛ لأنه صار مأمورا بالأکلء لا منهياً عنه» فهو کالتاسي» بل ول منه بأن لا يفطر؛ 
لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناسي» فإنه ليس .عخاطب بأمر 
ال 

لكن لو تغبر رأي المحتهد في عموم القتضیء وترحح لديه بعد ذلك عدم عموم 
القتضی؛ لأن العموم من عوارض الألفاظ» والمقتضى معن فلا عموم له فإنه سيتغير 
احتهاده في المسألة السابقة» وسيرحع عن فتواه فيها» حيث سیف ببطلان صيام من أكل 
أثناء النهار سواء أكان مخطتا أم مکرهاء وأنه يجب عليه القضاء لكن لا ثم عليه في ذلك 
للحديث السابق» حيث إنه محمول على رفع الحكم الأحروي وهو رفع الإثم وعدم 
المؤاحذة» ولا يشمل ذلك الحكم الدنيوي؛ لأن المقتضى لا عموم له. 

وأما الناسي فصيامه صحيح» ولا قضاء عليه؛ للنص الوارد في ذلك» ولا يقاس 
عليه الکره؛ لأن تصحيح صيام الناسي قد ثبت على خلاف القیاس» وما ثبت على خلاف 


(۱) شرح فتح القدير (۳۹/۱) . 
(۲) سبق تخريحه في (ص/۲۹۵) . 
(۳) المجموع (095/5) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
القياس فغيره عليه لا يقاس7"©. 

۳ - قد يفي احتهد بأن طلاق الکرّه لا يقع؛ لعموم المقتضى في الحديث السابق» 
وهو قول البي 4: (إن الله بحاوز عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ووجه 
الدلالة كما سبق. 

لكن لو أن احتهد تغير رأيه في هذه القاعدق ورأى أن القتضی لا عموم له فإنه 
سيتغير احتهاده في المسألة الى أفى فيهاء وسیفی بوقوع طلاق المكره» للحديث السابق 
حيث إنه محمول على رفع الإثم فقط» فهو من باب القتضی ولا عموم له. 

خامس وعشرون: لو أن احتهد أف في مسألة» وكان قد بن تلك الفتوى على 
الاحتجاج عفهوم المخالفة» ثم تغير موقفه من الاحتجاج بهذا المفهوم» حيث ترجح لديه 
بعد ذلك أن مفهوم المخالفة ليس بحجة قي إثبات الأحكام أو نفيهاء فإنه سيتغير احتهاده 
في المسألة» وسیفی فيها بخلاف فتواه السابقة. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قد يفي المجنهد - إن كان من يرى الاحتجاج يممفهوم المخالفة - بعدم جواز 
نكاح الأمة مع القدرة على طول الحرة» أو عدم حواز نكاح الأمة الكتابية عند فقدان 
طول الحرة» أو عدم جواز نكاحها مع عدم حوف العنتء أحذاً من مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى :ل( ومن اَم تطلغ یتک طول أن یتح المحصَ کت المویکت ین مَامَكَكتَ 

فقد دلت هذه الآية بمنطوقها على جواز نكاح الأمة بشرط عدم استطاعة طول 
اة وبان تكون الكنة موسق كما دلت على جواز نكاح الأمة الكتابية بشرط خحوف 
العنت» وهو الوقوع في الزناء فتدل .عفهومها المخالف على تحريم الزواج بالأمة مع القدرة 
على طول الحرة» وتحريم الزواج بالأمة الكتابية حي عند فقدان طول الحرة» وتحريم الزواج 
ها أيضا مع عدم غوف العدت ٩‏ , 


. )۳۲۷/۲( وشرح فتح القدير‎ »)١57/١( والحداية‎ »)٠٥/۳( انظر: المبسوط‎ )١( 
. جزء من الآية (۲۵) من سورة النساء‎ )۲( 
. ر۲) انظر: الأم رها‎ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لکن لو تغیر موقف احتهد من الاحتجاج بمذا الفهوم وترحح لدیه بعد ذلك أن 
مفهوم الخالفة ليس بحجة» فانه سیتغیر احتهاده وفتواه في المسألة السابقة» حيث سیف 
بجواز نكاح الأنة مط سوا كان ادرا على طول الحرة أم لم يكن كذلك» وسواء 
أكانت الأمة مؤمنة أم كتابية» وسواء خشي العنت أم لم يخشء آخذا من عموم قوله تعالى: 
نکم ماطاب لح ملس 7# ومن قوله تعالى - بعد أن ذكر احرمات من النساء-: 
اوأجل لک ما ور کڪ # © فجواز نکاح الأمة مطلقاً - على ما سبق - مندرج 
تحت عموم هاتين الآيتين» وأما حرم النکاح ومنعه فلم تدل عليه الاية السابقة الا عن 
طريق الفهوم المخالف» وهو ليس بحجة» كما أنه لا يقوى على معارضة منطوق الآيتين 
السابقتين؛ لأن المنطوق أقوى من المفهوم» فيقدم عليه. 

۲ - قد يفي احتهد - إن كان يرى الاحتجاج عفهوم المخالفة - بأن النفقة لا 
تحب للمطلقة البائن إذا لم تكن حاملاء أخذا من مفهوم المخالفة في قوله تعالى: وإن كن 

فقد دلت الاه مرها على وجوب النفقه لان بشرط آن تکون امان دلت 
عفهومها الخالف على عدم وحوب النفقة ها إن لم تكن ذات حمل» حيث ينتفي الحكم 
عند انتفاء الشرط. 

لکن لو تغیر رأي ابجحتهد في هذه القاعدق وترحح لدیه عدم الاحتحاج عفهوم 
المحالفة» فانه سیتغیر احتهاده في المسألة وسیف فیها بوجوب اللفقة للمطلقة ثلاث سواء 
آکانت حاملاً أم لا - كما هو مذهب بعض الفقهاء - حيث إن الآية السابقة قد 
صرحت بوجوب النفقة للحامل» ولم تتعرض لحكم النفقة بالنسبة لغيرهاء فیبقی الحكم 
على أصله» وهو وحوب النفقة؛ لأن الزوجة قبل طلاقها كانت نفقتها واحبة على الزو ج؛ 


را) جزء من الآية (۳) من سورة النساء. 
(۲) جزء من الآية (۲4) من سورة النساء. 


(۲) جزء من الآية (5) من سورة الطلاق. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فيستصحب هذا الأصل» لعدم ورود ما ينافيه ویعارضه(. 

۳ - قد يفي احتهد - إن كان يرى الاحتجاج عفهوم المخالفة - بأن للأب 
إحبار ابنته البكر البالغة على الزواج - كما هو رأي أكثر الفقهاء“ - أحذاً من مفهوم 
المخالفة في قول البي كي (الثيب أحق بنفسها من وليها)“ حيث دل الحديث عنطوقه على 
أن الثيب أحق بنفسها من وليهاء فليس لوليها أن يجبرها على النكاح» ودل مفهومه 
المحالف على أن ما سوى الثيب» وهي البكر ليست أحق بنفسها من وليهاء فلأب 
إحبارها على النكاح. 

لكن لو رأى امجتهد بعد ذلك أن مفهوم المخالفة ليس بحجة» فانه سيتغير اجتهاده 
في المسألة» وسيفيٍ بأنه ليس للأب إجبار ابنته على الزواج - كما هو مذهب بعض 
ای کاس کر أم 8 حیث إن احدیث قد دل علی آأنه لیس اذك 
إحبار الثیب على النكاح» ولم یتعرض لحكم الاجبار بالنسبة للبکر الا عن طریق مفهوم 
المحالفة» وهو لیس بحجة". 

سادس وعشرون: لو آفین احتهد باحتهاده ق مسألة فقهیت وکان مستندا ان 
ذلك إلى أنه إذا تعارض العموم ودلیل النطاب فانه یقدم دلیل النطاب؛ لأنه أقوى» ثم تغیر 
رأيه في هذه القاعدة ورأى بعد ذلك تقديم العموم على دلیل الخطاب عند التعارض» فانه 
سيتغير احتهاده في المسألة الفقهية المفرعة على هذه القاعدة» وسيرحع عن فتواه السابقة» 
لیف مما يوافق رأيه الجديد في القاعدة. 


. وتبيين الحقائق (۰/۳). والهداية (؟/55)‎ »)۲٠۹/۳( انظر: المبسوط (۲۰۲/۵). وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر (4۰۱/۰) والحاوي الكبير للماوردي (9/؟0).» والمهذب (۰)۳۷/۲ وبداية 
احتهد (۲/:)» والإقناع للشربيئ )٠٠١/۲(‏ . 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ذه انظر: صحيح مسلم (۰)۱۰۳۷/۲ كتاب النکاح» 
باب استغذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» رقم (۱4۲۱) . 

. )۲۰۲/۳( انظر: تبيين الحقائق (۱۱۸/۲)» وشرح فتح القدير‎ )٤( 

(5) انظر بناء الفروع الفقهية السابقة على القواعد الأصولية في: تخريج الفروع على الأصول للزنحاني» ومفقاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمسان» والقواعد والفوائد الأصولية» وأثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن» وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

أن الإمام مالكاً كان يرى أن الأعور إذا فقأ عين الصحيح عمداً وكانت 
مائلة لعينه فليس للمجئ عليه سوى القصاصء استدلالاً بعموم الأدلة الواردة ف تعين 
القصاص» كقوله تعال: < گیب لیک الصا في الق 5 وقوله تعالى: 9# وَالميرحت 
لین ۳:۶ وقوله تعال: :کمن أغتدئ عم اعدو عليه پم ما دی یک 4 
وقوله تعال: ون عم فاقوا ييل ما عوقنم بد اج ۳ وقول البي 5: (كتاب 
الله القصاص)20. 


ثم رجع مالك عن قوله السابق» وذهب إلى أن ابحي عليه مخير بين القصاص وأحذ 


نصف الدية 0م 


وقد استدل الإمام مالك على رأيه الجديد بالأدلة الى ورد فيها التخيير بين 


غود موس م وم موروو 


الأمرين» کقوله تعال: :من عى لَه من آخیه سىء فااعبالمعروفی وأدآء ند بحسن 6 
وقول البي 5 : (من قتل له قتيل فهو بخیر النظرین إما أن يودي» وإما أن یقاد)"" والاعضاء 
والأعضاء تأحذ حکم النفس في ذلك. 

فلعل سبب تغير احتهاد الامام مالك ورجوعه عن رأيه في هذه السألة» هو تبدل 


(۱) جزء من الآية (۱۷۸) من سورة البقرة. 

(۲) جزء من الآية (ه4) من سورة المائدة. 

(۳) جزء من الآية (۱۹۶) من سورة البقرة. 

)٤(‏ جزء من الآية (۱۲) من سورة النحل. 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه من حدیث أنس بن مالك ذيهء انظر: صحیح البحاري )٩5۱/۲(‏ کتساب 
الصلح» باب الصلح في الدية» رقم (5ه5؟). 

() انظر: النتقی للباحي (۸۳/۷) . 

(۷) جزء من الاية (۱۷۸) من سورة البقرة. 

(۸) آخرجه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة ذه . انظر: صحيح البخاري (577/5؟) كتاب الديات» 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم (55/5)» وصحيح مسلم (۹۸۸/۲) كتاب الحج» باب تحرم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (۱۳۰۵) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

الاحتهاد عنده في الأقوى عند التعارض, دليل النطاب أو العموم؟ فبى رأيه الأول على أن 
دليل النطاب آقوی ذلك أن ظاهر تلك النصوص يدل على أن في العمد القصاص» وتدل 
عفهومها المخالف على أن لا دية في العمد» وبی رأيه الجديد على تقد العموم على دليل 


الطاب حیث إن فية إعمالا لعموم التصوص الي ورد فيها التخبير بين القصاص وبين أحذ 
الدية“ . 


. )"٤۸ص( انظر: المسائل الفقهية الى رحع فيها الامام مالك في غير العبادات لعبدالحكيم بلمهدي‎ )١( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل الثاني 


أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى تحقيق المصالح 


وفيه نمهید ومبحثان : 
التمهيد: حقيقة الصا لح وشروط اعتبارها. 
المبحث الأول: وجه کون الصا لح سببا لتغير الاجتهاد. 


البجث الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تحقيق الصا لح. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد: حقيقة المصالح وشروط اعتبارها. 

أولاً: معنى المصلحة: 

المعنى اللغوي: 

المصلحة في اللغة مشتقة من الفعل "صلح" والصاد واللام والحاء أصل واحد يدل 
على حلاف الفساد( فالصلاح ضد الفسادء تقول: صلح الشيء يَصلمٌ صلاحا 
وصلوحاً. 

وعلى هذا فالمصلحة واحدة المصالح» وهي في اللغة ععی النفعة. 

"فكل ما كان فيه نفع - سواء أكان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد 
واللذائذء أو بالدفع والاتقای کاستبعاد الضار والآلام - فهو حدير بأن يسمى 
مصلحة"7". 

العنی الاصطلاحي: 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف المصلحة» ومن أقرب هذه التعريفات إلى 
حقيقة المصلحة في نظري ما يأني: 

١‏ - تعريف الغزالي لما بأنها: "احافظة على مقصود الشرع ۳ ثم بين مقصود 
الشرع بقوله: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو أن بحفظ عليهم دينهم» ونفسهم 
وعقلهم» ونسلهم» وماشم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحت 
وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"20. 

فضابط المصلحة عنده الملائمة لمقصود الشارع باحافظة على الكليات الخمس. 


. )۲۰۳/۳( انظر: مادة "صلح" في مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: مادة "صلح" في لسان العرب (517/7: ۰۵۱۷ والقاموس احیط (۷۳/۱:) وختار الصحاح 
(ص/۰)۱۷۸ والصباح النیر (۳۹۵/۱) . 

(۲) ضوابط الصلحة في الشريعة الاسلاميت للد کتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص/۳۷) . 

.)۲۸۷ ۰۲۸/۱( الستصفی‎ )٤( 

(5) الرجع السابق (۲۸۷/۱) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

۲ - وقریب منه تعریف الخوارزمي( حيث عرف المصلحة بأما: "المحافظة على 
مقصود الشر ع بدفع الفاسد عن الق ۳ . 

۳ - وعرفها الدکتور محمد سعيد البوطي بأنها : "النفعة الى قصدها الشارع 
الحكيم لعباده من حفظ دینهم ونفوسهم وعقوهم ونسلهم وآمواشم طبق ترتیب معين فیما 
7 

وهذا التعریف مستفاد من تعریف الغزالي السابق» غير أنه آقرب إلى حقيقة 
الصلحة» ومن أجمع التعریفات الى قيلت فیها؛ حيث عرّفها بحقیقتها اللغوية» وهي النفعت 
كما بين تفاوت مصالح هذه الكليات الخمس» وأن بعضها مقدم على بعض عند التعارض؛ 
وذلك باضافته القيد الأخير في التعريف» وهو قوله: "طبق ترتيب معين فيما بينها". 

ولعل من المناسب أن يكون تعريف المصلحة متضمنا للمنفعة ال قصدها الشارع 
الحكيم لعباده... وللمنفعة الملائمة لمقصود الشارع» ليشمل التعريف نوعي المصلحة المعتبرة 
في الشرع وهما : المصلحة المعتبرة» والمصلحة المرسلة» ولذلك عرفها أحد الباحثين بأما: 
"كل منفعة قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم 
وأموالههم» أو كانت ملائمة لقصوده وفق شروط معینة(*. 

ثم قال: "فما قصده الشارع: يشمل المصلحة المعتبرة الى شهدت النصوص الخاصة 
لعينها أو لنوعهاء وما كان ملائماً لمقصوده: يشمل الصلحة الرسلة ال شهدت مجموع 
التصوص أو القواعد الكلية لا 

ثانياً: أقسام المصلحة: 

تنقسم المصلحة إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة» وهي كما يأ : 


)١(‏ هو: أبو محمد منصور بن أحمد بن يزيد الخوارزمي الحنفي» عالم بالأصول» وقد شرح كتاب المغي في 
أصول الفقه للخبازي. توفي سنة هلالاه. 
انظر: هدية العارفين (5/5/5)» والأعلام (۲۳/۸) . 

(۲) البحر المحيط (75/5) . 

(۲) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» للبوطي (ص/۳۷) . 

. المصالح الرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي (ص/۳۰)‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التقسیم الأول: من حيث اعتبار الشارع: 

تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لما وعدم اعتباره إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المصلحة المعتبرة: 

وهي المصلحة الى شهد الشرع باعتبارها وراعاها قي أصل معين يمكن القياس 
عليه» فهذه المصلحة هي الي تتضمنها العلة في القياس» وتسمى بالمناسبة. 

ومن أمثلتها: المصلحة الموحودة في تحريم الخمرء والمتمثلة في حفظ العقل» فهي 
مصلحة اعتبرها الشارع . 

و یضا: المصلحة الموحودة في تشريع القصاص» والتمثلة في حفظ النفس» فهي 
مصلحة اعتبرها الشار ع. 

وهذه الصلحة قد اتفق العلماء على اعتبارها والعمل با والقیاس علیها. 

القسم الثاني: المصلحة اللغاة: 

وهي الصلحة الى شهد الشر ع ببطلافا والغائها. 

ومن آمثلتها: الصلحة الوحودة في الرباء وفي مساواة الذ کر والانثی في الیراث؛ 
وف النع من زراعة العنب لفلا يتخذ خرا. 

وهذه الصلحة قد دل الشرع على عدم الاعتداد يماء وعدم مراعاتها في الأحكام؛ 
لأنما تتضمن مفسدة أعظم منهاء أو لتفويتها مصلحة أكبر. 

وقد اتفق العلماء على إلغاء هذه المصلحة وعدم الاعتداد يما لمصادمتها نصوص 
الشريعة. 

القسم الثالث: المصلحة المرسلة: 

وهي المصلحة الي ۸ يشهد فا الشرع بالاعتبار ولا بالالغای ولكنها ملائمة 
لتصرفات الشارع. 


)١(‏ انظر: المستصفى »)۲۸٤/١(‏ والمحصول للرازي (57/5١)»؛‏ وروضة الناظر (؟/571)» والاحکام للآمدي 
(۰)۲۸۲/۳ وشرح تنقيح الفصول (ص/۳۹۰)» وفاية الوصول للهندي (۳۹۹/۹) وتقريب الوصول 
(ص/ه »)٤ ٠‏ والاعتصام للشاطي (۲۷4/۲) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فهذه المصلحة قد اعتبر الشارع جنسهاء ولكن ۸ يشهد لعينها بالاعتبار نص معين 
حى عکن القياس عليه. 

ومن أمثلتها: المصلحة الناتحة من جمع القرآن في مصحف واحدء فهذا التصرف 
يحقق مصلحة حفظ الدين» لكنه ۸ يرد في ذلك نص خاص يدل على حفظ الدين هذا 
العمل. 

وقد نقل الأصوليون خلافا في الاحتحاج مذه الصلحة ولیس هذا مقام بسطه 
لكين آنبه إلى أن هذا الخلاف لا يعدو أن بكرن افا لفظیا لاتفاق الفقهاء على العمل 
يما في فروعهم الفقهية» فلا يكاد يخلو مذهب فقهي من التعليل بماء ولذلك فان احتلاف 
الاصولین ‏ حجية هذه الصلحة یعود إل عدم حدید الراد هاء أو إلى عدّها دلیلا 
مستقلاء أو إلى تقديمها على النصوص» أو حين تکون ظنية أو معارضة لثلهاء ويمذا یکون 
الاحتجاج بالمصلحة المرسلة محل وفاق. 

وقد صرح بذلك الغزالي حيث قال: "من ظن أنه أصل خامس فقد أخحطأ؛ لأنا 
رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تعرف بالکتاب والسنة 
والإجماع» فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع» 
وكانت من المصالح الغريبة الي لا تلائم تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة» ومن صار 
إليها فقد شر ع» كما أن من استحسن فقد شرّع» و کل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود 
شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول» لكنه 
اسع اا با a‏ 

ثم قال: "وإذا فسرنا المصلحة با نحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في 
اتباعهاء بل يجب القطع بکوفا حجة» وحيث ذكرنا خلافاً فذلك عند تعارض مصلحتين 


5 4 5 24 لضا 
ومقصودين وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى"'. 


؛)5١5/5( انظر: الستصفی (۳۱۰/۱ ۰۳۱۱ وشرح تنقيح الفصول (ص/705)» والبحر المحيط‎ )١( 
. )4۱۹ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (ص/۰۳۹۸‎ 

(۲) المستصفى (۰۳۱۰/۱ ۳۱۱). 

(۳) الرحع السابق (۳۱۱/۱) . 


سس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ويقول القراقي: "وأما المصلحة الرسلة فالمنقول آفا خاصة بناء وإذا تفقدت 
الذاهب وحدقم إذا قاسوا وجعوا وفرقوا بین السألتین لا یطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك 
المعيى الذي به جمعوا وفرقواء بل یکتفون .عطلق المناسبة» وهذا هو الصلحة الرسلة فهي 
حينئل في جميع لا 

التقسيم الثاني: من حيث قوة المصلحة: 

تنقسم الصلحة من حيث قوقا إلى ثلاثة أقسام”"©: 

القسم الأول: المصلحة الضرورية: 

وهي الصلحة ال 'لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم بحر 
مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وقارج وفوت حياة» وقي الأحرى فوت النجاة 
والنعيم» والرجوع بالخسران البین ۳؟. 

وعرفها الد کتور یوسف العام بقوله: "هي ما لابد منها لقيام نظام العام وصلاحه 
بحيث لا يبقى النوع الانساني مستقیم الحال بدونه۳. 

وغْرّفت كذلك بأنها : "الصا الي تتضمن حفظ مقصود من القاصد الخمسة 
وهي حفظ الدين» والنفس, والعقل والال والنسب". 

وهذه التعریفات متقاربة» فالمؤدى منها واحد؛ حيث إن حفظ مقاصد الشريعة 
الخمسة واقع موقع الضرورة» من حيث إن العام لا يستقيم الا بماء وفي ضیاعها هلاك له 
وإيقاع له في الفساد في الدنياء والخسران في الآحرة. 

فالمصالح الضرورية ترحع إلى الكليات الخمس السابقة» ولا تتحقق إلا بماء ولذلك 


(۱) شرح تنقيح الفصول (ص/۳۰) . 

(۲) انظر: المستصفى »)۲۸٦/١(‏ وشفاء الغليل (ص/١15)»‏ والمحصول (57/5١)؛‏ وروضة الناظر (57/8) 
8 والموافقات (۰)۱۷/۲ والتحرير مع التقرير والتحبير (*/*5 45-۱ »)١‏ ومقاصد الشريعة الاسلامیت 
لابن عاشور (ص/۰)۲۱۸ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» للبوطي (ص/57١)‏ . 

.)١8 ۰۱۷/۲( الموافقات‎ )۳( 

ری القاصد العامة للشريعة الاسلامية (ص/١5١)‏ . 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية» لليوبي (ص/۱۸۲) . 

(5) المرجع السابق (ص/۱۸۳) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وم ع 


فإنها عد علی آنواع الصا الى قصد الشارع احافظة عليهاء إذ لابد منها في حفظ هذه 
الأْمور الخمسة: الدین» والنفس, والعقل» والنسل» والال(. 

وحفظ هذه الضروریات یکون بأمرين: 

الأول: ما يقيم أركانها ویثبت قواعدهاء وهو مراعاتها من جانب الوجود. 

الثاني: ما يدرأ عنها الاحتلال الواقع أو المتوقع فيهاء وهو مراعاتها من جانب 

020 

العدم 1 

فحفظ الدین یکون بأمرين: 

الاول: حفظه من جانب الوحود باقامة أركانه وتثبیت قواعده ولذلك شرعت 
آصول العبادات كالإيمان والنطق بالشهادتین والصلاة» وال ز کاق والصوم والحج» وسائر 
الطاعات. 

الثاني: حفظه من حانب العدم هما يدرأ عنه الاحتلال الواقع أو المتوقع» ولذا شرع 
الجهاد خاربة العتدین» و هاية الستضعفین» والدفا ع عن الظلومین» وشرعت العقوبات 
نع الفساد وردع الفسدین» وشرع النهي عن النکر لاستدفاع الفاسد الدينية والدنيوية؛ 
ولعلا یتسرب الضلال إلى الامة. 

و حفظ النفس يكون بأمرين: 

الأول: حفظها من جانب الوجودء بتناول الطعام والشراب واللبس والمسكن, مما 
یتوقف عليه بقاء الحياة البشرية وصون الأبدان. 

الثاني: حفظها من جانب العدم» بتحرم الاعتداء على النفس» وتشريع القصاص 
والعقوبات» و کذا بإباحة فعل المحرمات عند الضرورة. 

وحفظ العقل يكون بأمرين: 

الأول: حفظه من جانب الوحود بتغذيته بالعلم النافع وتزكيتته من برائن 
الخرافات» والأمر بالتفکر والتدبر» والنهي عن التقليد. 

الثايي : حفظه من جانب العدم» بتحرم ما يزيل العقل أو يخل به من الممسكرات» 


ری انظر: الوافقات (۲۰/۲) . 
(۲) انظر: الرجع السابق (۱۸/۲) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وإقامة العقوبة عليها. 

الأول : حفظه من جانب الوجود, بالحث على ما حصل به بقاژه واستمراره 
وتكثيره» كالحث على النكاح والترغيب فیه وإيجاب النفقة والحضانة. 

الثايي : حفظه من جانب العدم» وذلك عنع ما يقطع النسل أو يقلله» وعقوبة من 
يساهم في احتلاطه ولذا حرم الزنا واللواط والقذف وشرع الحد على من ارتکب هذه 
الأفعال. 

الأول: حفظه من حانب الوجود بالحث على الصدقة» وعلى التكسب بالحلال» 

الثاني : حفظه من جانب العدم» وذلك بتحرم السرقة و الغصب والغش والرشوة» 
واقامة العقوبات علی من ارک من ذلك؛ و کذلك خرم الاسراف والتبذیر واضاعة 
الملل» وشرع الحجر على السفیه الذي لا بحسن التصرف في ماله(. 

القسم الثاني: المصلحة الحاجية: 

وهي المصلحة الي يفتقر "إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم ثراع دحل على المكلفين - على 
الجملة - الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي التوقع في الصا العامة"”"©. 

وعرفها الطاهر بن عاشور بأنها: م تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام 


آمورها على وجه حسن» بحيث لولا مراعاته لا فسد النظام» ولکنه على حالة غير 


)١(‏ انظر: الوافقات (۱۸/۲) وما بعدهاء القاصد العامة للشريعة الاسلامية. للدکتور یوسف العام (ص/۲۲) 
وما بعدهاء مقاصد الشريعة» لليوبي (ص/۱5۹) وما بعدهاء مقاصد الشريعة الاسلامیق لد کتور زياد 
احميدان (ص/۱٩)‏ وما بعدهاء نظرية القاصد عند الشاطي» للد کتور أحمد الریسون (ص/۰)۲۹۳ مقاصد 
الشريعة عند ابن تيمية» للدکتور يوسف البدوي (ص/577) وما بعدهاء علم مقاصد الشارع» للدكتور 
عبدالعزیز الربيعة (ص/۰۱۳۲ ۱۳۳) الصا الرسلة وآثرها في مرونة الفقه الاسلامي (ص/۳۹) وما 
بعدها. 


(؟) الوافقات (۲۱/۲) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ا 

والمصالح الحاجية جارية في العبادات» والعادات» والمعامللات» والجنايات: 

ومثاها في العبادات: الرحص المخففة للمشقة المترتبة على السفر والمرض» كقصر 
الصلاة في السفرء والفطر قي مار رمضان للمريض والسافر. 

رفا ق العادات: التمتم بالطیبات ما هو حلال مأکلا ومشربا وملبسا وكا 
وم رکب 

ومثاشا في العاملات: إباحة الاحارة» والساقاق والسلی والغاء التوابع في العقد 
على التبوعات» کثمر الشجر ومال العبد. 

ومثالها في الجنايات: تشریع القسام والحكم باللوث وضرب الدية على العاقلت 
وتضمين الصناع وما أشبه ذلك". 

القسم الثالث: المصلحة التحسينية: 

وعرفها إمام الحرمين ابحویی( بأها : "ما لا يتعلق به ضرورة حاقة ولا حاحة 
عامّة» ولكنه يلوح فيه غرضٌ في حلب مكرمة أو في نفي نقيض ها(*. 

فهي: "من قبيل رعاية أحسن الناهج في محاسن العادات"“. 
ولذلك عرفها الشاطي بأنها: "الأحذ ما يليق من محاسن العادات» وجنب 


. مقاصد الشريعة الاسلامية (ص/۲۲۳)‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر (؟575/5)» والموافقات (۰۲۱/۲ ۲۲) . 

(۲) هو : أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني الطائي النيس‌ابوري» 
الملقب بضياء الدین» والمشهور بإمام الحرمين» التکلم. الأصول» الفقيه الشافعي» مقدم الشافعية في عصره 
وإمامهم» ولد سنة 1515ه», وقيل: سنة ٤1١‏ ه» وشهرته تغني عن الإطالة في التعريف به. 

من مؤلفاته: الشامل في أصول الدين» والارشاد في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه والتلخيص في 
أصول الفقه» وهو مختصر التقريب والارشاد للباقلاني والورقات في أصول الفقه» والكافية في الجدل» ونهاية 
المطلب في دراية المذهب ف الفقه» وغيرها . توفي في نيسابور سنة 141//8ه. 
انظر: تبيين كذب المفتري (ص/۲۷۸)» وفيات الأعيان »)١77/7(‏ سير أعلام النبلاء »)45//١(‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي (۱۹۷/۱) البداية والنهاية ۱۲۸/۱۲ النجوم الزاهرة (۱۲۱/۵) . 
)٤(‏ البرهان (؟/507) ف(9503). 


(م) التقرير والتحبير 55/99 )١‏ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الدئسات الي تأنفها العقول الراححات» ويجمع ذلك قسم مكارم الاحلاق ۳ . 

فهذه المصلحة لا يتضرر الناس بتركها ولا يلحقهم بذلك حرج؛ حيث لا تقتضيها 
ضرورة ولا تدعو إليها حاجة» ولكنها ترحع إلى التحسين والتزيين ورعاية مكارم 
الأحلاق”". 

والمصالح التحسينية جارية یضاق العبادات» والعادات والعاملات وابنایات: 

ومثاما في العبادات: الطهارات كلهاء وإزالة النجاسة» وستر العورة» وأحذ الزینق 
والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات. 

ومثاما في العادات: آداب الأكل والشرب» ومجحانبة المآكل النجسة» والمشارب 
المستخحبثة» والاسراف والإقتار في المتناولات. 

ومثالها في العاملات: المنع من بيع النجاسات» وفضل الماء والکلا» وسلب العبد 
منصب الشهادة والإمامة» وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسهاء وطلب العتق 
وتوابعه من الكتابة والتدبير. 

ومثالها في الجنايات: المنع من قتل الحر بالعبد» أو قتل النساء والصبيان في الجهادء 
والنهي عن التمثيل بالقتلى» وعن الغدر'”. 

التقسیم الثالث: من حيث العموم واخصوص: 

تنقسم الصلحة من حيث العموم والخصوص إلى ثلاثة أقسام“: 

القسم الأول: الصلحة العامة: 

وهي الصلحة التعلقة بحق الخلق كافة» کمصلحة قتل البتدع الداعي إلى بدعته 
اقا لت على ا روو کان هة ال اس وک یه فا ال ن وما 
الجهاد. 
() الموافقات (۲۲/۲) . 
(۲) انظر: علم مقاصد الشارع» د. عبدالعزيز الربيعة (ص/۱۳۷) . 


(۳) انظر: الوافقات (۰۲۲/۲ ۲۳) . 
(4) انظر: شفاء الغلیل (ص/۰)۲۱۰ ومقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (ص/4 ۰۲۰ ۲۲۸) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


القسم الغاني: المصلحة الغالبة: 

وهي المصلحة المتعلقة بحق غالب الخلق» كمصلحة تضمين الصناع إذ التضمين 
مصلحة لعامة أرباب السلع؛ وليسوا هم كل الأمة. 

القسم الثالث: المصلحة الخاصة: 

وهي المصلحة التعلقة بحق آحاد الخلق» كالمصلحة القاضية بفسخ نكاح زوحة 
المفقود» وانقضاء عدة من تباعدت حيضاتًا بالأشهر. 

الثا: شروط اعتبار المصلحة: 

يشترط لاعتبار المصلحة والعمل با مايلي: 

١‏ - أن تكون المصلحة حقيقيق أي قطعية أو ظنية لا وهمية» ويثبت ذلك بالبحث 
والاستقراء والتأمل وإمعان النظرء فيكون بناء الحكم عليها جلب نفعاً أو يدفع ضرراًء 
وأما بحرد توهم المصلحة من غير تأمل وبحث دقيق» ومن غير موازنة عادلة بين وجوه النفع 
ووجوه الضررء فهذه مصلحة وهمية لا يسوغ بناء الحكم عليها. 

۲ - آن تکون المصلحة ملائمة لقاصد الشارع؛ بحيث لا تنا أصلاً من أصوله 
ولا دلیلاً من دلائله. قيس آن نتفق مع الصا الى یقصد الشارع إل تحصیلها بان 
تکون من حنسها وإن لم يشهد فا دلیل حاص. 

اس الا ا ا اسع کات ار اش از “ارط ای میتی دون 
ما المع الکتاب أو السنة أو الاجماع فلا اعتبار ما؛ لها مصلحة ملغاق إما 
لانطوائها على مفسدة أعظم» أو لتفویتها مصلحة أعظم منها. 

؛ - ألا تعارض مصلحة آحری مساوية ها أو أعظم منهاء فإذا حصل تعارض بين 
مصلحتین, بأن كان العمل بإحداهما وبناء الحكم علیها مفوتا للمصلحة الأحرى» فحینغذ 
يتم الترجیح بینهما بقوة الأثر وعموم النفع وبأكثرهما دفعاً للمفسدة. 

ه - أن تکون الصلحة عامة أو غالبة لا حاصة» أي أن بناء الحكم علیها يجلب 
نفعاً لعامة الناس أو أكثرهم» بصرف النظر عن مصلحة الأفراد؛ لگنا إذا كانت عامقه 
كانت مقصودة للشارع» بخلاف ما لو كانت مصلحة شخصية ينتفع منها فرد أو أفراد 


حدودون» ويتضرر منها بقية الناس. 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

ومن هنا فإذا حصل التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة بفرد أو فئة 
قدمنا المصلحة العامة. 

> - أن تكون الصلحة معقولة المعبئى في ذاتماء حارية على الأوصاف المناسبة 
بحیث إذا عرضت علی آهل العقول السليمة تلقتها بالقبول» فلا مدحل للمصالح في 
العبادات وما حرى مجراها من الأمور الشرعية» کالکفارات والقدرات لأن عامة 
العبادات لا يعقل ها معن على التفصیل, فالأصل ق العبادات بالنسبة إلى الکلف التعبد» 
دون الالتفات إلى العان» وبناء عليه يكون بحال اعتبار الصلحة المعاملات والعادات وما 


جرى لوعي 


)١(‏ انظر: المستصفى (۰۳۰۱/۱ ۰۳۱۰ وشفاء الغليل (ص/۰)۲۱۰ والمحصول (۰)۱54/۲ وشرح تنقيح 
الفصول (ص/۳۹۱). والموافقات (؟7/9١1ه)‏ و(۰)۲۸۰/۳ والاعتصام (۰)۳۸۲/۲ وضوابط المصلحة في 
الشريعة الإسلامية» د. البوطي (ص/۰۱۳۱ ۰۱۱ 2175 ۲۰۰ وأثر الأدلة المعتلف فيهافي الفقه 
الإسلامي» للدكتور مصطفى البغا (ص/58) . 


)نت 
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المبحث الأول 
وجه کون الصا لح سببا لتغير الاجتهاد 


إن الشريعة الاسلامية مبنية على تحصيل الصاح وتكميلهاء وتعطیل الفاسد 
وتقلیلها في الحال أو في المآل» وجیع التكاليف ترجع إلى مصال العباد في الدنيا والاحرق 
وهذا منهج عام في جميع الأحكام الشرعیة. 

ولأحل هذا فان مراعاة المصلحة من روح التشريع الإسلامي» واعتبار تحقيقها عند 
النظر هو من مقصود الشارع» لذا فان الشارع علل الأحكام في كثير من التشريعات 
ليرشدنا إلى أن الحكم يتبع علته» ويتغير بتغيرهاء وبخاصة في مسائل المعاملات الي كثيراً ما 
تتأثر بتغير الزمان واحتلاف المكان. 

ونما يدل على أن مراعاة مصالح الناس في أمور معاملاتهم أمر أساسي في التشريع 
توسُعْ الشارع في بيان عللها؛ ليدور الحكم مع علته وحودا وعدماء ويلزم من ذلك أن 
تتأثر الأحكام الاحتهادية بالبيقة وتغیر الأزمان والصال فسبدل وتتغير تبعا لذلك» ولعل 
ثبوت النسخ والتدرج في التشریع ونزول الا حکام تبعاً للحوادث والناسبات يدل بوضوح 
على تغير الأحكام تبعاً لتغیر الصا( ). 

ويوضح الشاطي وجه علية المصالح في تغير الأحكام» وكوها مناطاً ها بقوله: "لا 
ثبت أن الأحكام شرعت لصا العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع 
فيها كما تبين» فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال» وان 
كان الظاهر موافقاً واللصلحة مخالفةً فالفعل غير صحيح وغير. مشروع؛ 'لأن الأعمال 
الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإثما قصد با أمورٌ أُحمَرٌ هي معانيهاء وهي المصالح الي 
شرعت لأجلهاء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع 


۰)۲۰/۲( وإعلام الموقعين (۰)۳/۳ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ »)2١١/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. والوافقات (۹/۲) والفوائد في اختصار المقاصد (ص/57)‎ 
. )۸۵ (؟) انظر: مباحث في أحكام الفتوى» للدكتور عامر الزيباري (ص/۳‎ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


N 
فهنا بين الشاطي أن الحكم على الأعمال يتبع المصالح؛ لأنها الغاية من تشريع‎ 
الأحكام» فإذا كان العمل موافقاً للمصلحة كان مشروعاء وإذا كان مالفا ها کم عليه‎ 
بعدم المشروعية» وعليه فتغير الصا علة لتغير الأحكام» فتتغير تلك الأحكام وفق تغير‎ 

تلك المصالح. 

وحين يتقرر کون الشريعة لا غرض ها سوى مصال العباد. وأن جميع نصوصها 
و آحکامها إِنما تروم تحقیق تلك الصا مع ما تستلزمه من درء الفاسد» فان على احتهد 
واه كان قاضا أم مفتياً أن یتعامل مع كافة نصوص الشريعة وأحكامها على هذا 
الاساس؛ بحیث یفهمها نيد مصلحیاء ویطیفها تطبیقاً مصلحیا( ویتخذها معیارا لبط 
الصا العتبرة وتقديرهاء وتمييز الصلحة من المفسدة» وتمييز الصا العلیا من المصالح 
الدنياء وتمييز الفاسد الکبری من الفاسد الصغری. 

وحين یکون مقصد الشريعة هو تحقیق مصالح الناس في کل ما يحتاحون إليه يصبح 
تحقيق الصلحة وفق مبادئ الشريعة وروحها ومقاصدها هو معیار صلاحية الاحتهاد 
وسلامته من النطاً والزلل(. 

وضابط التصوص آل يبغى للمجتهد أن یفهمها فهماً مصلحیاً ویطبقها ف فتاواه 
تیا ی ان رن اه هه SS‏ ره لعن نزن ]اف 
الصلحي يجب أن یقتصر على النصوص التعلقة بالأمور العادية» ولیست التعلقة بالعبادات 
احضة. 

كنا أن فهم هذه التصوص وتفسیرها تفسيرا مصلحیاً يحب أن یکون ملائما 
E E a A‏ 

يقول الشاطي: "كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيدء وم يجعل له 
قانون ولا ضابط مخصوصء فهو راحع إلى معن معقول وکل إلى نظر الکلف وهذا 


رم الموافقات (۳۸۰/۲). 
(۲) انظر: الاحتهاد. النص» الواقع» الصلحة للد کتور مد الريسوني (ص/4۹ ۵۰) . 
(۲) انظر: الرجع السابق (ص/4 ۱۲) . 


م 
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القسم آکثر ما تحده في الأمور العادية ال هي معقولة العق» كالعدل» والاحسان. والعفو 
والصبر» والشکر في المأمورات» والظلی والفحشاء والمنكرء والبغي» ونقض العهد في 
المنهيات. 

وکل دليل ثبت فيها مقيداً غير مطلق» وجعل له قانون وضابط» فهو راحع إلى 
معن تعبدي لا يهتدي إليه نظر الکلف ولو وکل إلى نظره إذ العبادات لا بحال للعقول 
ف ابابا اعرذ عن ماما ق ر مازعا اما ا دی 

ومن التطبيق المصلحي للنصوص تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سین ی NS‏ 
نکم اه دون إل اير وَيَأْمُونَ لو ویتهون عن المنکر گر 4 ۲۳ كما أن المفي یصدر 
اص عي 1۱ 
باحتلاف الأحوال احيطة بالواقعة» وباحتلاف حالة المستفى وحالة المنكر عليه وأثر 
الإنكار» فقد عنع المفي من النهي عن المنكر وتغييره في واقعة معينة أو في حق شخص 
مین حين یکون للك مفضیاً إلى حصول منکر اعظی فکل داك تلف باحعلاف تحقیق 
المصلحة”". 

وبناء عليه يجب أن تكون الفتوى الشرعية موافقة لمقصود الشارع في حلب الصا 
ودفع الفاسد؛ خت ثبت أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد» وأن 
الشرائع ما وضعت لصا العباد في الدنیا والاخرة. 

ثم إن الحكم على الفعل بکونه يحقق مصلحة لا یکون إلا بعد التحقق من أن هذه 
المصلحة حقيقية» وقد توافرت فيها الشروط اللازمة لاعتبار المصالح شرعاء لقلا تكون 
مصلحة متوهمة أو ملغاة لمخالفتها لنص شرعي أو لناقضتها لمقاصد الشريعة» أو لأن 
اعتبارها يفضي إلى اتويت ا امل وها أن الوقوع في مفسدة أشد. وفذا اشترط 
الأصوليون شروطا لاعتبار المصلحة من أحل توخي المصلحة الملائمة لتصرفات الشارع؛ 


63 الوافقات 91 ۲ 


(۲) جزء من الآية )٠١٤(‏ من سورة آل عمران. 
(۳) انظر: إعلام الموقعين )۳۳۹/٤(‏ . 


وس 


آلباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
وضبط العمل با من الاضطراب ومناقضة مقاصد الشريعة» وللحذر من أن تُتخذ ذريعة 
من قبل أهل الأهواء(. 

يقول ابن التلمساني": "إن الشارع وإن اعتبر الصا إلا أنه قيّد اعتبارها بقيود 
وشرائط واصطلاحات لا تمتدي العقول إليهاء وغاية العقل أن يحكم بأن جحلب المصلحة 
ودفع المفسدة مطلوبان» لكن تحصيلهما بالطريق المعين ودفعهما بالطريق الخاص لا يهتدى 
إليه» فلابد من دليل شرعي يوصل إلى أن هذا الطريق من مقاصد الشرع”©. 

وطذا نص الأصوليون على اشتراط أن يكون الحكم عقتضی الصلحة صادراً من 
هو أهل للاحتهاد ليكون عارفا عقاصد التشريع من حل أن يكون تقدير الصلحة وفق 
القاصد الشرعية» فقد نقل القرافي عن الامام مالك أنه قال: "يشترط في المصلحة أهلية 
الاحتهاد لیکون الناظر متکیفا بأحلاق الشريعة, فینبو عقله وطبعه عما بخالفها". 

ویقول الشیخ محمد الأمين الشنقيطي: "إن العمل بالصلحة الرسلة آمر يجب فيه 
التحفظ وغاية الحذر» حي یتحقق صحة الصلحة, وعدم معارضتها لمصلحة آرحح منها؛ 
أو مفسدة آرجح منها أو مساوية لها وعدم تأدیتها إلى مفسدة في ثاني حال . 

كما أكد ذلك عبدالوهاب حلاف بقوله: "إن تقدير الضرورة الى یعدل با عن 
حكم النص» وتقدير المصلحة ال یبن عليها الحكم فيما لا نص فيه» يجب أن يكونا من 
احتصاص الجماعة التشريعية في الأمة» من العدول ذوي البصيرة النافذة بأحكام الشريعة 


ومصالح الدنياء ولا يوكل أمر واحد منهما إلى فرد أو أفراد» فان الهوى قد يغلب على 


. )۲۹٤/۱( انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» للدكتور وليد الحسين‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري المصريء اللقب بشرف الدین» والمعروف بابن التلمسان» 
ولد سنة 51 هه أحد أئمة الشافعية» كان عالماً بالأصول والفروع؛ ومشاركاً في أصول الدين. 
من مؤلفاته: شرح معام أصول الفقه للرازي في الأصول؛ وشرح المعالم في أصول السدین والمغني شرح 
التنبيه» وإرشاد السالك إلى أبين المسالك» وغيرها. توفي سنة /5“ه» وقيل: سنة ٤٤‏ "ه. 
انظر: كشف الظنون (۰)۱۷۲۷/۲ معجم المؤلفين (۱۳۳/۲) . 

(۳) شرح العام (۷/۲ 4۷۵) . 

. )4۲۷۲/۹( نفائس الأصول‎ )٤( 

(ه) سلالة الفوائد الأصولية» للد کتور عبدالرحمن السدیس (ص/۱۰۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتهاد 
العقل» فيقدّر الكمالي ضروریاه ویقذر المتوهم قطعیا, ويقدر الفسدة مصلحة» والخوف 
من هذا هو الذي حمل بعض العلماء على إنكار طريق الاستصلاح سلا للذريعة إلى 
الفاسد والظا ۸ . 

فامجتهد العارف عقاصد الشريعة هو من یستطیع تقدیر الصلحة والفسدة والتمییز 
بين مراتب الصا والفاسد كما قال العز بن عبدالسلام: "ومن تتبع مقاصد الشرع في 
حلب الصا ودرء الفاسد حصل له من حموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه الصلحة 
لا جوز |هماشاء وآن هذه الفسدة لا يجوز قربانماء وان لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا 
قياس حاص. فان فهم نفس الشرع یوحب ذلك'”". 

ومن هنا فان اهمال ذلك يفضي إلى التحبط والاضطراب في تقدیر الصا 
و الفاسد» ویوقع في زلل کبیر» فقد صدرت بسبب ذلك فتاوی مبنية على مصالح موهومة» 
فقدرت الصا بحسب الأهواء والشهوات ولم توزن .ميزان الشرع» كما فوتت بعض 
الصا الواحب اعتبارهاء وقد صوّر شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الأمر بقوله: "وهذا فصل 
عظیم ينبغي الاهتمام به» فان من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم» و کثیر من الامراء 
والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل؛ وقد یکون منها ما هو 
محظور ‏ الشرع وم يعلموه» ورعا قدّم على الصا الرسلة كلاماً بخلاف التصوصء 
وكير منهم من آهمل مصاخ حت اعتبارها شرعا بناء علی أن الشرع لم يرد اء ففوّت 
واحبات ومستحبات. أو وقع ف حظورات ومکروهات. وقد یکون الشرع ورد بذلك 
as‏ 

فاعتبار المصالح والمفاسد وتقديرهما لابد أن يوزن ميزان الشرع» فكثيراً ما يقع 
الخطأ في تقدير الصلح حيث يتبين اهُا مصادمة للنصوص الشرعية أو مناقضة لمقاصد 
الشارع» أو مبنية على توهم لا دليل عليه» فتكون بذلك مفسدة وليست مصلحة ذلك 


. مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه (ص/۱۰۳)‎ )١( 
. )١70/5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )۲( 
. )545 ۰۳۳/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


والأغراض اة آو قد یکون ضور انى»ذائرة رطيفة آو منظورا الیه من جهة مح أو 
قد یکون النظر قاصرا ما یفضی إلى الاعلال بالمصالح العامة(. 

ثم إن الصاخ والفاسد متفاوتة قوة وضعفاء ومتفاوتة من حيث ظهورها 
ووضوحهاء قلست على در حة و احده يقول العز بن عبدالسلام: "الصا و الفاسد 
أقسام: آحدها: ما يعرفه الأذكياء والاغبیای والثان: ما يختص ععرفته الأذكياء» والثالث: 
ما يختص .كع ر فته الأو لياء"“. 

كما أن المصالح إضافية» وليست ثابتة» فهي تتغير بتغير الزمان والمكان» وتختلف 
باعتلاف الأخوال والأشخاص» فما قد یکون تحسینیا ق زمان أ مکان قد یصیر حاجیا 
في زمان أو مكان آخرء وما قد یکون من الحاحيات قد يصير من الضروریات وما قد 
يكون من الصا الخاصة قد يتحول إلى أن يكون من الصا العامة كما أن ما كانت 
مصلحته غالية ق زمان أو مکان معین» قد تکون مفاسده غالبة نی زمان و مکان آحره 
وما كان مصلحة لأفراد مخصوصین قد یکون مفسدة لآخرين» ومن هنا یتغیر الاحتهاد 
وتختلف الفتوی من زمن إلى زمن» ومن حال إلى حال» ومن شخص إلى شخص بحسب 
احتلاف تقدير الصلحة. 

وأيضا: فان الصا والنافع لا تتمحض فيها الصلحة والمنفعة» بل هي مشوبة 
بالفاسد والضار ف العادق و کذلك الفاسد والضار ليست عفاسد ومضار محضة» بل فیها 

باه (9) 

بعض الصا والنافع ۰ 

وحينئذٍ قد تغلب الصلحة على الفسدة في حال أو زمن معين فتکون هى 
الراححة» ويف بالمشروعية» وقد تغلب المفسدة على المصلحة في حال أو زمن آخر 
وترحح عليهاء فيفى بعدم المشروعية» ومن هنا يتغير الاحتهاد وتختلف الفتوى بحسب غلبة 


. انظر: نظرية الضرورة الشرعية, للزحيلي (ص/۱7)‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲4/۱) . 

(۳) انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي (۲۹۹/۱) . 

ری انظر: الموافقات (55/9) . 

(5) انظر: الرجع السابق »)٠٤/۲(‏ وشرح تنقيح الفصول(ص/75)» وقواعد الأحكام في مصالح الأنام .)5/١(‏ 


سپ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


إحداهما على الأحرى ورححافا عليه . 

ولاحل ما سبق يعن علی اختهد آن کم از في عفتضی الصلحة ویوازن بین 
الصا والفاسد التعارضة ویتبع القواعد القررة في هذا الباب ولصلة تغیر الاحتهاد بمذا 
التعارض من خلال الوازنة بين الصا والفاسد تظهر الحاحة في هذا القام إلى بیان أحوال 
التعارض وطرق الموازنة» ذلك أن التعارض قد یقع بين الصا وقد یقع بين الفاسد. وقد 
يقع بين المصالح والمفاسد, فعلى احتهد أن يسلك سبيل الترحيح بينهاء وذلك كما یأني: 

أولاً: التعارض بين الصا خ: 

إذا تعارضت مصلحتان وتعذر الجمع بينهما فعلى احتهد تقدم المصلحة العظمى 
على المصلحة الدنیا(؟. 

فان كانت إحدى المصلحتين عامة» والأخرى خاصة» وجب تقديم المصلحة العامة 
علی :الا لشمول نفعهاء ولأن اعتناء الشارع بالمصالح العامة أكثر من اعتنائه 
بالمصالح الخاصة”). 

ون وقع التعارض بين مصلحتين مختلفتين من حيث الرتبة لزم تقديم المصلحة 
الأعلى رتبة على ما دوفاء فيقدم المحتهد المصلحة الضرورية على المصلحتين الحاحية 
والتحسينية» ويقدم الصلحة الحاحية على المصلحة التحسينية» وذلك لأن المصلحة 
الضرورية أصل للمصلحتين الحاحية والتحسينية» فيلزم من اختلال الضروري اختلال 
الحاحي والتكميلي» فالضروري من المصالح هو لمقصود» وما سواه مب عليه» وهكذا 
القول في المصالح الحاحية مع ما دونها من الصا التحسينية0 . 


وإن وقع التعارض بين مصلحتين متحدتين من حيث الرتبة ومختلفتين من حيث 


. )55/9( انظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (50/1)» ومجموع الفقاوى (۰)۲۸:/۲۸ ومفتاح دار السعادة 
(۲۲/۲) . 

(۲) انظر: إيضاح السالك. للونشريسي (ص/4 ۱۳ والوافقات (۳۰۰/۲) . 

. )۷۰/۲( انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام‎ )٤( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي »)۲۷٤/٤(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/۳۹۳)» والوافقات (۰۱۰/۲ وشرح 
الک و کب المنير (۷۲۷/4) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
القوة» لزم تقدم المصلحة الأقوى0". 

فيقدم احتهد مصلحة حفظ الدين» ثم مصلحة حفظ النفس ثم مصلحة حفظ 
العقل» ثم مصلحة حفظ النسل, ثم مصلحة حفظ الال(. 

یقول الشاطي: "إن النفوس محفوظة ومطلوبة الاحیای بحيث إذا دار الأمر بين 
إحيائها وإتلاف الال عليهاء أو إتلافها وإحياء المال» كان احیاژها أولى» فان عارض 
إحياؤها إماتة الدين» كان إحياء الدين أولى وان أدى إلى ماتتهاء كما جاء في جهاد 
الكفار» وقتل الرتد» وغير ذلك...» فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم» وهي جهة المصلحة ال 
هي عماد الدين والدني". 

ولذلك شرع الجهاد مع أن فيه تعريض النفس للهلاك تقدهاً لصلحة الدين على 
مصلحة النفس؛ حيث إن فتنة الكفر أعظم فساداً من القتل0)» يقول العز بن عبدالسلام: 
"الجهاد فيه مخاطرة بالنفوس والأموال» وهو واحب لرجحان مصالحه على خاطره» فان 
الخطر في تركه أعظم من الخطر في فعله» فإنه لو ترك لاستباح الأعداء النفوس والأبضاع 
واه والأموال والأطفال» ولماتت مصالحه من إرهاب العدو وإعزاز الدين وأمن 
I‏ 

وكذلك الأمر حين تتعارض الصا الحاجية فيما بينهاء أو المصالح التحسينية فيما 
بينهاء فهما على مقتضی هذا الترتيب نفسه حيث تقدم المصلحة الأقوى والأهم على ما 
دوفا؛ لأن الاحتلاف إنما هو بحسب القوة ودرجة الافتقار إلى هذه المصلحة. 

وأما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان متساويتين من كل وحه فحینتل يتخير 


احتهد بينهماء لأن كلتا المصلحتين مطلوب تحصيلهاء وتعذر الجمع بينهماء فلم يبق إلا 


. )7508/7( انظر: القواعد للمقري‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للامدي (۰)۲۷۰/4 وشرح العضد على مختصر ابن الحاحب (۰)۳۱۷/۲ وفاية السول 
(۰)۱۰۱۳/۲ وتيسير التحرير »)۸۸/٤(‏ وشرح الكوكب المنير (۷۲۷/4) . 

(۳) الموافقات (514/5) . 

. )۲۳۰/۲۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(م) شجرة المعارف والأحوال (ص/۳۵۶) . 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


تحصیل یدای 

ثانیا: التعارض بين الفاسد: 

إذا تعارضت مفسدتان ول فك دفعهما معا فتدفع الفسدة الکبری بارتکاب 
الفسدة الصغری(؟. 

۱ = "إذا تعارض مفسدتان روعی أعظمهما ضررا بارتکاب آحفهما(؟. 

اقل لا و ا أله کشک (O‏ 

۳ - الضرر الا شد یزال بالضرر الح" 

. ۳ "إذا احتمع ضرران أسقط الأصغر الا کبر‎ - >٤ 

ه - "قد یرتکب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راححة. 

وق ذلك یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "ٍذا احتمع حرمان لا يمكن ترك أعظمهما 
إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأذن ى هذه الخال رما یی القیقة"(. 

ويقول ابن وچ : "إذا احتمع حر مان كل منهما لا يباح بدون الضرورة 


. )59 انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/هه) 1۸ء‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۷۱/۱)» وشجرة المعارف والأحوال (ص/۳۹۱) . 

(۲) القواعد لابن رحب (ص/55 5)» والقواعد للمقري (5557/7).» والأشباه والنظائر لابن السبكي »)55/١(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (۰)۸۷/۱ والأشباه والنظائر لابن بحيم (ص/۹۸)» ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام (۰)۳۷/۱ وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا (ص/۲۰۱) . 

(4) شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص/۲۰۳) والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص/٠٠)‏ . 

(5) الأشباه والنظائر لابن بحیم (ص/۸۸)» وشرح القواعد الفقهية للزرقا (ص/۱۹۹)» والمدخل الفقهي العام 
)٩۸۳/۲(‏ . 

(5) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي (ص/4 ۱۳) . 

(۷) الموافقات (۱۱۷/4). 

(۸) مجموع الفتاوی (5۷/۲۰) . 

(9) هو: آبو الفرج عبدالرهن بن أحمد بن رحب. الحنبلي البغدادي, ثم الدمشقي» فقيهء حافظ محدثء 
واعظء له مؤلفات عدة. من مؤلفاته: الذيل على طبقات الحنابلة» وجامع العلوم واحکم والقواعد الفقهية» 
وشرح جامع الترمذي» وشرح علل الترمذي» وغيرها. توفي سنة ۷۹۵ه. 
انظر: السحب الوابلة (4۷/۲) والمقصد الأرشد (۸۱/۲ والدرر الكامنة (۳۲۱/۲) . 


سم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


2 


وجب تقدع أحفهما مفسدة وأقلهما ضررا ۳ . 

ویقول ابن النجار: "إذا دار الأمر بين درء احدی الفسدتین و كانت احداهما 
آکثر فساداً من الاحری» فدرء العلیا منهما أل من درء غیرهاء وهذا واضح یقبله کل 
عاقل» واتفق عليه أولو العلم". 

وأما إذا تساوت المفسدتان التعارضتان من كل وحه حيث لم يظهر وجه من 
وجوه التفاوت بينهماء و ۸ عکن دفعهما معا فحينئذٍ يتخير بينهماء فيدفع أيهما شاء!". 

الا التعارض بين الصا خ و الفاسد: 

إذا وقع التعارض بين مصلحة ومفسدة, فینظر في رححان إحداهما على الأخرى 
وغلبتها عليهاء فإذا كانت الصلحة غالبة على الفسدة فانه يقدم حلب الصلحة على درء 
الفسدة ولا ينظر إلى ما یشوا من الفسدة القلیلة؟. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "الشارع یعتبر الفاسد والصاع فاذا احتمعا قدّم 
الصلحة الراححة على الفسدة الرحوحة وغذا آباح في الجهاد الواحب ما ۸ يبحه في 
غيره» حن آباح رمي العدو بالنجنیق وان أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان» ونظاثر 
ذلك کبرة فى الشریعة7؟. 

ویقول العز بن عبدالسلام: "إن كانت الصلحة أعظم من الفسدق حصنا 
الصلحة مع التزام الفسدة". 

ویقول الشاطي: فالصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرقا مع الفسدة في 
حکم الاعتیاد فهي القصود شرعاء ولتحصیلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونما على 


(۱) القواعد (ص/۲۸۱) . 

(۲) شرح الک و کب المنير (۰46۷/4 )٤٤۸‏ . 

(۳) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (59/1)» واحموع الذهب في قواعد الذهب للعلائي (۰)۳۸۰/۲ 
والاشباه والنظاثر لاین عبر (ص/۰ »)٩‏ والقواعد للحصي (۳5۲/۱)» ومقاصد الشريعة الاسلامية 
(ص/۷) . 

(4) انظر: القواعد للمقري (۲۹4/۱)» والأشباه والنظاثر للسيوطي (۱۲/۱) . 

() مجموع الفتاوی (؛ ۰۲۹/۲ ۲۷۰) . 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۸4/۱) . 


ل + لب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
العادات ابحارية في الدنياء فان تبعها مفسدة أو مشقة فليست .عقصودة في شرعية ذلك 
الفعل و طلبه۳. 

وإذا كانت الفسدة غالبة علی الصلحة فانه یقدم درء المفسدة على حلب 
الصلحة دون التفات إلى الصلحة الق فاتت بذلك؟. 

يقول العز بن عبدالسلام: "إذا احتمعت مصالح ومفاسد. فان آمکن تحصیل الصا 
ودرء الفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهماء لقوله سبحانه وتعال: اكوا له ما 
ا 4% ان را راص :فان كانت ات أعظم من الصلحة درآنا 
المفسدة» ولا نبالي بفوات المصلحةء قال الله تعالى: 2۳ یلک الْكَمْرِوَالْمَدِيِرِ فل 
CF 2‏ ال وات e INL‏ + سم (9) اس 6 مه چ 
آکبر من ۳ ۳ 

ویقول الشاطی: الفسدة إذا كانت هی الغالبة بالنظر إلى الصلحة في حکم 
الاعتياد فرفعها هو القصود شرعاء ولأجله وقع النهي؛ لیکون دفعها على أتم وجوه 
الامکان العادي في مثلهاء حسبما يشهد له کل عقل سليی فان تبعتها مصلحة أو لذة 
فلیست هی القصودة بالنهی عن ذلك الفعل» بل القصود ما غلب في احل» وما سوی 

وأما إذا كانت الصلحة والفسدة التعارضتان متساویتین من کل وحه فحینتذ 
يقدّم درء الفسدة على حلب الصلحة, دون الالتفات إلى الصلحة الى تفوت بذلك؛ لأن 
تحصیل الصلحة إذا لزم عنه مفسدة تساویه أو تزيد عليه لم يصدق عليه أنه مصلحة على 


(1) الموافقات (۰۲۰/۲ ۲۷) . 

(۲) انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام »)87/١(‏ والمجموع المذهب في قواعد المذهب (۳۸۸/۲) . 
(۲) جزء من الآية )١5(‏ من سورة التغابن. 

(4) جزء من الآية )۲٠۹(‏ من سورة البقرة. 

(ه) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۸۳/۱) . 

رت الموافقات (۲۷/۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
الحقيقة» وطذا فان جمهور الأصوليين قد قرروا بطلان مناسبة الوصف إذا لزم عنه مفسدة 
اح ماري 

ومن القواعد الفقهية الواردة في ذلك : قول الفقهاء: "درء المفاسد أو لى من حلب 
الصاح" وقوهم: "إذا تعارض المانع والمقتضي يعدم المانع إلا إذا كان القتضي أعض "© 
ولأن عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب الصا فإذا لم يظهر لنا رححان 
لت قدا اج 

وبعض العلماء يناز ع في وحود ما تساوت فيه الصا والمفاسد» فاما أن تغلب 
المصلحة أو تغلب المفسدة» والذي يظهر أن الخلاف لفظي؛ لأن القائل بوجود التساوي 
التساوي بين المصالح والفاسد من كل وجه يقصد به ما هو في الظاهر» ومن حيث وقوعه 
في نظر اجتهد» لا من حيث الحقيقة» والنايي لمنع التساوي يقصد التساوي بينهما في 
الحقيقة وفي نفس الأمر. 

ويتبين ما سبق أنه حين تتعارض المصالح أو المفاسد فيما بينهاء فان ابحتهد يراعي 
أكبر المصلحتين بجلبهاء ويدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أهوفماء وحين تتعارض المصالح 
والمفاسد» وتكون تلك الفاسد مساوية للمصالح أو غالبة عليها فان المجتهد يرحح درء 
المفاسد على حلب المصالح ويف بالمنع والتحريم» وحين تغلب المصالح على المفاسد فإنه 
يرجح حلب المصالح على درء المفاسد ويفيٍ باللجواز والمشروعية. 

فهذا هو المنهج التأصيلي المتبع عندما تتعارض المصالح والمفاسد» أو تتعارض 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (۰)۲4۱/۲ والمحصول ))١171-174/5(‏ ومنهاج الأصول مع 
ماية السول (۰۱۰۳/4 »)٠٠١‏ وجمع الجوامع مع حاشية العطار (۰)۳۳۱/۲ والتقرير والتحبير )۱۹٤/۳(‏ . 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۱۷۹)» وإيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك (ص/۰)۲۱۹ والأشباه 
والنظائر لابن بحيم (ص/۰)۹۹ ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام (۰)۳۷/۱ وقواعد الأحكام (ص/ه؛ »)١‏ 
والقواعد للمقري (47/7 5)» وترتيب اللآلي في سلك الأمالي (؟/191) . 

(9) المنقور في القواعد للزركشي (۳4۸/۱). والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۲۲۳). والأشباه والنظائر لابن 
نحيم (ص/۰)۱۳۰ والدخل الفقهي العام (985/5) . 

ری انظر: القواعد للمقري (؟/5 5 5) . 

(ه) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم )١١/۲(‏ . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
المصالح أو المفاسد فيما بينهاء وهو ون كان محل اتفاق بين العلماء إلا أن الاحتلاف واقع 
بينهم في التطبيق» حيث يتفاوت المحتهدون في تقدير المصالح أو الفاسد» وقي تمبيز أعلى 
المصلحتين وأعظم المفسدتين» وينتج من ذلك اختلاف كبير في الموازنة وترتیب الأولوياتة 
ما يؤثر في فتاواهم وأحكامهم في كثير من الحوادث» سيما وأن المصالح والمفاسد متفاوتة 
من حيث الوضوح والخفاء» فمنها ما يشترك في معرفته العامة والخاصة» ومنها ما لا 
يدر كه الا المجتهدون وخاصة الخاصة» كما أن المصالح والمفاسد إضافية» فتتغير بتغير الزمان 
والمكان» وتختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص» فما كان من الصا الحاحية في زمن 
معين قد يكون من المصالح الضرورية في زمن آخرء وما كان منها تحسينياً قد يكون 
ا وه كن 

وإذا كانت المصالح متفاوتة من حيث الظهور والخفاء» وتتغير بتغير الزمان والکان 
وتختلف باختلاف الأحوال والاشخاص, ويقع التعارض بينهاء وتحتاج إلى موازنة وترتيب 
للأولويات وهذا أثر ظاهر في احتلاف المحتهدين في أحكام المسائل» فإنه مؤثر في احتهاد 
احتهد الواحد؛ ٍذ ما یکون سب لاحتلاف ابحتهدین وتفاوت أحکامهم کش 
لاحتلاف رأي احتهد الواحد وتغیر احتهاده» فقد تختلف فتواه ویتغیر احتهاده من زمن إلى 
زمن ومن حال إلى حال بحسب تقدیره للمصا والفاسد» وتمييزه أعلى الصلحتین وأعظم 
المفسدتين» فقد يظهر له في وقت ما لا يظهر له في وقت آخرء إذ قد تخفى عليه المصلحة 
في زمن أو حالء فيفٍ بحكم, ثم تظهر له المصلحة في زمن آخر أو حال أخرى فيفي 
عقتضاها ویرجم عن فتواه السابقة كما قد يقدم مصلحة على أخرى بناء على ما أعظم 
منها ثم يتبين له حلاف ذلكء فيتغير احتهاده. 

وبناء عليه فتقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينها تحتاج إلى احتهاد عميق» ونظر 
دقيق» وطول تأمل ودراية .عقاصد الشريعة» ومعرفة بأحوال الناس» فالمصلحة قد تنقلب 
إل مفسدق والفسدة ال مصلحة(؟. 

ویلزم ابتهد في تقدیره للمصالح أن يحقق مناطها من حيث الحوادث والأشخاص» 
فالوقائع والحوادث متفاوتة ومختلفة بحسب الأحوال احيطة كاء فما قد ينفع فيه تغليب 


)۱( انظر : بحموع الفتاوى (8۱۲/۱۰؛ ۳( . 


سس — 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
الصلحة ويفئ عقتضاه في واقعة معينة قد لا ينفع في واقعة مشابمة ها في زمن آخر؛ 
لاحتلاف الأحوال الملابسة لماء فعليه تحقيق المناط في ذلك والإفتاء في كل واقعة ما 
تتحقق به المصلحة الشرعية» للمحافظة على مقصود الشارع. 

وكذلك يلزمه تحقيق مناط هذه المصالح من حيث الأشخاص» بحسب ما يصلح 
لکل شقن .من لويد الف أن اي اع قفا ال السرغية 
وحفاظاً على مقصود الشارع. 

فقد يقدّر احتهد أن من مصلحة شخص معين تشديد الحكم عليه وإفتاءه ما فيه 
تغلیظ وذلك لزحره» ومنعه من سلوك هذا الطريق» وذلك حين يكون التخفيف عليه 
مظنة لاستمراره واستمرائه هذا التصرف» وقد يفي شخصا آخر في المسألة نفسها عا فيه 
تخفيف وتيسير عليه ورفق به» لأنه يرى أن حمل هذا المستفي على ما حمل به عليه 
الشخص الأول يفضي إلى مفسدة أعظم ما يحقق من مصلحة. 

يقول الخطيب البغدادي!؟: "إذا رأى الفی المصلحة أن يف العامي .ما فيه تغليظ 
هو لا وله قود جاو يل ا را لد لاله ی فا یه 
ومروءته"". كما يلزم المفي مراعاة أحوال الکلفین واختلافهم في الطباع وما جبلوا عليه 
من قوة أو ضعف» فيتغير احتهاده وتختلف فتواه بحسب ذلكء فإذا رأى المفي أن فتواه لهذا 
الستف توقعه في الحرج والمشقة» وتفضي به إلى الانقطاع عن العمل فانه يفتيه .عا فيه 
تخفيف وتيسير عليه» وان لم يقدّر وقوع هذا العنت وتلك المشقة في حق شخص آخر؛ 


(۱) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي» الشافعي» المشهور بالخطيب البغدادي» ولد سنة 
۲ه الامام الحجة» الثبت» الفقيه» احدث, الورخ حد مشاهیر الحفاظء کان بارضا ی معرفة انحدیت 
وعلله وأسانيده, مشتهراً به له مؤلفاته كثيرة في الحديث وغيره. 
من مؤلفاته: الكفاية في علم الرواية» والفقيه والمتفقه» وشرف أصحاب الحديث» والجامع لأحلاق الراوي 
وآداب السامع» وتاريخ بغداد» وغيرها. توفي سنة 1۳ 4ه. 
انظر: تبيين كذب المفتري »)۲٦۸(‏ معجم الأدباء (۱۳/4)» وفيات الأعيان »)4۲/١(‏ تذكرة الحفاظ 
(۰)۱۱۳۵/۳ سير أعلام النبلاء(۰)۲۷۰/۱۸ طبقات الشافعية للاسنوي (۲۰۱/۱) البداية والنهاية 
(۰)۱۰۱/۱۲ النجوم الزاهرة (/۸۷) . 

(۲) على ما نقله عنه الدکتور عامر الزيباري في "مباحث قي أحكام الفتوی" (ص/۱۲۸) وم أحد هذا النقل في 
الصادر العتمدة. 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
لقوة تحمله» وشدة إقباله على الخير» فله أن يحمله على العزعة» وما فيه كلفة يقدر 
علیها( ومن هنا يتغير احتهاد الفق وتختلف فتواه في مسألة واحدة بحسب اختلاف 
الأشخاص. 

وعليه فابحتهد حين يرى غلبة المصالح ويف باحواز والمشروعية لابد أن يحقق مناط 
هذه المصالح من حيث الزمان والمكان والأشخاصء فما كانت مصلحته غالبة في زمان أو 
مكان معين قد تكون مفاسده غالبة في زمان أو مکان آخر وكذا ما كان مصلحة لأفراد 
مخصوصين قد يكون مفسدة لآخرين. 

ومن هنا كان النظر في تحقيق مناط المصالح مرتبطا بتوافر المصلحة» فإذا وُحدت 
المصلحة خکم .عقتضاهاء وإذا عدمت أو غلبت المفسدة أو ساوتها خکم بخلاف ذلك. 

ولهذا فابحتهد حين تعرض له مسألة لم يرد فيها نص أو إجماع فيجتهد في حكمهاء 
ويتوصّل إلى حكم فيها بناء على الصلحة فیفی به» ثم تعرض له مرة أخرى في زمن أو 
مكان ارم و SE‏ دقفل اما انم زع ارد را EN‏ 
تغیرت. فیلزمه حینعذ أن یغیر احتهاده في هذه المسألة» وینقض فتواه البنية على الاحتهاد 
السابق» ويف .ما يحقق الصلحة الحالية؛ لأن احتهاده السابق وحکمه ما اقتضاه هذا 
الاحتهاد کان مستندا إلى تحقق الصا وحين تتغير الصا یتغیر الاجتهاد» سواء آدی 
ذلك إلى الحكم أو الفتوی بالشروعية بعد النع» أم آدی إلى الحكم أو الفتوی بالنع بعد 
الشروعية. 

وقد أشار الشاطي إلى أن تحقیق الصلحة سبب لتغیر الاحتهاد بقوله: "نا وحدنا 
الشارع قاضدا لمصالح العباد» والأحكام العادية تدور معه حیثما دار» فتری الشيء الو احد 
بمنع في حال لا تكون فيه مصلحة» فإذا كان فيه مصلحة جاز" . وهذا ظاهر في أن 
تحقيق المصلحة هو متعلق الحكم الشرعي» وأن تغيرها وتبدها موجب لتغير الاحتهاد وتبدل 
الفتوى المبنية عليها. 

فينبغي للمفى الناظر في المسائل الفقهية - وبخاصة النوازل منها -- حين يف في 


() انظر: الاعتصام )۲٤۳/١(‏ . 
(۲) الوافقات (۵۲۰/۲) . 


ن هچ م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


واقعة بفتوی مراعياً فيها مصلحة شرعية معينة أن يعود في فتواه ويغيّر احتهاده في هذه 
المسألة» وينقض حكمه فيها في حالة تغيّر الصلحة الى روعيت في الفتوى الأولى» وتغير 
الفتوى هنا إنما هو تغيرٌ في حيثيات الحكم» لا تغيرٌ في أحكام الشرع والحكم يتغير بحسب 
حيثياته ومناطه المتعلق به» وهذا أمر ظاهر متقرر؟. 

ومن ذلك أن حكم الشيء الواحد يختلف بحسب توافر المصلحة في آفراده. فرعا 
يكون حكم الفعل الواحد في جنسه مأموراً به في فرد من أفراده إذا حقق مصلحة معتبرة» 
ورعا يكون منهياً عنه في فرد آخر حين يكون سبباًالحصول مفسدة أعظم ما يحقق من 
مصلحة. 

فالحكم الذي بي على المصلحة يدور معهاء فقد يكون للحادثة أحكام عدة بحسب 
الزمان والمكان وتوافر المصلحة فيها من عدمه» فدور المحتهد النظر إليها مع حيثياتاء 
والحكم عليها عا يلائمهاء فإذا تغیرت الصلحة غاير ها الحكم ما يناسبهاء ورعا يعود إلى 
الحكم الأول الذي ت ركه بعد مدة من الزمن إذا كانت هناك مصلحة تستدعي ذلث". 

وإن الناظر في أحوال الناس المعاصرة وما أصلبما من تغير وتطور لم يسبق له مثيل 
في احتمعات السابقة وما حدٌّ لديهم من حاحات تبعاً لذلك» يتأكد لديه أهمية معاودة 
النظر في كثير من المسائل الفقهية ال بنيت على التعليل بالمناسبة» أو قامت على دليل 
الغا :ريدم ف كيرا مق اة ال رة متهن كر ق اتك رضن يعن 
الفقهاء وشروطهم في تلك العاملات مما لم يرد فيها نص ولم يجمعوا عليه مفضياً إلى 
التضييق والتشديد المنافي يسر الاسلام وسماحته في تشريعاته وأحكامه» وبخاصة حين يحتاج 
الناس لمثل تلك المعاملات الق قد تكون في كثير من الأحيان من قبيل امحاحة الملحة» وقد 
قرر الفقهاء أن "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة ۳ فيلزم احتهد تحديد احتهاده وإعادة 
النظر والبحث في تلك المسائل» وتقدير تحقق المصلحة فيهاء حن وان أدى نظره إلى تغيير 
)١(‏ انظر: مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة» للدكتور مسفر القحطاني (ص/٤۸)‏ . 
(۲) انظر: مباحث ف أحكام الفتوی» للدكتور عامر الزيباري (ص/۰۸۲ )٠١5‏ . 
(۲) انظر هذه القاعدة في : البرهان (505/7)» والنثور في القواعد للزركشي (۲/۲)» والأشباه والنظائر 


للسيوطي (ص/۰)۱۷۹ والأشباه والنظائر لابن بحیم (ص/۰)۱۰۰ وترتیب اللآلي في سلك الأمالي 
(۰)1۲۵/۱ ودرر الحكام شرح جلة الأحكام (۰)۳۸/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (ص/۲۰۹) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
احتهاده واحتلاف قوله ونقض فتاواه السابقة» ليفي الناس هما جحلب لمم المصالح ويدراً 
عنهم المفاسد» ويحقق مقاصد الشريعة. 

وبالمقابل فان كثيراً من العاملات الى هي في الأصل جائزة قد يطرأ عليها ما يخل 
بعقودها ما یقرها نحو المنع والتحريم» فیلزم الفقيه اجتهد أن ينظر في تلك الطوارئ» ويعمد 
إلى تغليب جهة الحرمة والمنع» مع أن الأصل في المعاملات الاباحة(. 

ويتقرر ما سبق أن المصلحة هي مناط الأحكام الشرعية الاحتهادية فيما ليس فيه 
نص ولم يقع فيه إجماع» وأن هذه الأحكام تتبع المصلحة وتتغير بتغيرها. 

وحين نستعرض فتاوى الصحابة والتابعين» وكذا من سار على مُجهم من الأئمة 
وعلماء السلف بحد أن كثيراً منها كان مراعی فيه الصلحة, وأنهم أحدثوا أحكاماً جديدة 
ناء على أنها تحقق الصلحة في عصرهم وم تكن معروفة عند مَنْ سبقهم» فقضوا بين 
الناس وأفتوهم ما يتلاءم مع الواقع» كما أن بعض المسائل قد غيّروا فيها اجتهاداتهم لا ل 
تتحقق المصلحة؛ حيث نحد كثيراً من الأقضية والفتاوى قد کم فيها بخلاف ما كان 
يُحكم ویفن فيها في السابق» ومن هنا يتبين وحه کون تغير المصالح سبباً لتغير الاحتهاد. 

وف البحث التالي يبان لعدد من السائل الى تغير فیها احتهاد بعض الصحابة ومن 
بعدهم من الفقهاء اجتهدین بسبب تغير المصالح. 


)١(‏ انظر: مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة (ص/2*5 ۰۳۷ وانظر في أن الأصل في العاملات الإباحة: 
مجموع الفتاوى (۹ ۱۰/۲ والموافقات »)۲۸٤/١(‏ وتمذيب الفروق والقواعد السنية (؛/۱۲۰) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
المبحث الثانى 
أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تحقیق الصا لح 


من آبرز التطبیقات الفقهية لتغیر الاحتهاد لأحل تحقیق الصا ما یأني: 

۱- أن البي يي تغیر احتهاده حینما سل الإمارة» فمرة قال لمن سأله أن يوليه 
الإمارة: (إنا واه لا نولي علی هذا العمل انعد ماه وا اع دمن عله ۲ وق بان 
تعر نو لح اهو کک زو 
( وکت سألته أن یومرني على قومي» ويكتب لي بذلك كتاباً ففعل)۳) . 

فهنا تغیر احنهاد البي و هذه القضية بحسب تقدیره تحقق الصلحة أو عسدم 
تحققهاء فمنع الأول حين سأله الامارة لعلمه ل أنه إنما سألا لحظ نفسه لا لصلحة قومه 
وأحاب الثاني إلى طلبه وولاه الإمارة حين سأطا لما علم أن قصده إصلاح قومه فأحابه 
للمصلحة”". 

؟- أن أبا بكر الصديق ذه تغير احتهاده في جمع القرآن وكتابته في المصاحفء 
حيث كان متوقفاً في أول الأمر» ولا روجع في ذلك» ورأى تغير الحال في عهده إذ 
استشهد عدد كبير من حفظة القرآن» غير رأيه في هذه المسألة» ورأى ضرورة جمعه 
للمصلحة في ذلكء بالحفاظ على دستور الأمة © . 

فقد روى البخاري بسنده أن زيد بن ثابت 4ب قال: (أرسل إلي أبو بكر مقتل 
أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر ذنه: إن عمر آتاني فقال: إن القتل 
قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن» وان أحشى أن يستحر القتل بالقراء بالواطن فيذهب 
كثير من القرآن» ون أرى أن تأمر يجمع القرآن فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله 


(۱) سبق تخريحه في (ص/۲۸۷) . 

(۲) زاد العاد 15/۳ . 

(۳) انظر: الرجع السابق (11۸/۳) . 

)٤(‏ انظر: ضوابط الصلحة في الشريعة الاسلامية للبوطي (ص/۳۲۵). والصاح الرسلة وآثرها في مرونة الفقه 
الاسلامي للد کتور محمد بو ركاب (ص/4 ۰)۲۰ واحتهاد الخلفاء الراشدین الأربعة للعبيدي (ص/۲۰۹) . 


كلتك ی 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


رسول الله ل؟ قال عمر: هذا والله حير» فلم يزل عمر يراحعني حي شرح الله صدري 
لذلك, ورأيت في ذلك الذي رأى عمر"" . 

۳- أن الصحابة ولك تغير احتهادهم في عقوبة شارب الخمر بسبب تغير الصلحق 
حيث لم يكن في شرب الخمر حد مقدر وإِنما كان الزحر فيه يجري بحری التعزير» ولذا 
وقع فيه الاحتهاد من قبل الصحابة كيده وتغير احتهادهم في تلك العقوبة» حيث حلد أبو 
بكر ذه أربعين كما كان الحال في زمن البي 5 في كثير من احوادث. ثم مضى عمر ذلك 
في صدر خلافته على ما كان عليه الأمر في السابق» ولما رأى كثرة الشاربين» وأن الناس 
قد احترژوا على الخمر» وتقالوا العقوبة» فلم تعد تردعهم عن الشرب رأى أن يزيد في 
ا ا ر ا شارب ا فن جا ها واد ا 
للمصلحة ف للق . 

- أن عمر بن الخطاب ذه تغير احتهاده في الطلاق» حيث كان الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد في صدر خلافته يقع طلقة واحدة - كما كان عليه الأمر في زمن الني وَل 
وأبي بكر - ولكن لما رأى تماون الناس بالطلاق وإكثارهم منه واستعجالهم فيه رأى أن 
المصلحة لا تتحقق إلا بإمضاء هذا الطلاق ثلاثاء فأوقع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاء 
وأقره الصحابة على ذلك لما رأوا في ذلك من الصلحة الراححة» وقد كان عمر يرى قبل 
ذلك أن المصلحة تتحقق في جعله واحدق ولذا عمل به في أول علافته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: E ECE O E E‏ 
بالطلاق» وهو يعلم ها واحدة» ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به» 
ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة... فكان الالزام به عقوبة منه لمصلحة رآها ولم 
يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن البي تا وأبي بكر بحعل واحدة» بل مضى على 
ذلك صدرٌ من خلافته» حي أكثر الناس من ذلك" . 


ويقول ابن القيم عن عمر 4: "رأى أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» و کنر 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۱۷) . 
(؟) انظر: شفاء الغليل (ص/۲۱۲) . 
(۳) الطرق الحكمية (۲۳/۱) . 


ھم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم» ليعلموا أن أحدهم 
إذا أوقعه جملة بانت منه» ورأى أن ما كانوا عليه في عهد البي #5 وعهد الصديق وصدر 
من خلافته كان الأليق مم؛ لأنهم لم یتتابعوا فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق" ثم قال: 
"فهذه ما تخیرت به الفتوی لتغیر الزمان" . 

ویقول - في موضع آخر بعد أن ساق هذا المثال وغیره - : "والقصود أن هذا 
و أمثاله سياسة جزئية بحسب الصلحة یختلف باحتلاف الازمنة۳؟ . 

ه- أن عمر بن الخطاب 4 تغیر احتهاده في صلاة التراویح» حیث آمر بجمع 
الناس فیها على قاری واحد» بخلاف ما كان عليه الحال في زمن البي 4 وأبي بكر وصدر 
من خلافته» للمصلحة ال قدرها في ذلك» فقد روي عنه أنه حرج ليلة من رمضان إلى 
السحد. فإذا الناس آوزاع متفرقون» يصلي الرحل لنفسه ويصلي الرحل فيصلي بصلاته 
الرهط فقال عمر: إن أراني لو جمعت هولاء على قارئ واحد كان أمثلء ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن کعب, ثم حرج ليلة آحری والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال: 
تیت اة ن 

يقول الباحي - في قوله: (نعمت البدعة هذه) - : "وهذا القول تصريح من عمر 
يه بأنه أول من جمع الناس على قيام رمضان على إمام واحد بقصد الصلاة هم ورتب 
ذلك في المساحد... وإنما وصفها بنعمت البدعة لما فيها من وجوه الصا . 

5- أن عمر بن الخطاب 5ه تخير احتهاده في بیع أمهات الأولادء حيث کن يعن 
في زمن البي ی وأبي بكر ولا آل الأمر إليه رأى المنع من بيعهن ونمى عن ذلك؛ لمصلحة 
عدم التفريق بينهن وبين أولادهن للمحافظة على الولد؛ ولمصلحة اماء الاسترقاق» وقد 
وافقه كثير من الصحابة تحقيقاً للمصلحة الى قدرها © . 

۷- أن عمر ظله تغير اجتهاده في إعطاء السلب للمقاتل في حادثة خاصة 
)١(‏ إعلام الموقعين (۳۶/۳) . 

(۲) الطرق الحكمية (۰۱4/۱ 9 . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۰۳۳۲ ۳۳۷ . 


.)۲۰۸ ۰۲۰۷/۱( التقی‎ )٤( 
. )۱ والطرق الحكمية (ص/4‎ »)۲۸٠/٤( واعلام الوقعین‎ »)1۸/٤( انظر: معام السنن للخطابي‎ )5( 


ھم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

للمصلحة» فمع أن الأصل أن السلب للمقاتل» لقول البي وَلو: (من قتل قتيلاً فله سلبه)) 
إلا أن عمر خالف ذلك في عهده وأعطى السلب حكم الغنيمة» وذلك لما بلغ سلب البراء 
ابن مالك" ثمانين ألف درهی حيث قال عمر: (إنا كنا لا نخمس السلب على عهد 
رسول الله ج وان سلب البراء قد بلغ مالا كثيراً ولا أران إلا حامس“ عراف فييك 
تا ل 

۸- أن عمر نله تغير احتهاده في إحياء الأرض الموات» فالأصل أن الانسان يحق له 
تملك الأرض الوات حين یقوم بإحيائها؛ لقول البي 44: (من أحیا أرضا ميتة ھی 
وقد تابع عمر في آول حلافته حکم البي ی في ذلك وأقر إحياء الأرض الوات وتعلك 
الناس بذلك الاحیای ولکن لما رأى أن بعض الناس یضعون أيديهم على جزء من الأرض 
ویقیمون الأسوار حوها ثم يتركوها سنین طويلة لا یقومون بعمارتهاء ولا یدعون غيرهم 
یستفید منها ويعمرهاء وأنه ۰ التملك بالاحیاء من عمارة 
الأرض وحصول النفع العام» وأن تصرف أولعك الناس يه يفضي إلى نقیض ما شرع الاحیاء 
لاحله تغير احتهاده في هذه المسألة» ورأى أن تنزع الأرض من أيدي أولئك احتجزین 
بعد أن تمضي ثلاث سنوات من وضع أيديهم عليها إذا لم يقوموا بإحيائها ”» وني ذلك 


ج 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري (۰)۱۱64/۳ كتاب فرض الخمس» باب من لم یخمس 
الأسلاب» رقم (۰)۲۹۷۳ وصحيح مسلم (۰)۱۳۷۰/۳ كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» رقم (۱۷۵۱) . 

(۲) هو: البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري» صاحب رسول الله وَل وأحو حادم 
البي يل آنس بن مالك من أبيه» شهد أحداً وما بعدها من الشاهد. و کان شجاعا؛ وقد قتل مائة من 
الشر کین مبارزة» وكان أحد الذين بايعوا تحت الشجرة. استشهد يوم فتح تستر سنة ٠٠ه.‏ 
انظر: حلية الأولياء »)75:/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۰)۱۹5/۱ والطبقات الكبرى »)١١/۷(‏ والإصابة 
(۲۷۹/۱)» والاستيعاب )١59/١(‏ . 

(۳) مصنف عبدالرزاق (۲۳۳/۰) رقم »)4٤۷۸(‏ والمعجم الكبير للطبراني (۲۷/۲) رقم (۱۱۸۰) والتمهيد 
لابن عبدالبر )۲٤۷/۲۳(‏ . 

. )۲۹۱/۱( انظر: الأم (۱۳/۶) والاستذكار (1۲/۰)» وبداية احتهد‎ )٤( 

فآ ا ی یخی 0۲۲۱۲۱ کنات ارت والزارعة ات :من ا ا موانا. 

(7) انظر: تغیر الأحكام» للد کتورة سها مکداش (ص/۰۳۱۲ ۳۱۳ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يقول: (من أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس محتجر حق بعد ثلاث سنین)( . 

4- أن فقهاء التابعين تغير اجتهادهم في حكم التسعير» فمع ورود النهي عن 
التسعير بقوله ئ - حينما غلا السعر وطلب الناس منه أن يسعر هم - : (إن الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق» وان لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبئ .عظلمة 
في دم ولا مال) إلا أنهم لا رأوا تلاعب التجار بالأسعار بباعث الجشع والطمع 
والحرص على الصاخ المادية العاحلة» واستشراء نزعات الاستغلال الفاحش بينهم» وقلة 
الأمانة وفساد الذمم تغير اجتهادهم في هذه المسألة ورأوا ضرورة التسعير رعاية للمصلحة 
العامة» ا للمضار اللاحقة بالأمة من جراء ترك التجار على هذا الوضع من فرضهم 
الأسعار - بحسب ما يريدون - على عامة المجتمع؛ فغلبوا مصلحة الناس على مصلحة 
اروغ لله كه وشدهيا على رعا اه لا 

يقول الباجي = موضحا وجهة القائلين بالتسعير -- : "ووجهه ما يجب من النظر 
في مصالح العامة» والمنع من إغلاء السعر عليهم والافساد وليس يجبر الناس على البيعء 
وإنما عنعون بغير السعر الذي يحدده الإمام» على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع 
والبتا "۵ . 

ویقول ابن القيم - مبینا احتلاف حکم التسعیر باختلاف الص لحة - : "وأما 
التسعير» فمنه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائزء فإذا تضمن ظلم الناس وا کراههم 
بغیر حق على البیع بثمن لا یرضونه أو منعهم ما آباح الله هم فهو حرام ولذا تضمن 
العدل بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب علیهم من العاوضة بثمن الثل» ومنعهم ما 


)١(‏ الخراج لأبي یوسف (۱۰۲/۱)» وقال الزيلعي: "فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف» وسعید بن السیب عن 
عمر فيه کلام" نصب الراية (۲۹۰/۶) بتصرف يسير. 

. سبق تخرجه في (ص/155)‎  )۲( 

(۲) انظر: النتقی للباحي (۱۸/۰» وبجموع الفتاوی (ص/۳۲) والطرق الحكمية »)٠١/١(‏ ونظرية القاصد 
عند الشاطي للریسون (ص/۰)۲۸۲ وتأصيل فقه الوازنات عبدالله الکمالي (ص/۰)17 واحتهاد التسابعین 
للد کتور وهبة الزحيلي (ص/۰۲۱ ۰۲۷ ۲۸) . 

. )۱۸/۰( النتقی‎ )٤( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ا 2 ۰ 1 1١ 5 ٠.‏ 
يحرم من أحذ الزيادة على عوض الثل فهو حائز» بل واحب؟ . 

- أن الامام أبا حنيفة أو جب احجر علی الفی الماحن» والطبيب الجاهل» 
والكاري (المقاول ونحوه) الفلس مع أن مذهبه عدم الحجر على العاقل البالغ وإن كان 
سفيهاء احتراما لآدميته» ولكن تغير احتهاده وقال بالحجر على هؤلاء للمصلحة إذ في 
الحجر عليهم منعا للضرر الذي يلحق عامة الناس وحمايتهم منهم " . 

۱- أن الإمام أبا حنيفة أفى بجواز إعطاء ب هاشم من الزكاة» مع ورود 
الحديث بالمنع من دفع الزكاة إليهم» كما في قوله يلد (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما 
هي أوساخ الناس)"؟ وقوله و للحسن بن علي“ #د: (أما علمت أنالا تأكل 
الصدقة)“ وقال ابن قدامة: "لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لمم الصدقة 
الو 

ومع هذا المنع الصريح رأى أبو حنيفة جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة؛ إذا خلا 
بيت المال» أو كان غير منتظم بسبب جور امحکام وضاع حق الماشميين منه» للحاجة 
والمصلحة؛ دفعا للضرر عنهم وحفظا لهم من الفقر لأن الأصل في ب هاشم أن يأحذوا 
حقهم من بيت المال» وهو نصيبهم من الخمس» وهو سهم ذوي القربى المنصوص عليه في 


. )۳۵۵/۱( الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) انظر: المداية للمرغيناني (۰)۲۸۱/۳ واحتلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك قي الفتيا للمرعشلي (ص/8١١)»‏ 
والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للجبوري (ص/۱۱۱) . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (757/7)» كتاب ال ز کاق» باب ترك استعمال آل البي على الصدقة؛ رقم 
(۱۰۷۲ . 

(5) هو: الحسن بن علي» سبط رسول الله يل وريحانته» ولد سنة ثلاث» روی عن رسول الله مت وعن أبيه 
وعن غيره» بايعه أهل العراق بعد مقتل علي فأصلح الله به بين المسلمين. توفي سنة ٩4ه.‏ 
انظر:الاستيعاب (۳۹/۱) والإصابة (۰)۳۲۸/۱ ووفيات الأعيان (15/۲) . 

(5) آحرجه البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري (04۲/۲)» كتاب ال زکاة باب ما يذكر في الصدقة للبي 
يه رقم »)١570(‏ وصحيح مسلم (۰)۷۰۱/۲ كتاب الز کاق باب تحريم الزكاة على رسول الله بي وعلى 
آله» رقم .)١١59(‏ 

(7) المغين »)۲۷٤/۲(‏ كما نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع )75١8/5(‏ . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


72 سم 6 > حو 


قوله تعالى: ©( وأعَلمُو تما متم من سیو فان له مه وللرسول ولنری لش 146" فإذا 
حرموا منه وكانوا فقراء لحقهم الضرر والحرج» ولذا أجاز أبو حنيفة إعطاءهم من الزكاة 
للمصلحة » وني ذلك يقول ابن الحمام: "ولا يدفع إلى بي هاشم هذا ظاهر الرواية» 
وروي عن أن حنيفة آنه عزوو ىهنا الزمان» وان کان متتعا ‏ ذلك الزمان"۳ . 

۲ - أن الامام مالکا كان یقول بعدم وجوب ابمهاد مع ولاة الجور» ثم رجع إلى 
وحوب ابلهاد معهم تحقيقاً للمصلحة وتقدما لمصلحة حفظ الدین على مفسدة إعانة 
أئمة الجور على جورهم"*. 

فهنا تغير احتهاد الإمام مالك بعد أن ظهرت له المصلحة بخلاف رأيه الأول. 

۳- أن الإمام الشافعي كان يرى عدم جواز بيع الجلد الدبوغ ثم تغير احتهاده 
7 وقد ذكر أحد الباحثين أن الشافعي 
تغير احتهاده في هذه المسألة لما رأى من المصلحة في ذلك؛ إذ إن صناعة الجلود في مصر 
كانت مصدراً للاقتصاد» فلو أبقى الحكم على عدم الجواز لأدى ذلك إلى تفويت المصلحة 
اقا ٠‏ 

4 ۱- أن الامام أحمد تغير احتهاده في حكم استعمال الحقنة في الدبر للمريض عند 
الحاحة» فقد كان يكره ذلك» ثم رأى جواز استعمالها عند الحاحة لمافي ذلك من 
المصلحة. 

قال أبو بكر الخلال": "كأن أبا عبدالله كرهها في أول مرة» ثم أباحها على معى 


في هذه المسألة لما قدم إلى مصرء حيث أجاز بيعه 


(۱) جزء من الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) انظر: شرح معان الآثار للطحاوي (۰)۱۱/۲ وفتح القدير لابن الحمام (۲۷۲/۲) . 

(۳) فتح القدير لابن الهمام (۲۷۲/۲) . 

. وشرح الرسالة لابن ناحي (؟/0)‎ »)۸٤/١( انظر: رسالة القيرواني‎ )٤( 

(5) انظر: المجموع للنووي (558/5) . 

(5) انظر: احتلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك ف الفتيا ( ص/٤‏ ۳۸» ۳۹۳). 

وقوه الريك لعن رن یاهاون قول من كاو یلاق سای كان فارعا بق ترشیت 
واللغة» صرف عنايته إلى جمع علوم الإمام أحمد بن حنبل وسافر لأجلهاء وصنفها كتباً ورتبها . 
من مؤلفاته: السنة» وتفسير الغريب» والعلل» وطبقات أصحاب ابن حنبل» والجامع لعلوم الامام هد . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


العلاج ۳ . 

ه - أن الفقهاء آحازوا انعقاد الامامة الکبری لمن قصر عن رتبة الاحتهاد إذا حلا 
الزمن من احتهدین» مع أنهم متفقون على أن الامامة الکبری لا تنعقد إلا لمن نال رتبة 
ا اوا قطن عن للق امات 

وف هذا يقول الشاطبي: "إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد 
إلا لمن نال رتبة الاحتهاد والفتوى في علوم الشرع... ولكن إذا فرض خلو الزمان عن 
حتهد يظهر بين الناس» وافتقروا إلى إمام يقدمونه بریان الأحكام» وتسكين ثورة الثائرين» 
والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم» فلا بد من إقامة الأمثل من ليس عحتهد؛ لأنا بين 
أمرين: اما أن يترك الناس فوضىء وهو عين الفساد والهرج» وإما أن يقدموه فيزول الفساد 
هف ولا ییقی الا فرت الاحتهاد» والتقلية كاف سيه ثم قال: "وإذا ثبت هذا فهو نظر 
مصلحي يشهد له وضع أصل الامامة ۲ . 

7- أن الأصل في البيعة أن تکون لمن بلغ رتبة الاحتهاد ولا تجوز مبايعة غيره 
مع وحوده» ولكن حين تنعقد الامامة لنفك عن رتبة الاحتهاد. وتقوم له الشوكة ويوحد 
غيره من بلغ هذه الرتبة» لكن يخشى من خلعه واستبداله إثارة الفتن واضطراب الأمورء 
فإنه يتغير الاحتهاد في مثل هذه الحال» فلا يجوز خلعه» بل تحب طاعته والحكم بنفوذ 
ولايته وصحة إمامته» لأن العلم والاحتهاد مزية روعيت في الامامة تحصيلاً لزید الصلحته 
والثمرة الطلوبة من الحاكم إحماد الفتن الثائرة وحقن الدماء فتغيّرُ الاحتهاد في هذه 
المسألة وتحويرٌ انعقاد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل إنما هو تحقيقٌّ للمصلحة 7", 
ولذا قال الشاطي: "وهو متجهٌ بحسب النظر الصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع ٩‏ . 


توق سنة ۲۱۱ه. 
انظر: طبقات الحنابلة (۰)۱۲/۲ مناقب الامام آهد (ص/1۸۱) تذكرة الحفاظ (۷۸۵/۳ البداية والنهاية 
(0۱4۸/۱۱ . 

. )44۳/۲( الاداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

. )۳۸٤/۲( الاعتصام‎ )۲( 

(۲) انظر: الرحع السابق )۳۸١ »۳۸٤/۲(‏ . 

. )۳۸۵/۲( المرجع السابق‎ )٤( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۷- أن فقهاء الحنفية تغير احتهادهم في حكم أحذ الأحرة على تعليم القرآن 
والگذان امامت حيث إن متقدمیهم يرون عدم جواز ذلك؛ لأنما من آفصال القسرب 
و الطاعات, ولا يجوز الاستئجار عليهاء ولکن التأحرین من النفية آفتوا بجواز أحذ الأحرة 
علی هذه الطاعات خلافاً لفتوی أف الذهب مستندین بق ذلك ال الصلحة حیت ظهر 
تواني الناس في الأمور الدينية» وفتور رغباتمم» وانشغالهم .ععاشهم فلو منع من أحذ 
الأحرة على ذلك لأفضى إلى تضییع هذه الشعائر وانقطاعها» فأفتوا بالحواز عملاً 
بالصلحة 27 . 

یقول السرحسي: "إن التقدمين من أصحابنا بنوا هذا الجواب على ما شاهدوا في 
عصرهم من رغبة الناس قي التعلیم بطریق الحسبة» ومروءة التعلمین قي مجازاة الإحسان 
بالاحسان, فأما في زماننا فقد انعدم العنیان() جمیعای فنقول يجوز الاستئجار لفلا بتعطل 
هذا الباب» ولا يبعد أن يختلف الحكم باحتلاف الوقات ۲۳ . 

۸- أن أبا الليث السمرقندي* الحنفي كان يفي بعدم جواز أذ الأحرة على 
تعليم القرآن ثم رحع عن فتواه خشية من ضياع تعلم القرآن والانقطاع عن ذلك» كما أنه 
كان يفي بكراهة دخول العالم على السلطان ثم رحع عن فتواه» ورأى جواز ذلك 
للمصلحة؛ وأيضاً كان یف بكراهة حروج العام إلى أهل القری» ثم رحع عن فتواه 
ورأى جواز ذلك لما رأى من جهل أهل القرى وحاحتهم إلى العلم» ففي هذه المسائل 
الثلاث تغير اجتهاده لما رأى من المصلحة الراجحة. 

وقد نص على تغير فتواه في هذه المسائل بقوله: "كنت أفي بثلاثة فرحعت عنها: 


(۱) انظر: البسوط (۳۷/۱۲ والبحر الرائق (۲۳۷/۸) والحداية (۰)۲۰/۳ وحاشية ابن عابدين )5557/1١(‏ . 

(؟) في الأصل "المعنيين" والثبت هو الصحيح. 

(۳) المبسوط 0۳۷/۱۲ . 

)٤(‏ هو: أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» كان ماما فقیها خا ا تتلمذ على 
محمد بن الفضل النجاري» وأبي جعفر افندواني وتتلمذ عليه أبوبكر محمد بن عبدالرحمن الترمذي» وغيره. 
من مؤلفاته: بحر العلوم والفتاوی» وتنبيه الغافلين» وشرح ابلامع الصغير» وبستان العارفين» وخزانة الفقه. 
توفي سنة ۳۷۰ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء ( ۰۳۲۲/۱ والفوائد البهية (ص/٠۲۲)»‏ وهدية العارفين )٤۹٠/۲(‏ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


أفي أنه لا يحل أحذ الأحرة على تعليم القرآن» وأنه لا ينبغي للعالم أن یدخل على 
السلطان؛ وأنه لا ينبغي للعالم أن يخرج إلى الرستاق( فرجعت عن الكل؛ تحرزاً عن 
ضياع تعلم القرآن» ولحاجة الخلق» ولجهل أهل الرستاق"" . 

8 الأصل أن على القاضي ماع دعاوى المدعين والنظر فيها وقي بیناقاء لكن 
متأحري الفقهاء قالوا بأن للسلطان منع القضاة من ماع الدعاوی بحق قدم آهمل صاحبه 
الادعاء به زمناً طويلاً بلا عذر - وهي العروفة عسألة التقادم - وذلك للشك في أصل 
الحق» وقي إثباته بعد التقادم» ولتحلیص القضاء من الارتباك الترتب على نبش الوقائع 
القديمة» ولحمل الناس على متابعة حقوقهم وعدم |هماهاء فلأحل هذه المصالح ترك متأخرو 
الفقهاء الأصل في النظر في الدعاوى في هذه الحال» وصدرت بفتواهم الأوامر السلطانية في 
العهد العثماني 0 

۰- أن شيخ الاسلام ابن تيمية تغير احتهاده في مسألة إنكار المنكر في حادئة 
حاصةء وني ذلك يقول: "مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمر» فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت عليه» وقلت له: إا حرم الله الخمر لأنها تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمرٌ عن قتل النفوس وسي الذرية وأحذ 
الأموال» فدعهم* . 

فلم عنع شيخ الاسلام أصحابه من الانکار على التتار الذين یشربون الخمر - مع 
أن الأصل وجوب إنكار هذا المنكر - إلا کون الإنكار في مثل هذه الحالة يفضي إلى 
مفسدة أكبر ما يحقق من مصلحة إذ يؤدي الإنكار هنا وامتناعهم عن الخمر إلى التوحه 
لقتل النفوس» وسبي الذرية» وأحذ الأموال» فمفسدة الإنكار عليهم أعظم من الص لحة 
الى يراد تحقيقها بالإنكار» ولذا تغير احتهاد شيخ الاسلام في هذه المسألة ومنع من إنكار 
هذا التکر تحقیقا للمصلحة. 

019 الرّستاق والرزداق: "السواد والقری» معرب رستا" القاموس احیط ۱۱4/۱ . 

(۲) بمجموع رسائل ابن عابدین (۱5۷/۱)» والجواهر الضيتة (۰۸۳/4 )۸٤‏ . 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدین (4۸۷/۷) والمدحل الفقهي العام (۱۱/۱) وما بعدهاء والاستصلاح والمصالح 
للرسلة للشیخ مصطفی الزرقا (ص/۵۲) . 

. )۵/۳( نقله ابن القيم عنه في إعلام الوقعین‎ )٤( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


-١‏ ما أفي به بعض علماء الأندلس في أواحر القرن التاسع المحري في أرض 
الوقف حين زهد الناس في کرائها للزرع؛ نظراً لما تحتاجه الأرض الزراعية من قوة الخدمة 
ووفرة الصاریف» كما زهدوا في كرائها للبناء والغرس لقصر المدة الي تكرى أرض 
الوقف لمثلها؛ ولأن الباني أو الغارس يرفض أن يبي ثم يهدم أو يغرس ثم يقلع» إضافة إلى 
ما يتطلبه ذلك من الوسائل والعتاد ونحو ذلك» وقد حمل هذا الوضع السائد في الأندلس 
بعض علمائها على الإفتاء بجواز كراء الأرض على التأبيد» مع مخالفة ذلك للأصل في 
اشتراط تحديد أحل للمزارعة أو المغارسة» ومع ما قد بحصل بسبب ذلك من الغرر» وذلك 
لأن ترك هذا الأمر يوقع الأمة في حرج كبير» فيفوت العمل على المستثمرين وينقطع عنهم 
كسبهم فیتضرروا بذلك» ويتضرر بقية الناس بانعدام الأقوات ال تشتد حاحتهم إليهاء 
ولذا أف هؤلاء الفقهاء بجواز کراء الأرض على التأبید رفعاً للحرج عن الناس؛ وتقیقف] 
للمصلحة ورعاية لقاصد الشريعة © . 


. انظر: مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (ص/۲۸۱) واعتبار الآلات للسنوسي (ص/4۱۷)‎ )١( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل الثالث 


أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى سد الذرائع 


وفيه نمهيد ومبحثان : 
التمهيد: حقيقة سد السدرانع, وأقسام الوسائل المفضية إلى 
المفاسد, وبيان محل النزاع | جمالا. 
البحث الأول: وجه کون سد الذرائع سبباً لتغير الاجتهاد. 


البحث الثاني : أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب سد الذرانع. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد 
حقيقة سد الذرائع, وأقسام الوسائل المفضية إلى المفاسد, 
وبيان محل النزاع إجمالا 


أولاً: حقيقة سد الذرائع: 

(سد الذرائع): مركب من مضاف ومضاف إليه» ولا عکن معرفة ال رکب الإضافي 
إلا بعد معرفة ما تركب منه» وهو مركب من لفظين: السد» والذرائع. 

الق اة مصدر یقال: دت الشيء عادو لمق ودار اضيا “تسن 
E‏ شيء و ملائمته. ومن ذلك: ال ا و کل حاجز بين الشيئين 
سد. فالسند: ابلبل والحاحزء ويطلق على إغلاق الخلل وردم الشلي يقال سّده يسده سدا 
فانسد» واستدٌ وسدّده: أصلحه وأوثقه» وعلى هذا فالس معن المنع وامجزا) . 

والذرائع في اللغة: جمع ذريعة» وهي مشتقة من ذَرَع» والذال والراء والعين أصل 
و احد يلال ار :اناد وتحوّلك إلى قدم ثم ترجع الفروع إلى هذا الأصل » ومن معان 
الذريعة الى تعود إلى هذا الأصل في اللغة: 

. ° الوسيلة: یقال: تذرع فلان بذريعة» أي: توسل‎ - ١ 

۲ - الدريقة: وهي ما یستتر به رامي الصيد من ناقة أو جمل» فيتذرع معها ماشيا 

ور ال 
۳ - السبب ال الشیء: یقال: فلان ذریعی ا آي: سيي ووصلن الذي 


ات به إليك ۱ 


۰4۸7 ء4۸٥/۲( انظر: مادة "سدد" في مقاييس اللغة (57/9)؛ ولسان العرب (۰)۲۷/۳ والصحاح‎ )١( 
. )4۲۳/۱( والعجم الوسيط‎ 

(۲) انظر: مادة "ذرع" في مقاييس اللغة (۲۵۰/۲) . 

(۲) انظر: مادة "ذرع" في الصحاح (۱۲۱۱/۳» ولسان العرب (47/8)» والقاموس المحيط (۲/۳) . 

۰)۱۲۱۱/۳( ولسان العرب (97/8)» والصحاح‎ »)٠٠١/۲( انظر: مادة "ذرع" في مقاييس اللغة‎ )٤( 
. )۲۳/۳( والقاموس المحيط‎ 

(5) انظر: مادة آذرع" في لسان العرب (95/8) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وعلى هذا يكون معن سد الذرائع في اللغة: منع الوسائل. 

الذرائع في الاصطلاح: 

للذريعة 2 الاصطلاح معنیان: عام وخاص: 

فالعی العام للذريعة لا يخرج عن معناها اللغوي» فيراد بالذريعة كل شيء يتحذ 
وسيلة لشیء آخر» بصرف النظر عن کون الوسيلة أو التوسل الیه ج أو منوعا 
فیدحل في ذلك الذريعة الى تس والذريعة الى تفت ومن التعریفات الى قيلت بمذا 
العی ما یأق: 

- تعریف القرافي للذريعة بأنها: "الوسيلة للشيء . 

- وتعریف ابن القیم لها بأنها: "ما كان وسيلة وطریقا إلى الشيء". 

وأما العق الخاص للذریعة: فهو مخصوص بالذريعة الى تسد وهو ما كان وسيلة 
إلى فعل محرم» وهذا المع هو المقصود من سد الذريعة هنا وهو الذي اشتهر استعماله 
عند الأصوليين وغيرهم حي غدا عرفا عندهم وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"الذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشیء لكن صارت في غرف الفقهاء عبارة عمنا 
E‏ ۲ روا 
أفضت إلى فعل حرم" . 

ومن التعريفات الى قيلت هذا العی ما يأنّ: 

- تعريف الباحی» حيث قال: "الذريعة: هی المسألة الي ظاهرها الإباحة 

1 3 ۱ (۶ 
ویتوصل با إلى فعل احظور""" . 
- تعریف القرطی» حیث قال: "الذريعة عبارة عن آمر غير منوع لنفسه یخاف 
من ارتکابه الوقوع في منوع ۳۳ . 
- تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: "الذريعة» الفعل الذي ظاهره أنه 


(۱) شرح تنقيح الفصول (ص/۸٤٤)»‏ والفروق (۳۳/۲) . 
(۲) إعلام الموقعين (۱۲۱/۳). 

(۲) مجموع الفتاوى )١77/5(‏ . 

. إحكام الفصول (؟2595/5 595) ف(۷۰۳)‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن (251/9 58) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


مباح وهو وسيلة إلى فعل الحرم" . 
- تعريف الشاطی» حيث ذكر أن حقيقتها: "التوصل ماهو مصلحة ال 
ام ۱ 
هذا معن الذريعة قي الاصطلاح, وبالنظر قي معنييها اللغوي والاصطلاحي تظهر 
العلاقة بينهما حلية» فأما ا لمعن الاصطلاحي العام للذريعة فهو يلتقي مع معناها اللغوي ولا 
يخرج عنه - كما أسلفت - وأما العق الخاص لا فهو أخص من التعريف اللغوي» حيث 
إن معناها في اللغة عام» يدحل فيه كل الوسائل» سواء أفضت إلى مصلحة أم إلى مفسدة 
أما التعريف الاصطلاحي فهو خاص بالوسائل المفضية إلى المفاسد. 
ووامضلى ون عر بش الل ارس ارم رقي Ea‏ 
اصطلاحا: 
ونما قبل في تعريفه: 
- "حسم مادة الفساد بقطع وسائله ۳" . 
د وقي "حسم مادة وسائل الفساد دفعا له , 
- وقیل: آمنح الجائز لملا یتوسل به إلى المنو ع" 
وهذه التعریفات متقاربة من حيث العین» ولعل التعریفین الأول والثاني آقرب إلى 
المراد بسد الذرائع اصطلاحاً من التعریف الثالت؛ لأنه حصص ذلك عنم الجائزء مع أن ما 
تیا افیا أن یکون ا ده رل اليناف ا كان روع وا كان اكرام ها 
یدحل في التعریفین الأول والثاني لعمومهماء وعلی هذا یکون التعریف الثالث غير جامع. 
ثانياً: آقسام الوسائل المفضية إلى الفاسد. وبیان محل النزاع إجمالاً: 
الوسائل من حيث إفضاؤها إلى المفاسد أربعة أقسام: 
القسم اه ا ا E‏ اب 
(۱) جموع الفتاوی (۱۹۳/۳) . 
(؟) الوافقات (۱۸۳/۰). 
(۳) تقریب الوصول (ص/4۱۰) . 


(4) شرح تنقيح الفصول (ص/4۸)» والفروق (۳۲/۲) . 
(ه) الوافقات (5514/59) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
الفضي إلى مفسدة السكرء والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية» والزنا الفضي إلى مفسدة 
احتلاط الأنساب» ونحو ذلك. 

القسم الثاي: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى الباح» ولكن قصد يما التوسل إلى 
المفسدة» كعقد النكاح بقصد التحليل» والبيع بقصد الرباء ونحو ذلك. 

القسم الثالث: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح» ولم يقصد بما التوسل إلى 
الفسدة ولكنها تفضي إليها غالبا؛ ومفسدتها أرجح من مصلحتهاء كسب آلة المشركين 
بين أظهرهم» و کالتوق عنها تتزين في زمن عدقاء ونحو ذلك. 

القسم الرابع: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح» ولم يقصد بما التوسل إلى 
المفسدة» ولكنها قد تفضي إليهاء ومصلحتها آرحح من مفسدقناء كالنظر إلى المحطوبة» 
والمشهود عليهاء والجهر بكلمة الحق عند سلطان جائر» وفعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي» ونحو ذلك. 

هذا تقسيم ابن القيم للذرائع والوسائل من حيث إفضاؤها إلى المفاسد» وقد بين 
حكم كل قسم منها: فذكر أن القسم الأول قد حاءت الشريعة بمنعه» ما على سبيل 
التحريم أو الكراهة» وذلك بحسب درحاته في الفسدق ولا حلاف فيه. 

وأن القسم الرابع قد جاءت الشريعة ممشروعيته؛ إما على سبيل الوحوب أو 
الاستحباب» وذلك بحسب درجاته في الصلحة ولا خلاف فيه. 

وأما القسمان الثالث والرابع فهما موضع النزاع؛ هل هما ما جاءت الشريعة 
بإباحتهماء أو المنع منهما؟ 

ثم رجح ابن القيم أن هذين القسمين ما حاءت الشريعة .منعهماء وأقام الدلالة على 
فك مو وال ی ان 

وقد قسّم القرائي الذرائع تقسيماً مختلفاء لكنه يلتقي في أغلبه مع ما ذكره ابن 
القيم» حيث ذكر أن الذرائع ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما أجمع العلماء على منعه وسده» کحفر الآبار في طرق الس‌لمین 
وإلقاء السم في أطعمتهم» وسب الأصنام عند من يعلم أنه یسب الله تعالى عند سبها. 


۰۱۱۳ ۰۱۱۲/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


القسم الثاني: ما أجمع العلماء على عدم منعه وسده» کالنع من زراعة العشب 
حشية أن يتخذ حمراًء وكالمنع من المحاورة تي البيوت حشية الوقوع في الزنا. 

القسم الثالث: ما احتلف العلماء في سده كبيوع الآحال کمن باع سلعة بعشرة 
دراهم إلى شهر» ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر 7" . 


رم انظر: الفروق (۳۲/۲). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 
وجه کون سد الذرائع سببا لتغير الاجتهاد 


بينت فيما سبق أقسام الوسائل من حيث إفضاؤها إلى الفاسد. وأن الحكم فيها 
يختلف بحسب ما تفضي إليه؛ فان كانت تفضي إلى الفسدة قطعاً أو غالبا كانت محرمة: 
سواء أكان إفضاؤها إلى ذلك بذاقا أم بقصد الفاعل» وإن كانت تفضي إلى تحقيق 
مصلحة وفيها شيء من المفسدة» ومصلحتها أكبر من مفسدقا كانت مشروعة. 

وان المتأمل في كثير من الأحكام والتشريعات الى قامت على هذا المبدأ» كتحريم 
الخلوة بالمرأة الأحنبية» وبناء المساحد على القبور» وحرمان القاتل من الميراث» وغیرها 
كثير» يقطع بأنه لم يلاحظ هذا الأصل الا لما فيه من مراعاة المقاصد الشرعية» والعمل على 
تكملتهاء فهو يدل دلالة قاطعة على أن الذرائع والوسائل يتفاوت البناء عليها ويختلف 
حكمها بحسب ما تفضي إليه من مصالح أو مفاسد» وعقدار موافقتها لمقاصد الشارع أو 
مناقضتها ها» فكل وسيلة أفضت إلى مناقضة القاصد الشرعية ومنافاقا فهي باطلة ون 
کات رغ ین اراضا بوماذونا فيها دا وکل وسيلة توقف تحقيق قصد الشارع 
عليها فهي مشروعة ون كانت منوعة في الأصل. 

وقي ذلك يذكر ابن القيم أن المقاصد لما كانت لا يتوصل إليها الا بأسباب وطرق 
تفضي إليهاء كانت هذه الطرق والأسباب تابعة ما ومعتبرة كماء فوسائل المحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها باء وكذلك وسائل 
الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة 
للمقصود ومرتبطة به“ . 

ولذلك فإنه من الحال أن يضع الشارع مقاصد كلية ويبئ عليها كثيراً من الأحكام 
والتشريعات» ثم يهمل أمر الوسائل المؤدية إلى تحقيقهاء أو الذرائع المفضية إلى نقضهاء فإذا 
حرم الله تعالی شيقاً فإنه يحرم طرقه ووسائله المفضية إليه ويمنع منهاء تحقيقاً اتحرعه وتثبيتا 
یهن يقرب ماه فانه لو آباح الوسائل والذرائع الفضية إليه لكان ولك نقض] 


. )۱۳۹۰/۳( انظر: اعلام الوقعین‎ )١( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


للتحريم» وإسقاطاً له» واغراء للنفوس ما حرمه» وهذا مناقض لحكمته تعالی وعلمه ”° . 

ولذا فان الکلف إذا أشكل عليه حكم شيء هل هو على الاباحة أو التحرع 
فشكن إل ايلات و ره رعا فان كان ماد غل مشیم زا هة اهر فاته 
يستحيل على الشارع إباحته أو الأمر به» بل يقطع أن الشرع يحرمه» لا سيما إذا كان 
نشي اانا مه و 

ولأحل هذا فان منع الوسائل حين تفضي :إل الفاسد بعد من روح التشریع 
الإإسلامي» واعتباز تحقيق ذلك عند النظر هو من مقصود الشارع. 

وإذا تقرر ذلك» فالاعتماد على مبدأ سد الذرائع من خلال النظر في مدى تحقيق 
هذه الوسائل لمقاصد الشارع من قبل ابحتهد آمر ضروري في الاحتهاد في أحكام السائل 
والنوازل والحوادث» وهو معيار صلاحية الاجتهاد وسلامته من الخطأ. 

ثم إن الحكم على الوسائل والذرائع با مفضية إلى الفاسد لا يكون إلا بعد النظر 
والتأمل في هذا الامی بحيث يقطع أو يغلب على الظن إفضاؤها إليهاء ولا يتمكن من 
تقدير ذلك إلا أهل الاحتهاد العارفون .عقاصد التشريع من ذوي البصيرة النافذة بأحكام 
الشريعة» إذ .ععرفتهم مقاصد الشارع يستطيعون معرفة الصا والمفاسد وتمييز بعضها عن 
بعض, والحكم بإفضاء الوسائل إلى المفاسد أو عدم إفضائها إليهاء وتقديرهم لذلك على 
الوجه الصحيح. 

وقد أكد العز بن عبدالسلام هذا العین» حيث ذكر أن من تتبع مقاصد الشريعة 
في حلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفان بأن هذه 
الصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قرباففاء وان لم يكن في ذلك إجماعٌ ولا 
نص ولا قياس حاص» فان فهم حقيقة الشرع ومقاصده توصل إلى معرفة ذلك" . 

فيلزم احتهد المدرك لمقاصد الشارع حسم ما يوقع في الضرر ويفضي إلى المفسدة 
بحسب ما يقطع به أو يغلب على ظنه إفضاؤه إلى ذلك فالذي ي ا 


. )۱۲۱/۳( انظر: الرجع السابق‎ )١( 
. )۳۳۸/۳( انظر: بجموع الفتاوی‎ )۲( 
. )۱:۰/۲( انظر: قواعد الأحكام في مصاخ الأنام‎ )۳( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
من الوسائل والذرائع ما كان محققاً أو مظنوناً ظناً معتبراه وهو الظن الغالب لا ما كان 
من إملاء الوهم والظنون الضعيفة. 

ومن ذلك مسألة بيع العنب لمن يتخخذه حمرأء وبيع السلاح زمن الفتنة» فرغم قيام 
الاحتمال باستعمال ذلك في الأمور الشروعة إلا أن الظن الغالب المعتبر يقضي بسد 
الذريعة تود من حصول الاستعمال اطحرم ٩(‏ . 

والاجتهاد في سد الذرائع لا يلزم أن یکون محصوراً فیما لا نص فيه» بل یدحل 
أحیانا نی حکام منصوصة حین يودي العمل ها وتطبیقها ال علاف ما شرعت له 
وتفویت الصا العامت و مناقضة القاصد الشرعية. 

ومن آظهر تطبیقات هذا الأصل احتهادٌ عمر بن الخطاب ذه حینما منع من تزوج 
الكتابيات 7" حیث رأی إقبال کثیر من السلمین على الزواج منهن» وحشي من انتشار 
اشوس یی لیاف باتوی میاه إل عمال شام اقا الکنان تور رآ 
أن بحویز الشارع للزواج من احصنات الکتابیات ۸ يشرع ليؤدي إلى هذه النتائج المنوعة 
والمآلات المحذورة؛ فقام بحسمها وتلافیها من خلال منم الزواج من دفعا للمفاسد العامة 
الي يؤدي إليها استمرار العمل بأصل الاباحة ° . 

فالنظر في الذرائع والوسائل وما تفضي إليه قد يكون في المسائل الاحتهادية» وقد 
يكون في السائل النصوصة ولذا انتهى الشاطبي إلى أن قاعدة الذرائع لا تقتصر على المنع 
من المباحات من التعاملات ونحوهاء بل عتد عملها إلى ما ثبت حكمه بالشرع حين يؤدي 
استمرار العمل به إلى ضرر أكبر من فعله» من ظن كونه عبادة مشروعة ونحوه» وفي ذلك 
یقول: "و امه نک خی امه وت شرعا الا آن ق اظهار العمل به والداومة علیه 
چا عافد اس د كنيع تن )ال نی ات ین نزت اد 


. انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي (ص/۲۰4)‎ )١( 
. انظر تخریج هذا الأثر في (ص/۳۲۸)‎ )۲( 

(۳) انظر: اعتبار المآللات للسنوسي (ص/۲۲۲) . 

3 الاعتصام ۲۱۱/۲ 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
الفسدة الى يفضي إليهاء فم غلب فساد مآل الفعل على صلاح أصله ترجح منعه(. 

وتختلف أنظار احتهدین في تقدير إفضاء الوسائل إلى تلك الفاسد فما يراه 
بعضهم من أن هذه الوسيلة تفضي إلى الفسدق أو أن مفسدقا آرجح من مصلحتهاء قد 
لا يراه البعض الآحر کذلك. وغذا تختلف احتهادانمم وتتفاوت فتاواهم. 

وإذا كان ابجتهدون يختلفون في تقدیر المصالح والمفاسد» وتتفاوت آنظارهم في 
إفضاء الوسائل إلى الفاسد فان ابحتهد نفسه يختلف تقديره للمصالح والمفاسد» ويتفاوت 
نظره قي إفضاء الوسائل إلى المفاسد من حين إلى حين» ومن شخص إلى شخص» ومن 
حال إلى حال» بحسب الظروف والأحوال؛ فما كان يراه مفضياً إلى المفسدة غالباً ويحكم 
عنعه أو يفي بتحرعه قد لا يغلب على ظنه إفضاؤه إليها في وقت آخر فلا يمنع منه أو 
يفي .بمشروعيته» والعكس بالعکس؛ فما قد يراه غير مفض إلى الفسدة أو أن إفضاءه إلى 
المصلحة آرحح من إفضائه إلى المفسدة» قد يترحح إفضاؤه إلى المفسدة في نظره في وققت 
آخرء فيمنع منه» ويف بتحرعه بعد أن كان يفي بالمشروعية. 

ولهذا فاحتهد حين تعرض له مسألة أو يسأل عن نازلة ويجتهد في معرفة حكمها 
فلا يرى ما بمنع منها فإنه يف بإباحتهاء فإذا حدد احتهاده فيها مرة آحری لداع يقتضي 
التجديد, ثم تغير احتهاده ونظره في تلك النازلة» فرأى أن القول باباحتها ذريعة إلى 
الوقوع بما حرم الله ووسيلة إلى الافضاء للمفاسد أفى بحرمتها ولقض فتواه السابقة. 

ونما يشهد لتغير الاحتهاد بسبب سد الذرائع أن الفقهاء ذكروا أن من شروط 
حواز ترك المحتهد القول الراحح والإفتاء بالمرحوح: أن يكون ذلك لدرء المفسدة» سواء 
أكانت واقعة أو متوقعة الوقوع فيتغير احتهاد المفي في هذه الحالة» ويقطع دابر هذه 
المفسدة بالفتوی على القول الضعيف الرحوح وترك القول الراجح 7" . 
يكون ذلك مفضياً إلى حصول مفسدة أعظمء وعلى هذا يسوغ تغير الاجتهاد وامتتاع 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص/3559)» والاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب الخضري 
السيد (۱۷۷/۲) . 
(۲) انظر: الفتوى في الإسلام للدكتور عبدالله الدرعان (ص/۳۷۰) . 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
اف فا حر اسع انظ مليف e‏ للد ويلك SUA‏ 

دا که نيت كز المصالح سبباً لتغير الاجتهاد والفتوى» فان سد الذرائع 
كذلك» لصلته بالمصلحة» حيث إن حقيقته ترجع إلى منع الوسائل المفضية إلى المفاسدء 
وهذا وحه من أوجه المصلحة» لكونه يعمل على المحافظة على الصا الشرعية المعتبرة» فهو 
متمم لأضل الصلحة ومکمل ها والأخذ به يعد آعذا بوحه من وجوه الاجتهاد 
اللصلحي» ولذلك توسع كثير من الفقهاء في إعمال سد الذرائع كما توسعوا في الأحذ 
اا 

ولذلك فإن كثيراً من أمثلتهما متداخلة» فجمع المصحف مثلاً في عهد أبي بكر نله 
يستند إلى المصلحة لعدم وجود نص معين من الشارع يشهد لذلك ولكنه ملائم لمقاصد 
الشريعة» من حيث إنه وسيلة لحفظ الدين» كما يستند إلى سد ذريعة الاحتلاف والتفرق» 
ویقال مثل ذلك في أمثلة أحرى كثيرة» کتضمین الصناع وقتل امحماعة بالواحد 203 
وغيرهاء ولیس ذلك من قبیل التکرار أو التناقض» وا هو احتلاف بحسب النظر إلى 
الحادثة أو المسألة» فان نظر إلى الصلحة الي آوحبت الحكم وترتبت عليه كان الکم في 
a a‏ اه ورد لطر ]ال الما من حيط كوه قرعا ارات 4 
الأصل ولكنه يفضي إلى مفسدة تساوي مصلحته أو تغلب عليهاء فحكم بالنع منه كان 
اش جيف مد إلى بد الدرات 0 

ومن هنا فإن المصلحة عم من سد الذريعة» فكل فعل يُمنع سداً للذريعة يكون فيه 
سكيوت کی نشل كر يرد ارس 

وتغیر الاجتهاد بسبب سد الذرائع لیس را :فق أصل هذا الدلیل» بل انسه من 
الأصول الشرعية الثابتة» ولغا هو تغیر في إعماله في هذه المسألة أو تلك ویشمل ذلك تخیر 


إفضاء الوسائل والذرائع إلى المفاسد من وقت إلى وقت» ومن حال إلى حال» ومن شخص 


)١(‏ انظر: الاستصلاح والمصالح الرسلة للزرقا (ص/57)» والوحیز في أصول الفقه للدكتور عبدالکرم زيدان 
(ص/۲۵۰) . 

(۲) فقد مثل ابن عقيل بقتل الجماعة بالواحد لسد الذرائع» ومثل به الزنحائي للمصلحة انظر: الواضح (۰)۷۰/۲ 
وتخريج الفروع على الأصول (ص/۲۷۸) . 

(۳) انظر: نظرية المصلحة لحسين حامد حسان (ص/۵۱۳) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
ad)‏ بكر على ES ESS E I‏ 
أن يكون الغالب إفضاؤها إلى مفسدق مما يتغير معه حكمها من الإباحة إلى النع» كما 
يشمل تغير نظر امحتهد وتقديره لهذا الإفضاء من وقت إلى آحر» بحسب قوة ظنه في ذلك. 

وقد أكد ذلك الشيخ هد الزرقاء حيث ذكر أن الأحكام الأساسية ال جاءت 
الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الامرة والناهية» كحرمة المحرمات المطلقة 
وكوجوب التراضي في العقود... وسد الذرائع إلى الفساد» وغير ذلك من الأحكام 
والمبادئ الشرعية الأساسية» فهي ثابتة لا تتبدل بتبدل الأزمان» ولكن قد تتبدل وسائل 
تحقيقها و آسالیب تطبيقها بحسب احتلاف الاّزمنة ( . 

فیتغیر الاجتهاد لأحل سد الذرائع بحسب اختلاف الزمان والأحوال» ففي زمن أو 
حال معين یغلب على ظن اختهد إفضاء هذا التصرف إلى مفسدة فیمنع منه» وی زمن 
آخر أو حال آحری لا تتوافر دواعي الفسدة في هذا التصرف فلا ينع منه. 

ومثال ذلك: حکم انکار النکر» فانه تتغیر الفتوی فيه بحسب الزمان والحال» فان 
كان يفضي إلى الصلحة, و کانت هي الغالبة كان مأموراً به» ون آفضی إلى مفسدة فيمنع 
منه ويترك إذا كانت مفسدته آرجح من مصلحته". 

وقد أكد ذلك ابن القيم» فذکر أن الغاية والقصد من الانکار نقل صاحب النکر 
إلى حالة أحسن ما هو علیهاء فان كان الانکار سبباً في نقله إلى حالة أسوأ لم يجر الانکار 
حینتل وني ذلك یقول: "فإذا رأيت آهل الفجور والفسوق یلعبون الشطرنج كان إنكارك 
عليهم من عدم الفقه والبصيرة» إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله. كرمي 
الشات وساق لخي وخر ذلك: 

وإذا رأيت الفسّاق قد احتمعوا على و ولعب وسماع مكاء وتصدية» فان نقلتهم 
عنه إلى طاعة الله فهو المرادء وإلا كان تركهم على ذلك خييراً من أن تفرغهم لما هو أعظم 
من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلاً هم عن ذلك. وكما إذا كان الرحل مشتغلاً بكتب 
ابحون ونحوهاء وخجفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعة 


. )975/5( انظر: المدحل الفقهي العام‎ )١( 
. انظر: الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص/۲۸)‎ )۲( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
وكتبه الأول" . 

كما يتغير الاحتهاد لأحل سد الذرائع بحسب نيات المكلفين ومقاصدهم في 
مقصده من إتيان الفعل وتلبسه به» ويتغير احتهاده في المسألة نفسها في حق شحص آحر 
حين يغلب على ظنه أن قصده التوسل بهذا التصرف المباح إلى مفسدة ممنوعة» فيمنع من 
ها اقا N‏ 

یقول ابن القیم: "وقاعدة الشريعة الي لا يجوز هدمها أن القاصد والاعتقادات في 
التصرفات والعبارات معتبرة ق التقربات و العبادات. فالقصد والنية والاعتقاد جعل الشيء 
لالز تفای وی او تقایل كلاف ان تس کب SNA‏ تما 
واه اه متشه أو مد ام یه از فاستی ۳ : 

ومثال ذلك: تغير احتهاد البي 8 في من سأل الامارق حيث اختلف جوابه 
باعتلاف نیات الأشخاص ومقاصدهم. فمرة قال لمن سأله أن يوليه الامارة: رانا والله لا 
نولي علی هذا العمل آحدا سأله ولا آحداً حرص ع ومرة ولی من ساف فلم یکن 
احتلاف الحكم في حقهما الا من أجل اختلافهم في القصد والدافع إلى تولي الامارة 
فولی الثاني وأحابه إلى طلبه لا علم أن قصده دعوة قومه واصلاحهم ومنع الأول الامارة 
حين سألا لعلمه أنه اما سأها حظ نفسه لا لمصلحة قومه. 

ومثل ذلك أيضاً: فتوی ابن عباس هه لرحل سأله عن توبة القاتل بأنه لا توبة له 
فلما ذهب الرحل قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا يا ابن عباس» كنت تفتينا أن لمن 
قتل توبة مقبولة فما بال اليوم؟ قال: (إني أحسبه رجلاً مغضباً يريد أن یقتسل مومسا)) 
فتغير احتهاد ابن عباس في هذه المسألة» حيث كان يفي بقبول توبة القاتل» ولكن لما غلب 
على ظنه أن هذا السائل عازم على القتل» ويريد فتوى تفتح له باب التوبة ليقدم على 


. )5/9( إعلام الموقعين‎ )1١( 
. )6۰۰ 2499/5( إعلام الموقعين‎ )۲( 
. سبق تخريجه في (ص/۲۸۷)‎ )۲( 


. سبق تخريجه في (ص/۳۱۳)‎ )٤( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


حرعته أفتاه بعدم قبول التوبة منه» سدا للطريق عليه. 

ونا سيق یتبین أن كل تصرف یکون وسيلة إلى غاية مشروعة یکون مشروعا 
ومأذونا فيه حين تکون غاية الکلف في فعله موافقة لغاية هذا التصرف» آما حين یقوم 
بتلك التصرفات المشروعة على وجه يعود بالفسدق بأن كان ذلك وسيلة 1 لتحقية آغراضه 
الخاصة» فالوسيلة حينئذٍ تخرج من المشروعية إلى المنع» وقد أوجز العز بن عبدالسلام ذلك 
5 , إل 57 ۰ ۳ 5 (Dr‏ 
بقوله: كل تصرف تقاعد عن نحصيل مقصوده فهو باطل . 

وكما يتغير الاحتهاد لأحل سد الذرائع بحسب نيات المكلفين ومقاصدهم في 
تصرفاتمم» يتغير الاحتهاد أيضا بحسب احتلاف المكلفين في طبائعهم وما جبلوا عليه في 
أحسامهم من قوة أو ضعف. أو في صفاهم وأخلاقهم من آمور حسنة أو سيئة» فینظر 
ابحتهد فيما يصلح لكل مكلف في نفسه بحسب اختلافهم في هذه الصفات» فرب تصرف 
يحصل لفاعله بسببه ضررء ولا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص آخرء فيلزم الجتهد تحقيق 
المناط في ذلك بحسب تقديره لاحتلاف أولئك الأشخاص في قوة تحملهم وحسن أخلاقهم 
وصفاتمم» وعلى هذا قد یف بإباحة تصرف في حق شخص حين يغلب على ظنه أن 
تلبسه بمذا الفعل لن يؤول به إلى ضرر أو مفاسد دينية أو دنيوية» وقد يتغير احتهاده في 
المسألة نفسها في حق شخص آخر حين يغلب على ظنه ضعف عزعته و تحمله وأن تلبسه 
بهذا الفعل أو التصرف سیفضی به إلى مفاسد وأضرار في دينه أو دنياه» فيفتيه بعدم 
اش وه بدا ل 

ومثال ذلك: احتلاف فتوی البي و في حکم مباشرة المرأة وتقبیلها حال الصوم 
حيث فرق بين الشیخ والشاب. فعن أبي هريرة غنه: (أن رحلا سأل البي ولي عن الباشرة 
للصائم» فر خص له وأتاه آخر فسأله» فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ والذي ماه 
شاب) 
شاب فقال: يا رسول الله قبل وأنا صائم؟ قال: لاء فجاء شيخ» فقال: يا رسول الله أقبّل 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲۲۱/۲) . 


(۲) سبق تخريجه في (ص/5: ۰۲ ۲۷ . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
وأنا صائم؟ قال: نعم» فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله #: قد علمت لم نظر 
بعضكم إلى بعض» إن الشيخ يملك 0000 

فهنا أفى البي 38 الشيخ ورحص له في التقبيل والباشرة حال الصوم لما علم مسن 
أن تلبسه بهذا الفعل لن يفضي به إلى الوقوع في الممنوع» ومنع الشاب من ذلك لغلبة ظنه 
إفضاء هذا الفعل في حقه إلى إفساد الصوم بالجماع» فس هذه الذريعة» فاحتلاف فتواه 
4ي وتفريقه بين الشاب والشيخ في هذه المسألة ليس إلا مراعاة لاحتلاف القدرة على 
التحمل والسيطرة على النفس لديهما. 

فعلى ابحتهد النظر في مآل الوسائل والذرائع وما تفضي إليه في غالب ظنه» و تحقيق 
المناط الخاص قي ذلك» حيث إن النظر في مآلات التصرفات المشروعة أو الي أصلها الجواز 
يختلف من حال إلى حال» ومن شخص إلى شخصء مما يؤدي إلى احتلاف الأحكام 
الاحتهادية المبنية على هذا المبدأ باحتلاف إعمال القاعدة أو عدم إعمالها في التصرفات 
العروضة. 

یقول الشاطي: "قاعدة الذرائم متفق على اعتبارها في الجملة» وإنما اخلاف في أمر 
آخر ۲ . 

ویعلق الشیخ دراز على ذلك بقوله: "هو في الحقيقة احتلاف في الناط الذي يحقق 
فيه التذرع ۲ . 

فتحقیق احتهد للمناط في إعماله لسد الذرائع في الحوادث والسائل له آثر کبیر في 
اتد اع ر او ی خرن تصرف من من القصير قات اک اف ون 
قصده وفعله في زمن معين لتحصیل مفسدة منوعة شرعاء فيي احتهد بتحرعه والنع من 
م یقل قصد الناس لهذا المآل» ویکون الغالب في إتيان هذا التصرف قصد الوصول إلى 
غايته الضروعة فحينئلٍ يتغير احتهاد احتهد» ويفيَ بجواز التلبس بهذا لتصرف 


ومشروعيته. 


(۱) سبق تخريحه في (ص/4۷ ۲) . 
(۲) الوافقات (۵/4ع۱). 
(۲) حاشية الوافقات (55/5 )١‏ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فالفعل إذا كثر القصد إليه في تحصيل مفسدة منوعة شرعا توسلا بظاهر مشروعيته 
لزم ابحتهد حسم مادة الفساد بالمنع من هذا الفعل الذي غدا مفضيا إلى تحصيله. 

وقد كأ امحتهدون إلى هذا المبدأء ونج الفقهاء هذا النهج في كثير من أحكامهم 
وفتاواهم» فالناظر إلى الأحكام والأقضية والفتاوى الصادرة من المحتهدين من لدن الصحابة 
د إلى يومنا هذا يجد طائفة غير قليلة منها والى حكم فيها بالمنع أو أفيّ فيها بالتحريم 
كان مستند المنع منها وتحرعها سد الذريعة» وكثير من تلك المسائل كانوا يقضون بإباحتها 
ويفتون عشروعیتها كما كان حكمها كذلك عند من سبقهم» ولكن تغير احتهادهم 
فمنعوا منها لما رأوا أن العمل عقتضی الحكم السابق وسيلة تفضي إلى المفسدة» وذريعة إلى 
الوقوع في الحرام» ومن هنا يتبين وجه کون سد الذرائع سببا لتغير الاجتهاد. 

وفیما ی بیان لعدد من السائل الى تغیر فیها احتهاد ا اين سیب سد 


الذرائع. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب سد الذرائع 


من التطبيقات الفقهية لتغير الاجتهاد لأجل سد الذرائع ما يأتي: 

-١‏ أن البي ب تغير احتهاده في صلاة التراویح» حيث صلاها في المسجد لیلتین؛ 
ثم حشي أن تفرض على الناس ويعجزوا عن آدائها فترك الخرو ج للصلاة في الليلة الثالشته 
فعن عائشة رضي الله عنها أن البي بلي صلى في السجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم 
صلى من القابلة فكثر الناس» ثم احتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم» فلما 
أصبح قال: (قد رأيت الذي صنعتم» فلم ينعي من الخروج إليكم الا أن حشیت أن 
تفرض عليكم فتعجزوا عنها)( . 

؟- أن البي ولد تغير احتهاده في إطالة الصلاة» فمع أن إطالتها أمر مشروع إلا أن 
النبي وَل تركه وأمر بتخفيفهاء سداً للذريعة؛ حيث إن التطويل فيها يفضي إلى سوق 
المشقة بالناس» وقد يفضي إلى تنفيرهم عن الصلاة وقي ذلك يقول #5: (إني لأقوم في 
الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي» فأتحوّز في صلا كراهية أن أشق على 
ا 

ويقول #5: (يا أيها الناس إن منكم منفرين» فأيكم أم بالناس فليوجز فان من 
ورائه الکبیر والضعیف وذا امحاحق( . 

۳- وتغير احتهاد البي يخ أيضاً في بناء الكعبة» حيث كان يرغب في عادة بنائها 
على قواعد إبراهيم اكت لكنه ترك بناءها على ما كان عليه؛ سداً للذريعة؛ حيث حشي 
من نفور قريش عن الإسلام» لجهلهم» وعنادهم» و کوشم حديثي عهد بکفر وی ذلك 
يقول البي يع لعائشة رضي الله عنها: (يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر 
لنقضت الكعبة» فجعلت لا بابين: باب يدحل الناس» وباب یخرحون)* . 

(۱) سبق تخريحه في «ص/۲۷۰) . 
(۲) سبق تخریجه في (ص/۲۷۱) . 


(۳) سبق تخريجه في (ص/۲۷۲) . 


. سبق تخريجه في (ص/۲۷۳)‎ )٤( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


-٤‏ أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تغير اجتهادهما في الأضحية» فمع أنما 
وفرووطة لاني وكا نفعواف ديد الأريقة تفای لاس وكوي ا ی ا 
تفضي مداومتهما عليها إلى هذا الاعتقاد الفاسد؛ لأنهما موضع القدوة» وق ذلك يقول 
حذيفة بن اليمان طله: (إن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن یقتدی هما فيظن 
من رآهما أا واحبق" . 

ه- وكذلك تغير احتهاد عمر 4ه في سجود التلاوة» فمع أن سجدة التلاوة 
مشروعة إلا أن عمر تركها وحالف ما كان ينبغي غليه فعله» سد للذریعة؛ حیث حشي 
أن تفضي مداومته عليها إلى مفسدة اعتقاد الناس وجوا " . 

7 - وتغیر احتهاده في الطلاق» حيث كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد یقع طلقة 
واحدة في صدر خلافته - كما كان عليه الحال في زمن البي يله وأبي بكر - ولکن لما 
وحد تساهل الناس بأمر الطلاق وقاوفم به واستعجاهم فيه وإكثارهم منه» رأى أن بمضي 
هذا الطلاق عليهم» فأوقع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاء سدا لذريعة الإكثار منه 
والاستعجال والتهاون في أمره ۲۱ . 

۷- وتغير احتهاده في بيع أمهات الأولاد» فمع أنمن كن يبعن في زمن البي 5 
وأبي بکر» إلا أنه رأى المنع من بیعهن» وغى عن ذلكء سدا للذريعة؛ إذ يفضي بيعهن إلى 
مفسدة التفريق بینهن وبين آولادهن 190 . 

۸- وتغیر احتهاده في المرأة إذا نکحت قبل انقضاء عدتماء فمع أن الأصل التقرر 
بطلان نکاح المرأة في عدقاء وآن من نکح امرأة في عدقا یفسخ عقده ویلزمه انتظارها 
حي تفر غ من العدة لیخطبها کغیره من الخطاب» الا أن عمر ذفنه حالف هذا الأصلء 


ورأى أن من نکح امرأة في عدقا فانه یفرق بینهما وأا تحرم عليه تحربما مؤبداء سدا 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۰) . 

(۲) انظر: الموافقات )١١9/5(‏ . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۸۸/۳۳» وإعلام الموقعين (۰)۳۰/۳ والطرق الحكمية (۲۳/۱) . وهذا المثال قد 
ذكرته فيما سبق على أنه من تغير الاحتهاد لأحل المصلحة» وليس في هذا تعارض أو تناقض كما بينت ذلك 
في صدر الباب» وهكذا يقال في غيره من الأمثلة المتكررة في أكثر من موضع. 

(4) انظر: معالم السنن »)1۸/٤(‏ وإعلام الموقعين (۲۸۰/4) . 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
لذريعة اتخاذ النكاح زمن العدة وسيلة إليه بعدها © . 

وني ذلك يقول عمر: رآعا امرأة نكحت في عدقاء فان كان زوجها الذي تروجها 
لم یدحل ها فرّق بينهماء ثم اعتدت بقية عدقا من زوجها الأول ثم كان الآحر حاطبا 
من الخطاب» وإن كان دحل با فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدقا من الأول؛ ثم اعتدت 
من الاخر ثم لا يجتمعان 7 . 

9- أن عثمان بن عفان ذه تغير احتهاده في الصلاة عئ» حيث أتمها أربع ركعات 
مخالفاً ما كان عليه الأمر في زمن الني يل وأي بكر وعمر وصدر من خلافقه؛ سدا 
للذريعة؛ حیث إنه مها حوفاً من سوء فهم الأعراب» حین لا يظنوا أن الصلاة رکه تین» 
فتغير احتهاده في هذه المسألة وترك قصر الصلاة المشروع في السفر لما يؤول إليه من 
ا" 

فقد روى أبو داود عن الزهري أن عثمان بن عفان ذه أتم الصلاة عى من أحل 
الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذز» فصلى بالناس أربعاء ليعلمهم أن الصلاة أربع © . 

كما صرح عثمان ذه بسبب تغير رأيه واحتهاده في هذه المسألة بقوله: (يا أيها 
الناس إن السنة سنة رسول الله يلع وسنة صاحبيه» ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن 
E‏ 

دیشهد لک ما ES E‏ نادی E‏ ا ما ك 
أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة 
ركعتين97 . 

۰- وتغير احتهاد ابن مسعود ذنه في الواقعة نفسهاء حيث كان يرى أن الأفضل 
قصر الصلاة مين اقتداء برسول الله بل وصاحبیه, لكنه ترك رأيه هذاء وأتم الصلاة حلف 


. )۳۱۷/۳( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۸۰/۱). والمنتقى للباحي‎ )١( 
. سبق تخريجه في (ص/۳۳۸)‎ )۲( 

(۳) انظر: الموافقات (۲۸۸/۳) وتعلیل الأحكام لمصطفى شلي (ص/"1) . 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۳۲۲) . 

(5) سبق تخريجه في (ص/۳۲۲) . 


)2 سبق تخريجه في (ص/۳۲۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتهاد 

عثمان رغم إنكازة علیه؛ سدا للذریعة» حیث خشي آن یترتب على مخالفته وانکاره 
ميط ينل a E‏ دق نه ليا A ELE EAN‏ 
عبت على عثمان ثم صليت آربعاه قال: (الخلاف شس" . 

۱- أن عائشة رضي الله عنها تغير احتهادها في حكم روج النساء إلى 
الساحد. فمع أن الأصل مشروعية خروجهن؛ وقد كن يخرجن في عهد البي و إلا مها 
رأت منعهن من ذلك؛ سداً للذريعة؛ حيث رأت تغير الأحوال» ووقوع الفتنة بخروجهن» 
وأنهن أحدثن ما لم يكن في عصر البي ي من التستر والبعد عن الرحال» فتغير احتهادها 
هن الس نايا کو ت که ند کیت هه انا قالش ولو أدرك وول 
الله ب ما أحدث النساء لمنعهن السجد كما منعت نساء بي إسرائيل)" . 

۲- أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما تغير اجتهاده في المبايعة على الرضاء 
حيث ترك التبايع على الرضاء ورجع عن اشتراط الخيار المشروع - لما قيل له: إن الرحل 
لیرضی نم يدعي - سدا للذريعة؛ حيث رأى تغير النفوس وقلة الصلاح في احتمع» وظهور 
الدعاوی الباطلة» فرجع عن رأيه حسما لوسائل الفسادء فقد حرج عبدالرزاق في مصنفه 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ركنت آبتاع إن رضیت حن ابتاع عبداله 
ابن مطيع بحيبة إن رضيهاء قال: إن الرحل يرضى ثم يدّعي» فكأنما أيقظيٰ» فكان يبتاع ثم 
یقول: ها إن ع 

يقول مصطفى شلبي - مبيناً سبب رجوع ابن عمر عن رأيه في هذه السألة - : 
"فهذا ابن عمر الذي اشتهر عنه التقيد بالنصوص غالبا رجع عن اشتراط الخيار المشروع 
لا قيل له: إن الرحل ليرضى ثم يدعي؛ سداً لذريعة الفساد والدعاوی الباطلة ال يتفنن 
الان نها 

۳- أن الامام آبا حنيفة كان لا يرى اشتراط تعيين مکان الایفاء ني السلم» ولو 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۲۳) . 
(۲) انظر: الوافقات (۲۸۹/۳). 
 )۳(‏ سبق تخريجه في (ص/؛ ۳۳) . 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۳۳۵) . 
(5) تعلیل الأحكام (ص/55) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


كان السلم فيه ما حمله مؤونة» ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» حيث رحع إلى اشتراطه؛ 
بادا ا 

6 - أن الإمام مالكاً تغير اجتهاده في حكم بيع الحلي الذي فيه ذهب وورق 
بأحدهماء حيث كان يرى أن الحلي إذا كان فيه ذهب وورق يجوز بيعه بأقلهما إن كان 
لثلث فما دون يدا بيدء وان تقاربا لم يجز بیعه إلا بعرض أو فلوس» معن أن الذهب 
الذي في الحلي إن كان يعدل الثلث فأقل حاز بيع الحلي بالذهب» ولا يجوز بيعه بالفضت 
وان كانت الفضة تعدل الثلث فأقل جاز بیع الحلي بالفضة ولا يجوز بيعه بالذهب. 

ولكن رجع الامام مالك عن هذا القول» وذهب إلى أن ذلك لا يجوز مطلقاء سواء 
أكان الذهب أو الفضة أقل من الثلث أم آکثر» وأنه لا يباع الحلي إلا بعرض أو فلوس؛ 
وذلك سدا للذريعة» إذ فيه شبهة الربا وهو وسيلة إليه'". 

- وتغير احتهاد الإمام مالك في حكم الاقتضاء من الطعام أو من نه طعاماء 
حيث كان يرى أنه يجوز لمن باع طعاماً إلى أحل أن یأعذ بثمنه طعاماً قبل قبضه ثم رع 
عن هذا القول ورأی عدم جوازه, سدا للذریعت حیث إنه لو ايح لاتخذ حبلة وذريعة 
یتوصل با إلى بیع الطعام بطعام إلى حل وهو لا جوز(" . 

7 - وتغیر احتهاد الامام مالك في حکم الاقالة من بعض الطعام في السلم» حيث 
كان يرى جواز الاقالة في الشيء الیسی ثم رجع عن هذا القول» ورأى عدم جواز ذلك 
مطلقاً؛ سدا لذريعة الوقو ع في إا البیع والسلق» وهو منهي عنه 7 . 

۷- وتغير احتهاد الامام مالك في حكم من أسلف مشاركه مالاً وأحرج مثله 
علق أ كج لدي ينك كان يوق سوفن رش 
الصلة والعروف. ۾ روجع عن هذا القول, ورأی الم من ذلك سدا للذريعتة حیث 
شي أن يكون هذا التصرف ذريعة إلى القرض الذي حر نفعاً فیکون ربا وذلك أن 
)١(‏ انظر: المبسوط (۰۱۲۷/۱۲ ۰۱۲۸ وتحفة الفقهاء للسمرقندي (۰۱۳/۲ وأبو حنيفة لأبي زهرة 

(ص/۳۷۲) . 
(۲) انظر: المستخرجة مع البيان والتحصيل (575/5)» ومنح الحليل (571/5) . 


(۳) انظر: البيان والتحصيل (۱۲۲/۷)» والمغئ »)۲٦۳/٦(‏ وشرح فتح القدير (477/5) . 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل (۰۲۸۱/۷ ۲۸۲)» والمغئ )5١7/5(‏ . 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتماد 

الشريك قد يتخذ من هذا الفعل وسيلة إلى الاستفادة من صاحبه الذي أسلفه؛ لنفاذ 
بصيرته في المعاملات وخبرته في التجارات» فسدا لهذه الذريعة الموصلة إلى المنهي عنه منع 
الإمام من هذا التصرف (. 

۸- وتغیر احتهاد الامام مالك ن حکم اشتمال الصماء © لمن اليس إزارا آو 
ا فکان یری جواز ذلك؛ لأن النهي حاص .من یشتمل الصماء ولیس عليه 
إزار» ثم رجع عن هذا القول» ورأى المنع من ذلك» وأن النهي عام سداً للذريعة» حيث 
حش آن بری ااهل الذي لا یعلم علة التهي عن اشتمال الصماء العا قد اشتملها علی 
ثوب فیشتملها على غير ثوب فیقع في النهي عنه(؟. 

۵ - آن الومام مالکاً كان یقول بي الذي بحلف لا یفارق غرعه إل آحل حسیق 
يوفيه حقه» ثم يأحذ منه سلعة بذلك الحق تساویه ثم رحع عن هذا القول» ورأى أنه لا 
يق عن دلق دا در 

۰- كان الإمام مالك یری أن من ورث غنماً أو اشتراها للقنية لا للتحارةه ثم 
باعها بعد حولان الحول وقبل بحيء الساعي فإنه لا يزكي ثمنهاء بل يستأنف بالشمن حولاً 
حديداء ثم رحع عن ذلك ورأى أن غليةركاة متها انحن استلمه بيدا للتاروعة#حيجيف 
حشي من أن یتخذ بيع المال وسيلة لعدم دفع الزكاة" . 

-١‏ كان الامام مالك يرى أن من سافر وحال حول على ماله» وليس المال 
معه» وعنده مال أو عکنه تحصيله دون ضرر به فإنه لا يخرج زكاته إلا بعد أن يرجع إلى 


؛)١74/5( ومواهب الحليل‎ »)١١5/5( والتاج والإكليل‎ »)5/١5( انظر: المستخرجة مع البيان والتحصيل‎ )١( 
. )585 ۰۲۸۳/۲( ومنح الجليل‎ 

(۲) اشتمال الصماء عند العرب: أن يشتمل الرجل بثوبه» فيجلل به جسده کله» ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه 
يده» وأما عند الفقهاء: فهو أن يلتحف بالثوب ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه» ویضعه على 
منكبيه» فيبدو فرحه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۰۱۱۷/۲ ۰۱۱۸ وغريب الحديث 
لابن قتيبة (۱۸۲/۱)» وفتح الباري (4۷۷/۱) . 

(۳) انظر: البيان والتحصیل (۰۲۷۷/۱ ۰۲۷۸ وحاشية العدوي (597/97) . 

(4) انظر: المدونة 57/59 .)١55-1‏ 


(ه) انظر: المدونة (۳۲۰۰۳۱۹/۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


موضع المال» ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» ورحع عن هذا القول» ورأى أن عليه دفع 
زكاة ماله حبث هوء سدا للذریعة؛ حیث خحشي أن یتخذ السفر ذريعة لاعن (حسراج 
الزكاة والاضرار بالفقراء ° . 

۲- كان الامام مالك يرى جواز إطعام الذمي من الأضحية» ثم رجع عن ذلك؛ 
ورأى كراهته» سدا للذريعة؛ حيث خحشي أن يكون الاهداء إليه سباً في إعانقه على 
كفره» وتمكيناً له من البقاء علیه(. 

۳- كان الامام مالك يرى جواز أكل ما يصيده الكلب الذي يرسله صاحبه 
من غیر آن یکون مسکا له وقت الإرسال» ثم رحع عن ذلك» وراق عدم حواز آکل؟؛ 
تیدا اذوه اک ما E‏ الکلت فد امس ا 

6 - أن الامام مالكاً يرى أن من انفرد برژية هلال شوال فانه لا یفطر - مع أن 
لقتل موز الس واد عر اكبيد للذريعة» حيث خشي من القول بجواز الفطر أن 
يكون ذريعة لأهل الفسقء فيفطرون ویدعون رؤية الهلال“. 

- أن الإمام الشافعي يرى أن المعذورين إن كان عذرهم حفیا وأروا الصلاة 
حي فاتت الجمعة وصلوا ظهراً في جماعة استحب هم إحفاء الجماعة؛ سدا للذريعة - مع 
أن الأصل جواز إظهارهم للجماعة - ولكنه استحب شم إخفاءها لثلا يتهموا في الدين 
ی فك و ار لك 

7؟- كان الامام هد يرى جواز أن یعتق الانسان من زكاته؛ ثم رحع عن هذا 


القول» ورأى عدم جواز ذلك؛ سدا للذريعة؛ لأن العتق ذريعة إلى احرم؛ وهو انتفاع 


. )۲۸۲/۲( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل (۳-۳۲/۳) . 

(۳) انظر: المدونة »)٠١/۳(‏ والتاج والإكليل »)۲٠٠/۳(‏ ومواهب الیل (۰۲۱۵/۳ »)۲٠١‏ وحاشية الدسوقي 
5/5 . 

(5) انظر: الموطأ (۲۸۷/۱)» والنتقی للباحي (۳۹/۲) وبداية احتهد (۲۰۸/۱) والقوانين الفقهية لابن حزي 
(۷۹/۱ . 


(5) انظر: المجموع للنووي »)5١5/4(‏ ومغن المحتاج (۲۷۹/۱) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المزركي من زكاته؛ حيث انه إذا أعتقه كان ولاؤه له("©. 

7 - كان الإمام أحمد متوقفاً في حكم إرضاع المسلمة طفلاً بحوسياً بأحرق ثم 
ترحح عنده عدم جوازه؛ بعد للف ارمق شش او یقت ل 
و امتهان(؟. 

۸- كان الامام أحمد يرى أن من ارتد وأصاب ما يوجب الحد في دار ارب 
ثم عاد تائباً مسلماً فانه لا يطالب بالحدء ثم لما روحم في المسألةء ترك قوله هذا وتوقف 
فيهاء لما يترتب على عدم مطالبته بالحد من مفاسد””". 

8- كان الإمام أحمد يسهل في الصلاة حلف من لا يُعرفء ثم تغير رأيه في 
ذلك» وأمر بالتحري» وألا يصلي الإنسان إلا حلف من يعرف؛ سداً للذريعة» حيث 
حشي أن يكون التسهيل في ذلك مفضياً إلى الصلاة حلف من لا تجوز الصلاة حلفه» 
وذلك حين تكثر البد ۶ . 

۰- كان الامام أحمد یری حواز بيع الطعام بكيل تقدمت مشاهدة المشتري له 
فیس حي لأن استدامة الكيل .عنزلة ابتدائه» ثم رحع عن ذلك» وذهب إلى 
ق ادیآ را رعذ تساك بل لک یکمن که مرو اجره شا الوه شیک 
ان ی ذلك درءا للشحناء بین التعاملین, د تکنر النازعات ب مقعدار الکیلات 
والوزونات" . 

-١‏ أن الامام أحمد آفی بأن من اضطر إلى طعام شخص أو شرابه فلم یعطه حي 
مات جوعاً فانه تحب عليه الدية - فأوجب عليه الدية مع أنه لم یقتل عمدا ولا عط - 
وذ ار کی کا مه و ان موق سهان كان کات ها ی 
ا الفرم ا 


. )۲۳۰/۰( انظر: المغئ‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/۳۸۷) . 

(۳) انظر: المغن (۲۹۷/۱۲) . 

. )۹۹/۱( انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )٤( 

(5) انظر: الروايتين لأبي يعلى »)۳۲۸/١(‏ والمغن »)١31/7(‏ والإنصاف للمرداوي )١١5/5(‏ . 
(5) انظر: الغيي (۰)۳۳۸/۸ وابن حنبل لأبي زهرة (ص/۸٤۲)‏ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۲- كما أفي الإمام هد عنع حرو ج النساء لصلاة العيد في زمانه - مع أن 
حروحهن للعيد مشروع في الأصل - سداً لذريعة الافتتان بهن . 

۳- كان الامام أحمد يرى أن الرضيع المسبي المنفرد عن أبويه إذا لم يكن في 
المسلمين من يرضعه فانه برد إلى الكفار ولا يحملء؛ ثم رحع عن ذلك» ورأى أنه لا يرد 
إلى الكفار حي وإن لم يكن في المسلمين من يرضعه» سداً للذريعة؛ حيث إن تركه وإبقاءه 
عند الكفار ذريعة إلى مفسدة اعتناقه دينهم (. 

4 - كان الإمام أحمد یری قبول توبة من ارتد حي ولو تكررت ردته» ثم رصع 
عن ذلك» ورأى أن من تکررت ردته یقتل ولا يسعابه سدا لذریعة التلاعب 
بالاشلهم 2 

۳۰۵- كان الامام هد يرى أن الكتابي إذا حول عن دينه إلى ما هو أقل منه 
كابحوسية”' أو الوثنية ونحوها فإنه يرد إلى الاسلام أو إلى دينه الذي كان عليه» ثم رجع 
عن ذلك» ورآی آنه برف ال الإإسلام) فان أبى قتل» سدا للذريعة» لعلا E‏ 
وقوع ضرر بالسلمین لأن إقراره على الانتقال إلى ما هو أقل من دینه یترتب عليه ضرر 
بالسلمین» وقد نص الامام هد على ذلك» فذکر أنه لا يؤدي احزيق ولا تنکح له امرأة» 
ولا تو کل له ذبيحة © . 

”- كان الامام هد يرى أن الدعی عليه إذا تمنع من آداء اليمين فانه یقضی 
عليه بالنکول, ثم رحع عن هذا القول» ورأى بعد ذلك أن ترد اليمين على المدعي؛ 522 


(۱) انظر: الفروع (0152511/1) . 

(؟) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/۰)۱۹ وأحكام أهل الذمة لابن القيم )51١/5(‏ . 

(۲) انظر: الروايتين لأبي يعلى (۳۱۲/۲). وأحكام أهل الملل للخلال (ص/۲ ۰4۲ ۰4۲۳ والمبدع »)١79/9(‏ 
والإنصاف للمرداوي (۱۳/۲۷) . 

(4) هم قوم يعبدون النور والنار والظلمة والشمس والقمر» ويزعمون أن للكون إهين» وهم في بلاد فارس وما 
حوضاء» ويقولون بأصلين: أحدها : النور» والآخر : الظلمة . والنور أزلي » والظلمة محدثة. ومسائل المحوس 
كلها تدور على قاعدتين : إحداهما : بیان سبب امتزاج النور بالظلمة والثانية : بیان سبب خلاص النور 
من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدأ » والخلاص معاداً. انظر: الملل والنحل (۲۳۲/۱) وما بعدهاء اقتضاء 
الصراط المستقيم .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/۲۷۲۰۲۷۱۰۲۹۹) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لذريعة التساهل فق الدعوی ٩(‏ . 

۷- كان الامام هد يرى أنه لا يجوز القضاء على الغائب عن البلد» ثم رجع 
عن ذلك وقال ر سدا للذریعة؛ حبث إن منم القضاء علی الغائب دعل الضرر 
على صاحب الحق» فیضیع حقه أو يؤخر إلى أمد مع إمكان استیفائه ۰۱ كما أنه ذريعة 
إلى إبطال حقوق الناس» حيث إن من أراد أحذ أموال الناس وعدم أدائها فإنه يغيب عن 
مجلس الحكم فلا بعکن القضاء عليه © . 

۳۸- أن جمهور الفقهاء يشترطون فيمن يتولى القضاء أن يكون من أهل 
الاجتهاد” '» ثم ذهب عدد من فقهاء المذاهب بعد تغير الزمان وخلو عصرهم من احتهدین 
امجتهدين إلى عدم اعتبار شرط الاجتهاد. بل يُولَى الأمثل فالأمثل» ومستندهم في ذلك سد 
الذرائع» حيث إن اشتراط هذا الشرط في زمان عدم فيه احتهد يفضي إلى أن لا يتولى أحدٌ 
القضاءء وهذا وسيلة إلى فسادٍ يحب سدّه» وقطع الطرق الموصلة إليه © . 

يقول المازري”": "في اشتراط کون القاضي ناظراً هذه المسائل تكلم عنها العلماء 


)١(‏ انظر: المغن لابن قدامة »)5١7/1١١(‏ والفروع لابن مفلح »)٤۷۷/١(‏ والبدع (۰)14/۱۰ والانصاف 
للمرداوي (4۳۳/۲۸) . 

(۲) انظر: الروايتين لأبي يعلى (۰)۸۰/۳ والحرر للمجد ابن تيمية (۲۱۰/۲) . 

(۳) انظر: المبدع )٠١/٠١(‏ . 

. )۱۱4/۱۰( انظر: الذحيرة للقرافي‎ )٤( 

(5) انظر: مواهب الحليل »)۸۹/٦(‏ وتبصرة الحكام »)۲٤/١(‏ ومغن احصاج »)۳۷١/٤(‏ ونهاية المحتاج 
(۰)۲۳۸/۸ وروضة الطالبين (۹5/۱۱) والإنصاف للمرداوي (۱۷۷/۱۱) . 

(7) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (4۷/۲)» وتبصرة الحكام لابن فرحون (۰)۲۲/۱ والإنصاف للمرداوي 
(۱۷۸/۱۱) . 

(۷) هو: أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» ولد سنة 45۳ه. وهو الإمام 
امحدث الفقيه الأصولي المتكلم؛ كان بحراً في العلوم» حتى قيل بلغ رتبة الاحتهادء وكان فائقاً في الطب 
والأدب والحساب. من مؤلفاته: شرح التلقين» والعلم بفوائد صحيح مسلم وكتاب التعليقة على المدونة» 
وكتاب شرح الحصول» وكتاب شرح البرهان لإمام الحرمين - واسمه: إيضاح احصول - وكتاب نظم 
الفوائد في علم العقائد» وغيرها. توق سنة ۳۲ه- 
انظر: وفيات الأعيان (4 /۲۸۵)» سير أعلام النبلاء »)٠١4/٠٠(‏ التجوم الزاهسرة »)۲۷٠/١(‏ الواقي 
بالوفيات .)١5١/54(‏ لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ (۰۷۲ ۰۷۳ مرآة ابحنان(۲۰۷/۳ ۲)» أزهار الرياض 


آلباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 


الاضون لا كان العلم في أعصارهم كثيراً منتشراه وشغل آکثر آهلها بالاستنباط والناظرة 
على الذاهب. وأما عصرنا هذا فانه لا يوجد في الاقلیم الواسع العظیم مفت نظار قد 
حصل آلة الاحتهاد واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والسنن» والاطلاع على ما 
في القرآن من الأحكام, والاقتدار على تأويل ما يجب تأویله... هذا الأمرُ زمائنا عار منه 
في أقاليم الغرب كله... فالمنع من ولاية القلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام 
وإيقاعٌ في امرج والفتن والنزاع» وهذا لا سبيل إليه في الشرع”2 . 

۹- أن جاعة من شیوخ الموصل قرروا الإنكار على شخص كان يحدث الناس 
بأحاديث منكرة» فلما رآهم مقبلين عليه عرف قصدهم. فبدأ يمحدث الناس بحديث 
موضوع قد تضمن عقيدة صحيحة» ولا مع الشيوخ ذلك الحديث رجعوا من غير إنكار 
عليه؛ خوفاً من إساءة الناس الظن هم من أنهم يعارضون تلك العقيدة الصحيحة» فتحدث 
بسبب ذلك فتنة أعظم من المنكر الذي أرادوا إزالته» فهؤلاء تغير موقفهم من الإنكارء 
كلك لت تولفش شا تاره ۳۳ 

۰- ومثل ذلك ما وقع لشیخ الاسلام ابن تيمية حين مر بزمن التتار بقوم منهم 
یشربون الخمر» و کان معه بعض أصحابه» قال: "فأنكر عليهم من کان معي» فانک ت 
عليه» وقلت له: نما حرم الله الخمر لأنما تصدٌ عن ذکر الله وعن الصلاق وهولاء یصدهم 
الخمر عن قتل اللفوس ومبي الذرية وأخذ الأموال» فدعه"" . 

فهنا تغیر احتهاد شيخ الاسلام في انکار النکر في هذه المسألة» حيث ترك الانکار 
- مع أنه واحب - سدا للذريعة» إذ إن الانکار في هذه احالة يفضي إلى مفسدة عظيمة 
أكبر ما يحقق من المصلحة. 

۱ - أن أبا يوسف - صاحب أي حنيفة - تغير اجتهاده وقضاؤه» حيث قضى 
بالقود في مسلم قّل ذمياء ثم رجع عن ذلك وأسقط القود؛ سداً للذريعة. ذلك أنه سا 

(۱۱۰/۳) . 
(۱) نقله عنه ابن فرحون قي تبصرة الحكام (۲۲/۱) . 
(۲) انظر: تاريخ بغداد (۳۸۹/۲) وميزان الاعتدال (555/7)» والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري 


(ص/2۷) . 
(۳) نقله عنه ابن القيم قي إعلام الموقعين فدات ١‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


حكم بالقود أتاه رجحل برقعة من شاعر فألقاها بين يديه» وفيها أبيات تُشهّر بأبي یوسف» 
وأنه ظلم في هذا الحكم وجار على الدين» ونحو ذلكء فتدارك أبو يوسف الأمر بحيلة» لثلا 
يكون منه فتنة» حيث خرج وطالب أولياء القتيل بالبينة على صحة الذمة فلم يأتوا ها 
فأسقط القود وحكم بالدية. 

وهذا من أقوم الخارج الشرعية» حيث تعارض عنده حق المقتول الخاص» وسد 
الذريعة بدرء الفتنة العامة» فجنح إلى أهون الضررين متخلصاً بطلب البينة على صحة 
له له هر الا انارق إفانساء لقن لديا دة بق هله ده الوه 

- أن ابن رشد أف بجواز القيام للناس في زمنه - مع ورود النهي عن ذلك‎ -١ 
سدا للذريعة» بل ذکر أنه لو قيل بوحوبه لم يكن بعیداء وفي ذلك يقول: "لا بأس بالقيام‎ 
والاحترام» وأما في هذا الزمن فقد صار تركه مؤدياً إلى التباغض والتقاطع؛ فينبغي أن‎ 
ل هذا فون ن ترق ضار وه را هذاه وده قال كله ولاس مسحو رل‎ 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا)”" فهذا لم يؤمر به لعينه» بل لكونه صار‎ 
تشه فلع مادق هلا لوقاف راون یه کد فحاز‎ 
تركه إهانة واحتقاراً لمن جرت العادة بالقيام له» ولله أحكام تحدث عند أسباب لم تكن‎ 
موحودة ق الصدر الاول"۳".‎ 

۳ - أن الازري كان يستحب لمصلي السوتر أن يقرأ بسبح» والک‌افرون 
والاحلاص, والعوذتین» إلا إن كان له حزب فیقراً بحزبه» ثم رحع عن ذلك» ورأى أن 
بخص الوتر بالسور السابقة» وإن كان المصلي صاحب حزب» سداً لذريعة اندراس الشفع 


عند العامة . 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير للماوردي »)١٦/١۲(‏ وإعانة الطالبين (۱۱۸/4) وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 
للباني (ص/۲١٠)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ذنه. انظر: صحيح البخاري (5757/5)» باب ما ینهی 
عن التحاسد والتدابر» رقم »)٥۷١۷(‏ وصحيح مسلم (/۰)۱۹۸۳ كتاب البر والصلة» باب تحر التحاسد 
والتباغض والتداب رقم (۲۵۵۹) . 

. )۲۲۰/۱۲( العیار العرب للونشريسي‎  )۳( 

. )۷۱/۲( انظر: التاج والإكليل‎ )٤( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


٤ ٤‏ - أن آبا الليث السمرقندي كان يفي بعدم جواز آخذ الأحرة على تعليم 
القرآن» ثم رحع عن فتواه» سداً للذريعة؛ حيث حشي من ضياع تعلم القرآن وانصراف 
الناس وانقطاعهم و 

۵ - أن ختم القرآن في رمضان سنة في المذهب الحنفي» لكنهم نصوا على أنه 
يفك إذا لزم من عدم تر که تنفیر الناس وتعطیل الساجد 29 . 

يقول ابن عابدین") - معللاً تغير الحكم في هذه المسألة - : "هذا مب على 
احتلاف الزمان» فقد تتغير الأحكام لاحتلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب 
المصالح... فالحاصل أن الصحح في المذهب أن الختم سنة» لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا 
لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من امساجد» و مانا فالظاهر اختيار الأحف 
على الوم" . 


. )۸٤ ۰۸۳/4( والجواهر المضيئة‎ »)١51/1( انظر: مجموع رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۶۷/۲) والبحر الرائق )۷٤/۲(‏ . 

(۳) هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عبدالرحيم بن صلاح الدين عابدين الدمشقي» ولد في دمشق عام 
۸ ه. فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره» عالم بالنحو والفرائض والحساب والأدب. 
من مؤلفاته: عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» وبمجموعة رسائل» ورد احتار على الدر المخقار المعروف 
بحاشية ابن عابدین, والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» والرحيق المختوم في الفرائض» ونسمات 
الأسحار على شرح النار في أصول الفقه» وغيرها. توفي بدمشق عام ۱۲۵۲ه. 
انظر: حلية البشر (۰)۱۲۳۰/۳ وروض البشر (ص/۰)۲۲۰ وهدية العارفين (588/5)» والأعلام (57/5). 

(4) حاشية ابن عابدين (4۷/۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل الرابع 
أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى الاستحسان 


وفيه مبحثان؛ 
البحث الأول: وجه کون الاستحسان سببا لتغبر الاجتهاد. 


المبحث الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب الاستحسان. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 
وجه کون الاستحسان سببا لتغير الاجتهاد 


تقدم أن الاستحسان هو "العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى 
حلافه لوحه آقوی فهو عملية تغيير للاحتهاد في بعض أنواعه وصوره. كما أنه أحد 
اا ف الا ا ا ن م ا کک ا 
سواء ا و آم غیر ذلك من موجبات 
الاستحسان یکون قد غيّر حکم هذه المسألة» وعدل ما عن نظائرها لدلیل يقتضي العدول 
في نظره» وحيئئدٍ یکون ابحتهد قد غیر نظره في المسألة» وحصها بحکم جديد للدلیل 
الخاص الذي ثبت عنده أنه آقوی من الدلیل العام الوارد في هذه السألة ومثيلاتماء 
فاستثناؤه لحا من أن يشملها عموم الدليل» وتخصيصها بحكم جديد لدليل حاص آحرجها 
من عموم نظاثرها د تغیرا نی احتهاده اق هذه السألة بسبب الاستحسان. 

وف اپ ی تام کر را فا البذ من نوات 
فسواء أكان الاستحسان مستندا إلى نص أم جماع أم ضرورة أم مصلحة أم عرف أم قياس 
حفي» أم نحو ذلك ما يستند إليه - على اختلاف بين الأصوليين في عد أسبابه وحصرها 
- هو مستند في الحقيقة إلى ما يقتضي ويوجب اختلاف الحكم وتغیره إلى ما يستدعيه 
لكان اسان وت ها كان الامسمة انلها اقفر الاستفاد: 

وإذا تقرر ذلك فان ابحتهد حين تعرض له مسألة فيفي فیها بناء على الاحتهاد وما 
یقتضیه القیاس وعموم النصوص» ثم يجدد نظره واحتهاده فیها لداع يقتضي التجدید 
فیظهر له أن ما آفن به سابقاً لا يحقق الصلحة, أو لا يساير العرف» أو يوقع في حرج 
ومشقة. أو نحو ذلك فإنه سيتغير احتهاده فيهاء ويعدل عن فتواه السابقة إلى الفتوى ما 
تقتضيه الصلحة أو تلجيء إليه الضرورة» أو تستدعيه حاجة الناس» أو يشهد له العرف» 


ومن هنا يتغير اجتهاده فيها بناء على الاستحسان» من حيث ترك الفتوى السابقة وما 


)١(‏ المعتمد »)۲۹٠/۲(‏ والتبصرة (ص/537)» وقواطع الأدلة (571/4)» والمستصفى (۰)۲۸۳/۱ وبذل النظر 
(صس/14۸) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يقتضيه القياس والأدلة الكلية» والعدول عن ذلك إلى إعمال الدليل الخاص وما هو أوفق 
للناس. 

وعلى هذا فاحتهد مغلا حين يجد الحاجة العامة ملحة لخالفة الأصل العام والقاعدة 
الكلية تتغیر فتواه» فیفی بالحواز والشروعية بعد أن كانت الفتوی على النع» استحسان 
لحاجة الناس ومن ذلك ما أف به متأحرو الحنفية من جواز الاستیجار على تعلیم القرآن 
وعلى الإمامة والأذان» مع أن ذلك مخالف للأصل العام ومخالف لأصل الذهب أيضاء 
وک فالا كو اذه ل تعره ذا Poles‏ 

فهذه الحاحة الملحة جعلت متأحري فقهاء الحنفية يتبصرون بواقع السألت 
ويخالفون الأصل العام فيهاء وتتغير بذلك الفتوى في المذهب عندهم استحسانا لس الحاجة 
ی سای 

ومن تغیر الاجتهاد بسبب الاستحسان ما ذکره بعض الفقهاء من جواز العمل 
والإفتاء بالأقوال الضعيفة للضرورة» طلباً للتيسير”". 

ولأحل ذلك فقد آفن كثير من فقهاء المذاهب بأحكام تخالف ما كان عليه 
سلفهم ES‏ میا ها غی AS‏ ی ام 

وقد آشار العز بن عبدالسلام إلى أن الاستحسان سبب لتغیر الاحتهاد» حیث ذکر 
أن ارام لو عم في الأرض بحيث لا یوجد فیها حلال فانه يجوز أن یستعمل من ذلك ما 
تدعو إليه الحاحة» ولا يقف تحلیل ذلك على الضرورة؛ لأنه لو وقف علیها لأدى إلى 
ضعف العباد واستيلاء الكفار على بلاد المسلمين» ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع 
والأسباب الى تقوم .مصالحهه". 

كما أشار الغزالي إلى ذلك؛ فقد نص على أن التخصيص بالمصلحة لا ينكره أحد 
بعد أن احتار في الزنديق المتستر إذا تاب أنه لا تقبل توبته ويقتل» مع مخالفة ذلك لقوله 


. )۱۲4/۲( انظر: مجموع رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق )50/١(‏ . 

(۲) انظر: التعليل بالمصلحة عند الأصوليين للخمي (ص/۲۳۸) . 
)٤(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۰۱5۹/۲ )٠١١‏ . 


البي هليهُ: (أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الل“ وذلك لأن الزنديق يرى 
التقية عين الزندقة» بینما اليهودي والنصران يعتقد ترك دينه حين ينطق بالشهادة وقد 
ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء”". 

وحاصل التخصيص بالمصلحة يعود إلى الاستحسان المستند إلى المصلحة؛ لأن 
الاستحسان ضرب من التخصيص؛ فهو إخراجٌ للمسألة من أن يشملها الحكم العام ها 
ومثیلاهما لدليل حاص. 

یقول الشاطي في تعریف الاستحسان: "الأخذ عصلحة جزئية في مقابلة دلیل 
كلي» ومقتضاه الرجوع إلى تقدم الاستدلال الرسل على القياس"“ ونقل عن ابن العربي 
قوله: "ویستحسن مالك أن يخص بالصلحة"(. 

و کما أنه یقع التخصیص بالصلحة ویتغیر الاحتهاد لأحل ذلك» کذلك يقع 
التخصیص بالعرف. وقد تقل الاجماع على جواز التحصیص بالعرف القولی وكذلك 
يجوز التحصیص بالعرف العملي عند بعض الفقهاء”". 

وما التخصيص بالعرف الا ضرب من ضروب تغير الاحتهاد بسبب الاستحسان 
الستند إلى العرف. 


. أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هريرة طه‎ )١( 
انظر: صحیح البخاري (۰)۵۰۷/۲ کتاب الزكاة» باب وجوب ال ز کاق» رقم (۰)۱۳۳۵ وص حيح مسلم‎ 
. )۲۰( کتاب الایعان باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام رقم‎ »)١١/١( 

(۲) انظر: الستصفی (۰۲۹۸/۱ ۲۹۹) . 

(۳) انظر: أحكام القرآن للحصاص »)55/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)٥۹١/١(‏ وااوي الكبير 
للماوردي (۰)۱9۲/۱۳ وروضة الطالبین للنووي »)77/١١(‏ والغي لابن قدامة (۱۸/۹)» وجموع 
الفتاوی (۰)4۸۳/۲ وشرح السنة للبغوي (۲۲/۲۰)» والبد ع لابن مفلح (۲۳۹/۲) وتبيين الحقائق 
للريلعي (۰)۲۹۳/۳ ومرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح للقاري )٠١١/١(‏ و(۲/۷٩)۰‏ وعمدة القاري 
للعيئ (۲۷/۸). والانصاف للمرداوي (۳۳۲/۱۰) . 

. )١95/5( الوافقات‎ )٤( 

(ه) الرجع السابق (۱۹۷/۰) . 

(5) انظر: الفروق (۰۱۸۹/۱ وفواتح الرهوت (۲4۰/۱) . 

(۷) انظر: الاحکام للآمدي (۳۳۹/۲). والتقریر والتحبیر (۰)۲۸۲/۱ وفواتح الرهوت (۳4۵/۱) وشرح 
الک و کب النیر (۳۸۸/۳). والتحبیر شرح التحریر (/۲۹) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يقول ابن عابدين: "إن العرف العام يصلح ف ا ا 

ويقول ابن الحاحب قي تعريف الاستحسان: "وقيل هو: العدول عن حكم الدليل 
ال العادة لمصلحة التاس "20 . 

وعبارته تدل على أن تخصيص القياس والقواعد الشرعية العامة بالعرف نوع من 
أنواع الاستحسان. 

تا اه اف عون" ای EUGENE‏ “العف رت 
الحكم لأحلهماء وتکون السألة مستثناة من عموم الحكم لتحقق الصلحة في هذا 
الاستثنای أو حريان العرف» فان الضرورة أدعى وأولى لأن یتغیر حکم السألة وتستئن 
لأحلهاء ولست بحاحة إلى إقامة الدلالة على تغير الأحكام بسبب الضرورة لظهوره 
وحلائه» ويلحق با الحاجة العامة» ولذلك قال الفقهاء: "الضرورات تبيح احظورات ۲۳ 
و محاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو اة" 

ويقول العز بن عبدالسلام: "فالضرورات مناسبة لإباحة المحظلورات وا 
ل" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاحة 
راجححة أبيح الحرم" . 

فاختهد يتغير اجتهاده في حال الضرورة» فيرحص في فعل الحرم أو ترك الواحب؛ 
ويترك العمل .ما يقتضيه الدليل العام والقاعدة المطردة من أجل دفع الضرر ورفع الحرج. 

هقی ارم ور فراع E‏ مش امه لاه 


(۱) مجموع رسائل ابن عابدین (۱۲۲/۲) . 

. )۲۸۸/۲( مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد‎  )۲( 

6 انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (4۹/۱). والنشور في القواعد (۳۱۷/۲) والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص/۰)۱۷۳ وترتيب اللآلي »)۸٠ ٤/۲(‏ وشرح القواعد الفقهية (ص/185١)‏ . 

(4) انظر: النشور في القواعد (۲4/۲). والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/175)» وترتيب اللآلي »)٠٠١/١(‏ 
ودرر الحكام شرح جحلة الأحكام (۰)۳۸/۱ وشرح القواعد الفقهية (ص/۲۰۹) . 

(2)5 قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۳/۲) . 

(5) مجموع الفتاوى (45/۲۹) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


مب على اجتهاده ونظره إلى ما يؤول إليه اعتبار القياس العام الطرد في هذه المسألة من 
مناقضة قصد الشارع» والوقوع في الضيق والحرج» ومن أجل ذلك تتغير فتواه في هذه 
المسألة» ويخصّها بحكم مستثین مراعاة لظروفها الطارئة. 

وبناء على ما سبق فإن الحتهد يتغير احتهاده وتختلف فتواه في حكم المسألة حين 
يستحسن فيها حكماً خاصاً بخرجها من الحكم العام» نظراً لقوة اقتضاء الدليل الخاص هذا 
الاستثنای سواء آکان ضرورة آم مصلحة آأم عرفا آم غیر ذلك من موجبات الاستثناء 
والاستحسان. 

ذا a‏ اه از ارت وسيالة یه دكن غالی كينها 
الذي یقتضیه الدلیل العام والقواعد الكلية استدعی ذلك من احتهد دفع هذه الضرورق 
وتحقيق المصلحة» ومسايرة العرف. بتغییر حکم هذه المسألة» والحكم فیها مما تقتضیه هذه 
الأدلة. 

وكذا الحال حين يثبت لديه في المسألة قياس حفي يقضي بزوال حكمها الثابت لها 
عقتضی الاي الاه و افو ار امسقم فان احتهد يعمل هذا القياس» ويتغير بذلك 
حکم المسألة. 

فاقتضاء الضرورة أو الصلحة أو العرف أو القیاس اف مسا فعيتة اسف که 
مغايراً لا ثبت لها هو ما حعل المحتهد یتغیر احتهاده وتختلف فتواه» ويستثيي المسألة من أن 
يحكم فیها عثل ما حکم به في نظائرهاء إعمالاً هذه الأدلة» وترجیحا ها على الدلیل العام. 

وقد نص ابن عابدین على أن حدوث الضرورة وتغیر العرف سبب لاختلاف 
الأحكام وتغیر الاحتهاد» حيث قال: "كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتغیر 
عرف آهله أو حدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان۳؟. 

والضرورة والعرف ما یستند الاستحسان الیهماء ولذا كان الاحتهاد يتغيز 
بسیبهما فانه یتغیر بسبب الاستحسان الستند الیهما. 

ولعي طون بیقر اوه دا با اسان لابق ايكون سنا إن كليل 
حاص يقتضي هذا الاستحسان لیسو غ له استثناء المسألة ومغايرة الحكم لماء فلا يجوز أن 


(۱) مجموع رسائل ابن عابدین (۱۲۳/۷) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يغيّر رأيه لاستحسانه بعقله أو لدليل ينقدح في نفسه لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على 
إظهاره؛ فإن هذا من الاستحسان المذموم؛ لأنه يتضمن تبديل الأحكام الشرعية وتغييرها 
محرد افوی والتشهي» وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وقال: "من استحسن 
فقد شرع وقد سبق أن الاستحسان بأقسامه السابقة لا يخرج عن الأدلة الشرعیق 
فليس قولا باموی أو تحكما في الشرع بلا دلیل". 

ولأحل ذلك نص الأصوليون على ضرورة اقتران الاستحسان بالدليل الخاص 
واستناده إليه» ليسوغ العمل به» ويتغير الاجتهاد لأجله» يقول أبوبكر ابحصاص: 'وجميع 
ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فافم إنما قالوه مقرونا بدلائله و حححه لا على جهة 
الشهوة واتباع الهوى"”". 

ويقول آبو الحسين البصري: "اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول 
بالاستحسان» وقد ظنّ كثيرٌ من رد عليهم أنهم عنوا بذلك: الحكم بغير دلالة. والذي 
حصله متأخرو أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن 

يقة إلى طريقة هي أقوى منهاء وهذا أولى مما ظنّه مخالفوهم... فعلمنا أنهم لم يستحسنوا 

بغير طریق(*. 

وقد قرّر الشاطبي هذا الأمر» وربط الاستحسان بالدليل الخاص» وحعل العمل به 
تطبيقا لمقاصد الشريعة في المسائل والحوادث» فقد بين أن الاستحسان هو الأخذ عصلحة 
حزئية في مقابلة دليل كلي» وأن مقتضاه الرحوع إلى تقدم الاستدلال المرسل على القیاس؛ 
فان من استحسن ۸ يرحع إلى جرد ذوقه وتشهيه» وإنما رحع إلى ما علمه من قصد 
الشارع في الجملة في أمثال المسألة الي ينظر فيهاء فيترك ما يقتضيه القياس» ويعمل بالدليل 
الخاص الذي ثبت عنده أنه حقق لمقاصد الشريعة ©. 

فتغير فتوى المحتهد بسبب الاستحسان إنما هو تحقیق لقاصد الشارع» وعمل عا 
)١(‏ المستصفى (۰)۲۷/۱ والمنخول (ص/١۷٤)‏ . 
(۲) انظر: الاعتصام (۳۹۳/۲) وحاشية التفتازاني على شرح العضد (۲۸۹/۲) . 
(۳) أصول لصاص (۳۳۹/۲). 
)٤(‏ العتمد (۲۹۰/۲) . 
ری انظر: الوافقات (۱۹/۰). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


راعاه في وضع الشريعة . 

ويؤكد العز بن عبدالسلام هذا الأمر بقوله: "اعلم أن الله شرع لعباده السعي في 
غيل مصا عاحلة واحلةه ی کل قاعدة منها عله واحدةء 2 استین منها ماقا 
ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة ريي على تلك الصا . 

ومن هنا فان اعتبار الضرورة والحاجة والصلحة والعرف في الأحكام الشرعية في 
ارال اماع عاف ارچ هذا ولا غل :راقعب الشريعة وه 
عراعاقما للظروف والأحوال والمتغيرات. 

فاحتهد يعمل على رعاية الضرورة أو المصلحة أو العرف في مسألة معينة وان ماه 
ذلك إلى جاوز الاقتضاء الأصلي والقاعدة الكلية بخصوص حكمهاء حينما يفضي هذا 
الاقتضاء إلى إهدار المقاصد القطعية والمصالح الشرعية الي تظاهرت نصوص الشريعة على 
إتباتما وتقريرها . 

فاحتهد حين يستحسن في المسألة حکما معيناً ويستثنيها من أن يُحكم فيها عثل ما 
حكم به في نظائرها عليه التأكد من وجود موحب الاستحسان» وأن يتريث ويتأمّل» وألا 
يتسرّع في تغيير فتواه؛ فقد يكون ما ظنّ أنه مق لصلحة راححت أو أنه حال ضرورةٍ أو 
حاحة أو ما جری به العرف ليس كذلكء فعليه النظر في تحقيق مناط هذه الأدلة في 
السألة والتحقق من بوتماء والتبصّر بتوافر شروطها فيهاء بحيث إذا تغيرت فتواه كان 
ذلك لأسباب شرعية استدعت هذا التغیر. 

فتقدیر وحود الحاحة أو الضرورة مثلاً يحتاج إلى احتهادٍ عمیق ونظر دقیق وتبصر 
يمآلات الأفعال» لثلا تستباح احرمات بحجة الضرورة وإلحاء الحاحة» فليس كل من ادعی 
بدعوی الضرورة يصح ادعاژه(. 

فإذا راعی احتهد شروط اعتبار الصلحة أو العرف أو الضرورة انضبط العمل اء 
وسدّ الباب آمام من يريد تغییر الفتوی بحجة الضرورة أو الحاجة أو الصلحة أو جریان 
العرف» فیمنع من استغلال هذه الأدلة لأحل الرغبات والأهواء والنافع الشخصیت 


. )۱۳۸/۲( قواعد الأحكام في مصاخ الأنام‎ )١( 
. )89/5( (م انظر: الوافقات‎ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ومسايرة الواقع» وتوسيع الأحذ با في غير مواضعها. 

فدور نهدي عملية الاستحسان والاستشاء النظر :فق الحفية الدلیل اشامن ى 
تناوله للمسألة واستثنائه ما من أن يحكم فیها عثل حکم مثيلاتهاء بحيث إذا ثبتت لدیه قوة 
الدلیل وأحقيته في استثناء هذه المسألة غاير لها الحكم .ما یقتضیه حصوص الدلیل للا 
يورت إبقاؤها على حکم الأصل وما یقتضیه القیاس العام مشقة وحرجاً على الکلفین» 
واحرج مرفوع شرعا. 

وا کی تا سا ات ا اس ایکا اقا 
)تما کاق  E‏ للاجتهاد والنظر» ما یتفاوت فيه احتهاد اتهدین» 
وهي ما عدا الاستحسان الستند إلى النص والإجماع؛ لأن ما ثبت حکمه بالنص أو 
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الإجماع لا محال فيه للاجتهادء سواء سمي استحسانا أو تخصيصا. 

وأغلب الأمثلة ال يتغير الاحتهاد فيها للاستحسان هي ما كان الاستحسان فيه 
ند إل اا ار ا 

وقد ثبت عن بعض الأئمة أنهم غيّروا احتهادهم في كثير من المسائل بسبب 
الاستحسان؛ حيث حكموا في تلك المسائل بأحكام جديدة حاصة مخالفة لأحكامها الثابتة 
ما بعموم النصوص والقواعد الكلية» فقد استثنوا تلك المسائل من حكم الدليل العام نا 
رأوا مناسبة الدليل الخاص وآرححیته لحاء سواء أكان ظهور مصلحة أم وحود ضرورة أو 
حاجة أم تغيراً للعرف» فغيّروا فتاواهم ورجعوا عن أقوالهم فيها وفقاً لا يقتضيه حصوص 
الدليل. 

وف المبحث التالي ذكر عدد من السائل ال تغير اجتهاد بعض احتهدین فيها 
سوه الاستتحسان. 


)١(‏ انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١5)‏ وما بعدها. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب الاستحسان 


من التطبيقات الفقهية لتغير الاجتهاد بسبب الاستحسان ما يأن: 

۱ - أن عمر بن النطاب ذه تغير احتهاده في المسألة الشر کة لأجل الاستحسان» 
مسألة میراث بذه الصورق فقضی عمر للزوج النصف. وللأم السدس» وللأحوين لام 
الثلت؛ لأن هذه فروضهم وم يبق للأحوين الشقيقين شيء» ثم عرضت عليه في العام 
الثاني مسألة ميراث مماثلة» فأراد أن يحكم فيها عثل ما حكم في مثيلتها في العام الاضي 
فقال الأحوان الشقيقان: هب أبانا حجرا ملقی في اليم أليست أُمّنا واحدة؟ فتغير رأي 
عمر ذه في المسألة» حيث قضى بالتشريك بينهما وبين الأحوين لأم في الثلث» ولا ستل 
عن ذلك وأنه حالف قضاءه السابق» قال: (تلك على ما قضينا وهذه على ما قضینا)(. 

فمقتضى القياس أو القاعدة المقررة عند الفقهاء أن يسقط الأحوان الشقيقان ولا 
یرون شيئا؛ لکوفم عصبة إذ العصبة يأحذون ما تبقى بعد أصحاب الفروض» ول بق 
الفروض شم شيئاء وهذا ما أخذ به عمر بن الخطاب أوّلآء غير أن عمر لاحظ بعد ذلك 
أن تطبيق قاعدة التعصيب في هذه الحزئية يترتب عليه شيء من الحور والحيف» فترك حكم 
هذه القاعدة» وقضی بتوريث الأحوين الشقيقين مع الأحوين لي والتشريك بينهم في 
الثلث» لأن الاخوة الأشقاء لا يقلون قرابة عن الاحوة لأم» بل هم مس قرابة منهم فتغيرٌ 
احتهاده في هذه المسألة استحسان منه لدفع الحرج وإقامة العدالة ومعالحة غلوٌ القیاس(. 

۲ - أن الإمام أبا حنيفة أفى بجواز إعطاء بني هاشم من الزكاة» مع ورود الحديث 
بالمنع من دفع الزكاة إليهم» كما في قول البي 5: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي 
آه ساخ الناى 2۲ وق لم عللك ف e‏ و f.‏ 
أوساخ الناس)" ' وقوله 5 للحسن بن علي رضي الله عنهما: (أما علمت آنا لا ناكل 


(۱) سبق تخرجه في «ص/4 ۲۲) . 
(؟) انظر: المدحل الفقهي العام (۰)۹7/۱ والاستحسان للباحسين (ص/4 ۰4 45) . 
(١‏ أخر جه مسلم في صحيحه(1757/7) كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل الي على الصدقة» رقم(۱۰۷۲). 
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الباب الثاني: أسباب تغير الاجتهاد 
الصدقت( وقال اين قدامة: "لا نعلم خلافاً ن آن بي هاشم لا تحل شم الصدقة 
اروش( 

ومع هذا النع الصریح رأى آبو حنيفة جواز اعطاء بي هاشم من ال زکاق إذا خلا 
بيت الالء أو كان غير منتظم بسبب جور الحكام» وضاع حق الحاشيين منه» استحسانا 
لأحل الحاحة والصلحة دفعا للضرر عنهم وحفظاً لهم من الفقر؛ لأن الأصل في بن هاشم 
أن يأحذوا حقهم من بيت المال» وهو نصيبهم من امس وهو سهم ذوي القربى 


2>. 


المنصوص عليه في قوله تعالى: 8( واعلموا تما متم ین کی فان له مه وللرسول وى 
رن 4 

فإذا حرموا منه و کانوا فقراء لحقهم الضرر والحرجء ولذا أحاز آبو حنيفة اعطاءهم 
من الزكاة دفعاً للضرر ورفعاً للحرج وف ذلك یقول ابن افمام: "ولا یدفع إلى بي 
هاشم» هذا ظاهر الرواية» وروي عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز في هذا الزمان وان كان 
متنعاً في ذلك الزمان"©. 

۳ - أن الإمام أبا حنيفة أوحب الحجر على المفيٍ الماحن؛ والطبيب الجاهلء 
والمكاري المفلس» - مع أن مذهبه عدم الحجر على العاقل البالغ وإن ی ا 
لآدميته - استحساناً لأحل الصلحة إذ يترتب على الحجر على هؤلاء رفع الضرر اللاحق 
لكين مد ۱ 

4 - أن آبا حنيفة أفى في آول عهد الفرس بالاسلام وصعوبة نطقهم بالعربية 
بجواز آن يقر الواحد منهم ‏ الصلاة بالفارسيةء استحساناً أجل الضرورة» ولذلك نا 


)١(‏ آخرجه البخاري ومسلم انظر: صحیح البخاري (4۲/۲) کتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للبي 
يد رقم (۰ ۰۱۲ وصحیح مسلم (۷۰۱/۲) کتاب الز کاق باب تحريم الز كاة على رسول الله يل وعلی 
آله» رقم (۱۰۹) . 

؟) الغي (۰)۲۷:/۲ كما نقل الاجماع على ذلك النووي في المجموع (۲۱۸/۲) . 

(۲) جزء من الاية (۶۱) من سورة الأنفال. 

. )۲۷۲/۲( انظر: شرح معان الاثار للطحاوي (۱۱/۲)» وفتح القدیر لابن اشمام‎ )٤( 

(م) فتح القدیر لابن افمام (۲۷۲/۲) . 

(ت) ‏ انظر: الحداية للمرغيناني (۲۸۱/۳) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لانت ألسنتهم بالعربية رجع عن هذه الفتوی". 

ه - من تزوج امرأة» وحعل صداقها أباها حالة کون أبيها عبداء فإنه يعتق عليها؛ 
لأنه من محارمهاء فاذا طلقها زوجها قبل أن يبئ عليهاء فإنها تستحق بالعقد نصف الهر 
ولكن لما كان مهرها أباها وقد عتق عليها كاملاء فهل يرحع عليها الزوج بنصف القيمة 
أو لا شيء له عليها؟ هذه المسألة تغير فيها احتهاد الامام مالك فكان يرى أن الزوج 
يرحع عليها بنصف قيمته» ثم رحع عن ذلك واستحسن ألا برجم عليها بشيء إذ لو 
رحع عليها بنصف قيمة العبد للحقها الضرر» حيث فا لم تملك من صداق زوجها شيئا؛ 
لأنه عتق عليها مباشرة» فلو قيل بأها ملكت لكان ملکها لنصف الصداق فقط إذ تستحق 
بالعقد نصفه فدفعا لهذا الضرر استحسن ألا يرحع عليها بشيء”". 

> - كان الامام مالك عنع من اشترى قمحا أن يشترط طحنه على البائع» ثم تغير 
رأيه ورخّص فيه استحسانا حاجة الناس وتعاملهم به(. 

حاء في الدونة - بعد أن ذکر رجوع الامام مالك عن رأيه في هذه المسألة 
والترحیص فيها بعد المنع منها -: "وحل قوله في القدم والحديث ما حملناه عنه نحن 

0 قد كه 8 (f)‏ 

۷ - كان الامام مالك بمنع من مسألة الرد في الدرهم» وصورقا أن يعطي الانسان 
درا وا د رسف مارا و خوه؛ وبالبعض الباقي فضة» ثم روي عنه أنه آحازه ورخص 
(2) 


قبه 
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فلعل سبب رجوع الامام مالك عن رأيه في هذه المسألة من النع إلى الجواز هو 
الاستحسان الستند إلى الحاحة» ذلك أن الناس أثناء تعاملهم يحتاحون لشراء ما لا تبلغ 


قيمته درهما ودام وق کسره علیهم ضرر؛ فلو منعوا من ذلك لفاتت علیهم حاجامم. 


() انظر: الهداية »)٤۷/١(‏ وتبيين الحقائق (۰۱۱۰/۱ .)١١١‏ 

(۲) انظر: المدونة (۰)۲۳۲/۶ وشرح الخرشي (۲۹۰/۳) . 

. )4۷۰/4( انظر: الرجع السابق (۰۲۹۸/۱۰ ۲۹۹ والتاج والاکلیل (۰)۲۸۱/۶ ومنح الحليل‎  )۳( 

ری الدونة (۲۹۹/۱۰). 

(5) انظر: البیان والتحصیل »)٤۸٥/٦(‏ ومواهب الجحليل (۳۱۹/4) والتاج والا کلیل (۳۱۸/4)» وشرح 
الخرشي (۰4۳/۵ 44) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ولو اشتروا کسرت عليهم الدراهم» فهم بين فوات حاجة يلحقهم بسببها مشقةء وبين 
لحوق ضررء فأحاز لمم الإمام مالك الرد في الدرهم بعد أن كان عنم مته استحساناً لدفع 
حاحتهم(. 
۸ - كان الامام مالك يرى أن أم الولد إذا حي عليها واستحقت عقلاً فمات 
سيدها قبل قبضه فان أرشها يكون لورثته» ثم رحع عن ذلك ورأى أنه يكون شا . 

ولعل سبب تغير احتهاد الإمام مالك ورحوعه عن قوله في هذه المسألة هو 
الاستحسان» ووجهه: أن أم الولد لما فارقت سائر العبيد في جملة من الأحكام, ومنها ما 
ی نيدن و ناه سويز هاه وان لدعو ای اس قاتا ريد نا 
عن الامای وقد أشار إلى ذلك ابن القاسه”" حين علل قول مالك الحديد بقوله: "لأن أم 
الذلك لسك ES‏ اقيم لبا 

٩‏ - وتغير احتهاد الإمام مالك في حكم قراءة الجماعة على الواحد. ويراد بذلك 
ما انتشر في كثير من بلدان المسلمين من تعليم القرآن بطريق التلقين» ثم التسميع على 
الشيخ» ثم يقوم الشيخ بتصويب هذاء وتقوع الثاني» والفتح على الثالث» وهكذاء فكان 
الإمام مالك یکره ذلك» ثم رجع عنه وحففه(*. 

ولعل سبب رجوع الإمام مالك عن رأيه في هذه المسألة هو الاستحسان المستند 
إلى الحاحة» إذ لو منع المقرئ من الاستماع لأكثر من واحد دفعة واحدة» ثم احتمع عليه 
عدد كبير من القراء والطلاب ليقرئهم لشق عليه ذلك ووقع في ضيق وحرج» ولأحل 


. انظر: المسائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك قي غير العبادات» لعبدالحكيم بلمهدي (ص/۳۱۱)‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل »)41/١5(‏ والتاج والإكليل (5//اه؟) . 

(۳) هو: أبو عبدالله عبدالرهن بن القاسم بن خالد العتقي الصري ولد سنة ۱۹۳ه. تلميذ الامام مالك» 
وأعلم الناس بأقواله» حيث صحبه عشرين سنة» أخذ عنه أسد بن الفرات» وسحنون» وغيرهما. 
توفي سنة ١9١ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك (۲44/۳)» ووفيات الأعيان (۰)۳۱۱/۱ وشجرة النور الزكية (ص/865)» والفكر 
السامي (4۷۷/۱) . 

. )٩۱/۱۲( الستخرجة مع البیان والتحصیل‎  )4( 

(ه) انظر: البیان والتحصیل (۲۳۹/۱) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ذلك رخص الإمام مالك في هذه المسألة رفعا للحرج ودفعاً للحاحة(. 

٠‏ - كان الإمام مالك يرى أن الحامل إذا أفطرت خشية على ولدها فان عليها 
القضاء والفدية» ثم رجع عن ذلك وذهب إلى أن عليها القضاء دون الفدیة. 

فتغير اجتهاد الإمام مالك في هذه المسألة ورجوعه إلى القول بعدم وجوب الفدية 
على الحامل استحسان منه» رفعاً للحرج» حيث حشي أن يؤثر عليها الصوم حال حملها 
فتلقي الحنين» ولا يخفى ما في ذلك من الآلام» إضافة إلى التسبب في قتل نفس معصومة 
فلحظ أنها في تلك ال حال تعد مريضة؛ فتستئن من عموم امکم(؟. 

١‏ - كان الامام مالك يرى أن للسيد إحبار أم ولده الشابة على الزواج» ثم 
رجع عن ذلك» وذهب إل آنه لیس له آن یزوجها دون رضاهاه استحسانا. 

جاء في الستخرجة: "وستل مالك عن الرحل تکون له آم الولد الشابة فیعتزها 
ویتروج» فيريد أن یزوجها فلا ترضى بذلك؟ قال: لیس له أن یزوجها إذا لم ترض بذلك» 
وإنما له متعتها أن يطأهاء فان لم يكن له يما حاجة فليعتقهاء وما علمت أن أحداً من أهل 
الفضل فعل ذلك بأم ولده» ون هذه الأحلاق دنية ۲ . 

یقول این رشد: "هذا رجع مالك؛ آنه لیس له آن جبرها علی النکاح وکان او 
یقول: إن له أن یزوجها بغیر رضاهاء إذا زوجها من یشبهها من العبید ۳ . 

۲ - أن الامام الشافعي أحاز للمرأة إذا فقدت ولیها في سفر أن تولي أمرها 
رحلاً أحنبياً عنهاء فقد أفى بذلك - مع أن الأصل عدم جوازه - استحساناً لأحل 
ارو 


. )5 5 ١/ص( انظر: المسائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك في غير العبادات‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة (۰۲۱۰/۱ »))51١‏ والتاج والإكليل (44۷/۲) . 

(۲) انظر: المدونة (۲۱۰/۱)» والمسائل الفقهية الي رحع فيها الامام مالك - قسم العبادات - محمد سالم ولد 
الخو (ص/ه : ۲) . 

(4) انظر: المسائل الفقهية الى رجع فيها الإمام مالك - قسم العبادات (ص/4۲) . 

(5) (۳۰6/4) مع البيان والتحصیل . 

79 البيان والتحصيل (۳۰/4) . 

(۷) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۱۷۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۳ - أن الإمام أحمد كان يرى أن العامل المضارب إذا عمل في مال شريكه من 
غير ٍذنه فأنتج را فان الربح لصاحب الالء ولا شيء للمضارب» ثم تغیر احتهاده ق 
هذه المسألة ورجع عن هذا القول» ورأى أن للمضارب في هذه الحالة آحرة الثل 
استحسانا؛ ما تکن ااج آکثر من الربح(. 

قال الامام آهد: إذا حالف الضارب فاشتری غير ما آمره به صاحب الال» 
"فالربح لصاحب الال وغذا أحرة مثله الا أن يكون الربح يحيط بأحرة مثله فیذهب 
وكنت آذهب إلى أن الربح لصاحب الال تم استحسنت ۲۳ . 

١ 4‏ - أن الامام أحمد كان متوقفا في حکم اللقیط حين تدعیه مسلمة وكافرة» ثم 
ذه إلى ان درط طن رانا نوی ۱۳۱۵ 

ه١‏ - أن الإمام أحمد تغير احتهاده في حكم استعمال الحقنة في الدبر للمريض 
عند احاحة فقد ا تم رأی جواز استعماشا عند احاجة استحسانا. 

5 - كان الامام هد يرى أن القنوت في الوتر لا يشرع الا في النصف الأخير 
من رمضانء ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» ورجع إلى القول بجواز القنوت في العام كله 
استحساناء للتبسیر غلی الناس ورفع احرج عنهم(؟. 

۷ - كان الامام هد يرى تحر ذبيحة الأقلف» ثم تغير احتهاده في هذه السألت 
ورجع إلى القول باباحتها استحسانا» للتيسير على الناس ودفع الحرج عنهم إذ لو لم تبح 
ذبيحته لشق ذلك على الناس ووقعوا في الضيق والحرج"2. 


)١(‏ انظر: الروايتين والوجهین (۳۸۹/۱) والعدة »)١5١5/5(‏ والفروع لابن مفلح (۳۰۵/6) والانصاف 
للمرداوي (2۱/۱4) . 

() العدة (۱۰۶/۰) . 

(۳) انظر: الغق (50/7)» والشرح الکبیر ۳۳/۱ والفروع (/4۱۹) والطرق الحكمية (ص/۲۳۸) . 


. )44۳/۲( انظر: الاداب الشرعية لابن مفلح‎ )٤( 

(5) انظر: الروایتین والوجهین (۱7۳/۱)» والغيي (44۸/۱) . 

(7) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/۳۰۹) والفروع (۰۲۸۰/۲ والانصاف للمرداوي (۰)۲۹۱/۲۷ 
وكشاف القناع (</۲۰۵) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۸ - كان الإمام مد يرى أنه لا يجوز القضاء على الغائب عن البلد» ثم تغير 
احتهاده ف هذه المسألة» ورجع إلى القول بحواز القضاء علیه استحسانا لحاجة الناس 
ودفعاً للضرر عنهمء حیث إن النم من القضاء عليه حال غيابه يتضرر به صاحب الحق» 
فيضيع حقه أو يتأخر مع إمكان استيفائه("©. 

9 - أن أبا الليث السمرقندي كان يف بكراهة دخول العالم على السلطان» ثم 
رحع عن فتواهه ورأى جواز ذلك استحساناً لأحل المصلحة والحاجةء وأيضاً كان يفي 
بكراهة عروج العالم إلى أهل القری» ثم .رحع عن فتواه» ورأى جواز ذلك استحساناء لما 
رأى جهلهم وحاحتهم إلى العلم". 

۰ ح آن ابن عايدين كان متوقفاً ي حکم من اشترى مارا على الأشجار بشرط 
ت ر کها؛ لانه بری آنه شرط لا یقتضیه اعد آجازه استحساناً لاحل العرف» حیث رأی 
الناس قد تعارفوا ترك الثمر على الشجر دون اشتراطء حن إن الشتري لو علم أن البائع 
يأمره بالقطع لم يقدم على الشراء ولم یقبلها بعشر منهاا" وی ذلك يقول ابن عابدین: 
"فانه حيث جاز للعرف بيع المعدوم» مع أن بيعه باطل... فیجوز البيع مع هذا الشرط 
Sb‏ 


. )۸۰/۳( انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع رسائل ابن عابدين »)١51/١(‏ والجواهر المضيئة (۰۸۳/4 )۸٤‏ . 
(9) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء للدكتور أحمد أي سنة (ص/۲۸۸) . 
)٤(‏ مجموع رسائل ابن عابدين )١51/5(‏ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل الخامس 


أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى مراعاة الخلاف 


وفيه نمهيد ومبحثان : 
التمهيد: المراد بمراعاة الخلاف. 


المبحث الأول: وجه کون مراعاة الخلاف سببا لتغبر الاجتهاد. 


المبحث الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب مراعاة الخلاف. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهید 
المراد بمراعاة | لخلاف 


أولاً: التعریف اللغوي: 

مراعاة الخلاف مصطلح مركب من كلمتين» ولبيان معن هذا المصطلح لابد من 
بیان معن ما تركب منه» وهما المراعاة» والخلاف» وذلك كما یأن: 

المراعاة: مصدر للفعل "رعى" والراء والعين والحرف المعتل أصلان: أحدهما 
المراقبة» والاخر الرحوع. 

ومن المعين الأول قوهم: رعيت الشيء رعياً ومراعاة» معن راقبته وتأملته» ويقال: 
راعاه: أي لاحظه وراقبه وتأمل في فعله فالمراعاة في اللغة المراقبة والملاحظة. 

واثلاف؛ مصدر للفعل "حالف" یقال: خالف بخالف خلافا وخالفت وهسو أن 
يأحذ كل واحد طریقا غير طریق الآخرء یقال: تخالف القوم واحتلفوا؛ إذا ذهب كل 
واحد إلى حلاف ما ذهب إليه الآخر» فالخلاف في اللغة يطلق على ضد الاتفاق(؟. 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 

اعتین العلماء بتعریف مراعاة امخلاف اصطلاحاء وقد ورد ی ذلك تعریفات عدة 
وآقرها في نظري قول بعضهم إن مراعاة الخلاف: "الاعتداد بالرأي العارض لسو غ" . 

ف«الاعتداد): اللاحظة و الاعتبار. 

و(الرأي العارض): القول الخالف في السألة وهو القول الرجوح عند احتهد. 

وقوله: رلسوغ) أي لسبب شرعي یسوّغ الانتقال من العمل بالراحح إلى العمل 


() انظر مادة "رعى" في: مقاییس اللغة لابن فارس (4۰۸/۲) . 

(۲) انظر مادة "رعی" في: مقاییس اللغة (4۰۸/۲» ولسان العرب (4 ۳۲۷/۱ والقاموس احیط (/۰)۳۳۵ 
والصحاح (۰)۲۳۰۸/۲ والمصباح المنير (۰)۲۸/۱ والعجم الوسیط (۲۵۳/۱) . 

(۳) انظر مادة "حلف" في: لسان العرب (۹۰/۹» والقاموس احیط (۱۳۸/۳)» والتعریفات للحرجاني 
( ص/۱ TO.‏ 

)٤(‏ مراعاة الخلاف ليجى سعيدي (ص/۷۸) نقلاً عن مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الاسلامي محمد حسان 
حطاب (ص/57) رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر, عام ۰۳ ۱ه. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


بالرجوح". 

ومراعاة الخلاف لما حالتان(": 

احالة الأولى: قبل الوقو ع: 

وصورقا: أن یظهر للمجتهد بعد احتهاده قوة مأحذ خالفه و صحة متمسکه؛ بأن 
یکون مقتضاه آتياً على وفق الاحتیاط والاحتراز» فيأخذ عقتضی احتهاد مخالفه ابتداء قبل 
الشرو ع في الفعل والامتثال. 

فالسو غ لراعاة الخلاف في هذه الحالة التوقي والاحتراز والاحتیاط بالبناء على 
الیقین والاستبراء للذمة والدین. 

يقول الزركشي: "يستحب الخروج منه - أي الخلاف - باحتناب ما احتلف في 
تحرعه» وفعل ما احتلف في وجوبه”". 

وبذلك يظهر أن لراعاة الخلاف قبل الوقوع صورتين: 

الصورة الأولى: فعل ما اختلف في وجوبه: 

فإذا وقع الاختلاف في وجوب الفعل من عدمه فالاحتياط يقتضي الإتيان به» 
مراعاة للحلاف» وذلك إِمّا لرفع الخلاف بالكلية كالاحتياط .عسح جميع الرأس في 
الوضوی وإمّا لرفع بعضه والتقليل منه بالأحذ بقول الأكثر» كالاحتياط بقراءة البسملة في 
الصلاة لوجوها عند الشافعي(. 

يقول العز بن عبدالسلام: "إذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب فالاحتياط 
حملها على الایجاب؛ لما في ذلك من تحقق براءة الذمة» فان كانت عند الله واحبة فقد 
حصل مصلحتهاء وان كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب» وعلى ثواب نية 
الا 


. انظر: المرجع السابق (ص/۷۹)‎ )١( 

(۲) انظر: الوافقات »)١51/5(‏ ومراعاة الخلاف للدكتور عبدالرهن السنوسي (ص/١٠)»‏ ومراعاة الحلاف 
عند المالكية وأثره في الفرو ع الفقهية محمد أحمد شقرون (ص/15) . 

(۳) المشور في القواعد (۰۱۲۷/۲ ۰0۱۲۸ 

. والمسودة (ص/١: 0 4۱ ه)‎ ».)5١5/١( انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٤( 

(ه) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/5١)‏ . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن المشكوك في وحوبه لا يحب فعله ولا 
يستحب تر که» بل يستحب فعله ا 

الصورة الثانية: ترك ما اختلف في تحرعه: 

فإذا وقع الاحتلاف في تحريم الفعل من عدمه فالاحتياط يقتضي ت رکه مراعاة 
للحلاف . 

یقول القرافي - في حکم الورع -: "وهو مندوب إليه» ومنه الخروج عن حلاف 
العلماء بحسب الامکان, فان احتلف العلماء ي فعل هل هو مباح أو حرام فالور ع الترك 
أو هو مباح أو واحب فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب حن يجزئ عند الواحب... وان 
احتلفوا فيه هل هو مندوب أو حرام فالورع الترك أو مکروه أو واحب فالورع الفعل 
حذراً من العقاب في ترك الواحب, وفعل الکروه لا یضره"۳. 

ویقول العز بن عبدالسلام: "إذا دارت الفسدة بين الکراهة والتحريم» فالاحتیاط 
جلها على التحرم ۲۳ . 

احالة الثانية: مراعاة اخلاف بعد الوقوع: 

وصورقا: أن يجتهد الفقیه في المسألة» ویترجح لدیه - مثلاً - جانب الحظر 
والتحريم ابتدای فإذا وقع الفعل بخلافه راعى دليل غيره المرحوح عنده لوحه يقتضي 
رححانه» فيعمد إلى تصحيح الفعل وترتيب بعض آثاره عليه. 

فرعي المجتهد للخلاف بعد وقوع الفعل من المكلف يتحقق بترجیح دليل غيره 
الف كان مرها اه راغا هله اا 

فالمسوغ لمراعاة الخلاف في هذه الحالة التيسير والتخفیف وذلك حينما يكون 
عمل المحتهد باحتهاده مود إلى إيقاع المكلف في حرج وضرر أكبر من مقتضى النهي» 
فيعمل المحتهد باحتهاد غيره ما قوي مأحذه» ويصحح الفعل ويرتب عليه آثاره» نظراً إلى 
أن ما حصل من المكلف قد واقع فيه دليلاً على الحملة: ون إن كان سيم E‏ 


. )٩۳/ص( القواعد النورانية‎ )١( 
.)۲۱۱ ۰۲۱۰/۶( الفروق‎ )5١ 
. )١5/؟( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎  )۲( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه» فیرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله 
أقوى قبل الوقو ع» ودليل الحواز أقوى بعد الوقوعء لما اقترن به من القرائن المرجحة7", 
ومثال مراعاة اخلاف بعد وقوع الفعل: استحقاق المرأة المهر والیراث عند المالكية إذا 
تزو حت بدون وی فمع آمُم يرون فساد النکاح بلا ولي الا امم راعوا لاف الواقع 
فیف نظرا لا یترتب على قوم بفساده بعد وقوعه من ضرر ومفسدة تزید على مفسدة 


ترك الراجح”". 


رم انظر: الوافقات (۰۱۹۰/۰ »)١۹١‏ والمعيار المعرب للونشريسي (۳۸۸/۲) . 
رم انظر: الوافقات )١91/5(‏ . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 
وجه کون مراعاة الخلاف سببا لتغير الاجتهاد 


تقدم أن مراعاة الخلاف يراد ما الاعتداد بالرأي المعارض لسوغ فالفقيه في 
الأصل يجب عليه العمل بدليله؛ لأنه الراحح عنده فيفي به» ولا يعمل بدليل مخالفه؛ لأنه 
مرحوح» ومقتضى القواعد المقررة في الأصول وحوب العمل بالدليل الراجح وترك 
المرحوح» يقول الامدي: العمل بالدليل الراجح واجب ۳ وعند رعيه للخلاف يكون قد 
عمل بدليل مخالفه من وجه هو فيه آرحح. 

فإذا أوقع المكلف فعلاً منهياً عنه في نظر المحتهد, فإما أن يرتب عليه آثار النهي من 
فسخ وإبطالء الأمر الذي قد يفضي إلى ضرر أكبر ومفسدة أعظم من مفسدة المنهي عنه 
أو يجد له مخرجاً يوافق مقصد الشارع وذلك باعمال دليل مخالفه» وتصحيح تصرف 
المكلف» لدرء مفسدة متوقعة و حلب مصلحة محققة. 

يقول القباب"؟: "فاعلم أن مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب - يعي الذهب 
المالكي - فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه أرحح» ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل 
الآخر راعى ما لهذا الدليل من القوة"0". 

فالفقيه يجتهد ویفی .ما ترحح لديه من الأدلة» فإذا راعى قول مجتهد آخر فإنه لا 
يراعيه لرححان دليله ابتداء وباطلاق, لأنه لو كان كذلك ۸ جز له الفتوی باحتهاده 
السابق قبل النازلة؛ لأن ذلك ترك للراحح وعمل بالرجوح ولكان عمله بدليل مخالفه 
أحذاً بالراحح لا رعياً للخلاف؛ ولا يراعي قول ابحتهد المخالف ويتغير احتهاده فیأحذ به 
لمسوغ ظهر له يقتضي إعمال دليل المخالف في حصوص الواقعة» وبخاصة حين يرى أن 
() الإحكام (؛/۲۳۹) . 
(۲) هو: أبو العباس أحمد بن قاسم الفاسي» العروف بالقباب» كان إمام الغرب وافريقية في وقته» أخذ عن ابن 

فرحون, والغشتالي» وعنه أحذ الإمام الشاطبي وابن الخطيب القسنطیی» وعمر الجحراحي. 

من مؤلفاته: مختصر أحكام النظر لابن القطان» وشرح قواعد عیاض وبيوع ابن جماعة. 


انظر: الديباج المذهب (ص/4۱)» وشجرة النور الزكية (ص/١5١)‏ . 
(99) العیار المعرب (88/5") . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمسك بدليله يؤدي إلى مناقضة مقصد شرعي". 

فاحتهد حين تعرض له مسألة ويف فيها بناء على الاحتهاد» ثم يسأل عنها مرة 
أخرى بعد وقوعها ويرى أن ما أف به فيها سابقا لا يحقق الصلحة بل يودي إلى مفسدة 
أكبر من تحصيل تلك الصلحة وأن الإفتاء عمذهب المخالف في تلك الخال يخفف من 
تبعات المسألة ويكفكف آثارهاء وفيه إعمال لمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية» فإنه یترجح 
عنده مذهب الخالف لذلك وق تلك الحالة حاصة» فينقض احتهاده السابق» ويدع الإفتاء 
عوحبه وينتقل إلى إغمال دلیل المخالق والأخد به والافتاء عوجبه بناء علق ما قسدذره 
باجتهاده من تحقيق المصلحة المتوافرة عند البناء على دليل هذا المذهب. 

وبيان ذلك أن ابحتهد قد يترحح في نظره حکم شرعي يقتضي المنع من الفعل؛ 
فيف بفساده ابتداء» ويعتبر ما ذهب إليه احتهد المخالف القائل جواز ذلك الفعل 
مرجوحاء فإذا أوقع المكلف الفعل الممنوع في نظر احتهد فإما أن يرتب عليه آثار الحكم 
بالمنع» أو يحكم بالجواز مراعاة للقول المرحوح» فلو حكم بالقول الراجح عنده لرعا أدى 
ذلك إلى مفسدة أكبر من اعتبار الرأي الرجوح وإعمال دليله» فيترك حينئدٍ الراحح عنده 

Dr e * کي ا‎ ۲ 5 04 ٤ : 

ویعمل بالرجوح الذي آصبح راححا بعد وقوع الفعل» لاقترانه بقرائن رححت جانبه ۰ 

فحین أفى الفی بفساد الفعل ابتداء ثم وقع الفعل بخلاف فتواه عاد إليه بالانفاذ 
الأمر الواقع والبناء عليه بعد إعادة النظر في السألة وتحديد الاحتهاد فيهاء بحيث یصبح 
التصرف بعد وقوعه معتبرا» وشرعیا بالنظر إلى قول الخالف. وان كان ضعیفا في صل 
: 5 ا رص 
النظرء لكن لما وقع النظر على مقتضاه روعيت المصلحة”". 

يقول الشاطبي: "فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد 


. )۱۱٩ انظر: مراعاة الخلاف في المذهب المالكي لیجی سعيدي (ص/۰۱۱۸‎ )١( 

(۲) انظر: مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية محمد هد شقرون (ص/۱۳۱) . 

(۳) انظر: مراعاة الخلاف للسنوسي (ص/۹٤)»‏ ومراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول 
الذهب وقواعده» للدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ص/۱۳۵) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فيترك وما فعل من ذلك» أو بجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل» نظراً إلى أن 
ذلك الواقع وافق الکلف فيه دليلاً على الحملة» وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة إلى 
إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل 
أشد من مقتضى النهي. 

فیرجع الأمر إلى أن النهي كان دلیله أقوى قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد 
الوقوع لا اقترن به من القرائن المرجححة"'. 

ومتال ذلك: آن القاضي وان كان ممن يرى اشتراط الاشهاد في النکاح إلا أنه قد 
لا یوحب الحد علی من تروج بلا شهود فوطیم ق هذا اللکاح؛ غملاً ذهب من لا 
يشترط الإشهاد» ویکون القاضي هنا قد عمل عراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل. 

و کذلك قد یکون من یری فساد النکاح بدون ولي» لکنه قد يحكم باستحقاق 
المرأة الهر والیراث إذا تزوجحت بلا ولي؛ مراعاة للحلاف في هذه المسألة حين وقع الفعل. 

فاحتهد حين يراعي الخلاف ویفی بقول المخالف له في المسألة» ويستند إلى دليله 
ويرجّحه على ما توصل إليه باحتهاده هو» يكون حيتئدٍ تا ركا لرأيه ومذهبه في الممسألة 
وآحذا عذهب مخالفه لصلحة معينة قدّر تحققها باحتهاده في الوضع الحاليء وهذا في 
حقيقته تغيّر للاحتهاد؛ لأن احتهد حين يرعى الخلاف في حالة حاصة ومسألة معينة ینقض 
اجتهاده السابق وما ينبي عليه من فتوى» وينتقل عنه إلى احتهاد حدید يقضي عواففتة 
مخالفه في حصوص هذه المسألة لتحقيق مصلحة يرى أن الحكم الذي توصل إليه باحتهاده 
السابق لا يحققهاء فلعدم تحقق مناط الحكم انتقل إلى الفتوى بحكم مخالفه باحتهاد حديد 
لتحقيق هذا المناط. 

فمراعاة الخلاف بعد الوقوع عثابة اجتهاد جديد لتحقيق مناط خاص يؤدي إلى 
ترجيح دليل مرجوح في الأصل» وذلك لما اقترن به من القرائن القوية» لأنه بعد وقوع 
الحادثة نشأت آمور حديدة تستدعي كر سويد a‏ معایر ابو لت اف کالات ٩‏ 


8 إلا بالبناء على الأمر الواقع بالفعل. 


رم الموافقات (۰۱۹۰/۰ .)١91١‏ 
(؟) انظر: مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية محمد أحمد شقرون (ص/۱۹۸» ۲۰۹) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ولراعاة الخلاف حالاتٌُ وصورٌ یخف فيها الطلب ويتأكد» ویرجع ذلك إلى نظر 
احتهد وتبصّره عقاصد الشريعة وتقدیره لآلات الأفعال» فن ظهر للمجتهد قوة مدرك 
مخالفه وصحة متمسّكه صار إلى احتهاده وامتثل مقتضاه. وترك احتهاده السابق وما آفی 
به . 

ا ای ا یا روا لتقن اوه شاه زر تاه 
على الاحتیاط أو التیسیر» فهما السو غ لراعاة اخلاف ذلك أن ابحتهد يعمل بالاحتیاط 
قبل الوقو ع ویعمل بالتیسیر بعده» ومن التقرر أن الاحتیاط والتیسیر مطلوبان شرعيان 
بالاتفاق وأنهما من مقاصد الشار ع" . 

إذا ثبتت مشروعية العمل بالاحتیاط والتيسير» فان اجتهد حين یرعی الخلافء 
سواء أكان ذلك قبل وقوع الفعل أو بعده یکون قد تغير احتهاده في السألة لمسوغ شرعي 
وسبب مشرو ع فمراعاة ذلك في الاحتهاد مطلوبة شرعا. 

وأیضا: فان مراعاة الخلاف بعد الوقوع هي من قبيل الاستحسان في بعض آحواله 
فالاستحسان یکون سنده الصلحة أو الضرورة أو الحاجة» و کذلك مراعاة اخلاف تکون 
E‏ یلها ل نیع رالات یه رخ a‏ 
احققت ولا يكون هذا الا في حالات خاصة فهو لا يطرد هذا الاستثناء فیرج عن 
قواعد مذهبه ولذلك اشترط لراعاة الخلاف ألا يترك احتهد الراعی للحلاف مذهبه 
بالکلیة. 

فالاستحسان هو الأخذ عصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي» وهذا العن موحود 
ی مراعاة الاف» من حیث ان الأحذ بالراي الراجح مط قد يفضي :ف بعض الات 
إلى حدوث مفسدة تفوق الفسدة الناتحة عن تر که فیوخذ بالرجوح لمصاحة خاصة 
جعلته راححاً في هذا الوضم. 

فالاستحسان ومراعاة الخلاف كلاهما مبق على النظر في مآل التصرف وإعطائه ما 


. )۱۵۵ ۱5 انظر: مراعاة الخلاف في المذهب المالكي لیجی سعيدي (ص/4‎ )١( 
. انظر: الرجع السابق (ص/۱۲۷)‎ )۲( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يقتضيه من حلول توافق مقاصد الشارع0". 

فمراعاة الخلاف نوع من أنواع الاستحسان» يقول الشاطي: "إن من جملة أنواع 
اه تا ی ی را ارارم ان ان افو ان 
لراعاة قول من قال من العلماء..." أو یقول: "هو استحسان علی غير قیاس مراعاة 
ا 

ويقول الدكتور عبدالر من السنوسی: "إن مراعاة الخلاف ممثل مبداً ماليا یتفصی 
عن اجتهاد اء الذي عثل الاستحسان أطهر آدواته ووجه ذلك: أن مقتضی القیاس 
أن يجري ابحتهد على وفق دلیله ويحكم عقتضی احتهاده الذي آداه إليه الظن الغالب 
الوجب للعمل, فلا يترك قوله ودلیله ليصير إلى قول الغیر ودلیله.. هذا هو الأصل. 

غير أن هذا احتهد یعدل عن ذلك فیهمل العمل .عقتضی احتهاده الخاص» ليعمل 
عقتضی احتهاد غيره في حالة ما. 

والذي سوّغ هذا العدول؛ هو ما في الأحذ باحتهاد الغير من تحقيق للمصالح 
المشروعة على وجهٍ ظاهر المناسبة والملاءمة» وتوثيق لأصل العدل الذي ثل واقعية التشريع 
وغائيته. وعلى هذا فهو ليس تاركاً لاعتقاده في اجتهاده ومطّرحاً له بالكلية؛ بل قُصاراه 
أنه امتثل على وفق احتهاد غيره في جهة يكون رأي الغير آرحح فيهاء أو احتار الأشق مع 
اعتقاده صحة الأحف؛ التفاتا إلى المقاصد الجوهرية والغايات احورية الى هي مناشئ 
الأحكام'”". 


ودا ثبت آن مراعاة الخلاف ضرب من ضروب الاستحسان فقد ثبت أن الراعاة 
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> 


سبب لتغير الاجتهاد؛ لأنه قد تقرر بنابقا کون الاستحسان آحد آسباب تغیر الاجتهاد. 
بل إن مراعاة اخلاف تطبیق لا کثر من أصل تشریعی فقد یراعی احتهعد قول 
المخالف فا للمصلحة أو سدا للذريعة» أو لللاستحسان» أو بطر ما يؤول إليه الفعل» 


. )١55/ص( انظر: مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية محمد أحمد شقرون‎ )١( 
. )۳۹۷/۲( الاعتصام‎ )۲( 

. )3١ 5/١( البيان والتحصيل‎ )۳( 

. )۳۹/۱( المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) ‏ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات (ص/۳۳۸) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وهکذا ومن هنا کانت مراعاة اخلاف سبباً لتغیر الاحتهاد. 

وقاعدة مراعاة الخلاف قد عمل با كثير من العلماء والأئمة من شي الذاهب؛ 
وقد اشتهر بالعمل يما المالكية حي عدت من الأصول الي يقوم عليها مذهب الامام 
ا 

فالالكية مثلاً وإن كانوا يرون أن النهي يقتضي الفساد إلا أنهم أعطوا للعقود 
الفاسدة بعض آثارهاء وهذا مراعاة منهم لخلاف الحنفية الذين يرون أن العقود الفاسدة 
مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفهاء فإذا فارقها الوصف المنهي عنه كانت صحيحة. 
وف ذلك يقول القراقي: "النهي يدل على الفساد عندنا وعند الشافعية» وعلى الصحة عند 
الحنفية» فطرد الحنفية أصلهم» وقالوا إذا اشترى م شراءً فاسدا حاز له وطؤهاء وكذلك 
جميع العقود الفاسدة» وطرد الشافعية أصلهم» وقالوا يحرم عليه الانتفاع مطلقاء وان بيع 
ألف بيع وجب نقض الجميع» ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف في الساألة ۳ . 

فالتتبع لفروع المذاهب وفروع المذهب المالكي خاصة يجد لقاعدة مراعاة الخلاف 
تطبيقات كثيرة في مختلف أبواب الفقه وفصوله. 

وسيأتٍ في المبحث الثاني ذكر عدد من السائل الى تغير فيها احتهاد الفقهاء بسبب 
مراعاة الخلااف. 


. )۳۸۰/۱( انظر: الفكر السامي‎ )١( 
. شرح تنقیح الفصول (ص/57)‎ )۲( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
المبحث الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب مراعاة ا لخلاف 


من التطبيقات الفقهية لتغير الاجتهاد بسبب مراعاة الخلاف ما یأن: 

١‏ - أن عبدالله بن مسعود #ه أتم الصلاة حلف عثمان بن عفان #ه في مين رغم 
إنكاره عليه» حيث كان يرى أن الأفضل قصر الصلاة اقتداء بفعل الني وَل وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء لكنه ترك ما كان يراه الأولى» فصلى خلف عثمان 
أربع ركعات ولم ينكر عليه» وما ذلك إلا مراعاة للحلاف» فقد روى آبو داود 
بسنده: (أن عثمان بن عفان صلى مئ أربعاء فقال عبدالله بن مسعود: صليت مع 
اليي ب ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدرا 
من إمارته» ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرقء فَلَوَّدِذت أن لي من أربع ركعات 
ركعتين متقبلتين) قال الأعمش: (فحدثي معاوية بن قرّة عن أشياحه أن عبدالله 
صلى آربعا) قال: (فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا) قال: (الخلاف 
شر)”2. 

؟ - أن علي بن أبي طالب هه كان يرى المنع من بيع أمهات الأولاد» موافقاً في ذلك 
عمر بن الخطاب ذه ثم تغير احتهاده فرأى جواز بیعهن» لأنمن كن يبعن في زمن 
البي يل وي حلافة الصدیق ولهذا عزم على بیعهن؛ وقال إن عدم البيع كان رأيا 
اتفق عليه هو وعمرء فقال له قاضيه عبيدة السلماني: إن رأيك مع الجماعة أحب 
إلينا من رأيك وحدك. فقال علي 4ه: (اقضوا كما كنتم تقضون فان أكره 
الاحتلاف)( فهنا ترك علي رأيه مراعاة للخلاف”". 

۳ - كان الإمام مالك يرى أن من نسي قراءة الفاتحة في ركعة من صلاته فانه يلغي 
تلك الركعة» ثم رحع عن ذلك» وقال بأنه يجزؤه أن يسجد للسهوء مراعاة لمن 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۲۳) . 
(۲) صحیح البخاري (۰۱۳۵۹/۳ باب مناقب علي بن أبي طالب ذف رقم (؛ ۳۵۰) . 
(۲) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص/؛ ۲) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يرى أن الفاتحة ليسنت ركنا ق الصلان(. 

> - أن الإمام مالكاً تغير اجتهاده فيمن ضاق وقت الصلاة عليه» وكان في حضرء ولم 
يبق من وقت المكتوبة إلا ما يسع أداءها ثم تيمم وصلاها دون وضوء لخوفه من 
فوات الوقت إذا اشتغل بطلب الماء وتحصيله؛ فكان يرى أنه لا يعيد الصلاق ثم 
رحع عن ذلك وقال عليه اعادقا؛ مراعاة خلاف من لم يجوز له التيمم في هذه 
الف واحتیاطا لامر الصلان(. 

0 كان الامام مالك یری جواز أكل السلمین ما م یستحله أهل الكتاب من 
ذبائحهم» ثم رجع إلى القول بكراهته» مراعاة للحلاف في هذه المسألة بين المانعين 
من كله واحیزین 14 

5 - كان الإمام مالك يرى أن من تذكر فريضة وهو يصلي نافلة فإنه يقطعهاء سواء 
ركع آم لم يركع» ثم رجع إلى أنه يقطعها ما لم ي ركع» فان ركع شفع فصلی 
ركعة ثانية وسلم ثم أتى بالفریضة(" وقد تغير رأيه في هذه المسألة مراعاة 
للحلاف» حيث النصوص فيها متعارضة» فجمع بينها وأعمل كلا منها في حال 
دون حال» ترجيحاً منه هذا السلك على مسلك إعمال أخدها واطراح الحر 
مطلقا“. 

۷ - كان الإمام مالك يرى أن من مس ذكره ثم صلى قبل أن يتوضأ فإنه لا يعيد 
صلاته مطلقاء ولا روجع في ذلك تغير احتهاده ورجع عن قوله وقال عليه الإعادة 
ما كان في الوقت» وإلا فلاء وهذا مبئ على مراعاته للخلاف في المسألة» ققد 
راعی راي الوجبین للاعادة مظلقاء سواء أحرج الوقت أم ۸ يخرج”©. 

۸ - كان الامام مالك یری أن من فاته الوقوف بعرفة ووجب عليه دم فانه جوز له 


رم انظر: الدونة (17/۱). والقدمات المهدات (0۱۸۱/۱ . 

(؟) انظر: الدونة )٤٤/١(‏ . 

(۳) انظر: الدونة (۰)1۷/۳ والبیان والتحصیل »)۳٦۷/۳(‏ والتاج وال کلیل (۲۱۲/۳) . 

. )۱۱/۲( انظر: الدونة (۰۱۲۹/۱ ۱۳۰ والتاج والإكليل‎ )٤( 

59 انظر: السائل الفقهية ال رحع فیها الامام مالك - قسم العبادات - محمد سالم (ص/۱۰) . 

(7) انظر: البیان والتحصیل (4۵۳/۱)» والتمهید لابن عبدالبر (۱۹5۰۲۰۰/۱۷)» والتاج والإكليل (۲۹۹/۱). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


تقدم نحره مع عمرة التحلل من الحج الفائت» ثم رجع إلى كراهة تقديمه عن عام 
القضاء؛ لأن الحدي مع القضاء بدل عن الحج الأول» إذ الهدي جبر له والقضاء 
ل لزه يركو متها و بلعل و ا را اق وجي امور 
نحره إلى عام القضاء”". 

٩‏ - وتغير احتهاده - أيضاً - في نكاح الخيار» وهو أن يتزوج الرجل المرأة على صداق 
قد سماه» ثم يشترط ولي المرأة على الزوج أنه إن أتى بصداقها إلى أجل كذا وكذا 
وإلا فلا نكاح بينهماء فكان مالك يرى بطلان هذا النكاح» وأنه يفسخ على كل 
حال» سواء أدحل بها أم لم يدحل» ثم رجع عن ذلك ورأى أنه إذا دحل با جاز 
ويفسخ قبل الدحول" مراعاة للخلاف. فصحّح العقد وأحازه بالدحول مراعاة 
لقو فين ال ا 

۲۰ - كان الإمام مالك يرى أن بيع العبد المدبّر باطل مطلقاء وأنه يفسخ م وقي ثم 
رأى بعد ذلك أنه إذا بيع ثم أعتقه الشتري قبل فسخ البیع فانه لا یرد إلى البائع» 
بل يُمضى هذا العتق مراعاة مخلاف من یصحُح البيع ابتداء“. 

١‏ -أن الإمام الشافعي صلى الصبح قريباً من مقبرة أبي حنيفة فلم يقنت» تأدباً معه 
قال أيضاء ا اشنا إل مت أهل اعراق : 

۲ -أن الامام هد تغير احتهاده في عدة امرأة المفقود» ورحع عن قوله فيهاء مراعاة 
للحلاف» حيث يقول: "قد كنت أقول: إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة 
أشهر وعشرا تزوحت» وقد ارتبت فيها اليوم وهبت الجواب فيها لما قد احتلف 
الناس فيهاء فک أحب السلامة". 


. )۸/۳( انظر: المدونة (4۵۰/۲) والنتقی‎ )١( 

ری انظر: الدونة (۱۹/4) والبیان والتحصیل (4۷۸/4) والذخبرة (4۰۲/4) . 

(۳) انظر: السائل الفقهية الي رحع فیها الامام مالك في غير العبادات لعبدالحكيم بلمهدي (ص/4۸) . 

(5) انظر: الدونة (۲5۸/۷). والنتقی للباحي (55/1).» والكاق لابن عبدالبر (5۱۸/۱)» والس‌ائل الفقهية 
الي رجع فیها الامام مالك في غير العبادات (ص/4۰۹) . 

(م) انظر: الانصاف في بیان أسباب الاعتلاف للدهلوي (ص/۱۱۰) . 

(") الروايتين والوجهین (۰)۲۲۲/۲ والمغي (۱۰۷/۸» والشرح الكبير (۱۰۷/۸) و(؛ ۸۰/۲ والبدع 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


١7 


۱۷ 


050 
(°) 


-أن الامام هد كان يرى الوضوء من الرّعاف والحجامة» فقيل له: فان كان الإمام 
قد حرج منه الدم ولم يتوضأء هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف 
الامام مالك وسعيد بن السیب"(. 

-آن هارون الرشید( صلی إماما وقد احتجم فصلی آبو یوسف خلفه ول مد 
و کان الامام مالك قد فتاه بأنه لا وضوء عليه . 

- كما صلی آبو يوسف اا اا زوم مما قن الا فلا روا اشر 
بوجود فارة ميتة نف بفر احمام فقال: إذا نأحذ بقول اٍعواننا من اهل الدینة: لذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا؟. فلم يبطل صلاتهء بل أحازها بعد الوقوع مراعاة 
للخلاف. 

-أن ابن القاسم يرى عدم صحة النكاح إلى أحل» كأن يقول ولي المرأة: إذا مضت 
سنة فقد زوحتك ابن فلانة» ولكن حين تمضي المدة ويقع النكاح فإنه يجيزه ولا 
یفسخه مراعاة لاف من یری صحته(". 

-مذهب النفية أن تکبیرات العید ثلاث في كل ركعة» ولکنهم ذکروا أن المأموم 
يزيد على الثلاث حين يزيد إمامه» متابعة له» ومراعاة لذهبه یقول ابن عابدین: 
"ولو زاد تابعه"2 أي إن زاد الإمام في عدد التكبيرات على ثلاث تابعه المأموم 
الحنفي وترك مذهبه لذلك. وقد علل القول بالتابعة بقوله: "لأنه تع لامام» 


(0۲۸/۸) والإنصاف (۲۳۰/۱۸) . 

انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (۳۳۵/۱) . 
هو: أبو جعفر هارون الرشيد بن محمد المهدي بن النصور العباسي أمير المؤمنين» وخامس خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» ولد في الري سنة 4٩‏ اه وبويع له بالخلافة سنة ۱۷۰ه بعد وفاة أخيه الماديء 
وازدهرت الدولة في أيامه. توفي سنة 597 ١اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد (4 ١/ه)»‏ والبداية والنهاية (۲۲/۱۰). والأعلام (۰4۳/۹ 44) . 

انظر: الانصاف للدهلوي (ص/۱۰۹) . 

انظر: الرجع السابق (ص/۱۱۰) . 

انظر: الذحيرة (۰۲۲۵/۶ ۲۲۰) . 


حاشية ابن عابدين (۱۷۲/۲) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الامام. 

۸ -ذهب بعض الحنفية“ وبعض الشافعیة" إلى كراهة التطهر بفضل طهور المرأة) 
وذلك ا للحلاف. يقول ابن عابدين: 'فينبغي كراهته ون قلنا بالنسخ 
مراعاة للحلاف» فقد صرحوا بأنه يطلب مراعاة الخلاف» وقد علمت أنه لا يجوز 
التطهير به عند أحمر". 

۱۹ - استحب ابن عابدین إن یدعو الصلي ن السحدتین بالغفرة روجا من حلاف 
من يبطل الصلاة بتر که ا 

۰ - خضي الالكية إل أذ للصلي |ذا دحل سم الامام ی اثرکوع و کبر ناسیاً تکبيرة 
الاحرام أنه یتمادی مع الامام» ولا یقطع صلاته - مع أن تکبيرة الاحرام فرض 
عند الالكية - مراعاة لمن یقول بأن تکبيرة الركوع تحرئ عن تکبيرة الاحرام عند 
السا 

۱ -مذهب الالكية الاقتصار في الصلاة على تسليمة واحدة”" إلا أن بعضهم نصوا 
على أن الأولى الإتيان بتسليمتين مراعاة للخلاف"(. 

۲ - كما نص بعض الالكية على أن المأموم إذا سجد للسهو مع الإمام قبل أن يتم 
صلاته لم تبطل صلاته مراعاة للحلاف(؟» كما أن من يسجد للسهو قبل السلام 
فيما محله بعده أنه يصح سجوده ولا إعادة عليه» مراعاة للخلاف( . 


)۱( مرجع السابق» الصفحة نفسها . 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدین (0۱۳۳/۱ . 

(۳) انظر: حواشي الشرواني (۷۷/۱) . 

. 0۱۳۳/۱( حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

(5) انظر: الرجع السابق (۰5/۱د) . 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (۲۸۷/۱)» والتاج والا کلیل (۲۰/۲) . 

(۷) انظر: التمهید لابن عبدالبر ۱۹۰/۱۲۱ والجامع لأحكام القرآن (۳۶۳/۱) ومواهب الجليل (۳۰/۱ 0 
۹60 

(۸) انظر: الفواکه الدواني (۱۹۱/۱). 

(9) انظر: حاشية الدسوقي (۲۹۱/۱) . 

. )۲۲/۲( انظر: التاج والاکلیل‎ )٠١( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۳ -أن الشافعية استحبوا الوضوء من الفصد والحجامة والقيء والرعاف وأكل لحم 
الجزور - مع عدم انتقاض الوضوء ها عندهم - حروجا من حلاف من يرى أا 
ناقضة للوضوء(. 

4 - كما استحبوا مسح جميع الرأس في الوضوء حروحا من حلاف مس يوحب 
و 

۵ -واستحبوا غسل مين الآدمي - مع قولهم بطهارته - مراعاة لمن يرى نحاسته؟. 

١‏ - كما استحبوا الترتيب في قضاء الفوائت» للخروج من حلاف من أوجبه“. 

۷ -أن بعض الحنابلة استحبوا للمتيمم إذا رأى الماء أثناء صلاته الخروج منها والوضوء 
- مع أن المذهب يجرّز الضي فيها وعدم قطعها - خروجاً من حلاف من يرى 
بطلانها في تلك الحالة7 2. 

1 که تسر ا اكور ماو اه اللو الع طوريد شم درف العم ادق 
ذلك» حيث لفم متفقون على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة» و حلافهم قبله*؟. 


. )575/١( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: الرحع السابق (570/1)» والإقناع للشربيئي (4۸/۱) . 
 )۳(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۲5۷) . 

. )۳۲۸۱/۱( انظر: فاية احتاج‎ )٤( 

. )۲۲۸/۱( نظر: المبدع‎ )5١ 

(5) انظر: المغي (۷۰/۲) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل السادس 
أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى اعتبارا مالات 


وفيه نمهيد ومبحثان : 
التمهيد: المراد باعتبارالمالات. 
البحث الأول: وجه کون اعتبارا مآلات سببا لتغبر الاجتهاد. 


المبحث الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب اعتبارالمآلات. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهید 
الراد باعتبار الالات 


اقا لته کی کم ان واه تم بات معي ماش کت 
وهما الاعتبا والمآلات» وذلك كما يأني: 
أولاً: العنی اللغوي: 
الاعتبار في اللغة من عبر الشيء واعتبره» ویطلق على معان عدة» ومنها: 
١‏ - الاختبار والامتحان» ومنه قولهم: عبرت الدراهم واعتبرقاء أي اختبرقا 
لمعرفة صحيحها من زائفها. 
۲ - الاتعاظ والتذ کر ومنه قوله تعالى: توا او ابر 4 
۳ - الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم ونحوه'”". 
والاطلاق الأخير آقرب العاني اللغوية إلى العی الاصطلاحي وألصقها به. 
والآلات في اللغة: جم مفرده "مآل" والآل مصدر ميمي للفعل "آل" يقال: آل 
الشيء یوول وله نات ویطلق ق اللغة على معان عدة» ومنها: 
۱ - الرجوع والصیر یقال: آل الشيء .معن رحع» وآل الشيء إلى كذا .معن صار 
إليه . 
۲ - الاصلاح والسياسة» یقال: آل الال .ععی أصلحه وساسه وآل رعیته إيالة إذا 
E‏ الأنازة E‏ 
۳ - الخثران» يقال آل الدهن أو اللبن أؤلاً وإيالاء ععین حثر واجتمع بعضه إلى بعض ^ . 
والعق الأول هو الملائم للمعق الاصطلاحي» فيكون مآل الفعل: النتيبجة الي 
يرحع إليها الفعل . 


)١(‏ جزء من الآية (؟) من سورة الحشر. 

(۲) انظر مادة "عبر" في لسان العرب (۵۳۱/۶) والقاموس المحيط (۸۳/۲)» والمصباح المنير (۳۷/۲) . 

(۳) انظر مادة "أول" في مقاييس اللغة »)١5٠0 2١59/١١‏ ولسان العرب (۰۳۲/۱۱ ۰۳۳ ۳۶ والقاموس 
احیط (۳۳۱/۳) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ثانياً: المعنى الاصطلاحي: 

م أحد من عرّف اعتبار المآلات من العلماء المتقدمين» بل ۸ يرد ذکر هذا 
الصطلح عند اوران عر رن باستثناء الشاطي» خی د کر أن النظ ر ي 
مآلات الأفعال أصل معتبر في الشر ع( ولذلك وردت بعض تعريفات هذا المصطلح عند 
العاصرین» ولعل أقربما تعریف الد کتور عبدال رمن السنوسي» حیث ذکر أن اعتبار المآل 
هو: "تحقیق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي یکون عليه عند تنزیله من حيث 
حصول مقصده والبناء على ما یستدعیه ذلك الاقتضاء ۳ وبيانه کالاني: 

قوله: "تحقیق مناط الحكم" .معن إحراء الحكم التيقن أو الأصل الكلي في آحاد 
صوره من خلال معرفة الغاية الق قصدها الشارع من شرع الحكم» والكشف عن 
وحودها في الحادثة محل النظر. 

وقوله: "بالنظر في الاقتضاء التبعي" الاقتضاء التبعي يقابل الاقتضاء الأصلي 
للحكم» ويراد به ما تقتضيه الظروف المستجدة التالية الق تؤول إليها المسألة بعد تطبيق 
الحكم» وحصوصیات الأحوال والأشخاص واشحال بعد طروء العوارض. 

وقوله: "عند تنزيله من حيث حصول مقصده" أي عند تنزيل الحكم على 
الحوادث والوقائع احتفة بالعوارض, بأن يكون النظر فيها وتطبيق الأحكام عليها مراعسی 
فيه سلامة النتائج عوافقتها لمقصد الشارع. 

وقوله: "والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء" .معن ترتيب آثار الأحكام عليها 
وفق ما قصده الشارع من وضع الأحكام» سواء أكان ذلك بتلاقي حصول المآلات 
المنوعة أم بترتيب الجزاء على وقوعها ”© . 


.)۳۳/۱( انظر: اعتبار مآلات الأفعال وآثرها الفقهي للدكتور وليد الحسين‎ )١( 
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات (ص/۱۹).‎ )۲( 
.)5١ ۲ ۰/ انظر: الرجع السابق (ص‎ )۳( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 
وجه کون اعتبارالمآلات سببا لتغير الاجتهاد 


للاحتهاد صلة وثيقة بالمآلات؛ لأن عملية الاحتهاد تستدعي النظر فيما يؤول إليه 
الفعل عند تنزيل الحكم الشرعيء فابجتهد لا يحكم على فعل معين بأنه مطلوب أو تمنوع 
إلى بعد النظر فيما يؤول إليه» فقد يكون الفعل مشروعا مصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة 
تدراً ولکن له مآل علی حلاف ما قصد فیه, فاذا طلق احتهد القول فیه بالشروعية فرعا 
آدی استجلاب الصلحة فيه إلى مفسدة تساوي مصلحته أو تزيد عليهاء وقد یکون الفعل 
غير مشرو ع لفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولکن له مآل على حلاف ذلك فإذا 
أطلق ابحتهد القول بعدم الشروعية رعا أدى استدفاع الفسدة إلى مفسدة تساوي مصلحته 
أو تزيد عليهاء وقد يؤدي إلى تفویت مصلحة راححة(. 

ولذلك فإن عدم اعتبار المآلات في الاحتهاد قد يفضي إلى أن تكون للأفعال 
مآلات تناقض مقصود الشارع» فلا يمكن التحقق من موافقة الفعل لمقاصد الشريعة إلا 
بعد النظر بق ماله الذي يؤول الیه, حاصة ون الأحكام الاحتهادية تتغیر بستغیر الزمان 
والکان والأشخاص والأحوال والعوائد» وال فا أثر کبیر على مآلات الأفعالء» وهذا 
يستلزم النظر في المآلات في كل واقعة. 

ونما تقدم يتبين أن قاعدة اعتبار المآلات من أعظم القواعد الي يستند إليها 
ایکا شين شلد من قاطا الاحرائية للاحتهاد اي والن تمد اصولا 
یعتمدها احتهدون؛ کاعتبار الصا وسد الذرائع ومراعاة الخلاف» فهذه الأصول ذات 
أثر ظاهر في توجيه الاحتهاد الذي ينبثق من قاعدة اعتبار الآلات. 

فاحتهد حين يحكم أو يفي عقتضی الصلحة, أو يوازن بين الصا والفاسد 
التعارضة والمتزاحمة فانه یعتبر مآلات الأفعال والتصرفات و کذا حين يحكم عا غلب على 
ظنه من افضاء الوسائل إلى الفاسد أو عدم ذلكء أو یرعی الخلاف في مسألة فیفق بعد 


(۱) انظر: الوافقات (۱۷۸۰۱۷۷/۰) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


حدوث الواقعة بخلاف ما كان يفي به قبل وقوعها فإنه يراعي المآلات ويعتبرها حين 
الحكم في السائل الاجتهادية. 

ومن هنا فان ملاحظة المحتهد لقاعدة اعتبار المآلات وما ينتج عن الأفعال 
والتصرفات أمر متعين قبل المسارعة إلى الحكم عليها بالإذن أو المنع» ولا ينهض ههذا النوع 
من الملاحظة والاعتبار إلا الاحتهاد الكفؤء وهو المسمى بالاحتهاد المآلي . 

ثم إن اعتبار المآلات أو عدم اعتبارها ینبق على تقدير احتهد تحقق هذا المآل 
بحسب مراتبه» ذلك أن المآلات من حيث تحققها على مراتب 7"؛ فمنها ماهو قطعي 
التحقق» ومنها ماهو ظ التحقق, ومنها ماهو نادر التحقق» وهي تابعة لمراتب الوسائل 
من حيث إفضاؤها إلى المفاسد» ومستخلصة منها. 

ويقصد بقطعي التحقق: المآلات الى يقطع بوقوعهاء وهي ما كانت الوسائل 
المؤدية إلى حصوفا ذات إفضاء قوي بحيث تترتب عليها على وجه القطع واليقين» مل 
حفر البئر في طريق عام أو خلف باب الدار في الظلام بحيث يقطع بوقوع أحد فيه» وهذا 
النوع من الآل متفق علی وحوب مراعاته. بناء على وحوب سد ذریعته اتفاقاً ©. 

ویقصد بظی التحقق: الآلات ال یغلب على الظن وقوعها وترتبها على الأفعال 
کبیع السلاح زمن الفتنة» وبیع العنب للخمار» وكذا الآلات الي یکثر وقرعها كثرة لا 
تبلغ مبلغ الغالب» کحکم القاضي بعلمه ونحو ذلك. فهذه الآلات من حيث اعتبارها 
موضع حلاف بين العلماء ©). 

ويقصد بنادر التحقق: المآلات الي يندر ترتبها على الأفعال هی مسا کانتیت 
الوسائل المؤدية إلى وقوعها لا تفضي إليها إلا في نادر الأحوال» والغالب فيها السلامة, 
كحفر البتر في موضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه وكأكل الأغذية الي لا بقع منها 
الضرر في العادة» وزراعة العنب في أرض قوم لا يشربون الخمرء فهذا القسم باق على 
(۱) انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي (ص/۲۳) . 
(۲) انظر تفصيل هذه الراتب وأمثلتها وأحكامها في: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي (ص/۷۲۷- 
۲ واعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي للحسين (ص/۷۳-۳) . 
(۳) انظر حكاية الإجماع في: الفروق (۰)۳۲/۲ وتقريب الوصول (ص/4۱) . 
)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين (۰)۱۱۳۰۱۱۲/۳ والبحر احیط (827/5) . 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
أصله من الاذن فلا يعتبر المآل في هذه ا حالة بالإجماع (. 

فامجتهد ينظر إلى هذه المراتب» فما يكون عنده متحققاً ويقطع بحصول مآله فإنه 
يلزمه اعتبار هذا المآل» وترتيب الحكم على ذلكء والافتاء عقتضاه وما لم یتحقق من 
حصول ماله فانه يف فيه بحسب ما غلب على ظنه. 

ولذا يلزمه حين ينظر في مآلات الأفعال النظرٌ في شروط اعتبارهاء ومدى توافرها 
في المسألة أو الحادثة» ليكون احتهاده فيها مبنياً على تصور صحيح» وتقدير دقيق للمآل» 
أبرز هذه الشروط ما يأق ": 

الشرط الأول: أن يكون المآل متحقق الوقو ع» أو يغلب على الظن وقوعه. فان 
كان وقوع المآل نادراً فلا اعتداد بهء لأن النادر غير معتبر في الشرع» يقول العز بن عبد 
السلام: "ما لا يترتب مسببه إلا نادرأء فهذا لا يحرم الاقدام عليه؛ لغلبة السلامة من 
كن 

الشرط الفاق: آن یکون المآل محققاً لمقصد شرعيء بالكو ساي ع هی 
مقاصد التشریع» من حلب مصلحة أو دفع مفسدة أو رفع حرج وضرر؛ لأن الحكمة من 
اعتبار الآلات تحقيق موافقة أفعال الکلفین لقاصد التشریع بجلب الصا ودرء المفاسدء 
فإذا م يكن المآل محققاً لقصد شرعي فانه یکون مناقضاً لقاصد التشریع الي ضرعت 
الأحكام لأحلهاء وحينئلٍ فهو غير معتبر. 

الوط لاله أن ركرف الا ی یط ومن أن كروما پژو لاله اقا تست 
مه از تیاه و انا و کل نول الاي زرم یی نقذ ولك ان 
الشرع» لا .عجرد حکم العقل» فیعرف انضباط الصلحة ال يؤول إليها لفعل بکوفا 
ملائمة لتصرفات الشار ع» فلا تنافي أصلاً من أصوله أو دليلاً من دلائله» كما يعرف 
انضباط المفسدة بكوفا مخالفة ومعارضة لذلك» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "اعتبار 


(۱) انظر: الفروق (۰.)۳۲/۲ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (۸5/۱) . 

(۲) انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي (ص/۰)۳۹۹-۳۵۰ واعتبار مآلات الأفعال وآثرها 
الفقهي للحسين (صره ١5-5؟5)‏ . 

(۳) قواعد الأحكام في مصال الأنام (۸۰/۱) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


مقادير الصا والفاسد هو .ميزان الشريعة" (. 

الشرط الرابع: ألا يؤدي اعتبار الآل إلى تفویت مصلحة راححة» فإن آدی إلى 
تفویتها لم یعتبر؛ لأن الصلحة الراححة مقدم تحصيلها على درء الفسدة الرحوحة يقول 
ابن تيمية: "الشار ع یعتبر الفاسد والصاغ فإذا احتمعا قدم الصلحة الراححة على المفسدة 
ال 

ويقول في موضع آخر: "الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم 
الفسدتین مع احتمال أدناهما هو الشرو ع" 2 

الشرط النامس: ألا يؤدي اعتبار المآل إلى ضرر آشد. فان آدی اعتباره إلى ضرر 
أشد ومفسدة أكبر لم یعتبر؛ لأن الواحب دفع هذا الضرر ورفعه» ولذا يرتكب الضرر 
الأحف لدفع الضرر الأشدء ویتحمل الضرر الخاص دفعاً للضرر العام» یقول ابن تيمية: 
"فان الأمر والتهي وان كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فینظر في العارض له 
فان كان الذي يفوت من الصاخ أو يحصل من الفاسد آکثر لم يكن مأمورا به» بل یکون 
رها ول كانت مه کته مر لكر 

فاذا توافرت هذه الشروط في الواقعة تعين على ابحتهدین اعتبار المآل فيهاء والبناء 
عليه» و الافتاء عقتضاه. 

ومع اعتبار ابحتهدین للمالات إلا أنهم قد یختلفون في الحكم البق علیها بسبب 
احتلافهم في تقدیر وحودها وحصوطا في الواقع؛ ذلك أن الآلات متفاوتة من حيث 
الظهور واخفای فقد يكون المآل الذي يفضي إليه الفعل حفياً لا يتنبه له إلا من و حظا 
وافرا من النظر والفقه, وقد يكون ظاهرا حلیاً ید رکه کل أحد» علاوة علی آن السآلات 


تتغير بتغیر الزمان والمكان» و تختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲۸) . 
(۲) الرجع السابق (؛ ۲۹۹/۲) . 
(۳) الرحع السابق (۲۸۹/۲۸) . 
(4) المرحع السابق (۱۲۹/۲۸) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ثم إن المآلات ال تفضي إليها الأفغال قن عرض د كرون الا مقضت یا إن 
مصلحة ومفسدة ويتفاوت المحتهدون في الموازنة والترحيح فيما بينها بحسب تفاوقم قي 
الإدراك والفقه والفهم» وبحسب ظهور هذه الالات وحفائهاء فمنهم من يرجح اعتبار 
مصلحة الفعل» ومنهم من يرجح اعتبار مفسدته. 

كما أن الاختلاف في اعتبار المآل قد یرجع إلى الاختلاف في درحة وقوعه» ققد 
يرى محتهد أن الفعل يفضي إلى المآل غالبا أو كثيراً فيب حكمه على ذلك ويف عقتضاه 
بينما يرى آخر أن إفضاء الفعل إلى هذا المآل نادر الحصول فلا يعتد به في احتهاده. 

وكما يختلف المحتهدون في الحكم البین على المآلات؛ نظراً لتفاوقا في الظهور 
ایا ایا سا eS‏ ولتفاوتهم في الفقه والادراك ودقة النظرء فكذلك 
احتهد يختلف تقدیره لوقوع الالات وترحیح بعضها على بعض عند التعارض من زمن إلى 
زمن» ومن حال إلى حال» بحسب الظروف والأحوال؛ فما كان يراه مفضياً إلى الفسدة 
غالباً ويف بتحرعه قد لا يغلب على ظنه إفضاؤه إليها في وقت آحر فيفي بحله 
ومشروعيته» وكذلك العكس» فما كان يراه غير مود إلى الفسدة أو أن إفضاؤه إلى 
المصلحة أرحح قد یترجح في نظره إفضاؤه إلى المفسدة في زمن آخر فیفی بتحریعه بعد أن 
كان يفي بحله ومشروعيته. 

وحينئدٍ يتعين على المحتهد النظر في المصالح والمفاسد الى تؤول إليها الأفعمال 
والتصرفات» والوازنة بينهاء واتباع القواعد المقررة في ذلك» فحين يرى تعارضاً بين 
المصالح والمفاسد عليه بذل جهده في معرفة الحكم الشرعيء معتبرا في ذلك القواعد الكلية 
والقاصد الشرعية» ليف عا يوافق المقصود من شرع الحكم» فإذا كانت المفاسد غالبة على 
المصالح أو مساوية ها آفیق بالمنع والتحرع؛ درءاً للمفسدة» وإذا كانت المصالح غالبة على 
الفاسد أف بالجواز والمشروعية؛ منیا ا مع مراعاة تحقق مناط هذه 
المصالح من حيث الزمان والمكان والأشخاص؛ لأن ما كانت مصلحته غالبة في زمان أو 
مكان معين قد تغلب مفاسده في زمان أو مكان آخرء وكذا ما كان مصلحة لأفراد 
خصوصین قد يكون مفسدة لاخرین. 

واعتبار المآلات قي الاحتهاد يشمل الاحتهاد قي الفتوی» وقي حال المستفيء وقي 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


حال المفي» وفي الفعل المفى فيه . 

ففي الفتوى ينظر ابحتهد إلى أثر الفتوی وما يترتب عليهاء فقد توقع في مفسدة أو 
تفضي إلى مشقة وقد تؤدي إلى تفويت مصلحة أعظم» كما أنه ينظر في زمن إيقاع 
الفتوى» ويعتبر الأحوال في ذلك من حيث فساد أهل الزمان وصلاحهم ويعتبر اختلاف 
دار الحرب عن دار الإسلام. 

ها كوو ی لاق واه ال رای دم هی ENE‏ 
تغير الحكم» لأن المآلات ال تفضي إليها الأفعال تتبدل تبعاً لتبدل الواقع والحال في 
المسائل الاجتهادية. 

وقد قرر الشاطبي هذا الأمر» حيث ذكر أن العام إذا سغل عن أمر كيف يحصل قي 
الواقع لا يصح له إلا أن يجيب بحسب الواقع» فإن أحاب على غير ذلك أخطأ في عدم 
اعتبار الناط الول عن حکمه (. 

وقي حال الستف ینظر الحتهد إلى مآل الحكم في حقه ویفتیه ما يناسبه» إما تغليظا 
یز اما ايا مق للك ما اداع عليه ران لفات اه 
و أغراضه. 

فقد يرى احتهد من حال الستفی التساهل» فلو فتاه بالرخصة لأدى به إلى 
التهاون والتحلل من أحكام الشريعة» أو يكون السائل من يتتبع الرحص تشهياء فالمصلحة 
في حقه أن بحمله على العزائم؛ فیفتیه .ما فيه تغليظ زرا له(©. 

وقد يرى احتهد من حال الستفی التشدد. فيفتيه ما يهون عليه الأمرء كالموسوس 
يف ما يدل على سقوط الحرج» وكالتائب النادم الذي استعظم أن يتوب الله عليه 
ویخشی عليه من اليأس والقنوط» فیخبر بعظم توبته وسعة رحمة الله تعالى ویفی بالرحصء 
لتأليف قلبه وتشبيته على الدين» وقد انبنت الشريعة على هذا الأصلء فالتشديد والترهيب 
والزحر يأني في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدین» والتخفيف والترغيب والترخيص 


(۱) انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي للحسين )5١١/7(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: الموافقات (۳۰۱/۳) . 
(۳) انظر: روضة الطالبين (۱۰۲/۱۱) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
أن في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد. 

كما أن على احتهد عند الفتوى مراعاة حاحة الستفی والنظر في حاله» فقد يكون 
محتاحا أو مضطرا لفعل محظور فیرحص له في فعله» أو عاحزا عن فعل مأمور فيييح له 
ت رکه فاذا كان محتاجا إل فعل حظور ویخشی علیه بت رکه ضررء فانه یرحص له کمن 
احتاج إلى الاستمناء وحشي عليه من الوقوع في الزنا فانه يرخص له فيه» كما في بذلك 
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وقد يرى ابحتهد أن المستفي واقع في ورطة يحتاج إلى تخليصه منهاء وا مخرج 
شرعى حائز فيخبره به» وقد نص العلماء على ذلك؛ فذكروا أنه مي وجد المفئ للسائل 
مخرحا في مسألته وطريقا يتخلص به نبهه عليه وأرشده إليه» وأن من وقع في ورطة طلب 
له حيلة لا شبهة فيها لتخليصه منها . 

كما ذكر العلماء أن للمفق إذا جاءه المستفي» ولم يكن عنده رحصتة وكان 
الستفین أهلا للترحص, أن يدله على مذهب من له فیه رخصة» کطالب التخلص من 
الرباء فیدله على من یری التحیل للخلاص منه (. 

وأيضا فان على انحتهد النظر فیما یناسب حال السائل من حيث قدرته واستعداده 
وقوة تحمله» ومن حيث عقله وفهمه ومن حيث تعلقه بالفعل ورغبته فيه وانتفاعه به. 
فالناس متفاوتون في ذلك» فما یصلح لشخص أو لأهل بلد قد لا یصلح لآحرين. 

وبالجملة فالأحكام الشرعية تختلف باحتلاف أحوال الستفتین» فقد یکون تنزیل 
الحكم على شخص محققا لقصد الشارع» ولا یکون کذلك في حق شخص آخر ولذا 
يلزم احتهد النظر فیما یناسب حال المستفي» وق مال آمره بعد الحكم» فيفتيه بحسب 
ذلك. 

وأما اعتبار الآلات في الاجتهاد في حال المفي, فان امحتهد عليه النظر إلى مآل فعله 
(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۳) . 
(۲) انظر: الفقيه والمتفقه (4۱۱/۲) وآداب الفتوى للنووي (ص/۰)۳۸ وأدب الفی والستفی لابن الصلاح 

(ص/١١١)»‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص/۳۲) . 


(۳) انظر: التحبير شرح التحرير )5١١١/8(‏ . 
)٤(‏ انظر: الموافقات )١ 580١ 51/5١‏ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


TP COTE‏ کی ولاه لا لییارسا 
وحوبه» وقد يكون تركه لمندوب مفضياً إلى اعتقاد عدم مشروعيته. 

ولذلك يلزم احتهد أن يحافظ على أفعاله لتجري على وفق الشرع. إذ الناس 
بعدر نه أسوة ویعدون بافماله كنا تون بآفزالت. رعلیه آن همل تسه من اکا نا 
هو فوق الوسط العهود. وأن یلزم نفسه ما لا یلزم به غيره» فقد كان الامام مالك يعمل 
عا لا يلرم به الناس أو يفتبهم به ویقول: لا یکون العا عالماً حي يعمل في خاضة تفسه 
ما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به» مما لو تركه لم یکن عليه فيه إثم"("©. 

فإذا حشي المجتهد أن يعتقد الناس وحوب فعل لمواظبته ومداومته عليه فإنه يشرع 
له ترك المداومة عليه لئلا يفضي إلى ST‏ 

وإذا حشي من تركه للفعل المندوب أن يفضي إلى اعتقاد الناس عدم مشروعيته 
تأكد فعله في حقه(". 

وكذلك فان على اجتهد ترك العمل بالشرو ع وما يعتقد رححانه حين يفضي 
العمل به إلى مفسدة وحصول فتنة» ويشهد لذلك فعل عبد الله بن مسعود ذه حين أتم 
الصلاة عین حلف عثمان بن عفان #هء حيث خشي أن يؤول التزامه ما يراه راجحاً من 
قصر الصلاة إلى حدوث اختلاف وفتنة بين الناس» ولذلك لما قيل له: (عبت على عثمان 
تم صلیت آریعا) قال: (خلاف شن ©: 

كما أن على ابحتهد أن يترك الأحذ بالرحصة حين يفضي ذلك إلى افتتان الناس؛ 
كأن یکره المي على قول محرم» وهو من يقتدي به الناس» وله مكانة عندهم فإنه يترك 
التلفظ بمذا القول لعلا يفتتن الناس بذلك» ويدع العمل بالرحصة» بل قد تحرم عليه في 
تلك الحال» لما يؤول إليه قوله من المفاسد في المآل0 . 


ومن ذلك ما وقع للامام أحمد» حيث ثبت في محنته» وصبر على البلاء والعذاب 


(۱) الفقيه والمتفقه (۳6۰/۲) وانظر: آداب الفتوى للنووي (ص/۱۹۰۱۸) . 
(۲) انظر: الموافقات (۱۱۹۰۱۱۸/4) . 

(۳) انظر: القواعد للمقري (۳۰۲/۱) . 

. سبق تخريجه (ص/۳۲۳)‎ )٤( 

(ه) انظر: القواعد للحصی (۳۱4/۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


و يتأول» حين حشي من افتتان الناس بقوله وضلالهم بسببه ©. 


و کما تعتبر الآلات في الاحتهاد في الفتوی» وقي حال الستفی» وقي حال الفی» 
تعتبر كذلك في الفعل الفی فيه» حيث ينظر احتهد فیما يؤول إليه هذا الفعل وا هو 
وسيلة إليه» وما یترتب علیه» ومدی تحقيقه للمقصد من تشريعه» فیحکم عليه وفقاً لذلك» 
فالأفعال تختلف أحكامها بحسب ما تفضي إليه من المصالح أو الفاسد. بل إن الفعل 
الواحد قد يفضي إلى مصلحة في زمن أو في حق شخصء ويكون مفضياً إلى مفسدة في 
زمن آخر أو في حق شخص آخرء فعلى الحتهد اعتبار ذلك في احتهاده. 

يقول الشاطبي: "امحتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» فقد يكون مشروعا 
اد الحدا يه a‏ و لها لفل كاوق هاا سد بن زوفن رن 
غير مشرو ع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على حلاف ذلك" . 

فحكم ابحتهد على أفعال المكلفين مرتبط عدی تحقيقها للمصالح والغايات الي 
قصدها الشارع؛ فمن كان قصده بالفعل غير ما قصده الشارع به كان فعله باطلا؛ 
لمناقضته لمقصد الشار ع. 

يقول الشاطبي: "لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة 
بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيهاء فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية 
فلا إشكال» وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشرو ع؛ 
لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد با أمور آحر هي معانيها» وهي 
المصالح الى شرعت لأجلهاء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع 
الو غات 

فامحتهد يتغير احتهاده وحكمه على الفعل بحسب توافر المصلحة أو المفسدة الي 
يؤول إليهاء فان رأى ما قد زالت غيّر حكمه إلى ما آل إليه؛ إذ الأحكام وسيلة إلى 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۲۵۳/۱۱) . 
(5) الموافقات (ه//ا/ا١)‏ . 


(۳) المرجع السابق (۱۲۱۰۱۲۰/۳) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الغاية المقصودة منهاء فإذا غلب على ظنه عدم إفضائها إلى الغاية الى من أحلها شرعت لم 
تبق على مشروعيتهاء فقد يكون الفعل مشروعاً لما يؤول إليه من مصلحة, فإذا تغير الحال» 
وغلب إفضاؤه إلى المفسدة» ارتفعت المشروعية عنه وحكم عليه بالمنع» وقد يكون الفعل 
منهياً عنه لما يفضي إليه من مفسدة؛ فإذا زالت المفسدة الى يؤول إليها هذا الفعل فإنه 
يزول حكم المنع» ويبقى على أصل المشروعية. 

وما یشهد لعد اعتبار الاح مها وغ تعد ال اة هر أن النظر في مآلات 
الأفعال والتصرفات والأحكام دا وش الا یادها ولا وت شرعاه وق 
لقاصد الشريعة من وضع الأحكام والتشریعات(. 

ولأن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد» اما حلب المصالح مهم أو درء المفاسد 
عنهم فإذا أبيحت الأفعال والتصرفات وأذن فيها لاستجلاب المصلحة الظاهرة قد يكون 
ما مآل علی حلاف ما قصد من الافتاء پاباحتها» دود استجلاب الصلحة فیها إل 
مفسدة تساوي الصلحة أو تزید» فلا يصح اطلاق القول عشروعیتها والافتاء باباحتها؛ 
لمناقضة مقصد الشار ع» و کذا العکس؛ فانه إذا لم شرع هذه الأفعال والتصرفات ولم 
يؤذن فیها لا ينشأ عنها من الفسدة أو یندفع بما من الصلحة قد یکون ما مآل على 
حلاف ما قصد من الافتاء بحظرها؛ فيؤدي استدفاع الفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيدء 
فلا يصح اطلاق القول بحظرها وعدم مشروعیتها والافتاء بتحريمها؛ لمناقضة مقصد 
الشار ع. 

فیلزم احتهد حينئدذٍ نقض احتهاده السابق والافتاء ما يحقق مقاصد الشارع من 
حلب الصا ودرء الفاسد في كلا الحالين» فيف في الحال الأولى بتحرم هذه الأفعال 
وحضرها بعد أن كان يفي باباحتها والإذن فيهاء ويفي في الحال الثانية بإباحتها 
ومشروعيتها بعد أن كان يفي بحظرها وتحريعها. 

وعلى هذا فان المحتهد حين تعرض له مسألة فيفي فيها بناء على الاحتهاد, ثم 
تعرض له مرة آحری فيجدد اجتهاده فيها لداع يقتضي التجديد, ثم يجد أن ما أفى به 
سابقاً يقصر عن تحقيق الصلحة أو لا يدرأ المفسدة المتوقع حصوفا حين یبن على 


. )١117//5( انظر: الرجع السابق‎ )١( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الاحتهاد السابق -من تصحيح الأفعال والتصرفات وإباحتها والاذن فيهاء أو منعها 
وحظرها دون النظر إلى مآلاتها ونتائجها- فيلزمه حينئدذٍ تغيير احتهاده في تلك السألق 
واعتبار مآل هذه الأفعال والتصرفات» والنظر في نتائجها لاستجلاب المصلحة واستدفاع 
المفسدة. 

وحين نستعرض فتاوى المحتهدين من الصحابة والائمة بعدهم بحد أنهم في كثير 
منها كانوا يراعون المآلات ويعتبروفاء وينظرون في نتائج الأفعال والتصرفات وما تؤول 
إليه قبل الحكم عليها والإفتاء فيهاء واضعين نصب أعينهم تحقيق مقاصد الشار ع من حلب 
المصالح ودرء المفاسد العاحلة والآحلة» والحكم عقتضی قواعد الشرع العامة» وما تتتحه 
الأفعال والتصرفات» وما تؤول إليه من واقع حديد يستدعي حکماً جديداء وقد غيّروا 
عدداً من فتاواهم لتحقيق هذا المبدأً. 

وقي المبحث الا بيان لعدد من المسائل الي تغير فيها احتهاد احتهدین» فحكموا 
وأفتوا بأحكام وفتاوى جديدة لأجل اعتبار الآلات. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب اعتبارالمآلات 


سبق بيان أن قاعدة اعتبار المآلات من أعظم القواعد الي يستند إليها الاحتهاد 
وأا تتضمن عددا من الخطط الاحرائية للاحتهاد المآلي» وال اس يعتمدها 
امحتهدونء كاعتبار المصالح وسد الذرائع ومراعاة الخلاف» ولذا فان كثيراً من أمثلة تغير 
الاجتهاد الداحلة في نطاق هذه الأصول يمكن وصفها بالتغير لأحل اعتبار المآلات» ومن ثم 

يسوغ إيرادها في هذا المببحث» ومن أبرز التطبيقات الي بمكن إيرادها هنا ما يأني: 

١‏ - أن البي 5 رخص في النظر إلى المحطوبة في حال الرغبة في الزواج منها - مع أن 
ذلك مخالف للأصل العام في النظر إلى المرأة الأحنبية - لما يؤول إليه ذلك من 
تحقيق مصالح كبيرة ومقاصد عظيمة» من بناء النكاح على أساس سليم من الألفة 
والودة والرضى بالطرف الاخر وتحقيق الإعفاف» وسد وسائل الفرقة 
والانفصال وذلك ق O‏ نا حطب امرأة: (آنظرت لیها؟) 
قال: لا» قال: (فانظر إليها فانه آحری أن يو دم بینکما) 2 

۲ - أن البي و تغير احتهاده في إقامة صلاة التراویح بالسحد» حيث ترك الخروج 
ا صلاها ت السحد لبلتین 1 عشي آن یکون خروجحه مفضیا إل 
فرضها على الناس وعجزهم عن آدائها» وقد صرح البي ت بالمانع له من الخروج 
في الليلة الثالثة بقوله: (قد رأيت الذي صنعتم» فلم عنعن من الخروج الیکم الا أي 
حشیت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) (. 

۳ - أن البي يي منع من طالة الصلاة وأمر بتخفيفها - مع أن إطالتها أمر مشروع - 
لا يفضي إليه التطويل من لحوق المشقة بالصلین وتنفير الناس عن الصلاة» وفي 
ذلك يقول 5ٍ: ریا أيها الناس إن منكم منفرين» فأيكم أمّ بالناس فليوجز فان من 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص/۲۳). 


(۲) سبق تخريجه في (ص/۰۲۷۰ ۲۷۱). 


یت :)سس 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
ورائه الكبير والضعيف وذا الحاحة) ( ويقول: (إني لأقوم في الصلاة أريد أن 
طول فيها فأسمع بكاء الصبي» فأتجحوّز في صلاني كراهية أن أشق على آمه) (. 
فتَركَ البي يليه التطويل في الصلاة - مع رغبته في ذلك - وأمر الناس بتخفيفها - 
مع أن إطالتها مشروعة - اعتباراً للمآلات الفاسدة. 

4 - أن البي بل نمی عن إقامة حد السرقة في أيام الغزو والحرب بقوله: (لا تقطع 
الأيدي في الغزو) ”° - مع أنه حا من حدود الله - حشية من حصول المآل 
الفاسد» حيث إن إقامته في تلك الظروف قد تكون مدعاة للحوق الحدود بالعدو 
غضبا على الاين 

ه - أن البي و تغیر احتهاده في بناء الكعبة» حيث كان يرغب في إعادة بنائها على 
قواعد إبراهيم ظا لكنه عدل عن ذلك وترك بناءها على ما كان عليه اعتبارا 
ما يؤول إليه هذا التصرف من مآلات فاسدة؛ حيث خشي من نفور قريش عن 
الإسلام» لجهلهم وعنادهم و کوشم حديثي عهد بکفر» وقد صرح الني 5ل 
باعتباره هذا المآل بقوله لعائشة رضي الله عنها: (يا عائشة لولا قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضت الكعبة» فجعلت ها بابين» باب يدخل الناس» وباب 
یخرحون) . 

1 - كما تغیر احتهاد النبي يلع أيضاً في قتل النافقین الذین أساؤوا الأدب معه حيث 
امتنع من قتلهم - مع أن في قتلهم مصلحة ظاهرة للمسلمین» وتطهیرا لصفهم من 
أن تندس فيه عناصر الافساد - لا حشي أن يفضي قتلهم إلى مآلات فاسدة؛ من 
نفور الناس عن الاسلام باعتقادهم أنه يقتل أصحابه» فيكون في ذلك هر الثقة 
بالمسلمين» وزرعٌ لقالة السوء عنهم» وفي ذلك يقول لج - لا استأذنه عمر ضف في 
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)١(‏ سبق تخريجه في (ص/۲۷۲). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۷۱). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۷۲). 
(4) انظر: إعلام الموقعين (۱۷/۳). 


(5) سبق تخريجه في (ص/۲۷۳). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


١ 


قتل عبدالله بن أي -: (لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه) (. 

وقي حادثة مشابمة قال: (معاذ الله أن یتحدث الناس أن أقتل أصحابي) (. 

أن أبابكر الصديق ذه تغير احتهاده في جمع القرآن الكريم وكتابته في الصاحف 
فقد كان متوقفاً في أول الأمرء ولا روجع في ذلك وثبّه إلى أن ترك جمعه قد 
يفضي إل مالات فاسدة من قتل القراء وذهاب كثير من القرآن تبعاً لذلك» غير 
را اور ری ی OSA‏ 

أن آبابکر وعمر رضي الله عنهما تغیر اجتهادهما في الأضحية» فمع ها مشروعة 
إلا أنهما تركا ذبحها سداً لذريعة اعتقاد الناس وجوها» حيث خشیا من أن تفضي 
مداومتهما عليها إلى هذا المآل الفاسد؛ لأهما موضع القدوة» وقي ذلك يقول 
حذيفة بن اليمان #ه: (إن أبابكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى مما 
فيظن من رآهما نما واحبة) . 

أن عمر بن الخطاب ذه تغير اجتهاده في عقوبة شارب ام حيث حلد 
الشارب ق صدر خلافته أريعين. حلدق: كما كان عليه الأمر قله ولا رأی کثرة 
الشاربین, وآأن الناس تقالوا العقوية واجترژوا علی السو راى آن یزید نف ذلك 
إلى الحد الذي يردعهم ویزحرهم عن الشرب. فأمر أن یضرب الشارب ثمانين 
حلدة» وقد قضى بذلك بعد أن استشار الصحابة رضوان الله عليه فقال علي 
ظيه: (من شرب سکر» ومن سكر هذىء ومن هذى افتری» فأرى عليه حد 


ال مفتري) 0 


- وكذلك تغير احتهاد عمر َه في سجود التلاوة اعتبارا للمآل» فمع أن سجدة 


التلاوة مشروعة إلا أنه تركها وخالف ما كان ينبغي عليه فعله؛ لما حشي أن 


سبق تخريجه في (ص/۲۷۲). 
سبق تخريجه في (ص/4 ۲۷). 
انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي (ص/755). 
سبق تخريجه في (ص/۳۳۰). 


سبق تخريجه في ( ص/٩‏ ۳۰» ۳۰). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


تفضي مداومته عليها إلى مفسدة اعتقاد الناس وجوبما (. 

١‏ -وتغير اجتهاده في الطلاق» حيث كان طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة 
في صدر حلافته - كما كان عليه الأمر في زمن البي وله وأبي بكر - ولكن لما 
رأى استعجال الناس في الطلاق» وإكثارهم منه» وقاوفم به» احتهد في دفع هذه 
الفسدة فأداه احتهاده إلى أن بمضي هذا الطلاق عليهم» فأوقع طلاق الثلاث 
بلفظ واحد ثلاثاً؛ للا يفضي تركهم على حاهم والقضاء بالحكم الأول إلى هذه 
المآلات الفاسدة "° . 

۲ -أن عمر ذه أوقف تنفيذ حد السرقة عام ابحاعة» فروي عنه أنه قال: (لا يقطع في 
عام سنة) 7 فمع أن الأصل وجوب تنفيذ الحدود ومنها حد السرقة, إلا أن عمر 
رأى أن الحد لم يشرع إلا لما فيه من كبت العدوان والبغي والسطو على حقوق 
الناس» ولا فيه من معان الردع والزجرء وأن إقامة الحد في عام المجاعة والأحوال 
والظروف الصعبة لن يحقق المقصد من تشريعه» وسيفضي إلى مآلات فاسدة؛ 
حيث سيؤدي إلى أن تُقطع آيدي كثير من المسلمين الذين ألجأهم الضرورة إلى 
ذلك إذ لا يكاد يسلم السارق في مثل هذه الأحوال من ضرورة تدعوه إلى ما 
بسند به رمقه فاعتبر عمر الآل وقدّر الصلحة ق درء لول 0 

۳ -أن عمر ينه منع من الزواج بالكتابيات» وآمر بعض الصحابة عفارقتهن - مع أن 
ذلك مباح في الأصل - لما يفضي إليه بحویز نکاحهن من مآلات فاسدق حیث 
حشي من انتشار العنوسة بين المسلمات» ومن الوقوع في نكاح المومسات من 
الكتابيات» فتختلط الأنساب ويضيع الأولاد وتفسد آحلاقهم. فرأى سد الوسائل 
المفضية إلى هذه المآلات الفاسدة ©., 


رم انظر: الموافقات .)١١9/5(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (88/77)» واعلام الموقعين (۳۲/۳) والطرق الحكمية (۲۳/۱). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۱5). 

.)۱۲ ۰۱۱/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۱۲/۲). والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۰)1۸/۳ وتفسير ابن كثير 
(۲۰۸/۱). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۶ -وتغير احتهاده ذه في حكم الصلاة بعد العصرء فمع أنها مباحة في هذا الوقت» إلا 
أنه نمی أن تقام فيه» منعاً حصول المآلات الفاسدة؛ حيث حشي من تحويز فعلها 
بعد العصر أن يكون مفضياً إلى إيقاعها عند غروب الشمس النهي عنم( ولذلك 
قال لزيد بن خالد ذه لما امتنع عن تركها: (لولا أن أحشى أن يتخذها الناس 
سلما إلى الصلاة حي الليل لم أضرب فيهما) ”"» وقال - في رواية أحرى معللاً 
منعه من إقامتها في هذا الوقت -: رن أحاف أن يأ بعدي قوم يصلون ما بين 
العصر إلى الغرب حن روا بالساعة الي نمی رسول الله وَل أن يُصلى فيها 
حتما( . ۱ 

۵ -أن عنمان بن عفان ذه تغیر احتهاده في الصلاة .عن» حيث كان یصلیها ركعتين 
في صدر خلافته تبعاً لما كان عليه الحال زمن البي يل وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ولكن تغير رأيه في هذه المسألة» حيث أتمها أربع ركعات خوفاً من سوء 
فهم الأعراب» حن لا يظنوا أن الصلاة ركعتين» فترك رأيه السابق وعمل بخلاف 
ما كان يعمل به منعاً محدوث الال الفاسد ٩‏ وقد صرح عثمان 8ك نبب تخیر 
رأیه بقوله: (یا آیها الناس ان السنة سنة رسول و ا صاحبیه» ولکنه 
حدث العام من الناس فخفت أن یستنوا) 7©. 
دیشهد تنل ما رو آن اغرایا نادی غتمان ی مو با ابر الومتین ما زاس 
أصليها منذ رأيتك عام أول رکعتین» فحشي عثمان أن يظن جهال الناس أن 
لصلاة ر کعتان (. 


كما روی أبو داود عن الزهري أن عثمان ذه أتم الصلاة عن من أجل الأعراب» 


)0 انظر : فتح الباري (15/۲). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۲۹). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۳۰). 
)٤(‏ انظر: الوافقات »)٠١7/4(‏ وتعليل الأحكام لمصطفى شلي (ص/47). 
(5) سبق تخريجه في (ص/۳۲۲). 
(5) سبق تخريجه في (ص/۳۲۲). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لام كثروا عامعنی» فصلى بالناس أربعاًء ليعلمهم أن الصلاة أربع (. 

۲ -وتغير احتهاد ابن مسعود ظله في المسألة نفسهاء حيث كان يرى أن الأفضل قصر 
لصلاة مین اقتداء برسول الله ا وصاحبیه» لکن ترك رایه وات الصلاة علف 
عثمان #ه رغم إنكاره عليه» درءا للمفسدة؛ حيث خشي أن یترتب على مخالفته 
إنكاره وقوع فتنة بين المسلمين» ولذلك لا قيل له: عبت على عثمان ثم صليت 
ار فال ا کن زيما هين عفادم و ابض هده الس له اتسار 
للمالات. 

۷ -أن الصحابة رضوان الله عليهم ضمّنوا الصناع - مع أن الأصل عدم تضمينهم - 
لما يؤول إليه ذلك من حفظ مصام الناس» إذ لو لم یضمنوا لضاعت أموال الناس 
بتفريطهم وحيانتهم» فحكموا بتضمينهم لأموال الناس الى تملك في أيديهم محافظة 
على هذه الأموال من الضياع وتحقيقاً لصلحة احتمع. 

۸ -أن الامام أبا حنيفة كان لا يرى اشتراط تعيين مكان الإيفاء في السلم» ولو كان 
المسلم فيه ما لحمله مؤونة» ولكن لا رأى أن الإفتاء بذلك يفضي إلى مآلات 
فاسدة» من وقوع النزاع بين المتبايعين حين لا يكون مكان الإيفاء مشروطاه تغير 
احتهاده في هذه المسألة» ورجع إلى اشتراط تعيينه في العقد ٩‏ . 

٩‏ - أن الإمام مالکا تغير اجتهاده في حكم ابحهاد مع ولاة الجور؛ حيث كان يقول 
بعدم وجوب الجهاد معهم ثم رجع إلى وجوبه منعاً حصول المآلات الفاسدة؛ 
حيث حشي أن يفضي ترك الجهاد معهم إلى وقوع الضرر على الاسلام واستيلاء 
العدو على المسلمين» فرأى تقدع مصلحة حفظ الدين على مفسدة إعانة أئمة 
الجور على جورهم؛ اعتبارا للمالات .٩(‏ 

۰ -وتغير اجتهاده في حكم الاقتضاء من الطعام أو من نه طعامًء حيث كان يجوز لمن 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۲۲). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۲۳). 
(۲) انظر: الاعتصام (۳۷۸/۲). 
(4) انظر: البسوط (۰۱۲۷/۱۲ ۰۱۲۸ و تحفة الفقهاء للسمرقندي (۱۳/۲). 
(ه) انظر: رسالة القيرواني (۸4). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


باع طعاماً إلى أجل أن يأحذ بثمنه طعاماً قبل قبضه ثم رجع إلى عدم حوازه؛ 
دفعا لوقوع المآلات الفاسدة» حيث حشي من أن تفضي إباحته إلى اتخاذه حيلة 
وذريعة إلى بیع الطعام بالطعام إلى أحل» وهو غير حائز(. 

۱ -وتغیر احتهاده في حکم الاقالة من بعض الطعام في السلم» حيث كان يرى جواز 
الإقالة في الشيء اليسير» ثم رحع إلى عدم جواز ذلك مطلقاء حشية من أن تفضي 
إباحته إلى الوقوع في إباحة البيع والسلف. وهو لا يجوز”". 

۲ -وتغير احتهاده في حكم من أسلف مشار که مالا وأحرج مثله على أن يتجرا في 
حيث كان يرى جواز ذلك لأنه من العروف. ثم رأى بعد ذلك المنع منه» لملا 
كران ره إل الق ی الم با بكرن ربا ان اف باق ریت ناذا 
التصرف وسيلة إلى الانتفاع من صاحبه الذي أسلفه» لخبرته ونفاذ بصيرته في 
العاملات والتجارات, فرأى الامام مالك المنع من هذا التصرف دفعاً لوقوع الآل 
الفا 

۳ - كما تغير احتهاده في حكم إطعام الذمي من الأضحية» حيث كان يرى حواز 
ذلك ثم رأى کراهته» سدا للذريعة» حيث حشي أن يفضي إطعامه وإهداؤه منها 
إلى إعانته على كفره» وتمكينه من البقاء على دينه © 

4 -أن الإمام أحمد تغير احتهاده في حكم واا ده وها 2 
رخ مسلما؛ فکان بری آن من ارتد واصاب ما یوجب اد وار ريه م 
عاد تائباً مسلما» فانه لا یطالب بالحدء ولا روجع في المسألة» وتتبه إلى مآل هذه 
الفتوی ترك قوله هذا وتوقف, لما يفضي إليه عدم مطالبته باللحد من مآلات 

000 


فاسدة 


(۱) انظر: البيان والتحصیل (۱۲۲/۷). والمغئ (۰)۱۲۸/4 وشرح فتح القدير (/4۳۳). 

(۲) انظر: البیان والتحصیل ۰۲۸۱/۷ ۲۸۲ والمغئي (4۱۷/۰). 

(۳) انظر: البيان التحصيل (۰)9/۱۲ والتاج والا کلیل (۰)۱۲۹/۵ ومواهب الیل (4/5 ۱۳ ومنح الیل 
(TAS TATÎ)‏ 

.)۳-۳۲/۳( انظر: البيان والتحصيل‎ )٤( 

(0) انظر: المغي (۳۲/۹). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


٠‏ -أن الامام أحمد كان يرى أن الرضيع السبي المنفرد عن أبويه إذا م يكن في 
المسلمين من يرضعه فإنه يرد إلى الكفار ولا يحمل» ثم تغير احتهاده في هذه 
المسألة» ورحع عن قوله فيها» حيث رأى بعد ذلك أنه لا يرد إلى الكفار حي وان 
م يكن في المسلمين من يرضعهء منعا لوقوع المآلات الفاسدة؛ حيث حضي أن 
يفضي تر كه وإبقاؤه عند الكفار إلى مفسدة اعتناقه دينهم (. 

5 - وتغير احتهاد الإمام أحمد في حكم القضاء على الغائب عن البلد؛ حيث كان يرى 
عدم جوازه» ثم رجع عن ذلك» وقال بجوازه؛ لما قد يترتب عليه من حدوث بعض 
المآلات الفاسدة» حيث حشي أن تفضي الفتوى .عنع القضاء على الغائب عن البلد 
إلى إيقاع الضرر على صاحب الحق» من تضییع حقه أو تأخيره إلى أمد مع إمكان 
استيفائه» كما قد يكون المنع من ذلك ذريعة إلى إبطال حقوق الناس؛ فيتغيب عن 
مجلس الحكم كل من أراد تضييع أموال الناس وعدم أدائها حي لا يمكن القضاء 
ا 

۷ -أنه تغير احتهاد فقهاء الحنفية في حكم أحذ الأحرة على تعليم القرآن والأذان 
والإمامة» حيث كان التقدمون من فقهائهم يفتون بعدم حواز ذلك؛ لأفامن 
أفعال القرب والطاعات» ولا جاء المتأخرون منهم ورأوا واي الناس وفتصور 
رغباتهم في أعمال الطاعات» وأنم لو منعوا من آحذ الأجرة عليها لأفضى إلى 
تضييعها وانقطاعها خالفوا أئمتهم في هذه المسألة» وأفتوا بجواز أحذ الأحرة على 
ماه لعا عاك رالد برس a e‏ 

۸ -أن ختم القرآن في رمضان سنة عند الحنفية» لكنهم يفتون بتركه حين يفضي إلى 
مآلات فاسدة» من تنفير الناس عن الصلاة وتعطيل المساحد (. 
تقول این عابدین - معلا تغیر اشکم ب هذه الا -: "هذا مبین علی احتلاف 


)۱( انظر: أحكام أهل الملل للخلال ( ص/۹ ê‏ وأحكام أهل الذمة لابن القیم (۱/۲ .)6١‏ 
(۲) انظر: الروایتین والوجهین (۸5/۳) والحرر (۲۱۰/۲)» والمبدع )٩۰/۱۰(‏ والذخيرة (۰ ۱۱5/۱ 
(۳) انظر: البسوط (۳۷/۱۲) والبحر الرائق (۲۳۷/۸) واشداية (۰/۳ ۰۲ وحاشية ابن عابدین .)5557/١(‏ 


.)۷4/۲( انظر: حاشية ابن عابدین (4۷/۲) والبحر الرائق‎ )٤( 


الباب الثاني : آسباب تغير الاجتهاه سبي بس ل م 
الزمان» فقد تتغير الأحكام لاحتلاف الزمان في كثير من السائل على حسب 
المصالح... فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة» لكن لا يلزم منه عدم 
ت ركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من الممساجدء حصوص في زمانناء 
فالظاهر احتیار الأحف على القوم" (. 

9 -أن شيخ الإسلام ابن تيمية تغير احتهاده في إنكار النکر حين مر في زمن التسار 
بقوم منهم يشربون اس حيث أنكر عليهم من كان معه» فمنعهم من الانکار» 
ورأى عدم تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقهم؛ لثئلا يفضي 
ذلك إلى وقوع المالات الفاسدة» إذ لو منعوا من شرب الخمر لترتب على ذلك ما 
هو أعظم من الشرب. من قتل النفوس» وسلب الأموال» فرأى أن المصلحة المآلية 
تقتضي عدم الإنكار في هذه امالة. 
فهنا تغير احتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية اعتبارا للمآلات . 


(۱) حاشية ابن عابدين (4۷/۲). 
(۲) انظر: اعلام الوقعین (2/۳). 


الفصل السابع 


أسباب تغبر الاجتهاد العائدة إلى تغبر العادات والأعراف 


وفيه نمهيد وأربعة مباحث: 


التمهيد: حقيقة العادة والعرف وشروط اعتبارهما في بناء 
الأحكام. 


البحث الأول: تفسيم العادات من حيث الثبات والتبدل. 
البحث الثاني : أسباب نشوء العادات والأعراف وتغيرهها. 


المبحث الثالث: وجه کون تغبر العادة والعرف سبباً لتغير 
الاجتهاد. 


البحث الرابع: أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب تغير العادات 
والأعراف. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد 
حقيقة العادة والعرف وشروط اعتبارهما في بناء الأحكام 


أولاً: حقيقة العادة والعرف: 

العادة في اللغة: الديدن» وهو الدأب والاستمرار على الشيء ومادة الكلمة تفيد 
معن الرجوع إلى الشيء مرة بعد أحرى ٩(‏ . 

يقول ابن فارس: "العين والواو والدال أصلان صحيحان» يدل أحدهما على تثنية 
في الأمر» والآخر جنس من الخشب" (. 

ویقول أيضا: "والعادة: الدّربة والتمادي في شيء حي یصیر له سجید" ° . 

یقال: تعوّد الشيء وعاده وعاوده معاودة وعواداء واعتاده واستعاده وأعادهء أي 
صار له عادةء ومن ذلك قوهم: عرد کلبه الصید فتعوّد؛ وَالْعَاودُ: المواظب على آمر. 
واستعاد الشیء فأعاده: إذا سأله أن یفعل ثانیاء وأعاد الکلام: کرره .٩‏ 

والعادة في الاصطلاح: عرفت بتعریفات كثيرة» الختار منها تعریف ابن أمير 
الحاج» حيث قال: "العادة: هي الأمر التکرر من غير علاقة عقلية" 27 . 

شرح التعریف: 

قوله: "الأمر" يراد به الشأن والحال» وجعه أمورء وهو شامل للأقوال والأفعال 


وقول: "المتكرر" تكرر الشيء: حصوله مرة بعد أخرى» فخرج بذلك ما حصل 
مرة واحدة» فلا يسمى عادة. 
وقوله: "من غير علاقة عقلية" يخرج به ما إذا كان التكرار ناشعا عن علاقة عقلية, 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)7١5/(‏ والقاموس المحيط (۳۱۸/۱) مادة اعود". 

(۲) مقاييس اللغة (۱۸۱/۶) مادة "عود". 

(۲) الرجع السابق (۱۸۲/4) مادة "عود". 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (۳۱۷/۳. والقاموس احیط (۰۳۱۸/۱ ۳۱۹) مادة "عود". 
(ه) التقریر والتحبیر (۲۸۲/۱). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


كتكرار حدوث الأثر مع المؤثر بعلاقة العلية» بسبب أن الوثر علة لا یتحلف عنها معلوهاء 
كتحرك الخاتم بحركة الأصبع» وتبدل مكان الشيء بحر کته فهذا لا يسمى عادة ولا يعتبر 
من قبيل العادات مهما تکرر وإنما هو من قبيل التلازم العقلي الناشئ عن تلازم وارتباط 
في الوحود بين العلة والمعلول» فهذا ما يقضي به العقل . 

وهذا التعريف عام وشامل للقول والفعل معاء ولكل أمر يحصل مرة بعد أحرى» 
إن لم تكن علاقته عقلية» فكل ما كان يذه الصورة سمي عادة» سواء أكان صادراً من 
لفرد آُم من ابلماعة» وسواء آکان مصدره ار طبیعیا کحرارة الاقلیم وبرودته ان 
توثران في إسراع البلوغ وابطائه, آم كان مصدره الأهواء والشهوات كأكل آموال الناس 
بالباطل» و کالفسق والظلم ونحو ذلك . 

وبعد بيان المعنيين اللغوي والاصطلاحي للعادة يتبين أن بینهما صلة قوية وعلاقة 
ظاهر ة؛ فالأمر التکرر من غير علاقة عقلية هو نفسه .ععی التثنية في الأمر» والدأب على 
الشيء وتکرار فعله والاستمرار عليه» والتمادي فيه حي يصير سجية» ومن هنا فالنسبة 
بين المعنيين هي التساوي. 

والعرف في اللغة: يطلق على معان عدة» منها ما هو حقيقي» ومنها ما هو بحازي 
أما معانيه الحقيقية فتنبئ عن الظهور والوضوح والارتفاع كالحود والمعروف» وما تعرفه 
النفس وتطمئن إليه من الخير» وأما معانيه ابحازية فمنها إطلاقه على أعراف الريح 
والسحاب والضباب مراداً به آوائلها؛ ومنها إطلاقه على موج البحر ° . 

وجاء في مقاييس اللغة أن "العين والراء والفاء: أصلان» يدل أحدهما على تتابع 
الشيء متصلاً بعضه ببعضء والآخر على السكون والطمأنينة. 

فالأول: العرف: عرف الفرس وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه» ویقال: جاعت 
لفط لخدام اقم ا رش و 


(۱) انظر: الدحل الفقهي العام (۸۳۸/۲) وما بعدهاء والعرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة (ص/۳۱). 
(۲) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة (ص/۳۱). 
(۳) انظر: مادة "عرف" في : الصحاح (۰)۱4۰۱/4 ولسان العرب (۲۳۹/۹). والقاموس احیط (۰۱۷۳/۳ 


۶ وأساس البلاغة (صس/ 64۱ . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


والأعا "اكت اف ولو فاق اقول خرن فا ا ورف ا 
أمر معروف» وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه؛ لأن من أنكر شيعا توحش منه ونبا 
ا 

والعرف في الاصطلاح: قيلت فيه تعريفات متعددة» المختار منها تعريف الشيخ 
مصطفى الزرقاء» حيث قال: "العرف: عادة جمهور قوم في قول أو فعل" . 

شرح التعريف: 

قوله: "عادة" سبق بيان معناها. 

وقوله: "جمهور قوم" يفيد أن العرف لا يتحقق إلا بتوافر عادة عدد من الناس» 
فیخر ج به العادة الفردية» وعادة عدد قليل من الناس. 

وأتى بلفظ "قوم" على التنكير ليدحل في ذلك العرف الخاص إذا كان غالبا 
كعرف آهل بلد معين» أو أهل حرفة معينة. 

وقوله: "في قول أو فعل" للدلالة على أن العرف قسمان: لفظي وعملي» كما 
يستفاد من هذه العبارة أن العرف لا يكون إلا في الأمور المنبعثة عن التفكير والاختيار؛ 
كمون يفم ركان لا کی اه کته اناا كان تیر اس ا ےا 
كالحيض ومدته وإسراع بلوغ الأشخاص ونضج الثمار في البلاد الحارة» وبطء ذلك في 
لبلاد الباردق وأمثال ذلك فانه لا یسمی عرفاء ولنما عادة ۳. 

وبعد بیان العنیین اللغوي والاصطلاحي للعرف تتبین الصلة الوثيقة بینهما؛ من 
حیث إن عادة جمهور قوم في قول أو فعل وتعارفهم على ذلك ۸ يحصل الا بعد ظهوره 
ووضوحه وتتابعهم عليه واطمئناهم إليه. 

كما أنه من خلال عرض حقيقة العادة والعرف تتبين العلاقة بينهماء وأن العرف 
أخص من العادة» فهو نوع من أنواعها؛ إذ العرف عادة العامة أو الجماعة من الناس» بينما 
العادة تشمل العادة الفردية وعادة الجمهورء فالعادة تنشأ بتكرر الأمر مرة بعد أحرى, فإذا 


. (۸/9 )01١ 
.)۸٤١/۲( (؟) المدحل الفقهي العام‎ 
.)۸٤١-۸٤١/۲( انظر: المدحل الفقهي العام‎ )۳( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


استمر استقر في النفوس» وتلقته الطباع السليمة بالقبول» واستحسنته العقول» وحری عليه 
عمل تاش فار غرنا قاتما: 

وعلى هذا فبين العادة والعرف عموم وخصوص مطلق» فكل عرف عادة ولا 
Ee‏ 

وقي الاطلاق اللغوي ما يشهد لذلك» فمادة (ع و د) لا تفيد في اللغة أكثر من 
الاستمرار على الشيء والعودة إليه مرة بعد أحرى» وهذا العین متحقق من فرد واحد ومن 
جا ا ر اداو کو فف الف الذي حل ماه ن اف 
على التتابع والظهور والوضوح» وهي معان تناسب العادات الجماعية دون عادات 


الأفراد". 


.)۸٤٤ »۸٤۳/۲( انظر: العرف والعادة قي رأي الفقهاء (ص/4 ")» والمدحل الفقهي العام‎ )١( 
انظر: قاعدة العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين (ص/۲۸).‎ )۲( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

ثانياً: شروط اعتبار العرف: 

إن العرف الذي يقع الرحوع إليه واعتباره وتحكيمه لدى الفقهاء هو ما توافرت 
فيه شروط اعتباره» وتحققت فيه ضوابط العمل به» فلو احتل واحد منها أو تخلف لم يصح 
تحكيمه و اعتباره وم يكن صالیا و أن الا علي تالعرفته ليكوت مسر لا 
صحیحاً تبون علیه الكتحكام الا إذا توافرت فيه الشروط ا 

الشرط الأول: أن یکون العرف مطردا؛ آو غالبا: 


۱۳۰ N N TT ETE 


۷ 


ي جميع 
الحوادث» لا يتخحلف» بحيث لا يفهم متعارفوه عند إطلاقه سوى معناه» سواء أكانوا جميع 
الناس في البلاد كلهاء أم في إقليم حاص» أم بين أصحاب حرفة معينة أو شأن يجمع بينهی 
كما في عرف التجار والصناع. 

ا الل هوشر بان ین هله وا ف راق ف کر 
الحوادث» .معن أنه لا يتخلف إلا قليلاً. فالغلبة والكثرة في استعمال العرف تأحذ حكم 
اطراده في جميع الحوادث» فلا يقدح تخلفه أحياناً في جعله عرفاً وقي اعتباره والاحتكام 
إليه» وقي معن ذلك يقول الشاطبي: "إذا كانت العوئد معتبرة شرعاً فلا يقدح في اعتبارها 
انخراقها ما بقيت عادة على الجملة" "2 . 

وهذا الشرط قد نص عليه الفقهای ومنه قوطهم: "نا تعتبر العادة إذا اطردت أو 
E‏ 

ويخرج به العرف المساوي أو الشترك وهو ما تساوّى العمل به وتركه» فلا 
يصلح تحكيمه والرحوع إليه» أو البناء والتفريع عليه» كما لا يصح جعله قرينة تبين مراد 
تانق رانا 9 یم علاط تنود أذ وا از ا ان 


عمل الناس به من حهق یناقضه ت ركهم له من جهة آحری» ولانه لا كان مشت ركا صار 


.)45۹5/۲( الوافقات‎ )١( 
النشور (۳۲۱/۲) والأشباه والنظاثر للسيوطي (ص/۱۸۵) والأشباه والنظ‌اثر لابن نجيم (ص/۰)۱۰۳‎ )۲( 
.)۸۷4/۲( وشرح القواعد الفقهية (ص/۰)۲۳۳ والمدحل الفقهي العام‎ 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


متعارضاًء فلو اعثبر والحال ما ذكر لكان ذلك ترجيحاً للعمل به من غير مرجح( يقول 
السيوطي: "نما تعتبر العادة إذا اطردت» فان اضطربت فلا" ° . 

و تحدر الاشارة إلى أن اه شتراط الاطراد والغلبة لا یستلزم منه أن يكرت العرف عاما 
CE‏ 
مطرداً أو غالبا بین" 

الشرط الثائ: ألا يعارض العرف نص شرعي: 

اعتبار العرف وتحكيمه إنما يكون حيث لا يُعارضه نص من الكتاب أو السنة» أو 
أصل قطعي مستفادٌ منهماء فان كان العرفٌ مخالفاً للنص أو لأصل قطعي في الشريعة فلا 
عبرة به كما لو تعارف الناس التعامل بالرباء وتناول المسكرات» ولعب القماره 
وكشن ار ف فلا 

اسر ار ف احالف لس ا كان عاف دمن کل وس میت رلوم ان 
ا التص وابطال العمل به بالكلية کما ی الأمثلة السابقةه آما إذا م يكن بمذه 
الق فلا تو الما اتف مرها بل ری عنم و عم دایص E‏ 
العرف. 

ومن هنا فالعرف الذي لا يعد مخالفاً لأدلة الشرع له حالتان: 

الأولى: أن يكون غير معارض للشرع أصلاء کما ق تعارف اا کر ف 
العادات التجارية» والإحراءات القضائية» والأنظمة الاجتماعية» وغيرها ما یستلائم مع 
الشرع» ويدفع إليه الاستصلاح وتقتضيه حوائج الناس. 

الثانية: أن يكون بين العرف والنص الشرعي ظاهر تعارض يمكن معه التوفيق 
بينهما بوحه من أوجه التوفيق المعتبرة» أو يمكن تنزيل النص الشرعي على العرف بأن 
وكين انض E E‏ 
(۱) انظر: نشر العرف» ضمن بحموع رسائل ابن عابدين (۱۳4/۲). 
(۲) الأشباه والنظائر (ص/85١).‏ 
(۳) انظر: نشر العرف» ضمن بحموع رسائل ابن عابدين (۱۳۰۱۳۲/۲). 


(4) انظر: البسوط للسرعسي )١57/٠١(‏ و (۱۹/۱۲). 
(ه) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/5١١).‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يقول الشيخ الدكتور هد أبو سنة - عن الحالة الثانية -: "إنما يعتبر - أي 
العرف - في هذه الحالة؛ لأن حاصل الأمر تعارض دليلين من أدلة 000 ان تن 
هذا التعارض بالتحصیص إن كان النص 0 والتقييد إن EE‏ والصير إلى 
اسان ان ا ا وش نی هذا" اف ال ن ر فظن .دعل 
ااي هو اغمال N‏ ل 

الشرط الثالث: أن لا يعارض امرك a‏ 

إن سكوت التعاقدین عن الأمر المتعارّف دلیل على رضاهم به وإقرارهم له ومن 
ثم فإنه يطبق في حقهما ویلزم كل واحد منهما به» وإلزامهما بالعرف في هذه الحالة إنما هو 
من قییل الدلالة» فاذا صر‌حا بخلافه کان ذلك ناقضا طده الدلالة ومبطلا غذا العرف؛ لان 
العرف أضعف من دلالة اللفظ و الا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح" 7" . 

وني هذا ا معن يقول العز بن عبدالسلام: "كل ما يفت في العرف إذا صرّح 
التعاقدان بخلافه عا يوافق مقصود العقد صح" (" . 

وحاء في شرح بحلة الأحكام العدلية: "إن العرف يكون حجة إذا لم يكن مالفا 
لنص أو شرط لأحد التعاقدین" ٩‏ . 

ومثال ذلك: استقرار عرف التجار على أن غالب السلع تباع نقدا/ حالة غير 
مؤجلة» فلو اتفق العاقدان على بیعها إلى أجل أو بالتقسیط فانه يعمل بمذا التصریح؛ ولا 
پلتفت حینتنر إلى العرف ° . 

وما تقدم يُعلم أن قول الفقهاء: العروف عرفا کالشروط شرطا" و "العروف 


(۱) الرجع السابق» الصفحة نفسها . 
وانظر في شروط اعتبار العرف السابقة: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰)۱۲۳-۱۰۵ والعرف وأثره 
في الشريعة والقانون (ص/۸۹ - ۱۰۲ وقاعدة العادة محكمة (ص/۷۰-۸) والعرف» حجيته» وأثره 
في فقه العاملات الالية عند الحنابلة (۵-۲۳۱/۱ ۲). 

(۲) انظر: ترتیب اللآلي (۰)۵۸۳/۱ وشرح القواعد الفقهية (ص/۱ ۰)۱ والمدحل الفقهي العام (4۷۲/۲). 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱5۸/۲). 

.)4۲/۱( درر الحكام شرح بحلة الأحكام‎ )٤( 

(5) انظر: العرف» حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة للدكتور عادل قوته 57/١١‏ ؟). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۱۹۲). والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/۰)۱۰۸ ودرر الحكام 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
بين التجار كالمشروط بینهم" ٩۱‏ مقيدٌ بعدم التصريح بخلافه» إذ "لا عبرة للدلالة في مقابلة 
التصریح" ‏ . 

الشرط الرابع: أن یکون العرف قائماً عند انشاء التصرف: 

کا کزان ارت الى یل تایه نع اف خو رفت سا ان كيه 
خوت ا خلن رقف تصرف میسن رل زونه متا رقم سرا كا خلت 
التصرف قولا آم فعلاء فيخرج بذلك العرفُ الحادث الطارئ» كما يخرج العرفُ السابق 
التغی يقول السيوطي: "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو القارن السابق دون 
المتأحر" "» ويقول ابن نحيم: "لا عبرة بالعرف الطاری" 7 . 

وبناء على هذا الشرط فان عبارات الواقفين وشروطهم في حجج الوقف» 
وصكوك البيوع والحبات» والوثائق التعلقة بالعقود والالتزامات» وحجج الوصاياء ووثائق 
الزواج» وما يرد فيها من شروط واصطلاحات» ينبغي تفسيرها على عرف التصرفین 
الذي كان قائماً عند إنشائهاء فتفسّر بالأعراف الي كانت موجودة وقت صدور العقود 
وإنشاء التصرفات» دون الالتفات إلى الأعراف الحادثة فيما بعد. 

وتحدر الإشارة إلى أن نصوص الشرع في فهمها وتفسيرها كذلك؛ فتحمل على ما 
قارا من العوائد» لا على ما تأخر عنها. 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا: "النصوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب مدلولاتا 
اللغوية والعرفية في عصر صدور النصوص؛ لاما هي مراد الشار ع» ولا عبرة لتبدل مفاهيم 
الألفاظ في الأعراف الزمنية المتأحرة» وإلا لم يستقرٌ للنص التشريعي معین" (*. 


»)47/١(‏ وشرح القواعد الفقهية (ص/۲۳۷). 

)١(‏ انظر: شرح القواعد الفقهية (ص/۲۳۹)» والمدحل الفقهي العام (۰)۱۰۰۱/۲ والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية (ص/١55).»‏ وقاعدة العادة محكمة (ص/55١).‏ 

(۲) انظر: الدحل الفقهي العام (۸۷۹/۲). 

(*) الأشباه والنظائر (ص/57١)»‏ والقواعد للحصئٍ (۲۸۷/۱). 

)٤(‏ الأشباه والنظائر (ص/۱۰۱). 

(ه) الدخل الفقهي العام (۸۷۷/۲). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 
تقسيم العادات من حيث الثبات والتبدل 

للعادات تقسيمات متعددة باعتبارات ختلفة ومن بين تلك التقسيمات تقسيمها 
من حيث الثبات والتبدل إلى قسمين: 

عادات ثابتة» وعادات متبدّلة» وهذا التقسيم خاص بالعادات غير الشرعية؛ لأن 
العادات الشرعية ثابتة لا يدخلها التبدّل والتغير» كما أن هذا التقسيم متعلق بالعادة معين 
الأمو الك و مطاف لا العادة ععی الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية» وفيما يأت بیان 
هذين القسمين: 

القسم الأول: العادات الثابتة: 

وهي ال لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال» كوحود شهوة الطعام 
والشراب والوقاع وأشباه ذلك مما يدحل أكثره في الغرائز الثابتة في خلقة الإنسان» وهذه 
العادات نا تبین الأحكام الشرعية على وفقها حين تكون أسباباً لسیبات حَكم الشارع بما. 

القسم الثاني: العادات التبدلة: 

وهي الق تختلف بحسب الزمان والمكان والحال» وبجسب الأمم والطوائف» 
وتشمل الأٌقوال والافعال» وما كان داعلاً تحت قدرة الکلف وما کان خارص عنها. 

فأنواع هذا القسم كثيرة: منها ما یکون تبدّله بسبب أمر طبيعي» کاختلاف 
الأقاليم والاقطار حرارة وبرودةء مما يؤثر في اختلاف العادة في إسراع البلسوغ وإبطائه 
ومدة الحيض» وسن اليأس» ونحو ذلك. 

ومنها ما يكون تبدّله في الأقوال» كاختلاف الألفاظ ف التعبير عن المقصود وفهمه 
منها بحسب الأقاليم والأمم والطوائف, أو في الأفعال» كالعادة في البيع بالأحل» وقبض 
لبش E a‏ داف الدور علن E E‏ مفادنته اق 
الأوصاف من حيث الحكم بالحسن والقبح» ككشف الرأس بالنسبة لذوي المروءات» فإنه 


قبيح في بعض البلدان وعند بعض الأمم» ولا يقبح في بلدان أخرى وعند قوم آخرین(. 


)١(‏ انظر:الوافقات(4۸۹/۲). والعرف والعادة في رأي الفقهاء(ص/8 5» 55).» وقاعدة العادة محكمة (ص/۳۰). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


البحث الثاني 
أسباب نشوء العادات والأعراف وتغيرهما 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أسباب نشوء العادات والأعراف. 


المطلب الثاني : أسباب تغبر العادات والأعراف. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
أسباب نشوء العادات والأعراف 


لنشوء العادات والأعراف في مجتمع من احتمعات أسباب متعددق يختلف بعضها 
عن بعض» ومن الصعب حصر جيع هذه الأسباب وتحديدهاء لأن کثیرا من العادات 
يكتنف نشأقها الغموض» ولكن عکن أن يكون من أهم أسباب نشوء العادات والأعراف 
وتكوفا ما يأيي: 

١‏ - الأسباب الاضطرارية: 

كالعادات الناشئة عن الأسباب الطبيعية ال لا تدحل تحت قدرة الانسان ولا 
احتيار له في إنشائها أو تغييرهاء مثل العادات المتعلقة بتحديد سن البلو غ» وأكثر مدة 
الحيض والنفاس وأقلهماء وأكثر مدة الحمل» وغيرهاء فهذه عادات متولدة من العوامل 
الطبيعية» كحرارة الإقليم وبرودته» وف الغالب يكون تأثيرها في جميع آفراد احتمع. 

۲ - الأسباب العائدة إلى الحاجحات: 

فمن العادات ما ينشأ عن حاحة إنسانية» يؤدي عدم مراعاتها إلى وقوع الناس في 
حرج ومشقة» وأكثر الأعراف السائدة في المختمعات ناشئة من هذا السبب» ومستندة إلى 
کوفا تلبي حاجة من حاحات هذا احتمع؛ فيلجأ أفراده إلى سلوك أنماط معينة في 
التصرفات والتعاملات بحسب ما يحتاحون إليه ما حقق لهم مطالب الحياة» ثم یتکرر هذا 
السلوك ويستمر حي يصبح عرفا سائدا محكّماً بينهم» فعرف الدولة مراعى في نظامهاء 
وعرف أفراد امجتمع مراعى في تعاملهم مع بعضهم بعضاًء على احستلافهم في اهن 
والأعمال» فالتجار مثلاً يحتاحون إلى ضبط معاملاتهم؛ والتعرف على ما يلزم الشستري أو 
البائع من المسؤوليات والتبعات» ككيفية دفع الأثمان» والتعامل بالشيكات» ومسؤولية نقل 
البضائع» وصيانتهاء والتعرف على عيوها الوحبة للرد والضمان وما تتحقق به رؤيتهاء 
إلى غير ذلك من الإجراءات والتعاملات الي يحتاحون إليها في بحارقم ويتكرر العمل با 

ومثل التجار في ذلك غيرهم من أصحاب المهن والاعمال» حيث يتعارفون على ما 
يحتاحون إليه في ضبط أعمالهم وتعاملامم فللمحامين أعرافهم» وللمدرسين أعرافهم؛ 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
ولأصحاب العقارات والمكاتب العقارية أعرافهم» وللمزارعين أعرافهم» وهكذا. 
۳ - أوامر الحاكم» والأنظمة الحكومية: 
وهذا السبب يتحقق حينما يأمر الحاكم بأمر من الأمور» أو تصدر الدولة أنظمة 
وقوانين للتنظيم» كأنظمة المرور» والتسجيل العقاري» والسجل المدني» ونظام الرانعات 
وأنظمة العمل والعمال والقانون التجاري» وغير ذلك من اللوائح والأنظمة» فان عمل 
الناس .ما تقتضيه تلك الأنظمة واللوائح» وتكرار ذلك منهم يجعلها أعرافاً معلومة 
ومستقرة لديهم. 
ومن العادات الي يعود منشؤها إلى أمر الحاكم الاحتفال ببعض الأعياد الخاصة» 
كعيد توليه وتتويجه» وعيد إعلان الدستور والعيد الوطين» أو عيد الاستقلال, ونحوها. 
د تقلید الأعريد ه وهذا التقلید خد أشكالاً متعددف وصورا شیت: 
-ومنها: تقلید الأمة لزعیم لها في عمل عمله واستمرّ علیه تشبّهاً بالحكام والأكابر, 
وإرضاء وإشباعا لحب العظمة في نفوسهم, أو لما يجدونه في قلوهم من محبته واحترامه. 
دوم ا اسان ابا و بای أمرها كن ايها ارض یکر 
یت ای سا ل :وتو ال تقایل قاطا مها آن لعادانه سل که 
أثراً في تفوقه علیهم ومن ذلك ما انتشر في كثير من بلاد الاسلام من العادات 
والأعراف الى نشأت نتيجة إعجايمم باحضارة الغربية» حيث اعتقد بعضهم أن شل 
هذه العادات ۳ 32 تطورهم وتقدمهم. 
-ومنها: التقالید الموروثة عن الآباء والأحداد فیحافظ علیها الأبناء والأحفاد» کعادة 
الأحذ بالثا أو الاقتصار على الزواج من نساء العائلة دون من عداهن» وی دخل في 
ذلك الوروثات الى هي من قبیل البدع والخرافات والتحريف في الدين» كعادة 
الاحتفال بالمولد النبوي» وزيارة قبور الأولياء والذبح على سبيل النذر ههاء وكذا 
التسبيح والدعاء عقب الصلوات في المساحد بصوت جماعي» فهذه الموروثات عن 
الآباء والأحداد وأمثالها تمكنت في نفوس الناس حي تصوروا أا حق وأصبحت 
كالعقيدة الراسخة في قلوبهم وأذهافهم . 


(۱) انظر في أسباب نشوء العادات والأعراف: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/ه+-25). والعرف وأثره في 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أسباب تغبر العادات والأعراف 


كما أن لنشوء العادات والأعراف أسباباًء فان لتغير هذه الأعراف واستبدالها 
ها ابي SN‏ لس یی انوا ار امن ها ای 
غيرها؛ لتعددهاء ولصلتها بأسباب نشوء الأعراف وتكوينهاء وفيما يأ ذكر أهم ما يمكن 
أن يعد من آسباب تغير العادات والأعراف: 
۱ - تغیّر الحاجات: 

ویتصور هذا السبب ف العادات والأعراف الناشتة بسبب الحاحات» فحین تتغير 
هذه امحاحات تتغیر الأعراف التابعة ها والق نشأت من أحلهاء ومن التقرر أن احاجات 
تتغیر وتتحدد بحسب تغير الأحوال وتطور الأوضاع والعاملات وأسلوب الحياق حيث 
تستجد لدی الناس حاحات آحری غير ما کانوا یحتاحونه ف الزمن السابق» فیدعون 
تعاملاتهم السابقة ویلجأون إلى سلوك أنماط من التعاملات والتصرفات لتبي رغباهم وتدفع 
حاحاقّم. تم یتکرر منهم هذا السلوك ویستمر حن یصبح عرفاً سائدا بينهم وهذا شامل 
لأفراد احتمع كافة» على احتلاف طبقاقم ورتبهم» واحتلاف حرفهم وأعمالهم. 

ومثال ذلك انتقال العادة في بعض البلدان في طريقة بیع الزیوت» حیث كانت 
تباع بالکیل من البرامیل المعبّأة في احلات التجارية» ولا تطورت الصناعة وتغير أسلوب 
الحياة أصبحت تباع بالألتار في عبوات معبأة محكمة الغطاء وتعارف الناس على ذلك 
وهجروا التبايع بالطريقة السابقة. 

ومثل ذلك بيع الحبوب كالأرز والقمح وغيرهاء حيث كانت تباع بالكيل أيضاء 
ثم اتحه الناس بعد ذلك إلى بيعها بالوزن في أكياس خاصة لسهولة تبادلها وتبايعهاء واستقر 
تعاملهم على ذلك. 

وكذلك الشأن في المقاييس الطولية» حيث كان العرف اا بتقديرها بالذراع 


الشريعة والقانون (ص/۵ ۰۵ 71 ۵). وقاعدة العادة محكمة (ص/۰-۸۵٩).‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وبعد انتشار القیاس بالأمتار اقتضی ذلك استبداله به فحل حله واستقر علیه عرف 
الناس. 
۲ - آوامر الحاكم, والأنظمة الحكومية: 

كما كان لأوامر الحاكم وأنظمة الحكومة آثر في نشوء العادات والأعراف في 
اجتمع» فان لما آثر 2 تخییر بعض العادات و استبداضا بغيرهاء من خلال الغاء بعض الأوامر 
السابقة ال تعلق با عمل الناس وإصدار أوامر حديدة» و کذلك بنقض بعض الأنظمة 
الحكومية ووقف العمل ها وتغییر بعض اللوائح والقوانين» ف‌القرارات والأنظمة الي 
تصدرها الدولة فتلغي با العمل بقرارات وأنظمة سابقة تعد من أسباب تغییر عادات الناس 
الر تبطة يذه الأنظمة» ونقلهم عنها لیعملوا.عا حدّ من هذه الأنظمة ویتکرر منهم العمل 
يما وتطبیقها حن تکون عرفا في المجتمع» ومثال ذلك الالزام بالفحص الطبي قبل الزواج» 
حيث كان عرف الناس قبل هذا التنظیم النظر في اعتبارات آخری في التزويج لیس منها 
هذا الفحص» وبالإلزام به من قبل الدولة أضحى عرفا لدى الناس» لا يتم عقد الزواج بين 
الطرفين إلا بعد حصوله. 
۳ - تقليد الآخرين: 

إن الاختلاط بين أفراد احتمع وتقليد بعضهم بعضا كما أنه سبب لنشوء العادات 
والاعراف؛ فهو سبب ایضا لتغیرها وتبدفا وتعدیلها اما باضافة تصرفات وتعصاملات 
حديدة أو ترك بعض التصرفات والأفعال السابقة وإلغائهاء ثم إن أيّ إنشاء لعادةٍ أو 


عرف هو تغييرٌ وإلغاء لعادة أو عرف سابق . 


.)٩-٩۱/ص( انظر: قاعدة العادة محكمة‎ )١١ 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
المبحث الثالث 


وجه کون تغير العادة والعرف سببا لتغير الاجتهاد 


سبق أن أشرت إلى أن العرف والعادة معتبران في الشريعة إذا توافرت شروط 
a‏ تا مإ" اذاف کی Ng SS‏ عدار الت امه 
إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى الي عليها مدار الفقه» وفرَّعوا عليها قواعد فقهية 
كثيرة» كما خرّحوا عليها أمثلة فقهية لا ُحصى كثرة. 

وقرر ذلك السيوطي؛ حيث ذكر أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في 
نسائل لا تحصن كتزة وعد مها ما يقرب من خسن مسال 

وقد نص كثير من الفقهاء على ضرورة الاحتکام إلى العادات والأعراف» 
واعتبارهاء كما نصّوا على وجوب إجراء الأحكام المبنية على العرف والعادة عا تقتضیه 
العادة الحددةء وأن کل ما نی الشريعة من أحکام تابعة الجر كلاق تتغیر حسین تخسیر 
العادق وأن الحكم ما وإبقاءها مع تغير العوائد حلاف الإجماع وجهل في الدین". 

فقد ذكر القرافي أن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها مهما دارت» وتبطل 
معها إذا بطلت» كما ذكر أن الفقهاء أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل 
على غالب النقود فإذا كانت العادة نقدا معيناً» حملنا الاطلاق عليه فاذا انتقلت العادة 
إلى غيره عيّنا ما انتقلت إليه العادة وألغينا الأول لانتقال العادة عنه ©). 

كينا انع انان اب ی ومان أن وکام الا عل ارف و ند 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي »)50/١(‏ والقواعد للمقري (١/545).؛‏ والمنشور 
للزركشي (757/7)» والقواعد للحصی (۳۰۷/۱) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۰)۱۸۲ وترتيب اللآلي 
077/5 . 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر (ص/۱۸۲) . 

(۲) انظر: الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص/۰)۱۱۲ والفروق »)11717177647/١(‏ وإعلام الموقعين 
(۳/۳)» ومجموع رسائل ابن عابدين (۱۲۰/۲) . 

(4) انظر: الاحکام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/۱۱۳) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لتغير الأعراف بتغير الأزمان20. 

ونقل الونشريسي الإجماع على أن الفتاوى تختلف باختلاف العوائد . 

وعقد ابن القیم في کتابه "إعلام الوقعین" فصلاً مطو لا في "تغير الفتوى بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد" آثبت فيه أن الشريعة مبنية على مصالح 
العبادء وطالب الفی والعالم عراعاة العرف دائماء اعتباراً واسقاطا وحذر من الجمود على 
التقول في الکتب» ودعا إلى التعرف على عرف السائلين وعوائدهم وأن الجمود على 
أحكام العلماء من غير مراعاة العرف والعادة السائدة في أيامهم أوقع الناس في الحرج 
والشقة وتكليف ما لا سبيل إليه (". 

وذكر القراقي أن هذه القاعدة لابد من ملاحظتهاء وبالاحاطة با يظهر غلط كثير 
من الفقهاء المفتين في إحرائهم المسطورات في كتب آئمتهم على أهل الأمصار في سائر 
الأعصارء وسن أن ذلك حلاف الاجماع وأنهم عصاة مون عند الله تعالى» غير معذورين 
بالجهل؛ لدحوهم في الفتوى وليسوا أهلاً لما ولا عالمين عدا ركها وشروطها واحتلاف 
ا 

كما ذكر القرافي أنه لا يشترط تغير العادة في البلد الواحد» بل ذا انتقل العام من 
بلد إلى آحر وحب عليه مراعاة عادة البلد الذي انتقل إليه» وكذلك إذا قدم أحد من بلد 
عادته مضادة للبلد الذي فيه ابحتهد ۸ يجز له إفتاء الستفی إلا بعادة بلده ©. 

ثم ذكر أحكاماً نص مذهب الالكية على أن المدرك فيها العادة» وما قد تغيرت في 
زمنه» فيتعين تغيير الحكم إلى ما تقتضيه العادة المتجددة» ومن تلك الأحكام بعض ألفاظ 
المرابحة» وقد علق على بعضها بقوله: "ويلزمون حأي آئمة الذهب-ذلك المتعاقدين من 
الجانبين لأنه العادق وهذه عادة قد بطلت» و ۸ يبق هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المح 
البتة... فينبغي إذا وقع هذا العقد بین العامة ق العاملات آن یکون العقد باطلا؛ فانه لیس 


(۱) انظر: بحموع رسائل ابن عابدین (۱۲۰/۲) . 

(۲) انظر: العیار المعرب (۲۹۰/۸) . 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۳/۳) . 

. )47/۱( انظر: الفروق‎ )٤( 

(ه) انظر: الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص/۱۱۳) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
عادقم استعماله البتة» لگنا طول أعمارنا لم نسمعه إلا في كتب الفقه» أما المعاملات 
فلا . 

وعلق على آلفاظ آحری بقوله: "يصح البیع يذه العبارة إذا كان هذا اللفظ یقتضیه 
عادة» فيصير الثمن معلوما بالعادة فیصح البيع» أما اليوم فلا یفهم هذا في العادةء ولا 
یتعامل الناس في أسواقهم بذه العبارق فلا عادة حینقذ, فهذا الثمن بحهول, فلا نف ما في 
الکتب من صحته» لانتقال العادة" (. 

ومن تلك الأحكام -أيضاً- بعض صيغ وألفاظ الطلاق التداولة في کتب المذهبء 
فقد ناقش دلالتها على الطلاق في وقته ثم قال: "فأنت تعلم أنك لا بحد الناس يستعملون 
هذه الصيغ في ذلك بل تمضي الأعمار ولا يسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد طلاقها: نت 
خلية» ولا :وهبتك لأهلك» ولا تستعمل هذه الألفاظ في إزالة عصمة ولا في عدد 
طلقات» فالعرف حيقدٍ في هذه الألفاظ منفی قطعا" 7©. 

وكما نص الفقهاء على ضرورة الاحتکام إلى العادات والأعراف وعلى وحوب 
(حراء الأحكام المبنية على العرف والعادة عا تقتضيه العادة التجددة, نصوا كذلك على 
ضرورة مراعاة العادات والأعراف من قبل احتهد المفي» وأن اعتبارها في الافتاء أمر 
واحب» وأن المفى ينبغي له إذا استفتاه من ليس من أهل بلده أن يسأله عن بلده وعرفهم 
فيما سأل عنه» وخاصة ما يتعلق بالألفاظ؛ لاحتلاف الناس في مدلولاتها من بلد إلى بلدء 
وأنه لا جوز له أن يفي في الأقارير والاٍعان والوصايا ونحوها ما يتعلق بالألفاظ ما اعتاده 
هو من فهم مدلولاتها حن يعرف عرف آهلها فيحملها على ما اعتادوه» ويفتيهم.مقتضى 
ذلك» وان کان غا حقائقها اللغویة. 

ویتقرر ما سبق أن الأحكام الشرعية البنية على الأعراف والعادات يتغير الاحتهاد 


والفتوی فیها إلى ما یقتضیه العرف الجديد» وطذا اشترط في احتهد أن یعرف عادات 


(۱) الرجع السابق (ص/4 ۱۱) . 

(۲) الرجع السابق (ص/۱۱۵) . 

(۲) الرجع السابق (ص/۱۱) بتصرف يسير. 

)٤(‏ انظر: الرجع السابق (ص/۰۱۲۰ والفروق (۰)۱۷۷۰۱۷۰/۱ وصفة الفتوی والمفي والستفی لابن مدان 
(ص/۰)۳ وإعلام الموقعين (۲۲۸/4) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الناس وأعرافهم» ويطلع على آحواشم؛ لتغير العادات والأعراف بتغير الزمان والک‌ان إذ 
لو حكم أو آفی فيما يستند إلى العادة .ما يخالفها للحقت المشقة بالناس» وحصل لهم 
الضررء فيكون مناقضاً ومخالفاً لقواعد التشريع ومقاصده العامة» من التیسیر والتخفيف 
على الناس» ودفع الضرر ورفع الحرج عنهم(. 

وما تحدر الإشارة إليه أن تغيير الأحكام الرتبة على الأعراف يتطلب أوَّلاً بات 
کون الحكم إنما وضع لأحل ذلك العرف. ثم يتطلب التحقق من تغير العرف» وكل واحد 
من الأمرين يحتاج إلى نظر واجتهاد”". 

كما بتحدر الإشارة إلى أن احتلاف الأحكام باختلاف العادات ليس تغيراً 
واحتلافاً في أصل حطاب الشرع» بل معن هذا الاحتلاف أن العادات إذا احتلفت اقتضت 
كل عادة حكماً يلائمهاء فالواقعة إذا صحبتها عادة اقتضت حكماً غير لمکم الذي 
تقتضيه عندما تقترن بغيرها من العادات(". 

وما يشهد لتغير الاحتهاد بتغير الأعراف أن الفقهاء ذكروا أن من شروط حواز 
ترك القول الراحح والافتاء بالمرجوح کون القول المرحوح قد جری عليه العمل في بلد 
الستفی (* يقول الدكتور هد فهمي أبو سنة: "ومن هذا أن المالكية نصوا في باب 
القضاء على أنه يجوز الإفتاء بالقول الضعيف إذا جرى العرف ,عوجبه... ومنه أن آبا حنيفة 
قال بفساد المزارعة» وقال الصاحبان بصحتهاء ومع تقويتهم لمذهب أبي حنيفة من حيث 
الدليل» قالوا: الفتوى اليوم على قول الصاحبين؛ لتعامل الناس با. 

وقد ال أن هذا الصنیع ابتدا ع في المذهب» لتصريح الفقهاء بأن الرأي إذا كان 
في كتب ظاهر الرواية لا يعدل عنه إلا إذا صحح المشايخ غيره» ولكن موضع هذه المقالة 
إذا لم يقتض العرف غير ظاهر الرواية» أما إذا اقتضى غيره» وجب العدول إليه؛ لأنه يكون 
حينئذٍ هو رأي صاحب المذهب ومقتضى قواعده» بحيث لو وحد في زمان العرف الحادث 


(۱) انظر: بحموع رسائل ابن عابدين (۱۲۷۰۱۲۳/۲) . 

(۲) انظر: الفروق )1١77/١(‏ . 

(۳) انظر: الوافقات )64٩۱/۲(‏ . 

(4) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰)۱۸ والفتوی في الاسلام للدرعان (ص/۳۷۱) . 


سس 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


شام نح لا قد كدو لاك NT‏ خی لا E PE TE‏ 
ال ۱ 

فاعا هه لاقع و تیه کیب اسان او لكان دوكر سعها تشر رل 
الراحح والعمل بالرحوح؛ كما قد یکون سبباً للعدول عن القول الشهور في الذهب إلى 
رواية أو قول أو وحه فيه . 

فبلزم الفیخ أن يكون عالماً بعرف أهل زمانه» متبصراً بأحوالهم, متنبهاً إلى أنه لا 
بحل له نقل أقوال أئمة مذهبه وفتاواهم المبنية على عرف زمافم المخالف للعرف القائم في 
عصره ومصره فعليه النظر فيما تتطلبه عوائد الناس وأحوال زمافهم وظروف تعاملاتقهم, 
فيف .عا تقتضيه أحوالهم؛ حن وان كان ما أف به مرجوحاً في نظره أو في مذهبه, ما دام 
أنه ملائم لأحوالهم» وموافق لعاداتهم وأعرافهم. 

ونما سبق يتقرر أن المحتهد يتغير احتهاده في المسائل الى ب حكمها على العرف 
والعادة حین تتغیر هذه الأعرانت والعادات وتستبدل بغیرها وتحل محلهاء فیرجع عن فتواه 
السابقة» ويفي بفتوی حديدة توافق العرف الجاري والستقر بين الناس. 

ووجه تغیر الفتوی والاحتهاد حين تتغیر العادات والأعراف ما يأني: 

- أن هذه الأحكام ال يفي با مدر کها العرف والعادة» فهي مستندة إلى ما هو 
حجة معتبرة في الشرع؛ فإذا تغیرت العادات والأعراف واختلفت ۸ يبق للافتاء با کم 
السایق والابقاء علیه والعمل يه مسوغ شرعي؛ لاله حینذر یکون غالبا عن الستند 
والحجة الشرعية» فیکون الافتاء به باطلاً ومخالفاً للشرع» فوحب لذلك أن تکون الفتوی 
خاک که العافة تایه ا ذا ری نماد ریاشع ایا او 

- ثم إن العادات والأعراف ۸ تعتبر حجة وختکم إليها إلا لما في اعتبارها 
والاحتکام إليها من تحقيق مصاخ کبری للناس» فلزم بذلك أن تتغير الفتوی بتغیر العادة 
لتحصيل تلك الصا واستجلاما. 


فإذا تقرر على وجه القطع کون الشارع جاء باعتبار الصا فان اعتبارها يقضي 


(۱) العرف والعادة ‏ رأي الفقهاء (ص/۲ 0۱۸۷۰۱۸ . 
(۲) انظر: العرف» حجیته وأثره في فقه العاملات الالية عند الحنابلة للد کتور عادل قوته (1۱/۱) . 


ل کم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


باعتبار العرف؛ لأنه منها. 

يقول الشاطي: "لا قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لابد من 
اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك؛ 
لأن أصل التشريع سبب الصا والتشريع دائم فالمصالح كذلك» وهو معن اعتباره 
للعادات في التشریع" 9 

ويقول الشيخ علي الخفيف: "إن بناء الأحكام على العرف الصحيح إنما هو في 
الواقع بناء ها علی الصاغ» لا على عمل الناس" . 

ویقول آبو زهرة: "ولا شك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من 
ضروب الصلحة لا يصح أن یتر که الفقیه بل یجب الأحذ به" .٩(‏ 

ا فان ابحمود على آحکام العلماء السابقين» وال كان مدركها العرف 
والإبقاء عليها والإفتاءموجبها مع تغير العادات والأعراف عما كانت عليه في خصوص 
تلك المسائل يوقع الناس في الحرج والمشقة» وتكليف ما لا سبيل إليهء وهذا مخالف 
للشريعة؛ حيث أتت بالتيسير ودعت إليه» وقضت برفع الحرج ودفعه» وهذا كله یوجب 
أن يكون الاجتهاد في الأحكام محققاً لهذا المعين» فلزم بذلك أن يتغير الاحتهاد وتتغير 
الفتوى في المسائل الي مدركها العرف والعادة بحسب تغيرهما؛ رفعاً للحرج عن الناسء 
ودفعاً للمشقة عنهم. 

- ثم إن العرف العام الثابت يكون في الغالب دليل الحاجة» فتكون الصلحة في 
رعايته وتغير الحكم بتغيره» ولذلك ذكر الفقهاء أنه إذا وقع التعارض بين العرف والقياس 
قذّم العرف ويرك الحكم القياسي بالاتفاق» ولو كان العرف حادثاء إذا كان عرفا عاماًء 
وكذلك قدموا العمل بالعرف عند تعارضه مع قواعد الشريعة العامة؛ لعموم الحاحة؛ 
ورعاية الصلحة العامق بل ذکروا أنه حين یتعارض العرف اللفظي مع النص العام فان ه 
يفهم النص في حدود العی العرفي» وقد اتفق الأصوليون على أن العرف اللفظي يقضي 


(۱) الوافقات (4۹50441/۲) . 
(۲) آسباب احتلاف الفقهاء (ص/4؛ ۲) . 


(۳) مالك- حیاته وعصره آراژه وفقهه (ص/۳۵۳) . 


کم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


على اللفظ العام؛ لأنه يُصيّر العی العام المتعارّف حقيقة عرفية» وهي مقدّمة في الفهم على 
الحقيقة اللغوية» وعليه تفهم ألفاظ العبادات من صلاة وصيام وحج» والمعاملات من بيع 
وشراء وإحارة» والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وعدة» بحسب العاني العرفية. كما 
ذهب الحنفية واحققون من المالكية إلى تقد العرف العملي على النص العام عند 
التعارض؛ لدلالة هذا العرف على حاجة الناس إلى ما تعارفوا عليه» وفي نزعهم عما 
تعارفوه عسر وحرج (. 

وعلیه يتعين العمل بالعرف» واعتباره وتغیر الاحتهاد بتغیره؛ لعموم الحاحة» ورفع 
الحرج عن الناس» ورعاية الصلحة العامق وغذا نص غيرٌ واحد من الفقهاء على أن إجراء 
الأحكام ال مدر کها العوائد مع تغیر تلك العوائد حلاف الاجماع وحهل في الدین. 

وهذا يتبين ما لتغير الأعراف من دور مؤثر في تغیبر الاجتهاد؛ نظرا لا يتضمنه 
تغيرها من تغير الأوصاف المعتد بحا شرعاً في الواقعة» ما يستدعي تحدید الاجتهاد وإعادة 
النظر فيها من قبل الفیق» ومن ثم تغير الاحتهاد والإفتاء ما يوافق العرف القائم ويلائمه. 

ومن هنا يظهر وجه کون تغير العادات والأعراف سبباً مشروعاًء بل وموجباً لتغير 
الاجتهاد. 

وحين نستقری الفتاوی التغيرة الصادرة من احتهدین من السلف والخلف» جد 
طائفة غير قليلة منها كان مستند تغیرها تبدل العادات والأعراف واختلافها» حیث كانت 
آحکام کثیر من السائل مبنية على آعراف وعادات سائدة» ولا تغیرت وتبدلت تلك 
الأعراف والعادات تغیرت فتاوی احتهدین» فکثیر من السائل أفي فيها احتهدون بخلاف 
ما كان يفي فیها في السابق» وما اشتهر في ذلك واستفاض احتلاف فتاوی متأخري 
الحنفية عن فتاوی متقدميهم» حيث أف التأحرون في كثير من السائل البنية على العادة 
ما یوافق العادة التحددة في عصرهم مخالفین في ذلك من تقدمهم من محتهدي الذهب» 


(۱) انظر: العتمد (۲۷۹/۱) والاحکام للام‌دي (۳۳۹/۲) وبيان الختصر (۰)۳۳/۲ ونماية السول 
(۲۹/۲ :۰6۷۰۰ وتیسیر التحریر (۰)۳۱۷/۱ ومسلم الثبوت (۳۶5/۱) والعرف والعادة في رأي الفقهاء 
للدکتور أحمد أبي سنة (ص/۰4 ۰.۱۷۹۰۱ والعرف والعادة للدكتور وهبة الزحيلي (ص/۲۰۶۱ ۲۶ 9)» 
و قاعدة العادة محكمة للد کتور یعقوب الباحسین (ص/۱۷۹) . 


صم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
كما اشتهرت مخالفة صاحبّى أي حنيفة له في بعض المسائل» حيث أفتيا فيها بخلاف ما 
آفق به؛ لتغير الأعراف الى كانت سائدة في عصره وتحددها. 
وقد نص العلماء على أن هذا الاختلاف احتلاف عصر وأوان لا احتلاف حجة 
€ 
يقول ابن عابدين: "اعلم أن المتأحرين الذين خالفوا التصوص في كتب الذهب لم 
يخالفوه إلا لتغير الزمان والعرف» وعلمهم أن صاحب المذهب لو كان 2 زمنهم لقال عا 
قالوه. 

نک ایض " کثیر من السائل الفقهية الثابتة بضرب احتهاد ورآي يبنيه 
احتهد على ما كان في عرف زمانه» بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف 
ما قاله أوّلاء... فکثیر من الأحكام تختلف باحتلاف الزمان» لتغیر عرف آهله أو حدوث 
ضرورة أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلا للزم منه الشقة 
والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة البنية على التخفیف والتیسی ودفع الضرر 
والفساد....وطذا تری مشایخ الذهب خالفوا ما نص عليه احتهد قي مواضع کنيرة بناها 
على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال ما قالوا به أخذا من قواعد 
ET‏ 

وكما أن كثيرا من المسائل قد أفى فيها احتهدون في عصرهم بخلاف ما كان يفي 
فيها في عصر من سبقهم لانبناء تلك المسائل على أعراف وعادات وقد تغيرت» فكذلك 
تتغیر فتوی ابحتهد الواحد تبعا لتغیر العالاة امو اه اعتلفت و ترك مسب الازمنة و 
الأمكنة: 

أما احتلاف فتوى المحتهد لتغير العادة بحسب الزمان» فيتصور ذلك بأن يدرك 
احتهد في عصره تبدل العرف والعادة» فیفی في المسائل المبنية عليها بخلاف ما كان یف 
فيها سابقا؛ طردا لبناء الحكم على العادة. 


وبرهان 


(۱) انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (۱۲۹/۲) . 
(۲) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
(۳) المرجع السابق (۱۲۳/۲) . 


موی 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

وأما احتلاف فتواه لاختلاف العادة بحسب المكان» فیتصور ذلك باختلاف 
المستفتين من حيث البلد؛ حيث يفي كل سائل عقتضی العرف الجاري في بلدهء فإذا 
استفتاه من هو من أهل بلده أفتاه .ما عادته يفي به» وان كان المستفي ليس من أهل بلده 
سأله عن عرفهم وعادقم فيما سأل عنه واستفئ فيه» فان وافقت عادقم عادة أهل بلده 
أفتاه ما كان يف به» والا تغيرت فتواه عا تقتضيه عادقم. 

كما يتصور احتلاف فتوى احتهد لاحتلاف العادة بحسب المكان بانتقاله من بلد 
إلى بلد» كما بحد ذلك في بعض آراء الإمام الشافعي وفتاواه حين انتقل إلى مصر» ذلك 
أنه من الأسباب الى أدت إلى تغير احتهاده في بعض المسائل احتلاف عادات الناس في 
مصر عن عادات أهل العراق» ولذلك آفی في المسائل المبنية على تلك العادات في مصر 
بخلاف ما كان يفي فيها في العراق» لاختلاف العادات بين البلدین"؟» ويقرر القراقي ذلك 
بقوله: "وهذا أمر متعين واحب لا ختلف فيه العلماء» وأن العادتين م كانتا في بلدين 
سا مراع أن مها لبت ای 7 

وبالجملة فان العادة والعرف إذا كان هما اعتبار في الشرع» مع كثرة ما يطراً 
عليهما من تغير وتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة وتطور أحوال الناس فان على المحتهدين 
والمفتين مراعاة ذلك التغير» وبخاصة في المسائل والحوادث الستحدة لعظم شأها وسعة 
انتشارهاء ولعل مراعاة ذلك في عصرنا الحاضر آكد؛ لتفرق الناس في البلدان الواسعة 
الختلفة الظروف والعوائد» وتيسر وسائل الاتصال الحديثة لسؤال الفق وماع فتواه» ما 
يتطلب من الفق عدم التسرع في الجواب وإطلاق الفتوى حن يعرف أعراف الس‌ائلین 
وعوائدهم. فرعا تكون فتواه في مسألة مبنية على عرف بلده لا يناسب الافتاء مها قي 
المسألة نفسها في بلد آحرء فإذا لم يعرف عرف بلد السائل في حصوص هذه المسألة ۸ جز 
له إفتاؤه؛ لئلا تكون فتواه على حلاف العادة الي تعلق با الحكم الشرعي, فيكون مالفا 
(۱) انظر في کون احتلاف العادات من أسباب تغير احتهاد الإمام الشافعي بين مذهبيه القسم والجديد: العرف 

والعادة في رأي الفقهاء (ص/4 4 0۰۱ »)١‏ والفقه الاسلامي بين الأصالة والتجديد للجبوري (ص/۰)۷۱ 
والفتوى» نشأها وتطورها-أصوطا وتطبيقاتهاء للدكتور حسين الملاح (ص/۰)۸۱۰۵۱۵ والقدم والجديد في 


فقه الشافعي للدكتور لين الناحي ۰1٩ 255/١(‏ 38) . 
(۲) الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام (ص/۱۲۰) . 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتها؛ ‏ ____ِ 
للشر ع. 

ولذا يلزمه الحذر من ٍطلاق الفتاوی دون تخصیص ما يحتاج منها إلى تخصيص 
بسبب ظروف السائل وعرف بلده» وبخاصة حين یکون النتسبون إلى بلد الس‌ائل من 
الستمعین شذه الفتوی منتشرین في آکثر من بلد. كما هو الواقع الیوم في برامج الفتيافي 
الإذاعة والتلفاز (. 

وف البحت التالي إيراد عدد من السائل والتطبیقات الى تغير فیها احتهاد احتهدین 


(۱) انظر: أصول الفتوی للدکتور علي الحكمي (ص/۰)۷۳ ومناهج الفتیا في النوازل الفقهية العاصرة للد کتور 
مسفر القحطاني (ص/۲ 0۹ 15:5) . 


e للا‎ 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ا مبحث الرابع 
أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تغبر العادات والأعراف 


من أبرز التطبيقات الفقهية لتغير الاحتهاد بسبب تغير العادات والأعراف ما يأني: 

۱ ان نام نع كان OE‏ كلف با کل رات ناه ما كا 
رؤوس الابل أو البقر أو الغنم» ثم تغیر احتهاده في هذه المسألة» ورحع عن 
قوله السابق» ورأى أنه يحنث بأكل رأس البقر والغنم دون رأس الإبل؛ لتغير 
العرف في زمنه فى إطلاق هذا اللفظ(؟. 

۲ -أن الأصل عدم جواز احتماع البيع والشرط لورود النهي عن ذلك» لكن 
الإمام أبا حنيفة وصاحبيه لما وحدوا تعامل الناس وتعارفهم لبعض الشروط في 
زمنهم تركوا الإفتاء عقتضى الأصل» وصححوا الشروط اليّ تعارفها الناس؛ 
معللين ذلك بأن النهي ۸ يكن إلا لأن الشرط في عقد البيع يفضي إلى النزاع 
غالبا والعرف يقضي على ذلك النزاع. 
فالعرف لیس بقاض علی الحذيت الوارد ق هذه السألت بل علی القیاس لأن 
وش لقع ی ایدم شین به» وهو قطم النازعت 
والعرف يلغي النزاع وینفیه» فکان موافقاً معن الحديث» و يبق مانع سوى 
القياس» والعرف قاض عليه . 

۳ - كان الإمام مالك يرى أنه لا يلزم الزوج دية العرس» ثم تغير اجتهاده في هذه 
المسألة» حيث رجع إلى القول بلزومها في حقه اعتبارا للعرف الجاري بين 
العامن: فق دل : 


(۱) انظر: البسوط (۱۷۸/۸). 

(۲) انظر: نشر العرف» ضمن بحموع رسائل ابن عابدین (۱۲۱/۲) وأبو حنيفة» حیاته وعصره» آراژه وفقهه. 
لأبي زهرة (ص/۳۹۸)» وأصول الفقه الاسلامي للدكتور محمد مصطفى شاي (ص/۳۳۳): والعرف 
والعادة في رأي الفقهاء «ص/۰۲۷۹ ۲۸۰). 

(۳) انظر: البیان والتحصیل (۳۲۹/4). 


ل م 
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> - كان الإمام مالك يرى عدم جريان الربا في الفلوس( ثم تغير احتهاده في هذه 
السألت ورأى حریانه فیها © وذلك لا رأی العرف علی اعتبارها کالنقدین» 
حیث صارت سكة ري بین الناس» یتبایعون ماه انان تست از 
ST‏ اغلة ام ی ای ري 

ه - وتغیر احتهاد الامام مالك في أقل الأحل في بیع السّلم» فکان یری أنه يشترط 
فيه أن يكون إلى مثل ما ترتفع فيه الأسواق وتنخفضء فلا يجوز السلم إلى 
اليوم واليومين والثلاثة ونحوها ما لا تختلف فيها الأسواق غالباه ثم رجع إلى 
القول بجوازه في اليومين والثلاثة ۳ ولعل سبب رجوعه عن قوله في هذه 
المسألة أن التأجيل إلى اليومين والثلاثة كان عرف الناس قي زمنه» لاضطراب 
عادة الأسواق» فكان التأحيل إلى هذه المدة اليسيرة له وقع في الثمن» حیث 
يؤثر في ارتفاع الأسواق وانخفاضهاء فكان قوله الأول بالنع من التأحيل إلى 
NS‏ ا ل E‏ 
العصورء وأنه يرجع فيه إلى العادة والعرف» ووجد عرف الناس في زمنه 
باعتبارها» رجع عن قوله السابق إلى إباحة السلم إليها . 

5 - كان الإمام مالك يرى جواز البيع إلى العطاء؛ لتعارف الناس وتعاملهم بذلك» 
وكون العطاء معروفاء ولا مُحر هذا العرف منع منه» ثم بعد ذلك آجازه رفقا 
بالناس ودفعا لحاجتهب”". 
فهنا تغير احتهاد الإمام مالك فرجع في هذه المسألة عن القول بالجواز إلى 


)۱ الفلوس: "جمع فلس وهو قطعة مضروبة من النحاس كان یتعامل جا" الربا والعاملات المصرفية في نظر 
الشريعة الاسلامية للد کتور عمر الترك (ص/۳۱۹). 


(۲) انظر: الدونة (۸7/۱۲). 

(۲) انظر: السائل الفقهية الي رحع فیها الامام مالك في غير العبادات لعبدالحكيم بلمهدي (ص/۲۱۱). 
(4:) انظر: البیان والتحصیل (۲۹۱/۷)» والقدمات المهدات (۰۲۸/۲ ۲۹). 

(ه) انظر: السائل الفقهية الي رجع فيها الامام مالك في غير العبادات (ص/۲۰۷). 

رت انظر: الدونة (۲۸۲/۱۳). 


— )نت 
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القول بالمنع» ثم ابحواز؛ لعدم استقرار العرف (. 

۷ - كان الإمام مالك يجيز المضاربة بنقار 7 الذهب والفضة ثم تغير احتهاده 
ورجع إلى المنع منه ؛ لتغير العرف في اعتبارها أثماناء حيث كان العرف 
اعتبار التبر و النقار أغانا للسلع» 5 للمتلفات» فلا يلحق المتعاملين كما 
غرر» ولا ضربت الدنانیر والدراهم تغیر عرف الناس؛ و أصبحوا يثمنون السلع 
ویقیمون المتلفات بالضروب من الدراهم والدنانی وترکوا التعامل بالنقر 
قز ف لرك فسعت الصا ره به دقع دار نی الى ي 
معاملامم"*. 

۸ - كان الامام مالك يرى أن من حلف لا يكلم فلانا ناویا الشافهة ثم کاتبه فانه 
لا يحنثء ثم تغیر احتهاده في هذه المسألة» ورجع عن هذا القول إلى أنه يحنث 
كان 

4 - ما ذكره القرافي من تغير الفتوى في زمنه عن زمن المتقدمين من المالكية تبعا 
لتغير العادة» حيث قال: "ومن هذا الباب ما روي عن مالك: إذا تنازع 
الزوحان في قبض الصداق بعد الدحول أن القول قول الزوج مع أن الأصل 
عدم القبض. 
قال القاضي سا هذه كانت عادقم بالمدينة أن الرحل لا يدخل 


(۱) انظر: السائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك ثي غير العبادات (ص/۲۷۲). 

(۲) النقار: جمع نقرة وهي القطعة الذابة من الذهب أو الفضة انظر مادة "نقر" في لسان العرب (9/5؟5). 

(۳) انظر: المدونة (۰)۸۷/۱۲ ومواهب الجحليل (555/5). 

(4) انظر: السائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك ثي غير العبادات (ص/۳۱۸). 

(ه) انظر: المدونة (۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۱ والتاج والإكليل (۰)۳۰۰/۳ ومواهب الجليل (۰۲۹۹/۳ ۳۰۰ واللجامع 
لأحكام القرآن للقرطي (۸۲/۱۱). 

(7) هو: أبو 4سحاق !ماعیل بن إسحاق بن إسماعيل بن حدث البصرة حماد بن زید بن درهم الأزدي البصري 
المالكي» قاضي بغداد» وصاحب التصانیف ولد سنة ۱۹۹ه وهو الإمام العلامة» الحافظ شيخ الاسلام» 
كان فقيهاًء محدئا مفسرأء شرح المذهب واحتج له وكان جامعاً لعلوم القرآن والسنة» فائقاً أهل عصره 
في الفقه وصناعة الحديث. من مؤلفاته: السند وعلوم القرآن» وجمع حديث أيوب» وحديث مالك» وله 
كتاب أحكام القرآن» وكتاب معان القرآن» وكتاب في القراءات» وألف كتاباً في الرد على محمد بن 
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بامرأته حن تقبض جميع صداقهاء واليوم عاداتهم على حلاف ذلك» فالقول 
قول المرأة مع بمينها لأجل احتلاف العوائد" . 

٠‏ آن المشهور من مذهب الإمام مالك وحوب الرضاع على الزوجة الدنيئة دون 
الشريفة» وذلك عند الاحتلاف في حقوق الزوج على الزوحة بالرضاع 
وخدمة البيت» وعمدة مذهب مالك في هذه المسألة العرف» حيث كانت 
عادة الناس أن المرأة الشريفة لا يلزمها إرضاع ابنهاء وقد حری عرفهم على 
ذلك» وأف الإمام مالك .عوحبه» مع أن الأصل ألا يُفرَّق بين الشريفة وغيرها 
في هذه المسألة» ولكنه ترك الأصل وفرق بينهما في الحكم؛ للعرف ”2 . 
وهذا العرف الذي عمل عوجبه الإمام مالك قي هذه المسألة في وقته قد تغير 
في هذا الزمن» فالأمهات اليوم ينظرن لمسألة الارضاع على أنها واحبة» ومن 
حقوق آطفاشن عليهن» بصرف النظر عن کون الزوجة شريفة أو لاه فعامل 
الشرف والنسب ليس له مكان في هذه المسألة في الزمن احاضر بل العرف 
اليوم قد حری على تشجيع الأم على إرضاع ابنها بنفسهاء لما في الرضاعة من 
فوائد عدة تعود عليها وعلى ابنها ”". 

۱ -كان الامام الشافعي يرى أن من حق صاحب الأرض الي يما بفر أن يبيع 
الای وا انتقل ی مصر ورأی عرف الناس بخلاف ذلك لاحتلاف الا تغیر 
احتهاده, وذهب إل أن صاحب الأرضن لیس له الا حق السبق فق الاستعمال» 


الحسن» وم یکمله. توفي سنة ۲۸۲ه. 
انظر: اجرح والتعدیل (۱5۸/۲) الفهرست (۲۸۲) تاريخ بغداد (۰)۲۸6/۷ معجم الأدباء (/۱۲۹» 
سير أعلام النبلاء (۰)۳۳۹/۱۳ البداية والنهاية (۰)۷۲/۱۱ غاية النهاية (۱۲۲/۱) بغية الوعاة (۰)44۳/۱ 
طبقات الفسرین (۱۰/۱) ۰ 

(۱) الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص/۱۱۳). 

(۲) انظر: بداية ابحتهد (۰6۲/۲ »)٤١‏ والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰)۱۷۲ والعرف والعادة للزحيلي 
(ص/۳ 4 )۰ واحتلاف الاحتهاد وتغیره وأثر ذلك في الفتیا للمرعشلي (ص/۲۸). 

(۳) انظر: تغیر الأحكام للد کتورة سها مکداش (ص/۱۹۹). 


یک 
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ولغيره بعد ذلك حق الشرب وسقي الأرض بلا مقابل (. 

۲ كان الإمام الشافعي يرى عدم جواز بیع الجلد المدبوغ» ولا قدم إلى مصر 
ورأى أن صناعة ابللود تعد مصدرا للاقتصاد» والعرفٌ جار على بيعها 
والا تجار بماء تغير احتهاده في هذه المسألة» وأحاز بيعه لاحتلاف العرف» ولا 
3 1 

۳ كان الامام أحمد یری أن لفظ ريا لوطي) لا يعد من صریح القذف وإنما هو 
كناية فيه» ولذا أوحب أن يسأل التلفظ هذه رت فان كان 
قصده القذف حد» وإلا فلا حك علیه ثم تغير تغير احتهاده في هذه المسألة» حيث 
ذمب ی آنه ید من الألفاظ: الصريحة ف القذف» ولذا يقام علیه اد مطلقاه 
سواء فسره باللواط أم لا » وسبب رحوعه عن قوله السابق» هو أنه كان 
بقل عم ره ها الق اعدا اديز E‏ بیش اسل ی یه اه 
حیث ل یکی نی زماهم ختصا ععین اللواط ولا راق العرف ٍ في زمانه على 
اعتباره دالا علی اللواط وختصا به ولا درك من اطلاقه سواه» رجع إلى 
القول بأنه صریح . 

٤‏ أن فقهاء الحنفية التقدمين يرون أن بیع الدور دون النظر إلى بيوتها وححرها 
E ODE‏ با از ار وی از اشتری حلم دارا EE‏ 
ولم ير داحلها فإنه يكتفي بذلك؛ لأن تلك الرژية تفید العلم تحال الباقي» 
لكون الدور في زمنهم غير متفاوتة في الصغر والكبر. 
فلما مضى الزمان» واعتلفت عادات الناس في الانشاء والبنای وأصبحت 
الدور متفاوتة من داخلهاء ذهب متأخرو الحنفية إلى عدم الاكتفاء ببيع الدور 


.)۳۶۷/۱( انظر: القدم والحديد في فقه الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع للنووي (۲۸/۱)» واختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۰۳۸۹ ۰۳۹۳ 
والقدم والجديد في فقه الشافعي (۱4۲/۲) . 

(۳) انظر: المغئ لابن قدامة (۰)۸۰/۹ والشرح الكبير »)۳۷١-٠۷١/۲١(‏ والبدع (۸۰/۹ والانصاف 
۲۷۹۵ 

.)۵۲۱/۲( انظر: رحعات الامام أحمد الفقهية في غير العبادات‎ )٤( 


سس 
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دون النظر إلى بيوقاء لأا لا تفيد العلم بحال الباقي» فلا يسقط بذلك حيار 
الرؤية» بل يبقى المشتري على خياره حى يرى داخلهاء فهنا تغيرت الفتوى ی 
المذهب الحنفي من زمن إلى زمن لتغير العرف 7(" . 

۱ ومثل ذلك خلافهم في الثوب المطوي» حيث قال متقدمو الحنفية إنه يكفي فيه 
رؤية ظاهره؛ لأن الظاهر يعرّف الباطن» فقد كان العرف جار عندهم بذلك؛ 
ولا تغير العرف وأصبح الظاهر لا يدل على الباطن أفي التأحرون من الفقهاء 
بخلاف ذلك» وأن المشتري لا يسقط خياره برؤية ظاهر الثوب"(". 

١5‏ ن الإمام أبا حنيفة يرى أن الغاصب إذا غير العين المغصوبة» كأن يصبغ 
الوب ونحوه» فان المالك بالخيار بين أن يضمن الغاصب. الثلي عثله والقيمي 
بقيمته» وبين أن يسترد العين المغصوبة» ويضمن المالك للغاصب الزيادة الي 
زادت ها العين بتصرفه» و بناء عليه قال أبو حنيفة: إذا صبغ الغاصب مغلا 
الثوب بالسواد فان اختار المالك الردٌ فلا شيء للغاصب؛ لأن السواد نتققص 
في العين» وخالفه الصاحبان. فقالا: السواد كغيره يضمن المالك للغاصب ما 
زاد الثوب من القيمة بعد الصبغ. وسبب اختلاف فتوى الصاحبين عن فتوى 
أبي حنيفة هو العرف» حيث إن فتوى أبي حنيفة وقعت في زمن بين أمية» 
وكانوا في زمافم بمتنعون عن لبس السواد» ویعتونه عيبا ونقصاء ونتسوی 
الصاحبين وقعت قي زمن بي العباس» و کانوا يلبسون السواد» حى غدا كغيره 
من الألوان» ولذا أفتيا بخلاف ما أف به أبو حنيفة لانبناء المسألة على العرف» 
ون 

۷ ومن أثر العرف في تغير الاحتهاد والفتوى: احتلاف الفتوى عند الفقهاء في 
و اس دون زمن» مما أثر ذلك في جواز بيع بعضها 

۰۲۹۰ انظر: بدائع الصنائع (۲۹4/۰). والبسوط (۰۷۷/۱۳ والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰۱۲۰‎ )١( 

.)۱ 

(۲) انظر: شرح فتح القدير ("/۳46)» والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰)۲۹۱ وقاعدة العادة حكمة 


(ص/١٠١٠» »)٠١١‏ وصناعة الفتوی للشيخ عبدالله بن بیّه (ص/۵٩).‏ 
(۳) انظر: تبیین الحقائق (۰)۲۳۰/۰ وجمع الأنمر »)۸۹/٤(‏ وحاشية ابن عابدين .)١137/5(‏ 


مم 
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للمنفعة» وعدم جوازه في البعض الآخر لکوفا لا منفعة فيها. 
ومن أمثلة ذلك حكم بيع بعض الحيوانات والحشرات» حيث كانت قي وقت 
عديمة النفع» فأفی الفقهاء بعدم حواز بيعهاء يقول الشافعي: "وکل مالا 
منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرحمة والبغاثة وما لا يصيد من الطير الذي 
لا ی کل لحمه... فأرى - والله تعالى أعلم - أنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه 
الور مر اك امار والجرذان والوزغان؛ لأنه لا معن للمنفعة فيه 
نا ولا مدير ولامعا فإذا اشرق هذا ےه أن يكسوة ادل الال 
ET‏ 
فهنا علل الشافعي عدم حواز بيعها لکوفا لا منفعة فيهاء ا 
وجدت المنفعة وتعارف الناس على منفعتها جاز بيعهاء ولذا أفئ بعض الفقهاء 
بجواز بيع نوع من الدیدان لتمول الناس له وحصول النفعة فيه» يقول ابن 
عابدين - عن جواز بيع العلق -: "به يفي للحاحة. قال في البحر عن 
الذحيرة: إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية "مرعل" يجوز؛ لحاجة الناس 
إليه " ثم قال: "العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي ممصه الدم» وحيث كان 
متمولاً محرد ذلك دل على جواز بیع دودة القز فان تموها الآن أعظم» إذ هي 
من أعز الأموال» ويباع منها في كل سنة قناطير بئمن عظيم" © . 
والحاصل: أن كل ما لا ينتفع به فليس .عال؛ أما ما ينتفع به ويجري فيه البذل 
والمنع» فإنه يصح بيعه» ولهذا جوزوا بيع العلق» كما سبق» وكذا بيع النحل 
ودود القز = مع أنها من الموامٌ - للانتفاع يما في إتتاج العسل والحرير 
والتداوي بامتصاص الدم الفاسد» كما آحازوا بيع الل وخر ء الحمام الكثير 
- مع أنها من المستقذرات - للانتفاع يما في إخصاب الأرض. 
ومن هذا يتبين أن معيار المالية تعارف الناس أن هذا الشيء منة منتفع به ومرغوب 


فيه أو عدم تعارفهم لذلك» وهذا أمر يتجدد ویتغیر بحسب اخحتلاف الزمان 


.)۱۲/۳( الم‎ 0١ 
.)۸/۰( حاشية ابن عابدین‎ )۲( 


مم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
اكات وتتغیر الفتوی فیه سب ذلك العرف. 
یقول الدکتور أحمد فهمي آبو سنة: "الأصل في النحل ودود القرٌ أنه لا يحوز 
بيعهماء لعدم المالية؛ لأنهما من هوام الأرض کالوز غ والضفاد ع» وقد قال به 
الامام آبو حنيفة ولکن الامام مدا نظر ق عرف الناس» فوجد التعامل يمنا 
جاریا بیعا وشراء والانتفاع هما شائعاء فحکم عالیتهما» و أحاز بیعهما". 

۸ كان الامام سحنون"؟ لا یعتبر الزائد ‏ الطلاق» ثم رجع إلى القول باعتباره 
استنادا إل العرف. وبیان ذلك: آن من قال لزوجته: آنت طالق همتا الا 
اثنتين» فهل یعتبر ما زاد على الثلاث» لوجوده لفظاء وان كان الشارع لم 
يعتبره» أو لا یعتبر لعدم اعتباره من قبل الشارع» ومن ثم فیکون الاستثناء ما 
اعتبره الشار ع وهو الثلاث؟ 
فعلی القول باعتباره یکون الاستثناء من الخمس» فتقع علیها ثلاث طلقات 
وعلی القول بعدم اعتباره تقع علیها طلقة واحدة؛ لأن الاستثناء حینذ واقع 
من الثلاث إذ لا اعتبار للطلقتین الزائدتین . 

8 أن آبا يوسف - صاحب یی حنيفة - اعتبر الماثلة في الحنطة والشعیر بالوزن 
على حلاف النص الوارد في اعتبار المائلة فیها بالکیل؛ وذلك للعرف؛ حيث 
إنه رأى أن الحديث أخبر عن وسيلة التماثل العتادة في زمن الني َل وآن 
هذه العادة قد تغیرت فیما بعد» فأصبح الشعیر والحنطة من الوزونات قي 
معظم البلدان» وصار تعامل الناس الیوم على بیعها بالوزن؛ فیکون الاعتماد 


(۱) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/4۱ ۲). 

(؟) الرجع السابق (ص/۱۸۱ وانظر في ذلك أيضاً: الدحل الفقهي العام (۰۹۱6/۲ )٩۳۲‏ فقرة (0۳۲) 
وقاعدة العادة حكمة للباحسین (ص/۱۸۱)» وتغیر الأحكام للد کتورة سها مکداش (ص/۱۹). 

(۳) هو: أبو سعید عبدالسلام بن سعید بن حبيب» اللقب بسحنون, أحذ العلم عن مشایخ القیروان» ورحل إلى 
مصر والحجاز» وأحذ عن ابن القاسم وأشهب» وعبدالله بن الحكم» انتهت إليه الرئاسة في العلم بالغرب. 
من مؤلفاته: النوازل في الصلاة» وغيره. توفي سنة 4۰ ۲"ه. 
انظر: الديباج المذهب (ص/4 ۰)۱۳ وشجرة النور الزكية (ص/1۹)» والفكر السامي )٩۸/۱(‏ . 

(4) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (4/4د) . 


امم 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
NE Ê‏ 

۰ من آبا حنيفة يرى عدم جواز استقراض الخبز» سواء أكان عن طريق الوزن أم 
العك فکان یقول: لا عبر ی استقراضه وزنا أو عددا؛ لذن متفاوت ق القدار 
والصفة عجنا وتتورا وحبزا وتقدماً وتأحراه فلا يجوز قیاسا على السّلم فیه. 
وذهب آبو یوسف إلى أنه لا يجوز إلا بالوزن ولا جوز بالعدد؛ لتفاوت 
آحاده» قياساً على السلم في سائر التفاوتات الي لا تضبط إلا بالوزن. 
لکن محمد بن الحسن قال بخلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف» حيث أفی 
جواز اقتراض الخبر عدداء وترك القياس على السلم فيه؛ للتعامل بين الحيران في 
اقتراضه» وحريان عرفهم بإهدار الفرق في الوزن كما أن الحاجة داعية إليه» 
والقياس يترك بالعرف ”. 
فهنا ترك محمد بن اسن ما علیه الفتوی ق الذهب وعدل عن لاأصل 
والقیاس في هذه المسألة لاستقرار العرف على خلافه. 

۱ ما ترك محمد بن اسن ما علیه الفتوی» وعدل عن القی اس والأصل ف 
حکم بیع التمر مع شرط بقائه حن ينضج» فمع أن القیاس يقتضي فساد 
البیع؛ لأن هذا شرط لا یقتضیه العقد وفیه شغل لملك الغیر» وهو ما أخذ به 
أبو حنيفة وآبو يوسف» الا آن محمدا صحح هذا البیع وأفى بجوازه حریان 
العادة به بين الناس (. 


۲ خاهر مذهب النفية بطلان بیع الثمار على الأشجار عند وحود بعضها دون 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدین (۱۷/0). وفتح القدیر لابن اشمام »)١51/7(‏ والعرف والعادة في رأي الفقهاء 
(ص/۵ ۰۲ 555)» وأثر العرف في فهم النصوص للد کتورة رقية العلواني (ص/1۲ ۰1۳ وتغیر الأحكام 
للد کتورة سها مکداش (ص/۱۸). 

(۲) انظر: فتح القدیر لابن افمام (۲۹۹/۵) وتبيين الحقائق »)٩5/۰(‏ وحاشية ابن عابدين (۰۱۷۷/۰ ۰۱۸9 
وانظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۱۸۰) وقاعدة العادة محكمة (ص/۱۸۰). 

(۲) انظر: الحداية (۰۲۰/۳ ۲۲۰ وتبیین الحقائق (۱۲/4) وانظر: الاستحسان للباحسین (ص/۰۱۰۹ ۱۱۰). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


بعض» وترك املوان" وأبوبكر بن الفضل'" من علماء الحنفية الإفتاء بظاهر 
المذهب قي هذه المسألة» وأفتيا بالجواز للعرف» حيث قد جرى تعامل الناس 
ببيع الثمار على هذه الصورق واستقرت عادقم على ذلك ©. 
يقول ابن الفضل: "أستحسن فيه؛ لتعامل الناس؛ فيم تعاملوا بیع نمار الكَرْم 
بهذه الصفة» وهم في ذلك عادة ظاهرة» وقي نزع الناس من عادهم ار 

E‏ ابن عابدین تغیر احتهاده ی مسألة مشامة للعرف؛ فقد کان متوقفاق 
حکم من اشترى مارا علی الأشحار بشرط تركها؛ لأنه يرى أنه شرط لا 
يقتضيه العقد ثم أجاز هذا البيع لأحل العرف؛ حيث رأى تعامل الناس 
بذلك» وأنهم قد تعارفوا ترك الثمر على الشجر دون اث شتراط» حن إن الشتري 
لو علم أن البائع يأمره بالقطع لم يقدم على الشراء و ۸ يقبلها بعشر نها » 
وقي ذلك يقول ابن عابدين: "فإنه حيث حاز للعرف بيع العدوم مع أن بيعه 
باطل... فيجوز البيع مع هذا الشرط بالأؤلى"0. 

4 أن أبا حنيفة يرى أن من حلف وقال: (والله لا آكل الفاكهة) ثم أكل العنب 
فإنه لا يحنث» لأن العنب لا يدحل في مسمی الفاكهة عنده» إذ هو في زمنه 


)۱( هرا ابو بكر مدي ميتي يراد بن علي الوا البغدادي ولد سنة ۲۰ هت وکان ش یا ص الا 
خيراً زاهدا عابداء وكان محدثا مقرکا فقيهاء عارفاً بالقراءات قرأ بالروایات على أي علي الحسن بن غالب» 
وعلي بن فارس الخياط» وقرأ عليه جماعة. توفي سنة ۰۷هه. 
انظر: ميزان الاعتدال (۰)۱۲۲/۱ سير أعلام النبلاء ٩(‏ ۰۳۸۰/۱ معرفة القراء الكبار »)457/١(‏ تذكرة 
الحفاظ »))١751/5(‏ الوافي بالوفيات »)١3-0/7(‏ غاية النهاية في طبقات القراء )۸٤/١(‏ . 

(۲) هو: أبوبكر محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر الرواس» المفسرء يعرف بمعيرك البلخي؛ روى عن أحمد بن 
محمد بن نافع» ومحمد بن علي بن عنبسة» وروی عنه علي بن محمد بن حيدر» وغيره» له كتاب الاعتقفاد؛ 
وهو صاحب كتاب التفسير الكبير. توق سنة ۶۱۵ه وقيل ۶۱ه. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي (۱۰5/۱). والجواهر المضية (۰)۳۰۸/۳ وتاج التراجم (ص/۲۷۰) . 

(۲) انظر: شرح فتح القدير (۲۹۱/۲. وتبيين الحقائق (۰)۱۲/4 وحاشية ابن عابدين (555/5)» وبجموع 
رسائل ابن عابدين (۱۳۹/۲) وانظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۱ ۰۲۳ ۲۳۲). 

.)۲۹۱/۲( شرح فتح القدیر‎ )٤( 

(ه) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۲۸۸). 

(5) مجموع رسائل ابن عابدین (۱4۱/۲). 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


من المأكولات المتغذى با واحتاج إليها أصالة مما يكون به القوام» فیحرج 
عن الفاكهة» إذ ليس فيه معن التفكه والتنعّم» بل يكتفى به في بعض الواضع 
كالرطب» ولا تغير عرف الناس بعده» وأصبحوا يعون العنب من الفواكه 
أفىَ صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن بحنث من أكل العنب» وقد قال: 
(والله لا آكل الفاكهة) لوجود معئ التفكه به في العرف . 

۲۰ ا امن اه أ رفير اللا غل هن فال زک بعل عل سرام 
بناء على ما حدّ من العرف في بلادهم إذ صار يراد به حرع المنكوحة» 
مخالفين في ذلك ما ذهب إليه محمد بن الحسن من عدم وقوع الطلاق» حيث 
قالوا: أما ما ذهب إليه محمد بن الحسن من عدم وقوع الطلاق إلا بالنية فانما 
أحاب به على عرف دياره» والعرف قد احتلف ©©. 


(۱) انظر: تيسير التحرير (۳۱۸/۱» والبحر الرائق .)٠١١/٤(‏ 
(۲) انظر: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» ضمن بحموع رسائل ابن عابدين .)١١١/۲(‏ 


1ك 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل الثامن 


أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى الواقعة المجتهد فیها. 


وفيه مبحثان : 
البحث الأول: أسباب تغير الاجتهاد العاندة إلى تحقيق المناط. 


المبحث الثاني : أسباب تغير الاجتهاد العاندة إلى عموم البلوى. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


البحث الأول 


آسباب تغبر الاجتهاد العاندة إلى تعقیق الناط. 


وفیه نمهید ومطلبان : 
التمهید : المراد بتحفيق الناط. 


الطلب الأول : وجه کون تحقیق الناط سببا لتغير الاجتهاد. 


امطاب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تحقيق الناط. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد 
المراد بتحقيق المناط 


تحقيق المناط مصطلح مركب من كلمتين هما: (تحقيق) و (الناط) ولمعرفة معن هذا 
المصطلح لابد من معرفة ما يت ركب منه وهما هذان الجزعان. 
أولاً: المعنى اللغوي: 

آما التحقیق في اللغة: فله معان عدة» يرتبط بعضها ببعض» فيطلق ععی الإثبات» 
والتثبيت» والایجاب. والاحکام والحرص» والتصحیح ونحوهاء يقال: "حَقّ الأمر يق 
حقاً وخقوقا" معن ثبت ووجبء و "ای الأمر": أثبته» وصار منه على يقين» و"أحققت 
الشيء" أي: e‏ 4 اتکی العو ا الباق سدم لا "أن 
صدق» و"حققه": صدقه» و"حاق الجوع": صایقه ویقال: "أحققت الأمر إحقاقا" إذا 
أحكمته وصححته» و"تحقق عنده ابر" أي : صح عنده» و کلام حقق N‏ رصین» 
و وب محقق" إذا كان حکم النسج» و"أنا حقيقٌ على کذا" أي: حریص عليه . 

وأما المناط في اللغة: فهو مصدر ميمي مشتق من لفظ الفعل "ناط" والنون والواو 
والطاء أصل تست ی و بشيء يقال"ناط و يط وين E‏ 
وانیط علیه الشيء": عانق علیه» و"انتاط به": تعلو وکل ما على امن شيء فهو نسوطه 
فنياط کل شيء: اق و"الأنواط": المعاليق» ومنه "ذات آنواط": اسم شجرة كانت تعبد 
في الجاهلية» و كان المشركون ينوطون با أسلحتهم, أي یعلقوفا ها" . 

فالمناط على هذا ما يتعلق به الشيء وهو موضع التعليق. 
ثانياً: المعنى الاصطلاحي: 

وأما معن تحقيق المناط في الاصطلاح: فقد تعددت عبارات الأصوليين في تعريفه» 
(۱) انظر: مادة "حقق" في لسان العرب (١١/57:57655.ه‏ 765 0)» والقاموس الحيط (۰)۲۲۱/۳ والصحاح 

. (T/9 


(۲) انظر: مادة "نوط" في مقاييس اللغة (ه/٠۷)»‏ ولسان العرب »)٤۲٠١٤۱۸/۷(‏ والقاموس المحيط 
(۳۹۰۰۳۸۹/۲) والصحاح )١١55/9(‏ . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لكنها متقاربة من حيث المعئ» ومن تلك التعريفات ما يأ : 

-عرفه الامدي بأنه: " النظر في معرفة وحود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في 

نفسهاء سواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط" (. 

-وعرفه الشاطي بقوله: " أن يثبت الحكم .عد ركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين 

2 

-وعرفه الز ركشي بقوله: "أن ی على علية وصف بنص أو إجماع فيجتهد في 

وحودها في صورة النزاع" © 

ومثال تحقيق المناط الذي عرفت علته بالنص: جهة القبلة» فإفها مناط وحوب 
استقبالهاء و کون هذه الجهة هي جهة القبلة في حالة الاشتباه فمظنون بالاحتهاد والنظر. 

ومثال ما عرفت علته بالإجماع: العدالة» فا مناط وجوب قبول الشهادة» وهي 
معلومة بالاجاعی تما کرت الشف ا فمظنون بالاحتهاد. أي أن تحقيقها قي 
الأشخاص يعلم بالظن. 

ومثال ما عرفت علته بالاستنباط: الشدة المطربة» فافا مناط تحرع شرب الخمرء 
فالنظر في وحودها في النبيذ هو تحقيق الناط فيقوم اختهد بتحقيق هذه العلة في النبيذ, 
فإذا وحدها فيه حكم بتحرعه . 

وتحقيق المناط عام يشمل ما يكون تعدية الحكم فيه بالعلة وغيرها؛ لأن تحقيق المناط 
آعم من تحقيق العلة في الفرع 7 وهذا ما عبر عنه ابن بدران( حيث قال: "لأن معناه 


. )۳۰۲/۳( الاحکام‎ )1١ 

(۲) الموافقات (۱۲/۰) . 

(۳) البحر المحيط (5557/9) . 

(4) انظر: روضة الناظر (۸۰۱/۳) والإحكام للآمدي (۰)۳۰۲/۳ والبحر المحيط (557/1) . 

(5) انظر: الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي لعبد الرهن زايدي (ص/۱۸۰) . 

(5) هو: عبدالقادر بن أحمد بن مصطفی بن عبدالرحیم» المعروف بابن بدران الدومي الحنبلي» ولد في "دومة" 
بالقرب من دمشق سنة ۱۲۸۰ه وكان فقيهاً أصولياء عارفاً بالأدب والتاريخ» سلفي العقيدة» ولي (فتاء 
احنابلة. من مؤلفاته: اللدحل إلى مذهب الإمام هد بن حنبل» وشرح روضة الناظر لابن قدامق ساه: نزهة 
الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» وتهذيب تاريخ ابن عساکر والكواكب الدرية» وسبيل الرشاد إلى 
حقيقة الوعظ والإرشاد» وغيرها. توق بدمشق سنة ۱۳۶۲ه. 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


بات علة حکم لاصل اف الفرع» آو اثبات مع معلوم بوكر حفي فیه سوت ذلك 
العین» وهو موحود في النوعين» وإن احتلفا في أن أحدهما قياس دون الاحر فتحقیق 
الناط آعم من القیاس" (. 

ولذلك قال ابن قدامة: "آما تحقیق الناط فنوعان: 

آوطما: لا تعرف ی جوازه حلافال ومعناه أن تکون القاعدة الكلية متفقاً علیها؛ أو 
منصوصاً عليهاء وجتهد في تحقيقها في الفرع. 

الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو هماع فيبين المحتهد وجودها في الفرع 
باحتهاده 7 . 

ومن هنا فان تعریف الشاطي السابق آلیق التعریفات بتحقیق الناط؛ لعمومه» حيث 
یشمل ما كان تعدية الحكم فيه بالعلة وغيرهاء بخلاف التعریفات الأخرى فافا اقتصرت 
على الاحتهاد في تحقیق علة الأصل في الفر ع. 

و تحقیق الناط بذا الفهوم الشامل هو الراد في هذا البحت لأن القصد تنزيل 
الأحكام الشرعية على الواقع» وتغیر الاحتهاد بتغیر هذا الناط وتحققه أو عدم تحققه في 
المسائل المعروضة على الحتهد. 

وقد ذكر الشاطي أن تحقيق المناط نوعان: عام» وخاص: 

فالعام: ما تقدم بيانه» وهو ما قال فيه الشاطبي: "معناه أن يثبت الحكم مدركه 
الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله" وهذا النوع يتعلق بالأنواع لا بالأشخاص» 
فيحقق احتهد مناط هذه الأنواع بإلحاق کل نوع بجنسه من الأحكام ليشمله حكمه. 

والخاص: ما یرجع إلى تحقيق المناط بالنسبة للأشخاص لا الأنواع» فهو نظر فيما 
يصلح لكل مكلف في نفسه بحسب اختلاف الأزمان والأحوال. 

وقد فصل الشاطبي ذلك» حيث يقول: "تحقيق المناط ضربان: 


انظر: معجم المؤلفين (۲۸۳/۵) الأعلام »)١٦۲/٤(‏ الأعلام الشرقية (۳۳/6/۱) رقم 1۳۸ معجم 
الأصوليين (۲۲۱/۲) . 

(۱) الدخل (ص/۱۲) . 

(۲) روضة الناظر (۸۰۲۰۸۰۱/۳) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


أحدهما: ما يرحع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص؛ كتعيين نوع المثل في جزاء الصید» 
ونوع الرقبة في العتق في الكفارات» وما آشبه ذلك. 

الضرب الثاني: ما یرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حکمه فكأن تحقيق المناط 

تحقيق عام» وهو ما ذكر» وتحقيق حاص من ذلك العام. 

وذلك أن الأول نظرٌ في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ماء فاذا نظر المحتهد في 
العدالة مثلاء ووحد هذا الشخص متصفاً ما على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما يقتضيه 
النص من التكاليف المنوطة بالعدول» من الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو 
الخاصة» وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية» والأمور الإباحية» ووجد المكلفين 
والمخاطبين على الحملة أوقع عليهم أحكام تلك النصوص» كما يوقع عليهم نصوص 
الواحبات والحرمات.. فالکلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر. 

أما الثاني» وهو النظر الخاص» فأعلى من هذا وأدق" ثم قال: "وعلى الحملة» فتحقيق 
المناط الخاص نظرٌ في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية» بحيث 
يتعرف منه مداخل الشيطان» ومداحل اموی والحظوظ العاجلة» حن يلقيها هذا اللجتهد 
على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداحل...فهو النظر فيما يصلح بكل 
مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص دون شخص؛ إذ 
النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد. كما أنها في العلوم والصنائع 
كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسببه على رحل ضرر أو فترة» ولا يكون كذلك بالنسبة 
إلى آحر» ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في 
عمل آخرء ويكون بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون بعضء فصاحب هذا التحقيق 
الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها 
للتكاليف» وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاحلة أو 
عدم العفاقاء فهو تيل علی کل القن من آحکام التضوص ما يلبق باه بتاء علی أن ذلك 
هو القصود الشرعي ف تلقي التکالیف. فكأنه بخص عموم الکلفین والتک الیف بهذا 


صم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التحقيق» لكن ما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام" . 

ومن أمثلة تحقيق المناط الخاص المتعلق بالأشخاص دون الأنواع: احتلاف حواب 
النبي ل حين سئل عن أفضل الأعمال» وكذا حينما سئل:(أي الاسلام حير)» حيث 
أحاب بأحوبة مختلفة بحسب ما يصلح لكل شخصء وكذلك اختلاف جوابه حينما سقل 
الامارق واحتلاف فتواه في حكم مباشرة الشيخ والشاب وتقبيلهما في حالة الصيام» حيث 
فرق بين السائلين في ذلك. فأحاب كل واحد وأفتاه .ما يناسبه» وهذا من تحقيق الناط 
الخاص» وسيأتي تفصيل تلك الأمثلة وغيرها حين الكلام على التطبيقات لتغير الاحتهاد 
بسبب تحقيق الناط في المطلب الثاني من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

ویتبین مما تقدم أنه لا عکن الاستغناء عن تحقیق الناط حسؤاء آکان عاما آم خاصا- 
عند الافتاء وصناعة الفتوی, أو عند القضاء وإصدار الأحكام» فیعمد احتهد إلى تحقيق 
المناط في السائل المعروضة عليه؛ لأن كل صورة من صور الوقائع والحوادث مستأنفة في 
نفسهاء لا يحكم عليها بحكم ما تقدمها من نظائرهاء فان تحقق فيها مناط حكم الأصل أو 
القاعدة الكلية أوقعه فيهاء وان لم يتحقق ۸ يوقعه. 


. الموافقات (ه/؟؟55-5)‎ )١( 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
وجه کون تحقيق الناط سبباً لتغير الاجتهاد 


تقدم أن تحقيق المناط يراد به الاحتهاد في تحقيق القاعدة الكلية في الصور الجزئية» 
معروفة بنص أم بإجماع أم باستنباط. 

وإذا تبين ذلك فان الأحكام الشرعية تمدف إلى تحقيق الصا ودفع الفاسد. و کل 
حكم يتمثل فيه هذا العق. 

ومن هنا ذكر ابن القيم أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
العاش والعاد» وأا عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء وأن كل 
مسألة حرحت عن العدل إلى الجور» وعن الرحة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى الفسدة 
وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة (. 

وإذا تقرر أن الأحكام الشرعية انا شرعت لحلب المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم؛ 
فلابد من النظر قبل الحكم في المسائل» والفتوى في النوازل والحوادث إلى أحوال الناس 
وآوضاعهم والظروف الحيطة بالحادثة» وزمن وقوعها ومكانه؛ لأن كثيرا من الأحكام 
الشرعية الاجتهادية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والبيئية» وترتبط ارتباطا وثيقا 
هاء فكم من حكم كان تطبيقه محققا للمصلحة أو دافعا للمفسدة في زمن معين» فأصبح 
بعد مدة من الزمن لا يوصل إلى القصود منه أو أصبح الحكم به مفضيا إلى نتائج عكسية 
لا تغيرت الأحوال والأوضاع (. 

وقد آکد ابن عابدین هذا العین؛ فذکر آن کثیرا من الأحکام الشرعية الاحتهادية 
تختلف باحتلاف الزمان لتغیر عرف آهله أو حدوث ضرورة أو لفساد الزمان» بحيث لو 
بقي الحكم على ما كان عليه سابقا للزم من ذلك الشقة والضرر بالناس» و الف قواعد 


. )۳/۳( انظر: اعلام الوقعین‎ )١( 
. )٩۱/۲( انظر: المدحل الفقهي العام‎ )۲( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الشريعة المبنية على التيسير والتخفیف ودفع الضرر ورفع الحرج (. 

كما أكد ذلك الشيخ مصطفى الزرقاء حيث ذكر أن الأحكام الشرعية الى أسسها 
الاجتهاد في ظروف مختلفة عن الظروف الجديدة غير صالحة لتحقيق الغاية الشرعية من 
تطبيقهاء ولذا يجب أن تتغير إلى ما يتناسب مع الأوضاع القائمة» ويحقق الغاية الشرعية من 
الحكم الأصلي ". 

فإذا كان الحكم الاجتهادي في المسألة مبنياً على توافر مصلحة معينة فلابد حيتقذٍ 
من النظر في تحقق المصلحة أو عدم تحققها قبل الحكم» فإذا كانت المصلحة متحققة في 
الفعل علمنا أن هذا العمل موافق لمقصود الشارع» وحکمنا عشروعیته» وان خلفت 
المصلحة عن الفعل علمنا منافاته لمقصد الشار ع» وحكمنا عليه بالبطلان وعدم المشروعية. 

يقول الشاطي: 00 الأحكام شرعت لمصالح العباد» كانت الأعمال معتبرة 
بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيهاء فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية 
فلا إشكال؛ وان كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ 
لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد با أمور آحری هي معانيهاء 
وهي المصالح الق شرعت لأحلهاء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على 
وضع المشروعات" (". 

فالأحكام الشرعية التكليفية مرتبطة بغاياتهاء فالهدف من اتباع تلك الأحکام أو 
تطبيقها والعمل بما الوصول إلى مراد الشارع منهاء وهو ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسدء 
فالحكم الشرعي يتخلف تطبيقه على الواقعة الندر حة تحته حين تتخلف المصلحة من الحكم 
به فيها» فيصار إلى غيره حيث تتحقق الصلحة بحيث لو بقي الحكم الأول على ما كان 
عليه لخرجت تلك المسألة عن العدل إلى الجور» وعن المصلحة إلى ضدهاء ولَمّا كان إجراء 
الحكم فيها موافقاً للشرع©. 


(۱) انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (۱۲۳/۲) . 
(۲) انظر: المدحل الفقهي العام )٩۳۸/۲(‏ . 

(۲) الموافقات (۱۲۱۰۱۲۰/۳). 

(5) انظر: اعلام الوقعین (۳/۳) . 


سس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ولذا فالفتوى تتغير إذا تغير تحقيق الناط؛ لكي تنتظم كل واقعة تحت حكمها 
الشرعي بحسب تحقيق مناطهاء فإذا حاء زمن آخر وتحددت الحادثة على ضورة آحسری 
وطرأت عليها العوارض» وضيعت تحت حكمها الخاص بماء وهكذا. 

فهناك حكم ثابت في الأصل يحقق المصلحة لكل واقعة» إلا أن يتغير تحقيق المناطء 
أي تنغير الواقعة وتطرأ عليها العوارض والتغيرات فيدخلها اجتهد حیقن تحت حكم 
يخصهاء معتبرا في ذلك ما طرأ عليها من إضافات تستدعي نظرا جدیدا. 

ومن هنا بين الشاطي نوعي دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام فذكر أن اقتضاء 
الأدلة للأحكام بالنسبة إلى الها على وجهين: 

أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل أن تطرأ العوارض» وهو الواقع على امحل ابتدای 
وبصرف النظر عن التوابع والاضافات؛ كالحكم بإباحة البيع والاحارة والصید. والحكم 
بسنية النکاح» وندب الصدقات ما سوى الزكاة» ونحو ذلك. 

والثاني: الاقتضاء التبعي» وهو الواقع على احل بعد اعتبار التوابع والإضافات؛ 
كالحكم بوجوب النکاح على من حشي العنت؛ وإباحته لمن لا ارب له في النسای 
والحكم بكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو» وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام» أو لمن 
يدافعه الأحبثانء ونحو ذلكث(؟. 

وعليه فيلزم المجتهد الناظر ف الوقائع والنوازل أن يراعي عند احتهاده ونظره 
الظروف العامة للعصرء وتغير الواقع الحيط بالنازلة» سواء أكان تغيراً زمانياً أم مكانياء أم 
قير اغرال الط و ع فعا اقلا مرافاف هذا اقفن بق كناواه. و احكابه فرش 
فتوى تصلح لعصر ولا تصلح لآخر» وتصلح لبيئة ولا تصلح لأخحرى» وتصلح لشف خص 
ولا تصلح لغيره» وقد تصلح لشخص في حال ولا تصلح له نفسه في حال آحری. 

ولذا ذكر الشاطبي أن العالم لا يصح له حين يسأل عن أمر كيف يحصل في الواقع 
إلا أن يجيب بحسب الواقع» فان أحاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار الناط السوول 
عن حكمه؛ لأنه سئل عن مناط معين فأحاب عن مناط غير معین". 


. )۲۹۲/۳( انظر: الوافقات‎ )١( 
. )۲۰۱/۳( انظر: الرجع السابق‎ )۲( 


لس ل ل ب ل ب ب 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


اللابسات والأحوال المؤثرة» ويراعون ذلك في أقضيتهم وفتاواهم» فقد أوقع عمر بن 
الخطاب ذه طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً © لما رأى تساهل الناس واستعجاهم في 
إيقاع الطلاق الثلاث دفعة و احدة» ما يحتاج إلى زجرهم» وزاد 2 حد شرب الخمر إلى 
ثمانين جلدة لما اممك الناس في شرها وتقالوا العقوبة» فلم تعد تردعهم عن الشرب ( 
كما أمر عثمان ذه بالتقاط ضوال الإبل» مع ورود النهي عن ذلكء؛ لتغير الأحوال 
والأحلاق وفساد ذمم الناس في زمنه ما يفضي إلى ضياع الأموال وعدم تحقق مناط النهي 
عن التقاطهن ۲۱ إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على مراعاة الصحابة لاحتلاف 
الظروف. وما يطرأ على الأحكام من العوارض» واعتبارهم لتغير مناطات أحكام المسائل 
والوقائع في فتاواهم وأقضيتهم. 

ومن أجل ذلك آفی الفقهاء التأحرون من شن المذاهب الفقهية في كثير من المسائل 
بخلاف ما أفى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم المتقدمون» وقد صرح هؤلاء المتأحرون بأن 
سبب اخحتلاف فتاواهم عمن تقدمهم هو احتلاف الزمان وتغير الصاح و نحو ذلك» وجمع 
ذلك عدم تحقق الناط في تلك المسائل والوقائع» أي أن المصالح المتحققة من اجراء 
الأحكام السابقة على السائل لم تعد متحققة اليوم في النوازل والوقائع؛ لاختلاف 
الظروف والأحوال. 

فالفقهاء المتأحرون ليسوا في الحقيقة مخالفين لأئمتهم من فقهاء مذاهبهم» بل لو 
وحد أولعك الائمة في عصر المتأحرين» وعايشوا احتلاف الزمان وأوضاع الناس لعدلوا 
عما أفتوا به إلى فتيا التأحرین ©). 

ويتحصل ها سبق أن تغير الاجتهاد لأجل تحقيق المناط يتبين من حيث إن الأحكام 
الشرعية تنظيمات ووسائل لتحقيق المصالح ودفع الفاسد وكثير منها يتأثر بتغير الأحوال 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۱۲) . 

(۲) سبق تخريجه في (ص/ه .035 6۳۰۲ . 

۳ ) سبق تخريجه في (ص/۳۲۵) . 

)٤(‏ انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (۰)۱۲۳/۲ والدخل الفقهي العام (9471:377/7): ومناهج الفتيافي 
النوازل الفقهية المعاصرة (ص/۸۹) . 


ھم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
ارا واک ین الأاشكاء ها کن دن رمن من سل ولا يكون 
كذلك في زمن آحرء ولذا يلزم المفى مراعاة هذا التغير في احتهاده وفتاواه» فقد تکون 
فتواه في عصر أو في بيئة أو لشخص محققة للمصلحة» وموافقة لقاصد الشارع» بينما لا 
يكون تطبيقها في عصر آخرء أو بيئة أحرى» أو في حق شحص آخر محققاً لذلك» لعدم 
تحقق مناط الفتوى. 

فعلى ابحتهد عند تنزيل الأحكام أن يراعي الواقع وحال أهل الزمان» والظروف الي 
تحيط بالواقعة» لتقع فتاواه وأحكامه موافقة لمقاصد الشريعة. 

فلو حكم احتهد أو أف بحكم شرعي في مسألة أو نازلة» وقد تغيرت الأحوال ال 
لأحلها تتحقق المصلحة من البناء على الحكم الشرعي فيهاء فحكم أو أفى عا هو مقرر في 
الشريعة من حكم نظائرها دون مراعاة لما طرأ من التغيرات» لم يعد حكمه حینعذ محققا 
للمصلحة ال قصدها الشارع وشرع الحكم لأجل تحقيقهاء فإذا قدّر احتهد عدم وحود 
المصلحة في تطبيق الحكم» وأن ما شرع له الحكم قد تغيّر لزمه أن یغیر نظره في المسألة» 
ويتغير احتهاده في حكمها؛ لعدم تحقق الناط فيهاء فيفي فيها ما يناسبها ويحقق الص لحة 
ومقصود الشارع من شرع الحكم. 

وعلى هذا فتحقيق المناط من أهم ما يحتاج إليه امحتهد في احتهاده» ولا يستغين عنه 
الفق في صناعة الفتوى على أحسن وحه ما يلائم مقصد الشارع. 

ومن هنا يتبين وحه تغير الاحتهاد بسبب تحقيق المناط. 

ومما يؤكد ذلك أيضاً: أن تحقيق المناط من أهم أسباب احتلاف الفقهاء في أحكام 
الفروع؛ ذلك أنه قد يرى بحتهد أو فريق من المحتهدين أن مناط هذه القاعدة أو هذا الحكم 
متحقق في الواقعة تحققاً تاماً پیحکم به فيهاء بينما يرى فريق آخر من ابحتهدین عدم تحقق 
مناط الحكم فيها لوجود معن في هذه الواقعة يجعل تطبيق الحكم عليها مع وجوده غير 
محقق للمقصد الذي شرع من أحله» مما یستوحب استثناءها من عموم الحكم أو القاعدة 
أو الأصل العام» لتدرج تحت حكم آخر أو قاعدة أحرى يكون الحكم به فيها أقرب إلى 
العزل و غقیق ا ا وا شرعا. 

ذلك أنه قد یری محتهد أن الفرع القیس قد تحققت فيه علة الأصل التفق عليهاء 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فيجري القياس في هذه المسألة» وعدي حكم الأصل إلى الفرع» بينما يلحظ مجتهد آحر 
معن دقيقاً في الفرع ينهض فارقاً بينه وبين الأصل المقيس عليه» فيحول دون تحقيق مناط 
حكم الأصل فيه. 

فالواقعة قد يحتف ما من الأحوال والملابسات ما يؤثر في نتائج تطبيق الحكمأو 
الأصل العام عليهاء فتكون هذه النتائج لا تتفق والمصلحة الى شرع الحكم من أجلهاء ما 
يستوجب استثناء هذه الواقعة من أن يشملها عموم احکم وادراجها تحت حكم أو أصل 
آخر أليق بما في تلك الحال» وأقرب إلى تحقيق مقصود الشارع (. 

وإذا كان تحقيق المناط يعد أحد أهم أسباب اختلاف الفقهاء فيكون -أيضاً- من 
أهم أسباب اختلاف رأي احتهد وتغير احتهاده من زمن إلى زمن» ومن حال إلى حال» 
بحسب احتلاف تقديره ونظره إلى الواقعة» وما طرأ عليها من تغير في الأوضاع وما 
لابسها من آحوال جه یتحقق مناط حکمه علیها فیما سبق» ما يستدعي نظرا 
وید رواد مكار لاستیادنلشانی. 

وقد سبق القول بأن تحقیق الناط نوعان: عام وخاصء ولذا فان تغیر الاحتهاد بسببه 
اکن ی لأحل تحقیق الناط العام أو لتحقیق الناط الخاص. 

وفیما يأ بیان عدد من السائل ال تغير فیها احتهاد الجتهدين بسبب تحقیق المناط. 


(۱) انظر: بحوث مقارنة في الفقه وأصوله للدریین (۰)۱۲۷/۱ والناط في أصول الفقه للد کتور رائد عبد الله بدير 


.)١ ۵ (ص/۸‎ 


مم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب تحقیق المناط 


التطبيقات الفقهية لتغير الاجتهاد لأجل تحقيق الناط كثيرة» ومن أبرزها ما يأيّ: 

١‏ - أن البي ي نمی عن ادحار وم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لعلة معينة» ثم أباح 
الادخار بعد ذلك ففي الصحيحين أن البي ك قال: (من ضحّی منكم فلا يُصبحن بعد 
الثة وني بيته منه شيء) فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام 
لماضي؟ قال: (كلوا وأطعموا وادخرواء فان ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا 
فيها)!"» وف رواية: (إنما فيتكم من أجل الدافة الي دفت). 

فإباحة البي يله الادحار بعد أن كان مانعاً منه إما هي من باب نفي الحكم لانتفاء 
علته» فلمًا لم يتحقق مناط المنع من الادخا وذلك بتغير الظروف وتبدل الأحوال؛ 
وانتهاء هذا الظرف العارض» وزوال هذه العلة الطارئة ۸ يبق الحكم على ما كان عليه 
بل غير فتواه من المنع إلى الإباحة» وهكذا تتغير الفتوى بتغير المناط» ولذا علق القرطبي على 
الحكم في هذه المسألة بقوله: "هو حکم ارتفع لارتفاع علته... والمرفوع لارتفاع علته 
يعودٌ بِعَوْدٍ العلة» فلو قدم على أهل بلدةٍ ناس محتاحون في زمان الأضحى» ولم يكن عند 
أهل ذلك البلد سعة يسدٌُون ما فاقتهم إلا الضحايا لتعيّن عليهم ألا یدحروها فوق ثلاث 
كنا فعل البي کو 

كما أيد ابن حجر هذا العق بقوله: "والتقييد بالثلاث واقعة حال, وإلا فلو لم 
تسد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم - على هذا التقدير - عدم الإمساك ولو لليلة واحدة". 

۲ - أن البي و تغير احتهاده حينما سئل الامارة لأحل تحقيق مناط الحكم» فمرة 
قال لن سأله أن يرليه الومارة: (انا وال لا نولي على هذا العمل آحدا سأله ولا احذا 


(۱) سبق تخریجه في (ص/۷؛ ۲). 

(۲) سبق تخریجه في (ص/۷ ۲). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (4۷/۱۲ 4۸). 
)٤(‏ فتح الباري (۲۸/۱۰). 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


حرص عليه)"" وی حال أخرى ولی من سأهاء كما في قصة زياد بن الحارث الصدائي» 
حيث قال زياد: و كنت سألته أن يؤمرني على قومي» ويكتب لي بذلك كتاباً ففعل)”". 

فهذه المسألة تغير فيها احتهاد البي 5 واحتلف حوابه فيهاء حيث منع الأول حين 
سأله الإمارة لعلمه أنه إنما سأها لحظ نفسه لا لمصلحة قومه وأحاب الثاني إلى طلبه 
وولاه الإمارة حين لم يتحقق مناط المنع من توليته» حيث علم 4 أن قصده إصلاح قومه 
ولم يسأها حظ نفسه”". 

۳ ح ما رواه أبو داود عن أبي هريرة #: (أن رحلاً سأل التي وَل عن المباشرة 
للصائم» فرخص له وأتاه آحر فسأله» فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ» والذي فاه 
شاب) 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (كنا 
عند اليي ول فحاء شاب فقال: یا رسول الل أن وأنا صائم؟ قال: لا. فحاء شیخ 
فقال: یا رسول ال امل وأنا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض, فقال رسول ال 
ي: قد علمت لم نظر بعضکم إلى بعض. إن الشیخ بلك نفس . 

ففي هاتين الحادثتين تغير احتهاد البي بء واحتلفت فتواه في حكم مباشرة الشيخ 
والشاب وتقبيلهما في حالة الصيام بسبب تحقيق الناط» حيث فرق بينهما في ذلك» فمنع 
الشاب من المباشرة والتقبيل لعدم قدرته على سيطرة النفس» ولذا يكون إفتاؤه بالاباحة 
مفضياً إلى وقوعه في احظور وفساد صومه» وذلك بخلاف الشيخ فان بعلك نفسه, فرص 
له بالتقبيل والمباشرة لا لم یتحقق مناط المنع من ذلك. 

>٤‏ - أن البي و نمی عن كتابة الحديث النبوي في بدء الدعوة الإسلامية» لكيلا 
يختلط بالقرآن الکر وذلك بقوله #: لا تكتبوا عين» ومن كتب عي غير القرآن 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۲۸۷). 

(۲) زاد المعاد 99 ه55). 

(۳) انظر: المرجع السابق (17/8/9). 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص//": 257 ۲4۷). 


(5) سبق تخريجه في (ص/17١).‏ 


ھم 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتهاد 

فليمحه)"2 ولا أمن البي ييي من احتلاطه بالقرآن أذن في الكتابة» فقد أذن لعبدالله بن 
عمرو بن العاص 45 بقوله: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج منه إلا حق)» وروي 
أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: یا رسول الله: إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن 
نكتبها؟ قال: نع . 

فتغير احتهاد البي كلد في هذه المسألة لأحل تحقيق الناط حيث أذن بكتابة 
الحديث بعد أن كان مانعاً منه لا لم يتحقق مناط المنع من ذلك©. 

ه - أن البي 5 تغيرت فتواه حين سئل عن أفضل الأعمال» حيث أحاب بأجوبة 
مختلفة بحسب احتلاف الأحوال والاشخاصء وهذا من تحقيق المناط» فمرة قال: (إعان بالله 
ورسوله) قيل: (ثم ماذا) قال: (الجهاد في سبيل الله) قيل: (ثم ماذا) قال: (حج مبرور)0 . 

وسأله عبدالله بن مسعود ذه السؤال نفسه فقال: (الصلاة لوقتها) قال: (ثم أي) 
قال: زر الوالدین) قال: (نم أي قال: «بحهاد ی سبیل الم6(). 

وسأله آبو ذر طب فقال: «الامان بالله» والجهاد في سبیلم. 

وسأله آبو آمامة الباهلي ذه فأحابه بقوله: (عليك بالصوم فانه لا مثل ل“ . 

و سأله رحل من خثعم» فقال: (إيمان بالله) قال: (قلت يا رسول الله مَه) قال: 
(ثم صلة الرحم) قال: (ثم مه قال: (ثم الأمر بالعروف والنهي عن النکر)(. 

ومثل ذلك احتلاف فتواه حینما سئل:(أي الاسلام خبر) فمرة قال:(تطعم الطعام 


f : 2‏ ان كا 
وتقرأ لسلام على من عرفت ومن ۸ تعرف)” . 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۲۰). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۷۹). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۷۹). 

)٤(‏ انظر: تغير الاحتهاد للدكتور وهبة الزحيلي (ص/4۱). 
(5) سبق تخريجه في (ص/۲۸۳). 

(5) سبق تخريجه في (ص/۲۸۳). 

(۷) سبق تخرجه في (ص/۰۲۸۳ ۲۸). 

(0) سبق تخريجه في (ص/۲۸). 

(9) سبق تخريجه في (ص/۲۸). 


(۰ سبق تخريجه في (ص/٤۲۸»‏ ۲۸۰). 


صم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وفي حال أخرى أجاب السائل بقوله: (من سلم السلمون من لسانه ويده)0". 

فاحتلاف فتوى البي #5 وتنوع أحوبته رغم اتحاد السؤال إنما هو لمراعاة أحوال 
السائلين» حيث نظر البي بي فيما يصلح لكل مكلف في نفسه إذ الناس متفاوتون 
ولیست النفوس فق قبول الأفهال علی وزان واحد» وهذا من تحقیق الناط الخخاض 37 

یقول الشاطي - في مثل الأحاديث السابقة -:"إنما تدل على أن التفضیل لیس 
عطلق, ویشعر |شعارا ظاهرا ران القصد ما هو بالنسبة إلى الوقت آو پل حال السائل"۳۳. 
ی 

5 - أن البي كيك نی آبا ذر ذه عن الإمارة» والتولي على مال اليتيم -- مع ما في 
ذلك من الخير والفضلء فكلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيهما بحق الله تعالی(*) - 
- لا علم من حاله» وأن مصلحته تتحقق بعدم تولي ذلك» حيث علم من حاله الضعف 
عن القيام ما(" فلم يتحقق مناط الخيرية في حقه» وذلك في قوله :ریا أباذر إني أراك 
آراك و ولن آحب لك ما ]نحي لنفسي لا ان علی ن ولا تین مال ی 

۷ - أن آبابکر الصدیق ذه تغیر احتهاده في جمع القرآن و کتابته في المصاحف”", 
الصاحف”» لأحل تحقيق الناط» حيث كان متوقفاً في أول الأمرء ولا روحم في ذلك 
ورأی تغیر احال في عهده إذ استشهد عدد كبير من حفظة القرآن غير رأيه في هذه 
المسألة» حيث رأى ضرورة جمعه» وظهر له أن عدم فعل البي ية لذلك في زمنه بسبب أن 
القرآن كان ينزل عليه منجماً بحسب الوقائم» فكان لا يزال ينتظر نزول الوحي به» فيتعذر 
أو يتعسر تغييره كل وقت لو جمع في مصحف واحد» ورأى أبوبكر أن القرآن استقر 


عوت البي كَلِوٌه واكتمل نزوله وانقطع الوحي» وزال المانع» ووحد المقتضي لكتابته 


(۱) سبق تخريجه في (ص/3885). 

() انظر: الموافقات (5/5؟)» وعمدة القارئ (۱۸۹/۱). 
(۳) الموافقات (۳۱/۰). 

.)۳۲/۰( انظر: الرجع السابق‎ )٤( 

.)4۷۳/4( انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/۲۸). والوافقات‎ )٥( 
سبق تخريجه في (ص/۲۸۸).‎ )( 


(۷) سبق تخريجه في (ص/۳۱۷). 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
غا د کو ا 

۸ - أن عمر بن الخطاب ذه تغير احتهاده في المؤلفة قلوهم - وهم أحد 
الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة - حيث أوقف سهمهم» ومنع من إعطائهم 
الزكاة» على حلاف ما كان عليه الأمر زمن البي ي وأبي بكر ذهء لأنه رأى أن تأليف 
فلوم كان امه بوهی تتريه اسسلین) سین OEE‏ عيرم سوس عازن 
يتألفه لتكثير سواد المسلمين» أو یدفع شره إن كان عدواء وعا أن المسلمين في عهده قد 
كثر عددهم وأعز الله الإسلام لم ير حاجة إلى التأليف» ومنع أن يعطى هؤلاء من الزكاة» 
فهو رأی آن هذا السهم قد شرع معلقاً علی سبب» فیکون مشروعاً عند وحود ذلك 
۱ 

وقد صرح عمر ذفن بعلة تغیر رأيه في هذه المسألة» وأن مناط اعطائهم من الزكاة 
لم يتحقق في زمنه» وذلك حينما جاءه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس يريدان أحذ ما 
كانا يأحذانه من الزكاة تأليفًء حيث قال لهما: (إن رسول الله مت كان يتألفكما والإسلام 
يومئذٍ قليل» وان الله قد أغيئ الاسلام اذهبا فاحهدا جهدکما)(؟. 

٩‏ - وتغير احتهاده ذه في طلاق الثلاث» حيث كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
في أول عهده وخلافته يقع طلقة واحدة - كما كان عليه الحال زمن البي #5 وأبي بكر 
يه - ولكن عمر حينما رأى إكثار الناس من الطلاق وتماوشم واستعجالهم به أوقع طلاق 
الثلاث بلفظ واحد ثلاث فقد روی مسلم عن ابن غباس که قال: (كان الطلاق على 


عهد رسول الله ب وأبي بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۰۹۷/۲ ٩۹۸‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (ص/55)؛ ومدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي (ص/۰۱۹۸ ۱۹۹)» واحتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة 
نحمود العبيدي (ص/۲۰۹). 

(۲) انظر: فقه الزكاة للقرضاوي (۰۵۹۸/۲ 508)» ومدحل لدراسة الشريعة الإسلامية اا ( ص/٤‏ ۰۱۹ 
ومباحث في أحكام الفتوى (ص/5 23 47)» وتغير الفتوى - مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الاسلامي 
- للدكتور عبدالله الغطيمل (ص/١١)‏ وهو بحث منشور في بحلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الخامس 
والثلاثون 417 ١هء‏ واجتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة (ص/4 ۱۲). 


(۳) سبق تخریجه في (ص/۳۱۱). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
ی 

فعمر ققد راك آن الصلحة ن زمانه لا تتحقق الا بامضاء هذا الطلاق اد وقد 
كان یری قبل ذلك تحقق الصلحة في حعله واحدة كما كان عليه الأمر في زمن البي وَل 
وأبي بكر ولذا عمل به في أول خلافته» وهذا من تحقيق الناط(. 

٠‏ - أن عمر بن اخطاب ذه منع من الزواج بالكتابيات في عهده وأمر بعض 
الصحابة عفارقتهن» مع أن ذلك مباح في الأصل» فقد أحل الله نکاحهن بقوله: 2۵ وم 
أل ل یی لام ایی ووا الكتب حل کک رطعامک حل م راکش ون ايت 
تسکت بن زیت تراکب من بح دآ اموه جور حصنن عير یوت 4. 

فعمر ذَنه حالف الأصل في حكم هذه المسألة وتغير رأيه في تطبيقه لما يترتب على 
تحويز نكاحهن في عهده وإبقائه على هذا الأصل من الأضرار والمفاسد» حيث رأى إقبال 
كثير من المسلمين تحت ظروف الحروب والفتوحات على التزوج بالكتابيات» فحشي من 
النشان العدوسة بين السلمانت ر أن كرك تكاسين ميلا إل جمال نساء أهل الكتاب» كما 
حشي من الوقوع في نكاح المومسات منهن فتختلط الأنساب ويضيع الأولاد وتفسد 
الأحلاق» وی ذلك فساد كبير. 

فهو رأى أن مناط الحكم بأصل الإباحة لم یتحقق» حيث علم أن تحويز الشارع 
للزواج منهن ۸ يشرع ليؤدي إلى هذه النتائج الممنوعة والمآلات احذورق فحسم مادة 
الفساد وتلاف هذه امحاذير من خلال منعه من الزواج يمن جلباً للمصال» ووا للمفاسد 
ال يفضي إليها استمرار العمل بأصل الاباحة. 


(۱) سبق تخریجه في (ص/۰۳۱۱ ۳۱۲). 

(۲) انظر: الطرق الحكمية (۰)۲۳/۱ واعلام الوقعین (۳۲/۳). 

(۲) جزء من الاية (ه) من سورة المائدة. 

۰۲ انظر: الناط في أصول الفقه (ص/5١)» واعتبار الآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي (ص/۰۲‎ )٤( 
والسنص‎ ۰) ۰٩ ومباحث في أحكام الفتوی (ص/۰)*۱ واحتهاد اخلفاء الراشدین الأربعة (ص/4‎ ) ۷ 
الاسلامي بين الاحتهاد والجمود والتاريخية للد کتور محمد عمارة (ص/11-757).‎ 


ی 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۱ - أن عمر بن الخطاب له تغير احتهاده في صلاة التراویح» حيث أمر بجمع 
الناس فيها على قاری واحد(؟؛ بخلاف ما كان عليه الحال في زمن البي 4 وأبي بكر 
وصدر من حلافته» حيث كانوا يصلون أوزاعاً متفرقين» لا يجتمعون على إمام يصلي هم 
حشية من أن تفرض عليهم» فقد آحرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يله صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة» فكثر 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله وَل فلما أصبح 
قال: (قد رأيت الذي صنعتم» فلم عنعیق من الخروج إليكم إلا أني خحشيت أن تفرض 
عليكم) قالت: وذلك في رمضان”". 

فعمر ذه حين آمر بجمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد رأى أن العلة 
الي لاحلها ترك البي #5 جعهم في التراويح على إمام واحدء وترك الخروج إليهم في الليلة 
الثالثة أو الرابعة لأحلها قد زالت» فاحتهاد عمر في هذه المسألة وتغير رأيه فيها إنغا هو 
لأحل تحقيق المناط؛ وذلك أن تَرْك البي بي جمع الناس في التراويح نما كان حشية أن 
تفرض عليهم» وقد زال هذا الأمر بانقطاع الوحي لوفاته لاء فلذلك جمعهم عمر لعدم 
تحقق مناط .ال 

۲ - أن عمر بن الخطاب فيه درأ اد عمن سرق في عام احاعة(» حيث 
أوقف القطع في هذا العام» ورأى أن الحد لم يشرع إلا لما فيه من كبت العدوان والبغي 
على حقوق الناس» ولا فيه من معان الردع والزجرء أما في تلك الأحوال الصعبة 
والظروف العصيبة» وهو عام المجاعة» فان الحكم بإقامة الحد لن يحقق المقصد من تشریعه 
وسيؤدي إلى أن تقطع أيدي كثير من المسلمين الذين باتهم الضرورة إلى السرقة» حيث 
إن عام ابحاعة غلبت على الناس فيه الحاحة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة 
تدعوه إلى ما يسدّ به رمقه» ولذلك درأ عمر ذه الحد عمن سرق في هذا العام لعدم تحقق 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۷). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۰۲۷۰ ۲۷۱). 
(۳) انظر: فتح الباري «(IVS‏ و اقتضاء الصراط الستقیم (۰۹۷/۲ والوافقات 6 0. 


.)۳۱ ٥/ص‎ ( سبق تخريجه في‎ )٤( 


سم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
مناط القطع'"» ولهذا نبه ابن القيم إلى أن حكم القطع باق لمن توافرت فيه شروط القطع 
حي في عام المجاعة» حيث يقول: "نعم إذا بان أن السارق لا حاحة به» وهو مستغن عن 
السرقة نم ۱ 

۳ - أن عثمان بن عفان ذَيه تغیر احتهاده في حکم التقاط ضوال الإبل» حيث 
أمر بالتقاطها وعدم تركهاء على حلاف ما كان عليه الحال زمن البي ي وصاحبیه 
وعلى حلاف النهي الثابت عن البي بل في هذه المسألة» وذلك فيما رواه البخاري عن 
زيد بن حالد الجهئ أنه سأل البي يي عن ضالة الإبل» فقال: (مالك وفاء معها حذاؤها 
وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجرم(". 

فالحديث نص في دلالته على النع من التقاط ضالة الإبل» وقد حری الأمر على 
ذلك زمن البي ي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا حاء زمن عثمان ذف شاهد تخیر 
حال الناس وفسادهم» وتغير ذمهم وتفوسهم حیث انتشر في عهده التقاط الضوال» و کثر 
من لا يعف عن أخذهاء ما جعله يغير الحكم في هذه المسألة» إذ لو تركت هذه الضوال؛ 
لامتدت إليها أيدي السّراق» ولضاعت أموال الناس» فرأى أن العلة الي لأحلها منع البي 
ي من التقاطها قد زالت» وأنه لم يتحقق مناط المنع في زمنه» فأمر بالتقاطها وتعريفهاء ثم 
بيعهاء فإذا جاء صاحبها أعطي نمنها“. 

فقد روى الإمام مالك أن ضوال الإبل كانت في زمن عمر بن الخطاب 5ه بلا 
مؤبلة تناتج لا .عسها أحد» حن إذا كان زمان عثمان بن عفان ذه أمر بتعريفها ثم تباع» 
فان جاء صاحبها أعطي ثمنها". 

٤‏ - أن عائشة رضي الله عنها رأت منع النساء من الخروج إلى المساحد» مع أن 
الأصل جواز حروجهنء بل ورد النهي عن منعهن بقوله ولي (لا تمنعوا إماء الله مساحد 


.)4۲۳ ۰4۲ واعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات (ص/۲‎ »)١7 ۰۱۱/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

١؟)‏ إعلام الموقعين (۱۲/۳). 

(۲) سبق تخريجه في (صس/۳۲5). 

)٤(‏ انظر: المنتقى للباحي (57/7 »)١‏ واحتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة فيما لا نص فيه وأثره في احتلاف الفقهاء 
(ص/185١)»‏ ومباحث في أحكام الفتوى (ص/۰)۹۷ وتعليل الأحكام لشلبي (ص/4۱). 

(5) سبق تخريجه في (ص/۳۲۰). 


سم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الله" وبقوله 4#: (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا بمنعها)" وقد كنّ يخرحن 
إلى الساجد في زمن البي يِه لكن عائشة رضي الله عنها شاهدت تغير الأحوال» وأن 
النساء في زمنها قد أحدثن ما لم يكن في عصر البي بي من التستر والبعد عن الرحال؛ 
ورأت أن خروجهن إلى الساحد يفضي إلى وقوع الفتنة"» فقدّرت أن العلة الي لأجلها 
فى البي 5 عن منعهن من الخروج إلى المساحد ۸ تتحقق في زمنهاء ولذلك قالت: (لو 
أدرك رسول الله بي ما أحدث النساء لنعهن المسجد كما منعت نساء بين إسرائيل). 

يقول الزرقان - معلقاً على كلام عائشة واجتهادها في هذه المسألة -: "واستنبط 
من قول عائشة أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قال مالك» وليس هذا من 
التمسك بالمصال المباينة للشرع كما توهمه بعضهم وإنما مراده كمراد عائشة: أن يحدثوا 
أمراً تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمرء ولا غرو في تبعية 
الأحكام للأحوال". 

٠٠‏ - أن ابن عباس 5ه تغيرت فتواه في توبة القاتل لأحل تحقيق المناط» فقد كان 
يف بأن للقاتل توبق ولا جاءه رحل وسأله: لمن قتل مومنا توبة؟ قال: لاء إلا النارء فلما 
ذهب قال له جلساژه: ما هکذا کنت تفتیناء کنت تفتینا آن لن قتل مومناً توبة مقبولةه 
فما بال الیوم؟ قال: زن آحسبه رجلاً مغضباً برید آن یقتل مومنا. قال: فبعثوا ور آثره 
فوحدوه کذلك)؟. 

فابن عباس هه تغیرت فتواه في حق هذا السائل لا رأى في عينيه الغضب, فغلب 
على ظنه أنه عازم على القتل» ويريد فتوی تفتح له باب التوبة» فرأى أن يس عليه هذا 
الباب» وقدّر عدم تحقق مناط الإفتاء بقبول التوبة في حقه وهذا من تحقيق المناط الخاص. 

5 - أن الإمام أبا حنيفة تغير احتهاده في حكم القراءة في الصلاة بغير اللغة 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص/۳۳4). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۳4). 

(9*) انظر: الموافقات (۲۸۹/۳) وقاعدة العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين (ص/۷۸). 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۳۳4). 

(ه) شرح الزرقاني على الموطأ (؟/١٠).‏ 

(5) سبق تخريجه في (ص/217). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


العربية» حيث كان يفي في أول عهد الفرس بالإسلام» وصعوبة نطقهم بالعربية بجواز أن 
يقرأ الواحد منهم في الصلاة بالفارسية» وا لانت ألسنتهم بالعربية رجع عن هذه الفتوی» 
ورأى أنه لا يجوز أن يقرؤا في الصلاة بغير اللغة العربية. 

فكانت فتواه الأولى لأحل الضرورق ولا انتفت الضرورة وسهلت عليهم القراءة 
بالعربية ترك الإفتاء بالجواز لعدم تحقق مناط الحكم به . 

۷ - كما أفى أبو حنيفة بجواز إعطاء بي هاشم من الزكاة» مع ورود الحديث 
بالنع من دفع الزكاة إليهم» كما في قوله يل (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي 
أوساخ الناس)(" وقوله ولي للحسن بن علي رضي الله عنهما: (أما علمت آنا لا نأکل 
الصدقق. 

ومع هذا المنع رأى آبو حنيفة جواز اعطائهم من ال زکاق إذا خلا بيت الال» أو 
كان غير منتظم بسبب جور الحكام وفسادهي وضاع حق افاشیین منه دفعاً للضرر 
عنهم وحفظاً لهم من الفقر؛ لأن الأصل قي بي هاشم أن یأحذوا حقهم من بيت الال 
وهو نصيبهم من الخمس» وهو سهم ذوي القربى المنصوص عليه في قوله تعالى: #واعلموا 
أنَمَا متم نگیو فان بو مس4 وللرسول ولزی لر 4 فإذا خرموا من نصيبهم وكانوا 
و کانوا فقراء حقهم الضرر والحرج» ولأحل ذلك أفى آبو حنيفة بجواز اعطائهم من ال ز كاة 
| لم یتحقق مناط النع من (عطائهم(. 

۸ - أن الامام مالکا تغير احتهاده في حکم بيع اللحم البئء بالقدید فکان يجيزه 
مطلقاً كبيع الخبز بالخبز» واللحم باللحم» والبیض بالبيضء ثم رحع عن ذلك» وقال عنعه 
وآنه لا حير فيه الا للحاحة» واستقر رأيه على جوازه عند الحاحة» ولا سثل عن ذلك منع 


.)١١١ ۰۱۱۰/۱( وتبيين الحقائق‎ »))٤۷/١( انظر: الهداية‎ )١( 
.)٤۹۱/ص( سبق تخريجه في‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه في (ص/۹۱٤).‏ 

)٤(‏ جزء من الآية (۶۱) من سورة الأنقال. 


(5) انظر: شرح معان الآثار للطحاوي (۰)۱۱/۲ وفتح القدير لابن الحمام (۲۷۲/۲). 


جت20--1175كٍ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


منه» لأنه لا حاحة تدعو الناس إلى ذلك. فلم يتحقق عنده مناط الحكم باواز. 

٩‏ - وتغير احتهاده في حكم من وطئ بعد يوم عرفة وقبل رمي جمرة العقبت 
حيث كان يرى فساد حجه» وأن عليه الضي فيه؛ وافدي, والحج من قابل قضای ثم رحع 
عن ذلك» ورأى أن حجه صحیح, ولكن عليه عمرة وهدیا» حيث تنبه إلى أنه لم 
يتحقق مناط إفساد الحج بالوطی ذلك أن الوطء الفسد للحج هو ما كان قبل عرفة» أما 
هنا فإن الوطء حصل بعدهاء فكان كما لو أنه وطی بعد الرمي”". 

۰ - وتغير اجتهاد الامام مالك في حنث من حلف بحرية عبده إن ۸ عتثل آمره 
وصورة هذه المسألة: أن لش الك عيذ آنا يعمل لاملا کان ا كان کد أو 
في وقت كذاء والا فهو حر» سواء علم العبد بذلك الحلف مشافهة من السيد أو بواسطق 
فهل تعد مخالفة العبد لأمر سيده في تلك الحال موحبة لحنث السيد وعتق العبد» أو لا؟ 
كان الإمام مالك يرى أنه لا حنث على السيد إن توان العبد ول عتئل آمره» ثم رحع عن 
هذا القول» ورأى أنه يحنث بتوانيه وعدم ائتماره بأمره. 

تا قن یادف عه له نه كان لاير الضف عار قفر شالت 
ونيته» ثم تنبه إلى أن ظاهر لفظ اليمين يقتضي أن يحنث» وأن مناط الحنث متحقق, فعوّل 
على لفظ هذا الحلف بعد أن كان يعتبر معناه9 . 

١‏ - كما تغير اجتهاد الإمام مالك - أيضاً - في حكم التكفير بالأعرج» فقد 
كان يرى عدم إجزاء إعتاق الأعرج عرجاً خفيفاً في كفارة اليمين» ثم رحع عن هذا 
القول ورآی أنه م 


)١(‏ انظر: المدونة (۱۱۰/۶)» والمنتقى للباحي (555/5)» والسائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك في غير 
العبادات (ص/55؟). 

(۲) انظر: الاستذكار (۲۹۰/۱۲). والبيان والتحصيل (۰۰۰/۳ 4۰۱) و(1۲۳/۱۷). 

(۳) انظر: الاستذکار (۲۹۰/۱۲). 

.)5 57/١ 5( انظر: البیان والتحصیل‎ )٤( 

(5) انظر: البيان والتحصيل (5 84۸/۱ 45 5).» والمسائل الفقهية الي رحع فيها الامام مالك - قسم العبادات 
(ص/۷ ۰۳ ۳۵۰). 

.)۲۰۵/۳( انظر: الدونة (۱۲/۲ والنتقی‎ )١( 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ولعل سبب رجوعه عن رأيه في هذه المسألة هو تحقيق المناط في العرج» فقد كان 
يرى أنه من العيوب المؤثرة على القيمة والعمل تأثيراً ينا ولذلك رأى عدم إجزائه في 
كفارة اليمين» ثم تبين بالمشاهدة أو الاحبار أن العرج ليس بذي تأثير بالغ على أي من 
الأمرين» فقال باحزائه(؟. 

۲ - ما وقع من تغیر احتهاد شيخ الاسلام ابن تيمية في مسألة ٍنکار النکر في 
حادثة حاصة» حين مر في زمن التتار بقوم منهم یشربون الخمر» حیث آنکر علیهم من 
كان معه» فمنعهم من الإنكار» وقال شم إن الله تعالی إِئما حرم الخمر لأنما تصدٌ عن ذکره 
وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ومبي الذرية وأحذ الأموال 
فاتركوهم وشأفم*. 

فهنا تغير احتهاد شيخ الإسلام ورأى عدم تطبيق شعيرة الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر في حق هؤلاء لعدم تحقق مناط الإنكار في هذه الحالة» إذ الأصل في الإنكار أن 
يؤدي إلى مصلحة فإذا كان يفضي إلى مفسدة أكبر ما يحقق من المصلحة فإنه يترك» دفعا 
هذه المفسدة. 

وقد صرح شيخ الإسلام - في موضع آخر - بأن الاحتهاد يتغير في تطبيق الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر» فيترك ذلك إذا كانت مفسدته أرحح من مصلحته» وذلك 
بقوله: "وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواحبات أو المستحبات 
لابد أن تكون المصلحة فيها راححة على المفسدة... فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي 
أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وان كان قد رك واحبٌ وفيل حرم" وهذا 
من تغير الاحتهاد لأحل تحقيق المناط. 

كما بين ذلك ابن القیم؛ حيث ذكر أن الهدف من الإنكار نقل صاحب المنكر إلى 
حالة حسن ما هو عليهاء فان کان سا ف نقله إل حالة آسواً ۸ جز حینعنی وما قال ى 


ذلك ما نصه: "فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق یلعبون الشطرنج كان إنكارك علیهم من 


.)۳۵ انظر: السائل الفقهية ال رجع فیها الامام مالك - قسم العبادات (ص/4‎ )١( 
.)2/۳( انظر: اعلام الموقعين‎ )۲( 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر (ص/۲۸).‎ )۲( 


5:۲٩‏ )نت 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


عدم الفقه والبصيرة» إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله» كرمي النشاب 
وسباق الیل ونحو ذلك وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على هو ولعب وماع مكاء 
وتصدية» فان نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد» وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن 
تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً هم عن ذلك. وكما إذا كان 
الرحل مشتغلاً بکتب اجون ونحوهاء ونجفت من نقله عنها انتقاله إلى کتب البدع 
والضلال والسحر فلاخة و کتبه لأر 


(۱) اعلام الوقعین (۵/۳). 
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الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
المبحثالثانى 


أسباب تغير الاجتهاد العاندة إلى عموم البلوى 


ونحته نمهيد ومطلبان : 
التمهيد: حقيقة عموم البلوی. 


المطلب الأول: وجه کون عموم البلوی سبباً لتغبر الاجتهاد. 


المطلب الثاني : أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب عموم البلوى. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد 
حقيقة عموم البلوى 


أولاً: التعريف اللغوي: 

عموم البلوى مصطلح مركب من کلمتین» وهما عموم" وابلوی" ولبیان معى 
هذا المصطلح لابد من بیان معن ما تركب منه» وهما هذان الجزءان» وذلك كما یأني: 

العموم في اللغة: الشمول, والعام: الشامل؛ يقال: 'عمّهم بالعطية" أي: شلهم 
اه و اعمهم الأمر يعمُهم و تمل الجماعة. 

كما يقال: "مطر عام" أي : قن الأمكنة كلهاء و"خحصب عام أي : عم 
الاعیان ووسع البلاد. ویقال: "نخلة عميمة وعمّاء" أي طريلة و "غيل عم" ذا کانست 
طو ال( . 

یقول ابن فارس:"العين والیم أصل صحیح واحد يدل على الطول والكثرة 
ل 

والبلوى في اللغة: تطلق على معان متعددق أهمها: 

كم اعبار وان ای ی ار بل ماقي شا فد 
احتبرته وجربته وامتحنته”". 
۲ - الاخبار والإعلام: يقال: "أبلى"» .معيئ أخبرء و"يبليك" أي يخبرك» و"ابتليته 


فأبلاني" آي استخبرته فأحبرن و آبلق کذا" أي أ 

)١(‏ انظر: مادة "عم" في مقاييس اللغة (5/4 4١‏ ۰۱۲ ۱۸)» والصحاح (۰۱۹۹۲/۰ ۰۱۹۹۳ ولسان العرب 
6475/19 4۲۰ ومختار الصحاح (ص/455)» والقاموس المحيط (4/ ۰۱5 .)١55‏ 

(۲) مقاييس اللغة )١5/54(‏ مادة "عم" . 

(*) انظر: مادة "بلوى" في مقاييس اللغة »)۲۹۲/١(‏ ومادة "بلا" في الصحاح »)۲۲۸١/١(‏ ولسان العرب 
(4 ۸۳/۱) ومادة "بلي" في القاموس المحيط (۳۰۵/4). 

)٤(‏ انظر: مادة "بلوى" في مقاييس اللغة »)۲۹٤/١(‏ ومادة "بلا" في لسان العرب »)۸٤/١٤١(‏ ومادة "بلي" في 
القاموس المحيط .)7١5/54(‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۳ - الاحلاق: يقال: "بلي الثوب يبلى بلئ وبلاء" .ععیی حَلق» و بل الیت" إذا 
آفنته رر 

یقول ابن فارس: "الباء واللام والواو والیاء أصلان: آحدها: إحلاق الشيء 
والثاني: نوع من الاختبار» ويحمل عليه الاحبار آیضا". 

ثانياً: التعریف الاصطلاحي: 

عموم البلوى يراد به شيوع الشيء وانتشاره بحيث يصبح من العسير الاحتراز منه 
اویش قوم شك ال یک ی عزن رس شم وه BEE‏ 
المصالح» ودفع الضرر والحرج» ولذلك غرف عموم البلوی بأنه: "شول وقوع الحادثة» 
مع تعلق التکلیف با بحيث یعسر احتراز الکلفین أو الکلف منهاء أو استغناژهم عن 
العمل با الا عشقة زائدة تقتضي التیسیر والتحفیف أو بحيث يحتاحون إلى معرفة حكمهاء 
ما يقتعضي كثرة السؤال عنه واشتهاره۳؟. 

ویظهر ما سبق أن لعموم البلوی صورتین: 

الأولى: مسيس الحاجة في عموم الأحوال» بحيث یعسر الاستغناء عنه إلا .عشقة 
زائدة. 

والثانية: شيوع الوقوع والتلبس» بحيث يعسر على المكلفين أو الکلف الاحتراز 
عنه أو الانفكاك منه إلا مشقة زائدة. 

ففي الصورة الأولى ابتلاء مهسيس الحاحة» وي الثانية ابتلاء عشقة الدفع". 

كما أن عموم البلوی قد يعرض للميع المكلفين أو كثير منهم» وقد يعرض 


)١(‏ انظر: مادة "بلوى" في مقاييس اللغة »)۲۹۲/١(‏ ومادة "بلا" في قذيب اللغة (۳۹۰/۱۰) والصحاح 
(۲۲۸۰/۲)» ولسان العرب (4 ۰۸5/۱ والمفردات في غريب القرآن (ص/61)» والمصباح المنير (۷۸/۱). 

(۲) مقاييس اللغة (۲۹۲/۱) مادة "بلوى". 

(۳) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/4۳۵)» وتصرفات المكلف عند 
العسر وعموم البلوى وعلاقتها بالضرورة لإلياس دردور (ص/5؟). 

(4) عموم البلوى لمسلم الدوسري (ص/1۱) بتصرف. 

(5) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح بن حميد (ص/57١).‏ 


سس ھم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
للمكلف الواحد» ومرجع ذلك إلى كيفية وقوع سبب عموم البلوى» حيث إن الحادثة الي 
تعم با البلوى قد تقع لجميع المكلفين أو لكثير منهم في حال واحدة أو في جميع أحوالهم 
وقد تقع لمكلف واحد في جميع أحواله". 

وإذا تبين ذلك فإن عموم البلوى أحد الأسباب المؤثرة في احتلاف الأحكام وتغير 
الفتاوى والاجتهاد» وبيان ذلك قي المطلب التالي. 


(۱) انظر: عموم البلوى (ص/77). 


ھم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
وجه کون عموم البلوى سببا لتغير الاجتهاد 


إن تغير الاحتهاد لأحل عموم البلوی يتبين من خلال الاتي: 

أولاً: بالنظر إلى الأسباب المؤدية إلى عموم ار ای كانت چیا عامة آم 
حاصة أما الأسباب العامة فأهمها ما يلي(: 

١‏ - صعوبة الشيء وعسر التخلص منه: 

لياق فا اب ات یراجم اس بده 
لأداء الفعل الکلف به والقیام به» ما يقتضي عدم اعتبار ذلك الأمر في التکلیف بذلك 
الفعل. 

ومن أمثلة ذلك: طين الشوارع؛ حيث یعسر التخلص منه» ویصعب الاحتراز عنه 
في ملابسته لثياب المكلفين» مع تضمنه للنحاسة في الغالب» ومع ذلك تصح الصلاة معه 
ویعفی عن تلك النجاسة؟. 

۲ - تکرار الشيء: 

ومعناه: أن یتعدد وقوع الفعل أو الحال لعموم الکلفین في عموم أحواهم» أو 
للمکلف الواحد في عموم أحواله» بحيث یلزم من التکلیف معه عسر احتراز منه» أو عسر 
استغناء عن العمل به. 

ومن أمثلة ذلك: مس الصحف من قبل الصبیان للتعلم» حيث إنه ما یتکرر 
وقوعه» فلو التزم الأولياء بأمر الصبیان بالوضوی و کلفوا بذلك» لشق عليهم» حیث یعسر 
احتراز الصبیان عن مس الصحف. فأبيح للأولياء ترك آمر الصبیان بالوضوء عند إرادة 
مس الصاحف ذا كان من أحل التعلم(؟. 


(۱) انظر: عموم البلوی لمسلم الدوسري (ص/۱۳۷-۷۱). 

(۲) انظر: النتقی »)1٤/١(‏ وبجحموع الفتاوی (۰۷۸/۲۱ ۰۷۹ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ ۰0۱ 
والأشباه والنظاثر لابن بحیم (ص/۸5). 

(۲) انظر: ابحموع الذهب في قواعد الذهب (۳۶۷/۱. والأشباه والنظاثر للسيوطي (ص/4 ۰۱ والأشباه 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۳ - شيو ع الشيء وانتشاره: 

والمراد به: أن يقع الفعل أو الحال عاما للمکلفین, أو لطائفة كثيرة منهم في عموم 
أحوالهم؛ أو ي حال واحدة» بحيث يلزم من التكليف معه عسر احتراز منه» أو عسر 
استغناء عن العمل به. 

ومن أمثلة ذلك: ما شاع وانتشر من احتلاطل اطرة بالناس» وملابستها لأوانيهم» 
فلو قيل بنجاسة سؤرها بحيث يتنجس ما تلابسه» و کلف الناس بغسلها لشق ذلك عليهم» 

١ 9 ۱ ۱ 

حیث یعسر احترازهم عنهاء ولذا حکم بطهارة سورها(. 

٤‏ کڪ رة الشىء وامتداد زمنه: 

أي أن يقع الفعل أو الحال متصفا بالكثرة» أو بامتداد زمن وقوعه» ويكون ذلك 
عاما لجميع المكلفين في عموم أحواهم» أو للمكلف الواحد في عموم أحواله» بحيث يلزم 
من التكليف معه عسر احتراز منه. 

ومن أمثلة ذلك: كثرة وقوع النفاس وامتداد زمنه» فلو كلفت المرأة بقضاء ما فاا 
من الصلوات زمن النفاس» لشق عليها ذلك ووقعت في الحرج» لعسر الاحتراز من النفاس» 
وهذا لم تكلف بقضاء ما فاتما من الصلوات في زمنه". 

ه - يسر الشىء وتفاهته: 

ويراد به: وقوع الفعل متصفا بالقلة من قبل عموم المكلفين في عموم آحواشم أو 
في حال واحدة» أو من قبل الکلف الواحد في عموم أحواله» بحيث يلزم من التكليف معه 
عسر احتراز منه» أو عسر استغناء عن العمل به. 

ومن أمثلة ذلك: صدور العمل اليسير والحركة القليلة من قبل الکلف في أثناء 
الصلاة ما لا يعد من جنسهاء فهذا ما يصعب الاحتراز منه» فلو حکم ببطلان صلاة من 


والنظائر لابن بحیم (ص/85) 

(۱) انظر: المنتقى »)1۲/١(‏ والمجموع للنووي )١58/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/154١)»‏ والأشباه 
والنظائر لابن بحيم (ص/85)؛ وحاشية ابن عابدين (۰)۲۲4/۱ ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور 
صالح بن حميد (ص/5 ۲ ۰)۲ والمشقة جحلب التيسير (ص/4 ۲۳). 

(۲) انظر: الغ (4۳۲/۱). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


صدر منه هذا العمل اليسير لشق ذلك على المكلفين» ولذا عفي عن ذلك في الشرع0©. 

5 - الضرر: 

ويراد به: آن یقع الفعل ار كال مشتملاً علی ضرر عام للمکلفین نی عموم 
أحوالهم؛ أو في حال واحدق أو للمکلف الواحد في عموم آحواله؛ بحیث یلزم من التکلیف 
معه عسر احتراز منه أو عسر استغناء عن العمل به. 

ومن أمثلة ذلك أن البقاء على الزوحية عند التنافر بين الزوجین فيه ضرر علیهماء؛ 
لو قيل بلزومه, ولذا شرع الطلاق والخلع؛ دفعاً لهذا الضرر”". 

۷ - الضرورة: 

ويراد بهذا السبب: أن يقع الفعل أو الحال لأحل الضرورة من قبل جميع المكلفين 
في عموم آحواهم أو في حال واحدق أو من قبل المكلف الواحد في عموم أحواله» بحيث 
يعسر الاحتراز منه أو الاستغناء عن العمل به. 

ومن أمثلة ذلك: أن القاضي قد يضطر إلى قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
الرحال غالبا؛ كعيوب النساء تحت الثياب» والحيضء وانقضاء العدة» والحمل؛ والرضاع 
والولادة» ونحوهاء فلو قيل بعدم قبول شهادة النساء في هذه الأمور لضاعت مصالح الناس 
وحقوقهم» وشق ذلك علیهم ولذا جاز الحكم بشهادقن في مثل تلك الأحوال؛ دفعا 
لحاحة التاس» ورفعاً للضرر عنهه”". 

وبعد فهذه هي الأسباب العامة لعموم البلوى» وهناك أسباب خاصة منها ما 
يرجع إلى الکلف ككبر سنه أو مرضه مرضا لا يرحى برؤه» ومنها ما يرجع إلى الفعل؛ 
كحاجة الناس إلى معاملة معينة» ومنها ما يرجع إلى الأحوال» كالمطر والثلج والوحل. 

وبالنظر إلى هذه الأسباب» سواء أكانت عامة أم خاصة بحد أنما في الجملة تعود 
إلى اضطرار الناس إلى شيء معين» أو اشتداد حاحتهم إليه» وعسر استغنائهم عنه» أو عسر 
)١(‏ انظر: المنشور في القواعد للزركشي (۱۲۲/۱) و(۰۰۰/۲ 25)» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۱۷۲). 
(۲) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب »)۳٦۷/١(‏ والقواعد للحصينٍ (775/1)» والأشباه والنظائر 

للسيوطي (ص/57١)»‏ والأشباه والنظائر لابن بحیم (ص/۸۹). 


(۳) انظر: المغيى »)١171/١١(‏ والطرق الحكمية (ص/۲۳۷). 
25 انظر الأسباب الخاصة لعموم البلوی ٿي: عموم البلوى لمسلم الدوسري ( ص/٤ ٤‏ ۱۷۳-۱). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
التخحلص منه آو وقوع الفعل آو الخال مشتملاً على ضرر عام للمکلفین ن عموم 
أحوالهم؛ أو في حال واحدة أو للمکلف الواحد في عموم أحواله» بحيث یلزم من التکلیف 
معه عسر احتراز منه» أو عسر استغناء عن العمل به. 

وقد تضافرت النصوص من الکتاب والسنة في الدلالة على و حوب مراعاة حال 
الضرورق والحاحة العامق ووقوع الضرن ولا يتسع القام لبسطها وبیافاء كما فا من 
الأسباب ال أجمع العلماء على الترحص لأجلها. 

وإذا كانت الضرورة والحاحة ووقوع الضرر قد أوحبت الشريعة مراعاقا 
والترحص لأجلها وتغيير الحكم بسببهاء وهي آسباب لحصول البلوى وعمومهاء فحینفا 
يكون عموم البلوى سبباً من أهم أسباب تغير الاجتهاد والفتوى» نظراً إلى أسبابه المؤدية 
إليه. 

انیا أن عموم البلوى أحد أسباب المشقة الحالبة للتيسير» فهو داحل تحت القاعدة 
الکبری: "الشقة جحلب التیسیر ٩۲‏ ال قررها الفقهاء واتفقوا عليهاء فهذه القاعدة تقتضي 
أنه إذا حصلت الشقة في آمر فانه یثبت فيه تخفیف من الشارع» و للمشقة آسباب معتبرق 
فإذا و حد أحد تلك ای فا التخفیف عنده(گ و و وجود آحد هذه الأسباب 
یعتبر ضابطاً لوقو ع الشقة" فان من الشاق ما ینضبط بحصول آأسبابه. 

وعموم البلوی أحد هذه الأسباب ال خفف عندهاء ویعتبر تحققه ضابطاً حصول 
المشقة» ومن هنا اعتبره الفقهاء وعملوا على مراعاته» و جعلوا التخفيف عنده داخلاً تحت 
قاعدة "المشقة تحلب التيسير" ولذا فان من الفقهاء من عبر عن دخول عموم البلوى تحت 
هذه القاعدة الكبرى .ما عکن اعتباره قاعدة من القواعد الندرجة تحتهاء وذلك بقوضم: "ما 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في: المنثور في القواعد »)١73/9(‏ والقواعد للحصی (۳۰۸/۱) والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص/70١)»‏ ودرر الحكام شرح جلة الأحكام (۰)۳۲/۱ وشرح القواعد الفقهية (ص/57١)»‏ ورفع 
الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/4۲۳) والمشقة جحلب التیسیر للدكتور صالح 
اليوسف» وقاعدة المشقة تحلب التیسیر للدكتور يعقوب الباحسين. 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/77١-77١)»‏ والأشباه والنظائر لابن نحيم (ص/5۳). 

(۳) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/؛ 4۲). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


عمّت بلیته حفت قضيته"“ وفي ذلك تصريح بأن ما عمت به البلوى يقتضي التیسم 
والتخفيف. 

كما عبروا عن ذلك بقوهم: "إن ما عم وان حف ينزل منزلة مایثقل إذا 
احتص ۲ إذ فيه إشارة إلى أن عموم التلبس بالمشقة وإن كانت خفيفة يعتبر .منزلة التلبس 
بالشقة الشديدة إذا كانت حاصة ففى ذلك اعتبار عموم البلوى سباق التخفيف 
والتیسیر؛ لانه سحل إلى عموم الشقة حفيفة کانت و شدیدة". 

وقد توافرت الأدلة وتضافرت في الدلالة على اعتبار عموم البلوی من أسباب 
التیسیر باعتباره متضمنا للمشاق الحالبة له» سواء أكانت هذه الأدلة ما ورد فى تصرفات 
الرسول ولك قولا أو فعلا أو اقراراه ما عکن أن یستند إليه ق اعتبار التلبس ما تعم بسه 
البلوی سببا في التيسير» أم كانت ما ورد في تصرفات الصحابة والتابعین» سواء بالقول أم 
بالفعل منهم جميعاء أو من بعضهم مع سکوت بقيتهم في حوادث عدةء ما یثبت به انعقاد 
إجماعهم على اعتبار عموم البلوی سیبا للتيسير“. 

ثالثا: أن التکلیف يما تعم به البلوی یعتبر من آسباب الضرر الواحب إزالته» ویدل 
على ذلك عموم الأدلة الدالة على وحوب رفع الضرر ودفعه» فهي تدل ضمنا على أن 
ذلك الضرر المتمثل في التكليف في حال عموم البلوى ضرر منفي» وتحب إزالته“. 

رابعا: أن عموم البلوى يعتبر سببا في نشوء العادة والعرف الواحب اعتبارهما 
وتحكيمهما؛ إذ إنه قائم على تكرر وقوع الحادثة وشيوعه وانتشاره» كما يقوم على وحود 
الحاجة إلى التعامل .ععاملة معينة» أو الاضطرار إلى شىء معين» و کل هذا فيه تكرارء 
والتكرار سبب نشوء العادة» وهذا يتبين أن اعتبار ما تعم به البلوى يُعدٌ اعتبارا للعرف 


والعادة» وإذا كان الأمر كذلك فان عموم البلوى يعتبر سببا من أسباب تغير الاجتهاد 


.)٩۳/ص( والأشباه والنظائر لابن نحيم‎ »)8١/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر لابن ال وكيل (۰)۳۷۲/۲ والأشباه والنظائر لابن الملقن (۳۸/۲). 
(۲) انظر: عموم البلوی (ص/+ ۳۲). 

(4) انظر هذه الأدلة في: المرجع السابق (ص/۳۳۷-۳۲۵). 

(ه) انظر: الرجع السابق (ص/۰ ۲۷). 

(7) انظر: الرجع السابق (ص/۳۸۹). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
كما أن العرف والعادة كذلك. 

وما تقدم يتبين أن مراعاة عموم البلوى آمر مقررٌ عند الفقهاء واحتهدین» سواء 
أكان ذلك على سبيل الابتداء» بحيث يترتب على اعتباره إنشاء حكم مبتدأء أم على سبيل 
الطروء» بحيث يترتب على اعتباره تغيير حكم سابق. 

يقول ابن العربي: "إذا كان احرج في نازلة عام في الناس» فانه یسقط. 

ويقول العز بن عبدالسلام: "لو عم الحرام في الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال 
حاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاحة» ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ 
لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد. واستیلاء الكفر على بلاد الاسلام ولانقطع 
الناس عن الحرف والصنائع والأسباب الي تقوم .بمصالح الٌنام . 

والذي يعنينا هنا هو الحالة الثانية» وهي ما كانت مراعاة عموم البلوى على سبيل 
الطروء» بحيث يترتب على اعتباره تغيير حكم سابق؛ لأن هذه الحال يتمثل فيها تغير 
الاجتهاد بسبب عموم البلوى. 

فإذا ثبت أن عموم البلوی أحد الأسباب الحالبة للتيسير باعتباره a‏ 
وأن التكليف به من أسباب الضرر الذي تحب إزالته» كما أنه يعتبر سبباً لنشوء الأعراف 
والعادات الواحب تحکیمها وتغیر احکم بوه تقرر کونه سبباً لتغیر الاحتهاد؛ لأن 
الفتوی بالتیسیر بسبب عموم البلوی بعد حصول الشقة, أو بدفع الضرر أو رفعه التمفل 
في التکلیف به» أو الفتوی بجواز العمل مما عمت به البلوی باعتباره من قبیل العادة احکمة 
هو تغیر في الاحتهاد. 

فالمجتهد حين يجتهد في حکم المسألة أو الحادثة ويفى فيها بالمنع مثلا ثم يد أن 
هذه المسألة قد عمّت ها البلوى؛ حيث كثر سؤال الناس عنها لشدة حاحتهم إليها وعسر 
استغنائهم عنهاء أو لعسر احترازهم منها إلا عشقة كبيرة» وكان الأمر فيها متعلقاً بجاحة 
جميع اکان بحیث لو و العمل عا أداه إليه احتهاده السابق في المنع منها للحقهم 


الضرر» أو حيق یجد أن هذا الأمر قد انتشر العمل به وأصبح عادة وعرفا مطردا عند 


() أحكام القرآن (۳۱۰/۳). 
(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۹/۲١٠ء .)١5١‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الناس» ويعسر عليهم الاستغناء عنه» فإنه حينئذٍ يلزمه مراعاة هذه الحال» وإعادة نظره 
واحتهاده في المسألة» والترخيص للناس لأحل الحاحة العامة» ورفع الحرج عنهم» ودفع 
الضرر وإزالته» وتحكيماً للعرف والعادة» والإفتاء بالجواز والمشروعية مراعاة لعموم البلوى. 

وتحدر الإشارة إلى أن المجتهد حين يتغير اجتهاده لأجل عموم البلوی» ويف .عا 
يتضمن التيسير والتخحفیف, ودفع الضرر أو رفعه» وتحكيم العادة» عليه أن يراعي توافر 
شروط اعتبار عموم البلوی سببا لجسي وشرط اعتبار التكليف به من قبيل الضرر 
الواجب ازالته و کذا شروط اعتباره من قبیل العادة احکمة فعلیه النظر في حقق تلك 
الشروط في المسألة» حي یکون اجتهاده مشروعا ومحققاً للمقاصد الشرعية فانه إذا لم 
يراع ذلك لم يكن متحرياً في احتهاده ولَوَفَعت فتواه في غير موضعها. 

آما شروط اعتبار عموم وی یمه فب بان ۱۳ 

الشرط الأول: أن یکون عموم البلوی متحققاء لا متوهما. 

الشرط الثاني: الا یعارض عموم البلوی نض شرعي. 

الشرط الثالث: أن يكون عموم البلوی من طبيعة الشيء وشأنه أما إن كان عموم 
البلوى ناشئاً من تساهل الکلف في التلبس بالفعل فانه لا یعتبر سببا في التيسير. 

الشرط الرابع: ألا یتلبس الکلف ما تعم به البلوی بقصد الترحص, فان دحل في 
الحادثة ال تعم با البلوی قاصدا حصول الرحصة لم يجز له الترحص حیشنی ولا يعقبر 
وم ار ی ترف للا ب ى ال 

الشرط الخامس: ألا يكون عموم البلوى عبارة عن معصية أو غير مأذون فيه 
شرعاء فان كان کذلك ۸ یعتبر سيا ق التیسیی وهذا الشرط ین درج تحت القاعدة 
الفقهیة: "الرحص لا تناط بالعاصي. 

الشرط السادس: آن یکون الترحص ی كال عموم البلوی مقیداً ملك ال 
بحيث يزول بزواله» وهذا الشرط يندرج تحت القاعدة الفقهية: "ما جاز لعذر بطل 


(۱) انظر: عموم البلوى (ص/۳۲-۳۳۸). 
(۲) انظر: النثور في القواعد (۱۰۸/۲) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۲۰). 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتماد 
بزواله؟. 

وأما شرط اعتبار التکلیف بعموم البلوی من قبیل الضرر الواحب ازالته فهو ألا 
يترتب على ازالة الضرر في حال عموم البلوی وقوع ضرر مساو أو اعظم من الضرر 
السابق؛ لأن الضرر لا یزال بضرر مثله» ولا عا هو أعظم منه من باب أولى» فان ترتب 
على ازالة الضرر الحاصل في حال عموم البلوی وقوع ضرر مساو للضرر السابق أو أعظم 
منه فإنه لا يعتبر التكليف قي حال عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تحب ازالته(. 

وأما شروط اعتبار عموم البلوى من قبيل العادة احکمة فهي كما يأ : 

الشرط الأول: ألا يكون في اعتبار عموم البلوى مخالفة لنص شرعي. 

الشرط الثاني: أن يكون العمل عا تعم به البلوى باعتباره من قبيل العادة المحكمة 
مطردا أو غالا 

الشرط الثالث: أن يكون العمل ما تعم به البلوى باعتباره من قبيل العادة المحكمة 
قاقما عند ادهام اصرف 

الشرط الرابع: ألا يُعارض العمل ما تعم به البلوى باعتباره من قبيل العادة احکمة 

فإذا توافرت هذه الشروط كان عموم البلوى من قبيل العادة الحكمة» وأصبح 
العا بيه عزفا مت 

وما تقدم تتبين أهمية مراعاة اجتهد لشروط اعتبار عموم البلوى» وأهمية نظره في 
تحققها في المسألة» ليكون تغير احتهاده لأحل عموم الف قرا مك ون میا امامت 
الشارع. 

وحين نستقرئ فتاوی الفقهاء المجتهدين من المتقدمين والمتأحرين نحد أن طائفة منها 


روعي فیها عموم البلوی» وقصد منها رفع الحرج وإزالة الضرر كما نحد طائفة آحری 


(۱) انظر: الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص/۰)۱۷ ودرر الحكام شرح جلة الأحكام (۳۰/۱)» وشرح القواعد 
الفقهية (ص/۱۸۹). 

(۲) انظر: عموم البلوی (ص/۰۳۷۹ ۳۷۲). 

(۲) انظر: الرجع السابق (ص/4 9-۳۹ 4۰). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


منها قد رحع فيها الفقهاء وتغير احتهادهم فأفتوا في كثير من المسائل بخلاف ما كانوا 
يفتون به فيها؛ حيث مالوا إلى الحواز والمشروعية بعد أن كانوا يفتون بالمنع؛ لا عمت 
البلوى يماء وتعلقت يما حاجة الناس» وعسر استغناژهم عنها أو احترازهم منهاء وأصبح 
التكليف با يفضي إلى المشقة البالغة واحرج العظيم» فتغير احتهادهم في تلك المسائل حين 
رأوا وقوع الضرر والحرج على الناس بالبناء على الفتاوى السابقة» ولذلك أفتوا مما يقتضي 
التيسير والتحفیف. ويسدٌ حاجة الناس» ويرفع الضرر والحرج عنهم. 

وف المطلب التالي بيان عدد من المسائل والحوادث الي تغير فيها اجتهاد بعض 
الفقهاء لأحل عموم البلوى. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب عموم البلوى 


من التطبيقات الفقهية الى تغير فيها الاحتهاد واحتلفت فيها الفتوی من أحل 
عموم البلوى ما یأن: 

١‏ - أن البي يي رخص في العرايا - مع عدم جوازها في الأصل؛ لأنها بيع الرطب 

باليابس - لحاجة الناس إلى هذا التعامل وعدم استغنائهم عنه» فأباحها توسعة عليهم ودفعا 
لحاجتهه”"؛ فقد روى زيد بن ثابت 5ه أن رسول الله تج رخص في العرايا أن تباع 
ا 
5 بقوله: (لا تبع ما ليس عندك)”2 - وذلك لا قدم المدينة ووحد عرف أهلها على 
التعامل به» وأصبح من البيوع الى لا يستغئ عنها الناس» ورأى أنه لو لم يبح مع احتياج 
الناس إليه وعسر استغنائهم عنه للحقهم الحرج ووقعوا في الضرر فأباحه؛ توسعة عليه 
ودفعا للضرر والحرج عنهه': وني ذلك يقول ابن عباس ذَهد: (قدم الي وَل المدينة وهم 
معلوم إلى أجل معلوم)“. 

۳ - ورخص البي و أيضا في سؤر الهرة - مع أن الأصل نحاسته - دفعا 
للمشقة ورفعاً للحرج عن النان» حیث یعسر عليه الاحتراز عنهاه لاختلاطها يممم 
وملابستها لأوانيهم» فلو قیل بنحاسة سورها لشق ذلك على الناس» ولذلك قال الي 


(۱) انظر: احتلاف الحديث للشافعي (۵۰۳/۱). والقواعد النورانية (ص/۱۷۲). والوافقات (۱۹/۰). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۲5۲). 

(۳) سبق تخريجه في (ص/۲۱۰). 

.)۳۲۳/۰( انظر: أصول السرحسي (۲۰۳/۲)» وكشف الأسرار للنسفي (۲۹۱/۲)» وفتح القدير‎ )٤( 
سبق تخريجه في (ص/۲۱۰).‎ )5( 

(7) انظر: ابحموع للنووي (۱۸/۱)» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/55١).‏ 


دجرإ 225297 ۵ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ييه عنها: (اما ليست بنجسء نما من الطوافين عليكم والطوافات). 

>٤‏ - أن عمر بن الخطاب ذه أوقف تنفيذ حل السرقة عام المجاعة» وروي عنه أنه 
قال: (لا يقطع في عام سنة)“ - مع أن الأصل وجوب إقامة الحدود ومنها حد السرقة - 
وذللك ا الشته اذا انت س شاعه ر فة فاه علتبي علي الاي اا 2 
والضرورة» ولا يكاد السارق يسلم من ضرورة تدعوه إلى ما يس به رمقه» فحيث رأى 
عموم البلوى في هذه المسألة وعسر الاستغناء عن السرقة في تلك الحال درأ لد عمن 
سرق في هذا العام . 

ه - أن الإمام أبا حنيفة أفى في أول عهد الفرس بالإسلام» وصعوبة نطقهم 
بالعربية بجواز أن يقرأ الواحد منهم في الصلاة بالفارسية؛ وا لانت ألسنتهم بالعربية رحع 
عن هذه الفتوی(*. 

فكانت فتوى أبي حنيفة بجواز قراءتهم في الصلاة بلغتهم بناء على العمل بعموم 
اللو فاد ناوریش ا تون ای با ا 

> - كان الامام مالك يرى جواز البیع إلى العطاء؛ لتعامل الناس به وتعارفهم 
عليه» ثم منعه ثم أحازه بعد ذلك؛ لما رأى أن الناس لا یستغنون عن التعامل به» رفقاً مم 
ودفعاً حاحتهم إذ لو منع منه مع مسيس حاجتهم إليه لشق ذلك علیهم ووقعوا في ضیق 
وحرج"2. 

۷ - وتغير احتهاد الامام مالك في مسألة الرد في الدرهم» وهي أن يدفع الإنسان 
درهماً ويأحذ بنصفه طعاماً ونحوه. وبالباقي فضة فقد كان يرى عدم جواز هذا التعامل 


ثم رخص فيه وأحازه“» وذلك لما رأى انتشار التعامل به بين الناس» وعموم حاحتهم إليه» 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۲5۱). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۱5). 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۰۱۱/۳ ۱۲). 

ری انظر: الحداية »)41//١(‏ وتبيين الحقائق (۰۱۱۰/۱ .)١١١‏ 

(5) انظر: عموم البلوى للدوسري (ص/4۰۹). 

رح انظر: المدونة (587/1)» والمسائل الفقهية الق رحع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۲۷۳). 

(۷) انظر: البيان والتحصيل »)٤۸٥/٦(‏ ومواهب ابلیل (۰)۳۱۹/4 والتاج والإكليل (۰)۳۱۸/4 وشرح 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


إليهء إذ إهم أثناء تعاملهم بحتاحون لشراء ما لا تبلغ قيمته درهماً واحداه وفي كسره عليهم 
ضررء فلو منعوا من ذلك مع مسيس حاجتهم إليه لأصابهم الضررء ووقعوا في الضيق 
والحرجء فرص هم الإمام مالك في هذا التعامل - بعد أن كان يرى عدم جوازه - رفعا 
للحرج عنهم' “. 

۸ - وتغير احتهاد الإمام مالك في حكم الصلاة بالخف الذي أصابته أرواث 
الذوات: حیث كان بری عدم جواز الصلاة فیه قبل غسله؛ ولا رأی عموم البلوی بسه 
لكثرة انتشاره في الطرقات» وصعوبة تحرز الناس منه» وأنهم لو کلفوا غسله لشسق ذلك 
عليهم» رحع عن قوله السابق» وحفف في هذه المسألة» حيث ذهب إلى جواز الصلاة به 
- وان لم يُغسل - بعد أن عسح رفعاً للحرج عن الناس. 

٩‏ - وتغير احتهاد الإمام أحمد في حكم ذبيحة الأقلف فكان يرى تحريمها وأنه لا 
يجوز أكل ذبيحته» ثم رحع إلى القول بإباحتهاء تيسيراً على الناس» ورفعا للحر ج عنهم إذ 
لو لم تبح ذبيحته لشق ذلك على الناس ووقعوا في احرج"". 

۰ - وتغير اجتهاد الإمام أحمد - أيضاً - في حكم من حلف بالشي إلى بيست 
الله ثلاثين حجة ثم حنث في ذلك» حيث كان يرى أنه تلزمه كفارة بمين» ثم رجع عن هذا 
القول إلى التوقف في المسألة نا رأى انتشار ذلك الحلف عند الناس واعتيادهم عليه وعموم 
و 

۱ - كما رحح آبو بكر السرحسي في المسألة السابقة القول بالتخی حیث 
رأی أن من حلف بالشي إلى بيت الله ثلاثين حجة وحنث فانه خير بين الوفاء بالنذر أو 


.)٤٤ ۰4۳/9( الخرشي‎ 

)١(‏ انظر: المسائل الفقهية الي رجع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۳۱۱). 

(؟) انظر: الستخرجة )45/١(‏ مع البيان والتحصيل» والمدونة (۰)۱۹/۱ وبداية المجتهد (١59/1).؛‏ والتقی 
(55/1)» والتاج والإكليل »)٠١١/١(‏ ومواهب الحليل (۰۱5۵۳/۱ »)١55‏ وتنوير المقالة 505/1١‏ ۰5 
والمسائل الفقهية الى رحع فيها الامام مالك - قسم العبادات - (ص/۸۷). 

(۳) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/55").: والفروع (۰)۲۸۰/7 وتحفة المولود (۱۹۷/۱) والإنصاف 
للمرداوي (۰)۲۹۱/۲۷ وكشاف القناع .)5١5/5(‏ 

.)۱۲/۱( انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صاخ‎ )٤( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


كفارة اليمين» فرحح القول بالتخيير» ولم يأحذ بظاهر الرواية عند الحنفية» وهي إلزام 
الوفاء بالنذر لا رأى عموم البلوى بهذا النذن فرحح ما يدفع المشقة ويرفع الحرج عن 
الناس» وف ذلك يقول: "وهو احتياري لكثرة البلوى في زماننا. 

۲ - كان محمد بن الحسن يفي بجواز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء من 
نحاسة الطرقات» كام E EY A E‏ إلا أنه لا دحل الري» ورائ أن 
البلوى قد عمت علابسة تلك النحاسات بكثرة» لكثرة ما تحويه الطرقات من الطین 
الخالط لهذه النجاسات» رحع عن قوله السابق» وأفی بجواز الصلاة في الثوب الذي أصابته 
النجاسة» وان كان ذلك كثيراً فاحشا؛ لعموم البلوى". 

۳ - أن بعض الفقهاء أحازوا التسعير في حالات خاصة - مع أن الأصل عدم 
جوازه لقول البي يَلِ: (إن الله هو السعر القابض الباسط الرازق» وان لأرجو أن ألقى الله 
وليس أحدٌ منكم يطلبئ عظلمة في دم ولا مال)(* - ومن تلك الحالات الي أجازوه فيها 
أن تعم بلوى الناس في حاحتهم إلى سلعة معينة» فحينئذٍ للإمام أن پسکر هذه السلعة .ما 
يدفع الضرر فيه عن الناس وتتحقق به مصلحتهم(*. 

٤‏ - أن بعض الفقهاء أجازوا أحذ نبات الحرم لعلف البهائم لما يلحق الحجيج 
من الحرج لو لم يبح لهم ذلك - هذا مع وجود النهي الصريح من البي و عنه - ولكن 
آجیز للحاحةء حیث هكف بذلك البلوی» وعسر استغناء الناس علد 

۰ - كما أجاز الفقهاء الأكل من الغنيمة في دار احرب - مع ورود النهي عن 
الانتفاع بها قبل القسمة - مستندین في ذلك إلى عموم الحاجة» ول جعلوا حواز ذلك 
مقيداً بحال الضرورة. 


۲ - وقاس الفقهاء على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة علف الدواب» 


.)١١5/8( المبسوط‎ )( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۸۱/۱) والهداية (۰)۳۰/۱ وفتح القدير (۲۰/۱)» وحاشية ابن عابدين (۳۲۱/۱). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/31514). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۷۹۱۰۵/۲۸. والطرق الحكمية (ص/۳۵۵). 

(ه) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰)۱۷۳ ومباحث قي أحكام الفتوى (ص/۱۰۸). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۱۸۰). 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ورأوا أنه في معن الطعام» فرخصوا تعليف الدواب من الغنيمة قبل القسمة؛ لمسيس الحاجة 
وظشر الاستفتاء. 

یقول الغزالي: "اقتطع الشرع حکم الطعام عن سائر المغانم» ثم جوز التبسط فيه 
قبل القسمة فألحقنا به علف الدواب؛ لأن المصلحة ظهرت ف الاستثناء» من حيث إن 
الأطعمة يعسر استصحاياء ويتكرر مسيس الحاحة في كل وقت ويوم» وقد لا تكون 
الأسواق قائمة في بلاد الحرب» وهذا 3 جار ف علف الدواب وآظهر ۳. 

۷ - أجاز بعض الفقهاء للصبيان مس المصحف بلا طهارة إذا كان من حل 
التعلم والحفظ؛ وعللوا ذلك بأن منعهم من مس المصحف في هذه الحالة» وأمرهم بالوضوء 
يوقعهم في المشقة والحرج» لأنه ما يتكرر وقوعه» وهم بحاحة إلى تعلم القرآن» فيعسر 
استغناؤهم عن ذلك» ويعسر احترازهم عن مسه بدون وضوء"". 

۸ - ذهب الحنفية إلى أن المغمى عليه لا جب عليه قضاء ما فاته من الصلوات 
داكو واه لومي اواك ااا سال وجري اناد لي - رفعاً للحرج» 
وفيا ا ن E a‏ 
ویدخل في حد التكرار» وقي قضائها حرج ومشقة'". 

8 - ما ذكره الفقهاء من جواز الانتفاع با لمال الحرام إذا عم واحستلط وتعذر 
تميبزه عن الحلال؛ لعموم البلوی» وي ذلك يقول العز بن عبدالسلام: "لو عم الحرام 
الأرض بحيث لا يوحد فيها حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاحة, ولا 
يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء 
الكفر على بلاد الإسلام» ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب الي تقوم .تمصالح 
نام ٩‏ . 


(۱) شفاء الغلیل (صس/۰۷۰ .)٦۷١‏ 

(۲) انظر: المجموع للنووي (87/7)» وبداية احتهد (۰)۳۰/۱ ومواهب الیل (۰۳۰/۱ ۳۰5 والأشباه 
والنظاثر للسيوطي (ص/4 ۰ ۰)۱ والهداية (۰)۳۱/۱ والاقناع للشربيئ (۱/ ۰۱۰ والانصاف (۲۲۳/۱). 

(۳) انظر: البسوط (۲۱۷/۱)» وبدائع الصنائع (۲۲/۱)» والبحر الرائق (۰)۳۱۳/۲ وحاشية ابن عابدین 
(۱۰۲/۲). 

.)١5١ ۰۱9۹/۷ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٤( 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۰ - ومن ذلك ایضاًء جواز دفع الال رشوة لدفع انظلم وتحصیل الف ]ذا 1 
یقدر على دفعه إلا بذلك - مع أن الأصل عدم جوازه - وذلك لعموم البلوی في انتشار 
رذيلة أحذ الرشوة في كثير من البلاد» بحيث یعسر على الانسان استغناژه عن دفع الرشوة؛ 
إذ لا يستطيع أحذ حقه أو دفع الظلم عن نفسه الا بذلك(. 

١‏ - ومنه أيضاً: إفتاء شيخ الاسلام ابن تيمية باباحة طواف الافاضة للحائض 
الي يتعذر علیها القام حي تطهر» رفعاً للحرج» لعموم البلوی بما في زمنه» وفي ذلك 
يقول: "كانت المرأة يمكنها أن تحتبس هي وذو محرمهاء ومكاريهاء حن تطهر ثم تطوف؛ 
فكان العلماء يأمرون بذلك ورعا آمروا الأمير أن يحتبس لأحل ایض حن يطهرن... 
وأما هذه الأوقات فكثير من النساء أو أكثرهن لا عکنها الاحتباس بعد الوفد» والوفد ينفر 
بعد التشریق بيوم أو يومين أو ثلاثة» وتكون هي قد حاضت ليلة النحر» فلا تطهر إلى 
سبعة أيام أو أكثر» وهي لا يمكنها أن تقيم ممكة حي تطهر ما لعدم النفقة:؛ أو لعدم 
الرفقة ال تقيم معها وترجع معهاء ولا عکنها القام ممكة لعدم هذا أو هذاء أو الخوف 
الضرر على نفسها ومالها في المقام» وف الرحوع بعد الوفد والرفقة الي معها تارة لا 
يمكنهم الاحتباس لأحلهاء ما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم» واما وف 
الضرر على أنفسهم وأموالهم» وتارة عکنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هي معذورة» 
فهذه المسألة الى عمّت با البلوی 7 . 

فهذه المسألة تغیرت فیها الحال في زمن شيخ الاسلام عما كانت عليه زمن الفقهاء 
التقدمین» وعمت ها البلوی في زمنهء فترك قول الفقهاء فیها وآف ما یناسب ال 
حيث بن فتواه على قاعدة رفع الحرج في الشريعة» لعموم البلوی يذه السألة؟. 

۲ - أن فقهاء الحنفية تغير احتهادهم في حكم أحذ الأجرة على تعليم القرآن 
والأذان والإمامة» حيث كان المتقدمون من فقهائهم يفتون بعدم حواز ذلك؛ لأفامن 


(۱) انظر: الوافقات (50/7)» وعموم البلوى (ص/۳۱۹). 

(۲) مجموع الفتاوى (575/55. ۲۲۵). 

(۳) انظر: تغير الفتوى للدكتور عبدالله الغطيمل (ص/۲۵-۲۳) وهو بحث منشور في بحلة البحوث الفقهية 
المعاصرة» العدد الخامس والثلاثون» في عام 4۱۸ ۱هت. 


سس 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

أفعال القرب والطاعات» ولا جاء المتأحرون منهم ورأوا توان الناس وفتور رغباقم في هذه 
الأعمال» وأكهم لو منعوا من أحذ الأحرة عليها لأدى إلى انقطاعها وتضييعهاء مع مسيس 
الحاحة إلى إقامتها حالفوا أئمتهم في هذه المسألة» وأفتوا بجواز أحذ الأحرة على هذه 
الطاعات» لعموم حاجة الناس إليها وعسر استغنائهم عنها(". 


»)ه557/١( انظر: البسوط (۰۳۷/۱۲ والبحر الرائق (۲۳۷/۸ والهداية (۲۰/۳) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


ومجموع رسائل ابن عابدين (۱۲/۲). 


مم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل التاسع 


أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى حال المحكوم عليه 


ونعته مبحثان: 


المبحث الأول: تغبر النيات. 


البحث الثاني : فساد الأخلاق وضعف التدين. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 


تغبرالنيات 
ونحته نمهيد ومطلبان : 
التمهيد: المراد بالنيات, وبيان آثرها في الأحكام الشرعية. 


الطلب الأول: وجه کون تغير النيات سببا لتغير الاجتهاد. 


المطلب الثاني : أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب تغير النيات. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد 


المراد بالنيات, وبيان آذرها في الأحكام الشرعية 


أولاً: المراد بالنيات: 

النيات جع نیت وهي في اللغة تطلق ععی القصد والعزم والاعتقاد» يقال: "نوی 
الشيء نية" أي قصده واعتقده» ويقال: "نوی الأمر ینویه" إذا قصده وعزم على فعله» 
ويقال: "نوی المنزل وانتواه" أي قصده و"فلان ينوي وجه كذا" أي يقصده من سفر أو 
عمل 1 

وأما النية في الاصطلاح: فقد عرفت بتعريفات كثيرة» ومنها ما يأني: 

عرفها الماوردي”" بأنها: "قصد الشيء و جر 

وعرفها الغزالي بأنهما: "انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر لما أن فيه 
OEE GEE‏ 

وعرفها النووي بأفها: "عزم القلب على عمل فرض أو غيره" . 


(۱) انظر مادة "نوی" في: مقاييس اللغة »)٠٠٠٦/١(‏ ولسان العرب (۳۸۰۳۹۷/۱۰) والقاموس المحيط 
(۰)۳۹۷/۶ والصحاح )551١5/5(‏ . 
(۲) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي» البصري» الشافعي» ولد بالبصرة سنة 584اه» وارتحل 
إل كذافو اش نماض کر ی انا كان تیه ار ی عقت اويا ی لسر علنساة 
الشافعية في زمانه ومقدمهم ثقة» ثبت» حليل القدر» صنف التصانيف الكثيرة في أصول الفقه وفروعه وغير 
ذلك. ومن مؤلفاته: الأحكام السلطانية» ودلائل النبوة» والتفسير» والحاوي الكبير» والإقناع» وأدب الدنيا 
والدين» وغيرها. توق سنة ۶0۰ه. 
انظر: تاريخ بغداد »)٠١7/١7(‏ وفيات الأعيان (۲۸۲/۳). ميزان الاعتدال (5/9ه)» طبقات الشافعية 
للإسنوي (۲۰/۲) البداية والنهاية (۸۰/۱۲)» طبقات المفسرين للسيوطي (ص/۰)۷۱ طبقات المفسرين 
للداوودي (4۲۷/۱) . 
(۳) المنثور (۲۸۹/۳). وأسئ المطالب »)۲۸/١(‏ ومغن احتاج )١155/5(‏ . 
)٤(‏ إحياء علوم الدين (۳۷۳/4) . 
(ه) المجموع (۷۱/۱( . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

وعرفها القرافي بأنها: "قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله" (. 

وعرفها البيضاوي بأنها: "انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من حلب نفع 
أو دفع ضر» حالا أو مآلا" 0 

وهذه التعريفات متقاربة من حيث لمعن وان اختلفت ألفاظهاء كما آفا وثيقة 
الصلة با معن اللغوي» حيث صدّر الماوردي والقرافي تعريفيهما بلفظ القصد والنووي 
صدّره بلفظ العزی وكذلك فان التعبير بانبعاث النفس أو القلب» كما في تعريفي الغزالي 
والبيضاوي» يفيد معن التوجه إلى الشيء وقصده. 
ثانياً: أثر النيات في الأحكام الشر عية: 

من الأمور المتقررة وا مجمع عليها أن التصرفات كلها سواء أكانت قولية أم فعلية 

5 ف اعکامها وسالاقا التبا عليها لنية التصرفت رقصده؟ فاذا كان القضد مش روغا 
كان الفعل اب غلية مشروعاء وإذا كان القصد غير مشروع تبعه الفعل في عدم 
الشروعية ضا أن "الامور عقاصدها" 

وأدلة الشر ع متضافرة في بیان هذا المعين؛ وآن النية أساس الأعمال ومناط الجزاء 
عليهاء وأن الحكم يختلف باحتلاف القصد. فمن دلائل ذلك في القرآن 7 ما یأن: 


ور ع 
۰ 


۱ - قول الله تعالى: 2 وما را لیوا له یی 


- 


۳ لع ے وک ےر جح كر و موم عار 7 
۲ -قوله تعال: 38 من کات رید حَرت الاجر نرد له. فى حرثو ومن کارت بُریڈ 


م ژہے ره 


ریک لا نویه مها وما لَه فى اضر من تیب 4 بت 
۳ - قوله تعالى: - في بیان أن حکم الرحعة یختلف باختلاف القصد-: 


رم الذحيرة (۲۰/۱) . 

(۲) فتح الباري (۱۳/۱) والأشباه والنظاثر للسيوطي (ص/۰)۳۰ وعمدة القاري (۲۳/۱) . 

(۳) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظاثر للسبكي 4/١(‏ 5)» والقواعد للحصی (۲۰۸/۱). والأشباه والنظ‌ائر 
للسيوطي (ص/۰)۳۸ وغمز عیون البصائر (۰)۳۷/۱ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (۱۷/۱)» وشسرح 
القواعد الفقهية للزرقا (ص/۰)4۷ وقاعدة الأمور .عقاصدها للد کتور یعقوب الباحسین. 

(4) جزء من الاية ره) من سورة البينة. 


(5) آية (۲۰) من سورة الشوری. 


م 
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<١‏ ونکت ی ريون هلال کی ن گنی ماع 
امھ دك ين ول از نآ روم في کیت ان ردو 
إضكاً 4 وقوله تعال: لا هِک را َو 
ووحه الدلالة من هاتين الآيتين أن فیهما النص على أن الرجعة نما ملکها الله تعالى 
لمن قصد الصلاح» دون من قصد الضرار» وهذا يدل على أن من كان قصله بالرحعة 
المضارة فإنه آثم بذلك0". 
فهذا ظاهر في بیان أثر النية في الرحعة من حيث الإثم وعدمه من حهة» وهذا محل 


اتفاق» ومن حيث الصحة وعدمها من جهة أخرى» وهذا محل حلاف بين العلماء (. 


sl 5‏ 4 ا ص ۹ “بي جر وم م 351 )°( 

6 - قوله تعالى: من بعد وص يصن یا أو دين عير مكار “ا . 

فهنا قدم الله تعالى الوصية على الیراث إذا لم يقصد با الموصي الضرارء فان قصده 
ووصى ضرارا كان ذلك حراماء وكان للورثة إبطالها وعدم تنفيذهاء وحرم على الموصى 
له أن يأحذ ما أوصى له به دون رضى الورثة؟. 

و هذا ظاهر في بیان أثر القصد في حكم الوصیت من حيث إباحتها أو تخربمهاء 
ومن حيث انفاذها أو إبطالهاء فمی قصد الوصی بوصیته الاضرار بورئته» سواء أكان 
ذلك بحرمانهم من الارث أم باحاق النقص بحقوقهم في التركة» وثبت هذا القصد منه فانه 
آثم بوصيته» وحق للورثة إبطاها (. 


0 قوله تال :ولا شاد ها ولا ملد يولرو؟‎ -٥ 


- 


(۱) جزء من الآية (۲۲۸) من سورة البقرة. 

(۲) جزء من الاية (۲۳۱) من سورة البقرة. 

(۳) انظر: إعلام الوقعین ۰)٩7/۳(‏ وجامع العلوم واشکم (۲۱۳/۲) . 

. انظر: مناهج الفقهاء في إعمال الباعث وإهماله للدکتور خالد اخشلان (ص/۱۸)‎ )٤( 
جزء من الاية (۱۲) من سورة النساء.‎ )5( 

(5) انظر: بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/٦۸)»‏ وإعلام الوقعین )٩۰/۳(‏ . 

(۷) انظر: جامع العلوم والحكم (۲۱۳/۲) . 


(۸) جزء من الآية (۲۳۳) من سورة البقرة. 


وس 
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فالله تعالى هی الأم و الب عن قصد الإضرار» فان منع الأب الأم من إرضاع 
طفلها بقصد إيذائها وإيصال الحزن إليها لم جز له ذلك» وان منعها لمقصد صحيح كطلب 
الحمل مثلاً حاز له في تلك الحال» وكذلك ليس لاثم أن تطلب في إرضاع ولدها أكثر من 
آحرة المثل» لأن هذا دليل قصدها مضارة الأب . 

٦‏ - قوله تعالى: #إويسكلونك عن آلیکمی فل صلاخ ا َي وان و لوهم نکم 

اه یمک اتلد سد من ل د 4 

ففي هذه الاية إشارة إلى أن العبرة ليست عجرد مخالطة الیتامی في آمواضم 
ومطاعمهم ومشارههم. وإنما العبرة بالنية الباعثة على هذا التصرفء أهي الرغبة في 
الإصلاح أو الإفساد. 

يقول ابن حرير الطبري - في فاية كلامه عن تأويل الآية -: " فإنه يعلم من 
خالط منكم يتيمه فشاركه في مطعمه ومشربه ومسکنه وخدمه ورعاته في حال خالطته 
إياه» ما الذي يقصد بمخالطته إياه» إفساد ماله وأكله بالباطل أم إصلاحه وتثميره؟ لأنه لا 
یخفی عليه منه شيء ويعلم أيكم المريد إصلاح ماله من المريد إفساده" ". 

وقد عد السيوطي قوله تعالى: هل ون عم امیس من نسح # أصلاً لإعمال 
القاصد والنيات في تقرير الأحكام» حيث قال: "قوله تعالى: 3 وألله یعلم الم ْمُعْسِدَ مِنّ 
آم یج أصل لقاعدة الأمور عقاصدهاء فرب أمر مباح أو مطلوب لقصد ممنوعٌ 
باعتبار مقصد آحر" (. 
ومن دلائل اعتبار النية في الأحكام من السنة النبوية ما یأن: 
-١‏ قول البي كلِةِ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 


هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 


(۱) انظر: الرجع السابق »)۲٠١/۲(‏ ومناهج الفقهاء في إعمال الباعث وإهماله (ص/5١)‏ . 
(۲) جزء من الآية (۲۲۰) من سورة البقرة. 

(۳) تفسیر الطبري (۳۷/۲) . 

. الإكليل في استنباط التنزیل (ص/9۰)‎ )٤( 
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امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه)0"©. 

فهذا الحديث الذي هو أصل في هذا الباب يفيد أن مراد الشارع من المكلف أن 
يكون قصده في كل أعماله موافقاً ومطابقاً لقصده في وضع الشريعة» وأنه لا يثاب على 
أي فعل إلا عقدار النية الدافعة له عليه. 

یقول ابن القیم-معلقاً علی هذا احدیث-: "فأعبر آن الاعمال تابعة لقاصدها 
ونياقهاء وآنه لیس للعبد من ظاهر قوله وعمله الا ما نواه وأبطنه» لا ما آعلنه وآظهعره. 
وهذا نص في أن من نوی التحلیل كان عللاء ومن نوی الربا بعقد التبايع كان مرايياء 
ومن نوی المكر وانخداع كان ماکرا مخادع() 

۲- قول البي #: (صيد البر لکم حلال وأنتم حرم» ما لم تصیدوه أو يصد 
لک 

فهنا بين البي بيك أن حكم صيد البر يختلف في حق الحرم بحسب القصد والنية 
الدافعة إلى الصيد؛ فما صاده الحلال لأجل الحرم فانه يحرم عليه» وما صاده لنفسه أو لغيره 
سوى الحرم جاز للمحرم الأكل منه» فاحتلف الحكم مع أن الفعل واحد لاختلاف النية 
والقصد» يقول ابن القيم: "فانظر كيف أثر القصد في التحريم» ولم يرفعه ظاهر الفعل"(* 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "فعلم بذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين ال تباح بدون 


(۱) سبق تخریجه في (ص/ه .)5١‏ 

(۲) إعلام الموقعين )١515/5(‏ . 

(۳) آحرجه أبو داود والترمذي والنسائي انظر: سنن أبي داود (۱۷۱/۲) كتاب المناسك» باب لحم الصيد 
للمحرم» رقم »)١85١(‏ وسنن الترمذي (۲۰۳/۳) كتاب الحج» باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» رقم 
(8457)؛ وسنن النسائي (۳۷۲/۲) باب إذا أشار الحرم إلى الصيد فقتله الحلال» رقم »)۳۸٠١(‏ والحديث في 
إسناده ضعف» انظر: تلخيص الحبير (۰)۲۷/۲ وضعيف سنن أبي داود )١70/٠١(‏ ونقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن الشافعي أنه قال: "هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس" قال شيخ الإسلام: "وهو كما قال 
الشافعي" بیان الدليل على بطلان التحليل (ص/۰٩)‏ ثم ذكر أن معن الحديث قد صح من وحوه آحسری» 
وانظر: تلخيص الحبير» الموضع السابق. 

. )٩۸/۳( إعلام الموقعين‎ )٤( 


ام 
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القصد. وإذا كان هذا في الأفعال الحسية ففى الأقوال والعقود أولى" (. 

۳- قول البي &#: (لا بحمع بين مُتفرّق ولا يُفرَّق بين مجتمع حشية الصدقة) (. 

فمع أن الأصل جواز أن يتصرف صاحب الال في ماله بجمعه أو تفريقه إلا أن هذا 
الحكم مقيد بأن لا يكون قصده من ذلك التصرف الفرار من الزكاة وإسقاطها أو التقليل 
من القدر الواحب» يقول ابن القيم: "فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير حرم إذا 
قصد به آمر حرم ار و 00 

وقد اسئدل بذا الحديث على إبطال الحيل والتحيّل على الأحكام الشرعية .٩‏ 

فالحديث وان كان نصا في النهي عن الحمع والتفريق في النصاب خشية الصدقة 
إلا أنه يلحق بمما كل تصرف ف المال قرب فاية الحول بقصد الفرار من الز کاة أو 
تقلیلها؛ كاستبدال النصاب بغير جنسه أو هبته لغيره بقصد استرداده فيما بعد» ونحو ذلك 
ها یناقض مقصود الشارع (*. 

وقد ذکر الشاطی أن هبة الال عند رأس الحول بقصد الفرار من الزكاة مخالف 
لقصد الشار ع من تشریعها؛ لأن "القصود .عشروعیتها رفع رذيلة الشح ومصلحة ارفاق 
وجوب الزكاة عليه ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه» فهذا العمل تقوية 
لوصف الشح وإمداد له» ورفع لمصلحة إرفاق المساكين» فمعلوم أن صورة هذه الهمبة 
ليست هي افبة الي ندب الشرع إليها؛ لأن الهبة ارفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع 
عليه غنیا كان أو فقیرا؛ و جلب لودته و موالفته» وهذه الحبة على الضد من ذلك. ولو 
كانت على المشروع من التمليك الحقيقي» لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسعة 


(۱) بیان الدليل على بطلان التحليل (ص/؟ 0 . 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۲) . 

(۳) إغاثة اللهفان )۳۷١/١(‏ . 

. )۱۱۲/۳( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (45۱/۳)» وفتح الباري (۳۱۵/۳) والوافقات‎ )٤( 
. انظر: مناهج الفقهاء في إعمال الباعث واهماله (ص/۲۳)‎ )5( 


سس 
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ورفعاً لرذيلة الشح» فلم يكن هروباً عن أداء الزكاة» فتأمل كيف كان القصد المشروع في 
العمل لا بهدم قصدا گرا والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي" (. 

فهذه النصوص من القرآن والسنة ونحوها دالة على اعتبار النیات والقاصد. وأهًا 
آساس الأعمال ومناط الجزاء عليهاء وأن آحکام التصرفات تختلف باحتلاف البواعث على 
انشائها(؟؟. 


(۱) الوافقات (۱۲۳۰۱۲۲/۳) . 


(۲) انظر: بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/۰)4۳ واعلام الوقعین (۹۸/۳) والوافقات (۷/۳) . 


ھم 
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المطلب الأول 
وجه کون تغير النيات سببا لتغير الاجتهاد 


من التقرر أن الشريعة نما حاءت لمصلحة الخلق في معاشهم ومعادهی وأن كل ما 
آتت به من تشريعات وأحكام وتكاليف يعود إلى إقامة مصالحهم في الدنيا والآحرة» 
وبحسب مسايرقم لهذا المقصد يترتب الثواب والعقاب» والصحة والفساد؛ فمن كانت 
إرادته تابعة لارادة الشارع عند قيامه بالتصرف من قول أو فعل؛ كان عمله صحيحاً 
ونافذاً شرعاء ومن نوی بعمله غير ما أراده الشارع فيه كان عمله باطلاً ولا اعتداد به 
بت 

ولذا ذکر الشاطي أن كل من يبتغي في تکالیف الشريعة غير ما شرعت له فانه 
يناقض الشریعةه وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل؛ فمن ابتغى في التكاليف ما لم 
تشرع له فعمله باطل(. 

ثم علّلَ وجه البطلان بأن التكاليف الشريعة إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء 
للفاسد» فاذا حولفت 1 يكن في تلك الافعال الى خولف با لب مص لحة ولا درء 
اه 

ومفاد هذا البيان أن التکالیف تعتبر أسباباً لسیبات قصد الشارع تحقيقهاء فمن 
سلك في أي تصرف غير هذا السلك بأن قصد من إتيان السبب مُسَيّبا آخر فقد وقع في 
مضادة الشر ع .عناقضته لقصده. 

فالأحكام الشرعية ليست غاية في ذاتهاء وإنما هي وسائل غايتها الصاح الي 
شرعت من أجلهاء فإذا أفضت إلى نقيض ما قصده الشارع با لم تبق مشروعة ولأحل 
ذلك فان الأفعال تعتبر بالغايات والقاصد الق شرعت من أجلهاء فان أفضت إلى غير ما 
قصده الشارع؛ بأن كانت سبباً في استجلاب المفاسد أو تفويت المصالح فإنه يحكم 
ببطلانما وعدم مشروعيتها؛ لمنافاتها لمقاصد الشارع» ولا معن لموافقتها في الظاهر لأحكام 


. )۲۸۰۲۷/۳( انظر: الموافقات‎ )١( 
. )۲۸/۳( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 


مم 
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الشريعة دون الباطن(. 

ولذا ذکر الشاطي أن "الآحذ بالشروع من حيث ۸ يقصد به الشارع ذلك 
لقصد آخذ في غير مشروع حقيقة؛ لأن الشارع نما شرعه لأمر معلوم بالفرض, فاذا أحذ 
بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأت بذلك المشروع أصلك وإذا لم يأت به ناقض 
الشارع في ذلك الأحذ» من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارگ لما أمر به" (. 

ویشهد ات آن الى لعن ن اللنمر عاصرها "اع آنه یعصر عا وذلك 
لأحل أنه قصد تصييره حمراء فلزم بذلك اعتبار القاصد والنیات في الأفعال والتصرفات. 
يقول ابن القیم: "إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدهاء دون ظواهر آلفاظها 
وأفعالهاء ومن لم يراع القصود في العقود» وحری مع ظواهرها یلزمه أن لا یلعن العاصر 
وأن يجوز له عصر العنب لكل أحد وان ظهر له أن قصده الخمر» وأن يقضي له بالأجرة 
لعدم تأثير القصد في العقد عنده" ثم قال: "وقاعدة الشريعة الي لا جوز هدمها أن القاصد 
والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التفربات والعبادات» 
فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراما؛ وصحيحاً أو فاسداه وطاعة أو 
00000 

ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من احتال بالفعل للوصول إلى تحقيق 
غرض له لم يحصل غرضه» کمن سافر في الصيف ليتأحر عنه الصوم إلى الشتاء» فإنه لا 
يعذر بذلك بل يجب عليه الصوم» وكذلك من احتال لسقوط الواحب أو سقوط حق 
غيره لم یسقط أو احتال على حل الحرم لم يحل» وكان عمله حينئكٍ من السعي إلى دين 
ا 


(۱) انظر: المرجع السابق (۱۲۱۰۱۲۰/۳) . 

(۲) المرجع السابق (۳۰/۳) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماحه انظر: المسند )91١5/1(‏ رقم (۲۸۹)» وسنن ابي داود (۲۲/۳) 
كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمر» رقم (77174)» وسنن ابن ماجه (۱۱۲۲/۲) كتاب الأشربة» باب 
لعنت الخمر على عشرة أوجه؛ رقم (۳۳۸۱) وصححه الألباني في إرواء الغليل (۵۰/۸) . 

. )35529-5/9( إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) انظر: بیان الدليل على بطلان التحليل (ص/ره : ۲۷۱۰۲) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

فيجب أن يكون قصد المكلف في الفعل موافقاً لقصد الشار ع» فان كان مخالفاً له 
لم يصح الفعل» كأن يقصد بفعله التحيّل على الأحكام الشرعية؛ والتنصّل من التکالیف» 
والتوصّل بالفعل المشروع إلى غير المشروع» فيكون الفعل المشروع وسيلة لتحصيل المفاسد 
من تحقيق أغراضه وحاحاته الشخصية» کمن يتوصل إلى الوصية للوارث بالاقرار له بدين» 
أو يجعل الفعل ذريعة إلى إسقاط الواحبات والمصالح المشروعة» كالفرار من وحوب الزكاة 
بمبة المال قبل تمام احول, أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه» أو أن يقصد بالفعل الإضرار 
بالغير» کمن عسك زوحته ويسيء معاشرقا للإضرار با أو لتفتدي نفسها منه ببذل ماهاء 
فهذا ونحوه ما يناقض مقاصد الشارع من وضع الأحكام» فیحکم على تلك الأفعال 
بالبطلان و الفساد. 

ومن ذلك نکاح التحلیل» فمن نوی بعقد النکاح التحلیل فان نکاحه باطل؛ لأنه 
قصد فيه ما یناقض قصد الشارع "4۲ حیث إنه قصد أن یکون نکاحه للمرأة وسيلة إلى 
ردها إلى زوجها الأول والشيء إذا فعل لغيره كان القصود في الحقيقة هو ذلك الغير لا 
إياه» فيكون المقصود بنكاحها أن تكون منكوحة لغيره لا أن تكون منكوحة له فإذا 
نكحها لأحل تحليلها فإنه حينئذٍ لم يقصد النكاح» وإنما قصد آثر زوال النكاح» فيكون 
هذا مقصوده وهذا لم يقصده الشارع» وكل قصدٍ لا يطابق مقصود الشارع فانه غير 
و 

ولهذا منع طائفة من الفقهاء أنواعاً من البيوع حين يكون القصد استعماها في غير 
ما شرعت له» ومن ذلك منعهم من بيع الحارية المملوكة من قوم عاصين لا غيرة مهم ولا 
يتورعون عن الفساد ومنعهم من بيع الخشبة لمن يستعملها صليباء أو النحاس لمن يتخغذه 
ناقوساء ومنعهم من بيع السلاح لمن ينبئ حاله عن أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو 
إثارة الفتنة بينهم» ومنعهم التجار من احتكار السلّع تربصاً بالناس الفلاء(؟. 

يقول الحطاب”©: "من كل بيع جائز في الظاهر يؤدي إلى ممنوع في الباطن؛ 


. )١57/8( انظر: الفروع (577/4)» والانصاف‎ )١( 

(۲) انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص/۱۷۰۰۱۲۹۰۱۰۳) . 

(۳) انظر: كشاف القناع (57/5) . 

)٤(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحيم بن حسين الرعييٍ المالكي» العروف باحطاب ولد سنة 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


للتهمة أن يكون التبایعان قصدا بالحائز في الظاهر التوصل إلى الممنوع في الباطن" 7 . 

ومن هنا يتبين أثر النيات في الأحكام الشرعية» وأن الأعمال والتصرفات تابعة 
لمقاصدها ونياتهاء وأن من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة 
وعمله في تلك الحال باطل» فالنية أساس الأعمال ومناط الجزاء عليهاء فاذا كان قصد 
المكلف مشروعاً كان الفعل الب عليه مشروعاء وإذا كان القصد غير مشروع تبعه الفعل 
في عدم المشروعية أيضاً. 

وإذا كانت النية مؤثرة في الأحكام الشرعية من حيث الحكم بصحة الأعمال أو 
بطلانهاء ومن حيث ترتب الثواب أو عدمه» فهي مؤثرة -أيضاً ومن باب أولى- في 
احتهاد احتهدین وما يترتب عليها من أحكام أو فتاوی» فان ابحتهد يرتبط احتهاده وفتواه 
بحال السائلين ومقاصدهم ونياتمم» ويتغير احتهاده في المسألة» وتتغير فتواه حين تتغير 
النیات؛ فحين يجتهد المفي في حكم المسألة ويتوصل فيها إلى حكم» فانه يفي فيها قي 
الأصل بذلك الحكم» ولكن حين يعلم أو يغلب على ظنه أن الستف اما يريد التحيل على 
الحكم الشرعي والوصول باستفتائه إلى ما يناقض قصد الشارع من شرع احکم فإنه 
يلزمه اعتبار ذلك الأمر» والنظر في قصد السائل» وما يترتب على إفتائه باحتهاده السابق 
من مآلات فاسدق فحینقذ عليه أن يعيد النظر في احتهاده ويغيره ليفتيه .مما يناقض قصده 
ويحقق مقصد الشارع. 

وقد نص ابن القيم على أن من أسباب تغير الفتوى واحتلافها یر النیات» حيث 
عق د لذلك فصلاً آساه: تفر الفتوی واعتلافها سب تغیر الأزمنة والأمكة والأحسوال 
و النیات و العوائد" (. 


ولحذا كان البناء على ما تمليه المقاصدُ والبواعث آمرا متعینا؛ لانه تقرر على وه 


۷ هه كان او لیا کی أصيله نزح ال رول شیر عکه 
من مولفاته: مواهب الیل في شرح مختصر خلیل» وقرة العین بشرح ورقات إمام الحرمين. 
توفي بطرابلس بالغرب سنة ٤‏ ۵*ه. 
انظر : هدية العارفین (۰)۲۶۲/۲ وشجرة النور ال ز کية (ص/۲۲5۹)» والأعلام (۲۸۰/۷) . 
(۱) مواهب الیل (۳۹۰/4) . 
(۲) اعلام الموقعين (۳/۳) . 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


القطع اعتبار ذلك في الشرع؛ فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقاصد معتبرة في 
التصرفات والعادات» كما هي معتبرة في القربات والعبادات؛ فتجعل الشيء حا أو 
حرام ضحي ال e E‏ هرقن 
العبادة يجعلها واحبة أو مستحبة أو حرمة» أو صحيحة أو فاسدة ودلائل هذه القاعدة 
۱7 

وعا أن تحقيق مقاصد الشارع وعدم تفويتها أو مناقضتها وهدمها هو الغاية الرعية 
في أحكام الشريعة» فان أدن حَيِّدةٍ عن هذا السلك من خلال القصد الفاسد والتحيّل على 
تلك الأحكام تعتبر إخلالاً بالحكم ذاته؛ لأنه لا معن للموافقة في الظاهر مع المخالفة في 
القصد لاتحاد النتيجة في كلا نوعي المخالفة, وهي تفويت مقاصد الشارع وهدمها. 

وقد ربط ابن القيم مسألة تغير الاحتهاد والفتوى بالقصد والنية» وم يجعل ذلك 
متفر ا خن اال مغن بان له غاا ن مات ارات هاف ال و اسان وة 
حذر الق من إهمال مقاصد المكلفين ونياقم لثلا يجني عليهم وعلى الشریعت وينسب 
إليها ما هي بريئة منه(". 

وقرر ذلك -ایضا- القرائي» حيث أكد على أهمية اعتبار احتهد نية الستفي في 
احتهاده وفتواه» وأنه ينبغي له أن لا يأحذ بظاهر لفظ السائل حى يتبين مقصوده. فإن 
العامة رعا عبروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظء فإذا تحقق الفی الواقع في 
نفس الأمر ما هو وعرف قصد الستفی أفتاه» وإلا فلا يجوز له أن يفتيه مع الريبة (؟. 

وقد بان ابن القيم كثيراً من ابحالات الي لا بد للمفق من ملاحظة قصد المستفي 
فيها ونيته» ومن ذلك ما يتعلق باليمين بالطلاق والعتق والا کراه والخطأ والنسيان» فمشل 
تلك الموضوعات ينظر فيها إلى قصد المستفيٍ ومراده» ويختلف الحكم والفتوى فيها بحسب 


5 0 05 
يته و مفعصو ده ۰ 


(۱) انظر: بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص/۱۲۷) . 

(۲) انظر: إعلام الوقعین (۵۳/۳) . 

(۳) انظر: الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص/۱۲۲۰۱۲۱) . 

. انظر: منهج الافتاء عند الامام ابن القیم لأسامة عمر الأشقر (ص/۳۳۲۰۳۳۱)‎ )٤( 


سم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ومن ابحالات الي لفت ابن القيم نظر الفی فيها إلى قصد الستفی ونيته ما يعرف 
بالحيل الممنوعة» إذ هي أعمال يجريها أصحابما بقصد مخالف لقصد الشار ع؛ للتنصل من 
التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي بجعل تلك الأعمال موافقة في ظاهرها لتلك 
الأوامر أو النواهي". 

وها یدل علی أهمية ملاحظة ابحتهد - سواء آکان حاکما آم مفتیا - لنیات 
الستفتین والتحا کمین ومقاصدهم أن القراق نبه إلى أن المفيّ لا یکفیه التيقن من نية 
الس ولا لا بد له من التفطی للفرق بین النية الحصَّصة والنية لو کدة والتاکد 
بصريح اللفظ أن الستفی قد أراد تخصيص أمر ماء فإذا صرح له العامي بعبارة صريحة فإنه 
ينبغي له أن يتفقد قرائن أحواله ومعان واقعته, هل ثم ما ينافي صريحه أم لا؟ فلا يقنع منه 
بلفظ لم يوضع للتخصيص بدعوی أنه أراد به التخصيصء بل يجزم بخلاف ذلك من 
أحوال العوام» وأنهم إنما يخطر لهم بعض مدلول اللفظ ويذهلون عما عداه» وهذا لا يعد 
000 

ولذلك يجب أن يتغير اجتهاد احتهد و تختلف فتواه باحتلاف نيات المستفتين 
ومقاصدهم» فيفي كل واحد .ما يحقق المصلحة ويناسب مقصوده ونيته. 

وعليه فالنيات والقصود معتبرة في الاحتهاد والفتوى كما هي معتبرة في صحة 
الأعمال وبطلانهاء وقبوها أو ردهاء ومن هنا فالاحتهاد مرتبط بالنية» وتتحدد نتيجته 
بتحديدهاء فإذا تغيرت كانت سبباً لتغيره» ومن ثم عير الفتوى واحتلافها بحسب النية. 

وأيضاً كما أنه يلزم اتهد مراعاة أعراف الناس وعوائدهم في احتهاده وفقواه 
ا المصلشة العامه قسن اياده و تلف فتواه ق کل بلد سني عدر فك اما 
وعادقم. فکذلك عليه مراعاة مقاصد السائلین ونیامم إذا ظهرت له وتغیر احتهاده 
واختلاف فتواه لكل مستفت أو سائل بحسب مقصده. 

بل و کما یتغیر الاحتهاد وتتغیر بتغیره الفتوی ویختلف الحكم بسبب تحقيق الصا 
أو سد الذرائع أو الاستحسان أو اعتبار الآلات أو نحو ذلك من موجبات تغير الاحتهاد 


(۱) انظر: المرجع السابق (ص/۳۳۲) . 
(۲) انظر: الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص/۱۱۹) . 


سس( )سب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


لأحل تحقيق مقاصد الشارع وعدم مناقضتهاء فكذلك يجب أن يتغير الاجتهاد والحكم 
وتختلف الفتوى بحسب النيات والقاصد مراعاة لمقاصد الشارع وعدم مناقضتها أيضا؛ 
ذلك أن القصد الفاسد الذي يستهدف تحاوز الأحكام الشرعية والتحيّل عليها بالتوسل 
بالأمور المشروعة في الظاهر لتحقيق أغراض منوعة شرعا مؤداه الاحتیال على هام 
الأحكام الشرعية ومناقضة قصد الشارع فيها؛ لما فيه من قلب مضامين الوسائل 
والتكاليف إلى ما يناف مراداتما الأصلية؛ لذا وجب على النظر الاحتهادي - تحقيقاً لمقاصد 
الشار ع وعدم مناقضتها - اعتبار هذا الباعث والحكم على التصرفات البنية عليه بالبطلان 
والفساد» لتأسسها على محرد قصد الاضرار أو تحقيق مصلحة غير مشروعة و خالفة مقصد 
الشارع. 

وقد قرر الشاطي تلك الحقيقة» فذكر أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما 
شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في 
التكاليف الشرعية ما ۸ تُشرع له فعمله باطل؛ ولا اعتداد به شرعاً ©. 

وحينئلٍ فالنتيجة الحتمية لهذا النظر الاجتهادي حيال تلك التصرفات هي المنع منها 
قبل القيام يماء وترتيب البطلان عليها وسلب النفوذ عنها في حالة وقوعها. 

وأما القصد الصحيح والنية الحسنة فيقال في التصرفات البنية عليها نقيض ما قيل 
في القصد الفاسد وما انبئ عليه. 

ومن هنا يتين وجه البناء علی النیات والقاصد وتغير الاجتهاد بتغیرها تحقيقنا 

وإذا تقرر أن نيات الکلفین ومقاصدهم معتبرة في الاحتهاد. فانه يلزم احتهد حين 
يُسأل عن الحكم في مسألة أو نازلة أن یتحری في احتهاده. حاولا معرفة حال السائل 
وغرضه من سؤاله» وملابسات الحادثة, ويعمل على تحقيق المناط اخاص؛ لاحتلاف حال 
السائلين في القاصد والنيات» وفي التدين والورع» إذ من الناس من یستفی لیتحصرّی 
ويحتاط» ومنهم مَنْ يسأل ليتحيّل» فوجب لذلك مراعاة هذا الأمر من قبل الفقيه الفی؛ 
لتكون فتواه صحيحة مشروعة» محققة لمقاصد الشريعة» وإذا لم يرع ذلك» وأوقع الفتوی 


. )۲۸۰۲۷/۳( انظر: الموافقات‎ )١( 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


دون نظر في مقصد السائل وغرضه من الفتياء لم يكن متحرّياً في اجتهاده» ولرعا وقعت 
فتواه في غير موضعهاء وجلبت مفاسد عظيمة أكثر ما حققته من مصالح؛ فتكون منافية 
لمقاصد الشار ع. 

فإذا ظهر للمجتهد أن للمستفی قصدا سيئاًء وأنه يريد أن يتخذ الففوى حيلة 
يتوصل با إلى باطل» من إسقاط واحب أو فعل حرم أو غير ذلك» فعليه مراعاة ذلك في 
احتهاده» فله أن يفتيه .مما يناقض قصده إن كان له في ذلك تأويل» وله الامتناع عن الفتوى 
لثلا تفضي فتواه إلى مآلات فاسدة» فعليه الحذر من مكر الناس و خداعهم وعليه التبصر 
بأحوامی وآن یکون فطناً یقظا فا یلتبس علیه لاب 00 

ولذلك ذکر العلماء أنه ينبغي للمجتهد أن يفي کل مستفت ما یناسب حاله من 
التوجيه» فيفي الفاسق الذي يريد التوبة بعظیم رحمة الله تعالى وواسع مغفرته» ويف مَنْ 
يريد الشر بالترهيب والتشديد. 

كما ذكروا أن المفي له أن يمتنع عن الاستفتاء إذا وحد أن استفتاءه يؤدي إلى 
مضاعفات. أو أن المستفي يريد استغلال هذه الفتوى قصد الاضرار بالغير ". 

وذکروا -ایضا- آنه ]ذا وحد ق رقعة السوال فراغاً خط علیه؛ لن السائل رها 
قصد بذلك إيذاء المفيء بحيث يكنب ف البیاض بعد فتواه فیفسدها '". 

وقد نص الفقهاء في مسائل فقهية كثيرة على أثر النية في اختلاف الأحكام وتغير 
الاحتهاد» ومن ذلك ما ورد عنهم في مسألة الشهادة في الحدود والقصاص» حيث ذكروا 
أن الاحتهاد يتغير ويختلف الحكم بحسب اختلاف النية والقصد في الشهادة ومن 
نصوصهم في ذلك ما يأي: 

جاء في الأم: "إذا شهد الشاهدان أو الشهود على رحل بشيء تلف من بدنه أو 
۳ يا ذلك به» ثم رجعوا فقالوا: عمدنا آن ينال ذلك منه بشهادتناء فهي 


(۱) انظر: عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق (ص/۲۱۰)» والفتوی في الاسلام للد کتور عبد الله الدرعان 
(ص/0۰) . 

(۲) انظر: مباحث في أحكام الفتوی (ص/۱۳۰۰۱۲۹) . 

(۳) انظر: الفقیه والتفقه (۳۸۸/۲). وآداب الفتوی للنووي (ص/4۷)» وصفة الفتوی لابن مدان (ص/9۸)» 
والاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص/۱۲۲) . 


امم 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد 
كال حناية عليه» ما كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن يقتص أو يأحذ العقل» و مالم 
يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل وغزروا دون الحد" (. 

وحاء في الهذب: "وان شهدوا ما یوحب القتل ثم رحعوا نظرت. فإن قالوا 
تعمدنا ليقتل بشهادتنا وحب عليهم القود...وإن قالوا تعمدنا الشهادة و ۸ نعلم أنه یقتل» 
وهم يجهلون قتله وحبت عليهم دية مغلظة" . 

وجاء في الكافي لابن عبد البر: "ولو شهدا بحرح أو قتل أو ما يوحب رجا فقتل 
بشهادقماء ثم اعترفا بالزور» اقتص منهماء وان قالا: شُبّه عليناء غرّما الدية في 
اا 

وحيث إن النية والقصد من الأمور الخفية والباطنة» والوقوف عليها متعذرء 
وبخاصة إذا لم يظهرها صاحبها في شكل عبارة صريحة يمكن البناء عليهاء فالأصل تفويض 
أمرها إلى الله سبحانه» فهو الطلع على خفاياها وما تحمل من خير أو شرء غير أنه لما 
عارض هذا الأصل أصل أعظم منه» وهو حفظ المقاصد الكبرى ال يتوقف عليها إصلاح 
الأفراد والمجتمعات» فان ممارسة الحقوق والحريات في القصود والنيات أصبحت مرقنة 
عدی تحقيقها للمقاصد والمصالح الشرعية لما تصاحبه من الأفعال والتصرفات» وغذا نمض 
العلماء بصيانة الشريعة ومصالح الخلق في حصوص هذا الأمر؛ حيث اعتدّوا ما يدل على 
هذا القصد وإن لم يتضمن تنصيصاًء فاعتبروا القرائن وما يجري مجراها مظن للقصد 
ورتبوا على هذا الاعتبار آثاره التطبيقية» فأقاموا من القرائن احتفة بالتصرف دليلاً على 
ثبوت القصد الباعث علیه و تحدید النية الدافعة الیه 9 , 

ومن ذلك أن بعض الفقهاء ارتأوا إمكان استنتاج القصد من طبيعة امحل إذا 
أمكن» وعلیه فانه يحكم على التصرف بالصحة أو البطلان» كما في بیع آلات العازف 
واللاهي ونحوها؛ فمن التقرر أن هذه الأمور لا تستعمل في العادة إلا في اللهو احرّم ولا 


. الأم ولا مه ه)‎ 0١ 
. (I) 5١ 
.)4۷۷/۱( )۳( 


. )19۰7 انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات (ص/4‎ )٤( 


س 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتهاد 
تشتمل على منفعة معتبرة شرعا؛ فيّقَام حينقذٍ طبيعة امحل دليلاً على القصد الفاسد الذي 
کان اما ان اه ا 

ومن ذلك -أيضا- اعتبار بعض الفقهاء كثرة وقوع الفعل قرينة للقصد الفاسد 
فذ کروا أن من الصور الي نع فيها الفعل سداً للذريعة لافضائه إلى حظور أن یکون الفعل 
في أصله مباحاً لکنه وسيلة إلى قصد المحظورء فقد عد ابن القیم من أقسام الذرائع الوسيلة 
الوضوعة للمباح إذا قصد با التوصل إلى المفسدة "» ونما يدل على هذا القصد کنرة 
الوقوع» يقول الحطاب: امن كل بیع جائز في الظاهر يؤدي إلى منوع في الباطن؛ للتهمة 
أن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى المنوع في الباطن» وليس ذلك في 
كل ما أدى إلى ممنوع» بل اما يُمنع ما أدى إلى ما كثر قصده للناس" (". 

فالذي حدا بالفقهاء إلى اعتبار القرائن دليلاً على القصد هو أن النيات والمقاصد 
ليس ها تشخص مادي محسوس؛ وإنما هي كامنة مستسرة وراء الظواه لا يكاد یوقف 
عليها إلا بالتصريح» أو بالقرائن واللابسات الي ند في نطاق الظنون المعتبرة» وليس ثمة 
تصريح ها في الغالب المعتاد» فلم يبق مستند للوقوف عليها سوى ما يلابسها ويقترن ها 
من قرائن تكشف حقيقتها. 

وحين نتأمل اجتهادات العلماء وفتاواهم وأحوبتهم نحد عدداً من الحوادث قد تغير 
فيها احتهادهم وتغيرت فتاواهم واختلفت أحوبتهم لتغير نات المستفتين واخحتلاف 
مقاصدهم, فأفتوا كل سائل أو مستف ما يتلائم مع نيته ويحقق الصلحة العامة ومقصود 


الشارع. 
وفيما يأ بیان عدد من الحوادث والمسائل الي تغير فيها احتهاد احتهدین بسبب 
تغير نيات المستفتين واعتلافها. 


(۱) انظر: الرجع السابق (ص/517) . 
(۲) انظر: إعلام الوقعین (۱۱۲/۳) . 
(۲) مواهب الیل (۳۹۰/4) . 


< سس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تغبر النيات 


من أبرز التطبيقات والأمثلة الفقهية الق تغير فيها الاحتهاد واحتلفت فيها الفتوى 
بسبب تغير النيات و اختلافها ما یأن: 

٩‏ أن ابن عباس ذه تغيرت فتواه في توبة القاتل» فقد كان یف بأن للقاتل 
توبة» ولما سأله رحل ذات مرة عن ذلك تغيرت فتواه واحتلف جوابه لما غلب على ظنه أنه 
قاصد للقتل ويريد فتوى تفتح له باب التوبة» فرأى أن يس عليه هذا الباب» فأفتاه بأن 
القاتل لا توبة له» وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة بسنده قال: (جاء رحل إلى ابن عباس» 
فقال: لن قتل مومناً توبة؟ قال: لاه الا النار فلما ذهب قال له حلساژه: ما هكذا كنت 
تفتینا. کنت تفتینا أن لن قتل مومنا توبة مقبولة, فما بال الیوم؟ قال: ان آحسبه رجلا 
نت ری از يدل ا قال: O aS‏ : 

فهنا تغیرت فتوی ابن عباس طا لتغیر النواياء حیث إن توبة القاتل مقبولة لمن يريد 
التوبة الصادقة وكان قد قتل قبل ذلك» وغیر مقبولة لمن يريد أن یقتل مومنا ونيته التوبة 
بعد القتل. 

۲ - أن عمر بن النطاب ذه قضى في المرأة الي يطلقها زوجها فتتزوج بغيره قبل 
انقضاء عدقا بأنها تحرم على هذا الرحل الثان تحرعا مؤبداًء معاملة هما بنقيض مقصودهماء 
مع أن ذلك مخالف للأصل في هذه المسألة» حيث إن الأصل بعد أن يفرق بينهما أن يكون 
الرحل الذي عقد عليها كغيره من النطاب» عليه انتظارها حي تفرغ من العدة» لكن عمر 
حالف هذا الأصل لوجود القصد الفاسد في التحيّل على الحكم الشرعي فقضى بنقیضه 
اقفر اشوین سای رظان ان لایر بل هلت كال ره 

وذلك فیما رواه الامام مالك وعبدالرزاق والبيهقي عن عمر أنه قال: (أيها امرأة 
نکحت في عدقاء فان كان زوحها الذي تزوجها لم یدحل با فرق بينهماء ثم اعتدت بقية 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۱). 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۸۰/۱)» والمنتقى للباجي (۳۱۷/۳). 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


عدا من زوجها الأول» ثم كان الأ خر حاطبا من الخطاب» وان كان دحل ما فرق 
بينهماء ثم اعتدت بقية عدتما من الأول» ثم اعتدت من الآحر» ثم لا يجتمعان ہد( ۱ 

۳ - آن عنمان بن عفان نون عامل الطلّق الفار من ]رك زوحته بنقیض مقصوده؛ 
حيث حکم بارث زوجته منه - مع أن الأصل أن الزوجين حين ینفصلان عن بعضهما 
بالطلاق أو غيره فانه لا حق للزوحة في تركة زوجها؛ لأن الزوجية هي سبب الیراث 
وقد زالت - لكن لا ثبت عنده أن الزوج قد طلق زوجته لأحل حرمافها من الميراث اعتبر 
هذا القصد الفاسد حين النظر في المسألة» فتغير الحكم لأحله» حيث ورّث الزوحة من 
زوجهاء ول يكترث بطلاقه لاء معاملة له بنقيض مقصوده» إذ مقصوده الفرار من إرث 
للرآة بالطلاق(" . 

4 - ما آحرجه البخاري: (آن رجلین شهدا على رحل أنه سرق فقطعه علي» ثم 
يناوا با خر واقالا اخظا نام E‏ اسلا رو ی غیت ایکا 
تعمدقا اع . 

فهنا بين علي بن أبي طالب هه أن حکمه سیتغیر لو علم تغیر قصدهما في 
الشهادة» ففرق بين الخطأ والعمد في الحكم. 

ه - أن الإمام مالكاً كان یری أن من حلف لا يكلم فلاناء ثم كاتبه فإنه لا 
يحنث» ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» ورأى أنه يحنث عکاتبته؛ لأن غرض الحالف من 
ترك المكالمة امجران والمقاطعة» فإذا كاتبه لم يحصل الهجران» لما في المكاتبة من الایناس 
a‏ 

5 - أن بعض الفقهاء أبطلوا نكاح المريض مرض ا ا 
الاضرار بالورثة» وذلك بادحاله وارثاً عليهم - مع أن الأصل صحة نكاحه وانعقاده - 


(۱) سبق تخریجه في (ص/۳۳۸). 

(۲) سبق تخريحه في (ص/۳۲4)» وانظر: مجموع الفتاوی (۲۲۵/۳۰). 

(۳) صحیح البخاري (*/۲۵۲۷) کتاب الدیات باب إذا آصاب قوم من رحل» هل یعاقب أو یقستص منهم 
كلهم رقم (19۰۰). 

)٤(‏ انظر: الدونة (۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۱ والتاج والاکلیل (۰)۳۰۰/۳ ومواهب الیل (۰۲۹۹/۳ ۳۰۰)» واللجامع 
لأحكام القرآن للقرطي (۸۱/۱۱). 


ام 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
لكن لما صاحب ذلك فساد القصد e‏ : 

۷ - نص بعض الفقهاء على أن الحول لا ينقطع في أموال الصيارفة - مع أن 
الأصل عندهم انقطاع الحول إذا بدأل بغير جنسه - لكنهم عدلوا عن هذا الأصل للا 
يفضي ذلك إلى سقوط الزكاة» بحيث يتخذون إبدال الأموال بغير جنسها حيلة لاسقاط 
الزكاة» فأقاموا مظنة حصول النية الفاسدة مقام حصوفا بالفعل» فغيروا حكم الأصل 
لذلك(۲۳ . 

۸ - أن شيخ الاسلام ابن تيمية أفى بأنه من أكل في مار رمضان ثم جامع فعلیه 
الكفارة» لفلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الكفارة» بأن يكون قصده الجماع ولثلا تلزمه 
الكفارة أفطر بغيره» ففتوى ابن تيمية هنا مخالفة للأصل عنده في أن من أفطر بغير جماع 
فلا كفارة عليه» لكن لا كان إفطاره ثم جماعه مظنة للقصد الفاسد في اتخاذ ذلك حيلة 
لإسقاط الكفارة» ترك الإفتاء بالأصل وأقام مظنة تغير النية مقام حصوله فغيّر الحكم 
لدنك(۳ . 

٩‏ - أن بعض الفقهاء ذكروا أن قيام المسلم للذمي عند دخوله عليه يختلف بحسب 
قصده» فإن قصد بالقيام استمالة قلبه للإسلام فمباح» وإن كان قيامه حوفاً من شره فلا 
بأس» بل لو تحقق الضرر بعدم قيامه له وحب عليه القيام» وهكذا يتغير الحكم بتغير نيته 
تشه یی مق ان اک رم تاه ۱ 

۰ - أن أحقية الأب في الولاية على ابنته في النکاح آمر متقرر عند الفقهاء وما 
شهدت له أدلة الشر ع لكن رأى بعض الفقهاء أن تسلب من الأب أحقية الولاية عليها 
إذا ظهر منه قصد الإضرار بابنته لفرط جهل أو قسوة قلب أو فظاظة طبع أو نحو ذلك 
درءا للضرر عنهاء وتعطيلاً لقصده الفاسد. فيتولى غيره إنكاحها من تثبت ولايته عليها 

(°) 2 


ی 


نظر: الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي (۲۷۲/۲). 
نظر : المبدع (۳۰۵/۲)» والفروع (۲۰/۲)» والانصاف (۳۲/۳). 


(۱) انظر 

(۲) انظر 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی (۲5۲/۲۵). 
نظر 
نظر 


نظر: حاشية ابن عابدین (۲۰۸/4). 


نظر : الدونة .)١515/5(‏ 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

١‏ - أن للمالك الحرية في التصرف في ملكه ما یشای وعا يعود عليه باللفع إلا 
أن بعض الفقهاء ذكروا أنه يمنع من هذا التصرف إذا كان بقصد الإضرار بالغير. 

يقول ابن فرحون“ - مبيناً رأي مذهب المالكية فيما إذا صاحب استعمال حق 
الملكية ضرر بالغير -: "وأما إحداث بناء بمنع الضوء والشمس والريح» فاختلف فيه... 
وأما إن أحدثه را الجاره ae‏ ۱ 

۲ - أن الفقهاء ذكروا أن من حلف لا يطأ زوحته» فإنه يختلف حكم ذلك 
عدي ةقان كان تمده امايق كاطرت على وله إن كان زطيعا اد رداق 
لم يملك الحاكم في هذه الحال الحكم بالتطليق عليه» وان علم أن قصده الاضرار بالزوحة 
ES‏ بو سوط oN SS‏ 

۳ - وكذلك نص الفقهاء على أن الزوج إن غاب عن زوحته بقصد الاضرار 
ها وحرمافا من حق الاستمتاع فان للحاكم حق الفسخ والتطليق؛ لوجود هذا القصد 
ا 

- أن كثيراً من الفقهاء منعوا أنواعاً من البيوع» وأبطلوا كثيراً من العقود‎ - ١ 
مع آفا في الأصل مباحة - حين كان القصد استعماها في غير ما شرعت له ومن ذلك‎ 
تحرعهم ومنعهم بیع العنب لمن يتخذه حمرء وتحريم بیع السلاح زمن الفتنة أو لمن ينبئ‎ 
حاله عن أنه يريد قطع الطريق على المسلمين» وتحريم إجارة الدار لمن يبيع الخمر فيهاء أو‎ 


(۱) هو: أبو الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدن المالكي» الملقب ببرهان الدين» والمعروف 
بابن فرحونء ولد بالمدينة» ونشأ بهاء وسع فيهاء كان ماما فقيهاًء أصولياء محدثاء نحوياء فرضياء محققاء ولي 
قضاء المدينة زمناً. 
من مؤلفاته: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام» وإقليد الأصولء والديباج المذهب في تراجم 
المالكية» ودرة الغواص -وهو في الألغاز الفقهية- وكشف النقاب الحاحب عن مصطلح ابن احاجب؛ 
وغيرها. توق سنة ۷۹۹ه. عن نحو من السبعين . 
انظر: الدرر الكامنة »)4//١(‏ إنباء الغمر (۳۳۸/۳). توشيح الديباج (صه 4)» معجم المؤلفين (1۸/۱). 

(۲) تبصرة الحكام (؟/557). 

(۳) انظر: المرجع السابق .)۸٤/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الرجع السابق» الصفحة نفسهاء والانصاف للمرداوي (2*57/8 ۰)۳۰۷ وكشاف القناع 

.)۳۰۰/۰( 


للا )نت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

لمن يتخذها كنيسة» أو 5 للمجوس» ومنعهم من بيع الجحارية لأهل الفساد» ومن بيع 

لمان یتهذها صلیباء او اناس الى یتخذه اقوسا» ونحو ذلك من البیوع والعقود 

اب هي في الأصل مباحة» فترك الفقهاء حکم الأصل فیها نا غلب على الظن عدم 
ع ع ١‏ 

استعماها فیما أبيحت فیه وأن القصد في ذلك هو الوصول إلى فعل ارم( : 


(۱) انظر: احلی (۰.)۲۹/۹ والكاتي لابن عبدالبر (۰۳۲۸/۱ ۳۲۹ والمغي »)١55/5(‏ والشرح الکبیر للدردير 
(IY)‏ مع حاشية الدسوقي» ومواهب الجليل (۰۲۵۳/4 ۲۹ 


mm 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الثانى 
فساد الأخلاق وضعف التدين 
ونحته نمهيد ومطلبان : 
التمهيد: المراد بهذا السبب. 
المطلب الأول : وجه کون فساد الأخلاق وضعف التدين سببا لتغير الاجتهاد. 


المطلب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب فساد الأخلاق وضعف التدين. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


التمهيد 
المراد بهذا السبب 


يراد بفساد الأحلاق وضعف التدين ما يعبر عنه الفقهاء بفساد الزمان» فإذا فسد 
الزمان؛ وفسدت أحلاق الناس» وضعف تدينهم» ورقت ذممهم؛ وفشا الكذب فيهمم 
وضعف الورع والصدق في ظاهر أعمالهم؛ وقلت الأمانة» وانتشر الظلم وكثر الظالمونء 
فان تلك التغيرات في الأوضاع والأحوال تستدعي من احتهد التبصر في الأحكام 
والفتاوی» ومن ثم الحكم أو الافتاء .مما يناسب هذا التغير والتحول» وبالقدر الذي يحقفق 
مقاصد الشارع. 

فتعبير الفقهاء بفساد الزمان لا يراد منه تغير الزمن نفسه. فان تبدله وتغيره من 
حيث هو لا أهمية له ولا تأثير» إلا عا رتبه الشارع عليه لأن الزمان وعاء لا فيه فهو 
ظرف مستوعب للتغيرات المؤثرة في تغيير الاحتهاد واحتلاف الفتاوى في جميع بالات 
الحياة» فإسناد التغير إلى الزمان فيه نوع من التجوزء باطلاق امحل وإرادة احال إذ المراد 
التغيرات الحاصلة في احتمع» وقي حياة الناس» المتمثلة في فساد ذمهم وأحلاقهم وضعف 
(Ds,‏ 
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(۱) انظر: قاعد العادة حکمة (ص/۲۱۹) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
وجه کون فساد الأخلاق وضعف التدين سبباً لتغبر الاجتهاد 


ای غ ات الاسنيا ا اسيك 
عن كل واحد منها وجه عدّه سبباً لتغير الاجتهاد, ومشروعية البناء عليه في ذلك» وهي 
أسباب مختلفة فيما بينهاء ویتداحل بعضها مع بعض أحيانا وبالنظر في بعض تلك 
الأسباب نحد أن أمراً واحداً يجمعهاء وعلة مشتركة بينهاء هي الوثرة في تغير النظر وتحول 
الاجتهاد» واحتلاف الفتوى والحكم» وهذه الصفة المشتركة والعلة الجامعة هي تغير 
الأحوال والأوضاع والظروف» سواء كان هذا التغير متعلقاً بالأشخخاص الکلفین» أو .ما 
هو حارج عنهم» وسواء كان على مستوى الفرد أو الجماعة؛ ما يستدعي تغير النظر 
والاحتهاد» وإيقاع الفتاوى والأحكام بحسب ما يناسب الظروف والأحوال» بحميث 
تتحقق المصالح» وتعتبر مقاصد الشريعة. 

ومن أبرز الأسباب السابقة الى يجمعها هذا الأمر وتشترك في هذه الصفة: 
الاستحسان. وتغير العادات والأعراف» وتحقيق المناط» وعموم البلوی» وتغير النیات» 
حيث نحد أن هذه الأسباب متفقة في حصول التغير المؤثر في احتلاف الأحكام وتغير 
الاجتهاد. 

أما الاستحسان؛ فلأحل أن تغير الاحتهاد بسببه إما هو لحصول التغير في المسألة أو 
الواقعة؛ وهو حروجها عن نظائرها ومثيلاتما من السائل» لتعلقها بدليل أحص من الدليل 
العام الوارد بحكمهاء الأمر الذي أوجب إعادة النظر فيهاء فهذا التحول والتغير في المسألة 
واختلافها عن نظائرها هو ما استدعى تحديد الاحتهاد. ومن ثم تغيره واحتلاف الحكم. 

وأما تغير العادات والأعراف؛ فالتغير والتحول المؤثر في تغير الاحتهاد بسببه ظاهر؛ 
وهو احتلاف عادات الناس وأعرافهم من زمن إلى زمن» ومن مكان إلى آخرء فما كان 


مرن الاحکام هینبا »| كرفت و ر 


وأما تحقيق المناط؛ فتغير الاحتهاد بسببه لأحل اختلاف الظروف والأحوال الحيطة 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


بالمسألة» فتكون الأحكام الشرعية ال أسسها الاحتهاد في ظروف مختلفة عن الففروف 
الجديدة غير صالحة لتحقيق الغاية الشرعية منهاء ولهذا يتغير الاحتهاد وتتغير الأحكام إلى 
ما يتناسب مع الأوضاع القائمة» ويحقق الغاية الشرعية ومقاصد الشارع. 

وأما عموم البلوى؛ فان تغير الاحتهاد بسببه نما هو لحصول التغير المؤثر في حكم 
المسألة أو الواقعة» والذي يتمثل في کون الشيء أو الفعل ما يضطر الناس إليه» أو تشتد 
حاحتهم إليه» ويعسر استغناؤهم عنه» أو يعسر تخلصهم منه» أو بقع الفعل أو الحال 
تاد لی رر کمن عم أخوات أرق نواعم أو لكلف 
الواحد في عموم أحواله» بحيث يلزم من التكليف معه عسر احتراز منه» أو عسر استغناء 
عن العمل به, ولذلك یتغیر الاحتيات وتتغیر تبعاً له الفتاوی والاأحکام نظرا قله الأخوال 
والظروف التغیرق رفعا للحرج وتحقيقاً للمصاخ والقاصد الشرعية. 

وأما تغیر النیات؛ فالتغیر والتحول المؤثر في تغير الاحتهاد بسببه ظاهر؛ ذلك أن 
النية معتبرة في الأحكام الشرعية من حيث الحكم بصحة الأعمال أو بطلافا؛ ومن حيث 
ترتب الثواب أو عدمه» فهي مناط الأحكام» ولذلك فهي مناط الحكم على التصرفات من 
الأقوال والأفعال» وحینتد فان تغيرها واحتلافها مؤثر في بناء الأحكام عليهاء فيختلف 
الاحتهاد في حكم المسألة بحسبها؛ فان كانت موافقة خالصة كانت صحيحة» وترتبت 
عليها آثارها من حصول الثواب والحكم بصحة الأعمال ونفوذ التصرفات ونحو ذلك 
وان ۸ تکن کذللف» بان تضمنت قصدا فاسدا من ریاء 3 العبادة أل حیله فاسدة آو 
إضرار بالغير» لم تترتب علیها آثارهاء ومن هنا تغیر الاحتهاد حصول هذا التغیر والتحول 
النية. 

ونما يجتمع مع هذه الأسباب الوجبة لتغیر الاحتهاد في صفة التغير والتصول في 
الأوضاع والأحوال ما نتحدث عنه في هذا البحث؛ من فساد الأخلاق وضعف التدين؛ 
فالتحول والتغیر فيه ظاهر» وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بفساد الزمان؛ حيث یفسد 
الزمان بتردي آوضاع الناس وأحوالهم في التدین والاحلاق» ویتهاونون ‏ الذمم, 
ویتحولون من حال إلى حال. 

وإذا كان التحول والتغیر في الأحوال والأوضاع والظروف التعلق بالأسباب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المتقدمة له أثر ظاهر في احتلاف الاحتهاد وتغيره - على احتلاف نوعية هذا التغير- 
كنال هد السیب بل !الاعف لدان :نيه اظهر ائرا ان NI‏ لوق 
عم يواه 

وقد صرح عدد من الأئمة والعلماء بأن فساد الأخلاق وفساد الزمان وضعف 
التدین أحد أسباب تغیر الاحتهاد واحتلاف الفتاوی والأحكام» ومن ذلك ما يلي: 

يقول الامام مالك: "يحدث للناس فتاوی بقدر ما حدئوا" (. 

ویقول الزرقاني -معلقاً على هذه القولة- :"وليس هذا من التمسك بالمصالح 
امباينة للشر ع كما توهمه بعضهی وإنها مراده: أن يحدثوا أمرا تقتضي أصول الشريعة فيه 
غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الم ولا غرو قي تبعية الأحكام للأحوال" 7". 

وسئل القاضي شريح: "ما الذي أحدثت في القضاء؟ فقال: إن الناس قد أحدثوا 
فأحدئت" (*. 

ویقول عمر بن عبد العزیز: " تحدث للناس أقضية على قدر ما آحدئوا من 
۳ 

وعلق القرافي على هذه العبارة بقوله: "لم يرد ه نسخ حکم بل امحتهد فيه ینتقل 
له الاجتهاد لاحتلاف الأسباب" ©2, 

وهذا صريح في مشروعية تغير الاحتهاد وما يتبعه من تغير في الأقضية والفقاوى 
بسبب فساد الزمان والأحلاق وضعف التدين. 

بل إنه لا كان والياً على المدينة كان يحكم للمدعي بدعواه إذا جاءه بشاهد واحد 
وحلف اليمين» فكان يعد مين الدعي قائمة مقام الشاهد الثاني» فلما أصبح خليفة وأقام 
بالشام لم يحكم إلا بشهادة رحلين أو رحل وامرأتين» فسئل عن ذلك» فقال: " لقد 


(۱) شرح الزرقاني على الموطأ (۱۰/۷) . 

(۲) الرجع السابق الصفحة نفسها. 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۱۳۳/۰) . 

(۶) الفروق (۰)۱۷۹/4 وتبصرة الحكام (۲/۲ ۰۱۲ والاعتصام (۲۹۱/۲) . 
«م) الفروق (۱۷۹/۶). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


نگ 5 ۲ ع سا (۱) 

وجدنا آهل الشام على غير ما عليه اهل الدينة " . 

فتغیر احتهاده واحتلف حکمه في الشام لما رأى من تغير الناس هناك عما عرفه 
من أهل المدينة. 

ويروى عن إياس بن معاویة أنه كان يقول: " قيسوا للقضاء ما صلح الناس» 
فإذا فسدوا فاستحسئوا" 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -معلقا على ذلك-: "فأمر بمخحالفة الأمر بحصول 
مفاسد تمنع القياس" . 

وهذا صريح في أن فساد الزمان وأهله سبب لتغير الاحتهاد وتغير الفتوى؛ بالعدول 
عما يقتضيه القياس إلى ما هو الأوفق للناس» عن طريق الاستحسان. 

ويقول العز بن عبد السلام: "تحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من السياسات 
والمعاملات" 7 . 

وأيضا: روي عن الإمام مالك أنه قال حفيمن له ماء وراء أرض» وله أرض دون 


آرضه فأراد أن يجري ماءه في أرض حاره- : إنه ليس له ذلك. ولم يأحذ عا روي عن 


(۱) انظر: أصول التشریع الاسلامي» علي حسب الله (ص/۰)۹۸ ومباحث في أحكام الفتوی (ص/۱۰۸۰۱۰۷) . 
(۲) هو: آبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة الزي ولد سنة هب آحد التابعین» وکان یضرب به الشل في 
الذ کاء و الفطنة تولى قضاء البصرق وروی عن آنس وجاعة ووثقه ابن معین. 
توفي بواسط في العراق سنة ۱۲۲ه. 
انظر : الطبقات الکبری (۱۷۹/۷) و حلية الأولياء 55/79 »)١‏ وشذرات الذهب )٩:/۲(‏ . 
(۳) آخبار القضاة لابن حیان (۰)۳۱/۱ وأصول المصاص (۰۳۱/۲ والعدة (1/۵ ۰۱۲۰ والتمهید لأبي 
الخطاب ۰)٩۱/4(‏ وتبصرة الحكام (1۳/۲) . 
)٤(‏ قاعدة في الاستحسان (ص/۸۰) . 
(5) عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق (ص/۲۸) . 
و لت رش ما آورده أبو الحسن النباهي في "تاريخ قضاة الاأندلس"(14/۱)» حيث قال: " قال ابن 
الحارث: ولقد قال له -أي لابن بقي بن مخلد- بعض أصحاب السلطان حي کلام حری بینهما-: انا لنعييك 
بلين الجانب» والتطویل في الحكومة. فقال له ابن بقي: أعوذ بالله من لين يودي إلى ضعف» ومن شدة تبلغ إلى 
عنف» ثم حعل يذكر فساد الزمان» واحتيال الفجار» وما يباشر من الأمور المشتبهة الي لا تتبين ها حقيقة» ولا 
ينكشف هما وجه". 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


عمر ذه في قضية محمد بن مسلمة"" الي حبره فيها على أن يجري ماءه في أرض جاره؛ 
عا أنه لا یضره بل يستفيد منه ‏ وی ذلك یقول الامام مالك: " فلو کان معتدلاً ق 
زماننا هذا کاعتداله في زمان عمر رأيت أن یقضی له باحراء مائه في أرضكء؛ لأنك 
اق لع و ای یک ی واستحق الناس ال فأحاف أن 
يطول الزمان» وینسی ما كان عليه حرّي هذا الماء» وقد يدعي جارك عليك به دعوی في 
كا 

با فان الإمام أحمد قد روي عنه أنه قال بتضمين كل آجیر ولو كان 
حاصا(*)؛ مستندا إلى قول علي ذ4ه: " لا یلح الناس الا هذا" . 

ویقول الغزالي: "اعتلاف الأخلاق والأحوال والمارسات یوب اعستلاف 
الطون ۱ 


5 ۷ ا و 3 ۷ (۱) 


)١(‏ هو: أبو عبدالرحمن» وقيل: آبو عبدالله محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري الحارثي» 
صحابي من الأمراء الفضلاء ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة» وهو من أهل المدينة» شهد بدراً وما 
بعدها ما عدا غزوة تبوك واستخلفه البي #5 في بعض غزواته» وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف» 
ولاه عمر ذه على صدقات جهينة» واعتزل الفتنة في أيام علي نله فلم يشهد ابلمل ولا صفين. 
توفي بالمدينة عام ۳هم. وقيل: عام 7 ه. وقيل: عام ٤۷‏ ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (/57 5)» والاستيعاب (۰)۱۳۷۷/۳ وأسد الغابة (۳۳۰/۳) والاصابة 
۱۳۱/۹ . 

(۲) آحرجه الامام مالك في الموطأ (۲۹۱/۲) کتاب الأقضية» باب القضاء في الرفق» رقم (۲۱۷۳) . 

(۳) المنتقى للباحي (47/7)» وانظر: مباحث في أحكام الفتوی (۱۰۷۰۱۰) . 

. )۲۰/۰( انظر: الغی‎ )٤( 

(5) آحرجه ابن أبي شيبة والبيهقي انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۰)۳۲۰/4 رقم (۰)۲۱۰ وسنن البيهقي الکبری 

.)07/59 

(5) المستصفى ۳۱۵۲۲۳ 

(۷) هو: أبو احاسن جال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي» الدمشقي انبلي 
الحنبلي: برجم نسبه إلى عمر بن الطاب ي ولد سنة ۸۶۱ه وكان ماما في الفقه واسدیث 
والأصول» ومشاركاً في التفسير والنحو والصرف» وله تصانيف كثيرة. من مؤلفاته: إرشاد السالك إلى 
مناقب مالك» وبلغة الحثيث إلى علم الحديث» وتحفة الوصول إلى علم الأصول» وغاية السول إلى علم 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وقد آشار القرافي إلى أن فساد الزمان من أسباب تغير الأحكام بقوله: "واعلم أن 
التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مالفا للشرع» بل تشهد له الأدلة» وتشهد 
ی القواعد من و جوه: 

آحدها: أن الفساد قد کثر وانتشر» بخلاف العصر الأول» ومقتضی ذلك احتلاف 
الأحكام» بحيث لا تخرج عن الشر ع بالكلية» وترك هذه القوانین يؤدي إلى الضرر". 

ثم قال: "ورابعها: أن کل حکم في هذه القوانین ورد دلیل يخصه أو أصل یقاس 

وقد ذکر بشأن العدول: "أنه إذا لم نحد غير العدول آقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا 
للشهادة عليهم» ويلزم مثل ذلك قي القضاة وغيرهم لثئلا تضيع الصا فإن التكلييف 
مشروط بالامکان وإذا حاز نصب الشهود فسقة لأحل عموم الفساد حاز التوسع في 
الأحكام السياسية لأحل كثرة فساد الزمان وأهله" إلى أن قال: "ولا نشك أن قضاة زماننا 
وشهودهم وولاقم وأمناءهم لو كانوا في العصر الأول ما ولوا ولا غرج عليهم» وولاية 
هؤلاء في مثل ذلك العصر فسوق» فان خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان» وولاية الأراذل 
فسوق» فقد حَسُّن ما كان قبیحاء واتسع ما كان ضيقاًء واحتلفت الأحكام باختلاف 
الزمان" . 

كما أشار ابن القيم إلى أن فساد الزمان أحد أسباب تغير الفتوى واختلافها حين 
عقد لذلك فصلا آساه: "فصل ق تغیر الفتوی واعتلافها حسب تغیر الأزمنة والأمکنة 
والأحوال والنیات والعوائد" ۲۱ إذ فساد الزمان يدحل في تغير الأزمنة والأحوال. 

كما نص ابن عابدين على ذلك فجعل هذا السبب من أبرز الأسباب ال توحب 
تغير الفتاوى والأحكام» حيث ورد في رسائله ما نصه: "كثير من الأحكام تختلف 


الأصول وشرحه وغيرها. توفي سنة ٩۹۰ه.‏ 
انظر: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (ص/1۷)» وفهرس الفهارس والأثبات ))١١51/5(‏ 
وشذرات الذهب »)٤۳/۸(‏ والضوء اللامع (۳۰۸/۱۰) . 

(۱) مغ ذوي الأفهام (ص/۲۲٠)‏ . 

(۲) معين الحكام للطرابلسي (ص/۰)۱۷۷ وتبصرة الحكام لابن فرحون )١7720175/5(‏ . 

(۲) إعلام الموقعين (۳/۳) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


باحتلااف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان» بحيث لو 
بقي الحكم على ما كان عليه ألا للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
ا 

ويقول الشيخ مصطفى الزرقا: "قد يكون تغير الزمان الموحب لتبديل الأحكام 
الفقهية الاحتهادية ناشئا عن فساد الأخلاق» وفقدان الورع» وضعف الواز ع» ما يسمونه 
فساد الزمان" 0 

بل إن بعضهم حصر العوامل الي ينشأ عنها تغیر الأحكام في نوعين» أحدها: 
فساد الزمان وانحراف آهله عن الحادة» بحیث ينشأ عن ذلك تبدل ‏ کثیر من الأحكام 
والثاني: تغیر العادات وتبدل الأعراف وتغیر الصلحة وتطور الزمن (*. 

وبعد فتلك جلة من آقوال بعض الائمة والعلماء تبين ضرورة ملاحظة فساد 
الزمان» واعتباره حين الاجتهاد والنظر قي آحکام السائل والحوادث» والبناء عليه في ذلك 
وتُقَرّر أن فساد الزمان سبب موحب لتغیر الاحتهاد؛ واحتلاف الفتاوی والأحكام. 

وعلیه فیلزم ابحتهد النظر في أحوال الناس» وما طرأ علیهم من تغیرات في أخلاقهم 
وتعاملهم وذعهم وأمانتهم» وما طرأ على تدینهم بشکل عام والبناء على ذلك» واعتباره 
في الأقضية والفتاوی؛ بحيث يحكم بینهم ويفتيهم .ما تتحقق به الصاخ العامة ومقاصد 
الشريعة» فقد بمنع المجتهد من العمل بحكم شرعي لفساد الزمان» لثلا يفضي إلى وقوعهم 
في مفسدة» وقد يترك العمل والفتوى ما يعتقد رححانه نظرا لفساد الذمم وتساهل الناس 
في فعل المحرمات. 

وما تحدر الإشارة إليه هنا أن تغير الاحتهاد وما يتبعه من تغير في الأقضية والفتاوى 
بسبب فساد الزمان ليس بالضرورة أن يكون تغيّرا إلى الأيسر والأسهل مسايرة لأوضاع 
الناس» بل قد يكون التغير في الاجتهاد مفضيا إلى أحذ الناس بالحزم والعزم؛ قطعا لوسائل 


(۱) مجموع رسائل ابن عابدين (۱۲۳/۲) . 

(۲) المدحل الفقهي العام (؟557295517/5) . 

(۳) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسهاء والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو (ص/55؟)» وقاعدة 
العادة محكمة للباحسين (ص/۲۲۰) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفساد و آسبابه فإذا فسد الناس احتاجوا إلى ما يردعهم ويردهم إلى الصواب» وهذا من 
الأحذ بالوسطية في الفتاوی والأقضية ومراعاة القاصد والمصالح الشرعية فقد یری ابحتهد 
فيشدد علیهم في العقوبة» کالتشدید في بعض الأحكام التعزيرية .مما يصل إلى القتل حين 
يرى كثرة وقوع بعض الحرائم وانتشارها والتساهل والتهاون من الناس. 

ومن هنا فان على احتهد حين يتغير احتهاده لأحل فساد الزمان أن يراعى مقاصد 
الشارع وما يصلح به أمر الناس؛ بحيث يحكم بينهم ويفتيهم .مما يناسبهم من اللين والشدق 
فيلين في حانب» ویغلظ في حانب آخر» بحسب ما يصلح لكل حال؛ فاللين والتسامح 
حين يكون أخذ الناس بالحزم يؤدي إلى الانقطاع عن العمل؛ وفوات الصلحة فيتسامح 
في ذلك بالقدر الذي يحققهاء وأما الغلظة والحزم فيلجاً إليهما اجتهد حين يرى أن 
التسامح والبناء على توافر الأمانة والثقة يفضي إلى ضياع الحقوق» وفشو الکذب. وأكل 
أمول الناس بالباطل» ونحو ذلك من الفساد. فيتشدد في هذا الأمر تحقيقا للمصالح ودرءا 
للمفاسد. 

وبهذا يتبين أن لتغير الاجتهاد بسبب فساد الزمان طريقين: 

الطريق الأول: يبرز فيه التشديد والمنع والتحريم لأحكام مباحة في الأصل» حين 
اتخاذ الناس هذا المباح مطية لفساد آحلاقهم وحراب ذممهم, فيقطع الطريق أمامهم في 
ذلك. 

الطريق الثان: يبرز فيه التیسیر والتسهیل واستباحة احظور؛ فتحا للذريعة.. تين 
تقتضي المصلحة ذلك» لعموم البلوى في ذلك الحكم الذي انتشر وعم الناس» وعسر 
تحرزهم منه أو استغناؤهم عنه, بحيث تلحقهم المشقة في تركه؛ فيتسامح في ذلك لتحصيل 
المصلحة الأعلى» ويؤحذ بالتيسير والتخفيف والترخيص الذي تقتضيه قواعد الشريعة 
ع ١‏ 
وأحكامها . 


(۱) انظر: عموم البلوى للدوسري (ص/۰)۳۱۷۰۳۱۹ وقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» محمد الت ركي 
)۵٩۹۳/۲(‏ وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بالرياض عام ۲۹ ١اه.‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وحين نتصفح الفتاوى الصادرة عن الفقهای والأحكام الي كانوا يقضون بماء نخد 
أن عدداً منها كان متأثرً بالزمان ومتغيراته؛ حيث تغيرت اجتهاداتهم» وتغيرت مع ذلك 
فتاويهم وأحكامهم بعد أن رأوا ما لحق بالناس من فساد في الذمم والأخلاق» وما طرأ 
على تدينهم من ضعف... فلم يروا بدا من الإفتاء بخلاف ما كانوا يفتون به قبل ذلك» أو 
مرف من کار سای القع فادها . 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا: "من المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع 
والاحوال الزمنية تأثیرا کبیرا ی کثبر من الاأحکام الشرعية الاحتهادية فان هذه الاحکام 
تنظیم آوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وحلب الصا ودرء الفاسده فهي ذات 
ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأحلاق العامة» فكم من حكم كان تدبيرا 
وعلاجاً ناجعاً لبيئة في زمن معين» فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود من 
أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق. 

وعلى هذا أفى الفقهاء المتأحرون من شن المذاهب الفقهية في كثير من الس‌ائل 
بعكس ما أفى به أئمة مذاهبهم وفقهاژها الأولون» وصرح هؤلاء المتأحرون بأن سبب 
اعتلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق" . 

وفيما يأ بيان لعدد من المسائل الق تغير فيها احتهاد كثير من احتهدین لهذا 
تا 


. )٩4۱/۲( الدخل الفقهي العام‎ )١( 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب فساد الأخلاق وضعف التدين 


التطبيقات الفقهية الى تغير فيها الاجتهاد واختلفت فيها الفتوى بسبب فساد 
الزمان والأحلاق وضعف التدين كثيرة» ومن أبرزها ما يأن: 

١‏ - أن عمر بن الخطاب ذه تغير احتهاده في طلاق الثلاث» حيث كان الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد قي زمن البي يَلدْ وأبي بكر وصدر من خلافته يقع طلقة واحد» ولكن 
حينما رأى عمر فساد أخلاق بعض الناس» وتلاعبهم بأحكام الله وإكثارهم من الطلاق» 
وتماوفهم به» واستعجاهم فيه أوقع عليهم طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاء وق ذلك يقول 
ابن عباس #5ه: (كان الطلاق على عهد الرسول #5 وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدق فقال عمر بن النطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه 
تا ها عضي اا ا 

فهنا ترك عمر ا کان یعمل ودف صدر خلافته؛ نا رأی فساد الزمان وتغیر 
آحوال الناس وأحلاقهم. 

وقد ذکر ابن القیم مأحذ هذا التغیر في الاحتهاد بقوله عن عمر: "رأى أن ما 
كانوا عليه في عهد البي ب وعهد الصديق وصدر من خلافته كان الأليق مم؛ لام لم 
یتتابعوا فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق» فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله 
وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم ما التزموه عقوبة لهم" ثم قال: "فهذه مما تغيرت به 
ا ا 

وقال - أيضاً - : "فالصحابة #: ومقدمهم عمر بن الخطاب لا رأوا الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق» وأرسلوا ما بأيديهم منه» ولبّسوا على آنفسهم ولم يتقوا الله في 
التطليق الذي شرعه هم وأحذوا بالتشديد على آنفسهم وم يقفوا على ما خد لهم 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۱۲). 
(؟) إعلام الموقعين (۳۰/۳). 


د 7 ۲ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


العو ا و 

۲ - أن عمر بن الخطاب #5 تغير احتهاده في عقوبة شارب النمر» حيث كان 
يأمر جلده أربعين جلدة - كما كان عليه الحال زمن البي كله وأبي بكر 5ه - ولكن 
حين رأى كثرة الشاربين» وأن الناس قد اجترژوا عليها واغمکوا في شريماء وتحاقروا 
العقوبة» فلم تعد تردعهم عن الشرب رأى أن يزيد في ذلك حن يتناهوا عن شرهاء فتغير 
احتهاده وأمر أن يضرب الشارب ثمانين حلدة» فقد روى عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع 
عبيد الله بن عمير يقول: (كان الذي یشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعاهم» ویصگونه 
فكان ذلك على عهد رسول الله ب وأبي بكر نه وبعض إمارة عمر ذه ثم حشي أن 
يقال الرجل فجعله ارين سوطاء فلما رآهم لا بتناهون جعله معن فلما رآهم لا 


۱ ۲ 
وروی بسنده - آیضا - : (آن عمر ين النطاب له شاور الناس» وقال: ان 
الناس قد شربوها واحترژوا عليهاء فقال علی: إن السکران إذا سکر هذى» واذا هذى 


۳ ۱ 


وروی البخاري عن السائب بن يزيد ذه قال: «کنا نؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله يلع وإمْرّة أبي بكرء وصدر من خلافة عم فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء 

: 1 000 
ار ری ان العا ی اه ES‏ 

۳ - آن عمر بن !لطاب كه تغیر احتهاده فق احیاء :الأرضل الوات» فقد كان يق 
إحياء الأرض الوات وتملك الناس بذلك الاحیاء؛ لأن الأصل أن للانسان الحق في تملك 
ی ی با 00 ار a‏ ا )0( 
الأرض حين یقوم باحیائها؛ لقول البي : (من أحيا آرضا ميتة فهي له" ` ولکن لما 
رأى فساد بعض الناس وضعف تدينهم» بحیث يحتجزون الأرض بوضع أيديهم على جزء 
منها ویقیمون الأسوار حواء ثم يتركوها سنین طويلة دون أن یقوموا بعمارقاء ولم یدعوا 
(۱) الرجع السابق الصفحة نفسها. 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۰). 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۲۰5). 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۳۰۵). 


(5) سبق تخريجه في (ص/4۸۹). 


دم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


غيرهم ينتفع منها ويعمرهاء ورأى أن تصرف هؤلاء الناس يفضي إلى نقيض ما شرع 
الإحياء لأجله؛ فلم يحصل المقصود من تشريع التملك بالإحياء من عمارة الأرض وحصول 
النفع العام» تغير اجتهاده في هذه المسألة» ورأى أن تنزع الأرض من أيدي آولئك 
احتجزین بعد أن تمضي ثلاث سنوات من وضع أيديهم علیها إذا لم یقوموا باحیائه() 
وی ذلك یقول: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس جر حق بعد ثلاث سين( . 

4 - أن الصحابة ب ضمّنوا الصناع - مع أن الأصل عدم تضمينهم وهو ما 
حری عليه الحال زمن البي 4 وأبي بكر ذه - لفساد الزمان؛ ذلك أن الصناع كانوا 
يتقبلون الأعمال من عموم الناس في زمن الوحي» ولا يتقبلون من الأعمال إلا ما بطیقون؛ 
فإذا انتهوا من أداء العمل تقبلوا غيره» فكان الغالب من حالم الصلاح والأمانة» فإذا اتفق 
وتلفت العين عند الصانع كان الأصل الغالب أن التلف حصل بأمر ساوي» ومن غير 
تفريط الصانع» ولذا كان الناس يعطون الصناع ما يريدون منهم أن يصنعوه هم فإذا ما 
أخبرهم الصانع ملاك أو تلف المصنوع صدّقوه. لشيوع الأمانة فيهم» فلم يكن ثمة نزاع 
يقتصي تشتريغ:التضمين: 

ولكن لما تبدلت أحوال الصناع بعد ذلك» وفسدت أخلاقهم ورقت ذممهمء 
ودخل في نفوسهم الطمع ف أموال الناس» وظهر فيهم ابحشع» وغلب عليهم التفريط 
وخيانة الأمانة» وكثرت النزاعات رأى الصحابة رضوان الله عليهم تضمينهم ما تلف تحت 
أيديهم وان لم ينبت تفريطهم وتعديهم؛ حفظاً لصا الناس ا فقد روى 
البيهقي وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب 45 أنه ضمّن الصناع الذين انتصبوا للناس في 
أعمالهم ما أهلكوا في ريو ها ورد عن علي بن أبي طالب 45 أنه كان يضمن 
القصار والصواغ وقال: (لا يصلح الناس إلا ذلر ی( کما ضمن الغسال e‏ 5 


.)۳۱۳ انظر: تغير الأحكام للدكتورة سها مكداش (ص/۳۱۲»‎ )١( 
سبق تخريجه في (ص/410).‎ )۲( 
.)۳۷۸/۲( انظر: الاعتصام‎ )۳( 
سبق تخريجه في (صس/۳۳۱).‎ )٤( 


(5) سبق تخريجه في (ص/۳۳۱). 


کک 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


TT 

ه - أن عثمان بن عفان ذه تغير احتهاده في مسألة التقاط ضوال الإبل» حيث 
أمر بالتقاطها على حلاف ما كان عليه الحال في زمن البي #5 وصاحبيه» وعلى خلاف 
الحكم المقرر في السنة من ترك ضالة الإبل في قول البي #5 لما سئل عنها: (مالك وضا؛ 
معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل لشب(" فعثمان ذه غير الحكم في هذه 
المسألة في زمنه لا رأی فساد الناس وتغير أحواهم وذممهم ونفوسهمء حيث كثر فيهم من 
لا يعف عن أحذها والتقاطها حين يعلم أنما ضالة - بخلاف الحال في الزمن السابق من 
ترك الناس لحذه الضوال وعدم مسهاء لشيوع الأمانة فيهم وقوة الوازع لديهم - فرأى 
المصلحة في عدم تركهاء وأمر بالتقاطها وتعريفها ثم بيعهاء فإذا جاء صاحبها أعطي 
ل 

فقد روى الامام مالك أن ضوال الإبل كانت في زمن عمر بن الخطاب 5ه بلا 
مؤبلة تناتج لا يمسها أحد» حن إذا كان زمان عثمان بن عفان ذه أمر بتعريفها ثم تباع» 
فان جاء صاحبها أعطي ا 

وروی ابن حزم عن سعيد بن السیب ذه قال: (كتب عمر بن الخطاب إلى 
عماله: لا تضموا الضوال, فلقد كانت الإبل تتناتج ما وترد المياه لا يعرض هما أحد 
حي أن من یعترفها فيأخذهاء حن إذا كان عثمان کتب أن ضَمُوها وعرفوهاه فان جاء 
من یعترفها والا فبیعوها وضعوا آمافا في بيت الال)(° . 

> - أن عائشة رضي الله عنها تغير احتهادها في حکم خرو ج النساء إلى الساجد 
فمع أن الأصل مشروعية خروجهن» وقد كن يخرجن في عهد البي لل إلا أا رأت منعهن 
من ذلك» حيث شاهدت فساد الزمان وتغير الأحوال» ووقوع الفتنة بخروجهن, وأفن 
أحدثن ما لم يكن في زمن البي 5 من التستر والبعد عن الرحال» فقد ثبت عنها أنها 
(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۱). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۲۰). 
(۳) انظر: المنتقى للباحي (57/5 .)١‏ 
)٤(‏ انظر: الموطأ (۷5۹/۷). 
(ه) المحلى (۲۷۱/۸). 


ل ل e‏ 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
قالت: (لو أدرك رسول الله ليه ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بي 
مايل" 

۷ - أن فقهاء التابعين تغير احتهادهم في حكم التسعیر» فمع أن الأصل عدم 
جوازه» لورود النهي عنه بقوله 5 - حينما غلا السعر وطلب الناس منه أن يسعر لحم - : 
(إن الله هو السکر القابض الباسط الرازق» وإ لأرجو أن ألقى ريي وليس أحد منكم 
يطلب عظلمة في دم ولا ل الا آن فقهاء التابعین ا رأوا فساد التجار وتلاعبهم 
بالأسعار بباعث الجشع والطمع والحرص على مصالحهم المادية العاحلة» وقلة آمانتهی 
وفساد ذمهم واستشراء نزعات الاستغلال الفاحش بينهم» تغير احتهادهم في هذه السألت 
ورأوا ضرورة التسعير لرعاية المصلحة العامة» ودفع المضار اللاحقة بالناس من جراء ترك 
التجار على هذا الوضع فد( : 

۸ - إفتاء التابعین ومنهم القاضي شریح بعدم قبول شهادة الأصول والفرو ع 
والأزواج بعضهم لبعض بسبب التهمة واحاباة في الشهادق وجر النفع للشاهد نفسه وقد 
كان ذلك سائفا في زمن الصحابة رضوان الله عليه فکانوا یقبلون شهادة هؤلاء بعضهم 
لبعض؛ لان الأصل قبول الشهادة من کل ظاهر العدالة» سواء أكان قريباً للمشهود له أم 
لاء لقوله تعالى: ارت دوأ وی زک 4 وقوله تعال: ېدوا هدي ین 
e‏ ب ؛ وقوله تعال: 32 ییا مه ييحم دا عدر OA‏ 
جين او ية اسان دوا دلي منم ي 

هذا ما كان عليه حال الصحابة رضوان الله عليهم» حيث انتشار الأمانة والعدل 
و الصدق» ولا فسد الزمان صار هولاء موضع التهمة في شهادقم لبعض > فأفی التابعون 


(۱) سبق تخريجه في (ص/؛ ۳۳). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۲4). 

(۳) انظر: المنتقى للباحي (۰)۱۸/۰ وجموع الفتاوى (ص/۳۲). والطرق الحكمية »)555/١(‏ ونظرية القاصد 
عند الشاطي للريسوني (ص/۰)۲۸۲ واحتهاد التابعین للد کتور وهبة الزحيلي (ص/۰۲۱ ۰۲۷ ۲۸). 

(4) جزء من الاية (۲) من سورة الطلاق. 

(ه) جزء من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 


(7) جزء من الاية (۱۰) من سورة الائدة. 


ود 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


بعدم قبول شهادهم ا ۱ 


یقول الزهري - في جواز شهادة الوالد لولده: "كان ذلك فیما مضی من السنة في 
سلف السلمین, و كانوا یتأولون فى ذلك قول الله تعالی: e‏ | کا من 
بالط شهدا ی ولو عل نشخ أو لول ولو 4 »تلم یکن هم سل 
المسلمين الصاح 2 شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» ولا الأخ لأخيه» ولا الرحل 
لامرأته» ثم دحل الناسُ بعد ذلك» فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتامهم؛ ف ركت 
شهادة من ينهم إذا كانت من أقربائهم» وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج 

0 7 3-5 دن 
و اطراة لم يتهم الا هو لاء في تعر الز مان (۳) 

۹ - أن عمر بن عبدالعزیز(* تغیر احتهاده في العدد العتبر في الشهود فقد كان 
قف الف خن كان ام نذا مهاد و اح رهن الد كان بعد ن الدع 
قائمة مقام الشاهد الثاني» فلما أصبح حليفة وأقام بالشام ۸ يحكم إلا بشهادة رحلين أو 
رحل وامرأتين» ولا سئل عن ذلك قال: "لقد وجدنا أهل الشام على غير ما عليه أهل 
دة"( . 

فتغیر احتهاده في هذه السألة واحتلف حکمه فیها لما رأى من تغير الناس 
واحتلاف أحوالهم في الشام عما عرفه من أهل الدينة. 

۲ 0 5 ء 1 

ولذلك كان یقول: تحدث للناس اغ و ی ا 

)١(‏ انظر: احتهاد التابعين للدكتور وهبة الزحيلي (ص/۰۲۱ ۲۸)» وتحديد الفقه الإسلامي للزحيلي أيضا 
(ص/۱۸۵). 

(۲) جزء من الاية (۱۲۵) من سورة النساء. 

(۳) تفسیر الطبري (۳۲۲/۰). وانظر: احلی (۰۶۱۵/۹ ۰۶۱ وأحكام القرآن لابن العربي (۰)1۳۷/۱ و أحکام 
القرآن للقرطي (4۱۱/۵). 

63 هو: عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن لطاب ولد سنة 
۳ه وتو الخلافة سنة ٩۹ه»‏ وأخبار عدله وزهده مشهورة. توفي سنة ۱۰۱ه- 


انظر : الطبقات الکبری (۰)۳۳۰/۵ وتاریخ الطبري (5/١5ه)»‏ والعبر (۱۲۰/۱) . 
(5) انظر: أصول التشريع الاسلامي» علي حسب الله (ص/۸ )۰ ومباحث قي أحكام الفتوی (ص/۰۱۰۷ ١٠١4‏ ). 


رت الفروق (۱۷۹/4). 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


٠‏ - أن عمر بن عبدالعزيز امتنع من قبول الحدية» مع أن البي بل كان يقبلهاء 
وكذا كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهماء وغل امتناعه من قبوضا لكونه يعدّها رشوة بعد 
فساد الزمان و حلاق ا 

۱ - ومنع عمر بن عبدالعزیز الأمراء والولاة زمن حلافته من مارسة التجارق 
مع أن الأصل أنه يحق لأي شخص مزاولة التحارق سواء أكان حاکما آم محكوماء لکن 
عمر منع الأمراء والولاة من ذلك لفساد الزمان وتغير الأحوال وضعف الوازع الديئ في 
نفوس الناس ونفوس الأمراء أيضاء فرأى ممم إن اشتغلوا بالتجارة أهملوا أمر الرعية 
ومالت قلوب الناس إلى تارتم طمعاً في تحقيق بعض المصالح الشخصية» وبذا تضيع 
حقوق الناس وتفوت مصالحهم» فلاءم ذلك أن عنع الأمراء ومن في حكمهم من التجارة 
تقدیعا للمصلحة العامة على الصلحة الخاصة» بعد ضعف التدين وفساد الأخحلاق7"). 

۲ - أن الامام آبا حنيفة أف بجواز اعطاء بي هاشم من الزكاة» مع أن الأصل 
عدم جواز دفع الزكاة إليهم» لورود الحديث بالنع من ذلك. كما في قوله 45: (إن 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي آوساخ لس( وقوله ئي للحسن بن علي رضي الله 
الله عنهما: (أما علمت أنا لا نأكل ال ومع هذا النع رأى أبو حنيفة جواز اعطاء 
إعطاء بي هاشم من الزكاة ومخالفة الأصل في هذه المسألة إذا فسد الزمان بأن كان بيت 
امال غير منتظم بسبب جور الحكام» وضاع حق الهاشميين منه» دفعاً للضرر عنهم وحفظا 
هم من الفقر» وذلك أن الأصل في بي هاشم أن يأحذوا حقهم من بيت المال» وهو 
نصيبهم من الخمس» وهو سهم ذوي القربى المذكور في قوله تعال: 38 واعلموا نما مد 


س چے ب ج کا ص و هو و 2| و م 1057 و 5 
ن ىو فان و هه ولِلرسُولٍ ولزی لفق 4 " فإذا فسد الحكام وحرم بنو هاشم منه 


)١(‏ انظر: فلسفة التشريع في الإسلام للدكتور صبحي محمصاني (ص/۰)۲۳۲ وتغير الأحكام في الشريعة 
الإسلامية (ص/5 2.٠١‏ ۱۱۰). 

(۲) انظر: سيرة عمر بن عبدالعزيز لأبي محمد بن عبدالحكم (ص/۰)۸۷ والمصالح الرسلة وأثرها في مرونة الفقه 
الإسلامي (ص/۳۲۹). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/4۹۱). 

(4) سبق تخريجه في (ص/۹۱٤).‏ 


ره) جزء من الآية (4۱) من سورة الأنفال. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وكانوا فقراء لحقهم الضرر والحرج» ولذا أحاز آبو حنيفة إعطاءهم من الزكاة رفعاً للحرج 
ا 

۳ - أن الإمام مالكاً منم الجار من الارتفاق علك جاره إذا احتاج إلى ذلك 
خالفا بذلك فعل عمر بن لطاب كف وقضاءه ق هذه السالة؛ حیث اجر اشار على 
تمكين جاره من الانتفاع علکه والارتفاق به» فقد روي عن الامام مالك أنه قال - فیمن 
له ماء وراء آرض وله أرض دون أرض» فأراد أن يجري ماءه في آرض جاره - : إنه لیس 
له ذلك» وم يأحذ مما روي عن عمر له في قضية محمد بن مسلمة الق آحبره فیها على أن 
يجري ماءه في أرض جاره» .ما أنه لا يضره» بل يستفيد منه» وذلك حين رأى الامام مالك 
في وقته فساد الزمان وضعف تدين الناس وذممهم وأخلاقهم» فحشي أن يؤول ذلك إلى 
وقوع الضرر بالناس» وفي ذلك يقول: "فلو كان معتدلاً في زماننا هذا كاعتداله في زمان 
عم ریت أن کی ار ا و اراک ق شري مده اول ر و 
ولكن فسد الناس» واستحق الناس النَهّم» فأحاف أن يطول الزمان» وينسى ما كان عليه 
O aa‏ اه ره هر ارت 

٤‏ - أن الامام الشافعي يرى جواز قضاء القاضي بعلمه في غير الحدود» لکنه 
غير احتهاده في هذه المسألة ورأى النع من ذلك؛ لفساد الزمان وقي ذلك یقول: "وأما 
القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم يهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلاً إلى أن يجوروا على 
ا ۳ 

فمع أن الشافعي كان يجيز أن يقضي القاضي بعلمه إلا أنه لا رأى فساد الزمان 
وضعف تدين الناس غير رأيه في ذلك وتحفظ على احتهاده السابق» لظهور التهمة بقصد 
الإضرار والجور على الناس. 

۵ - أن الإمام الشافعي كان لا يرى تضمين الأحير الشترك بناء على أن 


)۱( انظر: شرح معاي الآثار للطحاوي (۰)۱۱/۲ وفتح القدير لابن افمام (۲۷۲/۲). 
(۲) المنتقى للباحي (5/”:). 
5 الأم (4۸/۷). 


سس 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الأصل عدم الضمان» لکن ۸ يكن يفي بذلك لفساد ال لال فترك القول والافتاء عا 
يعتقد رححانه في نظره مراعاة لفساد الزمان وتغير الأحوال وضعف التدين» فحشي أن 
تؤول فتواه بعدم تضمينه إلى تضييع أموال الناس ودعوى تلفها وهلاكها. 

وقد ذكر ابن جيم أنه يفي بتضمين الأحير المشترك في هذا الزمان لتغير أحوال 
الئاس 0 . 

5 - أن الإمام أحمد تغير احتهاده في حكم من حلف بالشي إلى بيت الله ثلاثين 
حجة ثم حنث في ذلك» حيث كان يرى أن عليه كفارة يمين» ثم رحع عن هذا القول إلى 
التوقف في المسألة لا رأى فساد الزمان وانتشار هذا الحلف عند الناس واعتيادهم عليه 
e‏ 

۷ - أن الإمام أحمد كان يُسهّل في الصلاة حلف من لا يعرف ثم تغير رأيه في 
ذلك» وأمر بالتحري» وألا يصلي الإنسان إلا حلف من يعرف؛ لفساد الزمان وكثرة 
البدع» فخحشي أن يكون التسهيل في ذلك مفضياً إلى الصلاة حلف من لا تجوز الصلاة 
۱ 

۸ - كما آفی الامام هد .عنع حروج النساء لصلاة العید في زمانه - مع أن 
حروجهن للعید مشروع في الأصل - سدا لذريعة الافتتان يمن» وذلك لا رأی فساد 
الزمان وتغير أحوال الفا( 

8 - أن جمهور الفقهاء يشترطون فيمن يتولى القضاء أن يكون من أهل 
ET‏ 
وأحوالحم» وخحلو عصرهم من الجتهدين إلى عدم اعتبار شرط الاحتهاد» بل يُولَى الأمثل 


»> ثم ذهب عدد من فقهاء المذاهب بعد فساد الزمان وتغير أخلاق الناس 


(۱) انظر: الهذب للشيرازي (4۰۸/۱). 

(۲) انظر: البحر الرائق (۳۱/۸). 

(۲) انظر: مسائل الامام أحمد برواية ابنه صاخ (۱۲/۱). 
)٤(‏ انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى .)٩٩/۱(‏ 

(ه) انظر: الفروع (۵۱۷۰۵۱۳/۱). 


(5) انظر: مواهب الحليل (۸۹/7)» وتبصرة الحكام (4/۱ ۰۲ ومغبن احتاج (/۳۷۰)» وفاية احتاج 
(۰)۲۳۸/۸ وروضة الطالبین »)45/١١(‏ والانصاف للمرداوي (۱۷۷/۱۱). 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فالأمثل» لأن اشتراط ذلك في زمان عدم فيه احتهدون يفضي إلى أن لا يتولى أحدّ القضای 
وهذا وسيلة إلى فسادٍ يجب سدّه» وقطع لطرق الوصلة الیه( . 

٠‏ - إفتاء الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن بضرورة تزكية الشهود وعدم 
الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة -- مع خالفته لما نص عليه أبو حنيفة بناء على ما كان 
من له الغدانة حتتطر تساه الاق وتف بعال ای تھ لقن كيدا 
وا قا و لتك انوا الختطاوی: سای وی لد لي لكك 

۱ - إفتاء فقهاء الحنفية التأحرین بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي في 
الحوادث ال يشاهدها بنفسه - مع أن ظاهر المذهب جواز قضاء القاضي بعلمه في غير 
الحدود - لفساد الزمان» وتغير أحوال الناس وأخلاقهم» حيث غلب الظلم» وكثرت 
العداوات والأحقاد» وأصبح القاضي مشکو کا في صدق دعواه العلم E‏ 
قضائه بعلمه» فلذلك عمل المتأحرون بخلاف ظاهر المذهب» وأوجبوا استناد القضاء إلى 
وسائل الإثبات المعتبرة» ولو علم القاضي السا( . 

۲ - إفتاء المتأخرين من علماء الحنفية بضمان منافع المغصوب من مال الوقف 
واليتيم وما في حكمهما - مع أن المذهب عند الحنفية أن الغاصب لا يضمن منافع العين 
المغصوبة» سواء استوفاها أو لاء بناء على أن المنافع ليست بأموال متقومة من غير عقد 
معاوضة - لا وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب أموال اليتامى والأوقاف 
والتعدي علیها؛ قطعا للأطماع وزحراً للغاصبین» سواء استوفوا النافع و عطلوهاگ . 

۳ - أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالحبة والوقف وسائر وحوه التبرع» ولو 


كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها؛ لأن الديون إنما تتعلق بذمة المدين لا بعين ماله» فتبقى 


(۱) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (؟/577)» وتبصرة الحكام »)۲۲/١(‏ والإنصاف للمرداوي (۱۷۸/۱۱). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (00/7؟)» وفتح القدير (۰)۳۷۸/۷ ومجموع رسائل ابن عابدين (۰)۱۲/۲ ودرر 
الحكام شرح جحلة الأحكام (4۳/۱). 

(۲) انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (7/7١١)؛‏ والمدخل الفقهي العام (441/7)؛ والعرف والعادة في رأي 
الفقهاء (ص/۱۰ ۰)۲ وقاعدة العادة محكمة (ص/۹ ۲ ۰)۲ وصناعة الفتوى (ص/؛ ۵ ۲). 

)٤(‏ انظر: حاشية ابن عابدین (۲۰/۲)» وجمع الأفر »٩۳-۹۲/4(‏ ودرر احکام شرح بجلة الأحكام 
(۰)6۳/۱ والدخل الفقهي العام ۰۹4۵/۲ .)٩‏ 


gË‏ ھک 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


أمواله حرة غير مثقلة بحق أحد وينفذ فيها تصرفه» وهذا مقتضى القواعد القياسية» ولكن 
لما فسد الزمان وحربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع» واتخذ المدينون من هذا الحكم 
بادا زا وذريعة يلجأون إليها لتهريب أموالهم؛ منتفعين من هذا الحق في التصرف» 
فأصبحوا يعمدون - بدافع الكيد للدائنين - إلى تريب أموالهم من وجه دائنيهم عن طريق 
وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديقء أفى المتأحرون من الفقهاء بعدم نفاذ 
هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين في أمواله» وان كان غير محجور 
عليه من قبل القاضي» ويتوقف تصرفه في ماله على رضا الدائنين صيانة لقوق( . 

٤‏ - في أصل المذهب الحنفي أن الزوحة إذا قبضت معجل الهر فنما تُلزم .عتابعة 
زوجها حيث شاءء فمن حق زوجها عليها السفر والانتقال يما من بلد إلى بلد. إلا أن 
المتأخرين من فقهاء المذهب لحظوا في زمنهم فساد الزمان وانقلاب أخلاق الناس» وغلبة 
الجور والظلم عليه وأن كثيراً منهم يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس هن فيها أهل 
ولا نصير» فيسيئون معاملتهن ويجورون عليهن» فأفتوا عنع الزوج من السفر بزوحته وان 
آوفاها معجخل ,الور ون الرة لا تحبر علی متابعة زوحها ال مکان الا إذا کان و ا 
تفساه الزمان(" , 

۵ - وكذلك أفى التأحرون من فقهاء الحنفية بعدم تصدیق المرأة بعد الدحول 
يما إذا ادعت أا لم تقبض الشروط تعجیله من الهر مع أنها منكرة للقبض» وقاعدة 
الذهب النفي أن القول للمنکر مع بينه» الا أنه بعد فساد الزمان وتغیر آحوال الناس 
وأخلاقهم فان العادة جرت بأن المرأة لا تسلم نفسها قبل قبضه فصار هو الأصل في 
a‏ 

5 - أفى بعض الفقهاء بجواز قبول شهادة الفساق» مع أن شهادقم لا تقبل في 
السابق» ولكن مراعاة لتغير الأحوال وفساد الزمان وكثرة الفساق» بحيث يعسر الاستغناء 


.)5 ١ انظر: الدحل الفقهي العام (؟/879)» وتغير الأحكام للدكتورة سها مكداش (ص/5‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۰۱4۷/۳ ۰۱۸ ومجموع رسائل ابن عابدين (۰)۱۲/۲ والدخل الفقهي العام 
.)٩47/۲(‏ 

(۳) انظر: بحموع رسائل ابن عابدین (۱۲/۲) والعرف والعادة للدکتور وهبة الزحيلي (ص/9۰). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


عن شهادقم أفتوا بيحواز شهادة من ليس حلاً للشهادة» من باب التوسعة على الحكام في 
الأحكام فإذا لم يوجد إلا غير العدول جاز الأحذ بأصلحهم وأقلهم فجورا لملا تتعطل 
المصالح وتضيع الحقوق. 

یقول القراق؟ "ذا ل نحد ی جهة غير العدول أقمنا أصلحهم. وأقلهم فجورا 
للشهادة» ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم» لثلا تضیع المصالح» وتتعطل الحقوق 
والأحكام» فان التکلیف مشروط بالامکان وإذا حاز نصب الشهود فسقة لأحل عموم 
الفساد جاز التوسع في الأحكام السياسية لأحل كثرة فساد الزمان وأهله". 

ثم قال: "ولا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمناءهم لو كانوا في 
العصر الأول ما ولا ولا عَرّج عليهم؛ وولاية هؤلاء في مثل ذلك العصر فسوق» فان خيار 
زماننا هم أراذل NE SASL‏ ما انشا واتسع ما 
ا واحتلفت الأحكام باحتلاف ال رمان"( ۱ 

ويقول ابن القيم: "إذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر قبلت شهادة 
بعضهم على بعض» ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل» هذا الصواب الذي عليه 
باکر E‏ 

ولأحل هذا أفيَ متأحرو الحنفية بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من الناس» حینما 
أوا ندرة توافر أوصاف العدالة في وقتهم» لفساد الزمان وضعف لدم 

۷ - أن فقهاء الحنفية تغير احتهادهم في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
والأذان والامامت حیث إن متقدمیهم یرون عدم جواز ذلك؛ لگنا من أفعال القرب 
و الطاعات» ولا يجوز الاستعجار عليهاء ولکن التأحرین من الحنفية أفتوا بجواز أحذ الأحرة 
على هذه الطاعات خلافاً لفتوی أئمة الذهب لا رأوا فساد الزمان وتوان الناس في 


الأمور الدينية» وفتور رغباقی وانشغاهم ععاشهم فلو منع من أخذ الأحرة على ذلك 


(۱) تبصرة الحكام لابن فرحون (۱۲/۲)» ومعين الحكام للطرابلسي (ص/۱۷۷). 
(۲) الطرق الحكمية (ص/۲۵۲). 
(۳) انظر: تغير الاحتهاد للدكتور وهبة الزحيلي (ص/۳۹). 


ام 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


١ 3 ۳ ۶‏ 
والحال ما ذكر لأفضى إلى تضييع هذه الا ا 

۸ - كما أفئ متأحرو الحنفية بإثبات هلال رمضان والعيد وغير ذلك في أوائل 
الشهور القمرية برؤية شخصين» لفساد الزمان وضعف الحمم عن التماس رؤية افلال وان 
كانت السماء صافية لا غيم فيهاء مع مخالفة ذلك لأصل المذهب في أنه لابد من رؤية جمع 

2 ۲ 
عظیم في ثبات املال ا لاهتمام معظم الناس بالرژية فق الزمن السابق(" . 

9 - وأفى التأحرون من فقهاء الحنفية - آیضا - عنع الاحارة الطويلة في 
عقارات الوقف» وتحديدها بسنة في الدون وثلاث سنوات في الأراضي الزراعية - مع 
مخالفة ذلك لأصل الذهب من عدم تقديرها بمدة - نظراً لفساد الزمان» ولمنع محاولات 

۱ ۱ 
الغاصبين وادعاء المستأحرين ملكية العقارات في ماية ا 

۰ - وأفى متأخرو فقهاء الحنفية - أيضا - بتضمين الساعي بالفساد والفتنة - 
مع مخالفته لقاعدة المذهب من أن الضمان على المباشر دون المتسبب - لفساد الزمان وتغير 
5 2 4 
اعون نانز ره هقی ل ام 

۱ - الإفتاء بتحقق الإكراه من غير السلطان نظرا لفساد الزمان» مع مخالفة ذلك 
لمذهب أبي حنيفة» حيث كان يفي بعدم تحقق الاکراه من غيره» لما شاهده في عصره من 
أن النعة والمقدرة لم تكن لغير السلطان» ونظرا لفساد الزمان وتغير الحال بعد ذلك وظهور 

o 2 8‏ 
الظلمة أفِيَ الصاحبان بتحقق الاکراه من غير السلطان ا با ات 


۲ - ما روي عن ابن أبن زید القیروان" او حین سقط حائط داره اتخذ کلبا 


(۱) انظر: البسوط (۰۳۷/۱۲ والبحر الرائق (۲۳۷/۸). واداية (۰)۲۰/۳ وحاشية ابن عابدین (9*۲/۱). 

(۲) انظر: تغیر الاحتهاد للد کتور وهبة الزحيلي (ص/۳۹). 

(۳) انظر: مجموع رسائل ابن عابدین (۱۲/۲)» وتغیر الاجتهاد للزحيلي (ص/۰ ۱). 

۰6۳۰۲ انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (۰)۱۲۹/۲ والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰۳۰۵‎ )٤( 

والأعراف البشرية في ميزان الشريعة الاسلامية للد کتور عمر الأشقر (ص/۵٩).‏ 

(5) انظر: بحموع رسائل ابن عابدین (۱۲/۲)» والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰ ۱5). 

5) هو: أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن القيروان» المالكي» إمام المالكية في وقته وقدوتمم» ولخص مذهبهم 
وذب عنه» وكان يعرف عالك الصغير. من مؤلفاته: النوادر والزيادات على المدونة» والرسالة. 
توفي سنة 5/٠اه.‏ 


انظر: الديباج المذهب (ص/ ۰۱۳ والنجوم الزاهرة ( /۲۰۰) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


للحراسة» وأفی بجواز اتخاذ كلاب الحراسة في الدور لغلبة السطو عليها وقبهاء فلما سئل 
ف نوفیا لس تالک ركز دوز کات و نوی :قاف کلب راستا لس فسات 

7 ر 1)۶ 
قلي و اورف انلك وقوه ا سای 

۳ - إفتاء بعض متأحري الحنفية بعدم صحة الزواج بدون ولي» مخالفين في ذلك 
ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي یوسف» حيث رجّحوا رواية أخرى ضعيفة في الذهب؛ 

۲ 
TEE 

4 - أن المتأخرين من علماء فاس رأوا تحليف الشهود على شهادقم - على 

3 ۳ 
حلاف الأصل - لفساد الزمان( 

۳۵ - آن الازري نا طلب منه مخالفة الذهب السائد ق مسألة قال: "الست من 
بحمل الناس على غير العروف الشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قل؛ بل 
كاد یعدم والتحفظ على الدیانات كذلك» و کثرت الشهوات» و کثر من يدعي العلم 
ویتحاسر على الفتوی فيه» فلو فتح شم باب في مخالفة الذهب لا تسم الخرق على الراقع» 

۱ ۱ 31 ۰ 
نك انیم اتف ره سم فا ای ا ا ی لایر 
مخالفة المذهب الالكي ولا في مسألة واحدة - مع أن اخال قد يقتضي ذلك - اعتبارا 
لفساد الزمان وحال الناس» لقلة ورعهم وحبهم للشهوات» ما قد يفضي يمم إلى الخروج 
عن الذهب لأحل تحقيق آهوائهم وشهوانمی فتركهم على ما اعتادوه من الالتزام 
۳ 

۰ - أن الاماء كن یکشفن وحوههن في عصر الصحابة ه» لکن رأى شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن لا یتکشفن في وقته لفساد الزمان» حيث یقول: "كانت الاماء على 


(ا) انظر: العرف والعمل في الذهب الالكي للجيدي (ص/ه: ۰۱ وتغير الأحكام في الشريعة الإسلامية 
(ص/۰۱۰۸ ۰۱۰۹ واحتلاف الاحتهاد وتغیره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۱۳۷). 

(۲) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء «ص/۰۱۸۵ ۱۸۲). 

(۲) انظر: معين الحكام للطرابلسي (4/5 ۰۱۷ ۰۱۷۵ والسياسة الشرعية لابن جيم (ص/۰)۳۸ وصناعة الفتوی 
لابن بيه (ص/۲۲). 

9:) الوافقات (۱۰۱/۰). 

(ه) انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي (5۱۷/۲). 


وس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


عهد الصحابة بمشين في الطرقات مكشفات الرؤوس ويخدمن الرحال مع سلامة القلوب 
فلو آراد الرحل آن یترك الاماء التر کیات الان .عشین بين الناس في مثل هذه البلاد 
وانکر فا ماکان ار امک لام نين کان هذا من باب الفساد ۲۳ 

۷ - الافتاء بجواز دفع الال رشوة لدفع الظلم وتحصیل الق إذا لم یقدر على 
دفعه إلا بذلك - مع أن الأصل عدم جوازه - وذلك لفساد الزمان وعموم البلوی في 
انتشار رذيلة أحذ الرشوة في كثير من البلاد» بحیث یعسر على الانسان استغناژه عن دفع 
الرشوة؛ e‏ اعذ حقه آو دفع الظلم عن نضسه الا بهذا الطریتو" . 

۸ - الافتاء بجواز اغلاق آبواب الساحد في غير أوقات الصلاة في زمانناه مع 
أا أمكنة معدّة للصلاة والعبادة فينبغي ألا تغلق كما كانت في عهد السلف. لکنهم آفتوا 
افیا ساد المي ال ای E‏ اش ميان را ی 


(۱) مجموع الفتاوی (4۱۸/۱۰). 

(۲) انظر: الوافقات (۰۰/۳) وعموم البلوی (ص/۳۱۹). 

(۳) انظر: القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها للد کتور صاخ السدلان (ص/575)» وقاعدة العادة محكمة 
للد کتور یعقوب الباحسین (ص/4 ۰۲۲ ۰0۲۲۵ وتغیر الأحكام في الفقه الاسلامي للد کتورة سها مكداش 
(ص/۰۸ )۰ ومناهج الفتیا في النوازل الفقهية العاصرة للد کتور مسفر القحطاني (ص/۰٩)۰‏ والحكم الشرعي 
بين أصالة الثبات والصلاحية للد کتور عبدالجليل ضمرة (ص/۳۹۳). و التطبیقات الفقهية لقاعدة لا ینکر تخیر 
الأحكام بتغیر الأزمان والأحوال لابراهیم السلامة (ص/4۵) وهو بحث تكميلي لنیل درجة الاحستیر من 
العهد العالي للقضاء» عام ۱۷ ١ه.‏ 


یس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الفصل العاشر 


أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى خلل في اجتهاد المجتهد 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الاطلاع على نصوص لم يكن علم بها من قبل. 
البحث الثاني : إزالة توهم وقوع النسخ أو عدمه. 
البحث الثالث: ثبوت ماسبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث. 
البحث الرابع: عدم ثبوت ماسبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث. 
البحث الخامس: العلم بال جماع بعد جهله. 
البحث السادس : وضوح ما التبس قهمه من دلالات النصوص. 
المبحث السایع : تنبه | لجتهد إلى عدم تصوره للمسأله السژول 
عنها تصوراً تاماً. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 


الاطلاع على نصوص لم يكن علم بها من قبل 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: المراد بهذا السبب. 


الطلب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسببه. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
المراد بهذا السبب 


أن تعرض للمجتهد مسألة قد ورد بحكمها نص من الكتاب أو السنة» ویکون 
ناسياً له» أولم يكن يعلم به من قبل» فيجتهد في البحث عن حكمهاء ويتوصل إلى حكم 
معين فيها مخالف لحكمها الثابت في النص» فیفی به أو يقضي عوحبه ثم يتبين له أن في 
الا شا -كأن يطلع عليه أو يخبر به بعد أن احتهد فيها وحكم أو آفیی- فيلزمه 
حينئذ تغيير احتهاده وما بي عليه» والرحوع في حكم المسألة إلى ما ورد في النص. 

فابحتهد في تلك الحالة يلزمه الرحوع عن قوله الأول» وتغيير فتواه أو حكمه بناء 
على تغير احتهاده في المسألة؛ فيد ع الفتوى .عا كان يفي به فيها من قبل» وينقض حكمه 
الذي حكم به فيها أيضاً قبل علمه بالنص. 

وعلى هذا فاطلاع المجتهد على نصوص لم يكن يعلم بها من قبل؛ أو تذكره ها 
يفك »ا لساك امعد ال شلات الوحبة لتغير الاحتهاد ونقض ما بي عليه سواء أكان قضاء أم 
فتوی؛ لأنه يحب اتباع النصوصء ولا يجوز العدول عنها ولا الاحتهاد فيما قضت به 
فالسائل الي وردت بأحكامها النصوص ليست ما للاجتهاد؛ لأنه لا مساغ للاجتهاد في 


مورد النص. 
وعليه فان الأقوال والفتاوى والأقضية المخالفة للنصوص تعد باطلة لا يجوز الأحذ 


وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السبب أحد أهم الأسباب ال أدَّت إلى 
احتلاف العلماء والأئمة في أحكام المسائل؛ وجعله أول الأسباب الباعثة على ذلك 
حیث قال: "السبب الاول: أن لا يكون احدیث قد بلغه" © ومعناه أنه إذا بلغه احدیث 
بخلاف اجتهاده رجع عن فتواه ونقض قضاءه وعمل عقتضی النص. 

ووجه کونه أحد آسباب اختلاف العلماء أن الاحاطة بأحاديث الرسول و لم 


(۱) انظر: إعلام الموقعين (1۷/۱) . 
(۲) رفع اللام عن الأئمة الأعلام (ص/۱۳) . 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


تكن لأحد من الأمة؛ لأن البي ب يحدّث أو يفي أو يقضي في بلس فيسمعه أو يراه من 
يكون حاضراًء ويحدث أو يفي أو يقضي في مجلس آخر ويشهده بعض من كان غائباً عن 
ذلك ال مجلس» فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هوّلای وعند هؤلاء ما لیس عند 
هولاء فيحصل الاختلاف بينهم في أحكام بعض المسائل» وهذا في حق الصحابة 
رضوان الله علیهم» فاعتلاف من بعدهم من العلماء والأئمة المجتهدين لهذا السبب أدعى 
وأولى. 

وإذا ثبت أن بلوغ النص واطلاع بعض ابحتهدین عليه دون بعض يعد من أهم 
أسيات الاحتلاف بينهم في أحكام المسائل» ثبت اعتباره أحد الأسباب الداعية إلى تخیر 
احتهاد المجتهد الواحد ورجوعه عن حكمه أو فتواه» ولذلك فان الامام الشافعي حين 
ذهب إلى مصر ومع من علمائها واطلع على نصوص ۸ يكن علم با من قبل عدل عن 
بعض الأحكام الى كان قد وصل إليها باجتهاده» وأحذ .مقتضى هذه النصوص (. 

وقد جاء في رسالة عمر بن الخطاب ذه إلى أبي موسى الأشعري ذيه» قاضيه على 
الكوفة» ما نصه: (ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» راجعت فيه نفسك» وهديت فيه 
لرشدك أن تراجع الحق» فان الحق قدع ومراجعة الق حير من التمادي في الباطل”" 
وهذا صريح الدلالة على وحوب أن يغير الفقيه احتهاده» فيترك قوله الأول وينقض فتواه 
حين يقطع بخطأ احتهاده ويتبين له أنه كان مخالفاً للحق والصواب» فإذا ظهر له الحق في 
مسألة لا يجوز له العدول عنه فيهاء ولا الحكم بخلافه» وإذا كان المشروع هو العدول عن 
الاحتهاد السابق إلى الاحتهاد الجديد إذا تبين له الحق» وعدم حواز الحكم عقتضی 
الاحتهاد الأول فالرحوع للنصوص وما تقتضيه والعدول عن الاجتهاد السابق المخالف لما 
حكمت به لأحلها أولى وأوجب. 

ويشهد لذلك أن الفقهاء والأصوليين نصوا على أن من المواضع ال يحب فيها 


. انظر: الرجع السابق (ص/١١١٠١)» والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي (ص/۲۳)‎ )١( 
انظر: احتلااف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك ي الفتیا (ص/۸۲ ۰۳۸۳۰۱ والقدم والجديد ي فقفه الشافعي‎ 2١ 
. )38478455457455/١١ للدكتور لین الناحي‎ 


(۳) سبق تخريجه في (ص/۳۰۱) . 


كلتك یت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فقن الاجتهاد هو ما آذا کان الفا للنص من القرآن أن" الستةه فاذا عسالف الاختسهاد 
النص وجب نقضه» سواء اتصل به حکم حاکم أو كان بحرد فتوی لم ین عليها حكم 
حاكم» وقد تضافرت نصوصهم في ذلك ©. 

وإذا وحب نقض الاجتهاد حين يخالف النص من الكتاب أو السنة وإبطال 
القاضي حكم غيره لذلك إذا رفع إليه» لزم المفي أن یرجع عن فتواه إذا بلغه النص 
بخلافهاء فهذا دليل واضح على أن احتهد يلزمه حين يطلع على نص بخلاف احتهاده 
الرحوع إليه» وترك ما توصل إليه بالاحتهاد» وقد نص بعض العلماء على ذلك. 

يقول ابن عبد البر: "ولا يبطل من قضاء نفسه إلا ما يبطل من قضاء غيره قبله» 
وذلك ما حالف الكتاب والسنة أو الإجماع" (. 

ويقول إمام الحرمين احوی: "امجتهد إذا اجتهد وعملء ثم تبين أنه أخطأ نصا فلا 
شك أنه یرجع إلى مقتضى النص" 7©. 

ويقول الشيرازي: "وان احتهد فأداه احتهاده إلى حكم فحكم به ثم بان له أنه 
أخطأء فان كان ذلك بدليل مقطوع به كالنص والإجماع والقياس الجلي نقض الحك". 

ويقول النووي: "مي حكم القاضي بالاحتهاد ثم بان له الخطأ في حكمه فله 
حالان: 

أحدهما: أن يتبين أنه حالف قطعياً كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع.. .فيلزمه 
ی که ۳۱ 

ویقول ابن فرحون: "وقد يذكر القاضي في حکمه الوحه الذي بى عليه حکمه 


(۱) انظر كلام الأصوليين في: المستصفى (۳۸۲/۲. والاحکام للآمدي (۲۰۳/4). والفروق (۰)۱۰۹/۲ ومع 
ابلوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (۰۲/۲). والبحر المحيط (۲۸/۲)» وشرح الكوكب المنير 
»)٠٠١/٤(‏ وانظر کلام الفقهاء في: المبسوط »)٠١8/١5(‏ والمغيني (۱۰۳/۱۰) والمبدع »)59/٠١(‏ والشرح 
الكبير للدردير »)١5/54(‏ وحاشية ابن عابدين )۲۹٤/٤(‏ . 

(۲) الكافي (0۰۱/۱) . 

(۳) البرهان (۸1۷/۲) ف(580١).‏ 

. )۲۹۷/۲( الهذب‎ )٤( 

(5) روضة الطالبين (۱5۰/۱۱) . 


e هه‎ 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فيوجد مخالفا لنص أو إجماع» فیوجب فسخه" (. 


ويقول ا "وإذا حكم باجتهاده ... ثم بان کون ما حكم به حلاف نص 
الكتاب أو السنة المتواترة أو الآحاد أو بان حلاف الإجماع ... نقضه وجوبا" (. 

كما صرح بعض الأئمة هذا المعيئ» وأنه يجب الأحذ بالكتاب والسنة وترك 
الاحتهاد المخالف هماء ونوا من بعدهم عن متابعتهم فيما ذهبوا إليه إذا ظهر للحم من 
النصوص ما يخالف آقوامی فطالبوا أتباعهم بترك أقواهم إذا كانت النصوص على خلاف 
ما ذهبوا إليه» وأنه لا عبرة باحتهادهم ومذاهبهم حين تكون مخالفة للنص» فلا يحل لأحد 
أن يأحذ با ويقلدهم فيهاء وأن مذهبهم ما ورد به النص. 

يقول أبو حنيفة:"إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وحبر الرسول بيك فاتركوا قولي"0. 
فمن حاء برأي خير منه قبلناه» وغذا لما احتمع أفضل أصحابه آبو يوسف همالك فسأله عن 
1 الصاع وصدقة الفضروات...۰ فأخبره مالك .ما تدل عليه السنة في ذلك قال: 
رحعت إلى قولك يا آبا عبد الله» ولو رأى صاجي ما رأيت لرجع إلى قولك كما 

(O) | 

رجعیت ۰ 

ویقول الامام مالك: "نما آنا بشر آحطیم وأصيبء فانظروا في رأيي» فكل ما وافق 
الکتاب والسنة فخذوه» و کل ما لم یوافق الکتاب والسنة فاتر کوه" *. 


ویقول الشافعي: "ما من أحد الا وتذهب عليه سنة لرسول الله بيك وتعزب عنه» 


(۱) تبصرة الحكام (4/۱) . 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» المصري» الأنصاري» الشافعي ولد سنة ۹۱۹ه» وکان من کبار فقهاء 
الشافعية ویلقب بالشافعي الصغیر. من مولفانه : نماية احتاج إلى شرح النهاج» وغاية البيان في شرح زید ابسن 
رسلان. توق سنة ۱۰۰ه. 
انظر : الأعلام (5//)» ومعجم المؤلفين (۲۵۵/۸) . 

(۲) فاية احتاج (۲۵۸/۸) . 

. ایقاظ همم أولي الأبصار (ص/1۲)‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۲۰) . 

(5) الوافقات (۰)۳۳۱/۵ ومواهب الحليل (۰)۰/۳ وجامع بيان العلم وفضله (۰)۳۲/۲ وإيقاظ افمم 
(ص/۷۲). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله لد حلاف ما قلت فالقول ما 
5 س مرك 5 )1 
قال رسول الله 5ء وهو قولي" '2. 

ويقول أيضا: "أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله يلم يكن 
له آن یدعها لقول آحد من الناس" (. 

ویقول آیضا: "إذا وحدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله ي فقولوا بسنة رسول 
الله و دعوا شا قلت" <۳. 

وقول أيضا: "إذا صح اشوین فهو ونش" 0 

وقال للامام أحمد: "أنتم أعلم بالحديث والرجال ميٰ» فإذا كان الحديث الصحيح 
فأعلمون به أي شيء يكون: كوفيا أو بصريا أو شاميا حن أذهب إليه إذا كان 
ر 
النقل بخلاف ما قلت فأنا راحع عنها في حيات وبعد موق" . 

ويقول الامام أحمد: "كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم 
يكن عنده قال به وترك قوله" ©. 

وقد ترك كثير من أتباع الأئمة مذاهب أئمتهم في المسائل الق بلغهم فيها عن البي 

ج ما لم يبلغ أئمتهم» وما ذاك إلا التراما منهم هذا المنهج الحق في النظر في السائل 

والحوادث» بتقدم نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على غيرها من أقوال الأئمة 
ومذاهبهم . 


(۱) إعلام الموقعين (587/7)» وإيقاظ الهمم (ص/۱۰۰) . 

(۲) إعلام الموقعين (۷/۱) . 

(۲) الفقيه والمتفقه (۳۸۹/۱) وإعلام الموقعين (۲۳۳/4) . 

(4) المجموع للنووي (۱۳۰/۱) . 

(ه) إعلام الموقعين (۲۳/۲) وإيقاظ الهمم (ص/۱۰۲) . 

(7) حلية الأولياء لأبي نعيم (۰)۱۰۷/۹ وإعلام الموقعين (۲۸۹۰/۲) . 
(۷) إعلام الموقعين (۲۸۰/۲) . 

(۸) انظر: مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة (ص/۲۳) . 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم 
تین هه ها رلا هاف باتفاق المسلمين» بل قد ثبت عنهم آهم هوا الناس عن 
تقليدهی وآمروا إذا رأوا قولاً في الکتاب والسنة أقوى من قوطم أن یأعذوا عا دل عليه 
الکتاب والسنة ویدعوا أقوالهم» وغذا كان الا کابر من أتباع الأئمة الأربعة لا یزالون إذا 
ظهر شم دلالة الکتاب أو السنة على ما یخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك" . 

ویقول حقٍ موضع آخر-: "وهذا آبو یوسف ومد أتبع الناس لأبي حنيفة 
وأعلمهم بقوله» وهما قد حالفاه في مسائل لا تکاد تحصی لا تبين ما من السنة واححة 
ما وحب علیهما اتباعه" (. 

فقد حالف آبو يوسف إمامه آبا حنيفة في حکم بيع الوقف حين بلغه ما لم ييلغه 
من النص في هذه المسالة» ثم قال: "لو بلغ آبا حنيفة هذا الحديث لقال به» ورحع عن بيع 
O‏ 

وهكذا كان الأئمة ومن بعدهم من الفقهاء ابحتهدین يعملون بالنصوص ويقفون 
عند حدودها ولا يجتهدون رأيهم فيما وردت به» فإذا لم يبلغهم النص في مسألة حكموا 
فيها بالاجتهاد» فإذا بلغهم واطلعوا عليه وكان الحكم فيه مخالفاً لما توصلوا إليه باجتهادهم 
رجعوا فيها إلى النص» وتمسكوا به, وعدلوا عن اجتهادهم السابق» سواء أكان قضاء أم 
فتوى» وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم قبلهم. 

وفيما يأ بیان عدد من المسائل الي رحعوا فيها ونقضوا فتاواهم وأقضيتهم لما 
بلغتهم النصوص فيها بخلاف اجتهادهم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۰۱۰/۲۰) . 
(۲) الرجع السابق (۲۰۳۰۲۰۲/۲۲) . 


(۳) فتح الباري (4۰۳/۵) بتصرف. 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب الاطلاع على نصوص لم يكن اطلع عليها من قبل 


من التطبيقات الفقهية لتغير الاحتهاد سواء أكان قضاء أم فتوى لهذا السبب ما 


00 
® 


١‏ - أن عمر بن الخطاب ه كان يفاضل بين الأصابع في الدية؛ لتففاوت 
منافعها؛ فكان يقضي في الإهام بخمس عشرة من الابل وف الخنصر ستاً وفي الببصر 
تسعاًء وفيما سوى هذه الثلاث عشرا فلما بلغه كتاب البي 5 إلى عمرو بن حزم”", 
وفيه أن النبي كلك قال: (وثي كل أصبع مما هنالك عشر من الابل ۲ صار إليه وحكم به 
E‏ 

و کان متوقفاً نی أحذ ارم اکر حین افر 
عبدالرهمن بن عوف رضي الله عنهما أن البي جر قال: و تست راشای ۱۳ 


(۱) هو: أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زید بن لوذان الخزرجي الأنصاري البحاري» من بني مالك بن النجار» ۸ 
يشهد بدرا؛ وشهد مع رسول الله یل الخندق وما بعدها. واستعمله النبي على أهل نحران لیفقههم في الدين 
ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم وذلك سنة ۱۰هب وكتب له كتاباً في أحكام الفرائض والزكاة 
والديات. مات بالمدينة سنة ۱هه. وقيل سنة > هه وقيل غير ذلك. 
انظر: الإستيعاب (0۱۰/۲) الإصابة (۵۲۵۰/۲ أسد الغابة (۲۰۲/۶4) تهذيب التهذيب (۰0۱۸/۸ 
الأعلام (44/۰ ۲) . 

(۲) أخرحه الامام مالك وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والنسائي والبيهقي والدارقطي» انظر: الموطاً (۸:۹/۲) 
کتاب العقول» باب ذکر العقول» رقم (۰)۱54۷ ومصنف عبدالرزاق (۳۸۳/۹) کتاب العقول» باب 
الأصابع» رقم (4 ۰۱۷۹ ومصنف ابن أبي شيبة (۳۹۸/۰) رقم (۰)۲5۹۹۲ وسنن النس‌ائي الكبرى 
(۲6۳/4) باب ذکر حدیث عمرو بن حزم في العقول واحتلاف الناقلین له» رقم (۷۰۲) وسنن البيهقي 
الکبری (۸۰/۸) کتاب الديات» جاع آبواب الدیات فیما دون النفس» رقم (۰)۱5۹۸ وسنن الدارقطي 
(۲۰۹/۳) رقم (۳۷۸) وصححه ابن حجر في فتح الباري (۲۲/۱۲). 

(۳) انظر: مصنف عبدالرزاق »)۳۸٤/۹(‏ واحتلاف الحديث للشافعي (4۷۸/۱) وشرح صحیح البخاري لابن 
بطال (۰)0۲/۸ وسنن البيهقي الکبری (4۳/۸)» واحلی لابن حزم (۰)4۳۷/۱۰ والغن لابن قدامة 
(۳۲۲/۸) والفقیه والتفقه (۳۹۸/۱). والطالب العالية (۱۳/۹). 


)٤(‏ آخرجه الامام مالك وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي» انظر : الوطاً (۲۷۸/۱) کتاب الز کاق باب جزية 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فعمل به و أحذ ۳ : 

۳ - وكذلك لما ممع عمر 5نه الحديث في الجنين وإيجاب الفر 3( قال: (لولا 
هذا لقضينا فيه برأين/! "* وني رواية: (إن کدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا!” )» وني 
رواية الثة قال: (لقد کدنا أن ا E‏ ۱ 

وهذا دلیل ظاهر على أن عمر 45 لو عمل برأيه ثم اطلع على الحديث فانه سید ع 
احتهاده ویرجع إلى مقتضی النص. 

اراد کان E‏ بقل نی اكاك 0 مارا 
من دية زوجها شيئء حي أخبره الضحاك بن سفيان الک لایی() أن رسول الله ول 
كتب إليه: أن يورّث امرأة أشيم الضبابي'" من دية زوجها. فأحذ به عمر» ورجع 
قو( ۱ 


أهل الكتاب والبجوس» رقم »)٦١١(‏ ومصنف عبدالرزاق (19/5) باب أحذ الجزية من وس رقم 
(۱۰۰۲۵)» ومصنف ابن أبي شيبة (575/7) باب في احوس يؤخذ منهم شيء من الجزية» رقم 
(۰)۱۰۷۵ وسنن البيهقي الكبرى (۱۸۹/۹) كتاب الحزية» باب المحوس أهل كتاب والحزية تؤحذ منهم» 
رقم (18475١)؛‏ ووصف ابن عبدالبر هذا الحديث بأنه منقطع» انظر: التمهيد (۱۱/۲). 

.)۱۶۸/۱( والمستصفى‎ »)۲۹۱/۱٤( انظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

(۲) حديث الغرة أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة يه انظر: صحیح البحاري (1571/5) كتاب 
الديات» باب جنين المرأة» رقم (5504)» وصحيح مسلم (۱۳۰۹/۳) كتاب القسامة والحاربين والقصاص 
والديات» باب دية الجنين» رقم .)١5/805١(‏ 

(۲) المستصفى (۰)۲:۳/۲ واحصول (؛/۳۷۷). 

.)۱۱۹/۸( اختلاف الحديث للشافعي (۰)4۷۹/۱ ومصنف عبدالرزاق (0۸/۱۰). وسنن البيهقي الکبری‎ )٤( 

(ه) أصول السر حسي (۲۰۲/۲). 

() هو: آبو سعید الضحاك بن سفیان بن عوف بن کعب العامري الكلابي» صحابي حلیل» من الشجعان 
الأبطال» كان نازلا بنجد» ولاه الرسول 96 على مَنْ أسلم من قومه» واستعمله على سرية إلى بي كلاب» 
وكان على صدقات قومه استشهد في قتال أهل الردة من بي سليم عام ۱۱ه. 
انظر: أسد الغابة (۰)۳/۳ وقذیب الأسماء واللغات (۲۹/۱) والإصابة )١85/5(‏ . 

(۷) هو: أشيم الضبابي - بفتح الهمزة - صحابي قتل حطأ في عهد البي 85 . 
انظر: أسد الغابة (4۲/۳) . 

(۸) أخرجه مالك وأحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه والبيهقي. 
انظر: الموطأ (877/7) كتاب العقول. باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» رقم ».)١555(‏ والمسند 


كلتك )نت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فهنا عمر ذه لم يكن یعلم بالنص في هذه المسألة فکان يحكم فیها باحتهاده ولا 
بلغه النص بخلاف اجتهاده ترك ما كان يحكم به من مقتضی القیاس وهو أن الدية ۸ 
تدحل في ملك الزوج فلا ترث الزوحة منها شيئاًء قياساً على سائر مالم يدخل في 
ملک(" . 

ه - وایضا: فی عمر بن الخطاب عن الغالاة ن الصداق» حیت طب 
الناس وقال: (لا تغالوا في صدقات النسای فإنها لو كانت مکرمة في الدنيا أو تقوی عند 
الله كان أولاكم ما ب WE‏ وقال: (لا يزيد رجحل على صداق أزواج البي صن 


وبناته إلا رددته) فقالت له امرأة: يا أمير e‏ شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت 


سس سج لور و إِحَدَ 1 ۳ 
قوله تعالى: 8( وََاتَيَشُمْ ده قَنَطارًا قلا وا منه هیا 4 فرحع عمر إلى قوها 


(557/9) رقم »)١51784(‏ ومصنف عبدالرزاق (۳۹۷/۹) باب ميراث الدية» رقم »)١1717514(‏ ومصنف 
ابن أبي شيبة )5١7/5(‏ باب المرأة ترث من دم زوجهاء رقم »)70755٠0(‏ وسنن ابي داود (۱۲۹/۳) كتاب 
الفرائض» باب في المرأة ترث من دية زوجهاء رقم (۲۹۲۷)» وسنن الترمذي (۲۷/۶) كتاب الديات» باب 
ما حاء في المرأة هل ترث من دية زوجهاء رقم »)١515(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحیح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم" وسنن النسائي الکبری (۷۸/4) كتاب الفرائض» توريث المرأة من دية 
زوجهاء رقم (7777)» وسنن ابن ماجه (۸۸۳/۲) كتاب الديات» باب الميراث من الدية» رقم (551417)» 
وسنن البيهقي الكبرى )٥۷/۸(‏ باب ميراث الدم والعقل» رقم .)١5/57(‏ 

)١(‏ انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/5 »)١١ 2١‏ والحكم الشرعي بين النقل والعقل للدكتور الصادق 
الغرياني (ص/۲۷۲). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماحه والترمذي والحاكم والبيهقي» وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه" وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" انظر: مصنف ابن أبي شيبة (497/9) 
كتاب النكاح - ما قالوا في مهر اللسای واختلافهم قي ذلك رقم (۰)۱۳۷۱ وسنن أبي داود (۲۳۰/۲) 
كتاب النکاح» باب الصداق» رقم (۰)۲۱۰ وسنن ابن ماحه )1۰۷/١(‏ كتاب النکاح باب صداق النساءء 
رقم (۰)۱۸۸۷ وسنن الترمذي (4۲۲/۳) کتاب النكاح» باب ما جاء في مهور النساء رقم (۱۱۱4)» 
والستدرك (۱۹۱/۲) کتاب النكاح» رقم (۰)۲۷۲۰ وسنن البيهقي (۲۳۳/۷) کتاب الصداق. باب لا وقت 
في الصداق کثر أو قل» رقم (4 ۱4۱۱). 


(۳) جزء من الاية (۲۰) من سورة النساء. 


ل م 


الباب الثاني: أسباب تغير الاجتهاد 
۳ مه )0( 
وقال: (كل احد أفقه من عمر) ` . 

فهنا ترك عمر م ات 
إلى قول المرأة لما سم الآية» وقد كان حافظاً ماه ولکن نسیها ۳ 

٦‏ = أن عثمان بن عفان 5ه كان يقول: إن قوق عنها زوجها ميد قي یت 
أهلهاء حي حدثته الفريعة بنت مالك" - أحت أبي سعيد الخدري ذه - بقصتها لما 
توفي عنها زوجهاء وأن البي و قال لها: (امكثي ق بيتك حن يبلغ الكتاب أجله) أي أفا 


تعتد في بيت زوجها المتوق» فلما علم عثمان بهذا النص أحذ به وقضى عوحبه وترك 
و 
رای( . 


۷ - أن عبدالله بن عباس 5ه تغير احتهاده في عدة الحامل التوق عنها زوجهاء 
o ۱‏ ۳ 
فا تقد برضم اوقم يف دان با کاب وال ١‏ اوا تقل ع 


(۱) أخرجه عبدالرزاق والبيهقي» انظر: الصنف (/۱۸۰) کتاب النكاح» باب غلاء الصداق» رقم (۰)۱۰4۲۰ 
وسنن البيهقي الکبری (۲۳۳/۷) کتاب الصداق باب لا وقت قي الصداق کثر أو قل» رقم (؛ ۱۱۱). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۳/۲۰) ورفع الملام (ص٩‏ ۰۲ ۳۰). 

(۳) هي: ا بنت مالك بن سنان الخدريةء الأنصارية» ویقال فا: الفارع صحابية حليلة» وهي أحت أبي 

سعيد الخدري» شهدت بيعة الرضوان مع رسول الله كل . 
انظر: الاستيعاب (575/5)» وقذیب الأسماء واللغات (۳۵۳/۲) والإصابة (۸۹/۱۳) . 

)٤(‏ أخرجه مالك وأحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماحة» وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم. انظر: الموطأ (531/7) كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها زوحها في بيتها حي تحل» رقم 
»)١779(‏ والمسند (۳۷۰/۲) رقم (۰)۲۷۱۳۲ ومصنف عبدالرزاق )۳٤/۷(‏ باب أين تعتد التوق عنهاء رقم 
(۰)۱۲۰۷۰ ومصنف ابن أبي شيبة )١55/4(‏ باب في التوق عنها من قال تعتد في بيتها» رقم »)۱۸۸١۸(‏ 
وستن ابي داود (۲۹۱/۲) كتاب الطلاق» باب في التوق عنها تنتقل» رقم (۲۳۰۰)» وسنن النسائي الكبرى 
(/*30)» رقم (44 0۱۱۰ وسنن ابن ماجه )٠٥٤/١(‏ كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوق عنها زوجهاء 
رقم (۰۲۰۳۱ وسنن الترمذي (5.5/7) كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوجهاء 
رقم ٤(‏ ۱۲۰) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب البي #5 وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حى تنقضي عدقا وصحيح ابن حبان 
(۱۲۸/۱۰) كتاب الطلاق» باب العدة» رقم »)٤۲۹۲(‏ والمستدرك (۲۲۰/۲) كتاب الطلاق» رقم (۲۸۳۲) 
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه". 

ره أما الكتاب» فقوله تعالى: :إوَوْتُ الما أجلن آن يسَمَنَ هی #[جزء من الآية: 5 من سورة الطلاق] . 

وأما السنة: فما ثبت في الصحيحين: ag‏ ا ا 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وة أنمما لم يعلما بالنص في هذه المسألة» فكانا يريان 

ENE‏ اسر اک ولي لف ان اميل وال فعا 

3 ۲ ع 5 3 

الأجل( 1 وروي أن ابن عباس ذه تغير اجتهاده في هذه السالة ورحع عن قوله فیها لما 

علم بوجود النص» وهو حديث يا 7 إن عدة الحامل 

عن قو له ولعله م يبلغه النص في ذلك» e‏ احتهاده وعمل .عقتضی النص» ولذا 
ع 2 ٤‏ 

قال اندض ره ران انا إنقية لقف هل ااا الف ۱ 

۸ - أن ابن عباس ذه تغير رأيه في ربا الفضل» حيث كان يرى أن الربا لا يكون 
إلا في النسيعة» لقول البي ي: رإغا الربا في النسیعتم!» وأنه لا ربا في الفضلء ونا اطلع 
على الحديث الوارد في تحريم ربا الفضل أحذ به» وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن عبادة 
ابن الصامت طف قال: (ان معت رسول الله عل تا تا بالذهب 1 


0 


بعین» فمن زاد أو ازداد فقد أربى) 


عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تتشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها تحمّلت 
للحطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعككء فقال ها مالي أراك متجمّلة لعلك ترجین النكاح» إنك والله 
ما نت بناكح حي عر عليك أربعة أشهر وعشن قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين 
آمسیت. فأتيت رسول الله ولد فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج 
إن بدا لي) سبق تخريجه . 

)١(‏ انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي »)٥۳۷/۲(‏ والاستذكار لابن عبدالبر (517/5)» والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (4/۳ ۰۱۷ والتفسير الكبير للرازي (۳۲/۳۰)» وتفسير ابن كثير (۳۸۲/4). 

(۲) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر .)5١57/5(‏ 

(۳) انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي (0۳۷/۲) والاستذكار ».)5١7/5(‏ واالجامع لأحكام القرآن 
(۱۷۰/۳). 

.)۲۱۳/۲( الاستذکار‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في (ص/۳ ۳). 


59) سبق تخريجه في (ص/۳۳). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


فهنا تغير احتهاد ابن عباس في هذه المسألة» ورحع عن قوله فيها لا علم بالنص 
الوارد فيهاء وقد روي عنه أنه حينما علم بالحديث في تحريم ربا الفضل قال: (أستغفر الله 
وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد ا ۱ 

٩‏ - أن ابن عباس ذنه رجع عن رأيه في نكاح المتعة» حيث كان یری جوازه» ثم 
رجع إلى قول جمهور العلماء بتحرعدط') الما اطلع على النص الوارد بذلك» وهو ما ثبت 
في صحيح البخاري: أن علي بن أبي طالب 4ه قال لابن عباس: (إن البي و نمی عن 
آل وعن ن ار الهلية زمن حیی)۳1 . 

۰ - أن آبا موسی الأشعري ذف تغیر احتهاده في حکم ارضاع الكبير» حيث 
كان يجيز إرضاعه قياساً على الصغيرء ولا اطلع على النص الوارد في المسألة رحع عن قوله 
وأخذ يمقتضى النص» فقد أنكر عليه عبدالله بن مسعود 5ه قوله هذا» وقال له: إنما 
الرضاعة ما أنبت اللحم والدم» وذكر له الحديث الوارد في ذلك» وهو قول البي وَلِةِ: رلا 
رم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم؟ وقوله و: (إثما الرضاعة مسن 
بواعت(۳) فرحع أبو موسى إلى ما ورد في النص» ونقض قوله السابق وما كان يفي به 
في تلك السالت1 . 


۱ - أن آبا موسی الاشعري ذف تغیر احتهاده ورجع عن قوله في مسألة فرضية 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۰۳۳ ۳44). 

(۲) انظر: سنن الترمذي (4۲۹/۳)» وفتح الباري (۱۷۳/۹) والجامع لأحكام القرآن (۰۱۳۲/۵ ۱۳۳ وروح 
المعاني (1/۰). 

(۲) سبق تخريجه في (صس/۳۳۹). 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة» انظر: السند (4۳۲/۱» رقم »)٤١١٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
8/5 ه)» رقم (۱۷۰۲۹). 

(ه) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 
انظر: صحيح البخاري )٩۳/۲(‏ كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم» رقم (۲9۰4)» وصحيح مسلم (۱۰۷۸/۲) كتاب الرضاع» باب إنما الرضاعة من ابحاعسته 
رقم (5 55 .)١‏ 

(5) انظر: المدونة (405/5)» ومصنف عبدالرزاق (577/1)» والمعجم الكبير للطبراني (41/9)» والتمهيد لابن 
عبدالبر (۰)۲۵۲/۸ والمبسوط للسرحسي (۱۳۰/۵). 


صم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


إلى قول ابن مسعود 5ه لما علم بقضاء البي ئي في مثل هذه المسألة بخلاف قول» فقد 
روى البخاري في صحيحه عن أي موسى الأشعري 4ه: "أنه سئل عن ابنة وابنة ابن 
مسعود وأخبر بقول أبي موسى» فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضى فيها عا 
قضى البي يّ: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأحتء» 
ع ع 3 3 ١‏ 
نايدا OEE ea E‏ 
۲ - أن أبا هريرة 5ه كان من مذهبه أنه من أصبح جنبا فلا صوم له حی 
3 3 سا 7 ۲ 3 ع 
اخبرند پم ریدقت ونع قمع فا فقد آعرج الامام مد 
وغیره عن أبي هريرة أنه قال: (من أصبح جنبا فلا صوم له» فأرسل مروان بن الحكه”” إلى 
عائشة يسأهاء فقال لها: إن أبا هريرة یقول: من أصبح جنبا فلا صوم له فقالت عائشة: 


قد كان رسول الله ي يجنب ثم يتم صومه» فأرسل إلى أبي هريرة فأخبره أن عائشة قالت 


بل سرد 5 سَ ع 3 
او لک کات موه و ری ۲ 


(۱) صحیح البخاري (/۲۷۷) کتاب الفرائض, باب ميراث ابنة ابن مع ابنة رقم (۳9۵۰). 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۰/۲) رقم (۹5۸۱)» والشرح الکبیر لابن قدامة (۰)۱۲۰/۲ واحک‌ام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید (۰)۲۱۰/۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطي (۰)۳۲۵/۲ 
والبدر النیر لابن اللقن (۰)۷۰۹/۵ وفتح الباري (47/4 ۰۱ والانصاف في بیان أسباب الاختلاف للدهلوي 
(ص/۰۲۳ 4 ۲). 

(۳) هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن همس بن عبدمناف» الأموي القرشيء الدني ولد بعد الهجرة 
بسنتين» وقيل: بأربع» وكان من سادات قريش وفضلائهاء وهو والد عبدالملك بن مروان» تولى الخلافة بعد 
معاوية بن يزيد بن معاوية في آحر سنة أربع وستين» كان عثمان بن عفان قد اتخذه كاتباً له ومساعداً وولاه 
معاوية المدينة مرتين» أدرك البي وَل وم يحفظ عنه شيئء وكان عمره حين توفي البي يل ثمان سنين» وقيل: م 
تثبت له صحبة» روى الحديث عن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة» وزيد بن ابتء 
وبسرة بنت صفوان» ومعاوية بن أبي سفيان» وروی عنه علي بن الحسين» وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
السیب وسهل بن سعد الساعدي» وابنه عبدالملك بن مروان وغيرهم. توفي سنة 565ه. 
انظر: تقريب التهذيب (515/1)» وقذیب الكمال (۰)۳۸۸/۲۷ والبداية والنهاية (۲۵۷/۸)» وسير أعلام 
النبلاء 577/9)» وطبقات خليفة »)75١1/١(‏ والاصابة »)٠١۷/١(‏ والاستيعاب (۱۳۸۷/۳) والطبقات 
الکبری (۲۵/۰) . 

(4) السند 6۲7/5 رقم (۰)۲۲۳۶۱ ومصنف عبدالرزاق (۱۷۹/4) باب من أدركه الصبح جنبآ؛ رقم 


سس ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۳ - أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رجع في المخابرة إلى خبر رافع بن 


حديج”" في النهي عنها نّا علم به» وفي ذلك يقول: (كنا نخابر أربعين عاما لا نرى بذلك 


(۳) 


بأساء حي أتانا رافع فقال: نمی رسول الله ل عن المخابرة» فانتهینا بقول رافع)" ` . 


٤‏ - أن ابن عمر رضي الله عنهما كان یکره للمرأة احرمة لبس اضف ثم 


حدئته صفية بنت أن عبید(" آن عائشة حدئتها أن البی ول رخص فيه للنسای فتغير 
ع ع 
عجان وترلك رایه E‏ الله فرحم عن القول بالکراهة زل القول EE‏ 


(1) 


() 


۹8 


فم 


(۰)۷۳۹ وسنن النسائي الكبرى (۱۸۷/۲) رقم (۰)۲۹۷۹ وصحيح ابن حبان (۲۷۰/۸) كتاب الصوم؛ 
باب صوم الجنب» رقم (۳۹۹). 

هو: آبو عبدالله» أو أبو حدیج رافع بن حدیج بن رافع بن عدي بن الحارث بن الأوس الأنصاري» صحايي 
حلیل» ولد عام ۱۲قبل الحجرة» رده رسول الله #5 يوم بدر لصغر سنه» وأحازه يوم أحد» وشهد ما بعدها 
من المشاهد مع النبي صل . 

توفي بالمدينة سنة > ۷ه وقيل سنة ۷۳ه. أيام عبدالملك بن مروان» وعمره ست وتمانون سنة. 

انظر: الاستيعاب (4۸۳/۱) الإصابة (4۸۳/۱). الجرح والتعديل »)٤۷۹/۳(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(۱۸۷/۱). البداية والنهاية (۰)۳/۹ سير أعلام النبلاء (۱۸۱/۳) . 

آحرجه الإمام أحمد وابن ماحه والنسائي والبيهقي. انظر: المسند (1١/4؟)‏ رقم (۰)۲۰۸۷ وسنن ابن ماحه 
(۸۱۹/۲) كتاب الرهون» باب الزارعة بالثلث والربع» رقم (۰)۲4۵۰ والسنن الكبرى (۱۰۳/۳) كتاب 
المزارعة» رقم (5557)» وسنن البيهقي الکبری )١١/8/5(‏ كتاب المزارعة» باب ما حاء في النهي عن الخابرة 
والمزارعة» رقم »)١١5177(‏ وأخرج مسلم .ععناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: صحيح مسلم 
(۰۱۱۷۸/۳ ۱۱۷۹) كتاب البیوع باب كراء الأرض» رقم (۱5۳). 

هي: صفية بنت أبي عبید بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف. الثقفية» المدنية» أحت الحتار بن أبي 
عبيد الكذاب» وزوجة عبدالله بن عم وأمها عاتكة بنت أسيد» وهي تابعية ثقة» روت عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر وعائشة وأم سلمة» ورأت عم وروی عنها نافع مولى ابن 
عمر» وموسى بن عقبة وسالم بن عبدالله بن عمرء قيل أدركت الني ول وذكر ابن حجر أنه لا يصح ها 
ماع عنه. 

انظر: تقريب التهذيب »)۷٤۹/١(‏ وقذیب الكمال (۲۱۲/۳۵) والطبقات الكبرى »)٤۷۲/۸(‏ والإصابة 
»)٤۹/۷(‏ والاستيعاب (/۱۸۷۳) . 

آحرجه الامام مد وأبو داود وابن حزعة والدارقطی والبيهقي انظر: السند (۰)۲۹/۲ وسنن أب داود 
(۱۰۳/۲) کتاب المناسك» باب ما یلبس الحرم» رقم (۰)۱۸۳۱ وصحیح ابن حزعة (۲۰۱/۶4) باب ذکر 
الدلیل على أن البي #5 إنما رحص بالامر بقطع الخفين للرحال دون النسای إذ قد أباح للنساء الخفين» رقم 
(۰)۲۲۸۲ وسنن الدارقطیق (۲۷۲/۲) رقم (۰)۱۹ وسنن البيهقي الکبری (۵۲/۰) باب ما تلبس المرأة 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


كن مر تن ها فصن تصن اعرد بسب ان تسش ابه مداه 
رُوي له أن النبي كل قضى بخلافه وقال: (الخراج بالضمان) فرجع عن حكمه ونقض 
قضاءه» وأحذ بالنص» حيث قضی بأحذ الخراج من الذي ۱ وقد روي عنه أنه 
قال - بعد أن نقض حكمه وقضاءه في المسألة -: "فما أيسر علي من قضاء قضيته» والله 


يعلم أي لم أكن أرد فيه إلا الحق» فبلغي فيه سنة رسول الم فارد قضاء عمرء وأنفِذ سنة 


Duy 
"00000 


۰ - آن الامام مالکا کان بری آنه جوز للرحل الدعول علی مطلقته الرحعية 


وآن يحادثها ويؤاكلهاء وأن ها أن تتشوف وتتزين له ثم رجع عن ذلك ومنع منه حي 


امحرمة من الثياب» رقم (685/8)» وانظر آیضا: الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي 
(۱۰۱۷/۱). 

(۱) آخرجه الشافعي والطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه وابن حبان وابن الجارود 
والدارقطی والبيهقي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر: مسند الشافعي (۰)۱۸۹/۱ ومسند 
الطيالسي (ص/۲۰)» ومسند أحمد (49/5: ۰۲۳۷ وسنن ابي داود (۲۸6/۳) کتاب الاحارق باب فیمن 
اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد ییا رقم (۰۳۰۰ ۳۵۰۱) وقال: "هذا إسناد لیس بذاك" وسنن الترمذي 
(9۸۱/۳) كتاب البيوع» باب ما حاء فيمن يشتري العبد ویستغله ثم يجد به عيبا رقم (۱۲۸۰) وقال 
الترمذي: "هذا حدیث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوحه والعمل على هذا عند أهل 
العلم" وسنن النسائي الكبرى )١١/5(‏ كتاب البيوع» رقم »)1048١(‏ وسنن ابن ماحه (۷94/۲) كتاب 
التجارات» باب الخراج بالضمان رقم (۰)۲۲۳ وصحيح ابن حبان (۲۹۸/۱۱) كتاب البيوع» باب خيار 
العيب» رقم »)4٩۲۷(‏ والمنتقى لابن الجارود (ص/۹١٠)‏ رقم ( ۰1۲ 1۲۷)» وسنن الدارقطيٰ (۰)0۳/۳ 
وسنن البيهقي الكبرى (۳۲۱/۰) كتاب البيو ع» باب المشتري يجد ما اشتراه عيباً وقد استغله اننا رقم 
»)٠٠١٠۹(‏ والمستدرك (۱۸/۲) رقم (71175 ۲۱۷۸). وهذا الحديث صححه الترمذي كما سبق» كما 
صححه ابن القطان وابن العربي» انظر: تلخيص ال حبير (۰)۲۲/۳ وعمدة القاري (۰)۲۷۱/۱۱ والمحصول لابن 
العربي (ص/۷٩).‏ 

(۲) انظر: مختصر المزني للشافعي (۰)۸۲/۱ والحاوي الكبير للماوردي (44/0 ؟)» ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 
(۰)۷4/۱ والفقيه والمتفقه »)505/١(‏ والمستصفى (۱5۰/۱)» والشرح الكبير للرافعي (۰)۳۷۹/۸ وإعلام 
الموقعين »)58١/7(‏ وإيقاظ الحمم (۰)۷/۱ ونقض الأحكام القضائية في الفقه للدكتور عبدالكريم اللاحم 
(ص/۱۹). 

(۳) معرفة السنن والاثار »)۷٤/١(‏ والفقیه والتفقه (۱/ ۰5۰ واعلام الوقعین (۲۸۱/۲). 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ا 

پراجعها" ` . 

ولعل سیب رجوع الامام مالك عن قوله الأول ما بلغه من فعل ابن عمر رضي 

الله عنهما بخلاف اجتهاده» فقد روی مالك عن نافع*: (أن عبدالله بن عمر طلق امرأة له 

في مسکن حفصة زوج البي ول وكان طريقه إلى السجد. فکان یسلك الطریق الأخرى 
ع ع ع ۳ 

من آدبار البیوت کراهية أن با اا کی اج ۱ 

۷ - وتغیر احتهاد الامام مالك في مسألة تخايل آصابع الرجلين في 
الوضوی حيث كان لا يرى تخلیلها؛ ثم تغير رأيه لما اطلع على النص في هذه 
المسألة بخلاف احتهاده. حيث بلغه أن البی يي یفعل ذلك. حيث كان (يدلك 

3 7 3 3 3 

بخنصره ما بين أصابع ا ۋا مدا اديت و صاز نامر مين اس شاه 

ری انظر: المدونة »)١57/4(‏ ومختصر احتلاف العلماء »)۳۸٤/۲(‏ والاستذكار لابن عبدالير »))١51/5(‏ 
والمنتقى للباحي (۰)۱۰۳/4 والجامع لأحكام القرطي (۰)۱۲۲/۳ والتاج والإكليل (5/5 .)٠١‏ 

(۲) هو: أبو عبدالله نافع مولى ابن عمر» أصابه عبدالله بن عمر في بعض غزواته» كان من أئمة التابعين» روی عن 
مولاه ابن عمر» وزید بن ثابت» وأبي سعید الخدري» وابن عباس» وغيرهم» قال مالك: "نشر نافع عن ابن 
عمر علماً ها" .توق بالمدينة سنة ۱۱۰ه في خحلافة هشام بن عبدالملك. 
انظر: تمذيب التهذيب »)5١7/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (ه/٥4)»‏ ووفيات الأعيان (51/5؟) . 

(۳) الموطأ (۵۸۰/۲) كتاب الطلاق» باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فیه رقم »)١١١/(‏ وأخرجه 
ضا -: الشافعي وعبدالرزاق والبيهقي» انظر: مسند الشافعي (۰)۳۰۳/۱ ومصنف عبد الرزاق 
(۰)۳۲۳/۲ رقم (۰۱۱۰۲۳ ۰۱۱۰۲ ۰۱۱۰۲ وسنن البيهقي الكبرى (۳۷۲/۷). 

(۲۲۹/۶) رقم (۰)۱۸۰40 وسنن أبي داود (۳۸/۱) کتاب الطهارق باب غسل الرجلین رقم »)١58(‏ 
وسنن النسائي الکبری (۸۹/۱) کتاب الطهارق باب الأمر بتخليل الأصابع» رقم (۱۱۷)» وسنن الترمذي 
(۵1/۱) کتاب آبواب الطهارة» باب ما جاء في تخلیل الأصابع» رقم (۰)۳۸ وسنن ابن ماجه (۱5۲/۱) 
کتاب الطهارة» باب تخلیل الأصابع» رقم (555)» وسنن البيهقي الکبری (۷۲۱/۱) کتاب الطهارة» باب 
كيفية التخلیل» رقم (۰)۳۲ و مصنف ابن أي شيبة (۱۹/۱) رقم .)٩۰(‏ 

وهذا الحديث ضعفه النووي في ابحموع (4۸70/۱) لأن فيه ابن يعة» وهو ضعیف عند أهل الحديث» الا أن 
ابن طيعة لم ينفرد به واغا توبع عليه ورواه غيره» ولذا صححه ابن القطان» انظر: نض الراية (۰)۲۷/۱ 
وتلخيص الحبير (4/۱ 8)» ونيل الأوطار (۰۱۹۰/۱ كما صححه الترمذي» حيث قال: "هذا حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم" سنن الترمذي »)57/1١(‏ وصححه الألباني ایضاً ی صحیح سنن 
الترمذي (۲۳۷/۱). 


سسس 
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بذلك(". 

۸ - وتغیر احتهاد الامام مالك - أيضاً - في مسألة ما يكون للأمة من الطلاق 
إذا عتقت تحت عبد فکان یقول ان العتقة تحت عبد لیس ها أن تختار نفسها الا واحدهة 
القن مرجع عرو هةا إل اقول هافوت اا راه النض ا وهی ما ار ی 
حدیث زبراء أنها قالت: (ففارقته لح( 

۹ - كما تغير احتهاد الامام مالك في الأضحية إذا تحت ولدا قبل ذبحهاء 
فکان يرى أنه يندب ذبحه مع الأضحية؛ ثم ذهب بعد ذلك إلى أن ذبحه واحبء لا وقف 
على أثر علي طب حيث فيه الأمر بذبحدأ أ» وهو ما روي أن رجلاً سأل علياً يه عن 
رحل اشترى بقرة ليضحي با فنتحت, فقال: (لا تشرب لبنها إلا فضلاء وإذا كان يوم 
النحر فاذيحها وولدها عن سبع . 

۰ - كان الإمام الشافعي يوحب صيام ثلاثة أيام في أيام التشریق إذا لم د 
المتمة هدیا وم يضم قبل یوم عرفةء كما نص غلية في القدم: عملا بظاهر قوله تعال: 


¢ 02 ع 0 ٠.‏ 2رك 1 5 3 3 اد 
یام َم في الي 4 ( فأيام التشريق هي الظاهر من أيام الحج» ولا بلغه أن البي وَل 
ان ۳ ۷ 
بِيْدٌ ى عن صيام أيام التشريو( )» ترك احتهاده وعدل عن العمل بظاهر الکتاب واتبع 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۱/۱) باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار رسول الله بيك ونزوعه عن 
فتواه عندما حُدّثْ عن الني وَل حلافه وانظر - أيضاً -: الاستيعاب لابن عبدالبر .)١477/4(‏ 

(۲) انظر: المدونة .)١8/4(‏ 

(۳) آخرجه الإمام مالك في الموطأ (577/7) كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخيار» رقم (۰)۱۱۷۲ والشافعي 
في مسنده (۰)۲۹/۱ والبيهقي في السنن الكبرى (5/17؟75) باب ما جاء في وقت الخيار» رقم .)١505715(‏ 

)٤(‏ انظر: المدونة (۰)۷۰/۳ والمسائل الفقهية الق رجع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - محمد سالم ولد الخو 
(ص/۳۱). 

(5) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۳۲/۰) باب لبن البدنة لا يشرب إلا بعد ري فصیلها ويحمل علیها 
فصیلها. رقم (595). 


(7) جزء من الآية )١95(‏ من سورة البقرة. 


(۷) ورد في النهي عن صیام أيام التشریق عدد من الأحاديث» منها قول البي #5: (وأيام مين أيام أكل وشرب) 
أخرجه مسلم في صحیحه (۰/۲ ۰) کتاب الصیام» باب تحريم صوم أيام التشریق» رقم (۱۱۶۲). 


م 
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١ 5 ۰‏ 
السنة» ومنع من صوم ايام التشريق» وأوجب الصيام بعد الإحرام وقبل يوم اليد( ۱ 


۱ - كان الامام هد يرى أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ ثم تغير احتهاده 
ورجع عن هذا القول» حيث ذهب إلى طهارتها بالدباغ لا اطلع على النص الوارد في هذه 
المسألة» وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بلي وحد شاة ميتة أعطيتها مولاة 
لیمونة من الصدقة قال البي : (هلا انتفعتم بجلدها؟) قالوا: نا ميتة» قال: انا حرم 
اکل( ۱ 

قال محمد بن إسحاق الصاغان: "كان أحمد يذهب إلى حديث ابن عکیم( - 
- في عدم طهارة الجلود بالدبا غ - فلما بلغه حديث ميمونة > في طهارقا - قال: هذا 


ء 1 


۲ - كان الامام أحمد يجيز للمتمتع صیام آیام التشريق» ثم تغير احتهاده ورحع 
إلى القول بالمنع من صیامها لا اطلع على النصوص الواردة في هذه المسألة» وني ذلك یقول 
الإمام أحمد: "كنت أذهب إلى هذا = يعن صوم التمتع لأيام التشریق - إلا أي رأيت 


)١(‏ انظر: الأم »)١89/7(‏ والمسائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۳۳). 

(۲) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير» زوج البي كد وهي خالة خالد بن الوليد» وابن عباس ان 
تروجها البي ل وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة. 
انظر: الاستيعاب (4/+؟ه")» والاصابة (۳۹۷/۶) . 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: صحيح البخاري (94۳/۲) كتاب 
الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج البي بي رقم (۰)۱۲۱ وصحيح مسلم (۲۷۰/۱) كتاب الحيض» 
باب طهارة جلود اليتة بالدباغ رقم .)۳٩۳(‏ وف رواية أخرى عند مسلم أن البي يله قال: (هسلا حدم 
إهابما فدبغتموه فانتفعتم به) الموضع السابق. 

)٤(‏ هو: أبوبكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني البغدادي» كان ثبتاً متقنأء له رحلات في طلب العلم» وكان 
أحد تلاميذ الإمام هد مع صلابة في الدين» واشتهار بالسنة. توفي سنة ۲۷۰ه. 
انظر: طبقات الحنابلة ».)575/١(‏ والمنهج الأحمد )555/١(‏ . 

(م) هو: عبدالله بن عكيم الجهي» آبو معبد الكوقي» أدرك البي بيك وم یره ولا يعرف له ماع صحيح» وکان 
إمام مسجد جهينة. توفي بالكوفة في ولاية احجاج بن يوسف. 
انظر: الطبقات الکبری »)١١7/7(‏ وسير أعلام النبلاء ١/99‏ 531) . 


(5) الانتصار لأبي الخطاب .)٠١١/١(‏ 


صم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الحادیت عن رسول الله عَلِ: أنها أيام أكل وشرب 016 . قال أبو يعلى: "فظاهر 
ره ا 

۳ - كان الامام هد يرى أنه لا بأس أن يغمس انب أو الحائض يله في 
الإناءعء وأنه لا يؤثر في الماء» بل يبقى طهورا؛ يصح التطهر به ثم رجع عن هذا القول لما 
وقف على أثر ابن عمر رضي الله عنهما بخلاف اجتهاده» حيث روي عن ابن عمر أنه 
قال: (من اغترف من ماء وهو حنب» فما بقي منه بجسء ولا تدحل الملائكة بیضا فيه 
بول)! "» وروي عنه = أيضاً - أنه قال: (لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة مالم تكن 
ا 

وهذا ذهب الإمام هد إلى عدم طهورية الماء بعد غمس الحائض 
أو الجنب يده فیی وصيرورته مستعملاً لا يصح التطهر 0 

4 - كان الإمام آهد يرى عدم جواز القراءة عند القبر» و فا بدعة منكرة» ثم 
رحع إلى القول بجوازها لا وقف على أثر ابن عمر رضي الله عنهماء حيث روي عن ابن 
عمر أنه أوصى بأن يقرأ عند رأسه إذا دفن بفاتحة البقرة وحاعتها وكان الامام هد قد 
قد أنكر على رجحل كان يقرأ عند القبر» فلما نقل له قول ابن عمر أمر أن يعود الرحل 
للقراءة" . 


(۱) الروايتين والوجهین لأبي يعلى .)٠٠٠/١(‏ 

(۲) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸۱/۱) رقم (۸۹۲). 

(4) أخرحه الإمام مالك في الموطأ )57/١(‏ كتاب الطهارة» باب جامع سل الحنابة» رقم (۰)۱۱۷ وعبدالرزاق 
في مصنفه (۱۰۷/۱) رقم (۳۸۳) باب سؤر المرأة» والدارمي في سننه )۲٦۲/١(‏ باب مباشرة الحائثض» رقم 
659 ۱۰). 

(5) انظر: مسائل اسحاق بن منصور (۱۳۰/۱ والمغئ (۱۳۲/۱). 

(5) آحرجه البيهقي في السنن الکبری (55/5) باب ما ورد في قراءة القرآن عند الق رقم (1۸7۰). 

(۷) انظر: القراءة عند القبور لأبي بكر الخلال (ص/4)» والأمر بالعروف والنهي عن النکر له أيضاً (ص/۲۹۲)» 
وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (۰)۲۲۱/۱ والغي لابن قدامة (۲۲۹/۲). والفروع (۰۲۳۸/۲ والقصد الأرشد 
في ذکر أصحاب الامام أحمد لابن مفلح (۱۹/۲). والروح لابن القیم (ص/۰)۱۰ والانصاف للمرداوي 
58/7١‏ ه). 


)سس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۰ - كان الإمام هد يرى أن العبد إذا أعتق لا تحب عليه الجزية» ثم رجع إلى 
الق لش خی اک امل مظان )"سراق اة م سلما آم کا ا فطل ر 
عبدالعزيزء وأنه آحذ ابمزیة . 

5 - أن آبا يوسف تغير احتهاده في الوقف حين بلغته السنة فيه على حلاف 
احتهاده» فقد كان يرى أنه يجوز بيع الوقف وأنه غير لازم» فللواقف عدم تأبيد وقفه 
ولا لقي الإمام مالكاً عندما حج مع الرشید» وسمع منه ما ورد في الوقف”"» ورأى أوقاف 
الصحابة والتابعين رجع عن رأيه وقال بلزوم الوقف"" وقال: "لو بلغ أبا حنيفة هذا 
الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف*. 

۷ - أن أبا يوسف اجتمع بالإمام مالك "فسأله عن مسألة الصاع وصدقة 
الخضروات... فأحبره مالك .ما تدل عليه السنة في ذلك» فقال: رحعت إلى قولك يا أبا 
عبدالله» ولو رأى صاحي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رحعت" . 


(۱) انظر: أحكام أهل الملل (۱۸۱/۱)» والإنصاف للمرداوي (۲۲4/4). 

(۲) وهو ما أخرحه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أصاب' عمر أرضا جي فاتی التب كلك 
وقال: أصبت أرما ۸ آصب :خالا قط آنفس منه, فکیف تأمرن به. قال: زه شنت حبّست آصلها وتصدقت 
بما. فتصدق ها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورثء في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبیل الله 
والضيف وابن السبيل) صحيح البخاري (۱۰۱۹/۳) كتاب الوصاياء باب الوقف كيف يكتب» رقم 
55709)» وصحيح مسلم )١555/7(‏ كتاب الوصية» باب الوقف» رقم .)١١۳۲(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرحسي (۲۸/۱۲)» والبحر الرائق لابن نحیم .)5١5/5(‏ 

.)507/5( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى (۲۱۱/۲۰). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


البحث الثاني 
إزالة توهم وقوع النسخ أو عدمه 
ومو مطلیان؛ 
المطلب الأول: المراد بهذا السبب. 


الطلب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسببه. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
المراد بهذا السبب 


من المعلوم أن النصوص المحكمة يجب اتباعها والأحذ يماء ولا يجوز العدول عنهاء 
وآن النسوخة بعکس ذلك وعلی هذا فاذا عرضت للمحتهد مسألة قد نض علی حکمها 
بنص ثابت محكم -غير منسوخ- من القرآن أو السنة وجب عليه الحكم به وافتاء الناس 
عوجبه» ولا يسوغ له الاجتهاد معه ولا الحكم يخلافه» وأما إذا كان حكم المسألة منسوخاً 

وإذا تقرر ذلك فان ابحتهد حين تُعرض عليه مسألة كان يظن أن حكمها منسوخ 
فاحتهد فيها وأداه احتهاده إلى حكم معين» فحكم به وأفي الناس عوحبه ثم تبين له حطأ 
ظنه في الحكم» وأن النسخ لم یقع» فإنه يلزمه حینقذ تغيير احتهاده السابق ونقض ماب 
عليه» والعمل .عقتضی النص» والإفتاء بالحكم المنصوص عليه. 

وبالقابل أيضاً إذا كان حكم المسألة منسوخا وكان يظن أنه حکم فافی به ثم 
ثبت عنده نسخه وجب عليه تغيير اجتهاده البق على الظن السابق» ونقض ما بئ عليه. 
والعدول عن حكم هذا النص» والعمل عقتضی الناسخ والافتاء.عوجبه. 

ولهذا اشترط العلماء في الفقيه لبلوغه رتبة الاحتهاد معرفة الناسخ والنسوخ في 
القرآن والسنة؛ لثلا يفي بخلاف الناسخ أو .عقتضی الحكم المنسوخ فيؤديه احتهاده إلى ما 

۱ 
هو باطل . 
الحكم أو الفتوی التحقق من وحود النص في السألة من عدمه» فان كان حکمها 


(۱) انظر: أصول ابحصاص (۰)۳۲۷/۲ والبرهان (۸۷۰/۲) ف۱4۸۰) وقواطع الأدلة (۰)۷/۰ والستصفی 
(۳۰۲/۲). وبذل النظر (ص/۹۱)» واحصول (5/5؟)» وروضة الناظر (۹5۱/۳). والاحکام للامدي 
(۰)۱5۳/4 وشرح تنقیح الفصول (ص/۳۳). وفاية الوصول (۰)۳۸۳۰۰۳۸۲۹/۹ وشرح مختصر الروضة 
(۵۸۰۰۵۷۹/۳) وفاية السول (557/5)» وشرح الک و کب المنير (1۱/4 471808 وارشاد الفحصول 
(ص/4۲۰۰۶۱۹) . 


بسچ 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
منه؛ لثلا يقع في مناقضة أحكام الشرع. 

وعلى هذا فزوال توهم وقوع النسخ لدى احتهد أو عدم وقوعه أحد الأسباب 
الوحبة لتغیر احتهاده وفتواه ونقض آحکامه؛ لان عمله بخلاف التص الثابست قضاء أو 
افتای آو عقتضی النص النسوخ مخالفة لشرع الله تعالی؛ إذ یلزمه اتباع النص ما لم پنسخ 
والعمل .عوجبه فإذا نسخ لزمه العدول عنه والعمل .عقتضی الناسخ إن وحد. أو الاحتهاد 
والعمل عا یغلب على ظنه أنه حکم الله تعالى. 

وقد ثبت عن بعض احتهدین من الصحابة والائمة بعدهم تغير احتهادهم في 
مسائل كانوا قد حكموا فيها وأفتوا بناء على ظنهم أن أحكامها ثابتة ۸ تنسخ» وحين 
ثبت عندهم النسخ وعلموا به نقضوا أحكامهم السابقة وغيروا فتاواهم» وأحذوا عقتضی 
النص الناسخ. 

وی المطلب التالي ذكر عدد من السائل ال تغير فيها احتهاد بعض ابحتهدين لهذا 
الت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب إزالة توهم وقوع النسخ أو عدمه 


من التطبیقات الفقهية لتغیر الاجتهاد بسبب ثبوت النسخ لدی احتهد أو عدم 


١‏ - أن ابن عباس تفه تغیر احتهاده في حکم نکاح المتعة» حيث رجع عن القول 
بجوازه إلى القول بتحرعه لا اطلع على النص الناسخ للإباحة”"؛ وهو ما ثبت في صحيح 
البخاري أن علي بن أبي طالب 44 قال لابن عباس: (إن البي ی فمى عن التعة وعن وم 
الحمر الأهلية زمن خيي) . 

يقول الترمذي”": "روي عن ابن عباس شيء من الرحصة في المتعة» ثم رجع عن 
رل حیث أخبر عن البي 88 . 

۲ - أن أبي بن کعب ذه تغیر احتهاده في حکم الغسل من الا کسال, فقد كان 
يرى عدم وجوب الغسل من الا کسال, وأنه لا يجب إلا بالانزال لقول البي ع: (الماء من 
الماع“ ولا ثبت عنده أن هذا الحديث منسوخ بقول البي يللِةِ: (إذا مسْ الختان الختتان 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي (6۲۹/۳)» وفتح الباري (۱۷۳/۹) والجامع لأحكام القرآن (۰۱۳۲/۵ *١١)؛‏ وروح 
المعاني (7/۰). 

(۲) سبق تخريجه في (صس/۳۳۹). 

(۳) هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي» دس امس كان أعن انيه ایغ میا 
ورعاه زاهدأ» يضرب به المثل في النباهة واحفظ تتلمذ للبخاري وغيره. 
من مؤلفاته : الجامع الصحيح» وهو الشهور بسنن الترمذي» وكتاب العلل» وكتاب الكنى» وكتاب الشمائل 
ال محمدية» وكتاب التواريخ» وغيرها. توفي بترمذ عام ۲۷۹ه وعمره سبعون سنة . 
انظر: وفيات الأعيان (۲۷۸/4). تذكرة الحفاظ (1۳۳/۲). ميزان الاعتدال (1۷۸/۳)» سير أعلام النبلاء 
(۲۷۰/۱۳) تهذيب التهذيب (۰)۳۳۰/۹ طبقات الحفاظ (ص/۳۰۰) . 

.)۱۱۲۱( سنن الترمذي (4۲۹/۳) كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة» رقم‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ (إنما الماء من الماء)» وأخرجه باللفظ السابق الإمام أحمد 

أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري نف وأحرجه النسائي وابن ماجه عن 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


۱ ۱ ۱ ع‎ O 
فقد وحب الغسل)" * رحع عن رأيه وأوحب الغسل من الإكسال وان لم يحصل إنزال.‎ 
فقد روى الإمام مالك وغيره: (أن محمود بن لبيد الأنصاري”“ سأل زيد بن ثابت‎ 


عن الرحل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل» فقال زيد: يغتسل» فقال له حمود: إن أبي بن 
كعب كان لا یری الغسل» فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن 
عوت) 

يقول ابن عبدالبر: "ويي رحوع أبي بن كعب عن القول ما سمعه من البي = الا 
- ورواه عنه ما يدل على أنه كان منسوخاء ولولا ذلك ما رحع عنه؛ لآن ما لم يسخ من 
الکتاب والسنة لا يجوز ت ركه ولا الرحوع عنه لأحد صح عنده* . 

۳ - أن الامام مالكاً تغير احتهاده في حکم الوضوء من مس الذ کر فقد كان لا 
یری وجوب الوضوء على من مس ذكره» ثم رجع إلى إيجابه» وقد آورد بعض علماء 
الذهب آن سبب ذلك ثبوت النسخ عنده لدلیل مذهبه السابق. 


حاء ‏ تنوير القالة: "ویب الوضوء من مس الذ کره وإلى هذا رجع مالك لما في 


انظر: صحیح مسلم (۲۹/۱) کتاب الحيض» باب نما الاء من الما رقم (۱۱۲)» والسند (۲۹/۳) رقم 
(۰)۱۱۲۲۱ وسنن أبي داود (۵7/۱) کتاب الطهارة» باب في الا کسال رقم (۰)۲۱۷ وسنن الترمذي 
(۱۸۲/۱) کتاب آبواب الطهارق باب ما جاء أن الاء من الماء» رقم (۰)۱۱۲ وصحیح ابن حبان (۳۳/۳:) 
کتاب الطهارة» باب الغسل» رقم (۰)۱۱۸ وسنن البيهقي الکبری (۱۲۷/۱) کتاب الطهارة باب وحوب 
الغسل بخروج المني» رقم (۷5۹). والسنن الکبری (۱۰۹/۱) کتاب الطهارة باب في الذي يحتلم ولا یسری 
الماء رقم (۲۰۵)» وسنن ابن ماحه (۱۹۹/۱) کتاب الطهارة وسننهاء باب الماء من الای رقم (۰۷). 

)١(‏ آحرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 
انظر: صحیح مسلم (۲۷۱/۱) کتاب الحيض» باب نسخ الاء من الاء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
(559). 

(۲) هو: محمود بن لبيد بن سراقة بن عمرو الخزرجي الأنصاري» توفي الني ی وهو صغير» نزل بيت القدس» 
وأكثر روايته عن الصحابة رضوان الله عليهم» روى عنه الزهري وغيره. توي سنة 55ه» وعمره ۳٩سنة‏ . 
انظر: الإصابة (۰)۳۹/۲ والاستيعاب (۱۳۷۸/۳)» وأسد الغابة »)١1١5/©(‏ وسير أعلام النبلاء (2۱۹/۳) . 

(*) الموطأ (۶۷/۱) كتاب الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» رقم »)٠١5(‏ وانظر: مصنف ابن أبي 
شيبة )85/١(‏ رقم »)۹٤۹(‏ ومصنف عبدالرزاق (۲5۰/۱) باب ما یوجب الغسل» رقم (450)» وسنن 
البيهقي الکبری (۱5/۱) باب وحوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (۷۵4). 

.)۱۱/۱( وشرح الزرقاني على الموطأ‎ »)١77/١( الاست ذ کار (۲۷۷/۱) وانظر: سنن البيهقي الکبری‎ )٤( 


صم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الموطأ عن بسرة بنت صفوان: (إذا مس آحد کم ذکره فليتوضاً وضوءه للصلاة)0© 
والرجوع عنه عدم النقض عسه بر (ان هو الا بضعة منك ... رجح مالك حدیث 
بسرة ما لکونه أصح سنداء أو رواته کر أن لانه متأحر فیکون اس . 

4 - كما تغیر احتهاد الامام مالك في حکم إعادة الصلي غير التوضیع من مس 
الذ کر صلاته - بناء على رجوعه في السألة السابقة*) - فقد كان يرى عدم الإعادة 
مطلقاء ولا بلغه الناسخ رجع إلى القول بوجوب الاعادة ما ل يخرج الوقت"؟ 

ه - وتغير احتهاد الامام مالك - أيضاً - في حکم نکاح الحر للأمة وهو 
يحد مهر الحرة» فقد كان بمنع منه ويرى عدم جوازه» ثم رجع إلى القول بابواز 
sS‏ من لم يسْتَطِعْ منک 
طول آن تكح الَحصَکت نوکت ین و ين نيكم 
وک 4 الآيق منسوخ بقوله تعال: وکا لا نکر وس ین اور 
ومآ 4 ۱ الا 

١‏ - وتغير اجتهاده - أيضاً - في حكم نكاح الأمة على الحرة» فقد كان يرى 
عدم جواز ذلك» وأنه نکاح باطل؛ استدلالاً بقوله تعالى: و من لم بطم نکم طول أن 
ینسح المتص کت امک کین تا ملكت العام ف الم یکی 6 إل ن 


(۱) سبق تخريجه في (ص/4۱). 

(۲) سبق تخریجه في (ص/4۱۷). 

(۳) (۰۰۳/۱ 405). وانظر: كفاية الطالب (۰)۱۷۲/۱ وحاشية العدوي .)١75/١(‏ 

.)۱۸۷ انظر: السائل الفقهية الق رحع فیها الامام مالك - قسم العبادات - (ص/۰۱۸‎ )٤( 

(ه) انظر: الستخرجة (40۳/۱) مع البیان والتحصیل. 

() انظر: الاست ذ کار (۶۷۸/۰) والكافي لابن عبدالبر (۰)۲۰/۱ وأحكام القرآن للحصاص (۰)۱۱۰/۳ 
والنتقی للباحي (۰۳۲۲/۳ ۰6۳۲۳ ومواهب الیل (۳/ 4۷). 

(۷) جزء من الآية (۲۰) من سورة النساء. 

(۸) جزء من الاية (۳۲) من سورة النور. 

(8) انظر: المنتقى (۰)۳۲۰/۳ والس‌ائل الفقهية الي رجع فيها الامام مالك في غير العبادات 
(ص/۰۵۷ ۵۸). 


"6۲:۲ )یت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


تعال: 2 لمن ی منت منك # فلا يجوز نكاح الأمة إلا لمن عجز عن طول 
الحرة» وخاف على نفسه العنت» فإذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة عليهاء ثم رجع 
اومام مالك إل القول ا استدلالا بعموم لے تعسالی: وکح اليس وك 
سح من مار میک 4 ولعل سبب رحوعه في هذه المسألة أنه ثبت عنده کون 
هذه الاية ناسخة للآية السابقة كما تبين في المسألة التقدمة. 

۷ - أن الإمام أحمد تغير احتهاده في حكم الوضوء مما مسته النار» فقد كان يرى 
أن أكل ما مست النار ينقض الوضوءء لحديث أبي هريرة أن البي بي قال: (توضؤوا ما 
مست الناں)"» ثم رجع إلى القول بعدم قاض ال وو لاقت هه آق ها 
الحديث منسوخ يما رواه حابر ذنه: (كان آخر الأمرين من رسول الله بيك ترك الوضوء مما 


ج 


) انظر: المدونة »)٠٠٠١/٤(‏ والاستذكار (۰)4۷۸/۰ والنتقی للباحي (۰)۳۱۹/۳ والجامع لأحكام القرآن 
59 ؟؟ .)١‏ 

(؟) انظر: المسائل الفقهية الي رجع فيها الإمام مالك ف غير العبادات (ص/57). 

(۳۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۲/۱) كتاب ایض باب الوضوء ما مست النار» رقم (۳۵۲). 

.)۸۸۸/۲( انظر: قذیب الأحوبة‎ )٤( 

(5) انظر: رجعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات» لعلي بن ناصر الشلعان (۱5۳/۱). 

واحدیث آحرجه آبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن الجارود» انظر: سنن أب داود 

)٤۹/١(‏ کتاب الطهارق باب في ترك الوضوء ما مست النار» رقم ۰)۱٩۲(‏ وستن النسائي الكبرى 

(۱۰۰/۱) رقم (۰)۱۸۸ وصحیح ابن خزعة (۲۸/۱) کتاب الوضوی باب ذکر الدلیل على أن ترك البي عل 

الوضوء ما مست النار أو غیرت ناسخ لوضوئه مما مست النار» رقم (۰)4۳ وصحیح ابن حب‌ان (4۱۰/۳) 

۷ باب نواقض الوضوء رقم (۰)۱۱۳4 وسنن البيهقي الکبری )١55/١(‏ باب ترك الوضوء ما مست 

النار» رقم (۰)1۹۸ والنتقی لابن الجارود (ص/۱۹). باب ما جاء في ترك الوضوء ما مست النار» رقم 

0 

وهذا الحديث صححه ابن حزعة وابن حبان وابن الملقن» انظر: فتح الباري (۳۱۱/۱)» وشرح سنن ابن 

ماحه للسيوطي(۰)۳۷/۱ والبدر النیر لابن اللقن (4۱۲/۲)» كما صححه أحمد شاکر في حاشیته على سنن 

الترمذي (۳۰۱/۳) والألباني في صحیح سنن النسائي (4۰/۱). 


e ۲:۲٩ 


) 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث الثالث 


ثبوت ماسبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بهذا السبب. 


الطلب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسببه. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
المراد بهذا السبب 


من التقرر أن السنة النبوية قد وقع فيها شيء من الدحل من قبل الوضاعين وسيئي 
الحفظ الذين احتلطت عليهم مروياقهم» فطرأ عليها التحريف والتبديل والوضع» فهي 
ليست في مرتبة واحدة من حيث الصحة والاحتجاج» ومن حيث القوة والثبوت» فمن‌ها 
الصحيح والحسن والضعيف والوضوع» كما أن منها الناسخ والنسوخ ومن هنا مض 
العلماء احققون في بیان ذلك الم وكانت لهم حهود كبيرة في هذا الضمار» فألفوا في 
علوم الحديث ومصطلحه. وبينوا صحيح الأحاديث من ضعيفها وموضوعهاء وتتبعوا طرق 
الأحاديث وقارنوا بعضها ببعض, واهتموا بنقد الأسانيد» فبحثوا اتصال السند وانقطاعه 
كما بحثوا في عدالة الرواة وضبطهم وطرق تلقيهم للحدیث ووضعوا قواعد وضوابط 
للجرح والتعديل» وكانت لهم جهود في مقاومة الوضع والوضاعين» فقيضهم الله تعالى 
لحماية السنة وتمحيصها وتخليصها ما ليس منهاء وبيان ناسخها ومنسوخهاء والترجیح بين 
المتعارض منها أو معهاء وقد سلكوا في ذلك مسالك وطرائق عدة» واستعانوا بوسائل 
متنوعة ليس هذا مقام بسطها وتفصيلها '". 

ولذلك حفظت بم الشريعة» وتحقق وعد الله تعالى بحفظ القرآن» وذلك بحفظ 
فايلا افيه کل کا ا عفد لكات ففف ااي وقد رك ا ارت 
بقوله: «إ گام ترا الک ونام لظو ( فكان حفظ السنة موعوداً به في ضمن 
حفظ الکتاب (. 

إذا مهد ذلك فان الأحكام الشرعية مبنية ‏ الأصل على ما ورد من نصوص 
الکتاب والسنة» ومع كثرة الأحاديث وتفرق الرواة في الأمصار فانه قد یقع احتلاف بين 
الأئمة في بوت بعضها من عدمه وقد كان ذلك الاحتلاف من آبرز آسباب احتلاف 
(۱) انظر جهود العلماء في حفظ السنة في: اهتمام احدئین بنقد الحديث سندا ومتناً لد کتور محمد لقمان السلفي. 


(۲) آية (9) من سورة الحجر. 
(۳) انظر: الوافقات )٩۱/۲(‏ وآثار احتلاف الفقهاء في الشريعة الاسلامية للأنصاري (ص/۲۷۸۰۲۷۷۰۲۰۲) . 


e gg 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ا ی وا فى علی وللف غير واد و الى وة ابات 
احتلاف العلماء (. 

وإذا كان الاحتلاف بين العلماء في ثبوت الحديث أحد آهم آسباب اختلافهم في 
الأحكام» فيكون أيضاً أحد أهم أسباب اختلاف رأي ابحتهد وفتاواه في أحكام المسائل؛ 
وذلك حين يثبت لديه الحديث ويزول سبب ضعفه عنده. ويكون ذلك ,مثابة اطلاعه على 
نص ۸ يكن اطلع عليه من قبل» وقد تبين أن ذلك من موجبات تغير الاحتهاد ونقض ما 
ب عليه من الفتاوى والأحكام. 

وقد نص الدهلوي(؟ على أن هذا سبب موحب لتغیر الاحتهاد» حيث قال وهو 
بصدد بیان أسباب الاحتلاف-: "وثانيها: أن تقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه 
الذي يقع به غالب الظن» فيرحع عن اجتهاده إلى المسموع" ". 

وعليه فابحتهد حين تعرض عليه مسألة قد ثبت حكمها بالنص من سنة البي وَل 
ولم يكن يعلم بثبوته وصحته فاجتهد فيها وحكم أو أف عا يخالف حكم النص ظناً مه 
أن الحديث الوارد في ذلك لم يثبت» وأنه ضعيف السند أو منقطع» ثم اطلع على روايات 
آحری للحديث ثابتة وقد سلمت من العلل القادحة في الرواية السابقة» أو اطلع على 
طرق أحرى للحديث أقوى من الطريق السابق» ورجاها ثقات» فثبت الحديث عنده أو 
وصل إلى درجة الاحتجاج .عجموع طرقه, فإنه حينئذٍ يلزمه نقض حكمه السابق» وما 
أف به في هذه المسألة بناء علی الاجتهاد: والعدول إلى الحكم الوارد في النص. 


(۱) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/40۲۳ ۰۲ والإنصاف في بیان أسباب الاحتلاف للدهلوي 
ص7 :0 . 

(۲) هو: أبو عبدالعزيز ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الدهلويء الهندي» ولد سنة ۱۱۱6هب وهو أحد 
فقهاء الحنفية» و كان أبوه من كبار علماء الصوفية» وإليه يرحع الفضل في تدوين الفتاوى الهندية. 
من مؤلفاته: إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» والفوز الكبير في أصول التفسيرء وحجة الله البالغت والإنصاف في 
بيان أسباب الاعتلاف. توفي سنة 2١١15‏ وقيل سنة ۱۱۷۹ه وقيل سنة ۱۱۸۰ه. 
انظر: إيضاح المكنون (55/1).» والأعلام )١59/1(‏ . 

(۳) الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف للدهلوي (ص/۲۳) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ومن هنا یکون ابحتهد قد تغیر احتهاده ن السألة بناء على ثبوت ما سيق اعتقاد 

ولأحل هذا نص بعض الأئمة ابحتهدین في عدد من السائل ال احتهدوا فیها بأنه 
إذا صحّت الأحاديث الواردة فیها فهي مذهبهم وذلك حين يرون ضعف هذه الأحاديث 
وعدم صحة الاحتجاج ها وف هذا دلالة على أنهم کانوا سیغیرون احتهادهم في تلك 
المسائل» ویعدلون عن آرائهم فیها إلى مقتضی النصوص الواردة حين تبت ص حتها 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت» لكن 
تلك الطرق» فتكون حجة من هذا الوحه» مع أنه ۸ تبلغ مَنْ خالفها من الوجه الآحرء 
فيقول: قولي في هذه المسألة كذاء وقد روي فيها حديث بكذاء فان كان صحيحا فهو 
۹ ۷ (۱ 
قولي 0 

ومن مقولامم في ذلك ما يأن: 

يقول الامام أبو حنيفة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ۰ ونقل مثل ذلك عن 
الإمام الشافعي ". 

ويقول الشافعي للإمام أحمد: "أنتم أعلم بالحديث والرحال ميئ» فإذا كان الحديث 
الصحيح فأعلمون به أي شيء يكونء كوفيا أو بصريا أو شاميا حى أذهب إليه إذا كان 
مر ۱۲۳ 

ویقول -آیضا-: "كل مسألة تکلمت فیها صح الخبر فیها عن رسول الله 4ي عند 


(۱) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/4 ۲) . 

(۲) حاشية ابن عابدین (۳۸۰/۱) وإيقاظ اشمم (ص/۲د) . 

(۳) المجموع للنووي (۰)۱۳۰/۱ وحاشية الشرواني على تحفة اختاج (۱۸5/۳) والإنصاف في بيان سباب 
الاختلاف (ص/4 ۱۰) . 

. اعلام الوقعین (۲۳/۲) وإيقاظ الهمم (ص/۱۰۲)‎ )٤( 


یا ی 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حيات وبعد موق" . 

RET‏ "إذا صح الحديث عن البي بيك وقلت أنا قولا فأنا راجحع عن 
قولي وقائل بذلك الحديث" (. 

ويقول -ایضا-: "كل ما قلت فكان عن البي يه حلاف قولي ما يصح فحديث 
البي أولى فلا تقلدون" . 

نول ع "إذا صح الحديث فاضربوا عذهي عرض الحائط" ©). 

ويقول الإمام أحمد: "أنا أنظر في الحديث فإذا رأيت ما هو أحسن أو أقوى 
أحذدت به» وتركت القول الأول" 0 

وقد ثبت عن بعض المحتهدين من الصحابة والأئمة بعدهم أنهم غيّروا احتهادهم 
في مسائل» ونقضوا أحكامهم وفتاواهم فيها لأحل ثبوت الأحاديث الواردة فيها عندهم؛ 
فحكموا وأفتوا فيها بخلاف ما كانوا يحكمون ويفتون فيها من قبل» فأحذوا .مقتضى 
الأحاديث وعدلوا إلى الأحكام الواردة فيهاء وتركوا أقواهم السابقة. 

وأبرز ما عکن الاستشهاد به في هذا المقام صنيع الإمام الشافعي» فقد اشتهر عنه 
الرحوع في أحكام كثير من المسائل الفقهية حين ثبت لديه ما كان يعتقد عدم ثبوته مسن 
الأحاديث» وبخاصة بعد انتقاله من العراق إلى مصر؛ حيث اطلع على نصوص من السنة ۸ 
يكن اطلع عليها من قبل» وطرق وروايات أخرى لبعض الأحاديث غير ما كان يعرفه في 
مذهبه السابق» وطذا تغير احتهاده في أحكام تلك المسائل» وبدأ يفي عقتضی ما ثبت عنده 
من هذه النصوص "©. 

وفي الطلب الآ بيان عدد من المسائل الق تغير فيها احتهاد بعض الحتهدين لأحل 
ا 


. )۲۸۰/۲( حلية الأولياء (۰)۱۰۷/۹ وإعلام الموقعين‎ )١( 
. )۲۳۳/4( إعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء (0۱۰۷/۹ . 

. )55/7( حاشية الشرواني‎ )٤( 

(5) السودة (ص/۲۷١)‏ والإنصاف (۱۰/۱) . 

(5) انظر: القدم والجديد في فقه الشافعي (۷۰/۲) . 


و سح 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب ثبوت ما سبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث 


من الأمثلة الفقهية لتغير الاحتهاد لهذا السبب ما یأن: 

١‏ - ما نقل من تغير اجتهاد الامام مالك في مسألة ترتيب رد المأموم السلا 
فكان یری أن المأموم تشر ع له ثلاث تسلیمات. الأول إل عینه» والثانية للرد علی الذي 
عن یساره والثالثة للرد على الإمام» ثم رحع عن ذلك ورأى أن الثانية تكون للرد على 
الإمام» والثالثة للرد على الذي عن يساره"» فرأى تقدم الرد على الإمام لا ثبت عنده 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما"» حيث روي عنه أنه كان إذا قضى تشهده وأراد أن 
يسلم قال: (السلام عليكم عن بمينه» ثم يرد على الإمام» فان سلم عليه أحد عن يساره رد 
علي" . 

۲ - كما تغير اجتهاد الامام مالك في مسألة رد السبوق السلام على الإمامء 
وصورتها ما إذا حضر رجحل الصلاة مسبوقا بركعة أو أكثر» وبعد سلام الامام قام ليقضي 
ما فاته» ثم سلمء فهل يلزمه أن يسلم ثلاث تسلیمات إحداها رد على الامام» كغير 
المسبوق» أو لا؟ كان الامام مالك يرى أنه لا يرد على الإمام» ثم رحع إلى القول بأنه 
يلزمه الرد عليه“ . 

ولعل رأي الامام مالك في هذه المسألة مبی على رأيه في المسألة السابقة» فیکون 
سبب رجوعه هنا ثبوت أثر ابن عمر السابق عنده» وحمله له على العموم” . 

۳ - وتغير احتهاد الإمام مالك في حكم الوضوء من مس الذكرء فقد كان يرى 


.)577/١( والمنتقى للباحي (۰)۷۰/۱ ومواهب الیل‎ »)١55/١( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: المسائل الفقهية ال رجع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۰۷). 

(۳) آخرجه الإمام مالك في الموطأ )٩۱/۱(‏ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاق رقم (۰)۲۰ كما أخرحه 
عبدالرزاق في المصنف (۲۲۳/۱) بلفظ: (كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الإمام ثم سلم عن عينه» 
ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه). 

.)۲۷۷/۱( وشرح الخرشي‎ »)٥۲۹ ۰5۲۸/۱( انظر: المنتقى (۰)۱۷۰/۱ ومواهب الحليل‎ )٤( 

ره) انظر: المسائل الفقهية الق رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۰۹). 


ھم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


آنه لاب الوصو مك م مس د كزيط اسشادا آل قرل ا ا ود فسیس ن 
طلق: (إن هو الا بضعة منك( ثم رجع ان دای یر شره رضت عفان 
أن البي لي قال: (إذا مس أحدكم ذکره فلیتوضاً وضوءه للصلاق ‏ . 

ولعل سبب رجوع الامام مالك عن القول بعدم انتقاض الوضوء عس الذكر إلى 
القول بانتقاضه اعتماده حدیث بسرة في هذه السألق وتقدعه له على حديث طلق. لما 
صح سنده عنده» وجه ع ر 

4 - وتغير احتهاده - أيضا - في حكم إعادة المصلي غير التوضی من مس 
الذكر صلاته - بناء على رجوعه في المسألة السابقة - ۵ فقد كان يرى عدم الإعادة 
مطلقاء ولا ثبت عنده حديث بسرة وترجح لديه رجع إلى القول بوجوب الاعادة" . 

ه - وتغير احتهاد الإمام مالك - أيضا - في موقع سلام الامام من سلام 
المأمومين في صلاة الخوف» فكان يرى أن الإمام لا يسلم إلا بعد أن تقضي الطائفة 
الأخيرة من الصلاق فینتظرهم جالسا بعد انتهائه من التشهد حن يقضوا صلاقم ثم يسلم 
هم مستدلا بحديث صالح بن حوات" عمن شهد مع رسول الله ي صلاة الخوف يوم 
ذات الرقاع (آن طائفة صفت معه وطائفة وحاه العدو» فصلی بالق معه ركعة» ثم بت 


قائماء وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأحرى فصلی 


(۱) سبق تخريجه في (ص/4۱۷). 

(۲) انظر: تنوير المقالة ١7/١9‏ 4» 6۰4 وكفاية الطالب »)١177/١(‏ و حاشية العدوي .)١77/1١(‏ 
والحديث سبق تخريجه في (ص/4۱). 

(۲) انظر: المسائل الفقهية الق رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۰۱۸۵ 185). 

(4) انظر: الرجع السابق (ص/21857 ۱۸۷). 

(ه) انظر: الستخرجة (48۳/۱) مع البیان والتحصیل. 

(5) هو: صاخ بن خوات - بفتح الخاء وتشدید الواو - بن جبیر بن النعمان بن أمية بن امری القیس الأنصاري 
الدني له صحبة» روی عن أبيه وخاله وسهل بن أبي حثمة» وروی عنه ابنه حوات» ویزید بن رومان» وعامر 
ابن عبدالله بن الزبير» والقاسم بن محمدء ثقة قلیل امحدیث. 
انظر: الكاشف »)5315/١(‏ وتقريب التهذيب (۰)۲۷۱/۱ وتمذيب التهذيب »)۳۳۹/٤(‏ وق ذیب الکمال 
(5/16")» والطبقات الكبرى (۲۹۹/۰) . 
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5 ی 5 كل 2 5 8 5  )۱(‏ 
هم الركعة الي بقيت من صلاته, ثم ثبت جالساء وأتموا لانفسهم ثم سلم بهم) ثم رجع 
الامام مالك إلى القول بأن الإمام لا يشرع له انتظارهم حن ينهوا صلاتهم» بل يسلم فور 
(فائه صلاته ثم يقضوا هم ما فاتهم”"» استدلالا مما رواه سهل بن أبي حثمة" (أن صلاة 
الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه» وطائفة مواحهة العدو» فيركع الامام 
ركعة» ويسجد بالذين معه» ثم يقوم» فإذا استوى قائما ثبت» وأتهوا لانفسهم الركعة 
الباقية» ثم يسلمون وينصرفون» والإمام قائم» فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآحرون 
الذين لم يصلواء فيكبرون وراء الإمام» في ركع هم ويسجدء ثم يسلم» فيقومون فيركعون 
لأنفسهم الركعة الباقية» ثم یسلمون)* . 
وترجيحه له على حديث صالح بن حوات, بعد أن كان يأخذ هذا أولا2 . 

5 - أن الإمام الشافعي تغير احتهاده في حكم الماء الجاري إذا لاقته نحاسة» فكان 
يرى أنه لا ينجس إلا بالتغير» قلیلا كان أو كثيراء استدلالاً بقول البي ويِ: ان الماء طهور 


)١(‏ آحرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري )١517/5(‏ كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع رقم 
(۰ ۳۹۰ وصحيح مسلم (۵۷۵/۱) كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف» رقم (۸۲). 

(۲) انظر: تنوير القالة (۰4۷۷/۲ 4۷۸ والتاج والاکلیل (۱۸۲/۲). 

(۳) هو: آبو عبدالرهن سهل بن أبي حثمة عبدالله» وقیل: عامر» من ساعدة بن عامر بن عدي بن حشم 
الأنصاري النزرجي المدن الحارثي» من صغار الصحابة» ولد سنة ثلاث من الهجرة» وله عدة أحاديث» روی 
عن البي ی وعن زید بن ثابت؛ ومحمد بن مسلمة الأنصاري وغيرهم» وروی عنه ابنه حمد. وعروة بن 
الزبير» ونافع بن جبير» وبشیر بن يسار» وصالح بن حوات» وغیرهم . مات في خلافة معاوية. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري »)4۷/٤(‏ والاصابة (۰)۱۹۰/۳ وق ذیب الكمال (۰)۱۷۷/۱۲ وقذیب 
التهذيب »)۲۱۸/٤(‏ وتقريب التهذيب )551/١(‏ . 

(ء) آحرجه مالك في الموطأ (۱۸۳/۱) كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف» رقم »)٤٤١(‏ وأحرجه أبو داود 
في سننه (۱۳/۲) باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فک‌انوا 
وجاه العدو واحتلف في السلام» رقم (۰)۱۲۳۹ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰4/۳) كتاب صلاة الخوف» 
باب من قال تقوم الطائفة الثانية فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية بعد سلام الامای رقم .)5/1١1١(‏ 

(5) انظر: المدونة (۰)۱۲/۱ والمسائل الفقهية ال رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۰۲۱۳ 
٤‏ 
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لا ينجسه شيء)”"» ثم رجع عن هذا القول وذهب إلى أن الماء الجاري كالراكد في 
الحكم» فلا ينجس ,علاقاة النجاسة إذا كان يبلغ قلتين فأكثر إلا إذا تغير أحد آوصافه لما 
ثبت عنده حديث القلتين» وهو قول البي ويهِ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)° 
ومفهومه أن ما دون القلتین ينجس علاقاة ات تغير أحد أوصافه أو م يتغير» 
وهذا الحديث خاص, والحديث السابق عام» فحمل الشافعي قوله اكا (الماء طهور لا 
ینجسه شيء) على ما بلغ القلتین فا کثر(. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري َه وأخرجه النسائي بلفظ: (الماء لا ینجسه 
شيء) عن عائشة رضي الله عنها. 
انظر: المسند (87/7) رقم (۰۱۱۸۳۳ ۰۱۱۸۳۶ وسنن أبي داود (۱۸/۱) كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
بئر بضاعة» رقم (1۷)» وسنن الترمذي )47/١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ینحسه شيء رقم 
(77)» وسنن النسائي الكبرى (۷4/۱) أبواب المياه» رقم .)٤۹(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن» وقد 
جود أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بغر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة» وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد" سنن الترمذيء الوضع السابق. وصححه النووي في الجمموع 
(۰)۱۷/۱ ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الامام أحمد تصحيح الحديث» وأنه قال: "حديث بئر بضاعة 
صحیح" مجموع الفتاوى (۰)۳۳/۲۱ وانظر تصحيح الامام أحمد في: تلخيص الحبير (۰)۱۳/۱ وسبل السلام 
(۰)۱/۱ كما صحح هذا الحديث یی بن معين وابن حزم, انظر: تلخيص الحبير (۱۳/۱). 

(۲) آخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه وابن حبان وابن خزعة والدارقطي والبيهقي 
وابن الجارود والدارمي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة. 
انظر: المسند »)۲٦/۲(‏ وسنن أبي داود (۱۷/۱) كتاب الطهارق باب ما ينجس الاء» رقم (1۳)» وسنن 
الترمذي )٩۷/۱(‏ كتاب أبواب الطهارة» رقم (51)) وسنن النسائي الكبرى )۷٤/١(‏ أبواب الیاه» رقم 
(50)» وسنن ابن ماحه (۱۷۲/۱) كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم (511)» وصحيح 
ابن حبان (51/5) باب المياه» رقم »)١749(‏ وصحيح ابن خزعة (4۹/۱) كتاب الوضوءء جماع أبواب 
ذكر الماء الذي لا ينجس والذي لا ينجس إذا خالطته بحاسة» رقم (47)» وسنن الدارقطي (۱4/۱) كتاب 
الطهارق باب حكم الماء إذا لاقته نحاسة» رقم (۰)۲ وسنن البيهقي الكبرى »)3550/١(‏ والمنتقى لابن الجارود 
(۲۳/۱) باب في طهارة الماء والقذر الذي ينجس ولا ينجس» وسنن الدارمي (۲۰۲/۱) كتاب الطهارة؛ 
باب قدر الماء الذي لا ینحس, رقم (۰)۷۳۲ والمستدرك (۲۲/۱) كتاب الطهارة» رقم (458) وقال 
الحاكم: "هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين» فقد احتجا جیعاً جميع رواته وم يخرجاه" كما صححه 
ابن خزيعة وابن حبان وابن منده والطحاوي وابن الملقن» انظر: البدر المنير »)٤٠٤/١(‏ وتحفة المحتاج 
»)١51/١١‏ وتلخيص الحبير (۱۷/۱). 

(۲) انظر: الأم (۵۲۵/۱)» والمهذب (۷/۱) والمجموع (۲۰۰۸)» وإعانة الطالبين (۳4/۱)» ومغيني المحقاج 
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۷ - أن الامام الشافعي تغير احتهاده في مسألة انتقاض الوضوء من مس دبر 
الآدمي» فكان يرى أن مس الدبر لا ينقض الوضوء؛ لأن الأخبار وردت بانتقاض الوضوء 
عس القبل» وهو الذي يفضي عسه إذا كان على سبيل الشهوة إلى حروج ما ينقض 
لوضوء فأقيم مسه مقام حرو ج الخارج» بخلاف الدبر» كما أنه لا یتلذذ.عسه. ثم رجع 
لشافعي عن هذا القول» وذهب إلى أن مس دبر الآدمي كمس قبله ناقضٌ للوضوء لا تبين 
له صحة حديث بسرة بنت صفوان أن البي بيك قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا)(© 
وما الدبر إلا فرج بمكن قياسه على القبل بجامع أن كلاً منهما سبيل روج الخارج» وغذا 
تغير احتهاده في هذه المسألة" . 

۸ - أن الإمام الشافعي تغير احتهاده في مسألة انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور 
فكان یری أن لحم المرور لا ينقض الوضوء سكا ما روي عن جابر ضفكه أنه قال: «کان 
آخر الأمرين من رسول الله ولي ترك الوضوء ما مست النار)”" ثم رجع إلى القول بأنه 
ناقض للوضوء لا تبين له أن حديث الوضوء من لحم ابلزور حديث صحيح» وهو ما رواه 
حابر بن سرخ ضفنه: (أن رحلا يال يسول این اه ایض من وم الغنم؟ قال: إن 
شئت فتوضأء وان شئت فلا تتوضأء قال: أتوضأ من وم الإبل؟ قال: نعم» فتوضأ من 
لحوم الإبل)” © فلما ثبت عند الشافعي هذا الحديث» ورأى أن حديث عدم الوضوء ما 
مسته النار حديث عام» حصص عمومه بهذا الحديث» وتغير قوله في هذه المسألة» ورأى 


(۰)۲۰/۱ وفاية احتاج (۰)۷۳/۱ واحتلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۰)۳۸۸ والقديم 
والجديد في فقه الشافعي )5514-1589/١(‏ و(۱۳۰/۲). 

(۱) سبق تخريجه في (ص/4۱). 

(؟) انظر: الأم (۰)۱۹/۱ ومختصر المزني (ص/4). واحموع (۰)40/۲ ومغن المحتاج »)۳١/١(‏ واحتلاف 
الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/١50)»‏ والقدم والجديد في فقه الشافعي (۲۹۳-۳۹۰/۱) 
و(۱۳۷/۲). 

(۳) سبق تخريجه في (ص/۷:۲). 

(5) هو: حابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري» حليف بي زهرة» وخاله سعد بن أبي وقاص» له ولأبيه 
صحبة» سکن الكوفة. توفي بالكوفة سنة لاه. 
انظر: الاستیعاب (۲/۱ ۰۲ وأسد الغابة 4/1١9‏ 55)» والإصابة (۲۱۲/۱) . 


(°) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۰/۱) کاب الجيض» باب الوضوء من وم الإبل» رقم .)۳٣۰(‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


أن اكل كم ابمزور ناقض للوضوء دون اكل غیره(٩‏ . 

٩‏ - أن الامام الشافعي تغیر احتهاده في وحوب السح إلى المرفقين في التيممء 
فکان يرق آنه يكفي للسح علی الکفین, ولا یشرع السح إل الرفقین» استدلالاً عا رواه 
البحاري في صحیحه عن عمار أنه قال لعمر: (تمعكت فأتيت البي #8 فقال: يكفيك 
الوجه والكفان) ثم رجع الشافعي إلى القول بوجوب السح إلى الرفقین لما ثبت عنده 
الحديث الوارد بذلك» وهو: (أن البي بي تيمم فمسح وجهه وذراعيه) . 

۰ - أن الإمام أحمد تغير احتهاده في مقدار دية الكتابي» حيث كان يرى أن 
ديته ثلث دية السلم تمسكا ما أثر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قضيا في دية 
البهودي والنصراين بثلث دية السلم( ثم رحع إلى القول بأن ديته نصف دية السلم 
لا ثبت عنده حدیث عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده أن البي 4 جعل عقل أهل 


ج 


) انظر: الأم »)۲٠/١(‏ والمجموع (۰۷۳/۲ »)۷٤‏ واحتلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۰)4۰۳ 
والقدم والجديد في فقه الشافعي (۱۳۸/۲). 

(۲) صحيح البخاري (۱۳۰/۱) كتاب التیمم باب التيمم للوجه والكفين» رقم (۳۳۶). 

(۳) انظر: احتلاف الحديث للشافعي )591/١(‏ والأم »)٤۹/١(‏ وابحموع (۲۳/۲). والبدر المنير (547/9)» 

والجامع لأحكام القرآن (۰۲۳۹/۰ ۰۲۰ ومغي المحتاج .)39/١(‏ 


) 


والحديث أخرجه الشافعي في مسنده (۲۰/۱) وأورده في الأم (4۸/۱) وف مختصر المزني (ص/١)»‏ كما 
أخرجه البيهقي في سننه (۲۰۵/۱) باب كيف التيمم» رقم ۰)٩۳"(‏ وحسنه البغوي في شرح السنة 
(۱۱۵/۲)» وذكر النووي أن لهذا الحديث طرقاً يعضد بعضها بعضاء وله شاهد صحيح من حديث ابن عمس 
انظر: المجموع (۲44/۲). 

(4) آخرجه الترمذي والبيهقي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والدارقطي» انظر: سنن الترمذي (5/54؟) كتاب 
الديات» باب ما جاء في دية الكفار» رقم »)١5١(‏ وسنن البيهقي الكبرى (۱۰۰/۸) كتاب الديات» باب 
دية أهل الذمة» رقم »)١517١5(‏ ومصنف عبدالرزاق )١71/5(‏ رقم (۱۰۲۲۱) و(۳/۱۰٩)‏ رقم 
(۰)۱۸6۷۹ ومصنف ابن أبي شيبة (4۰۷/۰) رقم (7454؟)» وسنن الدارقطیق (۱۳۰/۳) رقم (9هاء 
E‏ 

(ه) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح »)١۷۲/۳(‏ وأحكام أهل الملل للخلال (ص/ه١")»؛‏ والروايتين 
والوجهين لأبي يعلى (۲۸۲/۲)» وال لابن قدامة (/915)» والكافي له »)۷۸/٤(‏ والمبدع ۳۰۲/۸ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (4۲/۳). 
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الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين”''؛ حيث ترجح عنده هذا 
الحديث على الأثر السابق» فقدمه عليه. 

۱ - كان الإمام هد يرى أن المقيم إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإنه عضي في 
صلاته ولا يقطعهاء ثم رجع إلى القول ببطلان تيممه» وأنه يحب عليه الخروج من الصلاة» 
لاراى کثرة الأحاديت الدالة علی ذلك حیث ثبتت عنده فقال .عقتضاها(" . 

۲ - أن الامام أحمد تغیر احتهاده في حيض الحامل» فقد كان يرى أن الحامل لا 
تحیض, وما رأته من الدم في أثناء احمل فهو دم فساد» تصوم معه وتصلي» ثم رجع عن 
هذا القول» وذهب إلى أن الحامل قد تحيض» فما رأته من دم يوافق ایض ف وقته وصفته 
فهو حیض نا ثبت عنده احدیت الوارد ی هذه السألةا؟ . 


۳ - وتغیر احتهاد إسحاق بن راهويه“ في المسألة نفسهاء حيث رجع عن قوله 


(۱) أخرجه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماحة والدارقط والبيهقي وعبدالرزاق» انظر: المسند 
(۰۱۸۰/۲ ۰۱۸۳ ۲۱۵) رقم (۲ ۰11۹ ۰1۷۱ ۷۰۱۲)» وسنن أبي داود» باب في دية الذمي (۱۹4/4) 
رقم (45۸۳) وسنن الترمذي (۲۵/4) کتاب الديات» باب ما جاء في دية الکفار» رقم (۰)۱۶۱۳ وسنن 
النسائي الکبری (؛/۰)۲۳۰ کتاب القسامة» باب کم دية الکافر» رقم (۹ ۰۷۰۰ ۰۷۰۱۰ وسنن ابن ماحة 
(۸۸۳/۲) کتاب الدیات باب دية الکافر» رقم (۲44)» وسنن ال دارقطی (۰۱۲۹/۳ ۰۱40 ۰6۱۷۱ 
کتاب الحدود والديات» رقم (۰۱4۸ ۰۱۹۰ ۰۲5۰۰ ۰0۲۲۱ وسنن البيهقي الکبری (۱۰۱/۸) باب دية أهل 
الذمة» رقم (۰۱۱۲۳ ۰6۱۱۲ ومصنف عبدالرزاق )٩۲/۱۰(‏ رقم (۱۸۷۵). 
وهذا الحديث حسنه الترمذي» وقال عنه الخطابي: "ليس في دية أهل الکتاب شيء أثبت من هذاء ولا بأس 
بإسناده" معا لم السنن (۰۳۷/4 ۳۸ والغی لابن قدامة (۰)۳۱۲/۸ وقد صححه الألباني في صحیح الجامع 
(1۳۹/۱). 

(۲) انظر: الروایتین والوجهین )٩۰/۱(‏ والانتصار »)۳۹٤/١(‏ والستوعب (۳۰۸/۱) والغي لابن قدامة 
(۰)۱۲۷/۱ والکاني له (1۹/۱). والشرح الکبیر له (۰)۲۷۳/۱ وشرح الزركشي على ختصر الخرقي 
0 

(۲) انظر: الاحتيارات الفقهية لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص/۰)۳۰ والانصاف للمرداوي (۳۵۷/۱). 

)٤(‏ هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي احنظلي المروزيء العروف بابن راهویه. 
ولد سنة کے وکان زماما» ثقة حافظاء فقیهاء مفسراء ورعاء غايداء من أت الاحتهاد؛ وهو بام 
عصره ‏ الفقه والفتوی. من مولفاته: المسند» والسنن والتفسیر. توفي سنة ۲۳۸هب. 
انظر: الجر ح والتعدیل (۰)۲۰۹/۲ حلية الأولياء (۲۳/۹). الفهرست (۰)۳۲۱ تاريخ بفداد (۳4۵/۲)» 
وفیات الأعيان (۱۹۹/۱) ميزان الاعتدال (۰)۱۸۲/۱ سير أعلام النبلاء (۳۸/۱۱). البداية والنهاية 
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فيها لما أحبره الإمام أحمد بصحة احدیث وف ذلك يقول إسحاق: "قال لي مد بن 
حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ قلت: تصلي» واحتججت بخبر عطاء عن عائشة 
رضي الله عنها( قال: فقال لي أحمد: أين أنت من خبر المدنيين» خبر أم علقمة؟ عن 
عائشة رضي الله عنها( فإنه أصح؟ قال إسحاق: فرجعت إلى قول مد . 

٤‏ - أن الإمام أحمد تغير احتهاده في حكم حلسة الاستراحة» فكان يرى عدم 
مشروعيتهاء ثم رجع إلى القول باستحباها"» حيث صح عنده الحديث الوارد في هذه 
المسألة ورححه على غیره(» وهو ما رواه مالك بن الحويرث”" أنه: (رأى البي 5 
يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حن يستوي قاعداً)* . 

١٠‏ - كما تغير احتهاد الإمام هد في حكم الصلاة على ما وحد من أعضاء 
الميت» حيث كان يرى عدم جواز الصلاة على الأعضاء ثم رجع إلى القول بجواز 


(۰)۳۱۷/۱۰ طبقات المفسرين (۱۰۳/۱) . 

(۱) وهو ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة والدارمي عن عائشة رضي الله عنها: (أن امرأة آنتها فقالت: ان حیض 
وأنا حبلى» فقالت عائشة رضي الله عنها: اغتسلي وصليء فان الحبلى لا تحیض) وني رواية: (الحامل لا تحیض 
إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي). 
انظر: سنن البيهقي الکبری (4۲۳/۷) رقم (۰۱9۲۱۰ ۰۱9۲۱۱ ومصنف ابن أبي شيبة (۲۱/۲) رقم 
(44 ۰1۰ وسنن الدارمي (۲4۵/۱) رقم )٩۳۳(‏ وقال البيهقي: "قد ضعف أهل العلم باحدیث هاتين 
الروایتین عن عطاء" سنن البيهقي الکبری» الوضع السابق. 

(۲) هي : مرحانق مدنية تابعية ثقة» روت عن عائشة ومعاوية» ذکرها ابن حبان في الثقات. 
انظر: تمذيب الکمال للمزي (۳۰/۳۰). وقذیب التهذیب لابن حجر (۰۰/۱۲) . 

(۳) وهو ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: (أنما ستلت عن الحامل تری الدم» أتصلي؟ قالت: لا حسق 
يذهب عنها الدم). انظر: سنن البيهقي الکبری (4۲۳/۷) رقم (۱۵۲۰۰). 

.)۷۳۱/۰( سنن البيهقي الکبری (4۲۳/۷)» ومعرفة السنن والاثار له (۰)۳۹/۲ وزاد العاد‎ )٤( 

(5) انظر: الروایتین والوجهین (۱۲۸/۱. والكاقي لابن قدامة (۳۱۰/۱). 

(5) انظر: رحعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/ ۳۳). 

(۷) هو: مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثي» وقيل في نسبه غير ذلك» له عدة أحاديث» روی عنه أبو 
قلابة وأبو عطية» سكن البصرة» وما توق سنة ٤‏ لاه. 
انظر: الاستيعاب (۳۷/۳). والإصابة (۰)۳۲/۳ وقذيب التهذيب (۱۳/۱۰) . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۳/۱) كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم م4 ض» 


۰)۷۸٩( رقم‎ 
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ذلك 

ولعل رجوع الإمام أحمد عن رأيه في هذه المسألة بسبب ثبوت الآثار الواردة عن 
الصحابة لديه» والي فيها ذكر صلاتمم على الأعضاء في عدد من الحوادث”" . 


.)0575/5( انظر: المغنٍ لابن قدامة (۰)۲۰۹/۲ والشرح الكبير له (575/1)» والانصاف‎ )١( 

(۲) منها: ما ورد عن عمر ذه أنه صلى على عظام بالشام؛ وما ورد عن أبي عبيدة #ه أنه صلى على رؤوس 
بالشام» وما ورد عن أي أيوب ذه أنه صلى على رجل» انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۰)۳۸/۳ وانظر في 
تعليل رجوع الإمام أحمد في هذه المسألة: رحعات الإمام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۹۳٤).‏ 
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البحث الرابع 


عدم ثبوت ما سبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: المراد بهذا السبب. 


المطلب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسببه. 
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المطلب الأول 
المراد بهذا السبب 


سبق بيان أن ثبوت ما سبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث سبب لتغير الاجتهادء 
وأن ابحتهد إذا لم يكن يعلم ثبوت الحديث في مسألة» بأن بلغه على وجه لا يحتج به» إما 
لانقطاعه» أو لأن في إسناده من لا يحتج به» أو غير ذلك من العلل» ولم يأخذ ما دل عليه» 
واحتهد فيها وتوصل باحتهاده إلى حلاف الحكم الوارد في النص» فأفي الناس .عوحب هذا 
الاجتهاد. أو حكم عقتضاه ظناً منه أن الحديث في هذه المسألة لم يثبت» ثم بلغه ذلك 
الحديث من طريق أخرى سالة من العلل» لزمه تغيير احتهاده ونقضه والرجوع عن قوله 
الأول إلى القول عا دل عليه الدليل حين ثبتت عنده حجيته. 

ا امین له بشما سییر 
احتهاده ونقض فتاواه في السائل فکذلك يتغير احتهاده حين یظن ثبوت الحديث ویحکم 
أو يفي عوجبه ثم يتبين له أنه غير ثابت» فهذه الحالة ضد الحالة السابقة» فما قيل هناك 
يقال مقابله هنا. 

وقد تبین فیما سبق آن الاعتلاف ن ثرت الد ين الائمة من آبرز آسباب 
الاحتلاف بينهم في حکام امسائ فمن پیت :عیده الحديث فانه سیحکم به وسیفق 
,كو حبه) ومن طعن فيه ولم يثبت عنده فسيدع الحكم الوارد فيه وسيجتهد في المسألة 
بالنظر ق الأذلة الأحری» أو عمومات النصوص. أو یستعمل القیاس» أو غیر ذلك وقد 
یتوصل فیها إلى قول یخالف ما دل علیه احدیث. 

واذا تقرر کون ذلك مسا لاعتلاف الفقهاء احتهدین في أحكام السائل» تقرر 
کول ميا شاد را هة اا جد و کی نياكم ااساله د فلا سس 


یوت اديت عنده من عدمه» فحین يفن بفتوی فق مسألة معینة ویکون مستندا ف ذلك 


(۱) انظر: رفع اللام عن الأئمة الأعلام (ص/40۲۳ ۰)۲ والانصاف في بیان أسباب الاحتلاف للدهلوي 


(ص/۳ ۰۲ ۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
إل حدیث يظنه ثابتاء ثم بهن له فیما بعد عدم رت فانه سیتغیر احتهاده في :هذه المسالة 
و سينقض فتواه السابقة» وسیفي هما يؤديه إليه احتهاده. 

وبهذا يتبين أن عدم ثبوت ما سبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث سبب موجب لتغیر 
الاجتهاد. 

وقد ثبت عن بعض ابحتهدین من الأئمة وغیرهم أنهم غیروا اجتهادهم في عدد من 
السائل لأحل عدم ثبوت الأحاديث الواردة فیها عندهم» فرجعوا عن فتاواهم ونقضوا 
أحكامهم» لما تبين لهم ضعف هذه الأحاديث وعدم صلاحيتها للاحتجاج» وک‌انوا قد 
قالوا عقتضاها في السابق ظناً منهم أنه ثابتة. 

وفي الطلب الآ بیان عدد من السائل الق تغیر فیها احتهاد بعض احتهدین لأحل 
هذا السیب: 
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الطلب الثاني 
أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب عدم ثبوت ما سبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث 


من التطبيقات الفقهية لتغير الاحتهاد بسبب تبين عدم ثبوت الحديث أو ضعفه ما 


)ة 
sC‏ 


۱ - آن الامام مالكا تغیر احتهاده ی مسألة احلف بنحر اله فقد كان بری أن 
من حلف أن يتحر ولده فقال: لله علي أن أنحر ابئ» أو نحو ذلك من غير أن يذكر مکانا 
للذبح» كمقام إبراهيم» ولا ما في معناه» ولا ربطه به في النية» وَإِنما أطلق» فعليه كفارة 
بمين» مستندا في ذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن البي تج قال: (لا نذر في 
معصية» وكفارته كفارة بعین)( ثم رجع الإمام مالك عن هذا القول» وذهب إلى أنه لا 


شيء علیه لما تبين ضعف الحديث السابق" . 


(۱) أخرجه الامام هد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه» انظر: المسند (۲6۷/۲) رقم (۲۲۱۰)» 
وسنن أي داود (۲۳۲/۳) كتاب الأعان والنذور باب ما جاء في النذر في المعصية» رقم (۳۲۹۰)» وسنن 
الترمذي )٠١*/4(‏ كتاب النذو باب ما جاء عن رسول الله وَل أن لا نذر في معصية» رقم )١574(‏ من 
طريق أبي صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة وقال: "هذا حديث لا يصح؛ 
لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة" كما أخرجه من طريق محمد بن إسماعيل بن يوسف عن 
أيوب بن سليمان بن بلال عن أبي بكر بن اويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبدالله بن أبي 
عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن ييى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة» وقال: "هذا حديث 
غريب» وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس" الموضع السابق» كما أخرجه النسائي في سننه (۲7/۷) 
۷) كتاب الأعان والنذور» باب كفارة النذر» رقم (۰۳۸۳۰ ۰۳۸۳۰ ۳۸۳۷) من طريق الزهري عن أبي 
سلمة» وقال: "وقد قيل إن الزهري ۸ يسمع هذا من أبي سلمة" وأحرجه ابن ماحه في سننه )1۸٦/١(‏ كتاب 
الكفارات» باب النذر في المعصية» رقم »)35١7(‏ وقال النووي في شرحه لمسلم (۱۰۱/۱۱) عن هذا 
الحديث: إنه "ضعيف باتفاق المحدثين" وذكر البيهقي ف سننه الصغرى (۵۱۹/۸) أن إسناده لم يثبت» وأعله 
ابن عبدالبر في الاستذكار (۰)۱۸۷/۰ وقال عنه في التمهيد (17/5) إنه "حديث منكر عند جماعة أهل العلم 
بالحديث» وإنما انفرد به عن الزهري سليمان بن أرقم» وسليمان بن أرقم متروك الحديث عند جیعهم" وثمن 
نقل تضعيفه - أيضاً -: ابن الملقن في البدر المنير (۵۰۰/۹)» وابن حجر في تلخيص الحبير (۱۷/۵)» 
والش وکاني في نيل الأوطار (۱۳/۹). والدراري المضية (۳5۷/۱). والسيل الجرار (۳4/4)» وصديق حسن 
خان في الروضة الندية (۱۳/۳) والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي (۱۰۳/۵). 

(۲) انظر: المدونة .)٩۹/۳(‏ والاستذكار (۱۸۷/۰)» والتاج والإكليل »)۳٤۲/۳(‏ ومواهب الحليل (۰)۳۳/۳ 


م 
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۲ - وتغیر احتهاد الامام مالك قي مسألة الواحب على من ترك الرمل أو اطرولة 
في الطواف أو السعي تسيانا ار ها يف کا0 ل إن عل الار لك دعبل واد 
ابن عباس ڪهه» حيث روي عنه أنه قال: (من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دم ثم 
استحسن مالك عدم وجوب الدم عليه؛ لاختلاف الرواية عن ابن عباس» حيث روي عنه 
ما يخالف هذاء فقد قال في تارك الرمل إنه لا شيء عليه . 

۳ - أن الإمام الشافعي تغير احتهاده في حكم الترتيب بين الأعضاء في الوضوءء 
فكان يرى أن من ترك الترتيب في الوضوء ناسیا فإنه يصح وضوژه» استدلالاً. ها روي: 
(أن البي 5 توضأ فغسل وجهه ثم یدیه ثم رحليه» ثم مسح وحهه) ثم رجع الشافعي 
عن هذا القول» وذهب إلى أن من تركه ناسياً کمن تركه عامدا؛ وأنه لا يصح وضووه 
إذ تبين له أن الحديث السابق ضعيف لا يصح التمسك به() وأحذ بظاهر آية الوضوی 
وهي قوله تعالى: يتأي ليت انوا دا فش ال الکو یلوا وجوم وآیریکم 
إل اتراق وأمتسحوا رويك دمم إل الکنبت 04 . 

4 - أن الامام الشافعي تغير احتهاده في توقيت المسح على الخفين» فكان يرى أنه 


والمسائل الفقهية الب رجع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۹ ۰۳ ۰۳۳۹ ۳۰). 

(۱) أخرحه الإمام مالك والبيهقي والدارقطينء انظر: الموطأ (۳۹۷/۱) كتاب الحج» باب التقصیر رقم (۸۹۰) 
و(4۱۹/۱) باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاء رقم (84)» وسنن البيهقي الكبرى )١157/0(‏ باب من 
ترك شيئاً من الرمي حن يذهب أيام مین» رقم (۹4۷۰)» وسنن الدارقطئ (۲44/۲)» رقم (۳۷) ۱۳۸ 
8» وقال الغساني عن هذا الحديث: "لا يثبت» فيه عكرمة بن خالد" تخريج الأحاديث الضعاف من سنن 
الدارقطئ (ص/۰۲ ۲). 

(۲) آخرحه ابن حزم في احلی )٩5/۷(‏ بلفظ: "ليس على من ترك الرمل شيء". 
وانظر المسألة في: الدونة (۳۹۲/۲)) والاستذ کار لابن عبدالبر ۱۹۵/4 والنتقی للباحي (۳۰۰/۲) والتاج 
وال کلیل(۰)۱۰۹/۳ والسائل الفقهية الق رحع فیها الإمام مالك - قسم العبادات- (ص/4 ۰۲۷ ۲۷۷). 

(۳) آخرجه النسائي والدارقطی, انظر: سنن النسائي الکبری (۸۱/۱) آبواب المياه» رقم (87)» وسنن الدارقطیی 
(۸۲/۱) رقم (۱۰) . 

۰۳۹ انظر: الأم (۳۰/۱)» والمجموع (۰)0۰4/۱ واحتلاف الاحتهاد وتغیره وأثر ذلك في الفتيا (ص/4‎ )٤( 
والقديم والجديد في فقه الشافعي (۳۸۲-۳۸۲/۱) و(۱۳۸/۲).‎ )٥ 


(ه) جزء من الاية (7) من سورة الائدة. 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


غير مؤقت بالأيام» بل يستمر على المسح عليها حي يخلعها أو يحدث» مستنداً في ذلك إلى 
ما روي عن أبي بن عمارة ذه قال: (قلت: يا رسول الله أمسح على النف؟ قال: نعم. 
قلت: يوما؟ قال: ويومين . قلت: وثلاثة؟ قال: نعم وما شعت)() ثم رجع الشافعي إلى 
القول بأن المسح مؤقت: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء وللمقيم يوم وليلة» بعد أن تبين له 


ضعف الحديث الذي استند إليه» وقوة الأحاديث الي تبين مشروعية التوقيت7" . 


(۱) هو: أ بن عمارة - بكسر العين» وقيل بضمهاء والأول أشهر - ويقال: ابن عبادة الأنصاري المدني» سكن 
مصرء له صحبة» وله حديث واحد في المسح على الخفين» وهو هذا الحديث » روى عنه أيوب بن قطن» 
وعبادة بن نسي. 
انظر: تقريب التهذيب »)۹٦/١(‏ وقذیب التهذيب (۰)۱5۳/۱ وا جرح والتعديل (۲۹۰/۲)» والإصابة 
(۰)۲۲/۱ والاستيعاب (۷۰/۱) . 

(۲) آخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطی, انظر: سنن أبي داود )40/١(‏ كتاب الطهارة» باب 
التوقيت في السح رقم »)٠١۸(‏ وسنن ابن ماحه )١5/1(‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في السح 
بغير توقيت» رقم (551)» وسنن البيهقي الكبرى (۲۷۸/۱) جاع أبواب المسح على الخفين» باب ما ورد في 
ترك التوقيت» رقم »)١۲٤٠١(‏ وسنن الدارقطيئ (۱۹۸/۱) كتاب الطهارة» باب الرخصة في السح على 
الخفين وما فيه واحتلاف الروايات» رقم .)١9(‏ 
وهذا الحديث ضعفه عدد من المحدثين» فقال أبو داود: "اختلف في إسناده» وليس بالقوي" سنن أبي داود 
(40/1)» وقال الدارقطي: "هذا الإسناد لا يثبت» وقد احتلف فيه على جى بن أيوب اختلافاً کثیرا" سنن 
الدارقط (۰۱۹۸/۱ وقال النووي: "واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به" المجموع (5/۱ ه» 
7 وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح» قال أحمد بن حنبل: ورجاله لا يعرفون" العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية (۰)۳۵۸/۱ ونقل ابن حجر تضعيفه عن جملة من المحدثين» حيث يقول: ضعفه البحاري 
فقال: لا يصح» وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رحاله لا يعرفون» وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث 
ليس بالقائم» وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره» وقال ابن عبدالبر: لا یثبت وليس له إسناد قائم» 
ونقل النووي اتفاق الأئمة على ضعفه. قلت: وبالغ الجوزجاني فذكره في الموضوعات" تلخيص الحبير 
55/15 :وانظر ق تیش هذا ایتک اا و اة اتدل 452/15 وني الرافة 
(۰)۱۷۷/۱ والبدر المنير (۰)4۲/۳ وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق »)١88/١(‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف 
(۰)۲۰۹/۱ وتخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقط (ص/10). 

(*) منها: حديث علي بن أبي طالب ذفه: (أن النبي يله حعل للمسافر أن مسح ثلاثة أيام ولياليهن» ويوماً وليلة 
للمقيم) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳۲/۱) كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخنفين» رقم 
(۲۷). 


وانظر قولي الشافعي ورحوعه في هذه المسألة في: المحموع(١/5457)»‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ه - أن الإمام الشافعي تغير اجتهاده في مسألة انتقاض وضوء المصلي إذا نام وهو 


راكع أو ساحد أو قائم في الصلاة» فقد كان يرى أن من نام راكعا أو ساجدا أو قائما 
فإنه لا ینتقض وضوژه استدلالا بقول البى عْ#: (إذا نام العبد في صلاته باهى الله به 
ملائکته» یقول: انظروا لعبدي روحه عندي و حسده ساحد ين يدي فلو انستقض 
وضوؤه لا حعله ساحدا"» ثم رجع الشافعي إلى القول بانتقاضه وأن حكم النوم في 
الصلاة کحکمه حارج الصلاة» حيث تبین له أن حدیث نوم الصلی السابق ضعیف» 
فتر که( وأحذ بعموم الأحاديث الواردة في بيان انتقاض الوضوء من النوم من غير تفریق 
بين أن یکون ذلك في الصلاة أو حارجها" . 

7 - وتغير احتهاد الإمام الشافعي قي حكم التيمم بالرمل» فكان يرى جوازه لما 


للقفال الشاشي (۰۱۳۰/۱ »)١١١‏ واختلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۳۹۷) والقدم 
والجديد في فقه الشافعي (۰۱۳۹/۲ ۲۷۲). 

)١(‏ أخرجه البيهقي من رواية أنسء وقال: ليس بالقوي» وأخرجه الدارقطي في علله من رواية المسن عن أبي 
هريرة» وقال: لا يثبت ”ماع الحسن عن أبي هريرة» انظر: خلاصة البدر المنير »)54/١(‏ وضعفه المنذري وابن 
الصلاح والنووي ونقل الاتفاق على ضعفه, انظر: البدر ابر (440/۲)» وانظر تضعيفه أيضاً في: تلخيص 
الحبير (۰)۱۲۰/۱ ومختصر خلافيات البيهقي (١/57؟١)؛‏ وسبل السلام (۰)1۲/۱ كما أورد هذا الحديث 
الشيرازي في المهذب (۲۳/۱). والسرحسي في المبسوط (۷۹/۱) والرافعي في الشرح الكبير (؟/57)؛ 
والنووي في المجموع .)١5/7(‏ 

(۲) انظر: المهذب (۲۳/۱» والبسوط (۷۹/۱). 

(۲) انظر: المرجعين السابقين» الصفحات أنفسهاء والشرح الکبیر للرافعي (۰)۲۰/۲ واحموع (۱7/۲)» 
واحتلاف الاجتهاد وتغیره وأثر ذلك في الفتیا (ص/4۰۰). والقدع وامحدید في فقه الشافعي (۳۹۳/۱) وما 
بعدهاء و(۱۳۸/۲). 

)٤(‏ ومنها: قول البي #5: (من نام فلیتوضا) أخرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطت من 
انظر : السند (۱۱۱/۱) رقم (۰۸۸۷ وسنن أبي داود (۵۲/۱) کتاب الطهارق باب الوضوء من النوم» رقم 
(۰)۲۰۳ وسنن ابن ماحه (۱7۱/۱) کتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم »)٤۷۷(‏ وسنن 
البيهقي الکبری (۱۱۸/۱) جاع آبواب الحدث» باب الوضوء من النوم» رقم (۰)9۷۰ وسنن الدارقط 
(۱۲۱/۱) باب فیما روي فیمن نام قاعدا وقائماً ومضطحعاً وما يلزم من الطهارة في ذلك» رقم (0)» وهذا 
الحديث حسنه الترمذي والنذري وابن الصلاح والنووي» انظر: احمسوع (۲۳/۲)» وتلخيص الحبير 
(۰)۱۱۸/۱ وخلاصة البدر المنير (۰)۵۲/۱ وسبل السلام (1۲/۱) . 


ل م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


روى أبو هريرة وك: أن رجلا قال للبي ل4 إنا بأرض الرمل» وفينا الجنب والحائض» 
ونبقى أربعة أشهر لا بحد الاءءفقال البي ب: (عليكم بالأرض)( ثم رجع الشافعي إلى 
القول بعدم جواز التيمم بالرمل لا تبين له أن هذا الحديث ضعيف”" . 

۷ - وتغير اجتهاد الإمام الشافعي - أيضاً - في لزوم الكفارة على من وطی 
امرأته وهي حائض» فكان يرى أن من جامع امرأته حال حيضها فإنه تلزمه الکفارة وهي 
أن يتصدق بدينار إن وطئها في أول الدم» وبنصف دينار إن وطتها في آخره, لما روى ابن 
عباس ذ: (أن البي و قال في الذي يأن امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف 


دينار)” ثم غير الشافعي رأيه في هذه المسألة» وذهب إلى أنه لا كفارة عليه» بل يستغفر 


)١(‏ أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهماء انظر: سنن البيهقي الكبرى (۲۱/۱) باب ما روي في الحائض والنفساء 
أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء» رقم (4۷۹)» والمعجم الأوسط للطبراني (۲۹۰/۲) رقم 
(۰)۲۰۱۱ ومسند ابي يعلى )559/١١(‏ رقم (۵۸۷۰). وهذا الحديث ضعفه البيهقي في سننه (۰)۲۱/۱ 
وأبخ حجر ق الطالب العالية (۳۱/۲ وانظر تضعیفه - آیضا - ق ذعيرة اطفاظ (۰)۲۰/۱ والتحقیق 
في أحادیث الخلاف (۲۳۲/۱). والدراية في تخریج أحاديث امداية »)1۹/١(‏ ونصب الراية (۱5/۱). 

(۲) انظر: احموع (۲۲/۲). واحتلاف الاحتهاد وتغیره وآثر ذلك في الفتيا (ص/4۰۷). والقدم والجديد في 
فقه الشافعي (۳۰۳/۱) و(۱4۱/۲). 

(۲) آخرجه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماحة والبيهقي وابن أبي شيبة والدارمي وابن الجارود» انظر: 
السند (۲۲۹/۱) رقم (۰۲۰۳۲ وسنن أبي داود (15/۱) کتاب الطهارق باب في إتيان الححائض» رقم 
(۰)۲۲6 وسنن النسائي الکبری (۱۲۷/۱) آبواب احیض, باب ما يجب على من أتى امرأته في حال حیضتها 
مع علمه بنهي الله كك وطئهاء وسنن ابن ماحة (۲۱۰/۱) کتاب الطهارة وسننهاء باب في کفارة من أتى 
حائضاء رقم (14۰)» وسن البيهقي الکبری (۳۱6/۱) باب ما روي في کفارة من أتى امرأته حائضاء رقم 
(۱۰۵)» ومصنف ابن أبي شيبة (۸۸/۳) رقم (۰)۱۲۳۷۵۹-۱۲۳۷۱ وسنن الدارمي (۲۷۰/۱) باب لذا 
آتی الرحل امرأته وهي حائض, رقم ( ۱۱۰ والنتقی لابن الحارود (۳۷/۱) باب الحيض» رقم (۱۰۸). 
وهذا الحديث ضعفه غير واحد من المحدثين» فقد قال الشافعي: "هذا حديث لا ثبت مثله" بحموع 
(۰)۳۶۰۳/۲ وقال - ایضا -: "لو كان هذا الحديث ثابتاً لأحذنا به" تلخيص الحبير »)١77/١(‏ وسبل السلام 
(۶/۱ ۰۱۰ وقال عنه الذهبي: "هو حدیث اختلف فيه احتلافا كثيراً وقد جع البيهقي في سنه طرقه ثم 
ضعفها كلها" ميزان الاعتدال (۰)۱۲/۸ وقال ابن حجر: "الاضطراب في اسناد هذا الحديث ومتنه كثير 
جد" تلحیص الحبير (۱7/۱) وانظر في تضعیفه - أيضاً -: احمسوع (۳۹۳/۲) وذحيرة الحفاظ 
555/99)» وزاد العاد (۳۹۷/۱) و تحفة الأحوذي (۰)۳۵۹۸/۱ وعمدة القاري (۲۲۲/۳). 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
الا ها ها اوور 

۸ - وتغیر احتهاد الشافعي - أيضاً - في آخر وقت العشاء فکان يرى أن وقت 
العشاء عتد إلى نصف الليلء لما حاء في الصحیح أن البي بلي قال: (ووقت العشاء إلى 
نصف الیل" ثم رجع :إلى القول يان وقتها إل تلك اللیل» استدلالا ليك مامة جبریل 
للبي وله وفیه: (ثم صلی بي العشاء الآحرة حين ذهب ثلث الليل). 

ولعل سبب عدول الشافعي عن قوله الأول أنه لم يثبت عنده الحديث الذي استند 
إليه» أو رأى حديث إمامة جبريل للبي ی أقوى فقدمه ورححه على الحديث السا 

٩‏ - وتغير احتهاد الشافعي في وقت الغرب. فكان يرى أن للمغرب وقتين» يمتد 
ثانيهما إلى مغيب الشفق» استدلالاً بالأحاديث ال نصت على ذلك» كحديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص نه وفيه أن رسول الله بي قال: (ووقت صلاة الغرب ما لم يغب 


الشفق)(* و حدیث یی موسى الأشعري طبه وفيه: 2 آحر المغرب حي كان عند 


)١(‏ انظر: المجموع (۰)۳۰۱/۲ والهذب (۳۸/۱. وأسئ الطالب (۰)۱۰۱/۱ والتحقیق في آحادیث الخلاف 
لابن الجوزي (۰)۲۳/۱ واحتلاف الاحتهاد وتغیره وأثر ذلك في الفتیا (ص/4۱۱) والقدیم وابحدید في فقه 
الشافعي (۳/۲ ۱). 

(۲) أخرحه مسلم في صحیحه (4۲۷/۱) کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب أوقات الصلوات الخمس» رقم 
(1۱۱۲). 

(۳) انظر: الحاوي الکبیر (۲۰/۲)» والهذب (0۲/۱)» والوسیط (۰)۱۷/۲ والمجموع (۰)۳۸/۳ وروضة الطالبین 
(۰)۱۸۲/۱ وحلية العلماء (۰)۱۷/۲ والشرح الکبیر للرافعي (۲۷/۳). 
والحديث آخرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حزعة والبيهقي والحاكم عن ابن عباس #5ه. 
انظر: المسند (۳۳۳/۱) رقم (۳۰۸۱)» وسنن أبي داود (۱۰۷/۱) كتاب الصلاة» باب في المواقيت»ء رقم 
(۰)۳۹۳ وسنن الترمذي (۲۷۹/۱) كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم (۱9۰)» 
وصحيح ابن خزيمة )١71/1(‏ كتاب الصلاة» باب ذكر مواقيت الصلاة الغمس رقم (۳۲۵)» وسنن 
البيهقي الكبرى )577/١(‏ باب أول وقت الظهر رقم (۱۰۸۲). والمستدرك (۳۰/۱) باب في مواقيت 
الصلاق رقم (1۹۳). 

والحديث حسنه الترمذي» وصححه الألباني» انظر: سنن الترمذي (۰)۲۸۲/۱ وارواء الغلیل (۰)۲۰۸/۱ 

وصحیح الجامع الصغیر (۳/۱؟ 4). 

. )۳۶۷/۱( انظر: القدم والجديد في فقه الشافعي‎ )٤( 

(5) آخرجه مسلم في صحیحه(4۲۷/۱) کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات امس رقم(1۱۲). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


سقوط الشفق) ثم رجع إلى القول بأن للمغرب وقتا واحداء وذلك حين تحب الشمس» 
استد لاله بحديث امامة حبریل للبى ی( حيث صلى به المغرب في اليومين في وقت 
و 

والذي یظهر أن الشافعي إنما رحع عن قوله في هذه السألة لأنه لم تنبت عنده 
الأخاديث القاضية بان للمغرب وقتین, بدلیل آنه علق القول هذا السراي علی تبرت 
الحديث» ولذا رحح حدیث إمامة حبریل ام للبي ي على غيره من الأحاديث الواردة 
في هذه السألة . 


۰ - كان الشافعي یقول بجواز الاشتراط في احج بسبب المرض ونحوه ثم 
توقف عن ذلك لشکه ی صحة ما روي عن ضباعة بنت الزبیر(۲ آفا قالت: قلت یا 


رسول الله : إن امرأة تقیلقف ولب ال احج؛ فقال: (أهلى واشترطى اا حيث 
حبستیق)(؟» حيث علق الشافعى القول في مذهبه الجديد على صحة هذا الحديث» ولذا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (4۲۹/۱) كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات امس رقم 
(515). 

(۲) سبق تخريجه في (صس/۷5). 

(؟) انظر: الأم (1/1/)» ومعرفة السنن والآثار »)٠٠١/١(‏ والشرح الكبير للرافعي (۰)۲۳-۲۱/۳ وحلية 
العلماء »)١5/5(‏ والمجموع (۰۳۲/۳ ۰.۳۳ ومغن المحتاج (۰۱۲۲/۱ ۱۲۳). 

(4) انظر: احموع (55/9©)» والقدم والجديد في فقه الشافعي (۳۷۲/۱). 

(ه) هي: ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصيء ابنة عم البي ي وزوجة القداد بن 
الأسود» ولدت له عبدالله وكرعة» ها صحبة ومن المهاحرات» وأمها عاتكة بنت أبي وهب المخزومية» روت 
عن البي وِدّه وعن زوجهاء وهي الي أمرها البي #5 أن تشترط في إحرامهاء وروت عنها ابنتها كريمة بست 
المقداد» وابن عباس» وعائشة» وابن المسيب» وعروة بن الزبير» والأعرج وغيرهم. 
انظر: الكاشف (51/7)» وتقريب التهذيب (۰)۷۰۰/۱ وقذيب التهذيب »)570/١7(‏ والطبقات الکبری 
(۶7/۸) والإصابة (۰)۳/۸ والاستيعاب )١81/5/5(‏ . 

(7) آخرجه البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري )١351/5(‏ كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدّين رقم 
(۰)4۸۰۱ وصحيح مسلم (8748/7) كتاب الحج» باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» رقم 
(۱۲۰۸). 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


را تسد سا 


۱ - كان الشافعي يرى وجوب الغسل من غسل الميت» ثم رجع إلى القول 
بعدم الوجوب؛ لأنه تبين له ضعف الحديث الذي استند إليه في هذه المسألة» وهو قول 
البي : (من غسل ميتاً فلیختسل» ومن حمله فليتوضا)”" . 

۲ - أن الامام أحمد تغیر احتهاده في میراث الرتد» حيث كان يرى أن ماله 
لورئته من المسلمين؛ لما روي عن علي بن أبي طالب ذه: (أنه قضى في ميراث المرتد أنه 
لأهله من المسلمين)”"» ثم رجع إلى القول بأن ماله- إذا مات أو قتل - يكون فيقاً بيت 
مال السلمین(* ولعل سبب رجوعه عن رأیه ی هذه السألة تضصعیفه مذا احدیث» 


(۱) انظر: مسند الشافعي (ص/۱۲۳). 
وانظر المسألة في: الحاوي الکبیر (۰۳۵۹/4 ۳۰). 

(۲) انظر: الأم (۰)۳۸/۱ وروضة الطالبين (۸5/۱)» والمجموع (۱۱/۵). 
والحديث آحرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه وابن حبان وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي 
عن أبي هريرة خلب . انظر: السند (404/۲) رقم (۹۸۲۲» وسنن أبي داود (۲۰۱/۳) کتاب اجنائز» باب 
في الغسل من غسل الیت» رقم (۰)۳۱۳۱ وسنن الترمذي (۲۱۸/۳) کتاب الحنائز» باب ما جاء في الغسل 
من غسل الیت» رقم )٩۹۳(‏ وقال: "حدیث أبي هريرة حدیث حسن" وسنن ابن ماحه (4۷۰/۱) كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت» رقم (577 »)١‏ وصحیح ابن حبان (۰4۳/۳ 4۳7) باب نواقض 
الوضوء رقم (۰)۱۱5۱ ومصنف عبدالرزاق (4۰۷/۳) باب من غسل ميتاً افتسل أو توضأء رقم (1۱۱۰- 
۲ ومصنف ابن أبي شيبة (4۷/۳) رقم (۰)۱۲۰۰۰ وسنن البيهقي الکبری (۳۰۰/۱) باب الغسل 
من غسل الميت» رقم (۱۳۳۳). 
وهذا الحديث ضعیف. یقول النووي في ابحموع (۱۱/0): "قال الترمذي حدیث حسنء وقد ینکر عليه 
قوله إنه حسن؛ بل هو ضعیف قد بين البيهقي وغيره ضعفه" وانظر في تضعیفه - أيضاً -: تلحیص الحبير 
(۱۳۲/۱) و(۰)1۸/۲ و کشف الخفاء ومزیل الالباس للعجلوني (57/5)» ونیل الأوطار (۲۹۷/۱). 

(۳) آخرجه البيهقي والدارمي وابن أبي شيبة» انظر: سنن البيهقي الکبری (۲۵۶/۲) باب میراث الرتد» رقم 
(۱۲۲۶۰) وقال: "هذا منقطع؛ وراویه عن الحكم غير حتج به» ورواه أيضاً شريك عن مغيرة عن علي» وهو 
منقطع" وسنن الدارمي (4۷۸/۲) باب في ميراث المرتد» رقم (۰۳۰۷۵ ۳۰۷ ومصنف ابن أبي شيبة 
(۲۷۹/۲) باب في الرتد عن الاسلام رقم (۰)۳۱۳۸۰ و("/۲عع) باب ما قالوا ‏ الرتد ما حاء في ميراثه» 
رقم (۲۷۲ ۳). 

(4) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/۲ 0 -45) ومسائل الامام مد برواية أبي داود (ص/۰)۲۹۷ 
ومسائل الامام أحمد بن حنبل وابن راهویه للمروزي (۰)9۱7/۲ وشرح الزركشي (۰)۲۸۰/۲ والانص‌اف 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وتمسكه بحديث أسامة بن زید(؟ ذه أن البي ول قال: إلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
العلا فر ححه على الحديث السابق» وقدمه عليه" . 

۳ - أن الإمام هد تغير اجتهاده في المراد بالأقراء» فكان يرى أن المراد ما 
اليّضء ثم رجع عن ذلك. ورأى أن الراد با الأطهار؛ لأنه وحد الأحاديث الدالة على 
أا الحيض مختلفة» والأحاديث الدالة على أنها الأطهار قوية وصحيحة» فرجع عن قوله في 
كنانسا نه ١‏ تددن ام یی الأ سا فيك الخ کان بس ا 

4 - أن الامام أحمد تغير احتهاده في حكم التسمية في الوضوی فقد كان يرى 
وجوواء ثم رجع إلى القول باستحبايماء حيث ثبت لديه ضعف الأحاديث الدالة على 
الوحوب» ولذلك نقل عنه الترمذي قوله: "لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد"0©, 
ونقل عنه أبوبكر الأثرم© - في التسمية - قوله: "لا أعلم فيها حديثاً ابتاء وأرحو أن 
يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به ۳ وغذا استقرت الرواية عنه باستحباب 
الل 


للمرداوي (۲۸۱/۱۸). 

)١(‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» حب رسول الله ئي كان والده مولى رسول الله ل وحبه» توفي النبي 
د وهو ابن عشرين سنة» وولاه على جيش عظيم فيه أبوبكر وعمرء فأنفذه أبوبكر» وكان أسامة من اعتزل 
الفتنة. توفي آخر خلافة معاوية. 
انظر: الإصابة »)٤۹/١١(‏ وأسد الغابة )515/1١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري )١4/84/7(‏ كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم» رقم (۰)۳۸۳ وصحيح مسلم (۱۲۳۳/۳) كتاب الفرائض» رقم (5 .)١51‏ 

(۳) انظر: رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات (ص/۲۱۵). 

(5) انظر: المي »)8١/8(‏ والشرح الكبير لابن قدامة (4۷/۹)» والمبدع (۰)۱۱۷/۸ والإنصاف للمرداوي 
(۲۷۹/۹)» وكشاف القناع (۰)4۱۷/۵ وشرح الزركشي 0/9 ه). 

() سنن الترمذي (۲۸/۱). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن هان الطائي الإسكافي» العروف بالأثرم» أحد الأئمة احفاظ صاحب الإمام هد 
ونقل عنه مسائل كثيرة» وصنفها ورتبها. توفي بعد الستين ومائتين. 
انظر: طبقات الحنابلة »)57/١(‏ والمقصد الأرشد »)١71/١(‏ وطبقات الحفاظ (6۷۰/۱) . 

(۷) نصب الراية .)٤/١(‏ 

(۸) انظر: المغن لابن قدامة (۷۳/۱)» والكافي له »)۲٤/١(‏ والانصاف (۱۲۸/۱). 


ل ل + ب ب ب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ه١‏ - أن الإمام أحمد تغير اجتهاده في مسألة انتقاض وضوء الرجل مس المرأة) 
کا رف ا يطفن روط اود الا ارو وه عن عا 
رضي الله عنها: (أن البي وَل قبل امرأة من نسائه ثم حرج إلى الصلاة وم يتوضأء فقلت 
ما: من هي الا آنت؟ فضحکت)» ثم تغیر رأي الامام أحمد في هذه المسألة» حيث رجع 
رحع إلى القول بأن مس المرأة ینقض الوضوء إذا كان بشهوق لما ظهر له أن هذا الحديث 
المروي عن عائشة ضعیف"" . 

57 - أن الإمام أحمد تغير احتهاده في أثر النسيان في سقوط الترتيب بين الصلاة 


)١(‏ هو: أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد» القرشيء الأسدي» عام المدينة» وأحد الفقهاء السبعت 
حدث عن أبيه بشيء يسير لصغر سنه» وعن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» وعن عائشة» وعلي بن أبي 
طالب» وحدث عنه بنوه یی وعثمام» وهشام» ومحمد» كما حدث عنه سليمان بن يسار. 
توق سنة ۳٩ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (55/6*)» وتذكرة الحفاظ )57/١(‏ . 

(۲) آخرجه الإمام هد وأبو داود والترمذي وابن ماحه والبيهقي وابن أبي شيبة والدارقطی انظر: السند 
)51١/5(‏ رقم »)۲١۸۰۷(‏ وسنن أبي داود )47/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلق رقم (۰)۱۷۹ 
وسنن الترمذي (۱۳۳/۱) كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» رقم (87)» وسنن ابن ماجه 
(۱۳۸/۱) كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» رقم »)٠٠۲(‏ وسنن البيهقي الكبرى )۱۲١/١(‏ باب 
الوضوء من الملامسة» رقم »)٠٠٦(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (4۸/۱) باب من قال ليس في القبلة وضوء» رقم 
(4۸۰)» وسنن الدارقطئ (۱۳۷/۱). 
وهذا الحديث ضعفه جماعة من المحدثين» قال الامام آهد: "نرى أنه غلط الحديئين ج یعی حديث 
إبراهيم التيمي وحديث عروة - فان إبراهيم التيمي لا يصح مماعه من عائشة» وعروة المكور ههنا عروة 
المزني» و م يدرك عائشة» كذلك قاله سفيان الثوري» قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة الزني ليس هو عروة 
بن الزبير" المغ (۰)۱۲/۱ ويقول الترمذي: "إنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن البي كله في هذا لأنه لا 
يصح عندهم لحال الإسناد. قال ومعت أبابكر العطار البصري یذ کر عن علي بن المديئ قال: ضعف يجى بن 
سغيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء" سين الترمذي (0۱۳4/۱. 
وانظر في تضعيف هذا الحديث - أيضاً -: شرح السنة (۰)۳/۱ واحرر في الحديث (۱۱۸/۱)» وقذیب 
التهذيب »)١17١/7(‏ والدراية في تخريج أحاديث الحداية »)٤٤/١(‏ ومعرفة السنن والآثار »)5١7/١(‏ والعلل 
الواردة في الأحاديث النبوية (۰)۳/۱۰ وتخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطئ »)57/١(‏ والعلل 
المتناهية »)۳٦۳/١(‏ وتحفة الأحوذي (۰)۲۳۷/۱ ونصب الراية (۷۲/۱). 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صاخ (۱۰/۲) و(57/7١)‏ و(۰)۲۱۰/۳ والغی (۰)۱۲/۱ 
ورجعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۰۱۱۱ ۱۳۲). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


الحاضرة والفائتة» حيث كان يرى أن الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة لا يس قط 
بالنسيان» فإذا لم يتذكر الصلاة الفائتة حن انتهى من الصلاة الحاضرة فإنه يلزمه مراعاة 
الترتيب فيأتي بالفائتة ثم يعيد الحاضرة» استدلالا ما رواه أبو جمعة حبيب بن سباء(© ‏ 
وكان قد أدرك البي يلك -: (أنه لع عام الأحزاب صلى الغرب, فلما فرغ قال: هل علم 
أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة 
فصلى العصرء ثم أعاد المغرب)"» ثم رجع الإمام أحمد عن هذا القول إلى القول بأن 
النسیان يسقط الترتيب بين الصلاتين الحاضرة والفائتة» ولعل سبب رجوعه عن قوله في 
هذه المسالة ما تبین له من ضعف مستند القول بان النسیان لا یسقط الترتیب وهو 
الحديث السابق» فترك العمل .عقتضاه» وبقي على أصل الشرع من وضع النسیان عن 
الكل ۳ 

۷ - أن الإمام هد تغير احتهاده في حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة من 
الصلاة» فكان يرى أن قراءة الفاتحة واحبة في الركعتين الأوليين من الصلاة دون الأخريين؛ 

- وتغير اجتهاد الإمام أحمد في مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل» فقد كان يرى 
حواز ذلك» استدلالا عا رواه حابر بن عبدالله: (أن معاذ بن جبل كان يصلي مع السبي 


)١(‏ هو: أبو جمعة حبيب بن سباع الأنصاري» ويقال: الكناي» احتلف في اسمه؛ فقيل: اسمه جندب بن سمع» 
وقيل: ابن وهب» وقيل: امه جنبذ» وقيل: حبيب» وهو أرجح الأقوال» نزل الشام» ثم تحول إلى مصر» وقد 
ذكر له صحبة. مات بين السبعين والثمانين. 
انظر: تمذيب التهذيب (1۳/۱۲) والاصابة (۳۲/۷) . 

(؟) آخرحه الإمام أحمد في المسند »)٠١7/4(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۰)۷۳/۲ والطبراني في المعبحم 
الكبير (/۲۳). 
قال الحيئمي في مجمع الزوائد (۳۲/۱): "رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه ابن فيعة وفيه ضعف" وفي 
إسناده - أيضاً ¬ محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي» وهو بجحهول الحال» انظر: تقريب التهذيب (ص/0۱۳). 

(۳) انظر: الإنصاف للمرداوي »)5545/١(‏ ورجعات الإمام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۲۳۰). 

)٤(‏ انظر: النكت على احرر (۸/۱)» والانتصار (۲۰۲/۲)» ورجعات الإمام أحمد بن حنبل الفقهية في 
العبادات (ص/۳۰۳). 


م 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يِه ثم برجم فیوم قومه") وقي لفظ: (أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ال 
العشاء الاحرق ثم یرجع إلى قومه فيصلي بمم تلك الصلاة)» ثم رجع الإمام هد إلى 
القول بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لما ضعف عنده الحديث» وقد صرح بذلك في 
رواية المروذي7"؛ حيث قال: "قلت له: يصلي بقوم الفرض» ثم يأتي بآخرين يصلي بحم 
على حديث معاذ؟ قال: قد كنت أذهب إليه فقد ضعف عندي* وجاء في رواية 


إبراهيم الحربي”؟: "ستل أحمد عن رحل صلى في جاعة أيؤم بتلك الصلاة؟ قال: لاء ومن 
صلی خلفه يعيد. قيل له: فحديث معاذ؟ قال: فيه اضطراب» وإذا ثبت فله مع دقيق لا 
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(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (١/58؟)‏ كتاب الأذان» باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاحة فخرج 
فصلى» رقم (10۸). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۶۰/۱) كتاب الصلاة» باب القراءة في العشای رقم (555). 

(۲) هو: أبوبكر أحمد بن عمر بن الحجاج بن عبدالله المروذي» كان هو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه 
وفضله وكان الإمام يأنس بهء وهو الذي تولى إغماض الإمام هد وغسله وقد روى عن الإمام هد 
مسائل كثيرة. توفي سنة ۲۷۵ه. 
انظر: طبقات الحنابلة »)557/١(‏ والقصد الأرشد »)٠١١/١(‏ والمنهج الأحمد (۲۷۲/۱) . 

.)۸5۹/۲( قذیب الأحوبة‎ )٤( 

(5) هو: آبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي» ولد سنة ۱۹۸ه. إمام حدث فقیه واعسظ زاهد 
ورع عام باللغة» من أصحاب الامام أحمد» من کتبه : (غریب الحديث) . توفي سنة ۲۸۵ه. 
انظر: تاريخ بغداد (۰)۲۸/۲ وطبقات النابلة (۰)۸7/۱ وسير آعلام النبلاء (۰)۳/۱۳ وشذرات الذهب 
(۱۹۰/۲) . 

رت طبقات الحنابلة .)٩۲/۱(‏ 


ل ل )یت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحثالخامس 


العلم بالإجماع بعد جهله 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: المراد بهذا السبب. 


الطلب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسببه. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
المراد بهذا السبب 


المقصود بهذا السبب: أن تعرض للمجتهد مسألة فيجتهد فيها ويتوصل إلى حكم 
فيف به أو يقضي» ثم يعلم بالإجماع أو ينقل له الإجماع بخلاف ما حكم به أو آفی؛ 
فيلزمه حینقذ أن يغير احتهاده» فیرجع عن فتواه أو ينقض حکمه ويتحول إلى الحكم أو 
الفتوى مما تم الإجماع عليه. 

والمراد بالإجماع هنا: اتفاق العلماء السابق لعصره أو المنعقد في عصره وقبل 
بلوغه درجة الاحتهاد. أما الاتفاق الذي وقع في عصره وهو من أهل الاحتهاد فلا يعد 
إجماعاً مع مخالفته؛ لأن مناط العصمة والحجية في الإجماع هو اتفاق جميع ابحتهدین في 
المسألة على حكمهاء لا اتفاق أكثرهم أو أغلبهم» وعليه فلا ينعقد الإجماع مع خالفت» 
لكن لو وافق رأيه رأي بقية اجتهدین المتفقين على الحكم انعقد الإجماع على ذلك وحرم 
عليه الرجوع عن رأيه وخالفتهم؛ لأنه يكون حيذٍ عارقا للإجماع؛ وححوحا به . 

وعليه فإن الأقوال والفتاوى والأقضية المخالفة للإجماع تعد باطلة لا يجوز الأحذ 
يما ولا الحكم عوجبها . 

وعلى هذا فعِلمٌ امجتهد بالإجماع في المسألة الى احتهد فيها بخلافه يع من 
موحبات تغير احتهاده ونقض أحكامه وفتاواه؛ لأنه يجب الأخذ ما انعقد الإجماع عليه 
والحكم به والافتاء عوحبه» ولا يجوز العدول عنه ولا الاجتهاد فيما قضى به وانعقد على 
حکمه. فالمسائل ال وقع الإجماع على حكمها ليست غلا للاحتهاد. 

ولأخل ذلك اشترط العلماء ن الفقيه لبلوغه رتبة الاحتهاد أن یکون عارفا عسائل 
الإجماع حي لا جتهد في مسألة قد وقع الإجماع على حکمها فيفي بخلافه فیکون حارقا 


)١(‏ انظر: العدة (۰)۱۰۹۸/4 والتمهيد لأبي الخطاب (۳۷/۳) والواضح (۰)۱4/9 وشرح البدحشي 
»)٤۳٤/۲(‏ وشرح الک و کب المنير .)۲٤۸/۲(‏ 
(۲) انظر: الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص/١٠٠)‏ . 


پوس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ا ل لو 

فلو أن المجتهد قصّر في ذلك فاحتهد وأفى في مسألة قد انعقد فيها الإجماع بخلاف 
فتواه» فإنه يلزمه حينئدٍ أن يدع الإفتاء .مما كان يفي به» ويأحذ بالحكم احمع عليه في هذه 
المسألة ويفى به. 

فكما أنه لا يجوز الاحتهاد مع النص» ويجب الرجوع إليه عند العلم به وترك 
الاجتهاد» فكذلك لا يجوز الاحتهاد في مسألة هي محل إجماع» ولذا وجب الرجوع إلى 
حكم الاجاع والإفتاء به» وترك ما ثبت بالاحتهاد الواقع بعد انعقاده. 

وعلى هذا فعدم علم المحتهد بانعقاد الإجماع في السألة الى احتهد فيها يعد تقصيرا 
منه في الاحتهاد. إذ ينبغي له الإحاطة عسائل الإجماع ومواطن الاتفاق. 

ومن هنا فاطلاع المحتهد على الإجماع في مسألة وقع احتهاده فيها بخلافه موحب 
لرجوعه إليه وتغيير احتهاده لاجله. 

ويشهد لذلك أن الأصوليين والفقهاء نصوا على أن من المواضع الي يحب فيها 
نقض الاحتهاد -سواء أكان إفتاء أم حكماً قضائياً- هو ما إذا كان مخالفاً للاجماع فإذا 
حالف الاجتهاد الإجماع وجب نقضه وقد تضافرت نصوصهم في ذلك . 

وقد نص القرائي على سبب نقض الحكم حين يخالف الإجماع بقوله: "أما سبب 
النقض فان الإجماع معصومٌ لا يقول إلا حقاء ولا يحكم إلا بحق» فخلافه يكون باطلاً 
قطعاء والباطل لا يُقَرّرُ في الشرع؛ قفسخ ما حالفه الإجماع" ©. 

وإذا وحب نقض الاجتهاد حين يخالف الإجماع» ولزم القاضي إبطال حكم غيره 
لذلك إذا رفع إليه» وحب على المفيَ أن يرحع عن فتواه إذا بلغه الإجماع بخلافها. فنهذا 


. )5515/5( وشرح الک و کب المنير‎ »)١۱/۲( انظر: الستصفی‎ )١( 

(۲) انظر کلام الأصوليين في: الاحکام للامدي (۲۰۳/4)» والفروق (۰)۱۰۹/۲ وشرح تنقيح الفصول 
(ص/۷ ۰)۳ وبيان الختصر (۳۲۷/۳) والبحر احیط »)۲٦۸/١(‏ وانظر کلام الفقهاء في: البسوط 
(۱۰۸/۱» والغي (۱۰۳/۱۰» والبدع (۰ 4۹/۱ والشرح الکبیر للدردیر »)١57/5(‏ وحاشية ابن 
عابدین »)۲۹٤/٤(‏ وانظر في تقرير ذلك -أيضاً-: نقض الاحتهاد للدکتور أحمد العنقري (ص/۵4) وما 
بعدهاء ونقض الأحكام القضائية في الفقه للد کتور عبد الكريم اللاحم (ص/۱۱) وما بعدها. 

(۲) الإحكام في تمبيز الفتاوی عن الأحكام (ص/15) . 


ل ا ل ل ل ل 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


دليل واضح على أن المحتهد يلزمه حين يطلع في المسألة على إجماع بخلاف احتهاده 
الرجو ع إليه» وترك ما توصل إليه بالاحتهاد» وقد نص بعض العلماء على ذلك. 

يقول ابن عبد البر: "ولا يبطل من قضاء نفسه إلا ما يبطل من قضاء غيره قبله؛ 
وذلك ما حالف الكتاب والسنة أو الاجاع" (. 

ويقول الشيرازي: "وان احتهد فأداه احتهاده إلى حكم فحكم به ثم بان له أنه 
أطأء فإن كان ذلك بدليل مقطوع به كالنص والإجماع والقياس الحلي نقض الحكم”". 

ويقول النووي: "مق حكم القاضي بالاحتهاد ثم بان له الخطأ في حكمه فله 
حالان: 

آحدهما: آن یتبین آنه حالف قطعیا كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع...فيلزمه 
ل ار 

ويقول ابن فرحون: "وقد يذكر القاضي في حكمه الوحه الذي بى عليه حکمه 
فیوجد عاف لسن آو (جماع فیوجب فسخه" (. 

ویقول الرملي: "وإذا حکم باحتهاده ... ثم بان کون ما حکم به حلاف نص 
الكتاب أو السنة التواترة أو الاحاد أو بان حلاف الإجماع E a‏ ار 

وإذا تقرر ذلك فان احتهد حين يسأل عن مسألة فقهية قد انعقد الإجماع على 
حكمها وم يكن يعلم به» فيجتهد فيها ويؤديه احتهاده إلى حكم معين يخالف الحكم 
الثابت بالاجاع فيحكم به ویفی الناس موحبه» ثم يعلم بالإجماع فيها بخلاف احتهاده 
فإنه يلزمه حینتذ تغيير احتهاده السابق ونقض ما بي عليه» والعمل .عقتضی الإجماعء 
والإفتاء بالحكم احمع عليه. 

وأما إذا لم يطلع على الإجماع وم يعلم به فانه يلزمه البقاء على ما غلب على ظنه 


. )٥١١/١( الكافي‎ )1١ 

(۲) المهذب (۲۹۷/۲) . 

(۳) روضة الطالبین (۱5۵۰/۱۱) . 
(4) تبصرة الحكام (۱/) . 
(ه) فاية احتاج KEND‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
وأداه إليه اجتهاده» وإن كان مخالفا للاجماع(. 


وني المطلب الآ ذكر بعض التطبيقات لتغير الاجتهاد لأحل اطلاع ابحتهد على 
الإجماع في مسألة بخلاف اجتهاده فيها. 


(۱) انظر: الاحکام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/۱۰۸) . 


یریس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب العلم بالاجماع 


من التطبيقات الفقهية لهذا السبب ما يأن: 

۱ لو أن محتهداً أف بتحريم عقد الاستصناع» لما فيه من ابلمهالة والضررء ولمخالفقه 
عموم حديث (لا تبع ما ليس عندك) ثم علم بإجماع العلماء على حوازه فإنه 
سيتغير احتهاده» وسيدع فتواه السابقة» وسیفی ما يوافق الإجماع. 

۲ لو أن بحتهدا أفى بصحة نكاح المتعة» لتوافر شروط هذا النكاح» وموافقة لرأي 
ابن عباس ذه في هذه المسألة» ثم ثبت عنده رجوعه وانعقاد لماع الصحابة 
رضوان الله عليهم على تحرعه وفساده فإنه سيغير فتواه» وسیفی بتحريم هذا 
التكاح؛ تمسكاً بالإجا ء۶“ . 

۳ لو أن قاضياً حكم بأن الميراث كله للأخ دون ابحد» بناء علسی أن الأخ يدلي 
بالبنوة» والحد يدل بالأبوة» والبنوة مقدمة على الأبوق ثم علم بأن حکمه حلاف 
الإجماع» وأن الأمة على قولين هما: الال كله للجد أو يقاسم الأخ» وأنه ۸ يقل 
أحد بحرمان الحد بالكلية» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسينقض حكمه 
الاه ا اح لو ان شاقن ۱ : 

ء لو آن اختهد أفن بأن التوق عنها زوجها |ذا کانت حاملا فلا تعتد آطول 
الأحلين» موافقة لرأي ابن عباس ذف في هذه المسألة» ثم علم بانعقاد الاجاع بعد 
ابن عباس على أن عدتما وضع جلها“ فإنه سيتغير احتهاده» وسیرحع عن فتواه 
السابقة» ليفي ما انعقد الإجماع عليه. 


ه قد يفي بجتهد بجواز ربا لفضل, عملا برأي ابن عباس 45 في هذه المسألة» لكن 


)0١(‏ انظر: نقض الاحتهاد للدكتور أحمد العنقري (ص/7ه). 
(۲) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
(۲) انظر: الغي .)٩۰/۸(‏ 


سسس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


حين يعلم بانعقاد إجماع التابعين بعده على تحرعه فانه سيدع القول بالجواز 
وسيفي بالتحرم. 

5 لو أن قاضياً حکم بان فرض الابنتین التصف؛ عملا برأي ابن عباس ب ثم علم 
بأن ما حكم به حلاف الإجماع» إذ أجمع التابعون على أن فرض الابنتين 
الغلثان» فإنه سيتغير احتهاده في هذه المسألة» وسينقض حكمه السابق» وسيأحذ 
ا أجمع عليه. 

۷ قد يفي محتهد بأنه يكبّر في صلاة ابنازة مس تكبيرات أو ست لورود ذلك عن 
الصحابة رضوان الله عليهم» ولكن حين يعلم بانعقاد إجماع التابعين بعدهم على 
أن التكبيرات على الحنازة آربع!" فإنه سيرجع عن فتواه السابقة» وسيفي ها 
انعقد الإجماع عليه. 

۸ لو أفى امجتهد بعدم جواز الوصية لغير المسلم» ثم علم بانعقاد الإجماع على أنه 
يجوز للمسلم أن يوصي لغير المسلم الم فإنه سيتغير احتهاده» وسيرجحع عن 
فتواه السابقة ليف عا تم الاجماع عليه. 

٩‏ لو أف المحتهد بتحرم بذل العوض على السابقات مطلقاًء ثم علم بانعقاد الإجماع 
على جواز بذله على المسابقة بالخيل دون غيره'"» فإنه سيتغير احتهاده» وسيرحع 
عن فتواه السابقة» ويستئي من تحرم بذل العوض ی المسابقة ما يكون منها 
بالخيل: 

۰ قد یف مجحتهد بأن إجابة وليمة العرس غير واحبة» لكن حين يعلم بانعقاد الإجماع 
على وجوبما” " فإنه سیف بذلك» ويدع فتواه السابقة. 

۱ لو أن جتهدا أف بوجوب كتابة الوصية ينا لقوله تعالى: ۲ كيب یک رد 


(۱) انظر: الرجع السابق (؛/۲۵). 

(۲) انظر: الرجع السابق ("/۱55). 

(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۰۲۳/۷ ۲). 
)٤(‏ انظر: المغي (۱۲۱/۰). 

(5) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص/۱5۷). 


(5) انظر: الرجع السابق (ص/65)» والمغ (۲۱۳/۷). 


ل ل ل لب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


حَصَرَ حدم الوت إن رك حَزرًا اوه ۰۱4 ثم علم بوقوع الإجماع على أن 
الوصية لا تحب على من ليس عليه حقوق أو آمانة فانه سيتغير احتهاده» 
وسيخصص فتواه السابقة عا تم الإجماع عليه. 

۲ لو أن بحتهدا أف بحواز نكاح بنث الدخول ما الي ليست في حجره استدلالاً 
عفهوم قوله تعالى: کم لت في حُجُوركم 1#" حيث إن منطوق 
الآية تحريم نكاح الربائب اللات في الحجورء ومفهومها المخالف جواز نكاحهن 
إذا لم يكن في الحجورء ثم علم بوقوع الإجماع على تحرم نكاح بنت المدخول بماء 
سواء أكانت في حجره أم لم تکن* فإنه سيتغير احتهاده» وسيفي عا أجمع عليه. 
عليه. 

۳ لو ذهب مجتهد إلى أن عدة الأمة المطلقة ثلاثة قروءء لعموم قوله تعال: 
«( والمط نت ربمت ضهن له وو ۳14 , علم بوقوع الإجماع على أن 
عدتها قران » فإنه سيرجع عن قوله السابق» وسيأخذ .عقتضی الإجماع الخصص 
الحصص لعموم الاية. 

٤‏ قد يفي مجتهد بعدم جواز أن يغسل الرحل زوحته إذا ماتت؛ لأن الوت فرقة تبیح 
له أحتهاء وتبيح أربعاً سوى الميتة» ولذلك يحرم عليه النظر إليها ولسها وتخسیلهاه 
كما لو افترقا بالطلاق. 
لكن حين يعلم بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز تغسيل الرحل 
لزوجته اليتة ۳ فإنه سیرجع عن فتواه السابقة» وسيفي عا انعقد الإجماع عليه. 

۵ قد يفي جتهد بأن الحاج إذا تلبس بالطواف ثم أقيمت الصلاة فإنه يستمر في 

)١(‏ جزء من الآية (۱۸۰) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المغئ (5/5ه). 

(۳) جزء من الآية (۲۳) من سورة النساء. 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق (۸۰/۷). 

(59) جزء من الآية (۲۲۸) من سورة البقرة. 


(5) انظر: المرجع السابق (85/8). 
(۷) انظر: الرجع السابق (۰)۲۰۱/۲ وشرح الكوكب المنير (۲۳۷/4). 


الباب الثاني: أسباب تغیر الاجتهاد سس 
طوافه؛ لأن الطواف صلاة فلا یقطعه لصلاة أخرى. 
لکن حين یعلم بانعقاد الاجماع على أنه يقطع طوافه ويصلي مع هماع( فانه 
سیتغیر اجتهاده. وسیرجع عن فتواه السابقة إلى القول والافتاء عا أجمع علیه. 

۲ قد يفي مجتهد بأن السافر إذا ائتم بالقیم في الصلاة الرباعية فانه يجوز له قصر 

الصلاق لأن صلاة السافر صلاة يجوز فعلها ركعتين» فلم تزد بالائتمام کالفجر. 
لکن حين یعلم بانعقاد الاجماع على أنه یلزمه ایام( فانه سیتغیر احتهاده. 
وسیرحع عن فتواه السابقة» وسیفی معا وقع عليه الإجماع. 


.)١517/9( انظر: المغئ‎ )١( 
.)1۳/۲( انظر: الرجع السابق‎ )۲( 


ت۲1 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


البحث السادس 


وضوح ما التبس قهمه من دلالات النصوص 


وفيه مطلبان: 


المطلب ا لول : الراد بهذا السبب. 


الطلب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسببه. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
المراد بهذا السبب 


يراد بهذا السبب أن امجتهد قد يفي في مسألة بفتوی» ويكون مستنداً في ذلك إلى 
نص من الكتاب أو السنة» ثم يتبين له بعد التأمل وطول النظر حطژه في فهم النص» بحيث 
يظهر له العین الصحيح منه» ويزول عنه ما كان ملتبساً عليه في فهمه فإنه حيار سيتغير 
احتهاده في هذه المسألة» وسيدع الإفتاء ما كان يفي به ليفي .عا ظهر له من دلالة النص. 

ووضوح ما التبس فهمه على امحتهد من دلالات النصوص له صور عدة: 

فقد يظن اجحتهد عموم النص» فيحمله على ذلك» ويفيٍ بظاهره. ثم يتبين له بعد 
ذلك أنه بخصوصء بحيث يتغير فهمه له بعد مدة من التأمل والنظر فيستنبط من النص معئ 
يخصصه» فيرجع عن فتواه السابقة» ويفيّ عقتضی فهمه الجديد للنص. 

وقد يجري المحتهد اللفظ على إطلاقه» ثم يظهر له تقييده» وقد يفي بالوجوب 
عقتضى ورود الأمر ظنا منه أنه باق على أصله في إفادة الوجوب, ثم تتبين له القرائن 
انارق لق EEE E O‏ 
في إفادة التحريم, ثم يتبين له ما يصرفه عن التحريم إلى غيره» فيتغير اجتهاده بحسب 
احتلاف فهمه وتغير رأيه في تحديد المعئ الراد من النص» بحسب ما يظهر له من دلالاته 
بعد الموازنة بين هذه المعاني والدلالات. 

وقد يفهم المحتهد العق الحقيقي أو ابحازي من اللفظء ثم يتبين له لمعن المرادء 
فيتغير احتهاده بحسب ذلك» فقد يفهم أن المراد بالنص معناه الحقيقي الظاهر من إطلاق 
اللفظ» ثم تتبين له قرائن تصرفه عن إرادة المعيئ الحقيقي» وقد يحصل عكس ذلك» وكل 
هذا مؤثر في نتيجة الاحتهاد. 

وقد یشتمل النص علی لفظ غریب عنده ما یختلف العلماء ی تفسیره فیحمله 
على معن من معانیه باحتهاد منه» وییق الحكم على ذلك » م يتبين له أن غيره من 
المعاني هو الأصح» فيذهب إلى ما دل عليه ذلك العیی من حكم فتتغير فتواه تبعاً لذلك. 


5 انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/۳۱)‎ )١( 


وس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ومثاله: قول البي : (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) ‏ فقد اختلف في معی 
الإغلاق» وباحتلاف تفسير هذه اللفظة وتحديد العی المراد منها تختلف الأحكام عند 
العلمای وقد يظهر لعام أن المعيئ الراد أحدهاء ثم يظهر له في وقت آخر أن ا معن الآحر 
هو الراد» فيتغير احتهاده من أجل ذلك. 

وقد یشتمل النص على لفظ معناه في اللغة ليس هو معناه في اصطلاح الشارع» 
فيظن ابحتهد أن الراد هو العق اللغوي؛ بناء على أن الأصل بقاء اللغة» ومن ثم يبن حکمه 
على ذلك » ثم يتبين له بعد ذلك أنه ۸ يفهم المراد» وأن للشارع اصطلاحاً خاصاً به 
ليس هو المعن الموضوع للفظ في لغة العرب. فيغير اجتهاده من أجل ذلك. 

ومثاله: أن يسمع العام آثاراً في الرحصة في "النبيذ" فيظن أن المراد به بعض آنواع 
السکر؛ لأنه المعيئ المراد في لغته» فیفی بجوازه ثم يتبين له بعد ذلك أن الراد به ما ينبذ 
افیف لاتقل أن د كما جاو ا ن أحادية كر وتف رام ده 
ويف بتحرعه”". 

وهذا كان العلم باللغة العربية أحد شروط الاحتهاد» فلا يبلغ الفقيه رتبة الاحتهاد 
إلا بعد معرفته بلغة العرب نحوهاء وصرفهاء وبلاغتها؛ لأن الشريعة قد حاءت باللغة 
العربية» فالكتاب والسنة عربيان» وإذا كانا عربيين فلا بعکن استنباط الأحكام منهما على 
الوجه الصحيح إلا بفهم كلام العرب. وععرفة قواعد اللغة العربية» بحيث یز الفقيه بين 
العق الظاهر والخفي» وبين الحقيقة وابحاز» ويعرف العموم والخصوص. والإطلاق 


(۱) أخرجه الإمام هد وابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماحه والدارقطين والحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله 
عنها. انظر: المسند (7757/7) رقم (۰)۲۲۰۳ ومصنف ابن أبي شيبة (۸۳/۶) كتاب الطلاق» باب من ۸ 
ير طلاق المكره شيك رقم (۰)۱۸۰۳۸ وسنن أبي داود (۲۵۸/۲) كتاب الطلاق» باب في الطلاق على 
غلط (۰)۲۱۹۳ وسنن ابن ماحه )770/١(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (۰)۲۰47 
وسنن الدارقطی (57/4) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» رقم (۰)۹۹ والمستدرك (5/7١؟)‏ كتاب 
الطلاق» رقم (۰)۲۸۰۲ وسنن البيهقي الكبرى (۳۰۷/۷) كتاب الخلع والطلاق» باب الطلاق بالوققت 
والفعل» رقم (۱۸۷۰» وقال الحاكم عن هذا الحديث: "هذا حديث صحیح على شرط مسلم وم 
خر جاه" . 

(۲) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/7”) . 

(۳) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


م 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 
والتقيبد» والكناية» والاشتراك» وسائر دلالات الأْلفاظ(؟. 

وهذا تتبين أهمية معرفة المحتهد للغة العربية» ليتمكن من فهم النصوص الشرعية 
على الوحه الصحیح؛ وتصح فتواه بناء على هذا الفهم لكن لو أنه قصر في ذلك وحفي 
عليه معن لفظ معين» أو أحطأ في فهمه العن المراد من النص» وظن أنه يدل على معی» 
وأفى عوحب ذلك» ثم تنبه بعد الراحعة والتأمل إلى أنه أخطأ في فهمه العی القصود 
وتبين له العی الصحيح» فانه سيتغير احتهاده السابق» وسيدع الفتوى الي كان يفي ها 
قبل تبیْن معین النصء لیفین عقتضی فهمه ابحدید» حیث ظهر له ما کان ليبا علیه فهمه 
من دلالة هذا النص. 

وثما يدل على أن هذا من آسباب تغير الاحتهاد أنه آحد آسباب المخلاف بين 
العلماء في أحكام المسائل» حيث ذكروا أن الاحتلاف في فهم النصوص وما تدل عليه من 
العموم واللخصوصء والإطلاق والتقیید. والحقيقة والبحاز» والاشتراك والإجمال» و نحو ذلك 
ما تتعدد فيه الأفهام أدى إلى تعدد المذاهب واختلاف الفقهاء في عدد من المسائل الفقهية 
ال علی تلك التصوص 37 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو بصدد بيان الأعذار ال تلتمس لبعض الائمة 
في عدم أحذهم ما تدل عليه الأحاديث الصحيحة» ومن ثم يقع الاحتلاف بينهم في بعض 
الأحكام-: "السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث» تارة لكون اللفظ الذي في 
الحديث غريباً عنده...»وتارة لكون معناه ف لغته وعرفه غير معناه في لغة البي يه وهو 
هی ا نيدن لا و ا مق كا أ ام ار رودا بسن 
حقيقة وبحاز» فيحمله على الأقرب عنده وان كان المراد هو الآحر...» وتارة لكون 
و لت ین فان ات لايك الأفز ال مه ند اروت اا ىق 


»)٤/ه( ف ۰۱۱۸6 وقواطع الأدلة‎ )٠١*5/5( انظر: البرهان (875/5) ف ۱4۸4 وشرح اللمع‎ )١( 
وشرح تنقيح الفصول (ص/۰)۳۳‎ »)١5/5( والمنخول (ص/۵۷۲)» وبذل النظر (ص/٠1۹)» والمحصول‎ 
وفاية الوصول (۰)۳۸۲۸/۹ وشرح مختصر الروضة (۰)۵۸۱/۳ وفاية السول (5572551/4)) والبحر‎ 
. )4١9/ص( المحيط (507/5))» وإرشاد الفحول‎ 

(۲) انظر: تقريب الوصول لابن حزي (ص/501) وما بعدهاء ورفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/۰)۳۷-۳۱ 
والإنصاف في بیان أسباب الاحتلاف للدهلوي (ص/۰)۳۰ وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص/١١)‏ . 


Ë‏ ام 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


إدراكهاء وفهم وحوه الکلام.... ثم قد يعرفها من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا 
للعین داخلاً في ذلك العا ثم قد يتفطن له تارة» ثم ينساه بعد ذلك...» وقد يغلط فيفهم 
من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية" (. 

ثم قال: "السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنما ليس 
مرادة» مثل معارضة العام جخاص» أو المطلق عقید. أو الأمر المطلق عا ينفي الوحوب أو 
الحقيقة .مما يدل على المجاز» إلى أنواع المعارضات» وهو باب واسع أيضاً؛ فان تعارض 
دلالات الأقوال» وترجیح بعضها على بعض بحر" ©. 

وإذا كان الاختلاف في فهم النصوص بين الفقهاء سبباً لاختلاف آرائهم 
ومذاهبهم الفقهية» فهو سبب لتبدل رأي ابحتهد وتغير احتهاده في المسألة» بحيث يتبين له 
حطوه في فهم النص» ويتضح لديه ما كان ملتبساً عليه في ذلك فيكون تغير احتهاده 
واختلاف فتواه بسبب تغير فهمه للنص عثابة اختلاف الفقهاء في فهمهم هذا النص» فقد 
يفهم النص كما فهمه طائفة من الفقهاء» ويفى عقتضی ذلك ثم يتنبه أنه أحطأ العی 
الصحيح من اللفظ فيحمله على معن آخر قد فهمه فقهاء آخرون وبنوا عليه مذهبهمء 
فتتغير فتواه السابقة» ويكون تغير اجتهاده في حالين كاحتلاف الفقهاء في حال واحدق 
فإذا أمكن اعتباره سبباً للاحتلاف بين العلماء في مسألة واحدة وحال واحدة» أمكن 
اعتباره سبباً لاحتلاف رأي العا م الواحد في مسألة واحدة ولكن في حالين» فصح أن ما 
كان سبباً للاحتلاف بين عالمين أن يكون سبباً للاحتلاف عند عالم واحد. 

وما سبق يتبين أن احتهد قد يتغير احتهاده في فهم النص وتطبيقه» بأن كان يرى 
أن النص يدل على معن معين -بعد استفراغ وسعه في معرفة هذا العین- فيفي مما توصل 
إليه باحتهاده. فإذا تغير احتهاده في فهم النص بعد ذلك» وترحح لديه بعد إعادة النظر أن 
الراد به معن آحر غير المعن الذي توصل إليه باحتهاده السابق له عليه» وأف بخلاف ما 
كان يفي به» فتغير احتهاده وفتواه إنما هو بحسب اختلاف فهمه للمع الذي يدل عليه 
النص. 


(۱) رفع اللام عن الأئمة الأعلام (ص/۱ 4۰۳۳۰۳ ۲۵۰۳) . 
(۲) الرجع السابق (ص/۳۷۰۳۰) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ومن هنا يتبين أن تغیر فهم الجتهد لدلالة النصوص له آثر ظاهر في تغير احتهاده 
المستند إلى هذا الفهم» فيرجع عن فتواه السابقة ويعدل عنها حين يتضح لديه ما كان 
ملتبسا عليه فهمه من هذه الدلالات. 

وتغیر فهم ابحتهد لدلالة النص قد یکون من قبله هو» وذلك بعد التأمل واعادة 
النظر» وقد یکون من قبل غيره من احتهدین, بسبب وقو ع الناظرة بينهماء أو لغیر ذلك. 

وقد ثبت عن بعض الأئمة امحتهدين كمالك والشافعي وأحمد وغیرهم أنهم غیروا 
احتهادهم في بعض المسائل» ورجعوا عن فتاواهم فيها بعد المراجعة والتفحص والتأمل 
وإمعان النظر في دلالة النصوص الي استندوا إليها قي احتهادهم. حيث تبين لهم وجه آخر 
في دلالة النص أظهر من الأول. 

فالشافعي مثلاً كان كثير الفحص والتأمل في الأدلة» ولذلك تحده يجتهد ویقول 
قولاً ثم یرجع عنه» وقد يرجع إليه مرة أخرى إذا عن له مبرر للرجوع » ولهذا امقاز 
مذهبه الحديد بالإتقان والدقة والتزام النصوص» ولا شك أن ذلك تم بعد الراحعة والتأمل 
ولذلك لما سثل الامام أحمد عن رأيه في كتب الإمام الشافعي قال للسائل: "عليك بالكتب 
الي وضعها عصر فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجم إلى مصر فأحكم 


00 


(۱) انظر: القدم وابحدید في فقه الشافعي (۳۰۰/۱) . 
(۲) الرحع السابق (۲۷۲/۲) . 


سم 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغبر الاجتهاد بسبب وضوح ما التبس فهمه من دلالات النصوص 


من التطبيقات الفقهية ال تغير فيها الاحتهاد واحتلفت فيها الفتوى لهذا السبب ما 


00 
® 


١‏ - أن عبدالله بن مسعود 5نه تغير احتهاده في نكاح الأم بعد ابنتها إذا لم يدحل 
بالبنت» فكان برحص في ذلك ثم رجع إلى القول بتحريها لا اتضح له ما كان ملتبس] 
عليه من دلالة النص الوارد في هذه المسألة» فقد روي عنه أنه أفيَ رجلاً في الكوفة بحل أم 
امرأته الب طلقها قبل الدحول بماء ثم سافر إلى المدينة وراجع بعض الصحابة أب في هذه 
المسألة» فأحبروه بتحريم ذلك وأن الصواب خلاف ما أفى به» فرجع إلى الكوفة» وأخبر 
من أفتاه بخطأ الفتوى» وفرق بينه وبين أهله( . 

يقول الخطيب البغدادي: "لعل عبدالله بن مسعود تأول في فتواه قول الله تعالى: 
قن لم کون دعلشر يهرى فلاجکاع ك 4 أن الاستثناء راجع إلى 
آمهات النساء و إلى الربائب جیعها(" فلما تين له أن هذا الشرط متعلق بالرباب دون 
الأمهات رجع عن فتواه. 

۲ - أن الإمام مالکا تغير احتهاده في حكم مطالبة الكفيل بالحق» والکفول غي 
فکان يرى أن لصاحب الحق مطالبة الکفیل حى وان كان الکفول غنیا نم جيم إلى 
القول بأنه ليس له ذلك"*» ولعل سبب رحوعه عن قوله في هذه المسألة هو تردده في فهم 
حدیث: (الزعيم غارم)؛ فمرة رأی أنه على العموم» .معن أن كل کفیل ضامن 


.)۲۰/۲( انظر: أحكام القرآن للحصاص (۰)۷۰/۳ والفقیه والتفقه‎ )١( 

(۲) جزء من الاية (۲۲) من سورة النساء. 

(۳) الفقيه والتفقه (4۲/۲). 

۰۲۱۸/۲( ومنح الیل‎ 4)١95/9( انظر: الدونة ۰۲۰۰/۱۳ والكافي لابن عبدالبر (۰)۳۹۹/۱ والذخيرة‎ )٤( 
۹ 

(ه) آخرجه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه والبيهقي عن أبي أمامة الباهلي 45 . انظر: السند 


517/5١‏ ) رقم (1545؟11١2)5‏ وسنن أبي داود (۲۹۲/۳) كتاب الاحارق باب في تضمين العارية» رقم 


ل ل + للب 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 

ولصاحب الحق مطالبته» سواء أكان مكفوله غنيا أم فقيراء ومرة رأى أنه على الاطلاق» 
السداد» فلصاحب الحق مطالبته» وأما من كفل غنيا فلا يطالب يما كفله به إلا حين عتنع 
أو تتعذر مطالبته“ . 

۳ - كان الامام مالك يرى أن حق الشفعة لا يثبت بالمناقلة» وإنما يثبت بالبيع 
فقط ثم رجع إلى ثبوته بها(" ولعل سبب رجوعه في هذه المسألة هو تردده في تحقيق 
مناط موجب الشفعة أهو عقد البيع وحده أم جميع عقود المعاوضات”" . 

> - كان الإمام مالك يرى أن الركاز یخمّس إذا كان ذهبا أو فضة» وأماما 
سواهما من نحو حدید» أو رصاص» أو نحاس» فلا شيء فيهاء ثم رحع إلى الققول بأن 
aa‏ انح ها بو ها روسل مر كور N‏ لته واه وم 
سبب رحجوعه فق هذه السألة استقرار رأیه علی أن حدیث تخمیس الر کاز» وهو قول البی 
اه ١‏ 3 40 م 7 (Ds.‏ 
8۶ (وفي ال ركاز الخمس) ؛ شامل له من حيث اللغة” ' . 

ه - كان الامام مالك یری أن من نذر صوم سنة بعينهاء ثم آفطر أيام النحرء 
لحرمة صیامهاء فانه لا قضاء عليه الا أن ينوي قضاءهاء ثم رجع إلى القول بأن عليه 


(575*)» وسنن الترمذي (575/5) كتاب البيوع» باب ما جاء أن العرية مؤداة» رقم (۰)۱۲۵ وسنن ابن 
ماحه (۸۰4/۲) كتاب الصدقات. باب الكفالة» وسنن البيهقي الكبرى (5/؟77) كتاب الضمان» باب 
وجوب الحق بالضمان» رقم »)١١١174(‏ والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان» انظر: سنن الترمذي 
9ه" ه)» والمقاصد الحسنة (ص/۰)4۳۱ وأسئ المطالب »)۲٠١/۲(‏ وكشف الخفاء (؟/55). 

(۱) انظر: المسائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۲۸۷). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل (۵۰/۱۲) والمقدمات الممهدات (57/9).» والذخيرة (۲۸۱/۷» ۲۸۲). 

(۳) انظر: المسائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۲۹۸). 

(4) انظر: المدونة (۲۹۲/۲. والتاج والإكليل (۳۳۹/۲). 

(5) أخرحه البخاري ومسلم عن أبي هريرة طب انظر: صحيح البخاري (545/7) كتاب الزک‌اة» باب في 
ال رکاز امس رقم (۱4۲۸» و(۸۳۰/۲) کتاب الساقاق باب من حفر یفرا نی ابلكه + يطجع» رقم 
(۲۲۲۸)» و("/۲۵۳۳) کتاب الديات» باب العدن جبار والبتر جبار» رقم (4 19۱)» وصحیح مسلم 
(۱۳۳۶/۳) کتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبتر جبا رقم (۱۷۱۰). 

(5) انظر: السائل الفقهية الي رحع فیها الامام مالك - قسم العبادات = (ص/7 ۰4 ۲۳۸). 


سلا )نت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


القضاءء إلا أن ينوي ألا یقضیها ولعل سبب رجوعه في هذه المسألة يعود إلى سبب 
لاف فيهاء وهو الخلاف في کون النهي عن صوم أيام التشريق فياً تعبدياًء أو معللاً؟ 
فمن قال إنه تعبدي لم یوحب القضاءء ومن قال إنه معلل بأن صائمها معرض عن ضيافة 
الله تعالى أوحب القضاءء لتدارك ما فوت من ذلك" فلعل الإمام مالكاً ترجح عنده 
كون النهي عن صيام أيام التشريق معللاً بعد أن كان يرى أنه تعبدي» ولذا تغير اجتهاده 
ورجع عن قوله في المسألة"" . 

٦‏ - أن الإمام الشافعي كان يقول بجواز الصلاة في الخف الممسوح من بحاسته 
دون غسله» ثم رحع إلى عدم الحوازء وأنه يحب غسله قبل الصلاة فيه» وقد كان مستندا 
في قوله الأول إلى حديث: (إذا حاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه» فان كان بمما قذْرٌ 
أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)“ فكان يرى أن المراد بالقذر النجاسة» ثم تبين له أن 
القذر والأذى المذكور محمول على مستقذر طاهرء ولا يلزم منه النجاسة» وذلك كمخاط 
ونخامة ونحوهما نما هو طاهر أو مشكوك فيه» فرجع عن قوله لذلك" . 

۷ - كما تغير احتهاد الإمام الشافعي في علة الربا في الأصناف الأربعة غير 
الذهب والفضة» وهي البر والشعير والتمر والملح» حيث كان يرى أن العلة کوفا مطعومة 


ر) انظر: المدونة (۲۱۵/۱). 

(۲) انظر: كفاية الطالب »)55/8/١(‏ وحاشية العدوي عليه .)55/8/1١(‏ 

(*) انظر: المسائل الفقهية الق رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/59١).‏ 

. آخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزعة والبيهقي والدارمي عن أبي سعيد الخدري 5ه‎ )٤( 
كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلء»‎ )١75/١( وسنن أبي داود‎ »)١١855( رقم‎ )٩۲/۳( انظر: المسند‎ 
باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه بحاسة وهو في‎ )۳۸٤/١( رقم (590)» وصحيح ابن خزيمة‎ 
الصلاة لا يعلم ها لم تفسد صلاته» رقم (785)» وسنن البيهقي الكبرى (471/7) باب طهارة اضف‎ 
.)۱۳۷۸( وسنن الدارمي (۳۷۰/۱) باب الصلاة في النعلین» رقم‎ »)5١55( والنعل» رقم‎ 
وهذا الحديث صححه ابن خزية وابن حبان والحاكم؛ وقال: على شرط مسلم وحسنه النووي» وحود‎ 
»)۳٤۹/۱( وفتح الباري (۰)۲۷۷/۲ وتحفة احتاج‎ »)35١5/5(و‎ )١ 55/١( إسناده ابن حجرء انظر: ابحموع‎ 
.)۱۳۷/۱( وكنز العمال (۲۷۰/۷)» ونيل الأوطار (۰)۱۳۳/۲ وسبل السلام‎ 

(5) انظر: الهذب »)5.0/١(‏ والمجموع )١517/١(‏ و(050/1). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


مكيلة» أو مطعومة موزو نق استدلالاً بقول البي : (الطعام بالطعام مثلاً عنل/ 
والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن» فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو 
يوزن» وعلى هذا لا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة» ثم رجع الشافعي عن 
ذلك» ورأى أن العلة فيها الطعمية فقط أي کوفا مطعومة. واستدل بالحديث السابق 
نفسه وأن الطعام اسم لكل ما يطعم» بدليل قوله تعالى: :3 وَطعَام وتو الككب حل لَك 
وطعامخ حل ب 4 وأراد به الذبائح» والبي 4# علق ذلك على الطعام» وهو اسم 
مشتقء وتعلیق الحكم على الاسم الشتق يدل على أن علته ما منه الاشتقاق وعلی هذا 
فان الربا يحرم في كل ما يطعم من الاقوات والادام والفوا که وغيرهاء سواء أكانت ما 
يكال أو یوزن أم لم تكن کذلك" . 

۸ - وتغير احتهاد الإمام الشافعي - أيضاً - في مسألة تنكيس الرداء في صلاة 
الاستسقای بأن يجعل أعلاه أسفله وعكسه. فكان يرى أنه لا يشرع؛ لأنه لم يفعله البي 
يد وإنما المشروع تحويل الرداء عند استقبال الخطيب القبلة فيجعل عینه يساره وعکسه 
لما روي: (آن البي 4 استسقی وعليه خميصة سودای فأراد أن یأحذ بأسفلها فیجعله 
أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه ثم رحع إلى الوا مق روفن مر اه 
بالحديث نفسه وأن البي و هم به فمنعه من فعله مانع"" . 


٩‏ - أن الإمام هد تغير احتهاده في صفة رفع اليدين في تكبيرة الاحرام؛ فقد 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱/۳) كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً عثلء رقم .)١595(‏ 

(۲) جزء من الآية (ه) من سورة المائدة. 

(۲) انظر: المجموع (۰۳۸۰/۹ ۰۳۸۱ ومغي احتاج (۲۲/۲). 

)٤(‏ آحرجه آبو داود وابن حبان والييهقي والحاكم» انظر: سنن أبي داود (۳۰۲/۱) ماع أبواب صلاة 
الاستسقای رقم »)١١715(‏ وصحیح ابن حبان (۱۱۸/۷) باب صلاة الاستسقای ذکر ما یستحب للامام إذا 
استسقی أن يحول رداءه في خطبته» رقم (۰)۲۸۲۷ وسنن الييهقي الکبری (۳۱/۳) باب كيفية تحویل 
الرداء» رقم (1۲۱۰)» والستدرك (4۷۰9/۱) رقم (۱۲۲۱) وقال احاکم: "صحیح على شرط مسلم" كما 
صححه ابن حبان» وذکر ابن حجر وغیره أن رجاله رحال الصحيح» انظر: تلخیص الحبير (۱۰۰/۲)» وتحفة 
احتاج 55/1 0). 

(5) انظر: المجموع 28١/5(‏ ۸۲ ومغين احتاج (۳۲۰/۱) وفاية احتاج (4/۲ 4۲ وفتح الباري (4۹۸/۲). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


رجم إلى القول بضم الأصابع عند رفع الیدین في الصلاةء حيث كان معتمداً على أن معن 
نشر الأصابع التفريق» ولا راحع أهل اللغة ظهر له أن المراد ها الضم. 

فقد روى ابن القيم عن صا"( قال: "سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى» فقال: يا بني كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: (كان البي ي إذا كبر نشر 
أصابعه)“ فظننت أنه التفريق» فكنت أفرق أصابعي» فسألت أهل العربية فقالوا: هو 
الضم وهذا النشرء ومد أى آصابعه مدا وة وهذا التفريق» وفرق بين أصابعه 

۰ - أن الإمام أحمد تغير اجتهاده في تكفير من يقول بخلق القرآن» حيث كان 
يرى أن القائل بخلق القرآن لا يكفر» ثم رجع إلى القول بتكفيره نا ظهر له تأويل النص» 
وقي ذلك يقول: "كنت لا أكفره حن قرأت: 2 نویه 4 وغيرهاء فالقرآن من 
علم اللّه» ومن زعم أن علم الله خلوق فهو كافر"» فهنا ظهر للإمام أحمد وجه استدلال 
استدلال من الآية لم يكن حاضرا لديه. 

۱ - أن الإمام أحمد تغير احتهاده فيمن تكون بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: 
# يعفا ای برو عَقَدَةَ الاج يا" أهو الزوج أم الولي» فكان يرى أن عقدة النكاح 


وه م 


(TD) 


)١(‏ هو: أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان البغدادي» قاضي أصبهان» تفقه على أبيه ومع منه 
ومن ابن المديئ وطبقته» محدث ثقة» توفي سنة ۲۲۲ه. 
انظر: طبقات الحنابلة (۱۷۳/۱)» وسير اعلام النبلاء »)٥۲۹/۱۲(‏ وشذرات الذهب (۱۹/۲). 

(۲) أخرجه الترمذي وابن حبان وابن خزية والبيهقي» انظر: سنن الترمذي (5/7) كتاب الصلاة» باب ما حاء 
في نشر الأصابع عند التكبير» رقم (۲۳۹) وقال: "حديث حسن" وصحيح ابن حبان (/11) باب صفة 
الصلاة» ذكر ما يستحب للمرء نشر الأصابع عند التكبير لافتتاح الصلاة» رقم »)١1775(‏ وصحيح ابن خزعة 
(۲۳۳/۱) كتاب الصلاة» باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة» رقم »)٤١۸(‏ وسنن البيهقي 
الكبرى (۲۷/۲) باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير» رقم (۲۱۵۱). 

(۳) بدائع الفوائد (۵۹7/۳). 

)٤(‏ جزء من الآية )١75(‏ من سورة النساء. 

(ه) طبقات الحنابلة »)5١ 4/١‏ والقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام هد (۱۱۹/۳) والفروع (588/5)» 
والإنصاف للمرداوي (4۷/۱۲). 


(5) جزء من الآية (۳۷) من سورة البقرة. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


بيد الولي» ثم رحع إلى ما بيد الزوج؛ أا ظهر له ما كان حافيا غليه في تأويل الایة( . 

۲ - أن الإمام أحمد تغير احتهاده في حكم صيد کلب ابحوسي إذا أرسله 
المسلم» فكان يرى تحرعه» ثم رجع إلى القول باباحته وأنه لا بأس به لا ظهر له تأويل قوله 
تعالى : موی تجن يا حلت اه 1# » حيث تبين له أن معن تعليم الكلب يشمل 
ٍرساله» کر إرسال اس کا خرس فا 

۳ - أن الامام أحمد تغیر احتهاده في حکم الصلاة على البي تا في التشهد 
الأحير» فکان يرى أا سنةء ثم رجع إلى القول بوجوها نا ظهر له ما كان حافياً عليه من 
دلالة النصوص الواردة بالأمر بالصلاة عليه في هذا الوضع» حيث تبين له أن الأصل حمل 
الأمر في تلك النصوص على ظاهره» وهو الوحوب(" . 

6 ۱ - وتغير احتهاد الإمام أحمد في حكم إعتاق الرقبة الكتابية» فكان يرى جواز 
إعتاقهاء ثم رجع إلى القول بعدم حواز ذلك؛ حملاً للأدلة المطلقة على الأدلة المقيدة 
بالاسلام(؟ . 


(۱) انظر: الغي لابن قدامة (۱۹۰/۷) والبدع لابن مفلح (۰)۱9۸/۷ والشرح الکبیر (۱ ۲۰/۲ والانصاف 
للمرداوي (۲۷۱/۸). 

(۲) جزء من الاية )٤(‏ من سورة الائدة. 

(۳) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/۰8۰۸ 4۰۹ ومسائل الامام أحمد برواية ابنه عبدالّه (۲54)» 
ورجعات الامام أحمد الفقهية في غير العبادات (ص/1۰۹). 

(5) انظر: الروایتین والوجهین (۰)۱۲۹/۱ والانتصار لأبي الخطاب (۲۸4/۲)» والمغي (۰)۳۱۸/۱ والكافي له 
(۰)۱۲/۱ والشرح الکبیر له (۰)9۸۱/۱ ورحعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۵ ۲ 
۹ 1( 

(5) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (۰)۳۳۳/۲ ورحعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۲۷). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المبحث السابع 


تنبه المجتهد إلى عدم تصوره للمسألة المسؤول عنها تصورا تاما 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بهذا السبب. 


الطلب الثاني : أمثلة لتغير الاجتهاد بسببه. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الأول 
المراد بهذا السبب 


من الفقه في الشريعة تنزيل الأحكام على الوقائع على وجه تتحصل به مصالحها 
القصودة للشارع من تشريعهاء ولا يتم ذلك إلا بتوافق الأحكام مع الأحوال» بأن يكون 
حكم الفتوى متفقاً مع أحوال الناس» ولا يتأتى ذلك إلا بالتصور الصحيح والفهم التسام 
للواقع» إذ الحكم فرع التصور. 

فإذا عرضت على احتهد مسألة فإنه لا يسوغ له أن يتعجل الجواب فيها حي 
يتصورها ويفهمها فهماً تاماً ويسأل عما يلابسها مما قد يختلف معه الحكى لعلا يقع في 
ا لخطاً والزلل» ولتكون فتواه قد وقعت موقعها الصحيح. 

لكن حين يتعجل الحواب قبل استكمال فهم السوال» وقبل تصوره للواقعة تصورا 
كافياًء فيف في المسألة» فإنه يعد متحاوزا في احتهاده المنهج الشرعي الواحب التزامه في 
الإفتاء» فيلزمه حينئدٍ الرحوع عن احتهاده ونقض فتواه» وذلك حين يتنبه إلى أن جوابه قد 
أحطأ الحكم الشرعي الذي ينبغي الإفتاء والعمل به. 

وقد بينت في المبحث السابق أن امحتهد قد يتغير اجتهاده ويرجع عن فتوه في 
المسألة بسبب وضوح ما التبس عليه فهمه من دلالات النصوصء فإذا بن احتهاده وفتواه 
على ما فهمه من النص. ثم تنبه بعد التأمل والراحعة أنه أحطأ في فهم النص, وأن المراد به 
معن آخر لزمه الرحوع عن فتواه المبنية على الفهم السابق» والإفتاء .عقتضی فهمه احدید 
لدلالة للنص. 

وهذا المبحث شبيه بالبحث السابق في كونه سبباً لتغير الاجتهاد من جهة حصول 
الخطأ في فهم احتهد غير أن ما سبق قد تنبه احتهد إلى أنه أخطأ في فهمه العی الراد من 
النص» حيث ظهر له ما كان ملتبساً عليه من دلالته» فوقوع الخطأ في فهم المحتهد في هذا 
السبب متعلق ععی النص الذي استند إليه في احتهاده وفتواه» أما في هذا السبب فان حطاً 
فهمه متعلق بالسؤال وبالواقعة المسؤول عن حكمهاء بحيث تنبه إلى عدم تصوره للمسألة 
الي كل ها لصيو را كان 

وما يدل على أن تنبه الجتهد إلى عدم تصوره للمسألة المسؤول عنها تصورا تاما 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


يعد سبباً لتغير اجتهاده ورجوعه عن فتواه أن بعض الفقهاء نصوا على أنه ينقض الحكم 
القضائي من القاضي نفسه و من غیره حين یتبین أن املك قد صدر هما بسبب السوهم 
وعدم التصور الصحیح للقضية أو وقع من غير تفحص ورویة. 

حاء في تبصرة الحكام: "وللقاضي الرحوع عما حکم به وقضى» ما فيه احتلاف 
بين أهل العلی وما تبين له فيه الوه" . 

وحاء فيها آیضا: "قال سحنون: إذا قضی القاضي بقضيةء و کان الحكم مختلفاً فيه 
و فیه رای تدك ره را 

وجاء في الشرح الکبیر للدردیر*؟: "وثقض إن عثر على خطأ العدل العام من غير 
E EA‏ ا ا | 

ويعود عدم تصور المحتهد للمسألة» والتسرع في الفتوى فيها إلى أسباب عدة؛ فقد 
يكون ذلك بسبب تساهله وقاونه في أمر الفتوى» وقد يكون ذلك بسبب انشغال قلبه 
وفکره» كأن يكون في حال غضب شدید أو جوع مفرط أو هم مقلق» أو حر مزعج» 
أو برد مؤلم؛ أو حوف. أو في حال مدافعة الأخبنین, أو نحو ذلك من الأحوال الى ينشغل 
فيها قلبه» ويخرج عن حال الاعتدال» فتكون مؤثرة في صحة تفكيره واستقامة حكمه. 
وكمال تنبته» فيقصر تصوره عن المسألة ال سئل عنهاء ويقع في الخطأ . 


. TI) )( 

(۲) الصفحة السابقة. 

(۳) هو: آبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الالكي المصريء الشهیر بالدردير» ولد سنة ۱۱۲۷ 
وتولى الافتاء عصر أحذ عن الشیخ الصعيدي, والشیخ هد الصباغ واللوي والحفيْ» وعنه أحذ الدسوقي» 
والعقباوي والصاوي» وجاعة. من مؤلفاته: أقرب السالك والشرح الکبیر على ختصر خليل. 
توفي سنة ۱۲۰۱ه. 
انظر: هدية العارفین (۰)۱۸۱/۱ وشجرة النور الزكية (ص/۰)۳۹۹ ومعجم المؤلفين (۲۷/۲) . 

(؟) (۱5۳/۶). 

(5) انظر: أدب المفيّ والمستفي لابن الصلاح (ص/۰)۱۱۳ وآداب الفتوی والفی والستفي للنووي 
(ص/۰)۳۹۰۳۸ وصفة الفتوی لابن مدان (ص/4 ۰)۳ واعلام الوقعین (۰)۲۲۷/4 وعمدة التحقیق في التقلید 
والتلفیق (ص/۲۰۹)» والفتیا ومناهج الافتاء للد کتور عم الأشقر (ص/4 ۰٩508‏ والتقلید والافتاء 
والاستفتاء للشیخ عبد العزیز الراححي (ص/4 4 ۲) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ويشمل عدم تصور المحتهد للمسألة عدم فهمه للسؤال نفسه فهماً صحيحاًء كما 
بسكل غم نامر وو و ع او اا ضور ا 

فصورة هذا السبب: أن يسأل الجتهد عن مسألة» ثم يجتهد فيها ويؤديه اجتهاده 
إلى حكم فیفی به» ثم يتنبه بعد ذلك إلى أن احتهاده قد وقع في غير موضعه وأنه لم يكن 
متصوراً للمسألة المسؤول عنها تصوراً تاماًء فإنه يلزمه حينئذٍ تغيير اجتهاده والرحوع عن 
فتواه» لیفی في المسألة بالحكم الذي غلب على ظنه بعد أن اكتمل تصورها في ذهنه. 

ومثال ذلك: أن احتهد قد يفي بالاباحة والترخيص قي مسألة معينة وحالة خاصة؛ 
ظناً منه أا حالة ضرورة؛ ثم يتبين له بعد ذلك أنها لا تصل إلى حد الضرورةء وإنما هي 
من قبيل الحاحة» فيتغير احتهاده لأحل ذلك . 

ولأحل هذا ذكر الفقهاء أن من ضوابط الفتيا تحصيل فقه الواقعة قبل فقه الحكم 
فيهاء فقالوا إن من آراد طريق الصواب في القضاء والفتوى فلابد له من طريقين إلى ذلك: 
العلم بفقه الواقعة ال يريد الإفتاء أو القضاء فيهاء وكذلك العلم بفقه الحكم فيهاء والأول 
مفتاح الثاني وطريق الاهتداء إليه . 

ولذا يلزم المحتهد أن يتأمل المسألة» ويتدبرهاء ويتصورها تصورا صحیحاء ويفهمها 
فهماً دقیقاه ويتريث في الجواب حت يفهم ما يلابسهاء وبخاصة في النوازل والمسائل 
المستجدة”"؛ لأن الفتوى تختلف باحتلاف ذلك» ولذا يقع الخطأ من قبل بعض المفتين في 
الجواب» وتكون فتواهم غير صا حة لتنزيلها وتطبيقها على الواقعة الي سئلوا عن حکمها 
بسبب التسرع في الفتوى وعدم التصور الصحيح والكافي للمسألة؛ لأن وقوع الخطاً في 
التصور ابتداء ينتج عنه وقوع الخطأ في الحكم تبعاء فتُلحق الواقعة بدائرة الحظرء وهي 
ليست كذلكء أو لحق بدائرة العفو والإباحة» وهي من دائرة الحرام» ويتنا وما الحظر 


)١(‏ انظر: الموافقات (۱۰۲۰۱۰۱/۰) . وهذا إنما يتصور حين يكون الحرم محرماً لذاته» إذ هو ما يباح للضرورة» 
ولا تقوی امحاحة علی اباحته, آما احرم لغیره» أي ما حرم سدا تدر فیجوز عند داجة: کما قرر دلك 
۳ 

(۲) انظر: إعلام الوقعین »)۸۷/١(‏ والفتوی في الاسلام للد کتور عبد الله الدرعان (ص/۲۷۳) . 

(۳) انظر: مناهج الفتیا في النوازل الفقهية العاصرة (ص/1۷)» ومباحث في أحكام الفتوی (ص/۳ ۱) . 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


تناولا آل 

وقد نبه عمر بن الخطاب 5ه إلى ضرورة تریث احتهد وتأمله للمسألة وعدم 
تسرعه في الفتوی» حيث جاء في کتابه إلى أبي موسی الأشعري نله ما یو کد أهمية الفهم 
الدقیق للواقعت وذلك بقوله: (إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي اليك 
فانه لا ینفع تكلم باق لا نفاذ له ... ثم الفهم الفهم فیما أدلي اليك ما ليس في قرآن 
ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال والأشباه» ثم اعمد إلى أحبها إلى الله 
فيما ترى وأشبهها بالحق) . 

يقول ابن القيم -معلقاً على ذلك-: "ولا يتمكن المفي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حین بحیط به علما. 

والنوع الثاي: فهم الواحب في الواقع» وهو فهم حکم الله الذي حكم به قي 
كتابه» أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق آحدهما على الآخر" (. 

كما ينبغي للمفی التفطن لكلام السائل» وأن يتبين مقصود المستفي» ويستفصل 
منهء ویطلب الایضاح» وذلك حین لا یکون مدر كا لصورة النازلة کما جب؛ من اسل 
أن یتعرف على الحكم الشرعي الذي تندرج تحته تلك النازلة» أو حين يدعو احال إلى 
التفصيل والایضاح ©. 


(۱) انظر: الفتوى للدكتور حسين الملاح (۷۹۹۰۷۹۸/۲) والعرف» حجيته» وأثره في فقه المعاملات الالية عند 
الحنابلة (۷۱۰۷۰/۱) . 

(۲) آخرجه الدارقطي والبيهقي» انظر: سنن الدارقطيئ (۲۰۷/4) كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» رقم 
»)١١(‏ وسنن البيهقي الكبرى )٠٠١/٠١(‏ كتاب الشهادات» باب لا بحیل حكم القاضي على المقضي له 
والقضي عليه» ولا جعل الحلال على واحد منهما حراماًء ولا الحرام على واحد منهما حلالاً. رقم 
(4 ۲۰۳۲ وقال ابن القيم: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول" إعلام الموقعين )۸٦/١(‏ . 

(۳) إعلام الموقعين (۰۸۷/۱ ۸۸) . 

)٤(‏ انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص/۲۰۹)» والفتيا ومناهج الافتاء للدكتور عمر الأشقر (ص/85؛ 
۷ ومناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة (ص/59) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وقد ضرب ابن القيم بعض الأمثلة الي يلزم الفقيه فيها الاستفصال من الستفی؛ 
ومنها قوله: "إذا سكل عن رحل حلف لا يفعل كذا وكذاء ففعله» لم یجز له أن يفي بحنثه 
حي يستفصله: هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ وإذا كان ثابت العقل» فهل كان 
مختارا في عینه أم لا؟ وإذا كان مختاراء فهل استثیی عقيب عینه أم لا؟ وإذا لم یستئن» فهل 
فَعَلَ احلوف عليه عالما ذاکرا مختارا أم كان ناسيا أو جاهلاً أو مکرها؟ وإذا كان عالطا 
مختاراء فهل كان احلوف عليه داحلا في قصده ونيته» أو قصّد عدم دخوله فخصّصه بنیته 
أو لم يقصد دخوله ولا نوی تخصيصه؟ فان الحنث يختلف باختلاف ذلك كله" . 

ومن الصور الى ينبغي للمفق الاستفصال من السائل فيها عما يكون مؤثرا في 
الحكم : ما لو سئل عن مسألة ميراث» فان تقسيم التركة بحسب فروض الورثة ينبن على 
معرفة صلتهم بالميت معرفة دقيقة» ولا تكفي العرفة الإجمالية» فلو سل مثلا عن ميراث أم 
آحوین» ينبغى آن تیال هل الأحوان شقيقان» أم لأب أم لأم؟ وحين يكون السائل 
عاميا من قد يجهل أن ابحد يرث مع الأم والاخوة فانه ينبغي أن یسأله: هل للمیت حد؟ 

اق 
وهكذا 7". 

وكذا ينبغي له الاستفصال في مسائل الطلاق وعدم الاستعجال في الفتوى فيهاء 
فيتحرى ولا يتسرع بالفتوى بحل عصمة النكاح بين زوجين بناء على ظاهر السؤال ما لم 
يقف على حقيقة الأمر ویتثبت من أحوال الواقعة والألفاظ الق صدرت فيهاء فان في دلالة 
الألفاظ على المقاصد في بعض الأعراف ما يستدعى من المفي التوقف عند مدلوطاء والتأن 
في تحديد مقاصد الكلام وترتيب نتائجها على مراد المتكلم» كما أن من النذور والحلف 
بالطلاق ما يقع به الطلاق وما لا يقع» وهكذاء فكم من فتاوى أدت إلى تفرق أسر 
DD a.‏ 

وقد يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع بالفتيا براعة» والإبطاء عجز ومنقصة» 


(۱) إعلام الموقعين (۱۸۸/4) . 
(۲) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/۸۷۰۸۲) . 
(۳) انظر: الفتوى في الإسلام للدكتور عبد الله الدرعان (ص/۹ 4 -4۷۲) . 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


وذلك جهل» ولأن تیطی ولا يخطئ أكمل به من أن يعجل فيضيل ویْضل (. 

ولذا حذر بعض الفقهاء المفي من التساهل في الفتوی؛ فذكروا أنه لا يجوز له أن 
يتسر ع بالفتوى وإعطاء الحكم في المسألة قبل استيفاء حقها من النظر والفکر وأن من 
عرف بذلك لم یجز أن بستفیق» ولا يجوز له أيضاً أن يفي وهو في حال غضب شدید. أو 
جوع مفرط أو هم مقلق» أو حوف مزعج» أو نعاس غالب. أو ألم عظيم» أو شغل قلب 
مستول علیه أو حال مدافعة الأخبثين» ونحو ذلك» كما أنه ليس له إطلاق الجواب في 
مسألة تحتاج إلى تفصيل» بل ينبغي له الاستفصال من المستفى فيما سأل عنه7" . 

و کان السوال محتملاً لصور متعددة طلب من الستفی توضیح الصورة ال 
یقصدها بسوالی لأنه لا يجوز له أن يجيبه عن أي صورة منها دون علمه عا قصده فإذا 
استفصل منه وعلم بالصورة الي یقصدها ساغ له أن یخصها بالجواب» ولکن بحتاط في 
نفي توهم أن الاحابة عن غیرهاء بان یذکر قبودا تدل دلالة واضحة علی فا هبي 
القصودة بالجواب دون غیرهاء كأن یقول: إن كان السوول عنه کذا و کذا أو كان 
الأمرا کیت و کیت فابگواب کذا و دا 

وينبغي للمفي التريث في الفتوی -ایضا- حين يشتمل اللفظ على بعض 
الملابسات الي تجعله يغلب على ظنه أن صيغة السؤال لا عبر عن حقيقة الواقع على ما 
هي عليه» كأن يكون السائل عامياً لا يدري مدلول اللفظء فيستعمل اللفظ الصریح في 
غير مدلوله» ويأت باللفظ الخاص بقصد التعبير به عن مدلول العام» وهكذاء فينبغي للمفي 
حين يغلب على ظنه أن مثل ذلك لا يقع له أن يتأن في شأن الفتيا حي يتفقد قرائن 
أحوال الستفق» لينكشف له واقع الحال» فيفتيه في ضوء ما تبين له» لا في حدود ما طلقه 
من لفظء فان لم ینکشف له الواقع لم يحل له أن يفتيه . 

كما يحسن بالمفي أن يطلب من الستفی إعادة السؤال ليكتمل تصور المسألة في 


(۱) انظر: أدب المفي والستفی لابن الصلاح (ص/۱۱۱) . 

(۲) انظر: تبصرة الحكام (١//5)؛‏ وأدب اف والمستفيٍ لابن الصلاح(ص/۰)۱۱۱ وعمدة التحقيق (ص/۲۰۹). 
(۲) انظر: إعلام الموقعين (۲۵۵/4) والمفيٍ في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز الربيعة (ص/5:57 5) . 
)٤(‏ انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/۲۲۰۱۲۱ ۰۱ والمفي في الشريعة الاسلامية (ص/۳۹۰۳۸). 


الباب الثاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


عت وین ها را عن وا E‏ السالة ينانا تیوه 

بتفهم السؤال» ومنها: أن يكون السائل أخمل فيها آمرا يتغير به الحكم؛ فاذا أعادها رها 
بينه له» ومنها: أن الفی قد يكون ذاهلاً عن السؤال ولا تم بحضر ذهنه بعد ذلك 
ومنها: أنه رما بان له تعنت السائل» وأنه وضع المسألة» فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقصء 
فرعا ظهر له أن المسألة لا حقيقة لحاء وأا لم تقع» فلا يجب عليه حينئذٍ أن يجيب عنها (. 

وبوحه عام فان ابحتهد ينبغي له التنبه إلى ضرورة الفهم التام للمسألة والاستفصال 
فيها عند وجود الاحتمال» وبخاصة في المسائل النازلة والستحدة لثلا تقع فتواه في غير 
موضعها. 

وقد التزم السلف في فتاواهم منهج التأني والتريث والتأمل ولتت والنظر قي 
أقوال من سبق فيهاء والإكثار من إدارة المسألة على وجوه الشريعة» وعرضها على آوحه 
الاستدلال» حي تطمئن نفوسهم إلى الجواب فيظهرونه» وكانوا يكرهون 00 
مخافة الزلل ۳ فقد سكل ابن مسعود ضيه عن مسألة فتفكر فيها شهرآ ثم : "اللهم إن 
کا را ف ال و کان یدای وی 
الفتوى» وروي عنه أنه قال: "إن لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة» فما اتفق لي فيها 
رأي إلى الآن" ٩‏ وقال -أيضا-: "رعا وردت على المسألة فأسهر فيها عامة ليلي" ( 
وقال -ایضا-: "العجلة في الفتوى نوع من ابلهل "۳ ويروى عنه أنه "كان إذا سكل عن 
عن المسألة قال للسائل انصرف حن أنظر فيها" ۱ وجاء رحل إليه "يسأله عن شيء 
ا فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج» وقد طال التردد إليك» قال: فأطرق 


1 


. )۱۸۷/۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

2١‏ انظر: الفتوى ي الإسلام للد کتور عبد اله الدرعان ( ص/۰ ۰5۱۰۵ والفتوى للدكتور حسين املاح 
(ص/۷۹) . 

(۳) معرفة الصحابة (۰)۰۰/۲ وأسد الغابة )١5/8/5(‏ . 

(4) ترتيب المدارك (۷۰/۱) . 

(5) الرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(7) شرح السنة للبغوي (۳۰/۱) وإعلام الموقعين (؟185/5١)‏ . 

(۷) ترتيب الدارك (۷۰/۱) . 


د 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


طویلا م رفع رأسه وقال: ن اتکلم فیما آحتسب فیه ای ولست أحسن مسألتك هذه" 
0 

ول الأكاء الم سفن لم انتريد وف فا امن "لا تکتب رأيي لعل 
آقول الساعة ا آرحع E‏ 

و کان أيوب السختیان إذا سأله سائل قال له: آعد. فان آعاد السوال كما سأله 
سأله عنه أولاً آحابه» والا لل جبه وهذا من تثبته وتحریه ©. 

ویقول ابن الصلاح: "زذا ۸ یفهم الفیق السوال أصلا ول جضر صاحب 
الواقعة... فله أن یکتب: (یزاد في الشرح لنجیب عنه) آو: (۸ آفهم ما فيها فأحيب 
عنه)... و کتب بعضهم: (حضر السائل لنخاطبه شفاها)" (. 

ویقول ابن القیم: "كان السلف من الصحابة والتابعین یکرهون التسرع في 
الفتوی» ويودٌ کل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره» فإذا رأى أنها قد تعینت عليه بذل 
احتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة» أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفى" (. 

وما تقدم تتبين أهمية التثبت والتحري والتأمل للمسألة وما يلابسهاء لقلا يقع المفيّ 
في الخطأ والزلل وتكون الفتوى في غير موضعها. 

لکن لو أن ابحتهد آوقع فتیاه في المسألة قبل أن تضورهاتتضورا افا مها 


)١(‏ أدب المفيٍ والستف لابن الصلاح (ص/۰)۷۹ وصفة الفتوی والفي والمستفيٍ لابن حمدان (ص/۰)۸ واعسلام 
الموقعين (۱۸۰/۲) . 

(۲) طبقات الحنابلة لأبي يعلى (۰)۳۹/۱ والقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدین بن مفلح 
85/١١‏ )» ومناقب الإمام هد لابن الجوزي (ص/۱۹۶۰۱۹۳) . 

(۲) هو: أبو بكر أيوب بن أي تميمة كيسان العنزي مولاهم السختياني, الإمام الحافظ» سيد الفقهاء في عصرهء 
ولد سنة ۸ه ويعد من صغار التابعين» أدرك أنس بن مالك كان بدا که تفا يضرب به ال في 
الفضل» روى نحو ۸۰۰ حديث. توفي سنة ۱۳۱ه. 
انظر: حلية الأولياء ,۰۳/۳ والطبقات الکبری (۰)۱۸۳/۷ وسير أعلام النبلاء »)١5/7(‏ وتذكرة الحفاظ 
030/19 . 

. )۱۸۷/۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) أدب المفي والمستفي (ص/۱5۱۰۱5۰) . 

(5) إعلام الموقعين (۳۳/۱) . 


سل لات سس 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ذلك لزمه الرجوع عن فتواه» والإفتاء عا يغلب على ظنه أنه حكم الله تعالى بعد أن اكتمل 
تصورها في ذهنه. 

وفنل الاحنهاة كذ الستیب له حالات قور 

فمن الصور الق يظهر فيها أثر تنبه احتهد إلى عدم تصوره للمسألة المسؤول عنها 
تصوراً تاماً في اجتهاده أن يعدل عن حكمه ويترك فتواه فيها لأحل القياس» حيث يتنبه 
ال آن السألة شبيهة عسألة آحری قد ورد حکمها بالنص» وقد تضمنت العلة تفشسيهاء 
فیلحقها با. 

كما يظهر ذلك في ترجيحه قياس المسألة على فميالة آحری هي أكثر ا 
المسألة الق قاسها عليها في فتياه الأولى» بعد أن تنبه إلى اشتراكهما في الوصف الصالح 
للتعليل» وتبين له أن إلحاقها با أولى من اقها بالمسالة السابقة» كما حصل ذلك في 
قیاس الشبه. 

ومن الصور الى يظهر فیها هذا السبب أيضاً: أن يتغير احتهاد امجتهد في المسألة 
وينقض فتواه السابقة» ويرحع إلى حكم البراءة الأصلية» بعد أن يتنبه إلى أن المسألة لا نص 
فيها ولا إجماع» وأن الأولى العمل بالأصل وهو استصحاب البراءة الأصلية. 

رمالاف ارس انيف ]ل أذ لئان قد صلق یا بل تانق 
احتهد فيها دون أن يعلم بوجود العرف» حيث استفی فيها فألقى الجواب بلا دراية 
بالحال الى يعيشها الناس وبالعرف الجاري بينهم» فيتغير احتهاده ويرجع عن فتواه لذلك» 
ویفق هما يوافق العرف السائد. 

كبن يقير تلق ایض فان ريدق الساله وإضاط فيا بعك أن كان عرسا فى 
حكمهاء أو العكس» وذلك بعد أن استجمع أدلتها وما يتصل باء واكتمل تصورها في 


ذهنه وبان له أنه لم يكن متصورا ها تصورا تاما ©. 


)١١‏ وهذا على اعتبار أن التوقف يعد مذهباء ثم إنه وان لم يعتبر مذهباً وقولاً للمجتهد في المسألة إلا أنه في هذه 
الحالة ترك لقول» ومن ثم فهو تغيرٌ في الاحتهاد ورحوع عن الفتوی. 
يقول ابن قدامة: "أما التوقف عن الحواب فليس بقول في المسألة» ما هو ترك للقول فيهاء وتوقف عنها" المغئي 
(۲۸۹/۷) . 


م 
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وقد ثبت عن عدد من الأثمة احتهدین أنهم غيروا احتهادهم في بعض الس‌ائل» 
فرجعوا عن أقواللهم فيهاء ونقضوا فتاواهم لما تأملوهاء حيث تنبهوا إلى عدم تصورهم لما 
بور ما وأن أقوالهم وفتاواهم لم تقع الموقع الصحيح. 
وقي المطلب التالي ذكر عدد من المسائل الى تغير فيها احتهاد بعض المحتهدين لهذا السبب. 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


المطلب الثاني 
أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تنبه المجتهد إلى عدم تصوره للمسألة المسؤول عنها 
تصورا تام 


من التطبیقات الفقهية الى تغير فیها الاحتهاد واحتلفت فیها الفتوی لهذا السبب ما 


(i 
sC 


١‏ - قضاء عمر بن الخطاب 4ه في المسألة المشت ركة» وهي أن يجتمع في الميراث 
زوج وأم وأحوان لام وأحوان شقيقان» فقد عرضت عليه مسألة ميراث کذه الصورة» 
فقضى للزوج النصف» وللأم السدس» وللأحوين لام الثلث» ولم يتبق للأحوين الشقيقين 
شيء» ثم عرضت عليه في العام الثاني مسألة ميراث ممائلة» فأراد أن يحكم فیها .شل ما 
حكم في مثيلتها في العام الاضي, فنبهه الأحوان الشقيقان إلى قرم وأحقيتهم في الارث 
حيث قالا: هب أبانا حجراً ملق في اليمٌء آلیست أمّنا واحدة؟ فتغير رأي عمر نله في 
المسألة» فقضى بالتشريك بينهما وبين الأحوين لأم في الثلث. وحين سئل عن ذلك. وأنه 
حالف قضاءه السابق» قال: (تلك على ما قضينا وهذه على ما قضين)“ . 

فهنا تغير احتهاد عمر له ا اكتمل تصور المسألة في ذهنه» حيث تنبه إلى أن 
الإخوة الأشقاء لا يقلون قرابة عن الإخوة لأم» بل هم مس قرابة منهم فقضی بخلاف ما 
قضى به : 

۲ - أن عمر بن الخطاب ذَيه تغير احتهاده في حكم بيع أمهات الأولادء فكان 
یری جواز بیعهن, ثم رأى المنع من ذلك» حيث فطن إلى أن ولد أم الولد حر» وأن بيعهن 
سيؤدي إلى التفریق بينهن وبين أولادهن» وقد وافقه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم 
تحقيقاً للمصلحة الى قدرها" . 

۳ - ما روى مالك عن نافع أن عبدالرهن بن أبي هريرة7" سأل عبدالله بن عمر 
(۱) سبق تخريجه في ( ص/٤‏ ۲۲). 

(۲) انظر: معالم السنن للخطابي (58/5)» وإعلام الموقعين (۲۸۵/6) والطرق الحكمية (ص/4 ۱). 


(۳) هو: عبدالر هن بن أبي هريرة الدوسي» صاحب رسول الله لك قدم دمشق وحدث با عن أبيه» وسأل ابن 


عمر» وروی عنه ابنه بلال وعمرو بن دینار ورحل من دوس. 


gm 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


0 


عما لفظ البحرء فنهاه عن آکله قال نافع: ثم انقلب عبدالله فدعا بالصحف فقراً: 3# أل 


سس عر 


تک نی لبر وطَعَامُهٌُ, 4 قال نافع: فأرسلي عبدالله بن عمر إلى عبدالرحمن بن أي 
هريرة إنه لا بأس بأكله(" . 

فهنا تغير اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة» حيث رجع إلى القول 
بإباحة ما لفظه البحر لما تأمل وتنبه إلى أنه داحل في عموم الآية" . 

> - أن الإمام أبا حنيفة كان لا يرى في الزئبق المصاب في معدنه شيئاء ثم رم 
إل القول بان كه اسمن تاه زن أنه لر اض فاحل کک 

ه - أن الامام أبا حنيفة كان يرى أن الصدقة أفضل من حج التطو ع ولا حسج 
وعرف مشاق الحج ومعاناته رجع وقال الحج أفضل من الصدقة . 

7 - كان الامام مالك يرى فساد حج من وطئ بعد الوقوف بعرفة» وقبل أن 
يرمي جمرة العقبة» ثم تنبه إلى أنه لا فرق بينه وبين من وطیع بعد رمي جمرة العقبة» واللجامع 
بينهما أن الوطء قد حصل بعد الوقوف بعرفة» ولذا قاسه عليه» ورجع إلى القول بأن 
حجه صحیح, وأن عليه عمرة ومدیا"" . 

۷ - كان الامام مالك يرى جواز المسح على الجوربين الجلديين الخروزي الظاهر 
والباطن» ثم رجع إلى القول بعدم مشروعية المسح عليهما”"» وذكر ابن رشد أن سبب 
احتلاف قول الامام مالك في هذه السألة هو تردد الجوربين ابحلدین عنده بين اضف 


انظر: الثقات (۸۲/۰)» وتاریخ مدينة دمشق (۳۳/۳۲). والتحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة (97/۲) . 
(۱) جزء من الاية )٩۳(‏ من سورة المائدة. 
(۲) آخرجه الامام مالك وعبدالرزاق والبيهقي انظر: الموطأ (45۹54/۲) کتاب الصید. باب ما حاء في صيد 
البحر رقم »)٠٠٠١(‏ والصنف (2۰۸/4) رقم (8575)» وسنن البيهقي الکبری (۲۰۰/۹) کتاب الصید 
والذبائح» باب ما لفظ البحر وطفا من میت رقم (۱۸۷۲5). 


(۳) انظر: الاستذ کار (۲۸۳/۰). 

(4) انظر: البسوط للسرحسي (۲۱۳/۲). 

(5) انظر: حاشية ابن عابدین (۳۷/۰)» وبجموع رسائل ابن عابدین (۳5/۱). 
رت انظر: الاست ذکار (۲۵۸/4). 

(۷) انظر: الدونة (4۰/۱) وبداية احتهد .)١ 5/١١‏ 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


والجورب غير ابحلد() فلعله تنبه إلى أنهما ليسا كالخف فلم يجز السح عليهما. 

۸ - كان الإمام مالك يرى تحديد مسافة القصر بيوم وليلة» ثم رجع إلى تحديدها 
بثمانية وأربعين میلاا"» حيث تبين له أن التحديد بالزمن - وهو اليوم والليلة - غير 
منضبط. فهو يختلف باختلاف الناس» ويختلف في الصيف عنه في الشتای كما يختلف 
باحتلاف وسيلة النقل المستخدمة» ولذلك رأى أن يحدد ذلك بالمسافة بدل أن يحدد 
بالزمن؛ لان السافة منضبطة صیفاً وشتای ولا تختلف باعتلاف الناس ولا باعتلاف وسيلة 
النقا (؟ ۱ 

8 - كان الامام مالك يرى أن من دحل بلدة كان قد آقام با فليس له أن یقصر 
الصلاة» وإنما يحب عليه الإتمام» ثم رجع إلى القول بجواز القصر("» حيث تنبه إلى أن الأولى 
الأولى الرحوع إلى الأصل في ذلك وهو أنه وان كان قد استوطن هذه البلدة مدة من 
الزمن إلا أنه في الأصل يعد مسافرأء فيتر حص برحص السفرء فاستيطانه وإقامته فيها قبل 
مدة لا تكفي لأن تعد وطنا له بدليل أنه لا يتم ها إلا بنية الإقامة» بخلاف موطنه الأصلي 
فانه يتم به .عجرد دخوله دون اعتبار النیة<؟ . 

۰ - كان الامام مالك يرى أنه لا يشرع التکبیر لسجود التلاوة من قبل القاری 
غير الصلي. ثم رأى بعد ذلك أنه یکبر لسحوده. حيث تنبه إلى أن سجود التلاوة 
كسجود السهو؛ إذ هو صلاة تحب له الطهارة» واستقباله القبلة» وستر العورة» فشرع له 
التکییر كسار الصا ات( . 

١‏ - كان الامام مالك لا يرى جواز دفع زكاة الفطر إلى دافعها» فلا يدفع 


.)۱/۱( انظر: بداية احتهد‎ )١( 

(۲) انظر: الدونة (۱۲۰/۱). 

(۳) انظر: السائل الفقهية الى رجع فیها الامام مالك - قسم العبادات - (ص/ 4 ۱). 

.)۱۸/۲( انظر: الدونة (۱۲۰/۱) والتاج والاکلیل (۰۱6۷/۲ ومواهب الیل‎ )٤( 

(5) انظر: التاج والا کلیل (۱4۷/۲)» ومواهب الیل (۱4۸/۲)» والسائل الفقهية الي رحع فيها الامام مالك 


- قسم العبادات - (ص۸ ۰۱ 7 
رح انظر: المدونة (۰)۱۱۱/۱ والمقدمات (۱۹4/۱ والقوانين الفقهية (ص/۸۲» والسائل الفقهية الي رحع 
فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/5 5 .)١‏ 


كلتك تك 
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حابي زكاة الفطر زكاة شحص إليه على نما زكاة» ثم رجع إلى القول بجواز ذلك؛ لا تنبه 
E‏ ع نسحو 1ن اسان عمو RE‏ ان اش یوش 
أظهر من فضل بإخراجها مع حاجته إليها(" . 

۲ - كان الامام مالك يرى أن زكاة العبد المبيع يوم الفطر واحبة على الشتري؛ 
ثم رحع عن ذلك» ورأى وجوها على البائع؛ حيث تنبه إلى أن الزكاة قد وجبت على 
البائع قبل أن يبيعه» حيث فا وحبت بغروب مس آخر يوم في رمضان» فيكون البيع قد 
وقع بعد تعلق زكاة العبد بذمة البائع . 

۳ - كان الإمام مالك يرى أن المجاهد حين يعتكف قي السواحل أو في الثغورء 
ثم يأني داعي الجهاد أو يأتيه الخوف ويقطع اعتكافه من أحله» ثم يعود» فإنه يلزمه أن 
يستأنف المدة من حدید ثم رجع إلى القول بأنه يب على ما مضى» ويتم اعتکافه. حين 
تنبه إلى أن حروجه من الاعتكاف إنما هو لأمر متعين عليه» فكان كما لو حرج ليتوضاً 
للصلاة آو یفتسل من امنابة ونحو ل 

٤‏ - كان الامام مالك یری جواز اعتکاف غير الکفي -- وهو من ليس له من 
یقوم بحوائحه من طعام ونحوه - ثم رجع إلى القول بكراهة ذلك» ولعل سبب رحوعه في 
هذه المسألة أنه تبين له ما في اعتکاف غير الكفي من مشقة البحث عن الأطعمة أو 
إعدادهاء وأن هذا يتناق مع انقطاعه للعبادة(* . 

۵ - كان الإمام مالك يرى أن الحاج أو المعتمر إذا نسي أن يرمل في الأشواط 
الثلائة الأولى من طواف القدوم» فان عليه أن يلغي ما مضى من طوافه ويبتدئ من حدید 
إن تذكر قبل فراغه من الطواف» وإلا فلا إعادة عليه» ثم رجع إلى القول بأنه لا يعيد 
مطلقاه بل عضي في طوافه ولعل الامام مالک كان يفي بالاعادة احتياطاً لأمر العبادة 


() انظر: البیان والتحصیل (۰4۸۲/۲ 4۸۳). 

(۲) انظر: الدونة (۳۵۲/۲) والتمهید لابن عبدالبر (4 ۳۲۷/۱). 

(۲) انظر: الدونة (۲۳۳/۱)» والنتقی للباحي »)۸٤/۲(‏ والسائل الفقهية الي رجع فیها الامام مالك - قسم 
العبادات - (ص/۵۷ ۲). 

)٤(‏ انظر: الدونة (۲۲۸/۱)» والسائل الفقهية ال رحع فیها الامام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۰). 

(ه) انظر: الدونة (4۰۸/۲). 


لات )نت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ثم رجع إلى العمل بالبراءة الأصلية» حيث تنبه إلى أن الأولى العمل عقتضاها لأا الأصلء 
حيث لم يرد في المسألة نص يوجب الإعادة» فعمل بعموم قوله تعللى: وا بط 
الک ی . 

۲ - كان الامام مالك يرى أن الحاج لو رمی الجمار الثلاث, ثم تذکر أنه لم 
يكمل إحداهن سبعاًء وإنما رماها بست فقط دون أن يعرف أي جمرة هي فان عليه أن 
يعود فيرمي ابمرة الأولى بحصاة واحدق ثم يستأنف رمي الجمرتين الباقيتين» يرمي كل 
واحدة سبعاء ثم رجم إلى القول بأن عليه استعنافهن جیعا فيرمي كل جرة سبعاء أي يعيد 
رمي يومه ذلك کله" حيث تنبه إلى أنه لو رمى الأولى بواحدة - بناء على قوله الأول 
- فإنه يمكن أن يكون رماها بشمان حصیات, فيكون مخالفاً للسنة» ولذا استحسن أن يلغي 
رمیه الأّول کامات ويستأنف الرمي من حدید ا للسنة ف الرمي ۳ ال 

۷ - كان الامام مالك يرى أن الحامل إذا آفطرت حشية على ولدها فان علیها 
القضاء والفدية» ثم رحع إلى القول بعدم وحوب الفدية عليها» حيث تفطن إلى أن الصوم 
قد يؤثر علیها حال حملها فتلقي الجنين» إضافة إلى التسبب في قتل نفس معصومة فلحظ 
الإمام مالك أنها في تلك الحال تعد مريضة» فتستئن من عموم امکم" . 

۸ - كان الامام مالك يرى أن من حلف بحرية عبده إن ۸ عتثل آمره» ثم توان 
العبد ولم عتثل الأمرء فإنه لا حنث عليه؛ إعمالاً لقصد الحالف ونيته» ثم رحع عن هذا 
القول» ورأى أنه يحنث بتوانيه وعدم ائتماره بأمره؛ حيث تنبه إلى أن ظاهر لفظ اليمين 
يقتضي أن يحنث» فعوّل على لفظ هذا الحلف بعد أن كان يعتبر معناه؟ . 


9 - كان الامام مالك يرى عدم إجزاء إعتاق الأعرج عرجا خفيفا في كفارة 


(۱) جزء من الآية (۳۳) من سورة محمد . 


وانظر: المسائل الفقهية ال رجع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۷۲). 
(۲) انظر: المدونة (4۲۲/۲). 
(۳) انظر: المسائل الفقهية الق رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۸). 
)٤(‏ انظر: المدونة ۰۲۱۰/۱ ۲۱۱ والتاج والإكليل (44۷/۲). 
(ه) انظر: البيان والتحصيل (5 ۷/۱ 55-5 5). 


لات )نت 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


اليمين» لتأثير ذلك على العمل والقيمة ثم رحع إلى القول باحزائه؛ حيث تبين له بالمشاهدة 
أو الإخبار أن العرج الخفيف ليس له أثر بالغ على أي من القيمة أو العمل» وقد كان يظن 
م 

۰ - كان الإمام الشافعي يرى بأن مالك المال إذا كان عليه مثله ديناً فلا زكاة 
عليه» ثم رجع إلى وحوب الزكاة عليه فيه» حيث تنبه إلى أن المال الذي عنده إن شاء 
وهبه» وإن شاء تصدق به» وان تلف كان بسببه» ولا كان في جميع أحكامه مالاً من ماله 
وقد قال الله تعالى: دمن موم که 0 كانت عليه فيه الزكاة9؟ . 

۱ - كان الإمام أحمد يرى أن الأمة تحصن الحر» ثم رحع إلى القول با لا 
تحصنه» فليست كالحرة إذ هي ناقصة في الطلاق» وقي الحد» وغير ذلك» فعدل عن قياسها 
علی الحرة انامز السألة واکتمل تصورها ف ذهنه) . 

۲- كان الامام أحمد یری أن الكتابية لا تحصن السلم ثم توقف في السألة لما 
حصل فيها من اللبس» ثم رجع إلى القول بأها تحصن السلم بعد أن استبانت له المسألة» 
واتضح له أن الكتابية أقرب إلى المسلمة فتلحق با(" . 

۳ - كان الإمام أحمد يرى أن من ارتد وأصاب ما يوجب الحد في دار ارب 
ثم عاد تائباً مسلماً فإنه لا يطالب بالحد» ولا قيل له: ویذهب دم الرحل السلم؟! ترك 
قوله هذا وتوقف في المسألة" . 

فهنا تغير احتهاده لا روجع في المسألة» حيث تبين له أنه لم يكن متصورا فا 
E‏ 


۶ - كان الإمام أحمد يرى جواز الاستحلاف في دعوى القذف. فاذا ادععى 


رم انظر: المدونة »)١515/57(‏ والمنتقى (۰)۲۰۰/۳ والمسائل الفقهية ال رجع فيها الامام مالك - قسم العبادات 
- (ص/؛ 75). 

(۲) جزء من الآية (۱۰۳) من سورة التوبة. 

(۲) انظر: الأم (۱۶۳/۷). 

.)۲ 44/۲ ( انظر: أحكام أهل الملل (ص/577)» والمبدع (77/9)» والإنصاف للمرداوي‎ )٤( 

(5) انظر: أحكام أهل الملل (ص/۰۲۸۱ ۲۸۲)» وشرح الزركشي »)٤۱۹/۲(‏ والانصاف .)١59/57(‏ 

(5) انظر: المغن (۲۹۷/۱۲). 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


رحل على آخر أنه قذفه فأنكر المدعى علیه فان المدعي يطالب باليمين» ثم رحع الامام 
أحمد إلى القول بأنه لا یستحلف في ذلك» حيث تنبه إلى أن ثمرة الاستحلاف في دعوی 
القذف غير متحققة بخلاف غيره من دعاوى المال ونحوه» حيث إنه على القول 
بالاستحلاف لا يقضى عليه بالنكول ولا يقام عليه اد فلا أثر لليمين في ذلك" . 

۵ - كان الإمام أحمد يرى أن من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم 
مسح مقيم يوماً وليلة» ولا يزيد» ثم رحع إلى القول بأنه يتم مسح مسافر؛ حيث تنبه إلى 
احتلاف حال الکلف, فالمقيم أصبح مسافرأ» فحكم له عسح لمسافر؛ لأن حاله 
احتلف. 

۲ - وتغير احتهاد الإمام أحمد في حد الفاحش في الخارج من غير السبيلين» 
حيث رحع إلى القول بأنه ما استفحشه كل إنسان بحسبه» حيث تنبه إلى أن الحد في ذلك 
لا يمكن أن ينضبط بقدر معين» وم يرد في تقديره نص من الشارع» ولذا أحال فيه إلى 
تقدير كل شخص بحسبه”" . 

۷ - كان الامام أحمد يرى أن حروج بقية این بعد الغسل یوحب غسلا آخحره 
ثم رجع إلى القول بأنه لا يوجب الغسلء وإنما يوجب الوضوء حيث تنبه إلى عدم توافر 
موحب الغسل» وهو خروج المي بشهوة"*. 

۸ - وتغير احتهاد الإمام أحمد في موضع دفن النصرانية إذا ماتت وهي حامل 
من عسل فکان يرى آنما تقبر في مقابر:المسلمين» مراغاة للولد الذي ق يطنهاء نم رخ 


إلى القول بأها تقبر بين مقبرة السلمین ومقبرة النصاری؛ حيث تنبه إلى ضرورة مراعاة 


(۱) انظر: طبقات الحنابلة (۱۷۰9/۲)» والروایتین والوجهين »)٩6/۳(‏ والبدع (۲۸۳/۱۰)» والانصاف 
(۰)۱۰7/۳۰ ورجعات الامام أحمد الفقهية في غير العبادات (ص/1۷۷). 

(۲) انظر: الروایتین والوجهین »)4۷/١(‏ والانتصار »)٨٦۲/١(‏ والغي (۰)۳۷۱/۱ وشرح العمدة (۰)۲۰/۱ 
والفروع (۱5۸/۱)» ورحعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۱۰۱). 

(۳) انظر: المغن لابن قدامة (۲4۹/۱). والكافي له (۰8۱/۱ والشرح الکبیر له (۰)۸۳/۱ وشضرح الز ركشي 
(۰)۲۲/۱ والفرو ع (۱۳/۱» والانصاف للمرداوي (۱۹۸/۱). 

)٤(‏ انظر: الغي (۱۲۹/۱). والشرح الکیر (۲۰۱/۱)» والانصاف للمرداوي (۰)۲۳۱/۱ وشرح العمدة 
(۳۰۰/۱) والبدع (۰)۱۸۰/۱ و کشاف القناع (۱۲/۱). 


ام 


الباب التاني: أسباب تغبر الاجتهاد 


ار ا حال الولد» وحال الأم» وعدم النظر لأحدهما واعتبار حاله دون الآحر”". 

9 - كان الإمام أحمد يرى أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في 
الزكاة» ثم رجع إلى القول بعدم الضم بل يعتبر كل منهما على حدة؛ حيث تنبه إلى أن 
الذهب والفضة تختلف عن الحبوب» ذلك أن الحبوب إنما تضم لأنه يجمعها اسم واحد أما 
الذهب والفضة فكل واحد منهما متميز باسم حاص به» وبنصاب منفصل”" . 


)١(‏ انظر: أحكام أهل الملل (۰)۳۰۳/۱ وانحرر (۲۰/۱)» والقنع (۲۸۸/۱) والفروع (۰)۲۸۰/۲ والبدع 
(۰)۲۸۰/۲ والانصاف (۰۷/۲). ورجعات الامام هد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۵۱۳). 
(۲) انظر: الفروع (۳۶۷/۲) والبدع (۳۲۷/۲). وبدائع الفوائد (877/4: ۸۲۷ والانصاف للمرداوي 


م 


الباب الثالث 
آثار تغير الاجدهاد 


وفيه خمسة فصول : 


الفصل الأول: آثارتغبر الاجتهاد العائدة إلى الاجتهاد 
السابق. 


الفصل الثاني : آثار تغبر الاجتهاد العائدة إلى المجتهد. 


الفصل الثالث: آثار تغبر الاجتهاد العائدة إلى المقلد. 


الفصل الرایج : آثار تغير الاجتهاد العاندة إلى الإجماع. 


الإسلامي. 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


الفصل الأول 


آثار تغير الاجتهاد العائدة إلى الاجتهاد السابق. 


وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: آثار تغبر الاجتهاد العاندة إلى الفتوى. 


البحث الثاني : آثار تغبر الاجتهاد العائدة إلى القضاء. 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 
آثار تغبر الاجتهاد العائدة إلى الفتوى 


الراد بهذا البحث أن الاحتهاد حين يتغير قد تتأثر به الفتاوى البنية على الاحتهاد 
السابق» فحين يجتهد الفقيه في مسألة ویف فيهاء ثم يجدد احتهاده فيها لداع يقتضي 
لشجدید: ویتغیر احتهاده فیتوصل زٍل حلاف ما آفین به سابقاه فمل بسنقض احتهاده 
السابق» وبذلك تنتقض فتواه البنية علیه» آُو ییقی الاحتهاد الأول قائماء ویستمر القلد 
بالعمل بالفتوی السابقة؟ 

اتفق الأصولیون على وحوب تغيير الاحتهاد ونقض الفتوی البنية عليه حين يكون 
مخالفا للنص من الکتاب أو السنة» أو یکون الفا للإجماع () وحیتذ يلزم القلد ترك 
العمل بالفتوى السابقة» والانتقال إلى الفتوی الجديدة. 

واحتلفوا فيما عدا ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الاحتهاد الأول لا ينقض» وتبقى الفتوى البنية عليه» ویستمر 
المقلد بالعمل .عقتضاها. 

وهو قول ابن قدامة > والطوثي ۱ وابن النجار *. 

الذهب الثاني: أنه ينقض» ومن ثم تنقض الفتوی البنية عليه وحينفلٍ يحب على 
المقلد أن ينتقل إلى العمل بالفتوى الحديدة» وهي ما اقتضاه الاحتهاد الحديد» ولا یستمر 
بالعمل .عقتضی الفتوی السابقة. 


(۱) انظر: البرهان (۸۳۷/۲) ف(580١)»‏ والمستصفى (۳۸۲/۲). والاحکام للآمدي »)۲٠٠/٤(‏ والفروق 
(۰)۱۰۹/۲ وجمع ابحوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (۰):۰۲/۲ والبحر المحيط »)۲٦۸/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير )5١5/5(‏ . 

(۲) انظر: روضة الناظر (۱۰۱5/۳) . 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (145/7) . 

. )51١/5( انظر: شرح الک و کب المنير‎ )٤( 


لل ام 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


وهو قول الغزالي '"» والرازي ‏ والامدي ۳ وابن احاحب * والز ركشي . 

وقد آبان الأصوليون رأيهم في هذه المسألة من خلال ایرادهم لفرعین فقهیین وهما: 

الأول: الاحتهاد في الخلع» هل هو فسخ أو طلاق. 

والثاني: الاحتهاد في حواز النکاح بلا ولي. 

آما الفرع الأول» فابحتهد إذا احتهد في هذه المسألة فأداه احتهاده إلى أن الخلع 
فسخ» فعمل عقتضی هذه الفتوى مقلد» حيث تزوج امرأة سبق له أن خالعها ثلاثاء ثم 
تغير احتهاد ابحتهد في المسألة» ورأى أن الخلع يعد طلاقاًء فهل يعمل المقلد باحتهاده 
الجديد» فيفارق زوجته ويلزمه تسريحهاء أو يجوز له العمل باحتهاده الأول فيستبقي زوجته 
وعسکهاء ولا يلزمه مفارقتها؟ 

أحاب الغزالي بقوله: "هذا رما يتردد فيه» والصحيح أنه يحب تسريحهاء كما لو تغير 
احتهاد مقلده عن القبلة في أثناء الصلاق فإنه يتحول إلى الجهة الأحرى كما لو تغير 
احتهاده في نفسه" (. 

وقال الرازي: "إذا آمسك العامي زوجته بفتوی الفی بأن الخلع فسخ» فإذا تغير 
احتهاد المفى» فالصحیح أنه يحب عليه تسريحهاء كما إذا تغیر احتهاد متبوعه عن القبلة في 
أثناء الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الأحرى" . 

وحالف ابن قدامة رأيهما في هذا الفرع» حيث قال: "إذا نكح القلد بفتوى حتهد» 
ثم تغير احتهاد اجحتهد» فهل يحب على المقلد تسريح زوجته؟ 

الظاهر أنه لا جب؛ لأن عمله بفتياه جری بحری حکم الحاكم» فلا ينقض ذلك 


(۱) انظر: المستصفى (۳۸۲/۲) . 

(۲) انظر: المحصول (59:55/5) . 

(۳) انظر: الاحکام للآمدي (۲۰۳/4) . 

. )۲۲۰/۳( انظر: مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر‎ )٤( 
. )5517/5( (ه) انظر: البحر احیط‎ 

(5) المستصفى (۳۸۲/۲) . 

0) امحصول (5052:55/5). 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


كما لا ينقض ما حكم به الحاكو" . 

وقد وافقه الطوفي» حيث ذكر أن الفتوى الأولى لا تنقض» ولا يجب على العامي 
فراق زوحته في تلك الحال» بل له الاستمرار بالعمل عقتضی الاحتهاد الأول» حيث قال: 
"ولو نكح مقلد بفتوى بحتهد ثم تغير احتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها؛ إذ عمله بالفتيا 
حری بحری حكم الحاكو" (. 

وأما الفرع الثاني» فاحتهد إذا تغير احتهاده في نكاح المرأة بلا ولي» بان كان یری 
صحة هذا النكاح» فعمل المقلد يهذه الفتوى» حيث تزوج امرأة بلا ولي بناء على ذلك» ثم 
تغير احتهاد احتهد في هذه السألقف فأصبح يرى عدم صحة النكاح بلا ولي» فهل يجوز 
للمقلد إمساك زوجته وإبقاؤها عنده» أو يلزمه مفارقتها؟ 

صرح الآمدي برأيه في هذه المسألة من خلال إيراده لهذا الفر ع» حيث بين أن 
الفتوى الأولى تنتقض بالاحتهاد الثاني» وعليه يلزم المقلد تسريح زوجته ومفارقتهاء والعمل 
بالفتوى الثانية» وذلك بقوله: "وأما إن كان قد أفي بذلك لغيره» وعمل ذلك الغير بفتواه 
ثم تغير احتهاده فقد اختلفوا في أن المقلد هل يجب عليه مفارقة الزوحة لتغير اجتهاد 
مفتيه» والحق وجوبه كما لو قلد من ليس له أهلية الاحتهاد في القبلة من هو من آهل 
الاحتهاد فيهاء ثم تغير احتهاده إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلد له» فانه بحب عليه 
التحول إلى ابلهة الأحرى» كما لو تغير احتهاده هو في نفسه" (. 

وكذا ذكر ابن الحاجب رأيه في هذه المسألة موافقا لرأي الآمدي بقوله: "فلو تروج 
امرأة بغير ولي ثم تغير احتهاده, فالمختار التحريم... كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده" . 

وخالفهما ابن النجار» حيث بين أن الفتوى الأولى لا تنتقض بالاحتهاد القاني 
ورجوع احتهد عنهاء فذكر أن العامي لا تلزمه مفارقة زوحته في تلك الحال» فيجوز له 


إمساكها وإبقاؤها عنده وان تغير احتهاد مفتیه» وذلك بقوله: "إذا آفی جتهد عامیا 


.)۱۰۱۵/۳( روضة الناظر‎ )١( 

(۲) شرح ختصر الروضة (140/۳) . 

(۳) الاحکام للامدي (۲۰۳/۶) . 

(4) مختصر ابن امحاحب مع بیان الحتصر (۲۲۰/۳) . 


لل م 


الباب التالت: آثار تغير الاجتهاد 


باحتهادٍ ثم تغير اجتهاده لم تحرم عليه على الأصح" (. 

أدلة الأقوال: 

من خلال إيراد أقوال الأصوليين ومذاهبهم في الفرعين السابقين تتبين أدلتهم في 
المسألة» وإليك بیافما: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن عمل المقلد بفتوى ابحتهد .عقتضی الاجتهاد الأول حری بحجرى 
حكم الحاكم» فكما أنه إذا حكم الحاكم بالاحتهاد الأول امتنع نقضه ولو تغير» فكذلك 
ذا عمل به القلد لا ینقض (. 

الدلیل الثانی: أن عمل القلد بفتوی ابحتهد السابقة عمل باحتهاد» فهو ابتٌ في حقه 
أنه الحكم الشرعي في المسألة» فلا ینقض بالاحتهاد الثاني للمحتهد. لأن الاحتهاد لا 
یتقض بالاحتهاد .٩‏ 

دلیل القول النايي: 

أن القلد كما يلزمه متابعة احتهد عند تغير احتهاده في تحدید القبلة أثناء الصلاة 
فيتحول معه إلى أي جهة» فكذلك يلزمه متابعته في احتهاده الثاني ونقض الأول حينما 
تتغير فتواه©). 

ونوقش: 

بأن قياس الاحتهاد في إثبات الحكم الشرعي في المسألة الخلافية على الاحتهاد في 
تحديد القبلة لإثبات لزوم متابعة المقلد للمجتهد حين يتغير احتهاده قياس فاسد؛ لأنه قياس 
مع الفارق؛ حيث إن الاجتهاد في تحديد القبلة إنما هو احتهاد في تحقيق الناط في تحديد 
الجهة» وأما الحكم فهو ثابت» وهو وحوب استقبال القبلة» بخلاف مسألتنا فان الاحتهاد 
إنما هو في إثبات الحكم نفسه» وحيث ثبت بالاحتهاد الأول بعد بذل الجهد واستفراغ 


. )511/5( شرح الکو کب المنير‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر »)٠١٠١/۳(‏ وشرح مختصر الروضة (145/5) . 

(۳) انظر: نقض الاحتهاد للدكتور أحمد العنقري (ص/۸۲) . 

(4) انظر: الستصفی (۰)۳۸۲/۲ واحصول (55:55/5). والاحکام للامدي (۲۰۳/4) . 


— mm 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


الوسع في استنباطه من الأدلة الظنية» وأفى احتهد عوحبه» فيكون هو الحكم الشرعي في 
المسألة للمجتهد ولقلده فلا يسوغ بعد ذلك نقض فتواه حين يتغير اجتهاده» بل تبقى 
الفتوى البنية عليه» ويستمر المقلد بالعمل .مقتضاهاء لأن ما ثبت باحتهاد لا ينقض 
باحتهاد آخر(. 

وبعد بیان أدلة الاقوال يتبين أن الذهب الأول هو الراحح؛ لقوة آدلته وضعف دلیل 
الذهب الثاني لما آورد عليه من مناقشة. 

وعلی هذا فان ابحتهد حين یتوصل باحتهاده في السألة إلى حکم ویفی به» دون أن 
یتصل بذلك حکم حاكم» ثم یتغیر احتهاده فيهاء فإن فتواه السابقة تبقی» ویستمر المقلد 
بالعمل .عقتضاها. 

ونما تقدم یتبین أن تغير الاجتهاد يفضي إلى نقض الفتاوی عند بعض الأصوليين» 
وذلك حين يبن على الاحتهاد فتوى» ثم يتغير» وذلك بناء على الذهب الثاني» ومذا یظهر 
أثر تغير الاحتهاد في الفتوى. 


(۱) انظر: نقض الاحتهاد (ص/1923/8) . 


للا )نت 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


المبحث الثاني 
آثار تغبر الاجتهاد العائدة إلى القضاء 


مراد بهذا المبحث أن الاجتهاد حين يتغير قد تتأثر به الأحكام القضائية الصادرة عن 
الاحتهاد السابق» فابمحتهد حين تعرض له مسألة لم يرد فيها نص أو ماع ويجتهد في 
حكمها ويتوصل إلى حكم فيهاء ثم يحكم به أو يحكم به حاكم آخره ثم يجتهد فيها مرة 
أخرى ويتغير اجتهاده فيها إلى قول آحر مخالف لما توصل إليه سابقا» فهل ينقض اجتهاده 
الأول» وینتقض بناء على ذلك الحكم القضائي الب عليه؟ 

فصّل الأصوليون الجواب عن ذلك؛ فذكروا أن الحتهد اما أن يكون الاحتهاد الأول 
الذي قضى به اجتهاداً لنفسه أو لغيره: فان كان احتهاداً لنفسه فموضع حلاف على 
مذهبين: 

الذهب الأول: أنه لا ينقض الاجتهاد الأول. 

وهو قول أكثر الأصوليين» كالغزالي ۱ والرازي (* وابن قدامة ”") والآمدي2 2 
والبيضاوي * والإسنوي ‏ والزركشي 7 وابن عبد الشکور . 

الذهب الثاني: أنه ینقض الاحتهاد الأول» ویعمل بالاحتهاد الثاني. 

وال هذا ذهب این احاحب ( وابن النجار (. 


(۱) انظر: الستصفی (۳۸۲/۲) . 

(۲) انظر: احصول (554/5) . 

(۳) انظر: روضة الناظر (۱۰۱۵/۳) . 

. )۲۰۳/:( انظر: الاحکام للامدي‎ )٤( 
. )2۷۳/4( (ه) انظر: النهاج مع اية السول‎ 


(5) انظر: فاية السول (2۷/4) . 

(۷) انظر: البحر احیط (۲۱۷۰۵۲۰۲/۰) . 

(۸) انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرهوت (۳۹۰/۲) . 

(9) انظر: النتهی (ص/۰)۲۱ و ختصر ابن امحاحب مع بيان الختصر (۲۲۰/۳) . 
(۱۰) انظر: شرح الک و کب النیر (2۱۰/4) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


وقد أبان الأصوليون رأيهم في هذه المسألة من خلال إيرادهم للفرعين الس‌ابقین 
وهما: الأول: الاجتهاد في إثبات أن الخلع فسخ أو طلاق. 

والثاني: الاحتهاد في حواز النکاح بلا ولي. 

آما الفر ع الأول» فاحتهد إذا احتهد في هذه المسألة لنفسه فأداه احتهاده إلى أن 
الخلع فسخ, فتزوج امراف فق ا ا وحكم هو أو غيره بصحة هذا النكاح» 
ثم تغير احتهاده في المسألة» ورأى أن الخلع يعد طلاقا؛ فهل يعمل باحتهاده الجديد وینقض 
الحكم القضائي الأول» فيفارق زوجته ويلزمه تسريحهاء أو يجوز له العمل باحتهاده الأول 
والحكم البق عليه» فيستبقي زوحته ويمسكهاء ولا يلزمه مفارقتها؟ 

یقول الغزالي: "ولو حکم بصحة النکاح حاکم بعد آن ال الزوج ثلاناً ۸ فير 
احتهاده لم یفرق بين الزوجین ولم ينقض احتهاده السابق بصحة النکاح لمصلحة 
الک 

ویقول الرازي ذاکر] الفرق بين ما إذا اتصل باحتهاده الأول حكم حاكم أو 
لا-: "!ما أن يكون قد قضی القاضي بصحة ذلك النکاح قبل تغیر احتهاده أو ما قضی 
بذلك» فان كان الأول بقي النكاح صحیحا؛ لأن قضاء القاضي لا اتصل به فقد تأكدء 
فلا يؤثر فيه تغيّرُ الاحتهاد" (. 

ویقول ابن قدامة: "إن حکم بصحة ذلك النکاح ثم تغير احتهاده لم يفرق بين 
الزوجين لمصلحة ا لحك" . 

ويقول البيضاوي: "إذا تغير الاحتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ» ثم ظن أنه طلاق» 
فلا ينقض الأول بعد اقتران الح" . 

وذكر الزركشي رأيه في هذا الفرع بنحو ما سبق» حيث قال: "لو فرضنا أن احتهد 
حالع امرأته وأداه احتهاده إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق» فتزوجها الرابعة بعد ذلك 


. )۳۸۲/۲( المستصفى‎ )١( 
.)55/5( المحصول‎ )۲( 

(۳) روضة الناظر )٠١٠١/۳(‏ . 

. )٥۷۳/٤( المنهاج مع ماية السول‎ )٤( 


م 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


عقتضی هذا الاعتقاد من غير محلل» ثم تغير احتهاده وأداه إلى أنه طلاق» فان تغير بعد 
قضاء القاضي عقتضی الاحتهاد الأول بصحة النكاح لم ينقض بالاحتهاد الثاني» بل يبقى 
على النکاح ۲ . 

وأما الفر ع الثاني» فابحتهد إذا تغیر احتهاده في حق نفسه في نکاح الرأة بلا ولي» 
بأن كان یری صحة هذا النكاح» فتزوج امرأة بلا ولي بناء على ذلك» وحکم هو أو غيره 
بصحته» ثم تغير احتهاده في هذه السألق فأصبح يرى عدم صحة النكاح بلا ولي فهل له 
العمل باحتهاده الأول والحكم الب عليه فيمسك زوحته ويبقيها عنده» أو يعمل باجتهاده 
ابحدید وينقض الحكم القضائي الأول» فيلزمه مفارقتها؟ 

يقول الآمدي: "وأما المجتهد إذا أداه احتهاده إلى حكم في حق نفسه كتجويز نكاح 
المرأة بلا ولي ثم تغير اجتهاده» فإما أن يتصل بذلك حكم حاكم آخر أو لا يتصل» فإن 
كان الأول ل ينقض الاجتهاد السابق؛ نظرا إلى الحافظقة على حكم الحاكم 
و مصلحته" تس 

و حالف ابن الحاحب ما ذهب إليه الآمدي» حيث اختار نقض الاحتهاد الأول 
الفا وأن الزوحة تحرم عليه» وذلك بقوله: "فلو تزوج امرأة بغير ولي ثم تغير احتهاده 
فالختار التحريم» وقیل: إن ۸ يتصل به حکم" . 

ووافقه ابن النجار حيث قال: "إذا أداه احتهاده إلى حكم في حق نفسه ثم تغير وجه 
احتهاده» كما إذا أداه احتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي» ثم تغير احتهاده فرأى أنه باطل» 
فالأصح التحرهم لت" سس 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الاحتهاد لا ينقض 


(۱) البحر احیط (515107205055/5) . 

(۲) الاحکام (۲۰۳/4) . 

(۳) مختصر ابن احاجب مع بيان الختصر (۳۲5/۳) . 
(4) شرح الک وکب النیر (8۱۰/4) . 


ھم 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


بالاحتهاد فقد دلت الآثار الواردة عنهم على أن المحتهد الثاني لا ينقض حكم احتهد 
الأول» ولم برد آن لحا منهم حالف ذلك أو أنكره”''؛ ومن تلك الآثار الدالة على 
الإجماع: 
١‏ -آن عمر بن الخطاب نه لما ولي الخلافة رأى عدم التسوية بين الناس في العطاء 
من بيت المال» وم ينقض حكم أبي بكر ذه بالتسوية بينهم» ولا تولى علي 
ظيه الخلافة رجع إلى حكم أبي بكر ذه وم ينقض حكم عمر 5ه(". 
۲ -قضاء عمر 5ه في مسألة المشرّكة بحكمين مختلفين» ولم ينقض حكمه الأول؛ 
ولا سثل عن ذلك قال: (تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا) (". 
الدليل الثاي: أن في منع نقض الاجتهاد بالاجتهاد درءا لفاسد عظيمة» کم دم 
استقرار الأحكام» وفقد الثقة بالحكام» ها يؤدي إلى حصول الفوضى والنزاعات» فتفسد 
الأحوال» وتفوت مصلحة نصب الحكام لفصل الخصومات (*. 
الدليل الثالث: أنه لو نقض الاجتهاد الأول بالثاني لأمكن نقض الاحتهاد الثاني 
باحتهاد الث وهكذاء إذ الاحتهاد يحتمل التغير والتبدل» فيؤدي ذلك إلى التسلسل» وهو 
باطل(. 
الدلیل الرابع: أن كلا الاحتهادین مفید للظن؛ ومحتمل للخحطأء فاستویاء ومن ثم لا 
يقوى الاجتهاد المتأخر على نقض المتقدم؛ لعدم القطع بصحة الثاني وحطأ الأول» والطن 
لا برفع ۱ 
الدلیل الخامس: أن الحكم الصادر بالاحتهاد الأول ثابت بدلیل قطعي وهو الاجماع 


(۱) انظر: الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص/۰)۲۰۲۰۲۰۱ والأشباه والنظائر لابن بحيم (ص/۱۱) . 

(۲) آحرجه سعید بن منصور في سننه (۱5/۲) رقم (۲۳۱۹). وآبو عبید في الأموال (ص/۲۸۰)» وانظر: 
الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص/۲۰۱) . 

(۳) سبق تخريجه في (ص/4 ۲۲) . 

)٤(‏ انظر: المستصفى (۰۳۸۲/۲ والاحکام للآمدي (۰)۲۰۳/4 والنشور ق القواعد »)97/١(‏ وشرح الحلي على 
مع الجوامع (707/7) مع حاشية البناني» ومسلم الثبوت (۳۹۰/۲) مع شرحه فواتح الرحموت. 

(ه) انظر: المصادر السابقة» الصفحات أنفسها. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي »)۲٠٠/٤(‏ والتقرير والتحبير (۳۳۹/۳) . 


ل ل + ل ب 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


على نفاذ أحكام القاضي في المسائل الاجتهادية» وكونه ينقض بالاحتهاد الثاني محل 
حلاف. والخلاف لا يقوى على نقض الوفاق (. 

دليل القول الغاني: 

أن الاجتهاد الأول أصبح على خلاف ما يراه احتهد ويعتقدهء فلا جوز له 
الاستمرار بالعمل .ما يخالف اعتقاده (. 

ونوقش: 

بأن الاحتهاد الأول لما اتصل به حکم الحاكم آصبح الحكم الشرعي في المسألة 
للمتقاضيين» فوجب إمضاؤه وإنفاذه بالاتفاق» فهو ون كان حلاف معتقد المجتهد إلا أنه 
معتقد ظين؛ لأن مبناه الاحتهاد احتمل للخطأء فیکون الاحتهاد الثاني ات بویا ارك 
في مرتبته ووجوب الحكم به» فلا يقوى على نقضه ورفعه . 

وعکن مناقشة مذهبهم طارقا بأن يقال: إن اتصال حكم الحاكم باحتهاد احتهد 
لنفسه هو کاتصاله باحتهاده لغيره» وأنتم لا تتقضون الاحتهاد بالاحتهاد في المسألة القیس 
عليهاء فیلزمکم ذلك في المسألة القيسة. 

فان قيل: لا يصح القياس لوجود الفارق بين المسألتين؛ فهنا احتهاد لنفسه وهناك 
احتهاد لخيرة: 

قلنا: إن علة المنع من نقض الاجتهاد في احتهاد امحتهد لغيره هو اتصال الحكم به. 
وهذه العلة موحودة هناء فصح القياس بجامع اتصال الحكم في كل من الصورتين. 

وبعد بيان أدلة الأقوال يتبين أن المذهب الأول هو الراحح؛ لقوة أدلته وضعف دليل 
المذهب الثاني لما أورد عليه من مناقشة. 

ثم إن ما سبق ذكره من الخلاف في نقض الاحتهاد هو في حال اتصال حكم الحاكم 
باحتهاد امحتهد لنفسه؛ أما إن كان اجتهاداً لغيره واتصل به حكم الحاكم فإنه لا ينقضه 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۱4/۷) . 
(۲) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب (۳۰۰/۲) مع حاشية التفتازاني» ونقض الاحتهاد (ص/۳٩)‏ . 
(۳) انظر: نقض الاحتهاد (ص/۳٩)‏ . 


رو 


الباب الثالث: أثار تغبر الاجتهاد 
بالإجماع 60 

E am‏ مان اه ناه لطن 
بالاحتهاد» وقد سبق نقل إجماع الصحابة على معن هذه القاعدة 7. 

وما تقدم يظهر أثر تغير الاجتهاد على الأقضية» حيث تبين أن تغير الاحتهاد مفض 
في بعض صوره إلى نقض الأقضية عند بعض الأصوليين» فابحتهد حين يجتهد في مسألة 
ويتوصل فيها إلى حكم بناء على الاجتهاد» ويحكم بهذا الحكم حاکم ثم يتغير احتهاده في 
المسألة ويتوصل فيها إلى رأي خالف, فإنه بناء على رأي البعض ينقض الاجتهاد الأول. 


(۱) انظر: الاحکام للآمدي (۰)۲۰۳/4 ومختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر (۰)۳۲۳/۳ وجمع الجوامع مع 
حاشية البناني (1۰۲/۲) والمنثور في القواعد للزركشي )٩۳/۱(‏ . 
(۲) انظر: نقض الاجتهاد (ص/١١٠)‏ . 


م 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


الفصل الثاني 
آثار تغبر الاجتهاد العائدة إلى المجتهد 


وفيه مسة مباحث: 

البحث الأول: حكم عمل المجتهد باجتهاده السابق. 

البحث الثاني: هل يلزم المجتهد إخبارالمستفتي أوالمقلد بتغير 
اجنهاده؟ 

البحث التالث: هل للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة بقولين 
متناقضين؟ 

البحث الرابع: إذا نص المجتهد في مسألتین متشابهتين بحكمين 
مختلفين, هل يجوز نقل حكم إحداهما إلى الأخرى؟ 

البحث الخامس: ما يصح نسبته إلى المجتهد إذا نص في مسألة واحدة 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 
حكم عمل المجتهد باجتهاده السابق 


الراد بمذا المبحث: أن الفقيه حين يجتهد في مسألة ويتوصل فيها إلى حکم. ثم يجدد 
احتهاده فيها لداع يقتضي التجديد» ويتغير احتهاده فيها إلى قول آحر مخالف لما توصل 
إليه سابقاء فهل يسوغ له العمل باحتهاده السابق والاستمرار عليه» أو يجب عليه أن يعمل 
باحتهاده الثاني وينقض الأول؟ 

هذه المسألة ما صورتان: 

الصورة الأولى: أن يتصل باحتهاده الأول حكم حاکم بحيث يحكم هو أو غيره 
بهذا الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن لا يتصل به حكم حاكم. 

أما الصورة الأولى فقد سبق الحديث عنها وبيان الخلاف فيهاء وهي المقصودة بنقض 
الاحتهاد لنفسه إذا اتصل به حكم حاکم. فيبقى الحديث عن الصورة الثانية. 

فاحتهد حين يجتهد لنفسه في مسألة ويعمل ذا الاحتهاد» دون أن يحكم به حاكم؛ 
ثم يعيد النظر فيها فيتغير احتهاده ويتوصل إلى خلاف ما توصل إليه سابقء نما حكم 
عمله باحتهاده الأول؟ 

المسألة حل حلاف على مذهبین: 

الذهب الأول: أنه يحب عليه العمل بالاحتهاد الثاني ولا يجوز له العمل باحتهاده 
الأول. 

وهو قول جمهور الأصوليين» كأبي إسحاق الشيرازي ‏ والغزالي ۳ والرازي 7", 


. )٠١55/؟( انظر: شرح اللمع‎ )١( 
. )۳۸۲/۲( انظر: المستصفى‎ )۲( 
. )154/5( انظر: احصول‎ )۳( 


ل م 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


والآمدي ٠‏ وابن رشيق المالكي”"» وابن قدامة “» وابن الحاحب > والبيضاوي 7 , 
وابن السبكي ” والاسنوي ”"2» والزركشي ( وابن الهمام ( وابن النجار ”©. 

الذهب الثاین: أنه يجوز له العمل باحتهاده السابق» ولا يكون احتهاده الثاني اقا 
للأول. 

وهذا المذهب حكاه ابن النجان ولم ينسبه لأحد "©. 

وقد أبان الأصوليون رأيهم في هذه المسألة من خلال إيرادهم للفرعين الس‌ابقین 
وهما: الأول: الاجتهاد في إثبات أن الخلع فسخ أو طلاق. 

والثاني: الاحتهاد قي حواز النکاح بلا ولي. 

آما الفرع الأولء فاحتهد إذا احتهد في هذه السألة لنفسه فأداه احتهاده إلى أن 
الخلع فسخ فتزوج او ليق ان الما تاو ثم تغير احتهاده في المسألة» ورأى أن 


(۱) انظر: الاحکام (۲۰۳/4) . 
(۲) انظر: لباب احصول (۷۲۹/۲) . 
وابن رشیق هو: آبو علي الحسين بن أبي الفضائل عتیق بن الحسين بن رشیق بن عبدالله الربعي؛ المالكي» 
الأشعري» الملقب بالجمال» والربعي نسبة إلى قبيلة بني ربيعة. ولد سنة 5418 هه وكان شيخ المالكية 2 
وقته» فكان عالماً بأصول الدين وأصول الفقه والخلاف زاهداً» ورعاًء متدیناء متقللاً من متاع الدنیا؛ مكثراً 
من تلاوة القرآن» صبوراً على العلم» تتلمذ على يد والده أبي الفضائلء وأبي الطاهر (ساعیل بن مكي بن 
عوف» وأبي القاسم عبدالملك بن عيسى بن درباس. 
من مؤلفاته: "لباب احصول" وهو مختصر لكتاب "المستصفى" للغزالي. 
انظر: الديباج الذهب (۳۳۳/۱). الواقي بالوفيات »)47١/١7(‏ مقدمة تحقيق لباب المحصول »)۷۷/١(‏ وما 
بعدهاء أصول الفقه تاريخه ورحاله (ص/۲۵۸) . 
(۳) انظر: روضة الناظر (۱۰۱/۳) . 
)٤(‏ انظر: مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر )۳۲٠٣/۳(‏ . 
(ه) انظر: المنهاج مع فاية السول (07/4) . 
)١(‏ انظر: الاماج (۰)۲۰۰/۳ وجمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البناني (1۰۲/۲) . 
(۷) انظر: فاية السول (51/54/5) . 
(۸) انظر: البحر المحيط (۲۰۷/۲) . 
(9) انظر: التحرير مع تيسير التحرير (۲۳4/4) . 
(۱۰) انظر: شرح الکو کب المنير (509/5) . 
(۱۱) انظر: الرجع السابق (5۱۰/4) . 


للا )نت 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


الخلع يعد طلاقاء فهل يعمل باجتهاده الحديد وينقض الأول فيفارق زوحته ويازمه 
تسريحهاء أو يجوز له العمل باحتهاده الأول فيستبقي زوحته وبمسكهاء ولا یلزمه 
مفارقتها؟ 

يقول الغزالي: "ابحتهد إذا أداه احتهاده إلى أن الخلع فسخ» فنكح امرأة خالعها ثلاث 
ثم تغير اجتهاده» لزمه تسريحهاء و لم جز له إمساكها على حلاف اجتهاده" (. 

ويقول الرازي حذاكراً الفرق بين ما إذا اتصل باجتهاده الأول حكم حاكم أو لا-: 
"ما أن يكون قد قضى القاضي بصحة ذلك النكاح قبل تغير احتهاده أو ما قضى بذلك 
فان كان الأول بقي النکاح صحيحاً؛ لأن قضاء القاضي لا اتصل به فقد تأكدء فلا يؤثر 
فيه تغيّرُ الاحتهاد. 

وإن كان الثاني لزم تسريحها و لم يجز له إمساكها على حلاف اجتهاده" (. 

ویقول ابن قدامة: "اجتهد لو تزوج ارآ مالعا ا وهو یری أن الخلع فسخ, ثم 
تغیر احتهاده. واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحهاء ولم يجز له (مساکها على حلاف 
اعتقاده۲؟. 

ویقول البيضاوي: "إذا تغیر الاحتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ ثم ظن أنه طلاق؛ 
فلا ينقض الأول بعد اقتران الحكم» وینقض قبله" . 

وأما الفر ع الثاني فابحتهد إذا تغیر احتهاده في حق نفسه في نکاح الرأة بلا ولي» 
بأن كان يرى صحة هذا النكاح» فتزو ج امرأة بلا ولي بناء علی ذلك» ثم تغیر احتهاده في 
هذه المسألة» فأصبح يرى عدم صحة النكاح بلا ولي» فهل يجوز له إمساك زوحته 
وإبقاؤها عنده» أو يلزمه مفارقتها لئلا يكون مستدیعاً لحل الاستمتاع يما على حلاف 
معتقده؟ 


يقول الامدي: "امحتهد إذا أداه احتهاده إلى حكم في حق نفسه: كتجويز نک اح 


. )۳۸۲/۲( المستصفى‎ )١( 

(۲) المحصول (554/5) . 

(۳) روضة الناظر (۱۰۱9۰۱۰۱/۳) . 
(5) النهاج مع فاية السول (/6۷۳) . 


للا )یت 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


المرأة بلا ولي» ثم تغير احتهاده فإما أن يتصل بذلك حكم حاكم آخر أو لا يتصل. 

فان كان الأول لم ينقض الاجتهاد السابق؛ نظرا إلى احافظة على حكم الحاكم 
ومصلحته. 

وإن كان الثاني لزمه مفارقة الزوجة؛ وإلا كان مستديكاً لحل الاستمتاع كما على 
00 


حلاف معتقده» وهو حلاف الإجماع 

ويقول ابن السبكي: "ولو تزوج بغير ولي» ثم تغير احتهاده فالأصح ترعها 
ا 

ويقول ابن النجار: "ومن احتهد فتزوج بلا ولي» ثم تغير احتهاده حرمت إن لم يكن 
حكم ا 

وما تقدم يتبين أن معظم الأصوليين يرون أن المجتهد إذا اجتهد لنفسه ثم تغير 
احتهاده دون أن يتصل باحتهاده السابق حكم حاکم. فإنه يلزمه العمل باحتهاده الثاني»؛ 
ولا يجوز له البقاء على الأول. 

ومن نصوصهم السابقة يتبين أن مستندهم في ذلك: عدم جواز أن يعمل ابحتهد .ما 
یراه باطلا؛ لان تغیر احتهاده وخالفته للاحتهاد الأول دلیل علی آنه یری بطلانه والا طا 
حالفه» فیلزم من تحويز عمله باحتهاده السابق وبقائه عليه أن یکون قد عمل .ما مخالف 
معتقده» وهذا باطل» وحینتنٍ يكون الاجتهاد الثاني ناسخاً للأول» فلا عبرة بالاحتسهاد 
النسو خ. 

وأما القول الاحر -وهو ما حکاه ابن النجار دون أن ينسبه إلى آحد- القائل إن 
احتهد إذا تغیر احتهاده في حق نفسه يجوز له العمل باحتهاده السابق ولا یکون احتهاده 
الثاني ناقضاً للأول» فلا يصح دلیل عليه» ولعلهم استندوا إلى أن العمل بالاحتهاد الفاني 
وترك الأول يلزم منه نقض الاحتهاد بالاجتهاد» وهو متنع. 


. )۲۰۳/۶4( الاحکام‎ )1١ 
. )۰۲/۲( جع الجوامع مع شرح انحلي وحاشية البناني‎ )۲( 
. )509/5( شرح الک و کب المنير‎ )۳( 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


ويجاب عنه: بأننا لا نسلم امتناع نقض الاحتهاد واه مایب ضور تكسن 
إذا لم توحد امحاذير الى بسببها منع من نقضه» كاضطراب الأحكام» وعدم الوثوق مها 
وبالحكام» وهي ممتنعة هنا . 

ومن هنا فان الراجح المذهب الأول» وهو ما ذهب إليه معظم الأصوليين؛ لقوة 
دليلهم» وإمكان الرد على المخالف. 


(۱) انظر: نقض الاجتهاد (ص/۸۲) . 


م 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 
المبحث الثاني 
هل يلزم | لجتهد |خبار الستفتي أو المقلد بتغير اجتهاده؟ 


الراد يمذا البحت: أن الفقیه حين جتهد في مسألة ویتوصل فیها إلى حکم. ويفيّ 
به ثم جدد احتهاده فيها لداع يقتضي التجدید. ويتغير احتهاده في المسألة إلى قول آحر 
مخالف لما توصل إليه سابقاًء فهل يلزمه إخبار العامي الذي استفتاه بتغير احتهاده وفتواه أو 
لا يلزمه ذلك ويبقى العامي على العمل بالفتوى السابقة؟ 

احتلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

الذهب الأول: أنه لا یلزمه إخبار الستفق مطلقا. 

وهو مذهب ابن العربي المالكي ( وبعض الأصولیین (. 

المذهب الثاین: أنه یلزمه إخباره مطلقاً. 

وإليه ذهب الفخر الرازي » وصفي الدين افندي *» وابن السبكي ( 
والاسنوي 7 والز ركشي » وغيرهم (. 

المذهب الثالث: أن ابحتهد لا يلزمه إخبار الستفی بتغير احتهاده إذا كان قد عمل 
به» وإلا يلزمه إخباره إن تمكن من ذلك. 


(۱) انظر: المحصول لابن العربي (ص/55١)‏ . 

(۲) انظر: المنخول (ص/۳٩۵)‏ . 

(۳) انظر: المحصول للرازي (51/5) . 

. )۳۸۸۲/۹( انظر: فاية الوصول‎ )٤( 

. )5957/5( نظر: جمع ابحوامع مع تشنيف المسامع‎ )٥( 

. )508/5( انظر: فاية السول‎ )١( 

(۷) انظر: البحر احیط ("/۲۰) . 

(۸) انظر: التحول (ص/55317)» وشرح تنقیح الفصول (ص/۳۹۷) . 


ھم 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


وإليه ذهب أبو الحسين البصري 7 وابن السمعاني 7 وابن مفلح ‏ وابن 
ات 

أدالةالأهقوال: 

دليل القول الأول: 

استدل القائلون بأن احتهد حين يتغير احتهاده لا يلزمه إخبار من أفتاه بذلك بأن 
الستفی عمل أُوّلاً عا يسو غ له العمل به فإذا لم يعلم بتغير احتهاد الجتهد وبطلان فتواه 
السابقة ف یکن اغا فهو و حل وسعة من استمراره علی العمل عقتضاهاء فلا یلزم اميق 
إخباره بتغیر اجتهاده واحتلاف فتواه . 

ونوقش: 

بعدم التسليم بأن الستفن يسوغ له العمل بفتوى المحتهد الى رحع عنها مطلقاء 
وأنه في حل وسعة من استمراره على العمل كاء بل لا بد من تقييد ذلك .ما إذا لم تخالف 
فتواه نصا و جاع 

آدلة القول الثاین: 

استدل القائلون بأنه يلزم المحتهد إحبار المستفي بتغیر احتهاده بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: 

أن المفيَ حين تغير احتهاده ورجع عن فتواه إنما رحع عن فتوى يعتقد بطلااء وأا 
ليست من الدين» فوحب عليه إعلام المستفق (. 

ونوقش: 

بأ هی تیا ایا ذا سالك :نما أو اع .و یادا لش اا 


. انظر: المعتمد (؟750/5)‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (ه/59١)‏ . 

(۳) انظر: أصول ابن مفلح )١5١5/5(‏ . 

نظر: شرح الكوكب المنير )١٠۲/٤(‏ . 

نظر: إعلام الموقعين (۲۲/4) . 

(5) انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء (ص/187١)‏ . 
نظر: 


إعلام الموقعين (؛/۲۲) . 


لج جك 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 
لإمام أو مذهبا معينا فلا يلزمه إعلامه (. 

الدليل الثانى: 

أن المستفي إنما یعول على قول الفی وفتواه» فإذا ترك الفق قوله ورحع عنه بقي 
عمل الستفی به حبعد ذلك- عملا من غير موحب ©. 

ويمكن أن يناقش: 

بأن الستفین عمل الا عا يسوغ له العمل به فإذا لم يعلم بتغير احتهاد احتهد 
وبطلان فتواه السابقة لم يكن آثماء فهو في حل وسعة من استمراره على العمل .عقتضاها؛ 
فلا يلزم الفق إخباره بتغير احتهاده واحتلاف فتواه» وبخاصة حين لا تكون فتواه ال 
عمل ها الستفی مخالفة لنص أو إجماع. 

الدليل الثالث: 

أنه ورد عن السلف بعض الاثار الدالة على ذلك ومنها: 

-١‏ ما روي عن عبد الله بن مسعود ذه أنه أف رحلا في الكوفة بحل أم امرأته الى 
طلقها قبل الدحول باء ثم سافر إلى المدينة وراحع بعض الصحابة في هذه المسألة» فلما 
تفن له .أن الصواب حلاف ما أفى به حيث آخبره الصحابة بتحرم ذلك» رجع إلى 
الكوفة وبحث عن الرحل الذي أفتاه وأحبره بخطأ الفتوى وفرق بينه وبين أهله. وقال له: 
(سألت أصحابي فكرهوا ذلك ". 


۲- ما روي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي”“ أنه استفئ في مسألة فأفی السائل 


. انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء (ص/۱۸)‎ )١١ 

(۲) انظر: المحصول للرازي (59/5)» وفاية الوصول (۳۸۸۲/۹) . 

(۲) آحرجه عبد الرزاق والبيهقي انظر: مصنف عبد الرزاق (177/5؟) کتاب النكاح» باب (أمهات نسائكم) 
رقم (۱۰۸۱۱)» وسنن البيهقي الكبرى (۱5۹/۷) كتاب النکاح باب ما جاء في قول الله تعالى: 
«وَأْقَهَتُْ مایم » الآية. وانظر: أحكام القرآن للحصاص (۷۰/۳). والفقيه والمتفقه (4۲/۲) . 

)٤(‏ هو: أبو علي الحسن بن زياد اللژلژي» الكوقيء نزيل بغداد» ومولى الأنصار» من أصحاب أي حنيفة» أحذ 
عنه ومع منه» وكان فاضلاً عالماً مذاهب أبي حنيفة في الرأي» وكان من أفقه علماء عصره» ولي القضاء في 
الكوفة بعد حفص بن غياث» وكان صاحب رأي» وقيل كان ضعيف الحديث» متهماً بالكذب» ويحكى عنه 


قلة الدین» روی عن سعید بن عبید الطائي» وابن حریج» ومالك بن مغول» وأيوب بن عتبة» واگسن بن 


صم 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


باحتهاده ثم تبين له أنه أحطأ في تلك الفتوی» وم يكن يعرف الذي استفتاه» فاستأحر 
منادياً ينادي أن الحسن بن زياد استف في يوم كذا وكذا في مسألة فأحطأ فیهاه فمن كان 
أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرحع إليه» ثم مكث أياماً لا يف حي جاء صاحب الفتوی» 
فأعلمه أن الصواب حلاف ما أفتاه ۱. 

فهذه الآثار ونحوها دالة على أن ابحتهد يلزمه حين يتغير احتهاده ويرجع عن فتواه 
بعد أن تبين له الصواب في المسألة أن يخبر الستفی بذلك وإلالما بجشواعنه وطلبوه 
ليخبروه بخطأ الفتوى . 

ونوقش هذا الدليل: 

بأن هذه الآثار ونحوها محمولة على أن المفي إنما أخبر المستفيّ بتغير احتهاده 
ورجوعه عن فتواه لما تبين له أنه كان مخالفا للنص أو الاجماع» فما روي عن ابن مسعود 
ذه حمول على أن فتواه الأولى مخالفة للنص» حيث إنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة 
ينوا له أن صريح الكتاب يحرم أم الزوجة ولو كان قد فارق ابنتها قبل الدحول يما لأن 
الله تعالی آهمها -حين ذكر انحرمات من النساء- بقوله: لوادت نيكم 4" 
فظن ابن مسعود ذه أن قوله تعال: ای َلثم به 4 وكذلك الاستشاء في 


قوله تعال: فان ۵ كوا لثم بهرک :۲ راجع إلى أمهات النساء وإلى الربائب 


عمارة» وروی عنه علي بن هاشم بن مرزوق؛ ومحمد بن مماعة القاضي ومحمد بن شجاع الثلجي. 
من مؤلفاته: أدب القاضي» وكتاب الخصال» وكتاب النفقات» وكتاب الخراج» وكتاب الفرائضء وكتاب 
الوصايا. توفي سنة ۰ ۲ه. 
انظر: الفهرست (۲۸۸/۱)» واحرح والتعدیل (۱5/۳). والکامل في الضعفاء (۰)۳۱۸/۲ ولسان الميزان 
(۰)۲۰۸/۲ والضعفاء والترو کین لابن الجوزي (۰)۲۰۲/۱ وتاریخ بغداد (۰)۳۱4/۷ والأنساب للسمعاني 
٤٥ /١(‏ ۱ وأخبار القضاة (۱۸۸/۳ . 

(۱) انظر: إعلام الوقعین (۲۲۰/4) 

(۲) انظر: احصول للرازي »)1۹/٦(‏ وفاية الوصول (۳۸۸۲/۹) واعلام الوقعین (۲۲4/4) . 

(۳) جزء من الاية (۲۲) من سورة النساء. 

(4) جزء من الاية (۲۳) من سورة النساء. 


(ه) جزء من الاية (۲۳) من سورة النساء. 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


جيعاًء فبين له الصحابة رضوان الله عليهم أنه راجع إلى الربائب خاصة؛ فعرف أنه الحق» 
ورجع عن فتواه» وطلب الستفی وفرق بينه وبين أهله لذلك؛ لا لأنه حالف احتهاده 
السابق فقط .٩(‏ 

وكذلك الأثر المروي عن الحسن بن زياد فانه محمول أيضاً على أن فتواه في المسألة 
كانت مخالفة لنص أو إجماع» بدليل قوله: (فأحطأ فيها) حيث فيه الجزم بوقوع الخطأ في 
الفتوی (. 

أدلة القول الثالث: 

استدل القائلون بالتفريق بين ما إذا عمل المستفي بالفتوى الأولى أو م يعمل -فإذا 
كان عمل با ل يلزم المفيٍ إخباره بتغير اجتهاده» وان لم يعمل يما لزمه إخباره إن تمكن 
من ذلك بدليلين: 

الدليل الأول: 

أن العامي حين يعمل بقول في المسألة إنما يعمل به لأنه قول المفي» فإذا تغير قوله 
ورجع عن فتواه حرج عن العمل با إذ من المعلوم أنه ليس هو قوله في تلك الحالء 
فينبغي أن يخبره بذلك (*. 

وعکن أن يناقش عثل ما نوقش به الدليل الثاني للقول الثاني. 

الدليل الثاني: 

أن الستفی إذا عمل بالفتوى فان عمله يكون عثابة حكم اصاکم في المسألة 
الاحتهادية» فلا ينقضء ولذا لا يلزم ابحتهد إعلامه بتغير احتهاده, بخلاف ما إذا لم يعمل 
ها . 

ونوقش: 

بأنه لا بد من تقييد ذلك ما إذا لم يكن الستفی قد عمل بفتوی مخالفة لنص أو 


. )۲۲۹/4( وإعلام الموقعين‎ »)٤١٦/۲( انظر: الفقيه والتفقه‎ )١( 

(۲) انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء (ص/۱۸۷) . 

(۳) انظر: المعتمد (۳۰۰/۲) وقواطع الأدلة (ه/55١)»‏ والبحر احیط (578/5) . 
(5) انظر: روضة الناظر »)٠١٠١/۳(‏ وأصول ابن مفلح )١511/4(‏ . 


الباب الثالث: أثار تغیر الاجتهاد 
إجاع؛ لأن حكم الحاكم لا ينقض حين يكون مخالفاً لاحتهاد أو مذهب معین» ولكن 
حين يخالف النص أو الإجماع فانه يجب نقضه (. 

الترجيح: 

بعد بيان الأقوال في هذه المسألة وعرض أدلتها وما نالا من مناقشات يتبين لي أن 
الصواب -والله أعلم- ما اختاره ابن القيم» وهو أن الأمر يحتاج إلى تفصيل؛ ذلك أن 
احتهد حين تغير احتهاده في المسألة إن كان لظهور دليل قاطع فيها من نص أو ماع 
بحيث يقطع بخطأ اجتهاده السابق فحينئذٍ يلزمه إعلام المستفي بذلك؛ لوحوب العمل 
بالكتاب والسنة والاهاع ولأنه لا يجوز الاحتهاد في مسألة ورد النص بحكمها أو انعقد 
الإجماع علیه وأما إذا كان تغير احتهاده بسبب أنه ظهر له وحه آخر في المسألة غلب 
على ظنه أنه الأقرب» أو تبين له أنه حالف مذهبه أو نحو ذلك فلا يلزمه إعلام الستفی 
بذلك»ولعل في هذا التفصيل جمعاً بين الأقوال. 

ولا يعن القول بأن امحتهد لا يلزمه إخبار المستفي بتغير احتهاده في حال کون 
احتهاده السابق غير مخالف لنص أو إجماع أنه لا ينبغي له إخباره» بل الأفضل إخباره إن 
أمكنه ذلك من غير مشقة؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله تعالى: 
#وتعاوا عل ارو 4 ومن النصح لعامة المسلمين» وقد أمر به الرسول كَل 
وجعله من الدين بقوله: (الدين النصيحة) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله» ولکتابه 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم) 7 وبخاصة في عصرنا هذا فإنه لا يكاد يشق على 
الفی الاخبار برجوعه عن فتواه حيث حدّت وسائل حديثة للاتصال بالمستفتين تمكنه من 
إعلان رأيه و اصدار فتواه الجديدة» وتدارك فتواه السابقة. 

وهذا كله فیما إذا لم يكن احتهاده السابق مالفا لنص لا معارض له من الکتاب أو 


(۱) انظر: التقلید والافتاء والاستفتاء (ص/۱۸۷) . 
(۲) انظر: إعلام الوقعین (۲۲۵/4) . 
(۳) جزء من الاية (۲) من سورة الائدة. 
(4) آحرجه مسلم من حديث تيم الداري رضي الله عنه. 
انظر: صحیح مسلم )۷٤/١(‏ کتاب الامان باب بيان أن الدین النصيحة رقم (0ه) . 


وس 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 

السنة» أو خالفا لاجماع صریح صحیح فان وقع احتهاده مخالفا لا ذکر وجب عليه إخبار 

من قلده فیه؛ لقول البى 6: رمن آفین بفتیا غير ثبت فعا امه على من آفناه) > ولان 
4 7 . 

الفتوى المخالفة لنص لا معارض له خطأ يقيناء ولاعبرة بالظن البين حطؤه. وعلى هذا 

يحمل ما روي عن ابن مسعود ذه في ذلك» وهذا بخلاف الاحتهاد فيما لم يرد فيه نص أو 

إجماع» فان احتهد لا يجزم بخطأ احتهاده السابق وفتواه البنية عليه» بل يغلب على ظنه 


ذلك ولذا لا يلزمه إخبار من أفتاه عوجبه بتغير اجتهاده (. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد وابن ماحه والدارمي والبيهقي والحاكم عن أي هريرة طفه. 
انظر: المسند (۳۲۱/۲) رقم »)۸۲٤۹(‏ وسنن ابن ماحه (۲۰/۱) باب اجتناب الرأي والقياس» رقم (57)؛ 
وسنن الدارمي )53/١(‏ باب الفتيا وما فيه من الشدة» رقم »)٠١۹(‏ وسنن البيهقي الكبرى (۱۱۲/۱۰) 
رقم »)50١١١(‏ والمستدرك (۱۸4/۱) رقم )”5٠0(‏ يقول الحاكم: "هذا حديث قد احتج الشيخان 
برواته» وقد وثقه بكر بن عمرو العافري» وهو أحد أئمة أهل مصر". 

(۲) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله (ص/4۷۳۰۷۲) . 


سم 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 
المبحث الثالث 
هل للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة بقولين متناقضين؟ 


يكاد يجمع الأصوليون على أنه لا يجوز أن يقول المحتهد في مسألة واحدة قولين 
مختلفین ف وقت واحد بالنسبة لشخص واحد (. 

و احتجوا لذلك ما يأ : 

الدلیل الأول: 

أن الصحابة رضوان الله عليهم على كثرة ما نقل عنهم من الفتاوی لم حك عن 
أحد منهم في مسألة واحدة قولان في وقت واحد من غير ترحيح لأحدهماء وعدم نقل 
ذلك عنهم مع وحود المقتضي له يدل على اتفاقهم على منعه» فمن أحدث ذلك فقد 
حالف إجماعهم (. 

الدليل الثاني: 

E I‏ ا مت ری 
فاد 

ولا يجوز أن یکونا صحیحین؛ لأنهما ضدان. والضدان لا يجتمعانء لأن الشيء 
یت لا شون ام یکرت درن ا وج كدر ی تفش :و انعر 

ولا يجوز أن یکونا فاسدین؛ لأهما لو کانا عند ابحتهد کذلك ما حکاهما, و لأنه لا 
يجوز له أن یذ کرهما دون أن ينبه على فسادهما. 

وق کات افیا میا وال کر ا ماه ی ا امنا ان ف 


)١(‏ انظر: العتمد (۳۱۰/۲). والعدة (/۰)۱۲۱۰ وقواطع الأدلة (1۱/۵) والتمهید لأبي الخطاب (؛/۰)۳۰۷ 
واحصول للرازي (۳۹۱/۰)» وروضة الناظر (۱۰۰/۳). والاحکام للآمدي (۰)۲۰۲-۲۰۰/4 وقذيب 
الأحوبة (۵4/۱ه.ههه)» وشرح ختصر الروضة (1۲۱/۳)» وختصر ابن الحاحب مع بيان الختصر 
(۰)۳۲/۳ والسودة (ص/4۵۰)» وأصول ابن مفلح (۰)۱۵۰۵/4 وشرح المعالم لابن التلمساني (40۰/۲)» 
وتیسیر التحریر (۰)۲۳۲/۲ وفواتح الرحموت (۰)۳۹۹/۲ وشرح غاية السول (ص/؛ 4۳)» والتحبير شرح 
التحریر (۰)۳۹۵۵/۸ وشرح الک و کب النیر (45۹۲/4) . 

(۲) انظر: العدة (۰)۱۲۱۱/۰ والتمهید لأبي اخطاب (۳۵۸/4) . 


للا )نت 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


فان كان يعرفه ۸ يجز له أن يقرن به القول الفاسد من غير تنبيه على فساده؛ إذ في 
ذلك تشويش على السائل» وإيقاع له في الحيرة؛ ولأنه من كتمان العلم» وقد نمی الله تعال 


rf ef 2 IIT < SL‏ ےہ سا ےی راک .سے ل 
عنه بقوله: ا لالز یکشون مآ رتا من یکت وهی من بَعْدٍ ما که للا في الكت 


و 


کیک یسم له ولعم ايوت © 0 

وان كان احتهد لا یعرف الصحیح منهما على التعيين» بل اشتبه عليه الصحیح 
بالفاسد فهو متردد والحالة هذه فلا يكون عالاً بحكم المسألة» ولا قول له فیها أصلا 
فتاه عن ایکون لفیا فر وان 7 

الدلیل الثالث: 

قياس نصوص ابحتهد على نصوص الشار ع» فکما أن الشارع لا عکن أن یقول في 
مسألة واحدة قولین مختلفين في آن واحد» فکذلك ابحتهد لا يجوز منه ذلك؛ لما فيه من 


وهذا القول لا يخالف فيه إلا من يرى حواز تعادل الأمارتين عند احتهد وأنه يتخير 
في هذه الحالة بين القولين» وقد ذهب بعض الحققين من الأصوليين كابن قدامة والامدي 
إلى أنه حي على القول بأن المحتهد يتخير عند تعادل الأمارات لديه فلا يصح أن ینسب 
إليه قي تلك المسألة قولان» بل قوله فيها واحدء وهو التخییر (*. 

ولا نقل عن الإمام الشافعي أنه وقع منه ذلك في بعض السائل؛ أي قال في المسألة 
الواحدة قولين مختلفين في مجلس واحد ۳ اشتغل علماء مذهبه بتخريج ذلك وتوحيهه؛ 


(۱) آية )٠١۹(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: المعتمد (۰)۳۱۱/۲ والعدة (۰)۱۲۱۳/۵ والتمهيد لأبي الخطاب (۳۰۰۰۳۰۹/4)» وروضة الناظر 
(9/ه١٠٠).‏ والاحکام للآمدي (۰)۲۰۲۰۲۰۱/4 والتحبير شرح التحرير (۰)۳۹۵۵/۸ وشرح الكوكب 
المنير (4۹۳۰4۹۲/۶) . 

(۳) انظر: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال للدكتور عیاض السلمي (ص/۷۳) . 

. )۲۰۲/4( انظر: روضة الناظر (۰)۱۰۰/۳ والإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) وقد ذكر الآمدي أن عدة المسائل الي وقع منه الجواب فيها بجوابين مختلفين في مجلس واحد سبع عشرة مسألة» 
انظر: الاحکام (/۰)۲۰۱ وذكر ابن قدامة مسألة منهاء وهي أنه قال في السترسل من اللحية قولين: 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


لئلا ينسب لامامهم قول باطل» ومن تأويلاتهم في ذلك ما يأتي:- 

۱- أن يكون القولان لغيره فحكاهماء ونبه على المختار منهما بطرق شيء مسا 
بالنص عليه ني آحر کلامه أو بالاستدلال عليه دون الآخرء أو بالتفريع عليه دون الآخر 
أو بغير ذلك من القرائن. 

۲- أن يكون القولان لغيره فيحكيهما من غير تنبيه على مختاره منهماء فيحتمل أن 
قصده من ذلك إعلام السائل أن للعلماء فيها مذهبين» ويكون مراده نقل أقوال المتقدمين 
فيهاء فهو لم يقل: لي فيها قولان. 

۳- حتمل أن یقصد من ذلك آن ق السألة آقوالا إلا آن هذین القولین هما ما عکن 
تقویته من الأقوال. 

٤‏ - أن یکون مراده من حكاية القولین التخییر بين الحكمين. 

ه- أن یکون حکی القولین لکونه مترددا شاکا ‏ یقطع بصحة أحدهما ورححانه 
على الآخرء فاحل البت في المسألة حي يعاود النظر ثم مات قبل أن يعيد النظر فیها. 

*- يحتمل أنه أراد من ذكر القولين تنبيه أصحابه على طرق الاحتهاد أو أن يبين 
شم أن السألة احتهاديت ولیست معا علیها .٩(‏ 

- آما أن یقول ابحتهد في السألة الواحدة قولین متناقضین في وقتين مختلفین فهذا 
ممكن وواقع في کلام الأئمة بلا حلاف» ومن آمثلته: 

۱- ما تقل عن الإمام أحمد أنه قال في مس الذكر: ينقض الوضوء ونقل عنه في 
وقت آحر أنه قال: لا يحب في ذلك وضوء . 


۲- أن الامام أحمد قال في مسح الرأس: لا یجزی مسح بعضه» وقال في وقت آخر: 


أحدها: يجب غسله والآخر: لا يحب. انظر: روضة الناظر (۱۰۰/۳). وانظر کلام الشافعي في هذه 
المسألة في الأم (۲۵/۱) . 

(۱) انظر: المعتمد (۰)۳۱۱/۲ والتمهيد لأبي الخطاب (۰)۳۰۱۰۳۰۰/4 واحصول (۰)۳۹-۳۹۲/۵ وروضة 
الناظر »)٠١٠١5/9(‏ والاحکام للآمدي (۰)۲۰۱/4 وشرح مختصر الروضة 174:577/99)» وفواتح 
الرحموت (۳۹۵/۲) والتحبير شرح التحرير (۰)۳۹5۲/۸ وشرح الک و کب النیر )٤۹٤٤٤۹۳/٤(‏ . 

(۲) انظر: تمذيب الأحوبة (649/۱) . 


الكتتكتكتكتكتكتتكتك gg‏ )نت 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


۲ ۱ 
يجزئ مسح بعضه . 


فإذا قال ابحتهد قولین مختلفين في وقتين فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بینهما بطريق 
صحيح أو لا يمكنء فان أمكن جخمع بينهما 7 ومثال ذلك: أنه نقل عن الإمام أحمد في 
التيمم بالرمل روايتان: المنع والحواز» فهاتان الروايتان يمكن الجمع بينهما كما فعل ذلك 
القاضي أبو يعلى» وذلك بحمل رواية الجواز على رمل له غبار» وحمل رواية النع على رمل 
ا , 

وان لم يمكن الجمع بينهما فینظر: إن قام دليل على اختياره لأحدهماء كما لو قال: 
(وهذا القول أولى) ونحو ذلكء فقوله ما احتاره» وإذا لم يقم دليل على اختياره أحاهماء 
فقد اختلف الأصوليون في نسبة القولين إليه أو أحدهماء وسيأق تفصيل ذلك في البحت 


امخامس. 


(۱) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
(۲) انظر: التمهید لأبي الخطاب (۳۷۰/۶)» وصفة الفتوی (ص/۸۱۰۸۹) . 
(۳) انظر: صفة الفتوی (ص/٦۸)‏ . 


"۲17 )یت 
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المبحث الرابع 
إذا نصا لجتهد في مسألتين متشابهتين ڊ بحكمين مختلفين, 
هل يجوز نقل حكم إحداهما إلى الأخری؟ 


هذه المسألة تسمى ب"النقل والتخريج"» وصورقا: أن ينص امحتهد في مسألة على 
حكم معين» وينص في مسألة تشبهها على حكم خالف. ثم يرج له علماء اذهب في 
كل عع اتا نين كر REE‏ سل تعرایشری. كل شاه 
إلى الأحرىء» ويستندون في ذلك إلى قياس كل من المسألتين على الأخرى واعطائها حكما 
کحکم شبيهتهاء ی ان کون ال ی كد معن ال ان رل اياده 
منصوص» والآحر مخرج بطریق القیاس على ما نص علیه لوجود الشبه بين المسألتين (. 

ومن أمثلة هذه المسألة (النقل والتخريج) ما یأني: 

-١‏ أن الإمام أحمد نص فيمن لم يجد إلا وبا بحسا أنه يصلي فيه ويعيدء ونصٌ فيمن 
صلى في مكان بحس لا يستطيع الخروج منه أنه لا إعادة عليه. 

فذهب بعض الحنابلة إلى أنه يحرج في كل من المسألتين قول هو المنصوص في 
الأحرى» فيكون للإمام في كل منهما قولان: منصوص عليه» ومخرج بطريق القياس على 
المسألة الأحرى» وذلك لوجود الشبه بين المسألتين؛ حيث إن طهارة الثوب والبدن كلاهما 
شرط في صحة الصلاة. 

وعلى هذا تكون للإمام أحمد في مسألة الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد الصلي 
غیره روایتان: الأولى منصوص عليهاء وهي وجوب الاعادة عليه» والثانية مخرّحة» وهي ألا 
إعادة عليه» وذلك بقياسها على قوله بعدم الإعادة على من صلى في مكان نجس لا 
بجع حرو ا 

وتكون له في مسألة من صلی في مكان بحس لا يستطيع الخروج منه روايتان أيضاً: 
الأولى منصوص عليهاء وهي عدم الاعادق والأخرى مخرّحة» وهي وحوب الإعادة 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة »)1٤٤/۳(‏ ومغين احتاج »)١57/١(‏ وتحرير القال فيما تصح نسبته للمجتهد من 
الأقوال (ص/۰)1۲ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/۲۷) . 


لتك 0 تك 
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وذلك بقیاسها على قوله فيمن صلی في ثوب بحس ۸ يجد غيره أن عليه الاعادة “. 

ات ما قل عن رومام الع ق: زمامه آمل اعاویل کف فال: يضاق ملست سین 
تأول مس الذ کر وألا وضوء من الدم. 

وقال فیمن قال الاء من الاء: لا یْصلی خلفه :رذ کان یفعل ذلك ولا یختسل. 

ولوجود الشبه بين السألتین نقل بعض الحنابلة حکم کل واحدة منهما إلى الأخرى؛ 
ES‏ روايناة تاه مرس E‏ والأعری خر جة. 

فتکون له في مسألة الصلاة حلف من يرى أن لا وضوء من مس الذ کر ولا وضوء 
من خروج الدم روایتان: |حداهما منصوص عليهاء وهي جواز الصلاة حلفه» والأحرى 
خرحة» وهي النع من الصلاة حلفه» قياساً على قوله بعدم الصلاة حلف من يرى ألا 
وضوء من التقاء الختانين دون حصول الانزال إذا كان یفعل ذلك ولا یغتسل. 

کون ای له ماه ی رن ابر الا سل هن لتقام ا دزن اا 
إذا كان یفعل ذلك ولا يغتسل روایتان: إحداهما منصوص عليهاء وهي النع من الصلاة 
حلفه» والاحری اھ اومن جواز ذلك قیاسا على قوله بجواز الصلاة حلف من یری 
عدم الوضوء من مس الذكر وحروج الدم . 

۳- أن الإمام أحمد نص على أن من وحدت له وصية بخطه فإنه يعمل ياء ونص 
فيمن كتب وصيته وختمهاء وقال: اشهدواعا فيهاء أنه لا يصح. 

فذهب بعض النابلة إلى أن للإمام في كل مسألة روايتين: إحداهما منصوص عليهاء 
والأحری مخرحة علی السألة الشبيهت ووحه الشبه بین السألتین آن ی کل واحدة منهما 
قد وحدت وصیته بخطه. 

فتکون له في مسألة من وحدت وصیته بخطه روایتان: الأول منصوص عليهاء وهي 
أنه يعمل بماء والأحرى مخرحةء وهي أنه لا يعمل بماء وذلك بالقیاس على قوله فيمن 
كتب وصيته وحتمها وقال اشهدوا عا فيهاء أنه لا يصح. 


(۱) انظر: المغئ »)555/١1(‏ والحرر ف الفقه للمجد ابن تيمية (١/45655).؛‏ والبدع (۳۹/۱)» والانصاف 
(۹/۳ ۰۲۲ والدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص/۱۹۰۰۱۸۹) . 
(۲) انظر: قذيب الأحوبة )817١855/5(‏ . 


سس 
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كرون له هپس لفو کی :دده تاه فا شمه ایا هاه وتان ایض 
إحداهما منصوصة وهي أنه لا يصح ذلك والأخرى مخرّحة» وهي صحة ذلك. بالقیاس 
على قوله فيمن وحدت وصيته بخط يده أنه يُعمل يما . 

٤‏ - أن الإمام الشافعي نص على أن من سافر ني آخر الوقت فإنه يقصر الصلاة 
ونص على أن الحائض إذا أدركت أول الوقت فما تلزمها الصلاة. 

حت يجش اا ریم ران افا ای کل من الاي اة 
منصوص» والاخر مخرّج. 

فیکون للشافعي نی مسألة من كان مقیماً م سافر ف آخر الوقت قولان: الأول 
منصوص» وهو أن له القصرء والآحر مرج وهو أنه لا يقصرء قیاسا على قوله في مسألة 
اف اقا اد كلك :أو ل "الوق فا :مارجا لصاح نسل سافن الوسحوت: 

کو لدان تالف حافس ذا افر فصر ل ارقف تلات ا اا مر 
عليه» وهو أنه تلزمها الصلاة» والآخر مخرّج» وهو أن الصلاة لا تلزمهاء قياساً على قوله 
فيمن كان مقيماً ثم سافر في آحر الوقت فانه یقصر ولأن الوجوب إنما يستقرّ بكل الوقت 


أو بآخره 00 


ه- أن الإمام الشافعي نص فيمن قال في التكبير: "أكبر الله أو الأكبر الله" أنه لا 
يجزيه» ونص فيمن قال في التسليم: "عليكم السلام" أنه يجزيه. 

فذهب بعض الشافعية إلى تخريج قولين للشافعي في كل مسألة» أحدهما منصوصء» 
والآحر مخرّج على نصه في المسألة ال تشبهها. 

فيكون للشافعي في مسألة من قال في التكبير: "أكبر الله أو الأكبر الله" قولان: 
أحدهما منصوص عليه؛ وهو أنه لا يجزيه» والثاني أنه یجزیه» تخريجاً على قوله فيمن قال في 
التسلیم: "علیکم السلام" أنه يجزيه. 


ویکون له في مسألة من قال في التسلیم: "علیکم السلام" قولان: أحدهما منصوص 


(۱) انظر: الشرح الکبیر لابن قدامة (۱ 4۷۱/۱ والحرر في الفقه (۰)۳۷/۱ وشرح مختصر الروضة (14۲/۳)» 
والانصاف للمرداوي (۲۰۰۰۲۰/۱۷) . 
(۲) انظر: الوسیط للغزالي (۲۵۳۰۲۰۲/۲) . 
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عليه» وهو أنه يجزيه» والثانن أنه لا يجزيه» ا عل قوله من قال ا كينا 
و الا کر بجزیه . 

وبعد فهذه بعض الأمثلة الي بحصل با بيان الراد يهذه المسألة "النقل والتحریج" 
وهذا السلك قد احتلف العلماء في عدّه من السالك ال يصح من حلاضا أن ینسب قول 
للمجتهد, فاذا نص في مسألتین متشابکتین بحكمين مختلفين» فهل يجوز نقل حکم إحداهما 
إلى الأحرى» فیکون له في کل مسألة قولان؟ 

من یری النع من تخریج مذهب احتهد بالقیاس على ما نص عليه فانه بعنع من هذا 
السلك السمی بالنقل والتخریج؛ وذلك لأنه إذا كان لا يصح إثبات مذهب ابحتهد فیما 
سكت عنه بقیاسه على ما نص عليه ما يشبهه» فمن باب أولى ألا يصح إثبات مذهب له 
بطریق القیاس فیما نص على خلافه . 

وأما من يرى جواز تخریج مذهب ابحتهد بطریق القیاس على ما نص عليه» فقد 
احتلفوا في جواز النقل والتحریج على آربعة آقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز إثبات مذهب للمحتهد ونسبته إليه عن طريق النقل 
والتخريج مطلقا. 

وهو قول أبي الحسين البصري”" من المعتزلة» وأبي (سحاق الشيرازي“) 
والآمدي» من الشافعية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة 7 احتاره منهم ابن 
حامد”"» وأبو الخطاب 7": وابن قدامة » وابن مفلح 7 . 


(۱) انظر:احمو ع(۲4۳/۳)» والوسیط(۲/ ۰٩‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال الشاشي(۷۷/۲). 


(۲) انظر: روضة الناظر (۱۰۱۳۰۱۰۱۲/۳) . 

(۳) انظر: العتمد (۳۱۲/۲) . 

. انظر: اللمع (ص/۰)۱۳۳ والتبصرة (ص/۵۱)‎ )٤( 
. )۲۰۲/4( انظر: الاحکام‎ )5( 


(5) انظر: الانصاف (۲۰۰/۱۷). والتحبیر شرح التحریر (۳۹۲۷/۸) . 
(۷) انظر: تمذيب الأحوبة (۸۷۳/۲) . 

(۸) انظر: التمهید (۳۶۸/4) . 

(99) انظر: روضة الناظر (0۱۰۱۳۰۱۰۱۲/۳ . 

(۱۰) انظر: أصول ابن مفلح (۱5۰۹/4) . 
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القول الثائ: أنه جوز نسبة القول للمجتهد بطریق النقل والتحریج مطلقاً. 

وهو قول داود الظاهري (» وبعض الشافعية ‏ وبعض الحنابلة . 

القول القالت: التفریق بين قرب زمن واه الثانية من فتواه الأول وبعده» فان قرب 
الزمن بين السالتین لم يصح النقل والتخریج وان بعد الزمن: فاما أن یعرف تاريخ 
السألتین فتعلم المتأخرة من المتقدمة» فیجوز نقل حکم الثانية إلى الأولى دون العکس, الا 
على قول من يرى جواز جعل أول قول المجتهد في مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة 
التاريخ؛ فیجوز حیننٍ نقل حکم کل منهما إلى الأخرى. 

وإن جهل التاریخ فلم تعلم المتأخرة من السالتین حاز نقل حکم أقرهما إلى الکتاب 
والسنة والإجماع وقواعد الامام إلى الأحرى ولا عکس, إلا على قول من یری جواز حعل 
أول قولي المجتهد في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ» فیجوز حیتذٍ نقل حكم 
کل منهما ای الاحری. 

وهذا قول ابن حمدان من الحنابلة . 

القول الرابع: أنه يجوز النقل والتحریج إذا كان ذلك بعد البحث والحدٌ من تدرب 
في النظر وعرف مدارك الأحكام ومآخذها. 


. )2۹/۲( انظر: الاماج‎ )١( 

(۲) انظر: التبصرة (ص/5١5)»‏ واللمع (ص/۰)۱۳۳ والابماج (55/5) . 

(۲) انظر: تمذيب الأحوبة (۸۷۳/۲» وصفة الفتوی وال والمستفيٍ (ص/۸۸)» والسودة (ص/۵۲)» 
والانصاف (۲۳۰/۳) و (۲۰۲۰۲۰۵/۱۷)» والتحبیر شرح التحریر (۳۹۲۸/۸) . 

)٤(‏ هو: أبو عبدالله هد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني» الأصولي» الفقیه الحنبلي» ولد بحران سنة 
۳ مس کان عارفاً بأصول الدین واخلاف والادب. E‏ حران» ورحل ذل حلب ودمشق, ف انتقل ال 
القاهرة» وولي نيابة القضاء . 
من مؤلفاته: الرعاية الکبری» والرعاية الصغرى - كلاهما في الفقه- وصفة الفتي والستفتي ومقدمة في أصول 
الدين» وجامع الفنون وسلوة ا محرون» وغيرها. توفي في القاهرة سنة 525ه» وعمره ٩۲‏ سنة. 
انظر: مختصر طبقات الحنابلة (ص/۹ ۵ المعجم المختص (ص/7١)»‏ ذيل طبقات الحنابلة (۰)۳۳۱/۲ 
الأعلام5/12 ۰۱۱ 0۱۱۷ . 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/85288)» والتحبير شرح التحرير (5979/8) . 


للا سس 
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وهذا قول الطوفي ©. 

أدالةالأهقوال: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز النقل والتخريج .ما یأني: 

الدليل الأول: 

أنه ما يضاف إلى المحتهد مذهب في المسألة بنصه أو دلالة بحري بجرى نصه وم 
یوجد أحدهماء وإن وحد في هذا المسلك نوع دلالة في إحدى المسألتين على الأحرى؛ 
لكن قد نص فيها على حلاف تلك الدلالة» والدلالة ضعيفة لا تقاوم النص الصریح(؟؛ إذ 
"لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" "۳ ففي النقل والتخريج نسبة قول إلى المجتهد لم 
ينص عليه؛ ول يدل عليهء بل هو قد نص على خحلافه؛ فالظاهر أن مذهبه في كل من 
المسأليين غير مذهبه فى الأعيرى (. 

الدليل الثاني: 

قياس نصوص ابحتهد على نصوص الشار ع» فإنه لا حلاف بين العلماء في أنه إذا 
نص الشارع في مسألة على حکم» ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم خالف لم 
يز نقل حكم إحداهما إلى الأحرى» فكذلك الأمر في نصوص امحتهد . 

يمكن أن يناقش: 

بأن نصوص الشارع إنما لم یز لنا فيها النقل والتخريج بين مسألتين متشافتین قد 
نصرٌ ی کل منهما على حکم بخالف الاعری تقطعنا بأنه قد آراد لکل مسالة حکمها 
النصوص عليه» لحكمة يعلمهاء بخلاف نصوص احتهد فا لا پتیقن فیها ذلك إذ يجوز 
أن یکون رأيه في المسألتين واحد لکن تغیر احتهاده في الثانية» ولذا لم یستقم قياس 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (14۱/۳) . 

(۲) انظر: روضة الناظر (۱۰۱۳/۳) . 

(۲) انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي »)587/١(‏ ودرر الحكام شرح جلة الأحكام (۰)۲۸/۱ وشرح القواعد 
الفقهية (ص/١4‏ ۰)۱ والمدحل الفقهي العام )٩۸۵/۲(‏ . 

. )۳۱۹۰۳۰۸/۶( انظر: التبصرة (ص/ ۰0۱ والتمهيد لأبي الخطاب‎ )٤( 

(5) انظر: شرح الكوكب النیر »)٠٠٠/٤(‏ وتصحيح الفروع »)55/١(‏ والتحبير شرح التحرير (۲۹۲۷/۸) . 


لل ل )نت 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


نصوصه على نصوص الشارع والحال ما ذكر. 

الدليل الثالث: 

أن امحتهد قد نص في كل مسألة على حكم يخالف ما نص عليه في المسألة الأحرى» 
فتفریقه بینهما ظاهر ى آنه بری فرقا ین السألتین» لا سیما مع تقارب الزمن بیتهماه 
فکیف ينسب إليه حکم في کل من السألتین قد صرح هو بخلافه؟ (. 

الدلیل الرابع: 

أنه یحتمل أن الحديد قد رأی فرقا دقیقاً ین السألتین لم يتنبه له التأحرون سواء 
أكان هذا الفرق مقتضياً للتفريق بينهما أم لا . 

الدليل الخامس: 

أن في النقل والتخريج نقلاً للجواب عن مكانه وهو عثابة إحداث جواب مبتداً لم 
يقله امجتهد ولم ينص عليه» وهو باطل (. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب هذا القول على حواز النقل والتخريج هما يأني: 

الدليل الأول: 

قياس نصوص احتهد على نصوص الشار ع» فكما أن الشارع لا نص في كفارة 
القتل على إيمان الرقبة» وأطلق قي كفارة الظهار» قسنا كفارة الظهار على كفارة القتل» 
واشترطنا أن تكون الرقبة مؤمنة» كذلك الأمر في نصوص الحتهد إذا نص على حكم في 
مسألة» ونصً في مسألة أخرى تشبهها على حكم مخالف» فإننا نتقل حكم كل من 
امسلا لوال 

ونوقش: 

بأن قياس نصوص ابحتهد على نصوص الشارع قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 


(۱) انظر: التبصرة (ص/١5).‏ واللمع (ص/۰)۱۳۳ وصفة الفتوى (ص/۸۸)» وشرح الکو کب النیر(؛/۰۰). 
(۲) انظر: المعتمد (817/5)» وصفة الفتوى (ص/۸۹) . 

(۳) انظر: قذیب الأحوبة (۲/ ۸۷ . 

. )۳۹۹/+( انظر: التبصرة (ص/۱ ۰۵ والتمهید لأبي اخطاب‎ )٤( 


سس( )سب 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


فليس هذا القياس وارداً على محل النزاع؛ لأن الأصل المقيس عليه هنا ليس كمسألتناء فان 
صفة الإبمان في كفارة الظهار مسكوت عنهاء وم ينص على عدم اشتراطهاء وفي مسألتنا 
قد نص على حكم المسألة الثانية ما يخالف حكم الأولى ۲ نعم يستقيم قياسهم لو كان 
الشارع قد نص على أنه لا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة» فنقلنا شرط 
الجمان من كفارة القتل إلى كفارة الظهار. 

الدلیل النايي: 

أن احتهد إذا قال: "الشفعة تثبت لحار الدار" فا تثبت لحار الدکان, لأنه لا فرق 
هما وهذا نقل کم مسألة إلى مسالة آحری شبيهة جا وقد حوزه کسیر من 
العلماء» فإذا حاز مثل هذا جاز نقل حکم مسألة منصوص علیها إلى مسألة ری 


ونوفش: 


بأن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» إذ ليس وارداً على محل النزاع؛ فان من 
آثبت الشفعة مار الدکان تخریجا على اها بحار الدار :لم برح حکما ف مسألة نص 
الإمام على خلافه» بل حرج حکما في مسألة مسکوت عن حكمهاء وهذا ليس نظير 
مسألتناء وإنما نظيرها أن يقول ابحتهد: "الشفعة لحار الدار» ولا شفعة لحار الدكان" فلو 
قال ذلك ۸ ينقل حکم إحدى المسألتين إلى الأحرى» بل يبقى لكل مسألة حكمها 

الدليل الثالث: 

أن مسلك النقل والتخريج كثير الوقوع في كلام الفقهای فقد أحذوا به وأكثروا 


: : إن 
١ 5 4‏ ۱ 
منه وهذا دليل على جوازه ١‏ 


(۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (559/5) . 
(۲) انظر: الرجع السابق (۳۷۰/4) . 

(۳) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
)٤(‏ انظر: الانصاف (۲۳۰/۳) . 


الباب التالت: آثار تغير الاجتهاد 


ونوقش: 

بأن هذا استدلال بفعل جماعة من الفقهای ولا يصح مثل هذا أن یکون دل (4؛ 
لأن آفعال الفقهاء یستدل ها ولا یستدل با. 

دلیل القول الثالث: 

استدل القائلون بالتفصیل والتفریق بين قرب زمن فتواه الثانية من فتواه الأولى وبعده 
بقوطم: 

إن عدم صحة النقل والتخریج إذا قرب الزمن بين الفتویین فلأن غالب الظن أن 
احتهد ذاکر لفتواه ف السألة الأول حین آفی ق السألة الثانی فیکون قد فرق بینهما - 
مع وحود الشبه- لظهور فرق عنده بين المسألتين» وعلیه فلا ینقل حکم |حداهما إلى 
الأخرى. 

وأما إذا بعد الزمن فإنه یحتمل أن المسألتين عنده سواء» وقد نسي فتواه في المسألة 
الأولى فكرّر الاحتهاد فتغير رأيه» فتكون فتواه في المسألة الثانية رجوعاً عن فتواه في المسألة 
الأولى» وعليه فلا تنسب إليه الفتوى الأولى إلا على القول بحواز نسبة القولين للمجتهد قي 
مسألة واحدة مع معرفة التاريخ (. 

ونوقش: 

بأننا نسلم عدم صحة النقل والتخریج إذا قرب الزمن بين الفتویین لا ذكرتم» وأما 
إذا بعد الزمن فلا نسلم ما ذكرتموه من صحة النقل والتخریج؛ لأنه يلزم منه نسخ السنص 
بالقياس» والقیاس لا ينسخ التصء بل لا مدحل له مع وجود النص أصلاء فکیف ينص 
احتهد على حكم المسألة» ثم نبطل نصّه لأحل أنه نص في مسألة تشبهها على حكم 
مخالف؟! (. 

دلیل القول الرابع: 

استدل القائلون بجواز النقل والتخریج إذا كان ذلك بعد البحث والتأمل من أهل 


(۱) انظر: تحریر القال (ص/1۷) . 
(۲) انظر: صفة الفتوی (ص/۰»۸۹ و تحریر القال (ص/55) . 
(۳) انظر: تحرير القال (ص/18) . 


الباب الثالث: أثار تغیر الاجتهاد 
النظر ومعرفة مدارك الأحكام ومأحذها: 

بأن عفاء الفرق المؤثر بين المسألتين الذي يقتضي اختلافهما في الحكم مع مع 
وجود أهلية النظر وإن دق ذلك الفرق (. 

وبمكن أن يناقش: 

بأن الناظر قد لا يظهر له فرق بين المسألتين بعد البحث والنظر والتأمل» فيخلص من 
ذلك إلى أنهما متساويتان» لكن هذا لا عنم من أن يكون قد ظهر للمجتهد وحده فرق 
دقيقٌ حَفي على من بعده, لا سيما وآن الناس مختلفون في الفهوم» ومتفاوتون في النظر» ثم 
إن نمه في كل مسألة عك الف الأخرئ مان من الاعذ بغیر ذلك المكم فیهاه وهو 
ظاهرٌ في أن المسألتين مختلفتان عنده فلم یجز نقل حكم إحداهما إلى الأخرى. 

العرجيح: 

بعد بيان الخلاف في المسألة وأدلة الأقوال وما أورد على بعضها من مناقشة يظهر لي 
والله أعلم- رححان القول الأول القائل بعدم جواز النقل والتخريج مطلقاء سواء اقرب 
الزمن بين الفتويين أم بعد» وسواء أكان ذلك بعد البحث والتأمل من أهل النظر من عرف 
مدارك الأحكام ومأخذها أم لم يكن كذلك؛ ووحه ترحيحه ما یأني: 

١‏ -وجاهة أدلة القائلين بهذا القول وسلامتهاء وضعف آدلة مخالفيهم مما ورد عليها 
من مناقشات. 

۲ -ولان القول بالنقل والتخريج قد يلزم منه التقوّل على الجتهد بلا دليل» وذلك 
بنسبة قول له في مسألة بخلاف ما نص عليه فيهاء وقد يكون ظهر له فرق بين 
المسألتين منعه من أن يحكم فيهما بحكم واحد. ويدل على ذلك ما أوردته فيما 
سبق من أن الامام الشافعي نص فيمن قال في التكبير: "أكبر الله أو الأكبر الله" 
أنه لا جزيه» ونصً فيمن قال في التسليم: "عليكم السلام" أنه جزیه. فذهب 
بعض الشافعية إلى تخريج قولين للشافعي في كل مسألة» أحدهما منصوصء» 
والآخر خر ج على نصه في المسألة ال تشبههاء لكن جمهور الشافعية أظهروا 
الفرق بين المسألتين» فقالوا يجزيه في السلام؛ REE,‏ وهو كلام 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (14۱/۳) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


معتاد» ومنتظم موجود في كلام العرب وغيرهم» ولا يجزيه في التكبير؛ لأنه لا 
يسمى تكبيراً » فإذا ظهر الفرق بين المسألتين عند بعض أتباع الامام دون 
بعض فقد يظهر للإمام وحده دون غيره» ويكون تخريج قول له يبهذا المسلك 
حيغل تقولا عليه ونسبة قول إليه لم يقله. 

۳ -أن القول بحواز النقل والتخريج قد يفضي إلى وصف المحتهد بالتناقض» وذلك 
إذا جعلنا له قولين في المسألة الواحدة وكانا متناقضين» والأصل أن يدفع 
التناقض والتعارض في كلام المجتهد إن وجد- لا أن نوجده. 

ثمرة الخلااف: 

ما ينب على الخلاف في المسألة ما یأني: 

١‏ -أن من قال بجواز النقل والتخريج فإنه يجعل القول المرّج قولاً للإمام أو 
رواية عنه تنسب إليه» ومن منع منه جعل القول المخرّج وجهاً لمن رجه ©. 

۲ -أن من جوز النقل والتحريج وسلك هذا المسلك في إثبات أقوال للأئمة يكون 
قد نسب إليهم ما نصوا على خلافه وصرحوا بضده وهو تقول عليهم بغسیر 
دليل» ومن لم يسلكه وم يجزه سلم من هذا . 


(۱) انظر: المجموع (۲۳/۳) . 
(۲) انظر: الانصاف (۰)۲۳۰/۳ و تصحیح الفرو ع (۰)19/۱ والتحبیر شرح التحریر (۳۹۲۹/۸) . 
(۳) انظر: تحرير القال (ص/1۹) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 
البحث الخامس 
مايصح نسبته إلى المجتهد إذا نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين 


بينت في المبحث الثالث أن عامة الأصوليين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يقول امحتهد في 
مسألة واحدة قولين مختلفين في وقت واحد بالنسبة لشخص واحد وأن قوله في المسألة 
الواحدة بقولين متناقضين في وقتين مختلفين ممكن وواقع في كلام الأئمة بلا حلاف . 

فإذا قال المجتهد قولين مختلفين في وقتين فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بينهما بطريق 
صنحیح و لا مکن: فان آمکن بیع بینهما (6, 

وان لم عکن الجمع بينهما فینظر: إن قام دلیل على اختیاره لأحدهماء كما لو قال: 
(وهذا القول أولى) ونحو ذلك» فقوله ما احتاره» وإذا لم يقم دلیل على اختیاره أحاهماء 
فقد احتلف الأصوليون في نسبة القولين إليه أو أحدهماء وهذا له حالان: 

احال الأولى: أن ينقل عن امجتهد في المسألة الواحدة قولان مختلفان في وقتين, 
ویعرف المتأخر من المتقدم. 

ففي هذه ا حالة اتفق الأصوليون على نسبة القول التأحر إلى امجتهد. 

واختلفوا في نسبة القول المتقدم إليه -بحيث يكون له فيها قولان- على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا تصح نسبة القول المتقدم إليه. 

وهذا مذهب الحنفية " وقول القرایي “ من المالكية» والفحر الرازي 7, 


(۱) انظر: المعتمد (۳۱۰/۲) والعدة (۰)۱۱۰/۰ وقواطع الأدلة (51/0)» والتمهيد لأبي الخطاب »)٠١۷/٤(‏ 
والمحصول للرازي (۳۹۱/۰)» وروضة الناظر (۰)۱۰۰/۳ والإحكام للآمدي (۰)۲۰۲-۲۰۰/4 وقذيب 
الأحوبة (54/۱ه.ههه)» وشرح مختصر الروضة (1۲۱/۳)» ومختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 
(۰)۳۲/۳ والمسودة (ص/. 5 5)» وأصول ابن مفلح »)١5١5/5(‏ وشرح المعالم لابن التلمساني (40۰/۲)» 
وتيسير التحرير (۰)۲۳۲/۲ وفواتح الرحموت »)۳۹٤/۲(‏ وشرح غاية السول (ص/575)» والتحبير شرح 
التحرير (/5355)»؛ وشرح الک و کب المنير (4۹۲/4) . 

(۲) انظر: التمهید لأبي الخطاب (۳۷۰/۶)» وصفة الفتوی (ص/۸۱۰۸۹) . 

(۳) انظر: تيسير التحرير )۲۳۲/٤(‏ . 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/۳۲۷) . 

(5) انظر: احصول (۳۹۱/۵) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 
والآمدي”' من الشافعية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة 7 اختاره ابن قدامة 7", 
و نسبه آپو الخطاب لبعض الأصححات 0 والرداوي إلى الا کثر 1 
القول الثاینی: أنه يصح أن ينسب إليه القول التقدم مطلقا. 
5 : با اه i CD‏ )0( 
القول الثالث: أنه يصح أن ينسب إليه القول المتقدم إذا لم يعلم رحوعه عنه وان 
۳ ۲ زر( )8( 
وهو قول بعض النابلة ٠"‏ ونسبه الرداوي إلى ابن حامد ‏ . 


أدالةالأقوال: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه من عدم جواز نسبة القول المتقدم 
)١(‏ انظر: الإحكام (۲۰۱/4) . 
(۲) انظر: التحبير شرح التحرير (5950/8) . 
(۳) انظر: روضة الناظر 5/59 )٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر: التمهيد «(TV9‏ وانظر في نسبته إليه ترجه السودة (ص/۲۷) ۲ 
(ه) انظر: التحبير شرح التحرير (۳۹۲۰/۸) . 
(5) انظر: روضة الناظر »)٠١17/9(‏ وشرح مختصر الروضة »)1٤٦/۳(‏ والتحبير شرح التحرير (۳۹۰/۸) . 


(۷) انظر: تمذيب الأحوبة (١/51ه)»‏ حيث قال: "فالمذهب فيه أنا نثبت إليه من ذلك نص ما قل عنه في 
الوضعين» ولا ُسقط من الروايات شیعاء قلت أم كثرت» وتكون كل رواية كأنها على جهتها عربّةَ عن 
غيرها وَرَّدَت". وكلامه هنا مطلق يشمل حالة معرفة التاريخ وتقدم أحد القولين على الآحر» وحهل ذلك. 
وابن حامد هو : أبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغداديء الحنبلي» الامام الفقيه 
الأصولي» شيخ الحنابلة في زمانه ومفتيهم» وهو أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال» وشيخ القاضي أبي يعلى 
الفراء. من مؤلفاته: كتاب الجامع في الفقه» وشرح مختصر الخرقي» وشرح أصول الدین؛ وله كتاب في أصول 
الفقه. توفي سنة ۰۳هب. 
انظر: تاريخ بغداد (۳۰۳/۷) البداية والنهاية (۳۹۹/۱۱) سير أعلام النبلاء »)۲١۳/١۷(‏ النجوم الزاهرة 
(۰)۲۳۲/۶ مناقب الامام هد (ص/1۸۹) مختصر طبقات الحنابلة (ص/۳۲) . 
(۸) انظر: التمهید لأبي الخطاب (۰)۳۷۰/۶ والسودة (ص/2۲۷) . 
(9) انظر: التحبیر شرح التحریر (۳۹۲۲/۸)» وشرح الک و کب النیر (535/4)» وقد سبق بيان أن ابن حامد 
يرى صحة نسبة القولین إلى المحتهد مطلقاً بدون القید الذکور في هذا القول, فلعل الرداوي اطلع على هذا 
القید في کتاب آحر لابن حامد» انظر: تحرير القال (ص/۷۷) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


للمجتهد حين يعلم المتأحر من قوليه المختلفين .ما يأ : 

الدليل الأول: 

قياس أقوال ابحتهد على نصوص الشار ع» فكما أنه إذا كان في الشريعة نصان 
متعارضان وعلم المتأخر منهما كان ناسخا للمتقدم» فكذلك في أقوال المجتهد ينسخ آحر 
قولیه التعارضین أو ا 

الدليل الثاني: 

أن القول إذا رحع عنه احتهد وتبرأ منه وصرح ببطلانه لا تصح نسبته له وإذا 
علمنا التأحر من قولیه كان ذلك کرجوعه عن الأول؛ لآن-اليض على خلافه کالنص على 
بطلانه؛ لأنه لا .عکن أن يكون القولان صحيحين في نظره؛ لأنهما ضدان فلا یجتمعان ولا 
فكو التوكر ا تس رن الو كنا رصن اتديكر ندم اها ره جيرا نيو 
الفاسد؛ لأنه لا يجوز ترك الصحيح إلى الفاسد» فلم يبق إلا أن يكون الفاسد في نظره هو 
الأول» فلا تصح نسبته إليه . 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه من جواز نسبة قولي المحتهد المختلفين إليه 
معا وان عرف التأحر منهما ما یأن: 

الدلیل الأول: 

الاستدلال بقاعدة "الاجتهاد لا ینقض بالاحتهاد" فان القولین قد صدرا عن احتهاد» 
فلا ینقض أوهما بآحرهما (. 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا الاستدلال مردود» فحمل القاعدة على ما ذکر غير وجيه؛ لأن اراد 
بالقاعدة أن احتهاد القاضي إذا حکم به لا ینقضه إذا تغیر احتهاده فیما بعد» وکا 


(۱) انظر: التمهید لأبي الخطاب (؛/۰)۳۷۱ والاحکام للامدي (۲۰۱/4)» وشرح تنقیح الفصول (ص/۰)۳۲۷ 
وشرح مختصر الروضة (4۷۰47/۳) . 

(۲) انظر: التمهید لأبي الخطاب (۳۷۱/۶) وروضة الناظر (۱۰۰۵/۳) . 

(۳) انظر: روضة الناظر (۱۰۱۳/۳)» وشرح مختصر الروضة (۰)1۷/۳ والتحبیر شرح التحریر (۳۹۲۲/۸) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


احتهاد احتهد لا ینقضه احتهاد بجتهد آحر؛ لأن ذلك يفضي إلى التسلسل في النقضء مما 
يترتب عليه عدم استقرار الأحكام» والشرع من مقاصده قطع الخصومات» وفض 
النراعات .٩(‏ 

الثاني: أنه إذا كان مرادكم بأن الاحتهاد لا ينقض بالاجتهاد: أن المحتهد لا يترك ما 
أداه إليه احتهاده الأول باحتهاده الثاني» فهذا باطل إذ المحتهد قي القبلة إذا تغير احتهاده 
ترك الحهة الى كان مستقبلاً ما؛ وتوحه إلى الى أداه احتهاده إلى أنها القبلة؛ وان كان 
مرادكم أن الحاكم إذا حكم على شخص .ما أداه إليه احتهاده لم يكن له نقض هذا الحكم 
فهذا لیس نظیرا لساألتتا 17 

الثالث: أن استدلالکم بالقاعدة هنا يبطل ما لو صرح ابحتهد برجوعه عن القول 
الأول فانه زما آن لا ییقی مذهباً له فقد نقض الاحتهاد بالاحتهاد أو بیقی مسذهباً لسه 
فکیف يصح ذلك مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ © 

الدلیل الثاني: 

أن ابحتهد قد أف بحكمين في زمانین مختلفين» فکان موقع الفتویین صحيحاً لا فساد 
فيه» فقد يكون مستنداً في فتواه الأولى إلى دليل لا يعرف غيره؛ ثم عرف فيما بعد دليلاً 
آحر فتغير احتهاده وأفي .عوحبه فكان عوافا 1 دو عئديدا ت فيه» وإذا كان 
ال*مر کذلك جاز آن وش الیه ال نچ 

وبمكن أن یناقش: 

بأن ما ذكر من أن كلاً من القولين صحيح وحق باعتبار الزمان الذي قيل فيه فلا 
إشكال فيه غير أن هذا لا يُسوّغ نسبة القول التقدم إلى المجتهد ما دام أنه قد صرح بها 
يخالفه فيما بعد» إذ إن في هذا الصنيع نسبة ما رجع عنه إليه» وهو لا يصح. 


(۱) انظر: تحرير المقال (ص/۷۹) . 

(۲) انظر: روضة الناظر )٠١١5/9(‏ . 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۸/۳) . 
25 انظر: هذيب الأحوبة ١١/ههه)‏ . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


الدليل الثالث: 

أن تغير الحكم وتبدله ثابت في كتاب الله وسنة رسوله وله كما ثبت عن الصحابة 
رضوان الله عليهم أنهم تغير اجتهادهم وفتاواهم في أحكام المسائل» حيث يجتهدون في 
مسألة ويفتون فيها بحكم أو يقضون به» ثم يتغير احتهادهم فيها فيفتون ويحكمون بخلاف 
ما سبق» وأقوال ا مختهد ونصوصه مقيسة على نصوص الشارع وفتاوى الصحابة 
واحکامهی ولذا کان الأمر دات فانه پسب رل افنهد اقولان جع کا يتن 
الناسخ والنسوخ من نصوص الشارع إليه (©. 

ونوقش: 

بأن ما ذكر من القیاس لا یستقیم مع معرفة التاريخ» والعلم بالتقدم من التأحر؛ لأنه 
إذا علم ذلك في نصوص الشرع التعارضة كان التأحر ناسخاً إذا کانا من حيث القوة 
سوای وعليه فقول المحتهد التأحر ناسخ للمتقدم أيضا ۳ ولا نع هذا من نقل القولين 
عنه شريطة أن يبين التأحر منهماء لیعلم أنه ناسخ للمتقدم» فنقل القول السابق عنه لا يلزم 


منه أنه يعتقد صحته وأنه مذهبی سيما وقد ثبت أنه منسوخ فلا ينسب إليه اعتقاده. 


دليل القول الثالث: 
استدل للقائلین بهذا القول فیما ذهبوا إليه من جواز نسبة القولین للمجتهد إذا ۸ 
یعلم رجوعه عن الأول منهما: 


بأنه إذا علم رحوع ابحتهد عن قوله الأول كان في حکم النسوخ والنسوخ لا 
يعمل به ورجوعه عنه دلیل عدم اعتقاده صحته والا لا رجع عنه وابطله فلم تصح 
نسبته إليه في تلك الحال» وان لم يعلم رحوعه فلا تصح دعوى النسخ» فتصح نسبته 
ا 


0-7 


ونوفش: 
بأن اشتراط عدم العلم برجوع احتهد عن قوله الأول لا محل له هناء فان المسألة 


(۱) انظر: الرجع السابق (6۷۰-۵۰۷/۱) . 
(۲) انظر: تحرير القال (ص/۷۹) . 
(۲) انظر: الرجع السابق (ص/۷۷) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


مفروضة فيما عرف فيه التاريخ» وعليه ففتوى الحتهد المتأحرة على حلاف فتواه السابقة 
كافية لعرفة رجوعه عن قوله الأول» فلا حاجة إلى التصريح بالرجوع؛ لأن القولين لا 
مکی e‏ ای اواولا مكى أن یکرت :الأول O‏ ل قوز 
أن يعتقد صحته ثم يفي بخلافه» فلم يبق إلا أنه يعتقد صحة قوله الأخير» ورجوعه عن 
ا 

الترجيح: 

بعد بيان الخلاف في المسألة وأدلة الأقوال وما أورد على بعضها من مناقشة يظهر لي 
حوالله أعلم- رجحان القول الأول القائل بأنه إذا نقل عن المحتهد في مسألة واحدة قولان 
مختلفان في وقتين مختلفين» ول يمكن الجمع بينهماء وم يصرح باختيار ألحدهماء وعلم 
القول المتأخر منهما فإنه لا يجوز نسبة القول المتقدم إليه؛ لقوة أدلة هذا القول ووجاهتهاء 
ولا ورد على أدلة المخالفين من مناقشات أضعفت دلالتها على ما ذهبوا إليه. 

ثمرة اخلاف: 

تظهر ثمرة الخلاف في المسألة فيما يأن: 

فون a‏ نارلهد باه E‏ هت القول منم ادنك ليد 
ومن ثم يجوز تقليده فيه» ومن عمل به يُعَدُ مقلداً له» ويجوز نقله لمن يريد مذهبهه 
والتخريج عليه بالقياس -إن كان من يجوز التخریج على آراء الأئمة بالقياس- ولا ينعقد 
الإجماع برحوع الحتهد عن قوله الأول إذا كان قوله الثاني موافقاً لما عليه بقية الجتهدين. 

وأما من قال بعدم جواز نسبته إليه قال بعدم جواز العمل به» وأن ما عرف تاریخه 
من الروايات والأقوال المنقولة عن الأئمة لا يصح نسبة التقدم منها إليهم ولا يجوز 
لأتباعهم أن يفتوا بها نقلاً عنهم» OY,‏ ساي را هام كن الست ون 
عمل بقول من هذه الأقوال المتقدمة لم يكن مقلداً للمجتهد في ذلك بل إن عرف صحة 
هذا القول بالدليل كان جتهداء وإلا حرم عليه العمل بقول لم يحد مذهبا لأحد من الأثمة 
فا ای یا از تقول ان شوه ی اه هش اه ا 
به الاجماع ولا تجوز مخالفته في تلك الحال» ولا يكون مذهبه الأول مانعا من انعقاده. 


(۱) انظر: الرجع السابق (ص/۷۹) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 

ومن أمثلة ذلك: أن الإمام أبا حنيفة كان يرى جواز القراءة بالفارسية في الصلاة 
للقادر على قراءة الفاتحة بالعربية» ثم نقل عنه أنه رجع عن ذلك إلى مذهب الجمهورء فان 
ثبت هذا ول علم مخالف غيره كان الإجماع منعقدا برجوعه (. 

الحال الثانية: أن يجهل التاريخ, فلا یعرف المتقدم -من القولين- من التأخر ولا 

فهل يصح نسبة القولين إليه؟ 

احتلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن مذهب احتهد هو أشبه القولين بأصوله وقواعده وعوانده 
والأقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة والأقوى في الدلالة» وأما القول الثاني فنكون في شك 
من نسبته إليه. 

وهذا قول أبي الخطاب » وابن قدامة ۱ وابن حمدان » وابن تيمية (. 

القول الثان: آنه جت اعتقاد نسبة آحد القولین إلى احتهد من غیر تعیین واعتقاد 
أنه رجع عن واحد غير معین» فیمتنع العمل بأحدهما تقلیدا إلا بعد معرفة التاریخ. 

وهذا قول الآمدي ا 


وهو قول القرایي ۳" من المالكيةء والرازي ”“ من الشافعية» وظاهر کلام ابن 


)١(‏ انظر: بجمع الأفر (۰)۱۰/۱ والبرهان في علوم القرآن »)۲۸۸/١(‏ واشداية (۰)4۷/۱ وحاشية ابن عاب‌دین 
(4۸5/۱)» ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (۰)۱۱۸۰۱۱۷/۲ وتحرير القال (ص/۸۰) . 

(۲) انظر: التمهيد ۱ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۱۰۱۳/۳) . 

. انظر: صفة الفتوی (ص/۸۷)‎ )٤( 

(5) انظر: السودة (ص/2۲۷) . 


(5) انظر: الاحکام (۲۰۱/4) . 
(۷) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص/۳۲۷) . 
() انظر: احصول (۳۹۱/۰) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


حامد”" من الحنابلة» فإنه أطلق القول بنسبة الروايتين إلى الإمام أحمد» وم يفرق بين حال 


العلم بالتاريخ وحال الجهل به. 
أدالةالأهقوال: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه ما يأن: 
الدليل الأول: 


قياس نصوص امحتهد وأقواله على نصوص البي بي وأقوال الصحابة رضوان الله 
عليهم» فإذا تعارضت أقوال البي 4# أو أقوال الصحابة ولم يمكن الجمع بينها ولم يعلم 
التاريخ وجب العمل بالراجح من ذلك» حيث يعمل بالأشبه منها بالكتاب والسنة» 
فكذلك يجب على علماء المذهب العمل بالراحح والأشبه بأصول الإمام وقواعده بالنسبة 
لما تعارض من نصوصه وأقواله» ونسبته إليه . 

ونوقش: 

بان لاله ها اا 

الأول: من حيث العمل» وهنا يجب الأحذ بالراحح وهذا مسلم. 

الثاني: من حیث نسبته للمجتهد» فلا یسلم الأخذ بالراحح؛ لما فيه من التقول عليه 
بلا دليل» والشهادة عليه هما لم یقله فان ناقل الذهب کالشاهد على أن النقول عنه قاله 
أو حری بحری ما قيل من غير فرق. 

ثم إن الأمة لم يتعبدها الله عذهب فقيه معين» وإنما تعبدها عا دلت عليه نصوص 
الوحي» كما أن طرق العلماء في الترجیح مختلفة» ويعسّر ضبطها بضابط دقيق (؟. 

الدليل الثاني: 

آننا لا عکن أن ننسب القولين إلى احتهد على سبيل الحزم؛ لأن ذلك مفض إلى 
الجمع بين الضدين» فرعا كان أحد قولیه بالاباحة والاخر بالظ فلا عکن اس 


(۲) انظر: صفة الفتوی (ص/۸۷) . 
(۳) انظر: تحرير القال (ص/۸۲۰۸۵) . 


م 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


الضدین إليه في مسألة واحدة» ولا عکن القول بأنه لا رأي له في السألة؛ لکونه قد آفی 
فيهاء فلم يبق الا أن ينسب إليه أحدهماء ونسبة أحدهما إليه بلا دلیل تحكم» فليس آحدهما 
أولى من الآحر بالنسبة إليهء فكان الأسلم أن ينسب إليه منها ما كان متفقاً مع قواعده 
وأضولة وأقرب إلى ظاهر الکتاب والسنة (. 

ونوقش: 

بأن ما ذکروه لا یقوی على نسبة أحد القولین للمحتهد. وإنما یصلح لأن یکون 
سبباً لما يجب العمل به لمن بعده. 

ثم إن دليلهم مب على السبر والتقسيم» ولا يصح حي يكون حاصراً بحمیع الصور 
ثم بطل إلا واحدة وتكون هي الصواب» وبالنظر في دليلهم تبين أن هناك صورة ل تذكرء 
وهي أن ينقل عن ابحتهد قولان» ويقال مذهبه منحصر فيهما لا على وجه التعيين . 

وعکن مناقشته أيضاً: 

بأننا نسلم عدم إمكان نسبة القولين إلى المجتهد على سبيل الحزم؛ لأن ذلك مفض 
إلى الجمع بين الضدين. 

وأما قولحم: بأن الأسلم أن يتسب إليه منها ما كان متفقاً مع قواعده وأصوله» فيرد 
عليه ما ورد على الدليل الأول من مناقشة. 

دليل القول الثاني: 

E‏ پیب افر امج عدا كو وك ی اراس فوووا ين 
علی التعیین؛ لانه عو لیس احدها ,اول من الان ولو سينا إليه اح ها ا 
لاحتمل أن یکون هو ما رجع عنه» فنکون قد نسبنا إليه ما ت ركه وأبطله» وهذا غير 


(۲) 


(۱) انظر: التمهید لأبي الخطاب (۳۷۱/4) . 
(۲) انظر: تحرير القال (ص/۱۵7) . 
(۲) انظر: الاحکام للامدي (:/۲۰۱) . 


م 


الباب الثالث: آثار تغير الاجتهاد 


دلیل القول الثالث: 

قياس آقوال احتهد ونصوصه على نصوص الشارع» فکما أن نصوص الشارع إذا 
تعارضت لم تُنكر نسبتها إليه» بل نثبت النسبة» ونحتهد في معرفة الأولى منها بالعمل» 
فکذا آقوال ابجتهد ونصوصه تنسب إليه» ویجتهد علماء الذهب في معرفة الأول منها 
بالعمل» ولا یکون احتیارهم لأحد القولین مبطلاً نسبة القول الآحر إليه (). 

ونوقش: 

بأن قياس نصوص ابحتهد على نصوص الشارع قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 
فان نصوص الشارع قد تُعْبّد با الکلفون بخلاف نصوص المحتهد, ثم إنه يلزم من صحة 
القولين للمجتهد صحة الفتوی بمماء والقياس عليهماء فقياسها على نصوص الشارع لا 
يستقيم؛ لأنه لا يخفى أن النصوص الشرعية عند اعتلافها لا حعل كلاً منها قولاً صحيحاً 
في الشرع» بحيث يصار إليه وتصح الفتوى به والقياس عليه . 

كما يمكن مناقشة هذا القول: 

بأن امحزم بنسبة القولین إلى لجع ]زا ]سای امه تسه کت 
منهما آمر باطل؛ لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان؛ فانه لا عکن أن يكون الشيء 
ا ار اف ها تا ماک 

الترجيح: 

بعد بيان الخلاف في المسألة وأدلة الأقوال وما أورد على بعضها من مناقشة يظهر لي 
-والله أعلم- رححان القول الثاني» القائل بأنه يحب اعتقاد نسبة أحد القولين إلى امجتهد 
من غيل تعیین» واعتقاد أنه رحع عن واحد غير معين» فيمتنع العمل بأحدهما تقلیدا إلا بعد 
معرفة التاريخ» وینقل القولان عنه مع التنبیه على أن مذهب ابحتهد في المسألة منحصر 
فيهماء ولکن لا یعرف مذهبه منهماء ولا عکن ابلزم في ذلك بشيء وهو ما ذهب إليه 
الامدي؛ وذلك لقوة دلیله ووحاهة حجته. ولا ورد على أدلة الخالفین من مناقشات 


آضعفت دلالتها على ما ذهبوا إليه» ولأن الأحذ يبهذا القول هو الأسلم؛ إذ لا یترتب عليه 


(۱) انظر: قذيب الأحوبة 559/1١١‏ ٠لاه)»‏ وتحرير المقال ( ص/٤‏ ۸) ۲ 
(۲) انظر: تحرير القال («ص/٦۸)‏ . 


سس 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


أن يُتقوّل على المحتهد من غير دليل» وهو ما ل تسلم منه الأقوال الأخرى في المسألة. 

ثمرة اخلاف: 

تظهر ثمرة الخلاف عند من يرى وجوب اتباع إمام معين من الأئمة التبوعین 
أصحاب المذاهب الشهورة فإنه إذا نقل عن إمامه لذ هل یکون تهنا اسه إذا 
عمل بأي منهما؛ أو بالأرحح منهما والأشبه بقواعد الإمام؛ أو لا يكون مقلدا لامامه 
اا 

من يصحح نسبة القولين للمجتهد مطلقاً فإنه لا يكون خارحا عن مذهب إمامه إذا 
عمل بأي منهما. 

ومن يرى أن مذهبه الأرحح والأشبه بقواعده فإنه إن عمل بالأرحح من القولين 
كات متيعاً لامامه ومقلدا له وان عمل بالقول الاحر لا یکون مقلدا لامام الذهب للشك 
فق کوت متها زر 

ومن يرى أنه لا يُنسب القولان إلى ابحتهد على أنهما قولان له» بل على أنمما ثثقلا 
و عرق ییارس هی أن للد لا یگنشت A‏ ادا ما رایس 
القولین» بل هو مقلد لمن آفتاه بالأرجحح منهما (. 


(۱) انظر: الرجع السابق (ص/۸۷) . 


م 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


الفصل الثالث 
آثارتغبر الاجتهاد العائدة إلى المقلد 


وفيه مبحثات : 
البحث الأول : حكم عمل المقلد بالاجتهاد السابق. 


البحث الثاني : حكم رجوع المقلد عند رجوع المجتهد عن فتواه. 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


المبحث الأول 
حكم عمل المقلد بالاجتهاد السابق 


المراد بهذا المبحث: أن احتهد حين يجتهد في مسألة ويتوصل فيها إلى حكم ويفيّ 
به» ثم يجدد احتهاده في المسألة لداع يقتضي التجديد ويتغير احتهاده فيها فیتوصل إلى 
حكم خالف فهل يجوز للمقلد العمل عقتضی الاحتهاد الأول والأحذ به أو يلزمه العمل 
بالاحتهاد الثاني ولا يسوغ له العمل بالأول؟ 

لا يخلو حال المقلد من أمرين: 

الأول: أن يكون قد عمل بالاجتهاد السابق قبل أن يتغير احتهاد احتهد. 

الثایي: أن يتغير احتهاد الجتهد ولم يكن المقلد قد عمل باحتهاده السابق. 

أما الأمر الأول» فموطن الحديث عنه المبحث الثاني» فيبقى النظر في هذا البحث في 
الأمر الثان . 

فإذا أف احتهد في مسألة بحكم ثم تغیر احتهاده ورجع عن فتواه» ولم يكن القلد قد 
عمل اء ثم أف في المسألة بفتوى حديدة مخالفة لفتواه السابقة» فهل يجوز للمستفي تقليد 
احتهد في اجتهاده الأول وعمله بفتواه السابقة؟ 

احتلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المقلد إن علم بتغير احتهاد احتهد ورجوعه عن فتواه حَرّم عليه 
العمل باجتهاده السابق» ولزمه العمل بالاحتهاد الثاني» وان لم يعلم بتغير الاحتهاد ساغ له 
الف 

المذهب الثایي: أن ابحتهد إن كان يف على مذهب إمام معين» ورحع لكونه قد 
ظهر له أنه حالف في فتواه نص مذهب إمامه» فإنه يحرم على المقلد العمل بفتواه 
السابقة؟. 


(۱) انظر: احصول (59/5)» وفاية الوصول (۳۸۸۲/۹. واعلام الوقعین (۰)۲۲۲/4 وجمع الجوامع مع تشنیف 
السامع (597/5)» والبحر احیط ("/۳۰) وشرح الک و کب النیر (2۱۲/4) . 
(۲) انظر: إعلام الوقعین (۲۲۳/4) . 


الباب الذالذ: أثار تغير الاجتهاد 

أدالةالأهقوال: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

أن ما رجع عنه المجتهد ليس مذهباً له فلا يجوز للمقلد العمل به وتقليده فيه . 

الدلیل النايي: 

أن القلد كما یلزمه متابعة احتهد عند تغیر احتهاده في تحديد القبلة أثناء الصلاة 
فیتحول معه إلى أي جهة» فکذلك یلزمه متابعته في احتهاده الثاني حینما تتغير فتواه!. 

ونوقش: 

بأن هذا القياس لیس نظيراً لمسألتناء فلا يصح؛ إذ إن تغّرٌ احتهاد من قلده في معرفة 
القبلة لا يبطل ما فعله المأموم بالاحتهاد. وأما لزوم اا فلأن المأموم مأمور 
بعتابعة إمامه» ونظير مسألتنا: أن يتغير احتهاد مقلده بعد الفراغ من الصلاق فإنه لا تلزمه 
إعادتماء ويصلي الثانية باحتهاده الثاني . 

الدليل الثالث: 

أن الفق حين تغير احتهاده ورجع عن فتواه إنما رحع عن فتوى يعتقد بطلافاء وأا 
ليست من الدين» فحرم على المقلد إتباعه فيها ©©. 

ونوقش: 

بأنه لا بد من تقييد ذلك ما |ذا حالف احتهد نصا أو لهاعا وأما إذا حالف 
ا لامام أو شا ی فلا يحرم على المقلد اتباعه في اجتهاده السابق (. 

الدليل الرابع: 

آن القلد ا يرل علی قول المفي وفتواه» فإذا ترك الفین قوله ورحع عنه بقي عمل 


(۱) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(۲) انظر: الستصفی (۰)۳۸۲/۲ وا محصول (15۰14/7). والاحکام للامدي (۲۰۳/۶) . 
(۳) انظر: إعلام الوقعین (۲۲۳/4) . 

(4) انظر: الرجع السایق (۲۲۹/4) . 

(ه) انظر: التقلید والافتاء والاستفتاء (ص/۱۸) . 


سس )سب 


الباب الثالث: أثار تغیر الاجتهاد 
القله هه رف باذ هد موس ۱۱۳ 

وبمكن أن یناقش: 

بأن المقلد لو عمل بفتوى المجتهد قبل تغير احتهاده لكان عمل .ما يسوغ له العمل 
به» فزذا 1 یعلم بتغیر احتهاد ایحتهد وبطلان فتواه السابقة ‏ يكن کا فهو ی ل وسعة 
من استمراره على العمل مقتضاهاء فیقاس على ذلك عمله با بعد تغير الاجتهاد» وبخاصة 
حين لا تكون مخالفة لنص أو إجماع. 

دليل القول الثاني: 

أن نص مذهب إمام مفي الذهب في حق المجتهد في الذهب الذي تغير احتسهاده 
كنص الشارع في حق المحتهد المطلق» فإذا ظهر له أنه حالف في فتواه نص إمام اللذهب 
وحب نقض فتواه وحرم على المقلد العمل با . 

ونوقش: 

پان دعوى أن نص إمام المذهب في حق المجتهد في المذهب كنص الشارع بالنسبة 
للمجتهد الطلق لا سلب لأمرين: 

الأول: أنه لو كان الأمر كذلك رم على الفی مخالفة نص الإمام» ولو خالفه لكان 
فاسقاًء لكنه لا يحرم ذلك» ولا يكون فاسقا عخالفته. 

الثاني: أنه لم ينقل عن أحد من الأئمة أنه أوحب إبطال فتوى فقيه لکونه حالف 
قول فلان أو مذهب فلان وإنما الذي يحب نقضه وإبطاله هو ما حالف الكتاب أو السنة 
أو إجماع الأمة ". 

الترجيح: 

بعد بيان الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق يظهر لي أن الراحح فيها 
التفصيل» وبيانه كما يأ : 

أن المقلد إذا لم يعلم بتغير اجتهاد احتهد ورجوعه عن فتواه فلا يسوغ أن نحرم عليه 


رم انظر: المحصول للرازي (59/7)» وفاية الوصول (۳۸۸۲/۹) . 
(۲) انظر: إعلام الموقعين (۲۲۳/4) . 
(۳) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


د ب« )سب 


الباب الذالذ: أثار تغير الاجتهاد 
تقليده فيه» لجهله بذلك» فهو معذور. 

وأما إن كان يعلم برجوعه فلا يخلو الحال من أمرين: 

الأول: أن يتبين له أنه رحع لمخالفة فتواه الأولى لدليل الشرعي من نص أو إجماع؛ 
وحيتئلٍ لا يجوز للمقلد العمل جما ويجب عليه العمل بفتواه للستندة إلى النص. 

الثاني : آن یتبین له آنه رحع لمخالفة فتواه الأولى لمذهبه» أو لأنه ظهر له دليل آقوی 
من لول فان لم يكن في البلد مفت غيره جاز له حینتذ العمل باجتهاده السابق» ون 
كان في البلد مفت غيره فإنه يتوقف حى يستفيٍ آحر فإن آفتاه ما يوافق الفقوى الأولى 
حاز له العمل با ون أفتاه .ما يوافق الفتوى الثانية» وم يفته أحد بخلاف فتواهماء حرم 
عليه العمل بالفتوى الأولى» ووحب عليه العمل بالفتوى الثانية» وإن أفتاه غيرهما ببخلاف 
فتواهما جاز له العمل بالفتوى الأول . 


سس )سب 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 
المبحث الثاني 
حكم رجوع المقلد عند رجوع المجتهد عن فتواه 


الر اد کذا المبحث: أن امحتهد حين يجتهد في مسألة ویفی فيهاء ويعمل المقلد عده 
الفتوی, ثم جدد المحتهد احتهاده في السألة لداع يقتضي التجدید ویتغیر احتهاده فيها 
فیتوصل إلى رأي خالف ويف به» فهل يلزم القلد ترك العمل بالفتوی السابقة» والانتقال 
إلى العمل بالفتوى الجديدة» أو أنه مادام عمل بالفتوى الأولى فانه يبقى على العمل با ولا 

ينقض عمله ولا يتأثر بتغير احتهاد امجتهد وتغير فتواه؟ 
والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في البحث الأول: أنه في المسألة السابقة قد 

تغير احتهاد الحتهد وتغيرت فتواه قبل عمل المقلد» فهل له العمل بالفتوى الأولى أو لا؟ 
وأما هذه المسألة فان تغير الاحتهاد حصل بعد أن عمل القلد بالاجتهاد السابقء 

فحينئذٍ هل يترك العمل بذا الاحتهاد وينتقل إلى العمل .مقتضى الاجتهاد امحدید. أو له أن 

پستمر ق العمل عا معد ؟ 
اتفق الأصوليون على أن القلد یلزمه ترك العمل بالاحتهاد السابق» والانتقال إلى 

الاحتهاد احدید حرق یکون الاجتهاد الأول خالفا للتص من الکتاب أو السنة» و یکون 

مخالفا للاجاع . 
واحتلفوا فيما عدا ذلك على قولين: 
القول الأول: أن للمقلد أن يستمر بالعمل عقتضی الاحتهاد الأول» ولا یلزمه 

الانتقال إلى العمل بالاجتهاد الثان. 
وهو قول ابن قدامة ( اطي وابن النجار . 

)١(‏ انظر: البرمان (۸۲۷/۲) ف(580١).‏ والستصفی (۳۸۲/۲. والاحکام للامدي (۲۰۳/۶) والفروق 
(۰)۱۰۹/۲ وجمع الجوامع مع شرح احلي وحاشية البناني (۰)1۰۲/۲ والبحر المحيط »)۲٦۸/١(‏ وشرح 
الکو کب المنير (4 ۰۵ ۵) . 

(۲) انظر: روضة الناظر (۱۰۱5/۳) . 


(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (14/۳) . 
)٤(‏ انظر: شرح الک وکب النیر (9۱۱/4) . 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


القول الثایي: أنه يجب على المقلد الانتقال إلى العمل بالاحتهاد الجديد» ولا يستمر 
بالعمل .عقتضی الاحتهاد السابق. 

وهو قول الغزالي “» والرازي 7 والامدي » وابن الحاجب » والز ركشي . 

وهذه المسألة مفروضة في فرعين فقهيين» وهما: 

الأول: الاحتهاد في الخلع» هل هو فسخ أو طلاق. 

والثاني: الاحتهاد في حواز النکاح بلا ولي. 

وقد أبان الأصوليون رأيهم في هذه المسألة من خلال ایرادهم غذین الفرعین: 

آما الفرع الأولء فامجتهد إذا احتهد في هذه المسألة فأداه احتهاده إلى أن الخلع 
فسخ» فعمل عقتضی هذه الفتوى مقلد» حيث تزوج امرأة سبق له أن خالعها ثلاثاء ثم 
تغير احتهاد احتهد في المسألة» ورأى أن الخلع يعد طلاقاً فهل يعمل المقلد باحتهاده 
ابحدید» فيفارق زوجته ويلزمه تسريحهاء أو يجوز له العمل باحتهاده الأول فيستبقي زوحته 
وعسکهاء ولا يلزمه مفارقتها؟ 

أحاب الغزالي بقوله: "هذا رعا يتردد فيه» والصحيح أنه يحب تسريحهاء كما لو تغير 
احتهاد مقلده عن القبلة في أثناء الصلاة» فانه يتحول إلى الجهة الأحرى كما لو تغير 
احتهاده في نفسه" (. 

وقال الرازي: "إذا أمسك العامي زوجته بفتوى المف بأن الخلع فسخ فإذا تغير 
احتهاد المفى» فالصحيح أنه يحب عليه تسريحهاء كما إذا تغير احتهاد متبوعه عن القبلة في 
أثناء الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الأخحرى" . 


وخالف ابن قدامة رأيهما في هذا الفرع» حيث قال: "إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد 


(۱) انظر: المستصفى (۳۸۲/۲) . 

(۲) انظر: احصول (9۰14/7) . 

(۳) انظر: الاحکام للامدي (۲۰۳/4) . 

. )۳۲/۳( انظر: مختصر ابن الحاحب مع بيان الختصر‎ )٤( 
. )۲۷/۰( (ه) انظر: البحر احیط‎ 

(5) المستصفى (۳۸۲/۲) . 

0) امحصول (54255/5). 


للا اس 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


ثم تغير احتهاد اختهد. فهل يجب على المقلد تسريح زوجته؟ 

الظاهر أنه لا یجب؛ لأن عمله بفتياه حرى بحرى حكم الحاكم» فلا ينقض ذلك 
كما لا ينقض ما حكم به الحاكو" (. 

وقد وافقه الطوفي» حيث ذكر أن الفتوى الأولى لا تنقض» ولا يجب على العامي 
فراق زوجته في تلك الحال» بل له الاستمرار بالعمل .مقتضى الاجتهاد الأول» حيث قال: 
"ولو نكح مقلد بفتوى بحتهد ثم تغير احتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها؛ إذ عمله بالفتيا 
حری بمجخرى حكم الحاكو" (. 

وأما الفرع الثاني فابحتهد إذا تغير احتهاده في نكاح المرأة بلا ولي» بأن كان يرى 
صحة هذا النكاح» فعمل المقلد يهذه الفتوی» حيث تزوج امرأة بلا ولي بناء على ذلك ثم 
تغير احتهاد احتهد في هذه السألقف فأصبح يرى عدم صحة النكاح بلا ولي» فهل يجوز 
للمقلد إمساك زوجته وإبقاؤها عنده» أو يلزمه مفارقتها؟ 

صرح الامدي برأيه في هذه المسألة من خلال إيراده لهذا الفر ع» حيث بين أن 
الفتوى الأولى تنتقض بالاحتهاد الثاني وعليه يلزم المقلد تسريح زوجته ومفارقتهاء والعمل 
بالفتوى الثانية» وذلك بقوله: "وأما إن كان قد آفی بذلك لغيره» وعمل ذلك الغير بفتواه 
ثم تغير احتهاده فقد اختلفوا في أن القلد هل يجب عليه مفارقة الزوحة لتغير اجتهاد 
مفتيه» والحق وجوبه كما لو قلد من ليس له أهلية الاحتهاد في القبلة من هو من آهل 
الاحتهاد فيهاء ثم تغير احتهاده إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلد له» فانه بحب عليه 
التحول إلى ابحهة الأحرى, كما لو تغير احتهاده هو في نفسه" ©. 

وكذا ذكر ابن الحاحب رأيه في هذه المسألة موافقا لرأي الآمدي بقوله: "فلو تروج 
امرأة بغير ولي ثم تغير احتهاده, فالمختار التحريم... کذلك المقلد يتغير احتهاد مقلده" . 

وخالفهما ابن النجار» حيث بين أن الفتوى الأولى لا تنتقض بالاحتهاد القاني 


. )۱۰۱5/۳( روضة الناظر‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة (40/۳) . 

(۳) الاحکام للامدي (۲۰۳/۶) . 

(4) مختصر ابن امحاحب مع بیان الحتصر (۲۲۰/۳) . 


سسس 


الباب التالت: آثار تغير الاجتهاد 


ورجوع ابحتهد عنهاء فذکر أن العامي لا تلزمه مفارقة زوجته في تلك الحال» فیجوز له 
إمساكها وابقاژها عنده وان تغیر احتهاد مفتيه» وذلك بقوله: "إذا آنی بجتهد عاميا 
باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم تحرم عليه على الأصح" .٩(‏ 

ونما تقدم يتبين أن من قال لا يجب على المقلد الرحوع عند رجوع ابحتهد عن فتواه 
وأنه يجوز له العمل بالاحتهاد السابق» وهم أصحاب القول الأول» قال يجوز له -في 
الفرعين السابقين- إمساك زوحته واستبقاؤها عنده ولا يلزمه مفارقتها حن وان تغير 
احتهاد مفتيه. 

ومن قال يجب عليه الرحوع عند رحوع امحتهد عن فتواه» ولا جوز له العمل 
بالاحتهاد الأول» وهم أصحاب القول الثاني» قال لا يجوز له مساك زوحته واستبقاؤها 
عنده ومخالفة الاحتهاد الثاني» بل يلزمه مفارقتها وتسريحها. 

أدالةالأهقوال: 

من خلال إيراد أقوال الأصوليين ومذاهبهم في الفرعين السابقين تتبين آدلتهم في 
المسألة» وإليك بیافما: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

أن عمل المقلد بفتوى ابحتهد .عقتضی الاجتهاد الأول حرى بجرى حكم الحاكم؛ 
فكما أنه إذا حكم الحاكم بالاحتهاد الأول امتنع نقضه ولو تغير» فكذلك إذا عمل به 
المقلد لا ينقض ”". 

الدليل الثاني: 

أن عمل المقلد بفتوى المجتهد السابقة عمل باحتهاد» فهو ثابتُ في حقه أنه اكم 
الشرعي في المسألة» فلا ينقض بالاحتهاد الثاني للمحتهد. لأن الاحتهاد لا ينقض 
بالاتهاد © 


. )0۱۱/4( شرح الکو کب النیر‎ )١( 
. )145/9( انظر: روضة الناظر (۰)۱۰۱/۳ وشرح مختصر الروضة‎ )۲( 
. انظر: نقض الاحتهاد للدكتور أحمد العنقري (ص/۸۲)‎ )۳( 


میس 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


دليل القول الثاني: 

أن المقلد كما يلزمه متابعة احتهد عند تغير احتهاده في تحديد القبلة أثناء الصلاة 
فیتحول معه إلى أي جهة» فكذلك يلزمه متابعته في احتهاده الثاني ونقض الأول حینما 
تتغير فتواه(. 

ونوقش: 

بأن قياس الاحتهاد في إثبات الحكم الشرعي في السألة اخلافية على الاجتهاد في 
تحديد القبلة لإثبات لزوم متابعة المقلد للمجتهد حين يتغير احتهاده قياس فاسد؛ لأنه قياس 
مع الفارق؛ حيث إن الاجتهاد في تحديد القبلة إنما هو احتهاد في تحقيق المناط في تحديد 
الجهة» وأما الحكم فهو ثابت» وهو وجوب استقبال القبلة» بخلاف مسألتنا فان الاحتهاد 
ما هو قي إثبات الحكم نفسه» وحيث ثبت بالاحتهاد الأول بعد بذل الجهد واستفراغ 
الوسع في استنباطه من الأدلة الظنية» وأفى احتهد عوحبه» فيكون هو الحكم الشرعي في 
المسألة للمجتهد ولقلده فلا يسوغ بعد ذلك نقض فتواه حين يتغير احتهاده» بل تبقى 
الفتوى المبنية عليه» ويستمر المقلد بالعمل .عقتضاهاء لأن ما ثبت باحتهاد لا ينقض 
باحتهاد آحر. 

وبعد بیان أدلة الأقوال يتبين أن القول الأول هو الراحح؛ لقوة آدلته وضعف دلیل 
القول الثاني لا آورد عليه من مناقشة. 

وعلی هذا فإن ابحتهد حين یتوصل باحتهاده في السألة إلى حکم ويفي به» ویعمل 
القلد بهذه الفتوی, دون أن یتصل بذلك حکم حاکم. ثم يتغير احتهاد اجتهد في هذه 
المسألة ويفي فیها بحکم آخرء فان فتواه السابقة تبقى» ویستمر القلد بالعمل عقتضاها؛ 
ولا یلزمه متابعة احتهد والرحوع معه والأحذ باحتهاده الثاني» والعمل بالفتوی الجديدة 
المبنية علیه, 


(۱) انظر: الستصفی (۰)۳۸۲/۲ وا محصول (15۰14/7), والاحکام للامدي (۲۰۳/۶) . 
(۲) انظر: نقض الاحتهاد (ص/65۹۰۹۸) . 


ل لل لب ب 
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الفصل الرابع 
آثار تغبر الاجتهاد العائدة إلى الإجماع 


ولیه عهید ومبحث: 


التمهید : حقیقه الإجماع. 


البحث هو: آثر تغبر الاجتهاد في الإجماع. 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


التمهید : حقيقة الإجماع 


الإجماع في اللغة :"اجيم" و"الميم" و العین": أصل واحد يدل على تضامٌ الشيء؛ 
يقال :"جمعت الشيء جمعا" ۱ فالإجماع بمعين: الضمء ويطلق في اللغة على أحد معنيين: 

الاول: العزم على الشيء والتصميم عليه؛ جاء في لسان العرب :"وجمع آمره وأجمعه 
00 عزم علیه" ۱ ويقال: أجمع القوم على الأمرء آي: عزموا عليه» ومنه قوله - 


> اا ا و1 


ایوا اد وش E‏ ا اعزمواء ات ایض - قوله - عليه 
الصلاة e‏ :(من 00 الصيام قبل الفجر فلا صيام له" أي من لم يعزم. 
الثاني: الاتفاق؛ يقال :(أجمع القوم على كذا)» أي: اتفقوا عليه © . 


. )4۷۹/۱( مادة "جمع" في مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) مادة "جمع" في لسان العرب (2۷/۸) . 

(۳) جزء من آية: (۷۱) من سورة:يونس . 

)٤(‏ آخرجه ابن خزيمة وأبو داود والبيهقي والترمذي والدارقطئ من حديث حفصة حرضي الله عنها-. 
انظر: صحيح ابن خزية- كتاب الصيام- باب إيجاب الإجماع على الصوم الواحب قبل طلوع الفجر 
»)5١7/9(‏ رقم (۱۹۳۳) » وسنن أبي داود- كتاب الصوم- باب النية في الصيام (۰)۳۲۹/۲ رقم 
٤(‏ 4۵ ۲)» وقال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جیعا عن عبدالله بن أبي بكر مثله ووقفه 
على حفصة: معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري» وسنن البيهقي الكبرى -كتاب 
الصيام- باب الدخول في الصوم بالنية» (۰)۲۰۲/4 رقم ( ۰۷۲۹ وسنن الترمذي- كتاب الصوم- باب 
e‏ ۰ 0۱۰۸/۲ رقم »)۷۳١(‏ وقال الترمذي: حديث حفصة حديث لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح» وهكذا أيضاً روي هذا 
الحديث عن الزهري وف ولا نعلم آحدا رفعه إلا جى بن أيوب» وسنن الدار قطيٰ- كتاب الصيام- باب 
تثبيت النية من الليل وغيره (۱۷۲/۲)» رقم (۳) . 
يقول ابن حجر عن هذا الحديث: "احتلف في رفعه ووقفه» ورحح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب 
النسائي ني تخريج طرقه» وحكى الترمذي عن البخاري ترحیح وقفه. 
وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكورء منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن 
حزم» وروی له الدار قطي طريقاً آخر وقال: رجاها ثقات" فتح الباري )١57/5(‏ . 

(ه) انظر: مادة "جمع" في مقاييس اللغة »)٤۷۹/١(‏ ولسان العرب (0۷/۸). والقاموس احیط (۱۵/۳) . 
وانظر - أيضاً -: احصول (۰)۲۰۰۱۹/4 وروضة الناظر (489/1)» والإحكام للآمدي (۱۵۹/۱) 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


والفرق بين الإطلاقين: أن العی الأول يطلق على عزم الواحد. أما المع الثاني فلا 
بد فيه من متعدد (2. 

ومن الفوارق بینهما - با -: آن الأول یتعدی بنفسه و عر آما الان فلا 
یتعدی إلا بغیره. 

الإجماع في الاصطلاح: لقد تعددت عبارات الأصوليين في تعريفهم للإجماع» 
فمنهم من جعله خاصا بأمور الدين» كما فعل ذلك ابن قدامة» حيث قال :"ومعئئ 
الإجماع - في الشرع -: اتفاق علماء العصر من أمة محمد و على آمر من آمور 
إل 

و هة عا 9 رر الذين عا کم فعسل ول تر من 
الأصوليين» كالرازي والآمدي وابن السبكي وغيرهم» فقد قال الرازي :"وأما في اصطلاح 
العلمای فهو: عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد 4 على أمر من الامور ۳ 
ثم قال مبيّناً قصده هذا التعمیم :"ونما قلنا: على آمر من الأمور؛ ليكوة متناو لا للعقلیات» 
والشرعیات واللغویات" : 

وذکر الامدي أن الإجماع : عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة حمد 
في عصر من الاعصار على حکم واقعة من الوقائع" ۳" . 

وعرفه ابن السبكي بأنه :"اتفاق بحتهدي الامة بعد وفاة محمد ي في عصر على أي 
ا 


والذي يناسب المقام من هذه التعريفات هو تعريف ابن قدامة» وهو التعريف الأول؛ 


وكشف الأسرار للبخاري (۲۳/۳ 404 ۰4۲ ومسلم الثبوت (۰)۲۱۱/۲ وإرشاد الفحول (۰)۱۳۱ ومعجم 
مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو (۳۷) . 

. انظر: المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) روضة الناظر (۳۹/۲) . 

(۲) المحصول (۲۰/4) . 

. الرجع السابق» الصفحة نفسها‎ )٤( 

رم الإحكام )195/١(‏ . 

() جع الجوامع مع حاشية البناني (57/8:5751//9) . 


م 
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ذلك أن الذي يعنينا في هذا الصدد هو الإجماع الشرعي كأحد مصادر التشريع» دون 
سائر الإجماعات . 

وإذا نظرنا إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي للإجماع بحد أن بينهما صلة وثيقة 
وترابطا بنا؛ حيث إن العنیون قد دلا على أن القصود بالإجماع هو الاتفاق» وأن إجماع 
امحتهدين من الأمة هو ضم أقوال بعضهم إلى بعض على الأمر الذي عزموا عليه من أمور 
الشر ع ۱ 

وبعد بیان حقيقة الاجماع في اللغة والاصطلاح أنتقل لبيان أثر تغير الاحتهاد فيه في 
المبحث الا 


0۳ 
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أثر تغير الاجتهاد في الإجماع 

سبق بیان أن لتغير الاحتهاد آثارا عدق فتتأثر به الأقضية والفتاوی البنية على 
الاحتهاد السابق» فيفضي إلى ترکها ونقضها في بعض الحالات» كما يتأثر بتغیره اجتهد» 
من حيث حکم عمله باحتهاده السابق» وهل يصح نسبته إليه» وهل يلزمه اخبار المستفي 
بوت هه ی مان تا ترد ون مناه را را 
بالاحتهاد الأول من عدمه» ومن حيث حکم رجوعه عند رجوع ابحتهد عن فتواه» فل 
یلرمه الانتقال عن العمل بالفتوی الأولى إلى العمل بالفتوی الثانية أو يسوغ له البقاء على 
العمل .مقتضى الفتوی السابقة» ولا تلزمه متابعة احتهد والرجو ع معه حینتذ؟ 

و کما آن لتغیر الاحتهاد ثرا ق الأفظية واا ى وق احتهد والقلد» فان له ار 
ظاهراً في الاجماع أيضاء ویبرز أثره فيه في صورتین: 

الصورة الأولى: أن يفضي تغير الاحتهاد إلى انعقاد الإجماع. 

والمراد بمذه الصورة: أن تغير الاحتهاد قد يتأثر به الإجماع من جهة انعقاده» أي أن 
احتهاد ابحتهد قد يؤدي إلى انعقاد الإجماع» كما لو كان امحتهد مخالفاً الجمهور المحتهدين 
في إحدى السائل ثم تغير احتهاده وصار إلى موافقتهم فيهاء فإنه ينعقد الإجماع في هذه 
المسألة؛ لاتفاق جميع امحتهدين فيها على حكمهاء وعدم وجود مخالف لهم في ذلك. 

ومثال ذلك: تغيّرُ احتهاد ابن عباس 5ه في حکم نکاح التعقه شود اسان مت 
جوازه» مالفا في ذلك جمهور الصحابة رضوان الله علیهم» ثم رجع عن رأيه وقال 
بتحرعه ووافق بذلك بقية الصحابة» فانعقد الإجماع على تجرعه . 

ومن أمثلة ذلك حأيضاً-: ما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من هم 
كانوا لا يرون الغسل إلا من إنزال الای فلا يوجبونه بالتقاء الختانين» ثم تغير اجتهادهم 
ورجعوا عن قولحم هذا ووافقوا بقية الصحابة في إيجاب الغسل من التقاء الختانين» فانعقد 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۲۷۳/۲)» والإفصاح لابن هبيرة (۰)۱۳۱/۲ والجامع لأحكام القرآن (۰)۱۳۳۰۱۳۲/۰ 


للا سس 
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0) 

الإجماع على وحوبه : 

ومن أمثلة ذلك أيضا: أن الامام أبا حنيفة كان يرى جواز قراءة الترجمة قي الصلاة 
للقادر على قراءة الفاتحة بالعربية» ثم نقل عنه أنه تغير احتهاده ورجع عن ذلك إلى مذهب 
الجمهورء فان ثبت هذا ول يُعلم مخالف غيره كان الإجماع منعقدا برجوعه (. 

الصورة الثانية: أن يفضي تغير الاحتهاد إلى نقض الإجماع. 

والمراد بمذه الصورة: أن تغير الاحتهاد قد يتأثر به الإجماع من جهة نقضه وحله 
وعدم انعقاده, وذلك أن الاحتهاد حين يتغير قد يؤدي إلى نقض الاتفاق الذي سيؤول إلى 
وقوع الإجماع على رأي من يرى اشتراط انقراض العصر »كما لو اتفق احتهدون على 


؛)١51/١( و (۰)۱۱۳/۲۳ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )٠٠١١٠١٤/۸( انظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
والمستصفى (۲۱۹/۲)» والمحصول للرازي (۰)۲۳۳/۳ والجامع لأحكام القرآن (۲۰۵/۰)» وكشف الأسرار‎ 
. )۲۷۷/۱( وفتح الباري (58076587/1)» ونيل الأوطار‎ »)٤۸۳/۳( للبحاري‎ 

(۲) انظر: صفة الفتوى (ص/٦۸)»‏ والإنصاف (۰)۱۰/۱ وتحرير المقال (ص/۸۰) . 

(۳) المراد بانقراض العصر: موت جميع المجمعين المحتهدين بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة الي نشأت في عصرهم 
دون رحوع آحدهم. أو يقال: أن عوت جميع مَنْ هو من أهل الاحتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم 
على حكمها. وقيل المراد: موت أكثرهم. 
والمقصود بكلمة (العصر)» أي: أهل العصر فليس المراد انقراض الزمن أو العصرء بل المراد انقراض أهل 
العصر الذي وقع فيه الإجماع. 
وقد احتلف الأصوليون في اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع على أقوال كثيرة» ومن أهمها ما يأني: 

القول الأول: أن انقراض العصر شرط قي انعقاد الإجماع وقي حجیته مطلقاء أ سواء اكان لجاعاً سکوتیا أم ل 
وسواء آکان إجماع الصحابة أم غيرهم» وسواء أكان الاجماع مستندا إلى دلیل قاطع أم إلى دلیل ظیي» وسواء 
بقي من المجمعين عدد التواتر أو نقصوا عن ذلك» وسواء شرط ابحمعون ابحتهدون في إجماعهم الاستقرار أو ۸ 
يشترطوه» فلا یعتبر الإجماع منعقدا یحتج به إلا بعد انقراض ابحمعین. 
وبناء عليه تجوز مخالفتهم للإجماع في عصرهم فیصح أن يرجعوا جميعاً عن الحكم أو يرجع بعضهم ولا 
یکون اتفاقهم العام وححة الا بعد حوفي وانقراضهم وهم علی حاهم من الاتفاق. 
وهذا قول کثیر من الأصوليين؛ فهو قول بعض العترلة وبعض المالكية» وبعض الشافعية كأبي بكر بن فورك » 
وسلیم الرازي» ونسب إلى الامام الشافعي» كما هو ظاهر کلام الامام أحمد ومذهب أكثر أصحابه» 
كالقاضي أبي یعلی وأبي الخطاب» وابن عقيل» وابن قدامق والحلواني. 

القول الثاني: أن اا ی لین قاط اعفاد الإجماع ولا في حجیته مطلقا. 
ويهذا قال جمهور الفقهاء والأصوليين؛ فهو مذهب بعض المعتزلة» وإليه ذهب الحنفية» وأكثر المالكية» وأکنر 
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الشافعية» ونص بعض العلماء على أنه أصح المذاهب للشافعية» وأنه أصح الوجهين» وقد أومأ الإمام أحمد إلى 
هذا القول في رواية عنه» نقلها أبو الخطاب وابن قدامة. 
وبناء على ذلك تحرم مخالفة الحتهدين للإجماع فور وقوعه ويكون اتفاقهم عجرده إجماعاً وحجة» فلا يجوز 
رحوعهم أو بعضهم عما أجمعوا علیه والاً اعتبر ذلك حرق للإجماع. 
القول الثالث: التفريق بين الإجماع السكوت وغيره؛ فيشترط انقراض العصر في الاجماع السكوت؛ لضعفه وأما 
غيرة فلا يكوان اتر اضر الور نش ظا لاتعقاده: 
ذهب إلى هذا القول آبو إسحاق الاسفرايي وبعض المعتزلة» وهو احتیار الامدي وبعض الشافعية. 
القول الرابع: التفریق بين إجماع الصحابة وغیره؛ فیشترط انقراض العصر في إجماع الصحابة فقط وأما غيره من 
الاجاعات فلا يشترط فيه ذلك» وهو مذهب ابن جرير الطبري. 
القول الخامس: التفريق بين الإجماع المستند إلى قاطع والمستند إلى الظن؛ فإن كان مستنداً إلى قاطع فلا يشترط فيه 
تمادي الزمان وينتهض حجة على الفورء وأما إن كان مستنداً إلى ظينٍ فلا ينعقد ولا يكون حجة حن يطول 
الزمان وتتكرر الواقعة» وان لم تتکرر فلا أثر له ولو طال الزمان» وهذا رأي إمام الحرمين» واعتیار الغزالي. 
القول السادس: التفريق بين أن يبقى من المجمعين عدد التواتر وبين أن لا يبقى هذا العدد؛ فانقراض العصر شرط 
لانعقاد الإجماع حين يبقى من المجمعين عدد التواتر» أما إذا بقي من المجمعين عدد ينقصون عن أقل عدد 
التواتر» فان الإجماع حير ينعقد ويصير حجته ولا عبرة ببقائهم وهذا القول ذكره بعض الأصوليين و 
ينسبوه لأحد» ولعله يتخرج على قول من قال باشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر لانعقاد الإجماع. 
القول السابع: أن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع إذا شرط ابحمعون في إجماعهم جواز الرحوع عما أجمعوا 
عليه» وأنه غير مستقر» وجوزوا الخلاف» وأما إذا أطلقوا الاجماع ولم يشترطوا ذلك فإن اتفاقهم يكون 
إجماعاً وحجة في الحال» ولا يعتبر انقراضهم. فلا يجوز لحم أو لبعضهم مخالفته» وهذا القول - أيضاً - ذكره 
بعض الأصوليين دون أن ينسبوه لأحد» ووصفه إمام الحرمين بأنه أضعف المذاهب. 
وتظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في جواز الرحوع أو عدم جواز ذلك» فمن اشترط الانقراض أحازه 
ومن لا فلا. 
بيان ذلك: أن من اعتبر انقراض العصر شرطاً لانعقاد الإجماع وصحته قال: يجوز أن يرجع ابحمیع عن قولهم 
إلى غيره» ويجوز رجوع بعضهم - أيضاً - لدليل يقتضي الرحوع ولو بعد إجماعهم على الحكم؛ لأن الإجماع 
لا يستقر عند هؤلاء إلا عوت جميع من اعتبر فيه وهم: احتهدون فيسوغ لهم أو لبعضهم الرجوع قبل 
استقرار الإجماع. 
ومَنْ لم يشترط انقراض العصر قال: يكون اتفاقهم حجة عجرده حن لو رجع بعضهم ۸ يعتد به ویکون 
خارقاً للإجماع. 
كما ينبن على الخلاف في هذه المسألة - أيضاً - جواز مخالفة الجتهد المحدث بعد حكم أجمع عليه» وبعض 
امجمعين حي» أو عدم جواز ذلك: فمن لم يشترط الانقراض ۸ يجوز ذلك وأما من اشترط انقراض العصر 
فمنهم من أجاز الاحتهاد للناشئ مطلقاً؛ أي سواء كان الإجماع من الصحابة أو من غيرهم» ومنهم من منعه 


في الصحابة» فلا يعتد باحتهاد التابعي ومخالفته إذا سبق باتفاق الصحابة ولجاعهم وأما إذا كان الإجماع من 


للا اس 
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حكم مسألة» ثم تغير احتهاد أحدهم قبل انقراض عصرهم. 

وهذا وإن لم يكن نقضاً للإجماع؛ لأن الإجماع بعد انعقاده لا يجوز نقضه ولكنه 
نقض للاتفاق بعد حصوله وقبل انعقاد الإجماع على رأي المشترطين لانقراض العصرء 
وأما من لا يرى انقراض العصر شرطاً لانعقاد الإجماع» فان الإجماع ينعقد عنده محرد 
حصول الاتفاق» ومن ثم لا يجوز رحوع بعض المحتهدين عن قوشم في المسألة» لئلا يكونوا 
-حينئذٍ- خارقين للاجاع7 فلا يتصور أن يتأثر الإجماع برحوعهم. 

ومن صور نقض الإجماع بسبب تغير الاجتهاد: أن يكون الاجماع مستنداً إلى 
مصلحة أو عرف في زمن معين» ثم تتغير هذه المصلحة ويتبدل العرف في زمن آخر فيتغير 
احتهاد امحتهدين في أخذهم بالحكم المجمع عليه في الزمن السابق» لأحل تخیر مستند 
الإجماع» فيفتون عقتضی المصلحة الحالية أو العرف الجاري في زمنهم ويكونون بذلك قد 
تركوا الإجماع و حالفوه لأحل تغير مناطه. 

وينبغي ألا يفهم من هذا جواز مخالفة الإجماع من قبل البمجتهدين ومعارضته 
باحتهادهم بصورة مطلقة فالإجماع بعد انعقاده واستتمام شروطه لا تجوز مخالفقه ولا 


غير الصحابة فيجوز فيه ذلك. 
انظر فيما سبق: أصول الجصاص (۰)۱۲/۲ وتقويم الأدلة (ص/۲۸)» والعتمد (۰)۷۰/۲ والعدة 
(۰)۱۰۹۸۰۱۰۹۰/۶ واحکام الفصول (4۷۳/۱ والتبصرة (ص/١۳۷)»‏ وشرح اللمع (1۹۷/۲)» 
والبرهان 45/١١‏ 5)» والتلخيص (15۹/۳) ف(۰)۱۳۰ وأصول السرحسي »)"٠١/١(‏ والستصفی 
(۰)۱۹۲/۱ والمنخول (۰)4۱۰ والتمهيد لأبي الخطاب 7857/9 *), والواضح (4۲/0 4-۱ ۰۱ 
وميزان الأصول (۰۷۲۳/۲ ۰0۷۲ والمحصول للرازي »)١517/5(‏ وروضة الناظر (۰)۸۲/۲ والإحكام 
للامدي (۲5۷۰۲۰۰/۱)» والمنتهى »)5٩(‏ ومختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر »)0/١/١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص/۲۹۸) والمنهاج مع فماية السول (۳۱5/۳)» والمغئي للخبازي (ص/۲۷۸)» وفاية الوصول 
»)٠٠١۳/١(‏ وشرح مختصر الروضة »)۷٠٠٦٦/۳(‏ والمسودة (ص/۰)۳۲۱۰۳۲۰ وتقريب الوصول 
(ص/۸ ۰۳۲ والإبماج (۰)۳۹۳/۲ وجمع الجوامع مع حاشية العطار )5١5/7(‏ والبحر المحيط (5/5 ۵۱ 
١»؛‏ وسلاسل الذهب (ص/۰)۳5 وكشف الأسرار للبخاري (450/9)» وشرح البدحشي »)٤١٤/۲(‏ 
والمنار مع شرحه كشف الأسرار(85/7١)»‏ وفواتح الرحموت (۰)۲۲/۲ وتيسير التحرير (۰)۲۳۱۰۲۳۰/۳ 
والتقرير والتحبير »)۸٦/۳(‏ والتحبير شرح التحرير »)۱٦۱۸/٤(‏ وشرح الک و کب المنير (7/۲ ۲۸۰۲) . 
)١(‏ انظر: العدة »)٠١594/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (۳۷/۳) والواضح (۰)۱4/9 وشرح البدحشي 
»)٤۳٤/۲(‏ وشرح الكوكب المنير (۲4۸/۲) . 


للا سس 
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لاحتهاد ی تفسیر دلالة مستنده علی غبر مراد ابحمعین طق یکون مهدا إل قطعیات 
التصوص و کلیات الدین» فهو بذلك یکتسب صفة القطعية والثبات. فتغییره أو خالفته تعد 
اک لعا ند امن لوي 

وإنما الذي يجوز ت ركه ومخالفته الإجماع المستند إلى مصلحة أو عرف في زمن حين 
تتغير المصلحة أو يتبدل العرف في زمن آخر. 

حاء في المسودة: "إذا انعقد الإجماع على دليل عرف. فلمن بعدهم أن يستدل بغيره 
في قول الجمهور" (. 

وليس هذا نقضاً للإجماع أو رفعاً ونسخاً له» بل حكمه باق ببقاء الصسلحة أو 
العرف المستند إليهماء فمن استوحب الزمان مصلحة الإجماع الأول أو عرفه الذي استند 
إليه وحب الأحذ به وحرمت غخالفته . 

وعلى هذا فتغيّرٌ حكم الإجماع الستند إلى الصلحة أو العرف في زمن آحر 
استوجب مصلحة أخرى أو عرفا حدیدا غير الأول جائرٌ وسائغ شرع وقد حری في 
عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلف الأمة دون نكير» ومن أمثلته ما يأن: 

الثال الأول: 

ما وقع من تغير احتهاد عمر بن الخطاب ذه في مسألة الطلاق» حيث كان الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد في صدر خلافته يقع طلقة واحدة -كما كان عليه الأمر زمن البي وَل 
وأبي بكر #5ه- فكان هذا ما انمق عليه» حيث لم يُنكر ذلك أحد» فكان إجماعاء ولكن لما 
رأى عمر تماون الناس بأمر الطلاق وإكثارهم منه واستعجالهم فيه رأى أن المصلحة لا 
تتحقق إلا بإمضاء هذا الطلاق ثلاثاء فأوقع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاء مخالفاً ما 
حرى عليه العمل واستقر عليه الاتفاق من جعله واحدة ©. 

فلم يخالف عمر هذا الاتفاق إلا لعلمه بأنه مستند إلى المصلحة وقد تغيرت في زمنه 
بدليل أنه عمل ما كان عليه العمل من حعله واحدة في أول خلافته لما رأى أن الملصلحة 


Y/Y) (0)‏ . 
(۲) انظر: قاعدة لا ینکر تغير الأحكام بتغير الأزمان» محمد التركي (۲۹۲-۲۹۰/۱) . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۳۱۲) . 


س 
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متحققة بذلك7". 

المثال الثاني: 

ما جاء في الأثر عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يعطي بطريقاً ألف دینار یستألفه 
على الإسلام ( وفي رواية: أنه رعا أعطى المال الكثير يستألف به على الاسلام 7©. 

وفعل عمر هنا مخالف لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على المنع من إعطاء 
الولفة قلويمم» حيث عمل بذلك عمر بن الخطاب تیه ولم يوجد له مخالف. بل وافقه 
الصحابة على ذلك فكان إجماعاً ©. 

فعمر بن عبد العزيز لم يخالف الإجماع في هذه المسألة إلا لعلمه أنه مستند إلى 
المصلحة» وقد تغيرت في زمنه فتغير حكم الإجماع. 

المثال الثالث: 

ما حاء عن الزهري في شهادة الوالد لولده» والولد لوالده» والأخ لأخيه» والرحل 
لامرأته» حيث أخبر عما مضى من سلف الأمة من الصحابة أنهم كانوا يقبلون شهادة 
هؤلاء بعضهم لبعضء لانتفاء التهمة عنهم في ذلك الزمان» ولكن دحل الناس بعد ذلك 
فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم, فت ركت شهادة من ينّهم إذا كانت من 
آقربائهم (. 

فحكاية الزهري عن ما مضی من سلف الأمة من قبول شهادة الأقارب بعضهم 
لبعض یفهم منها انعقاد هماع الصحابة على ذلك» حیث انتشار الأمانة والعدل والصدق 
وانتفاء التهمة» ولکن جرت خالفة هذا الاجماع في زمن التابعین ومن بعدهم لتغیر المصلحة 
الى استند إليهاء وذلك لظهور احاباة في الشهادة» فصار هولاء الأقارب موضع التهمة في 


(۱) انظر: الطرق الحكمية (۰۲۳/۱ واعلام الموقعين (۳۶/۳) . 

(۲) آحرجه ابن سعد في الطبقات (۲۷۰/۰) . 

(۳) انظر: الرحع السابق» الصفحة نفسها. 

. )۷۲/۲( انظر حكاية الاجماع في: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۳۲۲/۰). والحلى (۱۰/۹ ۱۰۶ وأحكام القرآن لابن العربي (۰)1۳۷/۱ وأحكام 
القرآن للقرطي (4۱۱/۵) . 


مس 
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شهادقم لبعضء فأفتوا بعدم قبول شهادقم لذلك (. 


المثال الرابع: 
ما جاء عن أبي حنيفة في مسألة إعطاء بني هاشم من الزكاة» حيث أفنى بجواز 
إعطائهم منهاء مع وقوع اتفاق الصحابة دإ على المنع من دفع الزكاة إليهم» استنادا إلى 


قول البي #: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد نما هي أوساخ الناس) ‏ وقوله ي للحسن 
بن علي: (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) ۲ وقد قال ابن قدامة: "لا نعلم خلافاً في أن 
بي هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة" ©. 
فلم يكن أبو حنيفة ليخالف اتفاق الصحابة د في هذه المسألة إلا لعلمه بأن هذا 
الاتفاق مستند إلى المصلحة» وهي مصلحة بي هاشم حيث كانوا يأخذون حقهم من 
بيت المال» وهو نصيبهم من الخمس» وهو سهم ذوي القربى المنصوص عليه في قوله تعالى: 


E‏ ما و 7 و مره بر و م 
(واعلم وا کم نتم من کی فان نم سک هه ول سول وی الْمَْرِنَ ) يي فلما عدمت هذه 


المصلحة في زمنه» حيث ضاع حق الحاشميين من بيت للمال» وحرموا من وأصبحوا فقراء» 
ولحقهم الضرر والحرجء أفى بجواز إعطائهم من الزكاة للحاحة والصلحة دفعا للضرر 
عنهم وحفظا لهم من الفقرء فخالف هذا الاتفاق لعدم تحقق مستنده (. 


(۱) انظر: تعليل الأحكام محمد مصطفی شلي (ص/۰)۳۲۰ واحتهاد التابعين للدكتور وهبة الزحيلي 
(ص/۲۸۰۲۱) . 

(۲) سبق تخریجه في (ص/4۹۱) . 

(۲) سبق تخریجه في (ص/4۹۱) . 

(5) المغين »)۲۷٤/۲(‏ كما نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (۲۱۸/۰) . 

(5) جزء من الآية (۶۱) من سورة الأنفال. 

(5) انظر: شرح معان الآثار للطحاوي (۱۱/۲)» وفتح القدير لابن اشمام (۲۷۲/۲) . 


د 
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الفصل الخامس 
آثارتغير الاجتهاد في تجديد الفقه الإسلامي 


الشريعة الإسلامية مبنية على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» ومن حصائص 
هذه الشريعة في أحكامها خاصية الثبات والشمول والتجدد» فهي تجمع بين الثبات 
والمرونة في تناسق محكم وتوازن فريد» حيث اشتملت على أحكام ثابتة لا بحال فيها 
للتغيير مهما تغير الزمان والمكان وتغيرت الظروف والأحوال» وأحكام قابلة للتغيير 
والتطويرء لتتلائم مع تغير الأعراف والمصالح والوفاء بحاجات الناس» تحقيقاً لمبدأ الرونة في 
الشريعة الإسلامية» لتصبح صا حة للتطبيق في كل زمان ومكان. 

فأحكام الشريعة ليست كلها ثابتة فتصاب الحياة بالجمود وال ركود» وليست كل 
أحكامها وقواعدها مرنة حي تصاب ال حياة بالتميع والانحلال» بل أحكامها مصوغة في 
توازن محكم ودقيق» فجانب منها ثابت وجانب آخر متطور ومتغير» تلبية الحاجات الناس 
ومراعاة لأحوالهم وأعرافهم؛ وتحقيقا لمصالحهم» ولهذا اتصفت الشريعة الإسلامية بالثبات 
TY‏ 

ومن هنا تتبين أهمية الاحتهاد؛ فهو من أهم مرتكزات الشريعة الإسلامية» ومن 
أعظم طرق الحفاظ على خلود هذه الشريعة وبقائها وشوضا. 

كما أن موارده متجددة» فهو الذي يعطي الشريعة حصوبتها وثراءهاء ويمكنها من 
قيادة زمام الحياة. 

وقد كان الفقه الإسلامي في كافة العصور مظهراً من مظاهر عناية الأمة يمذه 
الشريعة الخالدة» وهو موضع اعتزازهم وفخرهم» وقد لى مطالب الناس في حكم أقوالهم 
وأفعالهم وتصرفاتهم وجميع شؤون حياتهم. 

وكان الأئمة احتهدون يستندون إلى أصوله الثاسّة وقواعده القررة في النظر 
(۱) انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية للدكتور عابد السفياني (ص/۱ ۰۱۳۰6۱۰۹۰۲ وتغير الأحكام 


في الشريعة الإسلامية للدكتور إسماعيل ك و کسال (ص/۳). والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور 


عبد الله الجبوري (ص/١1 01٠١70١‏ . 


الباب الثالث: أثار تغبر الاجتهاد 
والاستنباط والترحیح» ويعتمدون فيه على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما استند 
إليهما من إجماع أو قياس أو غيرها من الأدلة الظنية» فتكون هذا الصرح الشامخ وتنك 
الثروة العظيمة الي تعد من أعظم مفاحر المسلمين» فكان الفقه أساس القضاء والفتوى في 
العالم الإسلامي كله قرونا عديدة» وهو يعالح كل مشكلة ويفي بكل مطلب» ويستنبط 
أحكاماً لكل ما يستجد من وقائع وحوادث؛ لأن الاسلام مكن أهل الفقه والاحتهاد من 
الملاءمة بين مقتضيات الشريعة ومقاصدها وبين ضغوط الواقع المعاصر لتظل هذه الشريعة 
صالحة لكل زمان ومكان. 

والفقه الاسلامي مع أنه فقه أصيل في حصائصه ونشأته ومراحل تطوره ومصادره 
وعدم تأثره بأي مؤثر أحبي إلا أنه يتسع للتجديد في كافة الأزمنة والأمكنة» وفي مختلف 
حوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية (. 

وقد بدأ تحديد الفقه في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وبعد انقضاء زمن 
التشريع» حيث أذ الفقه الإسلامي في عصرهم بالنمو والاتساع؛ لأنهم واحهوا أحداثا 
ووقائع ونوازل لم تكن في عصر النبوة؛ لاتساع رقعة الدولة الإسلامية بفتح الشام والعراق 
ومصر وفارس وغيرهاء وفي تلك البلاد نظم وتقاليد وعادات وأعراف تغاير ما كان 
عندهم» وأدى ذلك إلى ظهور مسائل وقضايا حديدة تستلزم معرفة حكم الشرع فيهاء 
فكان لا بد من الاجتهاد» وإعادة النظر في المسائل المبنية على الأعراف والمصالح ونمحو 
لك 

ومن معام التجدید في عهد الصحابة فضاژهم وافتاژهم في عدد من الس‌ائل 
والحوادث» کجمع القرآن و کتابته في الصاحف في عهد أبي بكر ذه على حلاف ما كان 
عليه الحال في عهد البي بيك » واحتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في عقوبة شارب 
الخمر» وتغیر ذلك الاحتهاد من حال إلى حال ومن زمن إلى زمن بحسب المصلحة ( 


(۱) انظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجدید للجبوري (ص/۸۰۷) . 
(۲) انظر: الرجع السابق (ص/۳۸) . 

(۳) سبق تخريجه في (ص/۲۱۷) . 

(4) سبق تخریجه في (ص/۲۰۳۰-۳۰۳) . 


س 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


وحكمهم بقتل الجماعة بالواحد حين يشتركون في قتله ( وقضاؤهم بتضمين 
الصنّا ع" وتغير فتواهم في زكاة الفطر» وتغير احتهاد عمر بن الخطاب ذه في زكاة 
الخيل“» وی مقدار الدية مراعاة لتغير قيمة الإبل ۰۳7 وف إعطاء المؤلفة قلسوهم من 
ال ز کاة( وی طلاق الثلاث بلفظ واحد » وقي حكم الزواج من الكتابيات ( وقي 
حکم بيع أمهات الأولاد 7 وق قسمة الأرض الفتوحة ۲ وفي إقامة امد على من 
سرق في عام المجاعة ۲ وني إقامته بأرض العدو وفي وقت الحرب ۳ وقي أمره جسع 
الناس في صلاة التراويح على قاری واحد "۳ وني قضائه بتحرم المرأة الي يطلقها زوجها 
علخ من تروجها قبل انقضاء عدقا ربا موبدا ٩‏ و کذلك زيادة غفماة بن عفان طه 
أذاناً لصلاة الجمعة لم يكن في زمن البي یل ولا زمن صاحبیه ۳۱ ومعاملته للمطلق الفار 
من إرث زوجته بنقیض مقصوده ” » وحکمه في مسألة التقاط ضوال الابل بخلاف ما 
كان عليه الحال في زمن البي 5 وصاحبیه ۰ وأمره بحرق الصاحف ما سوی ما نسخ 


(۱) سبق تخریجه في (ص/۳۲۷) . 
(۲) سبق تخریجه في (ص/۳۳۱) . 
(۲) سبق تخریجه في (ص/۳۰۸) . 
(4) سبق تخریجه في (ص/۳۱۰) . 
(ه) سبق تخريجه في (ص/۰۳۳۳ > ۳۳) . 
(7) سبق تخریجه في (ص/۳۱۱) . 
(۷) سبق تخریجه في (ص/۳۱۲) . 
(۸) سبق تخریجه في (ص/۳۲۸) . 
(9) سبق تخریجه في (ص/۳۳۰) . 
(۱۰) سبق تخريجه في (ص/۳۱۰) . 
(۱۱) سبق تخریجه ف (ص/۳۱۰) . 
(۱۲) سبق تخریجه ف (ص/۳۲۰) . 
(۱۳) سبق تخريجه في (ص/۳۳۷) . 
(۱۶) سبق تخريجه في (ص/۳۳۸) . 
(۱۵) سبق تخریجه ف (ص/۳۲۳) . 
(۱۰) سبق تخريجه في ( ص/٤‏ ۳۲) . 


(۱۷) سبق تخريجه في (ص/۳۲۵) . 


للا )نت 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


الصحابة ۱ وغير ذلك. 

وقد احتذى التابعون في الاحتهاد والتجديد حذو الصحابة رضوان الله عليهم» فلم 
یقفوا على حرفية النصوص» وم يكن فقههم جامد ومقتصراً على ما ورثوه من فصاوی 
الصحابة وأقضيتهم» بل عملوا بالقياس» وراعوا علل الأحكام الشرعية ومقاصدها. 

وقد مت حركة الاحتهاد في عصرهم بسبب اتساع رقعة البلاد الإسلامية» وامتداد 
الفتوح في ظل الحكم الأموي» إضافة إلى تغير أنماط الحياة الاحتماعية والسياسية عما كان 
علیه عهد الصحابة واخلفاء الراشدین (. 

ومن معام التجدید في فقههم حکمهم بجواز التسعیر حين تغیرت مصلحة الناس» 
على حلاف ما كان عليه الخال قبل عصرهم» وعلی حلاف النهي الثابت عن البي وله في 
ذلك » وقضاؤهم برد شهادة القريب لقريبه» حيث حكموا بعدم قبول شهادة الأصول 
والفروع والأزواج بعضهم لبعضء بسبب التهمة واحاباة (* وكذا منعهم النساء من 
الخروج إلى المساحد بسبب تعرض الفساق لن؛ وعدم غض البصر عنهن» مع أنمن كن 
يخرحن زمن البي و وأصحابه» وذلك لتغير الحال ۳ إلى غير ذلك من النماذج الدالة 
على محدد الفقه في زمنهم وغوه ومراعاته لظروف العصر. 

وقد سلك الأئمة احتهدون مسلك الصحابة والتابعين في الاحتهاد والتجديد» فكثير 
من الأئمة كالشافعي وغيره غيروا بعض اجتهاداتهم وأحكاماً فقهية توصلوا إليها بغالب 
ظنوفم في مرحلة من الراحل» أو في بيئة من البیغات حين اختلفت ظروف ومتغيرات 
الواقع الذي كانوا يعيشون فيه» واحتلف الوقت. أو غيروا أماكن إقامتهم» فتغيرت الصا 
أو تبدلت الأعراف» ولذلك فان بعض المحتهدين في المذاهب قد نصوا على أن خالفتهم لما 


ذهب إليه أثمتهم في بعض المسائل إنما هو احتلاف عصر وزمانء لا احتلاف حجة 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۲) . 

(۲) انظر: احتهاد التابعين للد كتور وهبة الزحيلي (ص/3) . 

(۳) انظر: المنتقى للباحي »)١8/5(‏ والطرق الحكمية (۳۵۵/۱) . 

)٤(‏ انظر: احتهاد التابعین للدکتور وهبة الزحيلي (ص/۱ ۰۲ ۰۲۸ وبحدید الفقه الاسلامي للزحيلي ایض 
(ص/۱۸۵) . 

(ه) انظر: احتهاد التابعین للزحيلي (ص/۲۱) . 


للا )نت 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


وبرهان. 

ولذا كان الفقه الاسلامي في عصرهم متلائماً مع طبيعة الظروف ال یعیشها الحتمع 
الاسلامي في ذلك الوقت. فعلی إثر الحاحات الضرورية ال تظهر بصورة تدريجية قي 
بحالات الحياة الختلفة أذ الفقه الاسلامي یتطور ویتوسع ويلي هذه احاجات ويعالج 
اللشکلات. فکان يعالج جميع القضایا ال يواحهها الناس» حيث كان الفقهاء یستنبطون 
الا حکام الشرعية الناسبة شا» و کان نتيجة ذلك أن نما الفقه الإسلامي نموا کبیرا؛ وامتلاأت 
المكتبة الاسلامية عولفات فقهية كثيرة» و کانت تلك الولفات لا تکاد تحمل مسألة من 
مسائل الفقه الي يحتاحها الناس في ذلك الوقت دون بیان حکمها. 

وف الوقت الحاضر زادت الحاحة إلى التحدید والاحتهاد لتغیر الظروف الزمانية 
وتبدل الأحوال و حدوث مستجدات كثيرة» فقد قذفت الحياة العاصرة .هات المسائل 
والقضایا والشکلات ال تحتاج إلى معرفة حکمها الشرعي» سواء في محال العاملات 
والاقتصاد. أو في ابحال الطبي» أو في بحال العلاقات الدولية» أو غیرهاء فکان لابد من 
الاحتهاد في هذه المسائل لإيجاد الأحكام الشرعية المناسبة ها. 

ولذا فان معاودة النظر والاحتهاد في كثير من الأحكام الاحتهادية للمسائل المبنية 
على الأعراف أو المصالح أو نحوها ما تتبدل الأحكام الشرعية بتبدها مهم حداه لتتسع 
دائرة الفقه الاسلامي يق هفاضا لكل زمن. 

ونما تقدم يتبين أن بحدید الاحتهاد وتغیره من قبل الأئمة والفقهاء عبر العصور سبب 
مؤثر في مرونة الفقه وتحديده. فتجدید الفقه أثر من آثار تغیر الاحتهاد و نتيجة لاختلافه؛ 
ذلك أن الأحكام الشرعية الاحتهادية ال توصل إليها اختهدون باحتهاداقم بناء على 
الصا العامة أو الأعراف الجارية أو نحو ذلك من موحبات الأحكام مرتبطة ما تستند إليه 
من تحقيق الصا ودرء المفاسد وتحكيم الأعراف, فإذا تغيرت تلك المصالح وتبدلت هذه 
الأعراف فان الأحكام الفقهية المبنية عليها تتغير وتتبدل ما يحقق المصالح الحالية ويتوافق مع 
الأعراف الحارية» وينتج من ذلك مرونة الفقه وتحدده ومواكبته للواقع المتغير. 

وبيان ذلك: أن ابحتهد إذا كان يفي في كل مسألة من المسائل الاحتهادية ال ترد 
عليه» سواء في ذلك النوازل أو غيرهاء عا يحقق المصلحة ويدراً الفسدة أو يقتضيه 


الباب الثالت: أثار تغبر الاجتهاد 


العرف. أو يحتاج إليه الناس ويعسر استغناؤهم عنه» أو نحو ذلك من الأسباب الى يدعو 
القام فيها إلى مراعاة الحال» فإنه حينئذٍ ستختلف فتواه وتتغير بحسب المسألة ووقت 
وقوعها ومن وقعت له والأحوال المحيطة بما بناء على تغير احتهاده المستند إلى تلك 
الأسباب» وإذا تحقق تغير اجتهاده واحتلاف فتاواه بحسب الزمان والمكان فان ذلك يحدث 
ثرا في الفقه الاسلامی» فینتج مرونة في الأحكام الفقهية للمسائل» وتحدی دا للأحكام 
المسطورة في كتب الفقهاء؛ ذلك أن كثيراً من الأحكام الفقهية كانت مبنية على مصالح 
معينة أو أعراف سائدة أو مناطات خاصة وقد تغيرت تلك المصالح والأعراف» وتبدلت 
تلك المناطات؛ فلم تكن الأحكام السابقة مناسبة وملائمة للمسائل الى حکم بها فيهافي 
هذا الزمن» فما کان مبنیاً علج قنرق الصلحة ۸ 1ن اکم به محققاً RE‏ 
من الفاسد أعظم ما يجلب من الصا و کذا الأحكام الق روعیت فیها الأعراف السابقة 
م يعد الحكم ما مراعياً لأعراف هذا الزمان. 

يقول ابن عابدين: " کثیر من المسائل الفقهية الثابتة بضرب احتهاد ورأي يبنيه احتهد 
على ما كان في عرف زمانه, بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله 
رل وطذا قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لابد فيه من معرفة عادات الناس» فكثير من 
الأحكام تختلف باعتلاف الزمان لتغیر عرف آهله أو حدوث ضرورة أو فساد هل 
الزمان؛ بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه ولا للرم منه الشقة والضرر بالفاس» 
ولخالف قواعد الشريعة البنية على التخفیف والتیسین ودفع الضرر والفساد. لبقاء العالم 
على أتم نظام وأحسن (حکام" ". 

ومن هنا فان المجتهدين في كل عصر إذا تغيرت احتهادانمم وفتاواهم وأحكامهم في 
هذه السائل وآمذاها ما يحقق الصا ويتكم الأعراف :قي كل زمن بحسبه يكون الفقه 
الإسلامي متّسعاّء قابلاً للتحديد والتطوير لمواكبة الحياة التجددة والتطورة والنوازل 
اه اجه و ام رتعامية ى هذا ال الذى کرت و 
النوازل والمستجدات في نواحي الحياة المختلفة» ما تغيرت معه الأسباب والعلل في كثير من 


(۱) مجموع رسائل ابن عابدين (۱۲۳/۲) . 


الباب الثالث: أثار تغیر الاجتهاد 
الأحكام الاحتهادية. 

وعلى هذا فتغير احتهاد الأئمة والفقهاء في أحكام المسائل والحوادث عبر العصور 
يجعل الفقه الإسلامي مهيمناً على واقع احیاق مستوعباً التغيرات» معتبراً الصا العامة 
فاسع وه روه سريف ب کات عن صلاحيتها لكل زمان ومكان. 

يقول الدكتور جمال عطية -وهو بصدد الحديث عن ملامح التجديد الفقهي-: 
"لعل أول ما حتاجه في هذا الصدد هو تقديم احتهادات جديدة في المسائل القديمة؛ .ما يتفق 
مع تغير الظروف الزمانية والمكانية» وهذا حدث كثيراً في تاريخ الفقه الإسلامي» بل في 
حياة الفقيه نفسه كما حدث مع الإمام الشافعي» فالاحتهاد حركة دائمة مستمرة» والآراء 
الاحتهادية یا كانت منزلة أصحابما من الفقهاء لا يجوز إسباغ صفة الثبات عليهاء فالثبات 
لنصوص الكتاب والسنة دون غيرهماء أما الاحتهاد فينبغي أن يساير الواقع المتغير دوماً حي 
يحقق مقاصد الشريعة» أما تحميده واقتصار الدراسات الفقهية على نقل أقوال السابقين 
وحفظها وتكرارها فهو من أهم أسباب توقف النمو في حياة الأمة الفكرية عموما 
ا 

ويقول الدكتور طه العلواني حوهو بصدد الحديث عن فقه الأقليات المسلمة-: "إن 
الكثير من الاحتهادات الفقهية القديمة الى نشأت في عصر الإمبراطوريات لن تسعفنا كثيرا 
في تأسيس فقه أقليات معاصر مع احترامنا لتلك الاجتهادات» وإقرارنا بفائدة البعض منها 
في حدوده الزمانية والمكانية» بل يلزمنا الرحوع إلى الوحي والتجربة الإسلامية الأولى» مع 
الاستئناس بأقوال بعض ايحتهدين الذين عبروا عن الروح الإسلامية» وتحرروا من قيود 
الفاريك آکثر من غیرهم دون اعتبار قراشم مصدرا موسساً لقاعدة شرعیة" 7 

وهو بهذا يشير إلى ضرورة جحديد الاحتهاد ومراحعة الفتاوی السابقة الرتبطة 
بالمصالح والأعراف السائدة في ذلك الزمن» وإصدار فتاوی حديدة ملائمة للمصا الحالية 
والأعراف ابشارية لیثمر هذا التغیر والتحول ق الاجتهاد والفتوی ددا ومرونة ق الففه 
الاسلامي. 


(۱) بحدید الفقه الاسلامي (ص/۱۹۰۱۸) . 
(۲) ف فقه الأقليات السلمة (ص/۳۸) . 


الباب الثالف: أثار تغير الاجتهاد 

وقد أشار الدكتور عياض السلمي إلى ذلك» حيث قال -بعد أن عرض الخلاف قي 
مسألة تحديد الاجتهاد وأدلة الأقوال-: "وهذه المسألة من أهم مسائل الاحتهاد؛ إذ يترتب 
على القول الراحح وجوب إعادة النظر في أكثر المسائل الي تحدث بعد تخر الأحوالء 
لاحتمال أن تكون المصلحة فيها قد تغيرت وتبدلت. 

وهذا يكفل للفقه الإسلامي التجدّدَ المستمرٌ وعدم الوقوف عند احتهاد المتقدمين. 

وإذا عرفنا أن الإجماع قائم على أنه إذا وحد دليل حدید. أو تبدلت الأحوال أو 
الذعراف» وجب معاودةّ النظر كن السألة عرفنا عافد هذه القاعدق وعرفنا ما مه 
آصول الفقه من قواعد توحب التجدید الستمر للفقه" (. 


. )٤٦۹/ص( آصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله‎ )١( 


الباب الرایج 
تمادج من تغير الاجدهاد عند المجتهدين 


وفيه حممسة فصول: 


الفصل الأول: نماذج من تغبر اجتهاد النبي 45. 

الفصل الثاني : نماذج من تغير اجتهاد الصحابة. 

الفصل الثالث: نماذج من تغبر اجتهاد التابعين. 

الفصل الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند السلف. 

الفصل الخامس: نماذج من تغير الاجتهاد في الوقت ا لحاضر. 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


الفصل الأول 


نماذج من تغير اجتهاد النبي 4۶ 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدين 
المثال الأول: اختلاف اجتهاده في حكم المباشرة والتقبيل في حال الصوم: 
فقد روی أبو داود عن أي غريرة ظه: (آن رجلا سأل البي ل عن الباشرة 
للصائم؛ فرخّص له وأتاه آحر فسأله» فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي فاه 
ا 
وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ركنا 
عند البي ولق فحاء شاب» فقال: يا رسول الله أقبّل وأنا صائم؟ قال: لا. فحاء شيخ 
فقال: يا رسول الله اقب وانا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إل ب فال رسول الله 
ي: قد علمت لم نظر بعضکم إلى بعض» إن الشیخ يلك نفسه) (. 
فهنا احتلفت فتوى البي #5 بين حكم مباشرة الشيخ والشاب وتقبيلهما في حالة 
الصوم وذلك مراعاة لاختلاف القدرة على سيطرة النفس بين الشيخ والشاب. 


المثال الثاني: تغير اجتهاده في حكم ادخار لحوم الأضاحي: 

فقد ورد أن البي بي ی عن ادخار وم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لعلة معينة» ثم 
أباح الادخار بعد ذلك» ففي الصحيحين أن البي ب قال: (من ضحی منكم فلا بصبحن 
بعد ثالثة وفي بيته منه شيء) فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في 
العام الماضي؟ قال: (كلوا وأطعموا وادخرواء فان ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن 
تعينوا فيها) ° وف بعض الأحاديث: (إنما میتکم من أجل الدافة الى دفت) © یمین 
القوم الذين وفدوا على المدينة من خارجها. 

فالبي نى عن ادحار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام في حالة معينة» ولعلة 
طارئة» وهي وجود الحاحة لتوافد الضيوف على المدينة» فيجب أن يوفر لهم ما توحبه 
الضيافة من لحم الضحاياء ولذا أف الكل .عنع ادخارهاء ولا تغيرت الظطروف وتبدلت 


الأحوال وانتهى هذا الظرف العارض» وزالت هذه العلة الطارئة غيّر البی #4 فتواه من 


(۱) سبق تخريجه في (ص/5: ۰۲ 0۲۷ . 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۷) . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۲۷) . 


. سبق تخريجه في (ص/۲4۷)‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
المنع إلى الاباحة. 


المثال الثالث: تغير اجتهاده في الاجتماع لصلاة التراويح: 

ذلك أن البي يله صلى التراويح في المسجد لیلتین» ثم ترك الخروج للصلاة في الليلة 
الثالئة حشية أن تفرض على الناس» فيعجزوا عن أدائهاء فعن عائشة رضى الله عنها أن 
البي ب صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس؛ 
ثم احتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم» فلما أصبح قال: (قد رأيت الذي 


صنعتم» فلم عنعن من الخروج إليكم إلا أي حشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه). 


المثال الرابع: تغير اجتهاده في حكم كتابة الحديث: 

حيث فى البي ي عن كتابة الحديث النبوي أو تدوينه في بدء الدعوة الإسلامية 
كيلا يختلط بالقرآن الكريم» وذلك بقوله: (لا تكتبوا عين» ومن كتب عن غير القرآن 
فلیمحه) ۳ فتناقل الصحابة رضوان الله عليهم الحديث عن طريق الحفظ والشافهت ولا 
آمن البي بيك من احتلاطه بالقرآن أذن في كتابته» وذلك فيما رواه الدارمي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص 45 أن البي كَل أذن له بكتابة الحديث بقوله: (اكتب فوالذي نفسي 
بیده» ما حرج منه إلا حق) » وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص 5ه أنه قال: (يا 
رسول ال إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم)”©» فتغير اجتهاد البي 
ي في تلك المسألة لتغیر الأحوال . 


المثال الخامس: اختلاف اجتهاده حينما سئل الإمارة: 
فمرة قال البي بي لمن سأله أن يوليه الامارة: رانا والله لا نولي على هذا العمل 


(۱) سبق تخرجه في «ص/۰۲۷۰ ۲۷۱) . 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۰۲۲۱۰ 0۲۰۱ . 

(۲) سبق تخرجه في (ص/۲۷۹) . 

. سبق تخریجه في (ص/۲۷۹)‎ )٤( 

(ه) انظر: تغیر الاحتهاد د. وهبة الزحيلي (ص/4۱) . 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
لهذا سأله ولا آحدا حرص علیه)( وف حال آحری ول مرن سا كما 2 قصة زياد 
ابن الحارث من قبيلة صدای حيث قال زیاد: و کت سألته أن يؤمرني على قومي» 
ويكتب لي بذلك كتابا ففعل)( . 

فهنا احتلف احتهاد البي 8 في هذه القضية بحسب تقديره تحقق المصلحة أو عدم 
تحققهاء فمنع الأول حين سأله الإمارة لعلمه ل أنه ما سأها لحظ نفسه لا لمصلحة قومه 
و آحاب الثاني إلى طلبه وولاه الإمارة حين سأطا لما علم أن قصده إصلاح قومه فأحابه 
لته ۱۰ : 


المثال السادس: تغیر اجتهاده في إطالة الصلاة: 

فمع أن إطالتها آمر مشرو ع الا أن البي كَل تركه وأمر بتخفيفهاء سدا للذريعة؛ 
حيث إن التطويل فيها يفضي إلى لحوق المشقة بالناس» وقد يفضي إلى تنفيرهم عن 
الصلاة وني ذلك يقول ع: (إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتحوّز في صلاق كراهية أن أشق على مه . 

ويقول يَلِِ: (يا أيها الناس إن منكم منفرين» فأیکم ام بالناس فلیوحز فان من 
وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة)29 . 


المثال السابع: تغير اجتهاده فى بناء الكعبة: 

حيث كان البي كَل يرغب في إعادة بنائها على قواعد إبراهيم اء لكنه ترك 
نها على ما كان عليه؛ سداً للذريعة؛ حيث خشي من نفور قريش عن الإسلام 
بگهلهم وعنادهم وكوهم حديثي عهد بکفر وفي ذلك يقول البي بي لعائشة رضي الله 
عنها: زيا عائشة لولا قومك حدیث عهدهم بکفر لنقضت الکعبة» فحعلت ا بابین: باب 


(۱) سبق تخرچه في (ص/۲۸۷) . 
(۲) زاد العاد 15/۳ . 

(۲) انظر: الرجع السابق (1۸/۳) . 
)٤(‏ سبق تخرجه في (ص/۲۷۱) . 


(ه) ‏ سبق تخريجه في (ص/۲۷۲) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدين 
يدحل الناس» وباب يخرجون)”2. 
المثال الثامن: تغير اجتهاده حينما سئل عن أفضل الأعمال: 

فقد تغيرت فتوى البي 5ل في جوابه عن هذا السؤال» حيث آحاب بأحوبة مختلفة 
بحسب اخحتلاف الأحوال والأشخحاص» فمرة قال: (إيمان بالله ورسوله) قيل: (ثم ماذا) قال: 
(الجهاد في سبيل الله) قيل: (ثم ماذا) قال: (حج مبرور)'". 

وسأله عبدالله بن مسعود ذه السؤال نفسه فقال: (الصلاة لوقتها) قال: (م أي) 
قال: 7 الوالدین) قال: رم آي) قال: (الجهاد في سبیل ام 

وسأله آبو ذر طب فقال: «الامان بالله» وابهاد في سبیله. 

وسأله آبو آمامة الباهلي 5ه فأحابه بقوله: (عليك بالصوم فانه لا مثل ل“ . 

وسأله رجحل من خثعم فقال: (یعان بالله) قال: (قلت يا رسول الله ثم مَهُ) قال: 
(ثم صلة الرحم) قال: (ثم مه قال: (ثم الأمر بالعروف والنهي عن النکر). 

ومثل ذلك احتلاف فتواه حینما سعل:(أي الاسلام خير) فمرة قال:(تطعم الطعام 
وتقرأ لسلام على من عرفت ومن لم تعرف). 

وفي حال أخرى أجاب السائل بقوله: (من سلم السلمون من لسانه ويد“ . 

فاحتلاف فتوى البي كَلةٌ وتنوع أحوبته رغم اتحاد السؤال إنما هو لمراعاة أحوال 
السائلين» حيث نظر البي بي فيما يصلح لكل مكلف في نفسه إذ الناس متفاوتون 
ولیست النفوس ق قبول الأعمال علی وزان واحد» وهذا من تحقیق الناط الا 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۲۷۳) . 
(۲) سبق تخریجه في (ص/۲۸۳). 

(0) سبق تخريجه في (ص/۲۸۳). 

.)۲۸۶ سبق تخريجه في (ص/۰۲۸۳‎ )٤( 
.)۲۸ ٤/ص‎ ( (ه) سبق تخريجه في‎ 

(5) سبق تخريجه في (ص/۲۸). 

(۷) سبق تخريجه في (ص/٤۲۸» .)۲۸١‏ 
(۸) سبق تخريجه في (ص/۲۸۵). 

ری انظر: الموافقات (5/5؟). 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 

ولذا ذكر القاضي عياض أن البي يِل في تلك الأحاديث قد أَعْلَّمَ كل قوم .ما هم 
إليه حاحةء وترك ما لا بحتاحونی أو ترك ما تقدّم علم السائل الیه أو علمه .ما لم يكمله 
من دعائم الإسلام ولا بلغه ل 


المثال التاسع: تغير اجتهاده في وصاياه لأصحابه: 

حيث كان البي بلي ينوع في وصاياه لأصحابه مراعاة لأحوالهم؛ فإذا استنصحوه 
نصح كل واحد منهم بما يناسب حاله وحاجته» ویعا قصوره ويكون أصلح لأمره» ومن 
ذلك ما یأن: 

أ- وصیته بلي لسفیان بن عبد الله الثقفي ظله حين جاء إليه وقال: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؛ قال ولكّ: (قل آمنت بالله فاستقم) ". 

ب- وصيته لأصحابه بتقوى الله والسمع والطاعةء والتمسّك بالسنة» واحتتاب 
البدعة» وذلك حين وعظهم موعظة بليغة» ذرفت لا الأعين» ووحلت منها القلسوب 
فقالوا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع, فأوصناء قال: (أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشیا فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافاً كثيراء 
فعلیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدین المهديين» وعضوا علیها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات 
اراد هه لعف وان كر ا ا 

ج- أن أبا سعيد الخدري ذه طلب من البي ول أن يوصيه فقال: (أوصيك 
بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام» وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن فانه روحك في السماء وذكرك في الأرض) (. 

د- واستنصح معاذ بن حبل ذه البي وَل بقوله: ریا رسول الله أوصيئ) قال ت: 
(اتق الله حيث ما كنت أو أينما كنت) قال: (زدني) قال: (أتبع السيئة المسنة تمحها) 


رم انظر: عمدة القارئ (۱۸۹/۱). 
(۲) سبق تخريجه في (صس/۲۸۰). 
(۳) سبق تخريجه في (صس/۲۸۰). 


.)۲۸۱ سبق تخريجه في (ص/۰۲۸۰‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


قال: (زدن) قال: (خالق الناس بخلق حسن) (. 

ه- وجاء رجل إلى رسول الله بی فقال: (يا رسول الله إن أريد أن أسافر 
فأوصي) قال: (عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف) . 

و- وأتاه 4 أبو أمامة ذه فقال: «مرن بأمر آحذه منك) قال امتلا: (عليك 
بالصوم فإنه لا مثل له) . 

ز- وقدم إلى البي يل رحل فقال: (يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد کنرت 
علي فأحبرني بشيء أنشبث به) قال: (لا وال لساتلک رطبا کر ام 

ح- وأتى البيّ دحل آخر فقال: (أوصئْ) فأوصاه بقوله: (لا تغضب) فردّد 
الرجل مرارا؛ فلم يزد انلاعلی قوله: (لا تغضب) (. 

ط- وجاءه رجل فقال: (يا رسول الله أوصين) قال عليه الصلاة والسلام: 
وأرضيك ال كرتا © 

ي- وسأله عقبة بن عامر له بقوله: (ما النجاة) فأجابه الم بقوله: (املك 
عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على حطيئتك) ”. 

ك- وأتاه رحل فقال: (يا رسول الله أوصين) فقال ام33: (اتق الم وإذا كنت في 
بجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته» وإذا سمعتهم يقولون ماتكره 
فات رک . 

ل- وطلب منه بي رحل آخر الوصية بقوله: (يا رسول الله أوصئئ وأوجز) فقال 
له النبي ب4: (عليك بالإياس ما في أيدي الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر الحضر» وصل 


(۱) سبق تخریجه في (ص/۲۸۱). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۸۱). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۸۱). 
(4) سبق تخريجه في (ص/۲۸۱). 
(5) سبق تخريجه في (ص/۲۸۲). 
(5) سبق تخريجه في (ص/۲۸۲). 
(۷) سبق تخريجه في (ص/۲۸۲). 


(۸) سبق تخريجه في (ص/۲۸۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


صلاتك وأنت مودّع» وإياك وما تعتذر منه) (. 

ففي الأحاديث السابقة احتلف جواب البي بء رغم اتحاد السؤال» حيث محجد 
التنوع في الوصايا؛ ففي الحديث الأول وصية بالإيمان بالله والاستقامة» وفي الثاني بتفقوی 
الله تعالى» والسمع والطاعةء والتمسّك بسنته وسنة الخلفاء الراشدین؛ واجتناب احدئات» 
وني الثالث بتقوى الله تعالى وذكره» وابلهاد وتلاوة القرآن» وني الرابع بتقوى الله تعالى في 
كل مكان» وإتباع السيئة الحسنة ومعاملة الناس بخلق حسن» وقي الخامس بتقوى الله 
تعالى» والتكبير على كل شرف» وف السادس بالصوم» وف السابع بكثرة ذكر الله تعالى» 
وفي الثامن باحتناب الغضب» وف التاسع بالابتعاد عن اللعن» وق العاشر بحفظ اللسساةة 
ولزوم البيت» والبکاء على الخطاياء وني الحادي عشر بتقوی الله تعالى واختيار المجلس 
الصا وقي الثاني عشر بالإياس عما في أيدي الناس» والخشوع في الصلاة» والابتعاد عما 
در منه. 

وهذا الاحتلاف والتنوع في وصايا البي يلك يدل دلالة ظاهرة على مراعاته أحوال 
المنصوحينء وأنه اللا كان ينصح کل واحد ما يناسب حاله وحاجته؛ وما ری أنه 
أصلح لأمره. 
ا ر كينها سنن عرد | 

حيث روي أن البي بلك أمر أعرابياً بالبقاء في وطنه - حين سأله عن المحرة - 
رغم ترغيبه الا في السكن بالمدينة المنورة» فقد روى مسلم عن أبي سعيد الضدري ذه 
أن أعرابيا سأل رسول الله ول عن المحرة» فقال: (ويحك إن شان الهجرة لشدید» فهل لك 
من إبل) قال: (نعم) قال: (فاعمل من وراء البحار فان الله لن يرك من عملك شيعي . 

فالبي ي م بمنع الأعرابي من الحجرة ويأمره بالبقاء في وطنه إلا مراعاة لحاله» حيث 
حشي أن لا يقوى عليهاء ولا يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على عقبيه» فذكر له أن شأن 
المجرة شدید. والأفضل في حقه أن يعمل بالخير في وطنه» وحيث ما كان فهو ينفعه» ولا 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص/۲۸۲). 


(۲) سبق تخريجه في (ص/۲۸۸) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


به له عن لجر عمله ا 


المثال الحادي عشر: تغير اجتهاده في حكم الولاية على مال اليتيم: 

ذلك أن البي ولد نمی آبا ذر ذه عن التولي على مال اليتيم -مع ما في ذلك من 
الخير والفضل- لما علم من حاله» وأن مصلحته تتحقق بعدم تولي ذلك» حيث علم من 
حاله الضعف عن القيام به ۳ وذلك ن قوله ا ریا آبا ذر إى اراك ضعیفاء ولن آحب 
لك ما حب لنفسيء لا تأمّرن على اثنين ولا تولْينٌ مال یتیم) » ومن العلوم أن هذا 
العمل من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحق الله تعالى (* فقد قال في فضل كفالة اليتيم: (أنا 
وكافل اليتيم في ابنة هكذا) وأشار بأصبعيه السبابة والوسطی ©. 
المثال الثاني عشر: تغير اجتهاده في تعامله مع الراغبين في الصدقة 
والإنفاق في سبيل الله: 

حيث كان البي بي يراعي أحوال الناس عند السماح هم بالتصدق من آموافم 
ولم يكن يتعامل مع الراغبين في الصدقة والإنفاق في سبيل الله على وتيرة واحدةه ومن 
ذلك ما یأن: 

أ - أنه منع رحلا ْدق عليه بغوبين من التصدق بأحدهماء وذلك فيما رواه أبو 
داود عن أبي سعيد الخدري ذه قال: (دحل رحل المسجد فأمر رسول الله مج الناس أن 
يطرحوا ثاب فطرحواء فأمر له منها بثوبين» ثم حث على الصدقة» فجاء فطرح أحد 
الثوبين» فصاح به وقال: حذ تويك 

وف حال آحری حث البي َل أبا لبابة ذه على إنفاق ثلث الال بدل التصدق به 


كلد فقن رزوي أن با نها ات ی عات امه تاه نويا رس ول الله إن من 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )٩/۱۳(‏ . 

(۲) انظر: بحموع الفتاوى »)٠١٦/۲۸(‏ والموافقات (4۷۳/4) . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۲۸۸) . 

(54) انظر: الوافقات (۳۲/۰) . 

(5) سبق تخريجه في (ص/۲۸۹) . 


)2 سبق تخريجه في (ص/۲۹۳) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدیبن 


توب أن آهجر دار قومي وأساکنك ون آنخلع من مالي صدقة لله ورسوله) فقال رسول 
الله لهِ: (یجزی عنك الثلث) . 

ب - وق موقف آخر أمر البي ب كعب بن مالك ذنه بإمساك بعض ماله بدل 
التصدق به كله» فقد أخرج البحاري عن كعب بن مالك 5ه قال: (قلت يا رسول الله 
إن من توب أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله) قال: (أمسك عليك بعض 
مالك فهو حير لك) قلت: (فإن أمسك سهمي الذي بخيبر) . 

وقي مقابل ذلك لم يعترض البي #5 على أبي بكر له حين تصدق بكل ماله 
وعلى عمر بن النطاب 4 حين تصدق بنصف ماله» بل وافقهما على ذلك» فعن عمر 
بن الخطاب 5ن قال: رکشل أت یره أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عنديء 
فقلت اليوم أسبق أبا بكر» فجقت بنصف مالي» فقال رسول الله : ما أبقيت لأهلك؟ 
فقلت: مثله. قال: فأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال رسول الله يَلهِ: ما أبقيت لأهلك؟ 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله) ©. 
وقد ذكر بعض العلماء أن التصدق بجميع المال يختلف حكمه باختلاف الأحوال 
والأشخاص ©. 

فهذا التنوع في تعامل البي یل مع آولعك المنفقين والمتصدقين لم يكن إلا مراعاة 
لأحوالهم» فأف كل واحد منهم ما يناسبه ويصلح به أمره. 


(۱) سبق تخريحه في (ص/۲۹4) . 
(۲) سبق تخريحه في (ص/۲۹4) . 
(۳) سبق تخريحه في (ص/٤۲۹)‏ . 
)٤(‏ انظر: فتح الباري (5576555/9)» ونيل الأوطار )١51/9(‏ . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدین 


الفصل الثاني 


نماذج من تغبر اجتهاد الصحابة 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
آولا: نماذج من تغير الاجتهاد عند الخلفاء الراشدین: 
المتال الأول: تغير اجتهاد آبي بكر الصدیق بء في جمع القرآن وکتابته في 
المصاحف: 

حيث كان متوقفا في آول الأمر» ولا روحم في ذلك» ورأى تغیر احال في عهده 
إذ استشهد عدد كبير من حفظة القرآن غير رأيه ف هذه المسألة» حيث رأى ضرورة 
جمعه للمصلحة في ذلكء بالحفاظ على دستور الأمة ° . 

فقد روى البخاري بسنده أن زيد بن ثابت ذه قال: (أرسل إلي آبو بكر مقتل 
أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر ذنه: إن عمر آتاني فقال: إن القتل 
قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن» وان أحشى أن يستحر القتل بالقراء بالواطن فيذهب 
كثير من القرآن» ون أرى أن تأمر يجمع القرآن فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله 4؟ قال عمر: هذا والله بر فلم يزل عمر يراحعيٰ حي شرح الله صدري 
لذلك» ورآیت ‏ ذلك الذي رأی عم" . 


المثال الثاني: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ي في عقوبة شارب الخمر: 

حيث لم يكن في شرب الخمر حد مقدرء وإِنما كان الزحر فيه يجري بحری التعزير» 
ولذا وقع فيه الاحتهاد من قبل الصحابة يد» وتغير احتهادهم في تلك العقوبة بسبب تغير 
المصلحة» حيث جلد أبو بكر ذه أربعين كما كان الحال في زمن البي كلل في كثير من 
الحوادث؛ ثم مضى عمر ذإنه في صدر خلافته على ما كان عليه الأمر في السابق» ولا رأى 
كثرة الشاربین» وأن الناس قد اجترؤوا على الخمرء وتقالوا العقوب فلم تخد تردعهم عن 
الشرب رآی أن يزيا ق ذلك حي یتناهوا عن شرا فآمر آن یضرب الشارب تمادن 
حلدة -بعد أن استشار الصحابة- فتغیر احتهاده تحقیقا للمصلحة نی ذلك. 

فقد روی مسلم في صحیحه عن أنس بن مالك 5ه : (أن البي كله أ برحل قد 
شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر ذه فلما كان عمر ذل 


)١(‏ انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي (ص/55"). والمصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه 
الإسلامي للدكتور محمد بو ركاب (ص/4 ۰)۲ واجتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة للعبيدي (ص/۲۰۹) . 


(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۱۷) . 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
استشار الناس» فقال عبدالرهن طفه: آحف امورو ممانین فأمر ابد 

وروی عبدالرزاق عن عطاء أنه مع عبيدالله بن عمير یقول: (كان الذي یشرب 
الخمر يضربونه بأيديهم ونعاشم» ویصکونه. فكان ذلك على عهد رسول الله يل وأبي بكر 
هه وبعض إمارة عمر 5ه؛ ثم حشي أن يغتال الرحل فجعله أربعين سوطاء فلما رآهم لا 
يتناهون جعله ستين؛ فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين» ثم قال: هذا آدن احدود6؟ . 

وروی عبدالرزاق في مصنفه: (أن عمر بن الخطاب ذه شاور الناس وقال: إن 
الناس قد شربوها واحترؤوا عليهاء فقال علي: إن السكران إذا سكر هذی, وإذا هذى 
افترى» فاجعله حد الفرية (أي القذف) فجعله عمر حد الفرية تمانين . 

وروی البخاري عن السائب بن يزيد نه قال: (كنا نؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله يد وإمّرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء 
ج کان أ |مرة عدو محلل اربعین؛ خی إذا عدوا وفسقوا لد اتن 
المثال الثالث: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ذه في طلاق الثلاث: 

حيث كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد في صدر خلافته يقع طلقة واحدة -- كما 
كان عليه الأمر في زمن البي و وأبي بكر - ولكن لما رأى اون الناس بالطلاق 
وإكثارهم منه واستعجالهم فيه رأى أن المصلحة لا تنحقق إلا بإمضاء هذا الطلاق لضا 
ليتعودوا على الاحتياط والتحفظ والتحرزء فأوقع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث وأقره 
الصحابة على ذلك لما رأوا في ذلك من المصلحة الراجحة» وقد كان عمر يرى قبل ذلك 
أن المصلحة تتحقق في جعله واحدة» ولذا عمل به في أول علافته. 

فقد روى مسلم عن ابن عباس نه قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله َل 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس 


(۱) سبق تخريحه في (ص/۳۰) . 
(۲) سبق تخريجه في (ص/٤‏ ۳۰) . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۳۰۰) . 


. سبق تخريجه في (ص/۳۰۵)‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


قد استعجلوا في أمر قد كانت لحم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليه . 

فهنا تغير احتهاد عمر ذه في هذه المسألة لمصلحة رآهاء ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث 
كانت في زمن البي 5 وأبي بكر تُجعل واحدة» بل مضى على ذلك في صدر خلافنه» 
ولكنه لما رأى تلاعب الناس بأمر الطلاق واستعجاهم فيه» وصار الرحل يلحأ لأدن 
غضب ال التلفظ وی ذلك ق الناس» ارتأی |مضاء هذا اللفظ علی 


202 E 
. من يتفوه به‎ 


المثال الرابع: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ول في صلاة التراويح: 

حيث أمر بجمع الناس فيها على قاری واحد, بخلاف ما كان عليه الحال في زمن 
حرج ليلة من رمضان إلى السجد. فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرحل لنفسه 
ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إن أراني لو جمعت هؤلاء على قاری 
بصلاة قارئهی فقال: نعمت البدعة هذه © . 
المثال الخامس: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب خي فى ترك الأرض لمن بدأ 
بإحيائها: 
حيث كان عمر ذه يدع الأرض لمن بدأ بإحيائها وان لم يستكمل إحياءها » ويثبت تملك 
الناس بذلك الاحیای إذ الأصل أن للإنسان الحق في تملك الأرض حين يقوم بإحيائها؛ 
لقول البي يَل: (من أحيا أرضا ميتة فهي له ولكن لما رأى أن بعض الناس يضعون 
أيديهم على جزء من الأرض ويقيمون الأسوار حوضا ثم يت ركوما سنين طويلة لا يقومون 
بعمارقاء ولا يدعون غيرهم يستفيد منها ويعمرهاء وأنه لم يحصل المقصود من تشريع 
التملك بالإحياء من عمارة الأرض وحصول النفع العام» وأن تصرف أولئك الناس يفضي 


(۱) انظر: صحيح مسلم »)٠١95/7(‏ كتاب الطلاق - باب طلاق الثلاث» رقم (۱4۷۲) . 
(۲) انظر: بحموع الفتاوى (۰۸۸/۳۳ والطرق الحكمية (۰)۲۳/۱ وإعلام الموقعين (75/9) . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/775) . 


. سبق تخريجه في (ص/4۸۹)‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


إلى نقیض ما شرع الاحیاء لأحله. تغير احتهاده في هذه المسألة ورآی آن تنزع الأرض 
من أيدي أولئك احتجزین بعد أن تمضي ثلاث سنوات من وضع أيديهم عليها إذا لم 
يقوموا بإحيائها ۳ وق ذلك يقول: (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس محتجر حق بعد 


هر ۲ 


المثال السادس: تغیر اجتهاد عمر بن الخطاب ني في زكاة الخیل: 

فقد روی الامام أحمد آنه: (حاء ناس من أهل الشام إلى عمر 5ه فقالوا: انا 
ات انو را فا مرها ركو A‏ لال ما فاه ضا هام 
قبلي فأفعله. واستشار الصحابة وه فقال علي: هو حسن, إن ۸ يكن جزية راتبة 
ی حذون با من بعدك(" . 

وأخحر ج عبدالرزاق والبيهقي وابن حزم وابن عبدالبر عن يعلى بن أمية قال: (ابتاع 
عبدالرحمن بن أمية - أحو يعلى بن أمية - من رحل من أهل اليمن فرساً أنثى بمائة قلوص 
(ناقة شابة) فندم البائع» ولحق بعمر» فقال : غصبي يعلى وآحوه فرساً لي» فكتب عمر إلى 
يعلى: أن الحق بي» فأتاه فأحبره الخبر» فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ ما علمت 
آن فرساً یبلغ هذاء فنأعذ من کل آریعین شاة شاة ولا نأحذ من لين فاا عذ من 
قرس هیفاق على الخال دار هیر 

فهنا تغیر احتهاد عمر ذه وفتواه في زكاة الیل بتغیر الأحوال» فبعد أن كانت 
الخيل لا تحب فیها الزكاة» أوحب عمر فیها الزكاة لما رأى ارتفاع قیمتها؛ للمصلحة. 


المثال السابع: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ذه في اعطاء السلب للمقاتل: 
فمع أن الأصل أن السلب للمقاتلء لقول البي #: (من قتل قتيلا فله سلبه)“» 
وقد كان عمر يعمل هذا إلا أنه حالف ذلك في عهده في حادثة خاصة للمصلحة»فأعطى 


. )۳۱۳ انظر: تغير الأحكام للدكتورة سها مكداش (ص/۰۳۱۲‎ )١( 
. سبق تخريحه في (ص/4۹۰)‎ )۲( 
. سبق تخريجه في (ص/۳۰۹)‎ )۲( 
. سبق تخريحه في (ص/۳۱۰)‎ )٤( 


() سبق تخريجه في (ص/4۸۹) . 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 

السلب حكم الغنيمة» وذلك لما بلغ سلب البراء بن مالك ثمانين ألف درهم حيث قال 
قاس وإنا 6ا ف الاب غلی ,عفد رسول الله كلذ وان سلب ارام قد ام الا 
E‏ ولا آران الا امه( فرای عور الصلحة آن پسلك به فسللک القیمة بحس 
حين بلغ هذا القدار ° . 


المثال الثامن: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ني في المؤلفة قلوبهم: 

وهم أحد الأصناف الثمانية الذين تصرف شم الزكاة» حيث أوقف سهمهم» ومنع 
من إعطائهم الزكاة» على حلاف ما كان عليه الأمر زمن البي 5 وأبي بكر ذه لأنه 
رآی آن تألیف قلوهم كان محاحق وهي تقوية المسلمين» حين كان الإإسلام E:‏ وهو 
بحاجة ی من یتألفه لتکثیر سواد السلمین» أو یدفع شره إن كان عدواء وعا آن السلمین 
في عهده قد کثر عددهم وأعز الله الاسلام لم ير حاجة إلى التأليف» ومنع أن یعطی هوّلاء 
من الز کا فهو رأی آن هذا السهم قد شرع معلقا علی سبب» فیکون مشروعاً عند 
وجود ذلك السبب"؟. 

وقد صرح عمر 4ه بعلة تغیر رأيه في هذه المسألة» وذلك حینما جاءه عيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس يريدان أحذ ما کانا یأحذانه من الزكاة تألیفاء حيث قال لهما: 
(إن رسول الله ييل كان يتألفكما والاسلام یومع قلیل» وان الله قد أغيئ الاسلام اذهبا 


فاحهدا جهن كما 7 . 


المثال التاسع: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ني في حکم الزواج 
بالکتابیات: 


. سبق تخريجه في (ص/4۸۹)‎  )۱( 

(۲) انظر: الأم (۱۳/۶. والاست ذ کار (57/5)» وبداية احتهد (۲۹۱/۱) . 

(۳) انظر: فقه ال زكاة للقرضاوي (5۹۸/۲ ۰۰۸ ومدخل لدراسة الشريعة الاسلامية له ايض (ص/ ۱۹ 
ومباحث في أحكام الفتوی (ص/۰۹۰ .)٩5‏ وتغیر الفتوی - مفهومه وضوابطه وتطبیقانه في الفقه الاسلامي 
- للد کتور عبدالله الغطيمل (ص/۰)۱۲ واحتهاد الخلفاء الراشدین الأربعة (ص/4 ۱۲). 

)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۳۱۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


حيث منع من الزواج من في عهده, وأمر بعض الصحابة .عفارقتهن» مع أن ذلك 
مباح في الأصل» فقد أحل الله نکاحهن» لكن عمر تنل ذه حالف الأصل في حكم هذه 
aS‏ ا و مت SM‏ 
الأصل من الأضرار والفاسد. حيث رأى إقبال كثير من السلمین تحت ظروف الحروب 
والفتوحات على التزوج بالكتابيات» فحشي من انتشار العنوسة بين المسلمات» وأن يترك 
کا جمال نساء أهل الكتاب» كما حشي من الوقوع في نكاح المومسات 
منهن فتختلط الأنساب ويضيع الأولاد وتفسد الأخلاق» وف ذلك فساد كبير» فحسم 
مادة الفساد وتلاف هذه المحاذير من خلال منعه من الزواج يمن جلبا للمصال» ودفعا 


للمفاسد ال يفضي إليها استمرار العمل بأصل الاباحة(. 


المثال العاشر: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ني في قسمة الأرض 
المفتوحة : 

حيث كانت الأرض الي يفتحها المسلمون عنوة تقسم على الفاتحين المقاتلين كما 
فعل البي بل حين فتحت خيبر» حيث قسّم أرضها على السلمین"" فتعطی أربعة 
أخماسها للفاتحين» ولكن لما فتحت العراق والشام في زمن عمر نله تغير اجتهاده في هذه 
القضية ومعه جماعة من فقهاء الصحابة د حيث رأوا عدم تقسيمها وألا یسلك ما 
مسلك الغنائم» NEE‏ افيه اليا كن نمی مها عراست 
يكون لصالح جميع المسلمين ۱ حيث تسد به الثغور» ويرزق منه القضاة والعمال والجند 
وينفق منه على الأرامل واليتامى واحتاحین وينتفع به أول المسلمين وآحرهم فعمر ذه 
كان يعلم أن ما فعله البي ع في أرض خيبر كان في بدء الإسلام» وشدة الحاجة» فكانت 
الصلحة فیما فعله التق :وام ق زمنه فقد تعینت الصلحة ق وقف الأ رضن قاذ هدر 


۰)٩۱/ص( انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات (ص/۰۲۲۲ ۰)4۰۷ ومباحث في أحكام الفتوی‎ )١( 
واحتهاد الخلفاء الراشدین الأربعة (ص/4 68 ۰۹5 والنص الاسلامي بين الاجتسهاد والجمود والتاريخية‎ 
للدکتور محمد عمارة (ص/7>-55).‎ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳۵۰/۲) . 

(۳) انظر: کتاب "الخراج" لأبي یوسف (ص/۲ - ۲۲)» وكتاب "الأموال" للقاسم بن سلام (ص/۷۰) وما 
بعدهاء وبداية احتهد (۲۹۳/۱. والمغئ (۳۰۸/۲) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


الصلحة العامت ولعلا یکون الال دولة پین عدد محدود من الناس؛ ولذلك عمل عقتضی ما 


المثال الحادي عشر: تغیر اجتهاد عمر بن الخطاب يه في المسألة 
ار 
فقد روي عن عمر 5ه أنه غرضت عليه في حلافته مسألة ميراث» توفیت فيها 

زوحة عن زوج وأم وأحوين لام وأحوين شقيقين» فقضی عمر للزوج النصفء وللأم 
السدس, وللأحوين لام الثلث؛ لأن هذه فروضهم ول يبق للأحوين الشقيقين شيئاء ثم 
عرضت عليه في العام الثاني مسألة ميراث مماثلة» فأراد أن يحكم فیها عثل ما حکم في 
مثيلتها في العام الماضي» فقال الأحوان الشقيقان: هب أبانا حجراً ملق في اليمٌء أليست 
آنا واحدة؟ فتغیر رأي عمر له فق السألة وقضی بالتشريك بینهما وبين الأخسؤين لآم 
في الثلث» فلما قیل له: انك قد قضیت من قبل في مثل هذه المسألة بخلاف ما قضیت به 
اليوم» قال: (تلك على ما قضینا وهذه على ما قضینا)(؟ . 
المثال الثاني عشر: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب وه في حکم بیع أمهات 
الاو لاد : 

حيث كان یری جواز بیعهن -كما هو الحال في زمن البي # وأبي بكر - ثم 
رأى المنع من ذلك؛ لثلا يفضي بيعهن إلى التفريق بينهن وبين آولادهن» وقي ذلك يقول 
حابر بن عبدالله له : (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ليه وأبي بكر» فلما كان 
عمر انا فانتهينا)؟ . 

لس فل تمن زا به والعنينادة عد لالم كوافقه کی پم ماه عدت 
للمصلحة الى قدرها (*. 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۱۵). 
(۲) سبق تخريحه في (ص/4 ۲۲) . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۳۳۰). 
(5) انظر: معالم السنن للخطابي »)1۸/٤(‏ وإعلام الموقعين (۲۸۵/4) والطرق الحكمية (ص/4 )١‏ . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال الثالث عشر: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب هه في مقدار الدية: 

فقد زاد في مقدارها مراعاة لتغير قيمة الابل؛ حيث زادت قيمتهاء فعن عمرو بن 
شعیب عن أيه عن جده قال: «کانت قيمة الدية على عهد رسول الّه عه اا دینار أو 
ثمانية آلاف درهي ودية أهل الکتاب یومتذ النصف من دية السلمین قال: فکان ذلك 
كذلك حي استخلف عمرٌ رحمه الله فقام عطیباء فقال: ألا إن الابل قد غلست» قال: 
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق انين عشر ألفاء وعلى أهفل 
البقر مائي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائ حلة) . 

فهنا تغیر احتهاد عمر فق ماعا لتغیر الزمان واحتلاف الأخوال: 
المثال الرابع عشر: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ذه في نکاح المرأة قبل 
انقضاء العدة 

الأصل بطلان نکاح المرأة في عدقاء وأن من نکح امرأة في عدقا يفسخ عقده 
ويلزمه انتظارها حي تفر غ من العدة لیخطبها كغيره من اخطاب. إلا أن عمر نه حالف 
هذا الأصلء ورأى أن من نکح امرأة في عدا فانه یفرق بینهما وأنها تحرم عليه تحرما 
مؤيداء سدا لذريعة اتخاذ النکاح زمن العذة وشيلة الیه بعدها © . 

وني ذلك يقول عمر: (أبما امرأة نکحت في عدقاء فان كان زوجها الذي تروجها 
لم يدخل با فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدقا من زوجها الأولء ثم كان الآحر حاطبا 
من اخطاب. وان كان دحل ارق بينهماء ثم اعتدت بقية عدا من الأول» ثم اعتدت 


من الاح ثم لا يجتمعان ابدام" . 


حيث كان یفاضل بين الأصابع في الدیة؛ لتفاوت منافعها؛ فکان يقضي في الامام 


بخمس عشرة من الإبل» وی الخنصر ستا وقي البنصر تسعا وفیما سوی هذه ال ثلاث 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۳). 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۸۰/۱). والمنتقى للباحي (۲۱۷/۳) . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۳۳۸) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


ملي صار إليه و 0 


المثال السادس عشر: تغير قضاء عمر بن الخطاب 5 تفه في أخذ الجزية من 
المجوس: ۱ 

لا و ی ی ای 
لهُ قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)7") فعمل به وأخحذ ابلزية منهم لكام 


المثال السابع عشر: تغير رأي عمر بن الخطاب نيه في إرث المرأة من 
دية زوجها: 

فقد كان 0 الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زو جها شیفا» حین اجره 
الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله مج كتب إليه: أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من 

5 ۶ زع 

دية زوجها. فاحد به عمر» وع عن قولها 5 

فهنا عمر ذه لم يكن يعلم بالنص في هذه المسألة فكان يحكم فيها باحتهاده ولا 
بلغه النص بخلاف احتهاده ترك ما كان يحكم به من مقتضى القياس» وهو أن الدية لم 
تدخل في ملك الزوج فلا ترث الزوجة منها شيئاء قیاسا على سائر مالم يدعل في 
"ا 


المثال الثامن عشر: تغير اجتهاد عمر بن الخطاب ني في تحديد الصداق: 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۷۲۲). 

(۲) انظر: مصنف عبدالرزاق »)۳۸٤/۹(‏ واختلاف الحديث للشافعي (۰)4۷۸/۱ وشرح صحيح البخاري لابن 
بطال (5/8 7ه)» وسنن البيهقي الکبری »)٩۳/۸(‏ والحلى لابن حزم (4۳۷/۱۰) والغی لابن قدامة 
(۳۶۲/۸) والفقیه والتفقه (۳۵۸/۱) و الطالب العالية (۱۳/۹). 

 )۳(‏ سبق تخرجه في (ص/۷۲۳). 

(:) انظر: الحاوي الکبیر للماوردي (4 ۰۲۹۱/۱ والستصفی (۱۶۸/۱). 

(5) سبق تخريجه في (ص/۷۲۳). 

(5) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/5١» »)١١‏ والحكم الشرعي بين النقل والعقل للدكتور الصادق 
الغرياني (ص/۲۷۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجنتهدیبن 


فقد ى طبه عن المغالاة في الصداق» حيث خطب الناس وقال: (لا تغالوا في 
صدقات النسای فا لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم يما نبيكم 
.۱ وقال: وا ريك رحل على صداق آزواج البي تا وبناته إلا رددته) فقالت له 
امرأة: يا أمير المؤمنين لِم تحرمنا شيعا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت قوله تعال: وميد 
إِحَدَدْهُنَ قنطارا قلا مَأَحْذُ وان عا 4 ۲ فترك عمر تیه الحكم الذي توصل إليه 
باحتهاده» ورجع إلى قوها وقال: (كل أحد آفقه من عمر)! + وقد كان حافظاً للآية» 
۳ 
المثال التاسع عشر: تغير اجتهاد عثمان بن عفان بي في حکم التقاط ضوال 
الإبل: 

حيث أمر بالتقاطها على حلاف ما كان عليه الحال في زمن البي ي وصاحبیه 
س 
(مالك وطاء معها حذاه‌ها وسقاؤهاء ترد الاء وتأكل الشجر)( "أ» فعثمان 5ه غير الحكم 
الحكم في هذه السألة ق زمنه لا راق فساد الناس وتغیر أحواشم وذعهم ونفوسهم؛ حیث 
كثر فيهم من لا يعف عن آعذها والتقاطها حين يعلم أنما ضالة - بخلاف الخال في الزمن 
السابق من ترك الناس شذه الضوال وعدم مسهاء لشيوع الأمانة فيهم وقوة الوازع لديهم 
- فرأى المصلحة في عدم تركهاء وأمر بالتقاطها وتعريفها ثم بيعهاء فإذا حاء صاحبها 
اعطي نيا !"ا 

فقد روی الامام مالك أن ضوال الآبل کانت ق زمن عمر بن الطاب که ابلا 


موبلة تناتج لا عسها أحد» حن إذا كان زمان عثمان بن عفان ذه آمر بتعریفها ثم تباع 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۷۲). 

(۲) جزء من الآية (۲۰) من سورة النساء. 

 )۲(‏ سبق تخريجه في (ص/۷۲۰). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (4۳/۲۰ 5)» ورفع الملام (ص۹ ۰۲ ۳۰). 
(5) سبق تخريجه في (ص/۳۲۰). 

(5) انظر: المنتقى للباحي (57/5 .)١‏ 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


فان جاء صاحبها أعطي ی 

وروی ابن حزم عن سعيد بن السیب ذنه قال: (كتب عمر بن الخطاب إلى 
عماله: لا تضموا الضوال, فلقد كانت الابل تتناتج همه وترد المياه لا يعرض لما أحد 
حي يأنَ من یعترفها فيأحذهاء حي إذا كان عثمان کتب أن ضَموها وعرفوهاه فان جاء 
من یعترفها والا فبيعوها وضعوا آمافا في بيت لالم(" . 
المثال العشرون: تغير اجتهاد عثمان بن عفان تیه في الصلاة بمنی: 

حيث كان يقصر الصلاة من في صدر خلافته كما كان عليه الأمر قي زمن البي 
تراك E E Ss‏ قبسا ضبان بحرن يت 
الأعراب» حن لا يظنوا أن الصلاة ركعتان» فتغير احتهاده في هذه المسألة وترك قصر 
الصلاة المشروع في السفر لما يؤول إليه من المفسدة”" . 

فقد روى أبو داود عن الزهري أن عثمان بن عفان ذه أتم الصلاة عی من أحل 
الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذز» فصلى بالناس أربعاء ليعلمهم أن الصلاة أربع © . 

كما صرح عثمان ذه بسبب تغير رأيه واحتهاده في هذه المسألة بقوله: (يا أيها 
الناس إن السنة سنة رسول الله ليع وسنة صاحبیه, ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن 
نس 

و ا ا ا ر ات 
أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» فحشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة 
رکا 


المثال الحادي والعشرون: تغير اجتهاد عثمان بن عفان 5ه في إرث المرأة 


رم انظر: الموطأ (۷۵۹/۲). 

(۲) المحلى (۲۷۱/۸). 

(۳) انظر: الموافقات (۲۸۸/۳) وتعليل الأحكام لمصطفى شلي (ص/"1) . 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۳۲۲) . 

(5) سبق تخريجه في (ص/۳۲۲) . 


)2 سبق تخريجه في (ص/۳۲۲) . 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
ممن طلقها فراراً من توريثها: 

فقد عامل المطلّق الفار من إرث زوحته بنقيض مقصوده» حيث حكم بإرث 
زوجته منه - مع أن الأصل أن الزوحين حين ينفصلان عن بعضهما بالطلاق أو غيره فإنه 
لا حق للزوحة في تركة زوجها؛ لأن الزوجية هي سبب الیراث» وقد زالت - لكن نا 
ثبت عنده أن الزوج قد طلق زوجته لأحل حرمافها من الميراث اعتبر هذا القصد الفاسد 
حين النظر في المسألة» فتغير الحكم لأحله» حيث ورّث الزوحة من زوجهاء ولم يكترث 
فاق بلا ای ای یا 


المثال الثاني والعشرون: تغير اجتهاد عثمان بن عفان له في مکان اعنداد 
المتوفى عنها: 

حیت کان یقول: ان التوق عنها زوحها تعد ق جت آهلهاه حن حدئته الفريعة بنست 
مالك - أحت أبي سعید الخدري ذَه - بقصتها لا توفي عنها زوجهاء وأن البي يله قال 
ا (امكثي في بيتك حن يبلغ الکتاب أحله) أي مُا تعتد في بيت زوجها التوق فلما 


: ا ع )۲ 
غ ا الم ری ر 


أمهات الأولاد : 

حيث كان يرى المنع من بيع أمهات الأولاد» موافقا في ذلك عمر بن الخطاب 
ضيه ثم تغير احتهاده فرأى جواز بیعهن؛ لأنمن كن يبعن في زمن الني 3 وفي حلافة 
الصديق» و طدا عزم علی بیعهن» وقال إن عدم البيع كان ا اتفق عليه هو وعمرء فقال 
له قاضيه عبيدة السلماي: إن رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك و حدك فقال على 

ع ۳ ع 
#ه: (اقضوا كما كنتم تقضون فان أكره الاحتلاف) " فهنا ترك على رأيه مراعاة 
3 

للحلاف( 


(۱) سبق تخريجه في ( ص/٤‏ ۳۲ وانظر: بحمو ع الفتاوی (۲۲۹/۳۰). 


(۲) سبق تخريجه في (ص/۷۲۹). 


(۳) سبق تخريجه في (ص/۵۳د) . 
)٤(‏ انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص/؛ ۲) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
ثانياً: نماذج من تغير الاجتهاد عند بقية الصحابة: 
المثال الأول: تغير اجتهاد ابن عباس ذه في توبة القاتل: 

حيث كان یف بأن للقاتل توبة» ولا سأله رحل ذات مرة عن ذلك تغيرت فتواه 
واحتلف جوابه لما غلب على ظنه أنه قاصد للقتل ويريد فتوى تفتح له باب التوبة» فرأى 
أن يس عليه هذا الباب» فأفتاه بأن القاتل لا توبة له وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة 
ده قالخ A‏ ارو اش ها امال قا GEES‏ 
ذهب قال له جلساژه: ما هکذا كنت تفتینا. کنت تفتینا أن لن قتل موسا توبة مقبولةه 
فما بال اليوم؟ قال: إن أنحسية رحلا ی يريد أن یقتل مومنا. قال: فبعئوا في أثره 

ی ۳ 

ره 
المثال الثاني: تغير رأي ابن عباس ييه في حکم نکاح المتعة. , 

حرف OSE‏ برع ول انول هقی SIN‏ »لا اطلم علی 
النص الوارد بذلك» وهو ما ثبت في صحيح البخاري: أن علي بن أبي طالب ذه قال 


1 5 E 
٤ 006 لابن عباس: (إن البي كنيد نى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن‎ 


المثال الثالث: تغير اجتهاد ابن عباس خي فى مسألة الاستمناء: 

ی وود كن لذ اه ره أن تساج با وی جين لكاب كمع اندو رادا E‏ 
وذلك للضرورة للا يفضي المنع منه وتركه إلى الوقوع في الزناء فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن غلاماً آتم. فجعل القوم يقومون والغلام حالس» فقيل له: قم. فقال ابن عباس: 
دعوه» ف ما آحلسه فلما خلا احلس سأله ابن عباس» فقال الغلام: إنى غلام شاب 
آحد غلمة شديدةء فأدلك ذكري حي أنزل؛ فقال ابن عباس: (خيرٌ من الزناء ونكاح 


.)۳۱ ٣/ص‎ ( سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي »)٤۲۹/۳(‏ وفتح الباري (۰)۱۷۳/۹ والجامع لأحكام القرآن (۰۱۳۲/۰ ۰۱۳۳ وروح 
المعاني (7/5). 

(۳) سبق تخريجه في (ص/۳۳۹). 


. سبق تخريجه في (ص/۳۳۳)‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدیبن 


فهنا تغير رأي ابن عباس رضى الله عنهماء وخالف الأصل في هذه المسألة؛ 
للضرورة» حيث رخص في الاستمنای لئلا يفضي تركه إلى الوقوع فيما هو أشد منه. 


المثال الرابع: تغير رأي ابن عباس نيه في عدة الحامل المتوفى عنها: 

فمع أن عدقا تنقضي بوضع الحمل» وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة» إلا أنه نقل 
عن ابن عباس م جا بعلي الع اوح ا فكان يرى أن الحامل المتوق عنها 
زو جها تعتد آحر این( معللا ذلك بأن الحمل والوفاة محدثان مجتمعان في الحامل 
المتوق عنهاء فلا تخرج منهما إلا بيقين» وهو هنا آحر الاجلین! . وروي عنه ضك أنه تغير 
احتهاده في هذه المسألة ورحع عن قوله فيها لما علم بوجود النص» فأحذ به وعمل 
عقتضاه وقال إن عدة ناعم لاد شا ی Ea‏ 


المتال الخامس: تغير رأي ابن عباس ني في ربا الفضل: 

حيث كان يرى أن الربا لا يكون إلا في النسيئة لما ثبت في الصحيحين أن البي 6 
قال: (إنما الربا في النسيئة)” 2 فکان بری ذه أنه لا ربا في الفضل» » ولا علم قوت 
الحديث الوارد في حرعه أحذ به» فکان ینهی عن ربا الفضل آشد النهی(*. 
المتال السادس: تغیر اجتهاد جر ار مکی فص 
E‏ ۱ ا ۳ 


)١(‏ انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي (۰)۰۳۷/۲ والاستذكار لابن عبدالبر (۰)۲۱۲/۲ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (۱۷4/۳)» والتفسیر الکبیر للرازي (۳۲/۳۰)» وتفسیر ابن كثير (۳۸۲/4). 

(۲) انظر: الاستذ کار لابن عبدالبر (۲۱۲/۲). 

(۳) انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي (۵۳۷/۲). والاست ذ کار (۰)۲۱۳/۲ واحامع لأحكام القرآن 
(۱۷۰/۳). 

. سبق تخريجه في (ص/۳۳)‎ )٤( 

(ه) والحديث هو ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ذه قال: (إن “معت رسول الله ل ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» إو ا 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


وظهور الدعاوى الباطلة» فتغير احتهاده ورجع عن رأيه» فقد أحرج عبدالرزاق في مصنفه 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كنت أبتاع إن رضيت حت ابتاع عبد الله 
بن مطيع بحيبة إن رضيهاء قال: إن الرحل يرضى ثم يدّعي» فكأنما أيقضيئ, فكان يبتاع ثم 
یقول: ها إن آحذت)؟. 

یقول مصطفی شلي - مبینا سبب رجوع ابن عمر عن رأيه في هذه المسألة - : 
"فهذا ابن عمر الذي اشتهر عنه التقید بالتصوص غالبا برجم عن اشتراط الخيار الشروع 
لا قیل له: إن الرحل لبرضی ثم یدعی؛ سدا لذريعة الفساد والدعاوی الباطلة الق یتفنن 
الناس فيه" . 


المثال السابع: تغیر رأي ابن عمر وه في المخابرة: 

حيث رجع فيها إلى خبر رافع بن خديج في النهي عنها لا علم به وفي ذلك 
يقول: (كنا نخابر أربعين عاماً لا نرى بذلك بأساء حن أتانا رافع فقال: نمی رسول الله 
عن الخابرق فانتهینا بقول رافع(۳ . 
المثال الثامن: تغير رأي ابن عمر 4 في حکم لبس الخف للمحرمة: 

حیث كان یکره للمرأة احرمة لبس الف ثم حدئته صفية بنت أي عبید أن 
عائشة حدئتها أن البي يي رخص فيه للنسای فتغیر احتهاده وترك رأيه وأحذ عقتضی 
النص» فرجع عن القول بالکراهة إلى القول بابلواز(" . 
المثال التاسم: تغير اجتهاد ابن عمر ي في حکم ما لفظه البحر: 

فقد روی مالك عن نافع أن عبدالرهن بن أبي هريرة سأل عبدالله بن عمر عما 


لفظ البحرء فنهاه عن أكلهء قال نافع: ثم انقلب عبدالله فدعا بالصحف فقراً: ایل لَك 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۳۹). 
(۲) تعليل الأحكام (ص/ ١ه‏ . 
(۳) سبق تخريجه في (ص/۷۲۹) . 


. سبق تخريجه في (ص/۷۲۹)‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


E‏ قال نافع: فأرسلي عدا نون نض لل عبدالرجمن بن أيي هربرة 
إنه لا بأس با کله" . 

فهنا تغير احتهاد ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة» حيث رجع إلى القول 
بإباحة ما لفظه البحر لا تأمل وتنبه إلى أنه داحل في عموم الآية" . 


المثال العاشر: تغير اجتهاد عبد الله بن مسعود وم في الصلاة بمنى: 

ذلك أنه أتم الصلاة حلف عثمان بن عفان #ه في من رغم إنكاره علیه حيث 
كان يرى أن الأفضل قصر الصلاة اقتداء بفعل الني يله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
لكنه ترك ما كان يراه الأولى» فصلى حلف عثمان أربع ركعات ولح ينكر عليه» مراعاة 
للحلاف» وحوفاً من أن يترتب على مخالفته وإنكاره حصول فتنة بين المسلمين» فقد روى 
أبو داود بسنده: (أن عثمان بن عفان صلى مئ أربعاًء فقال عبدالله بن مسعود: صليت مع 
البي بل ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدراً من إمارته 
ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرقء فلودِدْت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقباتين) قال 
الاعمش: (فحدئین معاوية بن فة عن أشیاحه آن عبدالله صلی آربعا) قال: (فقیل له: 
عبت على عثمان ثم صلیت آربعا) قال: (الخللاف ن 


المثال الحادي عشر : تغير اجتهاد عبد الله بن مسعود زي في حکم نکاح 
المرأة بعد ابنتها إذا لم يدخل بالبنت: 

حيث كان يرحص في ذلك» ثم رجع إلى القول بتحرعهاء فقد روي عنه أنه أفىّ 
رحلا قي الكوفة بحل آم امرآته الق طلقها قبل الدحول با ثم سافن إلى المدينة وراجم بعض 


(۱) جزء من الآية )٩۳(‏ من سورة المائدة. 
(۲) سبق تخريجه في (ص/ ۸۰ 6١١5‏ ). 
(۳) انظر: الاستذكار (۲۸۳/۵). 


(4) سبق تخريجه في (ص/۳۲۳) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 
الصحابة د في هذه المسألة» فأخبروه بتحريم ذلك» وآن الصواب خلاف ما أفی به 


فرجع إلى الكوفة» وأخبر من أفتاه بخطأ الفتوى» وفرق بينه وبين أهله”" . 


المثال الثاني عشر: تغير رأي أبي موسى الأشعري 4ه في حكم إرضاع 
الكبير: 

حيث كان يجيز إرضاع الكبير قياساً على الصغير» ويرى أنه تثبت به الحرمة, 
فأنكر عبدالله بن مسعود ذه على أبي موسى قوله هذاء وقال له: نما الرضاعة ما آبست 
اللحم والدم» وذكر له الحديث الوارد في ذلك» فرجع أبو موسى إلى قوله» ونقض قوله 
السابق وما كان يفي به في تلك المسألة(". 


المثال الثالث عشر: تغير رأي أبي موسى الأشعري بي في مسألة فرضية: 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري ذيه: "أنه ستل عن ابنة 
وابنة ابن وأحت» فقال: للابنة النصف وللأحت النصف» وائت ابن مسعود فسيتابعئ) 
تنكل اتن مدر ر ر الى افوس ال لت رد وا انا من المي 
آقضي فیها عا قضی البي ع: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فللأحت» فأتینا أبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألون ما دام هذا ابر 
EE‏ 
ا 

فهنا تغير احتهاد أبي موسى ذه ورجع عن قوله في هذه المسألة إلى قول ابن 
مسعود َيه لما علم بقضاء البي 5 في مثلها بخلاف قوله. 
المثال الرابع عشر: تغير اجتهاد عائشة رضي الله عنها في حكم خروج 
النساء إلى المساجد: 

فمع أن الأصل مشروعية حروحهن" وقد كن بخرحن في عهد البي وَل إلا ها 


.)٠٠١/۲( سبق تخریجه في (ص/۸۳۳)» وانظر: أحكام القرآن للحصاص (۷۰/۳). والفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (۲5/۸)» والمبسوط للسرحسي )١١5/9(‏ . 

(۳) سبق تخريجه في (ص/۷۲۸). 

)٤(‏ حيث ورد النهي عن منعهن بقوله و : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وبقوله وَلكِ: (إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) سبق تخريجهما في (ص/4 ۳۳) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدیبن 


رأت منعهن من ذلك؛ سدا للذريعة؛ حيث رأت تغير الأحوال» ووقوع الفتنة بخروحهن» 
وأنهن آحدئن ما لم يكن في عصر البي و من التستر والبعد عن الرحال» فتغير احتهادها 
ق هذه الساألة منعا حدوث هده الفاسد 177 فقد ثبت عنها فا قالت: لو آدرك رسول 
الله ی ما أحدث النساء لمنعهن السجد كما منعت نساء بي إسرائيل)" . 


المثال الخامس عشر: تغیر رأي آبي هريرة 5ه في صحة صيام من أصبح 
جنبا: 

حیث کان من مذهبه آنه من أصبح حا فلا صوم له حین آخبرته بعسض آزواج 
یی 1 خلاف مذهبه فرعم عن قوله! "* فقد احرج الامام حد وغیره عن أن هربرة آنه 
قال: (من أصبح جنباً فلا صوم له فأرسل مروان بن الحكم إلى عائشة يسأطاء فقال للما: 
إن آبا هريرة یقول: من أصبح جنبا فلا صوم له فقالت عائشة: قد كان رسول الله يل 
يجنب ثم يتم صومه فأرسل إلى أبي هريرة فأخبره أن عائشة قالت إن رسول الله يل كان 
يجنب ثم يتم صومه دک و 
المثال السادس عشر: تغير رأي أبي بن كعب ذه في حكم الغسل من 
الإكسال: 
فقد كان يرى عدم وجوب الغسل من الإكسالء وأنه لا يجب إلا بالانزال لقول 


البي : (الماء من الما“ ولا ثبت عنده أن هذا الحديث منسوخ بقول البي 6: (إذا 


. )۲۸۹/۳( انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (؟/١٠)» والوافقات‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في (ص/٩‏ ۳۳) . 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۰/۲) رقم (۹5۸۱)» والشرح الكبير لابن قدامة (۰)۱۲۰/۲ وإحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۰)۲۱۰/۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطي (؟/5؟5)؛ 
والبدر المنير لابن الملقن »)7٠١5/5(‏ وفتح الباري »)١57/5(‏ والانصاف في بیان أسباب الاختلاف للدهلوي 
(ص/۰۲۳ 4 ۲). 


.)۷۲۹ سبق تخريجه في (ص/۰۷۲۸‎ )٤( 


(ه) سبق تخریجه في (ص/۷۳۹). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


مس الختان الختان فقد وجب الغخسل)“ رحع عن رأيه وأوحب الغسل من الإكسال وان 
لم يحصل إنزال. 

فقد روى الامام مالك وغيره: (أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابست 
عن الرحل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل» فقال زيد: یغتسل» فقال له حمود: إن أي بن 


كعب كان لا یری الغسل, فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن 
بعوت) 


المثال السابع عشر: تغير اجتهاد الصحابة #. في زكاة الفطر: 

إذ من التقرر أن البي ييل قد فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام» من تمر» أو زبيب» 
أو شعير» أو أقط» كما صحت بذلك الأحاديث» ولكن ثبت عن عدد من الصحابة وصح 
عنهم أنهم رأوا إخراج نصف صاع من القمح يعدل صاعاً من تمر أو شعير» وذلك لما كثر 
القمح في زمنهم» فجوّزوا أن يُخرج الناس نصف صاع منه زكاة فطرهم ؟. 

فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ذف أنه قال: (كنا نخرج إذ كان فينا 
رسول الله لذ ز كاة القطر صاعا من طعام أو صاعا من أقظء و صاعا مسن شعیر آو 
صاعا من مره آو صاعا من زبيب» فلم نزل نخرحه حي قدم علینا معاوية فقال: آری 
مين اي نصف صاع) من سعراء الشام (يعئ القمح) تعدل صاعاً من تمرء فأعذ الاس 
بذلك . 

وروی ابن النذر عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبیر وأمه 
أسماء بنت أبي بكر ی أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح ©. 

فهؤلاء الصحابة كيد قد تغير احتهادهم وتغيرت فتواهم قي القدر المحرج من زكاة 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۰۷۳۹ ۷۰). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۰)۷۳۹ وانظر: الاستذكار (۰)۲۷۷/۱ وسنن البيهقي الكبرى ))١157/١(‏ وشرح 
الزرقاني على الموطأ .)١51/١(‏ 

(۲) انظر: سبل السلام (۱۳۹/۲)» ونيل الأوطار (57/5؟) . 

. سبق تخريجه في (ص/۳۰۸)‎ )٤( 

(ه) انظر: نيل الأوطار (57/5؟) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدیبن 


الفطر؛ حيث أجازوا إخراج نصف صاع من القمح کے اه وب ف قاين 
العمل من إخراج صاع؛ وذلك لأن القمح أصبح قوت الناس في ذلك الوقت» وقد غلا 
ثمنه بالنسبة لأثمان الأطعمة الأحرى» فرأوا اخراج نصف صاع منه بدلاً عن احراج صاع 
من غيره» من باب المعادلة في القيمة 9" . 


المثال الثامن عشر: تغير اجتهاد الصحابة .#. في تضمين الصناع: 
زمن البي بك وأبي بكر 5ه - تحقيقا للمصلحة؛ ذلك أن الصناع كانوا يتقبلون الأعمال 
من عموم الناس في زمن الوحي» ولا يتقبلون من الأعمال إلا ما يطيقون» فإذا انتهوا من 
أداء العمل تقبلوا غيره» فكان الغالب من حالم الصلاح والأمانة» فإذا اتفق وتلفت العين 
عند الصانع كان الأصل الغالب أن التلف حصل بأمر سماوي» ومن غير تفريط الصانع» 
ولذا كان الناس يعطون الصناع ما يريدون منهم أن يصنعوه شم فإذا ما أخبرهم الصانع 
ملاك أو تلف المصنوع صدقوه» لشيوع الأمانة فيهم» فلم يكن ثمة نزاع يقتضي تشريع 
التضمين. 

ولكن لما تبدلت أحوال الصناع بعد ذلك» وفسدت أخلاقهم ورقت ذممهمء 
ودخل ف نفوسهم الطمع في آموال الناس» وظهر فيهم ابحشع» وغلب عليهم التفريط 
وحيانة الأمانة» وكثرت النزاعات رأى الصحابة رضوان الله عليهم تضمينهم ما تلف تحت 
۱ 2 ۲ 
أيديهم وان لمق تایه تباصا ای 5 البيهقي وابن 
أبي شيبة عن عمر بن النطاب ذه أنه ضمّن الصناع الذین انتصبوا للناس في أعمالهم ما 
ع ع ۳ ع عع و ر 

٤ ۰‏ یر 5 
والصواغ وقال: (لا يصلح الناس إلا ذلك( ( كما ضمن الغسال ا 0 


. انظر: مدحل لدراسة الشريعة الاسلامية (ص/۱۹۳)‎ )١( 
.)۳۷۸/۲( انظر: الاعتصام‎ )۲( 
سبق تخريجه في (ص/۳۳۱).‎ )۲( 
سبق تخريجه في (ص/۳۳۱).‎ )٤( 


(5) سبق تخريجه في (ص/۳۳۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال التاسع عشر: تغير اجتهاد الصحابة ر في قتل الجماعة بالواحد: 

فمع أن الأصل عدم قتل الجماعة بالواحد» بل تحب عليهم الدية» لعدم المساواة 
بين الجماعة والواحد» إلا أنه ثبت عن كثير من الصحابة ب أن الجماعة تقتل بالواحد 
حين يشتركون في قتله» فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن 
غلاماً قتل غيلة» فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به . 

كما روى الإمام مالك وغيره عن سعيد بن السیّب له : (أن عمر بن الخطاب 
قتل نفراً خمسة أو سبعة برحل واحد قتلوه قتل غيلة» وقال عمر: لو تالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جميعا)" و لم ينكر عليه أحد من الصحابة و حيث إنهم التفتوا إلى الحكمة من 
القصاص ورأوا أن الصلحة تقضي بقتل ابماعة بالواحد قصاصاء وأن هذا هو ما يزحر 
ويردع القاتلء فأما إيجاب الدية عليهم فليس رادعاً لهم عن القتل؛ ولو لم يقتل الجماعة 
بالواحد لأصبح القتل ابحماعي ذريعة إلى سقوط القصاص, فيستعين كل من أراد أن يقتل 

فهنا تغير احتهادهم ب في هذه المسألة» وخالفوا الأصل المتقرر فيهاء تحقيقاً 
ا وس ترش تا ع 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۳۲۷). 
(۲) سبق تخريجه في (ص/۳۲۷) . 
(9) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزبحاني (ص/۲۷۹) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


الفصل الثالث 


نماذج من تغبر اجتهاد التابعين 


المثال الأول: تغير اجتهاد التابعين في حكم التسعير: 

فمع أن الأصل عدم جواز التسعير» لورود النهي عنه بقوله #5 - حينما غلا السعر 
وطلب الناس منه أن يسعر لهم -: (إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق» وان لأرحو 
ان آلقی ريي ولیس احد منکم یطلبن طون دم ولا مالم!* ولا آن فقهاء التامین نا 
رأوا فساد التجار وتلاعبهم بالأسعار بباعث الجشع والطمع واحرص على مصالحهم الادية 


(۱) سبق تخریجه في (ص/۲4). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدين 

العاحلت وقلة أمانتهم» وفساد ذمهم واستشراء نزعات الاستغلال الفاحش بينهم» تغير 

احتهادهم في هذه المسألة» ورأوا ضرورة التسعير لرعاية المصلحة العامة» ودفع المضار 
١‏ 

الللاحقة بالناس من جراء ترك التجار على هذا الوضع الفاسد! 5 


المثال الثاني: تغير اجتهاد التابعين في حكم شهادة الأصول والفروع 
والازواج بعضهم لبعض: 

حيث آفی التابعون ومنهم القاضي شریح بعدم قبول شهادة الأصول والفرو ع 
والأزواج بعضهم لبعض بسبب التهمة واحاباة في الشهادة وحر النفع للشاهد نفسه وقد 
كان ذلك سائغا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم؛ فكانوا يقبلون شهادة هؤلاء بعضهم 
لبعض؛ لان الأصل قبول الشهادة من کل ظاهر الغدالة» سواء أكان قریباً للمشهود له أم 
لاه لقوله تعالی: دوأ دو عدل نک ا وقوله تعال: واس كق دوأ هیک ین 
ایک ۷ © وقوله تا + متا که یک إا حر حدم اموت جين 
لو اسان دوا عل یک #|*ا 

هذا ما كان عليه حال الصحابة رضوان الله عليهم» حيث انتشار الأمانة والعدل 
والصدق. ولا فسد الزمان صار هؤلاء موضع التهمة في شهادقم لبعض» فأفى التابعون 
بعدم توك شهادقني !۳ , 


الشهود: 


حيث كان یقضی ف الدينة حين كان أميرا لحا بشاهد واحد ويمين الدعی» فکان 


(۱) انظر: المنتقى للباحي (۱۸/۰)» ومجموع الفتاوى (ص/۰)۳۲ والطرق الحكمية (۳5۵/۱). ونظرية القاصد 
عند الشاطي للريسون (ص/۰)۲۸۲ واحتهاد التابعين للدكتور وهبة الزحيلي (ص/۱ ۰۲ ۰۲۷ ۲۸). 

(۲) جزء من الاية (۲) من سورة الطلاق. 

(۳) جزء من الاية (۲۸۲) من سورة البقرة. 

)٤(‏ جزء من الآية (۱۰) من سورة المائدة. 

(ه) انظر: احلی (۰4۱۵/۹ ۰4۱۳ وتفسیر الطبري (۰)۳۲۲/۵ وأحكام القرآن لابن العربي »)1۳۷/١(‏ وأحكام 
القرآن للقرطي (4۱۱/9)» واحتهاد التابعين للدكتور وهبة الزحيلي (ص/۱ ۰۲ ۲۸)» وتحديد الفقه الاسلامي 
للزحيلي أيضاً (ص/۱۸۵). 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
يعد مين الدعي قائمة مقام الشاهد الثاني» فلما أصبح خليفة وأقام بالشام لم يحكم إلا 
بشهادة رحلين أو رحل وامرأتين» ولا سئل عن ذلك قال: "لقد وجدنا أهل الشام على 
غير ما عليه أهل الد"( ولذلك كان يقول: "تحدث للناس أقضية على قدر ما حدئوا 
من لع : 

فتغير احتهاده في هذه المسألة واحتلف حكمه فيها لما رأى من تغير الناس 
واحتلاف آحواضم في الشام عما عرفه من أهل المدينة. 


المثال الرابع: تغير اجتهاد عمر بن عبدالعزيز في قبول الهدية: 
حيث امتنع من قبول الحدية» مع أن البي و كان يقبلهاء وكذا كان أبوبكر وعمر 
رضی الله عنهما؛ وغل امتناعه من قبولها لكونه يعدّها رشوة بعد فساد الزمان وأخلاق 


۳ ی ۳ اس e‏ ل 5 , Dus‏ 
نار[ . وقي ذلك یقول: "كانت اهدية في زمن رسول الله 95 هدية» ۲۳ 


المثال الخامس: تغير اجتهاد عمر بن عبدالعزیز في حکم ممارسة الأمراء 
والولاة التجارة: 


حيث منع الأمراء والولاة زمن خلافته من مارسة التجارة» مع أن الأصل أنه بحق 
لأي شخص مزاولة التجارة» سواء أكان حاكما أم محكوماء لكن عمر منع الأمراء والولاة 
من ذلك لفساد الزمان وتغير الأحوال وضعف الوازع الديئ في نفوس الناس ونفوس 
الأمراء أيضاء فرأى أنهم إن اشتغلوا بالتجارة أهملوا أمر الرعية» ومالت قلوب الناس إلى 
تحارهم طمعا في تحقيق بعض المصالح الشخصية» وبذا تضيع حقوق الناس وتفوت 
مصالحهم» فلاءم ذلك أن عنع الأمراء ومن في حكمهم من التجارة تقديما للمصلحة العامة 
)١(‏ انظر: أصول التشريع الاسلامي» علي حسب الّ(ص/۰)۹۸ ومباحث في أحكام الفتوى (ص/۰۱۰۷ ۱۰۸). 
(۲) الفروق (۱۷۹/4). 
(۲) انظر: عمدة القاري »)٠١٤/١١(‏ وفلسفة التشریع في الاسلام للدکتور صبحي محمصاني (ص/۰)۲۳۲ وتغیر 

الأحكام قي الشريعة الاسلامية (ص/۰۱۰۹ ۱۱۰). 

63 صحیح البخاري ۰)٩۱/۲(‏ کتاب افبة وفضلهاء باب من لم يقبل الحدية لعلة. 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
على المصلحة الخاصة» بعد ضعف التدين وفساد الأحلاق» وفي ذلك يقول عمر: "ونرى 
ألا سجر إمام» ولا يحل لعامل تحارة في سلطانه الذي هو عليه» فان الأمير م یتحر يستأثر 
ويصب أموراً فيها عنت» وإن حرص على ألا فعا" ۱ 
المثال السادس: تغير اجتهاد عمر بن عبدالعزيز في أخذ خراج العبد ممن 
ابتاعه حين يرده على البائع: 

حيث قضى فيمن رد عبداً بعيب أن يرد خراجه معه» حق روي له أن البي وَل 
قضى بخلافه وقال: (الخراج بالضمان)(") فرجع عن حكمه ونقض قضاءه وأحذ 
بالنص» حيث قضى بأخذ الخراج من الذي e‏ وقد روي عنه آنه قال < بعد أن 
نقض حكمه وقضاءه في المسألة -: "فما أيسر علي من قضاء قضيته» والله يعلم أن لم 


اکن ارد فیةه الا ادو فبلعی افيه ستة رسول ال فارد قضام عمر 6و انقد تاه سول 
۶ 
. 


(۱) سيرة عمر بن عبدالعزیز لأبي محمد بن عبدالحكم (ص/۰)۸۷ والمصالح الرسلة وآثرها في مرونة الفقه 
الاسلامي (ص/۳۲۹). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۷۳۰). 

(۳) انظر: مختصر المزني للشافعي »)۸۲/١(‏ والحاوي الكبير للماوردي (55/5 ۰)۲ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 
»)۷٤/١(‏ والفقيه والمتفقه (505/1). والمستصفى (۱5۰/۱). والشرح الكبير للرافعي (۰)۳۷۹/۸ وإعلام 
الموقعين (۲۸۱/۲)» وإيقاظ اشمم (۰)۷/۱ ونقض الأحكام القضائية في الفقه للدكتور عبدالكريم اللاحم 
(ص/۱۹). 

.)۲۸۱/۲( والفقیه والتفقه (6۰/۱)» واعلام الوقعین‎ »)۷٤/١( معرفة السنن والاثار‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدین 


الفصل الرابع 


نماذج من تغبر الاجتهاد عند السلف 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
أولاً: نماذج من تغير الاجتهاد عند الأئمة الأربعة: 
المثال الأول: 

أنه تغير احتهاده في حكم القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية» حيث كان يفي في 
أول عهد الفرس بالإإسلام») وصعوبة نطقهم بالعربية بجواز أن يقرأ الواحد منهم في الصلاة 
بالفارسية» یهن لأحل الضرورة» وا لانت ألسنتهم بالعربية رحع عن هذه الفتوی» 
ورأى أنه لا يجوز أن يقرؤوا في الصلاة بغير اللغة العربية (. 


المثال الثاني: 

أنه أفى بحواز إعطاء بي هاشم من الزكاة» مع ورود الحديث بالنع من دفع الزكاة 
إليهم» كما في قوله يَلِِ: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)”" وقوله 
4ي للحسن بن علي : (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة)“ وقال ابن قدامة: "لا نعلم 
خلافاً في أن بي هاشم لا تحل لهم الصدقة الفروضة* . 

ومع هذا المنع الصريح رأى أبو حنيفة جواز إعطاء بني هاشم من ال ز کاق إذا خلا 
بيت المال» أو كان غير منتظم بسبب جور الحكام» وضاع حق الماميين منه. للحاحة 
والمصلحة؛ دفعاً للضرر عنهم وحفظاً لهم من الفقی لأن الأصل في بي هاشم أن يأعذوا 
حقهم من بيت المال» وهو نصيبهم من الخمس» وهو سهم ذوي القربى المنصوص عليه في 
قوله تعالى: 8( واطموا تما عَنِمسُم من یو فان رلو که ولارسول ولزی ری 4“ فإذا 
حرموا منه و کانوا فقراء لحقهم الضرر والحرج» ولذا أحاز آبو حنيفة إعطاءهم من الزكاة 
للمصلحة ”» وني ذلك یقول ابن اممام: "ولا یدفع إلى بي هاشمء هذا ظاهر الرواية: 


.)۱۱۱ ۰۱۱۰/۱( انظر: الحداية ۶۷/۱ وتبیین الحقائق‎ )١( 

 )۲(‏ سبق ترجه في (ص/4۹۱). 

 )۲(‏ سبق تخريجه في (ص/48۱). 

(4) المغين (۰۲۷۹/۲ كما نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع )١١8/5(‏ . 
(5) جزء من الآية (4۱) من سورة الأنفال. 

(5) انظر: شرح معان الآثار للطحاوي »)١١/7(‏ وفتح القدير لابن الهمام (۲۷۲/۲) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 
وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز في هذا الزمان» وان كان ممتنعا في ذلك الزمان"20 . 


المثال الثالث: 

أنه كان لا يرى اشتراط تعيين مكان الإيفاء في السلم ولو كان السلم فيه مما 
لحمله مؤونة» ولكن لا رأى أن الإفتاء بذلك يفضي إلى مآلات فاسدة» من وقوع النزاع 
بين المتبايعين حين لا يكون مكان الإيفاء مشروطاء تغير احتهاده في هذه المسألة» ورحع 
إلى اشتراط تعبینه في العقد ۱ . 


المثال الرابع: 
آنه کان لا بری ف الزئبق للصاب ی معدنه شا نم رحم إلى القول بان افيه 
لتقي اميه إن E CT‏ 


المثال الخامس: 

أنه كان يرى أن من حلف لا يأكل رأساً فإنه يحنث بأكل رؤوس الابل أو البقر أو 
الغنم» ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» ورحع عن قوله السابق» ورأى أنه يحنث بأكل رأس 
البقر والغنم دون رأس الابل؛ لتغير العرف في زمنه في إطلاق هذا اللفظ . 


ا 
أن الأصل عدم جواز احتماع البيع والشرط لورود النهي عن ذلكء لكن الإمام أبا 
حنيفة وصاحبيه لما وجدوا تعامل الناس وتعارفهم لبعض الشروط في زمنهم تركوا الإفتاء 
عقتضی الأصل» وصححوا الشروط ال تعارفها الناس؛ معللين ذلك بأن النهي ۸ يكن الا 
لأن الشرط في عقد البيع يُفضي إلى النزاع غالبا؛ والعرف يقضي على ذلك النزاع. 
فالعرف ليس بقاض على الحديث الوارد في هذه المسألة» بل على القياس.ء لأن 


. )۲۷۲/۲( فتح القدير لابن الحمام‎ )١( 

(۲) انظر: البسوط (۰۱۲۷/۱۲ ۰۱۲۸ وتحفة الفقهاء للسمرقندي (۱۳/۲» وأبو حنيفة لأبي زهرة 
(ص/۳۷۲). 

(۲) انظر: البسوط للسرخسي (۲۱۳/۲). 

.)۱۷۸/۸( انظر: الرجع السابق‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


يلغي النزاع وینفیه فكان موافقاً لمعن احدیث» ولم يبق مانع سوى القياس» والعرف قاض 
00 


المثال السابع: 

أنه أوجب الحجر على المفيٍ الماحن» والطبيب الجاهل» والمكاري (المقاول ونحوه) 
المفلس» مع أن مذهبه عدم الحجر على العاقل البالغ وان كان تیه راما سفت 
ولكن تغير اجتهاده وقال بالحجر على هؤلاء للمصلحة إذ في الحجر عليهم منعاً للضرر 
الذي يلحق عامة الناس وحمايتهم منهم 7" . 
المثال النامن: 

أنه كان يرى أن الصدقة أفضل من حج التطوع ولا حي وعرف مشاق اج 
ومعاناته رجع وقال الحج أفضل من الصدقة”" . 


(۱) انظر: نشر العرف» ضمن بحموع رسائل ابن عابدين (۱۲۱/۲) وأبو حنيفة» حياته وعصره» آراؤه وفقهه. 
لأبي زهرة (ص/۳۹۸)» وأصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي (ص/۳۳۳) والعرف والعادة 
ي رأي الفقهاء (س/۰۲۷۹ ۲۸۰). 

(۲) انظر: المداية للمرغينان (۲۸۱/۳» واختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۱۱۸). والفقه 
الإسلامي بين الأصالة والتجديد (ص/۱۱۱) . 


(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (7177/5)» ومجموع رسائل ابن عابدين (۳5/۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
ب- نماذج من تغير اجتهاد الإمام مالك: 
المثال الأول: 

أنه تغير احتهاده في مسألة تخليل أصابع الرحلين في الوضوی حيث كان لا يرى 
تخليلهاء ثم تغير رأيه لما اطلع على النص في هذه المسألة بخلاف اجتهاده» حيث بلغه أن 
البي يي يفعل ذلك. فأحذ بهذا الحديث» وصار يأمر من استفتاه بذلك 7" . 


المثال الثاني: 

أنه تغير احتهاده في حكم الوضوء من مس الذكرء فقد كان يرى أنه لا يجب 
الوضوء على من مس ذكره» استناداً إلى قول البي تج في حديث قيس بن طلق: (إن هو 
إلا بضعة منك ثم رجع إلى ایجابه» استدلالا بحديث بسرة بنت صفوان أن الببي E‏ 
قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاق) ٩۱‏ . 

ولعل سبب رجوع الامام مالك عن القول بعدم انتقاض الوضوء.عس الذكر إلى 
القول بانتقاضه اعتماده حديث بسرة في هذه المسألة» وتقديمه له على حديث طلق» لما 


صح سنده عنده» فر ححه علیه(*) . 


المثال التالث: 

أنه كان يرى جواز المسح على الجوربين الجلديين الخروزي الظاهر والب‌اطن» ثم 
رجع إلى القول بعدم مشروعية المسح عليهما” » وذكر ابن رشد أن سبب اختلاف قول 
الإمام مالك في هذه المسألة هو تردد الجوربين المحلدين عنده بين الخف وابورب غير 
ابحلد فلعله تنبه إلى أنهما ليسا كالخف فلم يجز المسح عليهما. 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۱/۱) باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار رسول الله بيك ونزوعه عن 
فتواه عندما حُدّث عن البي و خلافه» والاستيعاب لابن عبدالبر (۱4۷۲/4). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/4۱۷). 

(۳) انظر: تنوير المقالة ٠5 »4 ١7/١9‏ 5)» وكفاية الطالب »)١77/١(‏ وحاشية العدوي .)١77/1١(‏ 
والحديث سبق تخريجه في (ص/5١5).‏ 

.)185 انظر: المسائل الفقهية الق رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۰۱۸۵‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة »)50/١(‏ وبداية احتهد (4/۱ ۱). 

رت انظر: بداية احتهد (۱/۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال الوا 

أنه تغير اجتهاده في حكم اشتمال الصماء لمن لبس إزارا أو سروالا ونحوه» فکان 
يرى حواز ذلك؛ لأن النهي خاص .من يشتمل الصماء ولیس عليه إزار» ثم رحع عن هذا 
القول» ورأى النع من ذلك» وأن النهي عام سدا للذريعة» حيث خحشي أن يرى الجاهل 
الذي لا يعلم علة النهي عن اشتمال الصماء العام قد اشتملها على ثوب فیشتملها على 
غير ثوب فیقع في النهي عنه (. 


المتال الخامس: 

أنه تغیر احتهاده في حکم قراءة امحماعة على الواحد» والراد بذلك ما انتشر في 
كثير من بلدان السلمین من تعلیم القرآن بطریق التلقين» ثم التسمیع على الشيخ, ثم یقوم 
الشیخ بتصویب هذاء وتقويم الثاني» والفتح على الثالث وهكذاء فکان الامام مالك یکره 
للق 8 برعم Oe oa‏ 

ولعل سبب رجوع الإمام مالك عن رأيه في هذه المسألة من كراهة ذلك والمنع منه 
إلى التحفیف فيه هو الاستحسان الستند إلى الحاجة» إذ لو مُنع المقرئ من الاستماع لأكثر 
من واحد دفعة واحدة» ثم احتمع عليه عدد كبير من القراء والطلاب ليقرئهم لشق عليه 
ذلك ووقع في ضيق وحرج» ولأجل ذلك رحص الإمام مالك في هذه المسألة رفعا للحرج 
وا 


المثال السادس: 
أنه كان يرى أن من نسى قراءة الفاتحة في ركعة من صلاته فإنه يلغى تلك الر کعق 
ثم رجع عن ذلك وقال بأنه يجزئه أن يسجد للسهوء مراعاة لمن يرى أن الفاتحة ليست 


. )۵۹۳/۲( انظر: البيان والتحصیل (۰۲۷۷/۱ ۰۲۷۸ وحاشية العدوي‎ )١( 
. )۲۳۹/۱( انظر: الستخرجة (۲۸۶/۱) والبیان و التحصیل‎ )۲( 
. انظر: السائل الفقهية الي رحع فیها الامام مالك في غير العبادات (ص/44۰)‎ )۳( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدين 
0 
ركنا في الصلاة ۰ 


المثال السابع: 

أنه تغير احتهاده فيمن ضاق وقت الصلاة علیه, وكان في حضرء ولم يبق من وقت 
المكتوبة إلا ما يسع أداءها ثم تيمم وصلاها دون وضوء لخوفه من فوات الوقت إذا اشتغل 
بطلب الماء وتحصيله؛ فكان يرى أنه لا يعيد الصلاة» ثم رحع عن ذلك وقال عليه إعادقاء 
مراعاة خلاف من ۸ مجوّز له اتیمم ی هذه اطالة: واحتیاطاً لآم اس 


المثال الثامن: 

أنه كان يرى أن من تذ کر فريضة وهو يصلي نافلة فانه یقطعهاء سواء ركع أم ۸ 
ي ركع» ثم رحع إلى أنه یقطعها ما لم ی ركع» فان ركع شفع فصلی ركعة انية وسلم ثم أتى 
بالفر يض( » وقد تغیر رأيه في هذه المسألة لتعارض النصوص فیها عنده» فجمع بین‌ها 
E EAL EEE SESE‏ 
TT‏ 
المثال التاسع: 

أنه كان یری أن من مس ذكره ثم صلی قبل أن يتوضأ فإنه لا يعيد صلاته مطلقاء 
ولا روجع في ذلك تغير احتهاده ورجع عن قوله وقال عليه الإعادة ما كان في الوقفتء 
وإلا فلاء وهذا مب على مراعاته للخلاف في المسألة» فقد راعى رأي الموجبين للاعادة 


. 0۸۱/۱( انظر: المدونة (17/۱) والمقدمات الممهدات‎ )١( 

. )٤٤/١( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: الرحع السابق (۰۱۲۹/۱ ۱۳۰ والتاج والا کلیل (۱۱/۲) . 

. انظر: السائل الفقهية الي رحع فیها الامام مالك - قسم العبادات - محمد سالم (ص/۱۰)‎ )٤( 


(ه) انظر: البيان والتحصیل »)5517/١(‏ والتمهید لابن عبدالبر (۱۹7/۱۷ ۰۲۰۰۰ والتاج والاکلیل 
۲۹۹/۱۱ . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال العاشر: 

أنه تغير اجتهاده في حكم الصلاة بالخف الذي أصابته أرواث الدواب» حيث كان 
بری عدم جواز الصلاة فيه قبل غسله ولا رأى عموم البلوی به لكقرة انتشساره في 
لطرقات» وصعوبة تحرز الناس منه» وأنهم لو کلفوا غسله لشق ذلك علیهم» رجع عن 
قوله السابق» وحفف في هذه المسألة» حيث ذهب إلى جواز الصلاة به - وإن لم یغسل - 


E 4 1 


المثال الحادي عشر: 

أنه تغير احتهاده في مسألة ترتيب رد المأموم السلام» فكان يرى أن المأموم تشرع 
له ثلاث تسليمات» الأولى إلى بمينه» والثانية للرد على الذي عن يساره» والثالثة للرد على 
الإمام» ثم رحع عن ذلك ورأى أن الثانية تكون للرد على الامام والثالثة للرد على الذي 
ا فرأى تقديم الرد على الإمام لما ثبت عنده حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما“» حيث روي عنه أنه كان إذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: (السلام عليكم 
عن بمينه» ثم يرد على الإمام» فان سلم عليه أحد عن يساره رد علیه). 


)١(‏ انظر: المستخرحة )٩7/۱(‏ مع البيان والتحصيل» والمدونة (۰)۱۹/۱ وبداية المجتهد (١595/1).؛‏ والمنتقى 
»)٠١/١(‏ والتاج والإكليل »)٠١١/١(‏ ومواهب الحليل (۰۱5۳/۱ »)١55‏ وتنوير المقالة (5/1 ۲۰ ۰5 
والمسائل الفقهية الب رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۸۷). 

(۲) انظر: المدونة »)١55/1(‏ والمنتقى للباحي (۰)۷۰/۱ ومواهب الحليل .)575/١(‏ 

(۳) انظر: المسائل الفقهية ال رجع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۰۷). 


)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۷۸). 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
المثال الثانی عشر: 

أنه تغير احتهاده في مسألة رد السبوق السلام على الامام» وصورقا ما إذا حضر 
رحل الصلاة مسبوقاً ب ركعة» أو أكثرء وبعد سلام الامام قام ليقضي ما فاته» ثم سلم فهل 
يلزمه أن يسلم ثلاث تسليمات» إحداها رد على الإمام» كغير السبوق أو لا؟ كان الإمام 
مالك يرى أنه لا يرد على الامام ثم رجع إلى القول بأنه يلزمه الرد عليه" . 

ولعل رأي الإمام مالك في هذه المسألة مبئ على رأيه في المسألة السابقة» فیکون 


ميت رحوعه هنا ثبوت آثر اين عمر السابق عنده؛ وحمله له على العموم" . 


المثال التالث عشر : 
أنه تغير احتهاده في حكم إعادة الصلي غير المتوضئ من مس الذكر صلاته = بناء 
على رجوعه في مسألة الوضوء من مس الذكر السابقة - 7" فقد كان يرى عدم الإعادة 


مطلقاء ولا ثبت عنده حديث بسرة وترحح لديه رجع إلى القول بوجوب الاعادة٩‏ . 


المثال الرایع عشر: 

أنه تغير احتهاده في موقع سلام الامام من سلام المأمومين في صلاة الخوف» فکان 
يرى أن الامام لا یسلم إلا بعد أن تقضي الطائفة الأخيرة من الصلاة» فینتظرهم حالس 
بعد انتهائه من التشهد حي يقضوا صلاقم, ثم يسلم هم مستدلاً بحديث صالح بن حوات 
عمن شهد مع رسول الله بي صلاة الخوف يوم ذات الرقاع (أن طائفة صفت معه 
وطائفة وجاه العدوء فصلى بالق معه ركعة» ثم ثبت قائماء وأتموا لانفسهم ثم انصرفوا 
فصفوا وحاه العدو» وجاءت الطائفة الأحرى فصلى هم الركعة ال بقيت من صلاته ثم 
ثبت كالسا وآقوا لانفسهم نم سلم عي" م رحم الامام مالك لل القول يان الامام لا 
يشرع له انتظارهم حئ ینهوا صلانمی بل یسلم فور إفائه صلاته» ثم یقضواهم ما 


(۱) انظر: المنتقى (۰)۱۷۰/۱ ومواهب الیل (۰۵۲۸/۱ ۵۲۹ وشرح الخرشي (۲۷۷/۱). 
(۲) انظر: السائل الفقهية الى رحع فیها الامام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۰۹). 

(۳) انظر: الرجع السابق (ص/۰۱۸ ۱۸۷). 

)٤(‏ انظر: الستحرجة (45۳/۱) مع البیان والتحصیل. 

(5) سبق تخريجه في (ص/559). 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
فاق( E‏ رواه سهل بن أن حثمة (آن صلاة اخوف آن یقوم الامسام ومعه 
طائفة من أصحابه» وطائفة مواحهة العدی فيركع الامام ركعة» ويسجد بالذین معه ثم 
يقوم» فإذا استوی قائماً ثبت» وأنهوا لأنفسهم ال رکعة الباقيةء ثم يسلمون وینصرفون» 
والإمام قائم» فيكونون وجاه العدوء ثم يقبل الاحرون الذين لم يصلواء فيك برون وراء 
الإمام» في ركع بهم ویسجد. ثم یسلم فيقومون في ركعون لأنفسهم الركعة الباقية, ثم 
ا 

وسبب رجوع الإمام مالك في هذه الال وت حديث سهل بن أبي حثمة لديه 


أنه كان يرى تحديد مسافة القصر بيوم وليلة» ثم رحع إلى تحديدها بثمانية وأربعين 
ا حيث تبين له أن التحديد بالزمن - وهو اليوم والليلة - غير منضبط فهو يختلف 
باحتلاف الناس» ويختلف في الصيف عنه في الشتای كما يختلف باحتلاف وسيلة النتقل 
المستخدمة» ولذلك رأى أن يحدد ذلك بالمسافة بدل أن يحدد بالزمن؛ لأن المسافة منضبطة 
صیفا وشتای ولا تختلف باختلاف الناس ولا باحتلاف وسيلة اللقل 9 . 
المثال السادس عشر: 

أنه كان یری أن من دحل بلدة كان قد أقام يما فليس له أن یقصر الصلاة» وإنها 


يجب عليه الإتمام ثم رحع إلى القول بجواز القصر”» حيث تنبه إلى أن الأولى الرحوع إلى 


(۱) انظر: تنوير المقالة (۰4۷۷/۲ 4۷۸ والتاج والإكليل (؟/85١).‏ 

(۲) سبق تخريجه في (ص/0۷۰). 

(۳) انظر: المدونة »)١77/١(‏ والمسائل الفقهية الي رجع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۰۲۱۳ 
ARE‏ 

.)۱۲۰/۱( انظر: المدونة‎ )٤( 

(ه) انظر: المسائل الفقهية ال رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/5: .)١‏ 


(59) انظر: المدونة (۰۱۲۰/۱ والتاج والاکلیل »)۱٤۷/۲(‏ ومواهب الیل .)١٤۸/۲(‏ 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
الأصل في ذلك» وهو أنه ون كان قد استوطن هذه البلدة مدة من الزمن إلا أنه في الأصل 
يعد مسافراء فيترخض برخص السض فاستيطانه وإقامته فيها قبل مدة لا تكفى لأن تعد 


دحوله دون اعتبار النیة(؟ . 


المثال السابع عشر : 

أنه كان یری عدم مشروعية التکبیر لسجود التلاوة من قبل القاری غير الصلي, ثم 
زات بعد ذلك أنه یکبر لسجوده حیث تنبه إن آن سجود التلاوة کسجود السهو؛ اذ هو 
صلاة تحب له الطهارق واستقبال القبلة» وستر العورة» فشرع له التکبیر كسائر 
الصلوات . 
المثال الثامن عشر: 

أنه كان يرى أن ابحاهد حين يعتكف في السواحل أو في الثغور» ثم يأتي داعي 
الجهاد أو يأتيه الخوف ويقطع اعتكافه من أحله» ثم یعود فإنه يلزمه أن يستأنف المدة من 
حديد» ثم رحع إلى القول بأنه ييي على ما مضى» ويتم اعتكافه» حيث تنبه إلى أن 
حروجه من الاعتكاف إنما هو لأمر متعين عليه» فكان كما لو حرج ليتوضأ للصلاة أو 
یغتسل من الحنابة و حو ذللی) : 

أنه كان یری جواز اعتکاف غير المكفي -- وهو من لیس له من یقوم بحوائجه من 
طعام ونحوه - ثم رجع إلى القول بكراهة ذلك ولعل سبب رجوعه في هذه المسألة أنه 
تبين له ما في اعتكاف غير المكفي من مشقة البحث عن الأطعمة أو إعدادهاء وأن هذا 


)١(‏ انظر: التاج والإكليل (؟/57 »)١‏ ومواهب الحليل (58/5 »)١‏ والمسائل الفقهية الى رحع فيها الإمام مالك 
- قسم العبادات - (ص8 4 ..)١59 2١‏ 

(۲) انظر: المدونة (۰)۱۱۱/۱ والمقدمات (۱۹4/۱ والقوانين الفقهية (ص/۸۲» والسائل الفقهية الي رحع 
فيها الامام مالك - قسم العبادات - (ص/۱۹۵). 

(۲) انظر: الدونة (۲۳۳/۱) والمنتقى للباحي »)۸٤/۲(‏ والمسائل الفقهية الي رجع فيها الإمام مالك - قسم 
العبادات - (ص/ 517 ۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


يتنا مع انقطاعه للعبادة" . 


المثال العشرون: 

أنه كان ری أن من ورث غتماً أو اشتراها للقنية لا للتجارة» ثم باعها بعد حولان 
الحول وقبل بحيء الساعي فإنه لا يزكي ثمنهاء بل يستأنف بالقمن حولاً حدیداء ثم رحع 
عن ذلك وری أن علیه ز كاة ننها حین الم سدا للذریعة؛ حبث خشي من أن بذ 
بیع المال وسيلة لعدم دفع الز كاة ۱ . 
المثال الحادي والعشرون: 

أنه كان يرى أن من سافر وحال حول على ماله» ولیس الال معه» وعنده مال أو 
بمكنه تحصیله دون ضرر به فانه لا يخرج زكاته إلا بعد أن يرجع إلى موضع المال» ثم تخیر 
احتهاده في هذه المسألة» ورحع عن هذا القول» ورأى أن عليه دفع زكاة ماله حيث هوء 
سدا للذريغة؛ حيث نحشي أن يتح السفر ذريعة لف أخير (حراج از کاة والاضرار 


بالفقراء" . 


المثال الثاني والعشرون: 

Î‏ كان ENES‏ سنن :إل E‏ فضية هناها سواه مين فيز 
حدید. أو رصاصء أو نحاس» فلا شيء فيهاء ثم رحع إلى القول بأن الخمس واحب في 
النحاس ونحوه نما يوجد مرکوزا في الأرض» كالذهب والفضة(؟ ولعل سبب رجوعه في 
هذه المسألة استقرار رأيه على أن حديث تخميس الر کاز» وهو قول البي 4: (وفي الركاز 
الخمس)“ شامل له من حيث اللغة(" . 

)١(‏ انظر: المدونة (۲۲۸/۱)» والسائل الفقهية الى رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۰). 


(۲) انظر: المدونة (۰۳۱۹/۲ 0۳۲۰ . 
(۲) انظر: المرجع السابق (۲۸۲/۲) . 


.)۳۳۹/۲( انظر: الرحع السابق (۲۹۲/۲)» والتاج والإكليل‎ )٤( 


() سبق تخريجه في (ص/۷۸۸). 
(5) انظر: السائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/7 24 ۲۳۸). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال الثالث والعشرون: 

أنه كان لا یری جواز دفع زكاة الفطر إلى دافعهاء فلا یدفع حابي زكاة الفطر 
ركاة شحص اه علی ما ر کا م رحع إل القول بجواز ذلك؛ لا تنبه إل أنه إن کان 
محتاجاً فهو مستحق غا؛ لأنه من مصارفهاء بل هو أولى يما من غيره لا آظهر من فضل 
باحراجها مع حاجته إليها'" . 


المثال الرابع والعشرون: 

أنه كان يرى أن زكاة العبد المبيع يوم الفطر واحبة على المشتري» ثم رجع عن 
ذلك» ورأى وجوها على البائع؛ حيث تنبه إلى أن الزكاة قد وحبت على البائع قبل أن 
يبيعه» حيث فا وحبت بغروب همس آخر يوم في رمضان» فيكون البيع قد وقع بعد تعلق 
زكاة العبد بذمة البائم"؟ . 


المثال الخامس والعشرون: 

أنه كان يرى أن الحامل إذا آفطرت حشية على ولدها فان عليها القضاء والفدیق 
ثم رحع عن ذلك وذهب إلى أن عليها القضاء دون الفدية» استحسانا منه لرفع الحرجء 
حيث حشي أن يؤثر عليها الصوم حال حملها فتلقي الجنين» ولا يخفى ما في ذلك من 
الآلام» إضافة إلى التسبب في قتل نفس معصومة فلحظ أنها في تلك الحال تعد مريضة: 


۳ 
فد فتستثي' من عموم الح ( 1 


أنه تغير احتهاده في حكم تعجل أهل مكة في الحج من غير عذر» حيث كان يرى 
حواز تعجل المكي مطلقاء وأهم كغيرهم في حواز التعحل» ثم رحع عن هذا القول ورأى 


(۱) انظر: البيان والتحصيل »٤۸۲/۲(‏ 4۸۳). 

(۲) انظر: المدونة (۳۵۲/۲) والتمهيد لابن عبدالبر (5 ۳۲۷/۱). 

 )۲(‏ انظر: المدونة ۰۲۱۰/۱ ۰۲۱۱ والتاج والإكليل (57/1 5)» والمسائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك 
- قسم العبادات - (ص/ه : ۲) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدين 

كراهة تعجله إلا من عذر» حيث إن التعجل من غير عذر فيه نوع استثقال للعبادق 
وتلهف للتخلص من أعمال الحج» لذا رأى أن المصلحة في عدم التعجل» إذ موطن الإقامة 
قريب» مع ما في عدم التعجل من إقامة شعيرة رمي الجمرات لليوم الأخير من أيام 
00 

التشریق<؟. 


المتال السابع والعشرون: 

أنه كان یری أن من فاته الوقوف بعرفة ووحب عليه دم فانه يجوز له تقدم ره 
مع عمرة التحلل من الحج الفائت» ثم رجع إلى كراهة تقدیعه عن عام القضاء؛ لأن الهدي 
مع القضاء بدل عن الحج الأول» إذ الهدي جبر له والقضاء بدل عنه» فلزم أن يكون 
زمانهما واحداً» ولعل في هذا مراعاة لمن يوجب تأخير نحره إلى عام الل 
المثال الثامن والعشرون: 

أنه تغير احتهاده في حكم من وطئ بعد يوم عرفة وقبل رمي جمرة العقبة» حيث 
كان يرى فساد حجه وأن عليه الضي فيه والهدي» والحج من قابل قضای ثم رحع عن 
ذلك» ورأى أن حجه صحیح ولكن عليه عمرة وهديا"» حيث تنبه إلى أنه لم يتحقق 
مناط إفساد الحج بالوطی ذلك أن الوطء المفسد للحج هو ما كان قبل عرفة» أما هنا فان 
الوطء حصل بعدهاء فكان كما لو أنه وطی بعد الرمي. 
المثال التاسع والعشرون: 

أنه تغير احتهاده في مسألة الواحب على من ترك الرمل أو امرولة في الطواف أو 
السعي نسياناً أو جهلاه حيث كان يقول إن على التارك دما؛ عملا بأثر ابن عباس ذف 


حیث روي عنه آنه قال: (من نسي من نسکه شيئا فلیهرق دما( ثم استحسن مالك 


(1) انظر: البیان والتحصیل (558/9) . 

(۲) انظر: الدونة (4۵۰/۲) والمنتقى (۸/۳) . 

(۳) انظر: الاستذ کار (۰)۲۹۰/۱۲ والبیان والتحصیل ۰4۰۰/۳ 6۰۱ و1۲۳/۱۷). 
)٤(‏ انظر: الاستذکار (۲۹۰/۱۲). 


(5) سبق تخریجه في (ص/۷۲۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


عدم وجوب الدم عليه؛ لاختلاف الرواية عن ابن عباس» حيث روي عنه ما يخالف هذاء 
فقد قال في تارك الرمل إنه لا شيء عليه . 


المثال الثلاثون: 

أنه كان يرى أن الحاج أو المعتمر إذا نسي أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من 
طواف القدوم. فان عليه أن يلغي ما مضى من طوافه ويبتدئ من حدید إن تذكر قبل 
فراغه من الطواف. وإلا فلا إعادة عليه» ثم رجع إلى القول بأنه لا يعيد مطلقاًء بل مضي 
في طوافه"”: ولعل الإمام مالکا كان یف بالاعادة احتیاطاً لأمر العبادة» ثم رحع إلى العمل 
بالبراءة الأصلية» حيث تنبه إلى أن الأولى العمل عقتضاها لأنها الأصل» حيث لم يرد في 
المسألة نص يوجب الإعادة» فعمل بعموم قوله تعال: ولا بل اجره . 
المثال الحادي والثلاثون: 

أنه كان يرى أن الحاج لو رمى الحمار الثلاث» ثم تذكر أنه ۸ یکمل إحداهن 
سبعاء وإنما رماها بست فقطء دون أن يعرف أي جمرة هي فان عليه أن يعود فيرمي 
الجمرة الأول خصاة واحدة, نم یستأنف رمي ابحمرتین الباقیتین» يرمي کل واحدة سبع 
ثم رجع إلى القول بأن عليه استتنافهن جميعاً فيرمي کل جمرة سبعاه أي يعيد رمي يومه 
ذلك كله“ حيث تنبه إلى أنه لو رمى الأولى بواحدة - بناء على قوله الأول - فإنه 
عکن أن يكون رماها بشمان حصیات, فيكون الفا للسنة» ولذا استحسن أن يلغي رميه 
الأول کامات ويستأنف الرمي من EE‏ للسنة قي الرمي اا للذمة<؟. 


بت 


) انظر: الدونة (۳۹/۲). والاستذكار لابن عبدالبر »)١35/5(‏ والمنتقى للباحي (705/7)» والتاج والإكليل 
(۰)۱۰۹/۳ والسائل الفقهية الق رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/؛ ۰۲۷ ۲۷۷). 
والأثر سبق تخريجه في (ص/١771).‏ 
(۲) انظر: المدونة (4۰۸/۲). 
(۲) جزء من الآية (۳۳) من سورة محمد . 
وانظر في المسألة: المسائل الفقهية ال رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۲۷۲). 
)٤(‏ انظر: المدونة (4۲۲/۲). 
(5) انظر: السائل الفقهية الى رحع فيها الامام مالك - قسم العبادات - (ص/:۲۸). 


) 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
المثال الثانی والثلاثون: 

أنه تغير احتهاده في حكم الجهاد مع ولاة الجور؛ حيث كان يقول بعدم وحوب 
الجهاد معهم ثم رحع إلى وحویه, تحقيقاً للمصلحة» حيث خشي أن يفضي ترك المهاد 
معهم إلى وقوع الضرر على الإسلام» واستيلاء العدو على المسلمين» فرأى تقدم مصلحة 
حفظ الدين على مفسدة إعانة أئمة الجور على جورهم . 


المثال الثالث والثلاثون: 

أنه تغير احتهاده في حكم بيع الحلي الذي فيه ذهب وورق بأحدهماء حيث كان 
يرى أن الحلي إذا كان فيه ذهب وورق يجوز بیعه بأقلهما إن كان الثلث فما دون» يدا 
بید» وان تقاربا لم يجز بيعه إلا بعرض أو فلوس» معن أن الذهب الذي في الحلي إن كان 
يعدل الثلث فأقل جاز بيع الحلي بالذهب ولا يجوز بيعه بالفضة» وان كانت الفضة تعدل 
الثلث فأقل جاز بیع الحلي بالفضة ولا يجوز بيعه بالذهب. 

ولكن رجع الإمام مالك عن هذا القول» وذهب إلى أن ذلك لا يجوز مطلقا؛ سواء 
أكان الذهب أو الفضة أقل من الثلث أم أكثرء وأنه لا يباع الحلي إلا بعرض أو فلوس؛ 
اتف هل N‏ اا 
المثال الرابع والثلاثون: 

أنه تغیر اجتهاده في حكم الاقتضاء من الطعام أو من ثمنه طعاماًء حيث كان يرى 
أنه يجوز لمن باع طعاماً إلى حل أن یأحذ يثمنه طعاماً قبل قبضه ثم رحع عن هذا القول» 
ورأى عدم جوازه» سداً للذريعة» حيث إنه لو أبيح لاتخذ حيلة وذريعة يتوصل با إلى بیع 
الطعام بطعام إلى أحل» وهو لا يجوز ۲ . 
المثال الخامس والثلاثون: 

أنه تغير احتهاده في حكم الاقالة من بعض الطعام في السلم» حيث كان يرى جواز 


6 انظر: رسالة القيرواني »)۸٤/١(‏ وشرح الرسالة لابن ناحي (؟/0) . 
(۲) انظر: الستخرجة مع البيان والتحصيل (575/7)» ومنح الحليل )571١/5(‏ . 
(۳) انظر: البيان والتحصيل (۱۲۲/۷)» والمغئ »)۲٦۳/٦(‏ وشرح فتح القدير (/4۳۳) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


الإقالة في الشيء اليسير» ثم رحع عن هذا القول» ورأى عدم جواز ذلك مطلقا؛ سدا 
لذريعة الوقوع في إباحة البيع والسلف» وهو منهي عنه ° . 


الما الان الد 

أنه تغير اجتهاده في حكم من أسلف مشار که مالا وأحرج مثله على أن یتجرا فيه 
فقد كان يرى حواز ذلك» نظرا ال آن هذا التصرف وجه من أوجه الصلة والعروف» ثم 
رحع عن هذا القول» ورأى النع من ذلك؛ سدا للذریعة» حیث خحشی آن یکون همذا 
التصرف ذريعة ال القرض الذي جر نفعا فیکون رباء وذلك أن الشريك قد یتحذ من هذا 
الفعل وسيلة إلى الاستفادة من صاحبه الذي آسلفی لنفاذ بصيرته في العاملات و خبرته في 
التجارات» فسدا غذه الذريعة الموصلة إلى المنهي عنه منع الإمام من هذا التصرف ”2 . 
المثال السابع والثلاثون: 

أنه كان یعنع من اشترى قمحا أن يشترط طحنه على البائع» لثلا يجتمع بيع 


۳ ن‎ ٤ ۱ 


المثال الثامن والثلائون: 

أنه كان يمنع من مسألة الرد في الدرهم وصورقا أن يعطي الانسان درهما ويأحذ 
بنصفه طعاماً ونحوه» وبالبعض الباقي فضة» ثم روي عنه أنه آحازه ورخص فیه(. 

ولعل سبب رجوعه عن رأيه في هذه المسألة من النع إلى الجواز هو الاستحسان 
الستند إلى الحاجةء ذلك أن الناس أثناء تعاملهم يحتاجون لشراء ما لا تبلغ قیمته درهماً 
واحداء وقي كسره عليهم ضرر» فلو منعوا من ذلك لفاتت عليهم حاجاتهم» ولو اشتروا 
کسرت عليهم الدراهم» فهم بين فوات حاجة يلحقهم بسببها مشقة وبين لحوق ضرر» 


. )5١7/5( انظر: البيان والتحصيل (۰۲۸۱/۷ ۲۸۲)» والمغي‎ )١( 

(۲) انظر: الستخرجة مع البيان والتحصيل (5/۱۲) والتاج والإكليل (۰)۱۲۹/۰ ومواهب الیل (5/5١١)؛‏ 
ومنح الجليل (۰۲۸۳/۲ 585) . 

(۳) انظر: المدونة (۲۹۸/۱۰» ۲۹۹ والتاج والإكليل »)۲۸٠/٤(‏ ومنح الحليل (4۷۰/4) . 

)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل (585/5)» ومواهب الحليل (۳۱۹/4) والتاج والإكليل (۰)۳۱۸/4 وشرح 
الخرشي (۰4۳/۵ 55) . 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
ع ع 2 ١‏ 
فأحاز شم الامام مالك الرد في الدرهم بعد أن كان يمنع منه استحسانا لدفع ها ۱ 
أنه كان یری أن بیع العبد المدبر باطل مطلقاء وأنه یفسخ من وقع» ثم رأى بعد 
ذلك أنه إذا بیع ثم أعتقه الشتري قبل فسخ البیع فانه لا يرد إلى البائع» بل یمضی هذا 
۲ )۲ 
العتق مراعاة لخلاف من يصحح البيع 0 ا 
المتال الاربعون: 
أنه كان یری عدم جريان الربا في الفلوس ثم تغیر احتهاده في هذه المسألة» ورأى 
حریانه فیها ( وذلك نا رأی العرف علی اعتبارها کالنقدین» سريت صارت سکة بتحري 
بین الناس» یتبایعون ها ویعتبروفا أغانا للمبیعات وقیما للمتلفات فعدّا (لیها علة النقدین 


وأحری الربا فیها © . 


المثال الحادي والأربعون: 

أنه تغير احتهاده في أقل الأحل في بیع السّلم فکان يرى أنه یشترط فيه أن یکون 
إلى مثل ما ترتفع فيه الأسواق وتنخفضء فلا يجوز السلم إلى اليوم واليومين والثلاثة 
ونحوها مما لا تختلف فيها الأسواق غالباء ثم رجع إلى القول بحوازه في اليومين والثلاثة > 
ولعل سبب رجوعه عن قوله في هذه المسألة أن التأحیل إلى اليومين والثلاثة كان عرف 
الناس في زمنه» لاضطراب عادة الأسواق» فكان التأحيل إلى هذه المدة اليسيرة له وقع في 
الثمن» حيث يؤثر في ارتفاع الأسواق وانخفاضهاء فكان قوله الأول بالمنع من التأحيل إلى 


. انظر: المسائل الفقهية ال رحع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۳۱۱)‎ )١( 
انظر: المدونة (55//10)» والمنتقى للباحي (55/1)» والکایي لابن عبدالبر (518/1)» والمسائل الفقهية‎ )۲( 
. الى رحع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/4۰۹)‎ 


(۳) انظر: المدونة .)85/1١59(‏ 


(4) انظر: المسائل الفقهية الق رحع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۲۱۱). 
(5) انظر: البيان والتحصيل (۲۹۱/۷). والمقدمات الممهدات (۰۲۸/۲ ۲۹). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


هه A‏ اقا عور روا را امه اي لشن ات على م لین را 
يرحع فيه إلى العادة والعرف» ووحد عرف الناس في زمنه باعتبارها» رجع عن قوله 
السابق إلى إباحة السلم إليها “. 
المثال الثاني والأربعون: 

أنه كان يرى جواز البيع إلى العطاء؛ لتعارف الناس وتعاملهم بذلك» و کون العطاء 
معروفاء ولا مُجر هذا العرف منع منه» ثم بعد ذلك أجازه رفقاً بالناس ودفعاً حاحتهم. 
المثال الثالث والأربعون: 

أنه كان يجيز المضاربة بنقار الذهب والفضة» ثم تغير احتهاده ورجع إلى المنع 
منه(؟؛ لتغير العرف في اعتبارها آنماناه حيث كان العرف اعتبار التبر والنقار أثماناً للسلع» 
وقیما للمتلفات» فلا يلحق المتعاملين يما غررء ولا ضربت الدنانیر والدراهم تغير عرف 
الناس» و آصبحوا يثمنون السلع ویقیمون التلفات بالضروب من الدراهم وال‌دنانین 
وتركوا التعامل بالنقر والتبر» فأشبه العرض, فمنعت الضاربة به دفعاً للضرر عن الناس تي 
معاملامم"*. 
المتال الرابع والأربعون: 

أنه تغير احتهاده في حكم بيع اللحم اليء بالقديد» فكان يجيزه مطلقاً كبيع الخبز 
بالخبز» واللحم باللحم والبيض بالبيض» ثم رجع عن ذلك وقال عنعه وأنه لا حير فيه إلا 
للحاحة واستقر رأيه على جوازه عند الحاجة» ولا سئل عن ذلك منع منه, لأنه لا حاحة 
قنعو اا لیر 


(۱) انظر: المسائل الفقهية الي رجع فيها الامام مالك في غير العبادات (ص/۲۰۷). 

(۲) انظر: المدونة (۲۸۲/۱۳). 

(۳) انظر: المرجع السابق (۰)۸۷/۱۲ ومواهب الحليل (۳۹۹/۰). 

(4) انظر: المسائل الفقهية الق رجع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۳۱۸). 

(5) انظر: المدونة (۱۱۰/۶4)» والمنتقى للباحي (555/5)» والسائل الفقهية الي رجع فيها الإمام مالك في غير 


العبادات (ص/۹ ۵ 9 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
المثال الخامس والأربعون: 

أنه تغیر احتهاده في حکم مطالبة الکفیل بالحق» والکفول غيْ» فكان يرى أن 
لصاحب الق مطالبة الکفیل حن وإن كان الکفول غنياًء ثم رحع إلى القول بأنه ليس له 
ذلك ولعل سبب رحوعه عن قوله في هذه السألة هو تردده في فهم حدیث: (الزعيم 
غارم)”" ؛ فمرة رأى أنه على العموم» .معن أن كل کفیل ضامن ولصاحب الق مطالبته» 
سواء اکان مکفوله غنيا آم فقیراه ومرة رأی أنه علی الاطلاق» فلیس کل کفیل ضامن» 
ولا هناك من یضمن؛ وهو من كان مکفوله فقيراً لا يستطيع السداد» فلصاحب الحق 
مطالبته» وأما من كفل غنياً فلا یطالب ما کفله به» إلا حين عتنع أو تتعذر مطالبته(؟ . 


المثال السادس والاربعون.۰ 
أنه كان يرى أن حق الشفعة لا يثبت بالمناقلة) وإنما یثبت بالبیع فقط. ثم رجع إلى 


ثبوته با » ولعل سبب رجوعه في هذه المسألة هو تردده في تحقيق مناط موجب الشفعة» 


آهو عقد البیع و حده» أم «قیع عقود العاو ضات(* 1 


المثال السابع والأربعون: 
أنه كان يرى أن للمسلم نکاح النصرانية مطلقة النصراني بعد استبرائها بحيضة 
واحدق ثم تغير احتهاده في هذه المسألة ورحع عن هذا القول» حیث زأى بعد ذلك آن 
عدقها كعدة المسلمة في الطلاق والوفاة» وأنه لا يجوز للمسلم نكاحها حن تحيض ثلاث 
MD.‏ 
خيص ‏ ۰ 
وقد ذكر ابن رشد أن سبب تغير احتهاد الإمام مالك ورحوعه عن قوله في هذه 


25١18/7( ومنح الجليل‎ »)١35/9( انظر: المدونة ۲۰۳/۱۳ والكافي لابن عبدالبر (۰)۳۹۹/۱ والذخيرة‎ )١( 
.)8 

 )۲(‏ سبق تخريجه في (ص/۷۸۷). 

(۲) انظر: السائل الفقهية الي رجع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۲۸۷). 

(4) انظر: البيان والتحصيل (۵۰/۱۲) والمقدمات الممهدات (57/5).» والذخيرة ۰۲۸۱/۷ ۲۸۲). 

(5) انظر: المسائل الفقهية الي رجع فيها الإمام مالك في غير العبادات (ص/۲۹۸). 

(5) انظر: المستخرحة مع البيان والتحصیل :47١/5(‏ ۰4۷۲ والمقدمات الممهدات )٥۲۳١/١(‏ . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدين 
المسألة هو الخلاف في أصل آخر» وهو: هل الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام أو لا؟“ حيث 
كان مالك يرى أنهم غير مخاطبين بشرائع الإسلام» ولذلك رأى أن للمسلم أن يتزوج مطلقة 
النصراني بعد استبرائها بحيضة واحدة, ثم رجع إلى أنهم مخاطبون بشرائع الإسلام» فرحع عن 
قوله السابق» وأفي بأنه لا جوز للمسلم أن يتزوجها إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض. 
المثال الثامن والأربعون: 

من تزوج امرأة» وحعل صداقها أباها حالة کون أبيها عبداء فإنه يعتق عليها؛ لأنه 
من محارمهاء فإذا طلقها زوجها قبل أن يبي عليهاء فنا تستحق بالعقد نصف المهر» ولكن 
لما كان مهرها أباها وقد عتق عليها كاملاًء فهل يرجع عليها الزوج بنصف القيمة أو لا 
شيء له عليها؟ هذه المسألة تغير فيها احتهاد الإمام مالك فكان يرى أن الزوج يرحع 
عليها بنصف قيمته» ثم رحع عن ذلك واستحسن ألا يرجع عليها بشيء إذ لو رجع عليها 
پنصف قيمة العبد للحقها الضرزء حیث فا ل لك من صداق زوجها شیعا؛ لأنه- عتق 
علیها مباشرة, فلو قيل با ملكت لكان ملکها لنصف الصداق فقط إذ تستحق بالعقد 


م ۲ ۲ 
نصفه» جنك 33 لغ اجه e‏ 


المثال التاسع والأربعون: 
أنه كان يرى أن للسيد إحبار أم ولده الشابة على الزواج» ثم رحع عن ذلك؛ 


ع ع ۳7 


المثال الخمسون: 

أنه تغير احتهاده في نكاح الخيار» وهو أن يتزوج الرحل المرأة على صداق قد 
سام ثم يشترط ولي المرأة على الزوج أنه إن أتى بصداقها إلى أحل كذا وكذا والا فلا 
نکاح بينهماء فکان مالك يرى بطلان هذا النکاح وأنه يفسخ على كل حال؛ سواء 
أدخل با أم لم يدحل» ثم رجع عن ذلك ورأى أنه إذا دحل با جاز» ویفسخ قبل 


. )4۷۲/۵( انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 


. )۲۹۰/۳( انظر: المدونة (۰.)۲۳۲/4 وشرح الخرشي‎  )۲( 
انظر: البیان والتحصیل(؛/۳۰4)» والسائل الفقهية ال رحع فیها الامام مالك- قسم العبادات(ص/4۲).‎ )۲( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدیبن 


ال مراعاة للخلاف» فصحح العقد وأحازه بالدحول مراعاة لقول من قال 
TT‏ 
المثال الحادي والخمسون: 

كان الإمام مالك يرى أنه لا يلزم الزوج عدية العرس» ثم تغير اجتهاده في هذه 
المسألق» حيث رجع إلى القول بلزومها في حقه؛ اعتباراً للعرف الحاري بين الناس في 
تلف 


المثال الثاني والخمسون: 

أنه كان يجيز للرحل الدحول على مطلقته الرحعية وآن يحادثها ويؤاكلهاء وأن ها 
أن تتشوف وتتزين له» ثم رحع عن ذلك ومنع منه حى يراجعها . 

ولعل سبب رحوع الإمام مالك عن قوله الأول ما بلغه من فعل ابن عمر رضي 
الله عنهما بخلاف اجتهاده» فقد روى مالك عن نافع: (أن عبدالله بن عمر طلق امرأة له 
في مسكن حفصة زوج البي يله وكان طريقه إلى السحد فكان يسلك الطريق الأخرى 
من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حى راحعها)“ . 
المثال الثالث والخمسون: 

أنه تغير احتهاده في مسألة ما يكون للأمة من الطلاق إذا عتقت تحت عبد فكان 
يقول إن العتقة تحت عبد ليس لا أن تختار نفسها إلا واحدة باتة» ثم رحع عن هذا إلى 
ل" 


. )4۰۲/4( والبيان والتحصيل (4۷۸/4) والذخيرة‎ »)١37/5( انظر: المدونة‎ )١١ 
. انظر: المسائل الفقهية الى رحع فيها الإمام مالك قي غير العبادات (ص4۸)‎ )۲( 


(۳) انظر: البيان والتحصيل (؛/۳۲۹). 

)٤(‏ انظر: المدونة »)١57/84(‏ ومختصر احتلاف العلماء (۳۸۶/۲) والاستذكار لابن عبدالبر »)١51/5(‏ والمنتقى 
للباحي (۰)۱۰۳/4 والجامع لأحكام القرطبي (۰)۱۲۲/۳ والتاج والإكليل (5/5 .)٠١‏ 

(5) سبق تخريجه في (صس/۷۳۱). 

(59) انظر: المدونة (۱۸۳/4). 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
المثال الرابع والخمسون: 

أنه تغير احتهاده في حكم نكاح ار للأمة وهو يجد مهر الحرة» فقد كان كنع منه 
ويرى عدم جوازه» ثم رجع إلى القول بالحواز“» ولعل سبب رجوعه في هذه السألة أنه 
ثبت عنده أن قوله تعالى: 2۶ ومن لم سطع نکم طلا أن یتح المخصكات الْمُؤْصكت 
من ما مَلَكتَ یتک من تب یک المویکت 4 لایت منسوخ بقوله تعالى: نکم 
الى ویک یلین ین ارف یسک 14" لین 


المثال الخامس والخمسون: 

أنه تغیر احتهاده في حکم نکاح الأمة على الحرة» فقد كان یری عدم جواز ذلك» 
وأنه نكاح باطل» استدلالاً بقوله تعال: ¥ وَمَن لم یط منم طول أن یج 
حصت میک کین ما ملگ کتک ین نیم المومکت 4 إلى قوله تعالى: 
ذلك لمن کی منت منك فلا يجوز نکاح الأمة الا لمن عجز عن طول احسرةه 
وحاف على نفسه العنت, فاذا كان تحته حرة ۸ يجز له نکاح الأمة عليهاء ثم رجع الامام 
مالك إلى القول باحواز» استدلالاً بعموم قوله تعالى: 20 وأَنكحُوأ الأب نکر وس ین 


وڪ ئ 02 ۳ 5 ۶ ۶ 5 35 
ین اور ولمم 4 ولعل سبب رجوعه في هذه المسألة أنه ثبت عنده کون هذه الآية 
ناسخة للآية السابقة كما تبين في المسألة المتقدمة. 


۰)۱۱۰/۳( انظر: الاستذكار (۶۷۸/۰) والكافي لابن عبدالبر (۰)۲۰/۱ وأحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.)4۷ /۳( والنتقی للباحي (۰۳۲۲/۳ ۰۳۲۳ ومواهب الیل‎ 

(۲) جزء من الآية (۲) من سورة النساء. 

(۳) جزء من الاية (۳۲) من سورة النور. 

.)۵۸ انظر: النتقی للباحي(۰)۳۲۰/۳ والسائل الفقهية الي رجع فیها الامام مالك في غير العبادات(ص/5۷)‎ )٤( 


(ه) انظر: الدونة (۲۰۰/4)» والاست ذ کار (47/5)» والنتقی للباحي (۳۱۹/۳) والجامع لأحكام القرآن 


(۱۳۰/۰). 
(7) انظر: السائل الفقهية الي رحع فیها الامام مالك في غير العبادات (ص/17). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


أنه كان يرى حواز إطعام الذمي من الأضحية» ثم رحع عن ذلك ورأى کراهته 
سدا للذريعة؛ حیث خحشی آن یکون الاهداء الیه سببا ى اعانته علی کفره؛ وكا له من 
البقاء عليه ”. 


المثال السابع والخمسون: 

أنه كان یری جواز أكل ما يصيده الکلب الذي يرسله صاحبه» من غير أن یکون 
فسكا له وقت الارسال ثم رجع عن ذلك» ورأی عدم جواز آکله؛ سدا لذريعة آل ما 
لال حشية من أن یکون الکلب قد اسيك الصید لنفسه (* . 


أنه كان يرى جواز أن يأكل السلمون ما یری أهل الکتاب تحرعه من ذبائحهم 


ثم رحع إلى القول بكراهته» مراعاة للخلاف في هذه المسألة بين المانعين من أكله وابحيزين 
۳ 
ل 


ال فا 

اه تفر E E‏ 
ذبحه مع الأضحية؛ ثم ذهب بعد ذلك إلى أن ذبحه واحبء نا وقف على أثر علي تفه 
حيث فيه الأمر بذبحه“» وهو ما روي أن رحلا سأل علیاً ذه عن رجحل اشترى بقرة 
ليضحي ها فتجت. فقال: (لا تشرب لبنها الا فضلا وإذا كان يوم النحر فاذبحها 
وولدها عن سبعة) . 


(۱) انظر: المستخرجة مع البيان والتحصيل (57/9 45-15 ") . 

(۲) انظر: المدونة (5/7ه)» والتاج والإكليل (۰)۲۱۰/۳ ومواهب الیل 27١5/9(‏ ۰)۲۱۳ وحاشية الدسوقي 
5/5 °( . 

(۳) انظر: المدونة (1۷/۳)» والبيان والتحصيل (۳۲۷/۳) والتاج والإكليل (۲۱۲/۳) . 

)٤(‏ انظر: المدونة (۰)۷۰/۳ والمسائل الفقهية ال رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۳۱). 


(5) سبق تخريجه في (ص/۷۳۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
المثال الستون: 

أنه كان يرى أن الأعور إذا فقأ عين الصحيح عمداً وكانت ممائلة لعينه فليس 
للمجئ عليه سوى القصاص» استدلالاً بعموم الأدلة الواردة في تعين القصاص» كقوله 
تعال: کیب عا که الْقِصَاصٌ في ال “ وقوله تعالى: چا ولعت پا لین ۱:6 وقوله 
تعالى : م ادى لیم ادوا َيه بیقل ما دی عن :۰ وقوله تعالى: « ون 
عاقب تفع افو أ بمثل مَاعو وس يده وقول البي لِ: (كتاب الله القصاص)(* 

ثم رحع مالك عن قوله السابق» وذهب إلى أن حي عليه مخير بين القصاص وأحذ 


تصف الدية 3 ا 


المثال الحادی و الستون: 
أنه كان ری أن أم الولد إذا جين علیها واستحقت عقلاً فمات سیدها قبل قبضه 


۲ ۲ ۾ ۷ 


المثال الثانی و الستون 
أنه كان یقول ببرٌ الذي جلف لا یفارق غرعه إلى حل حن یوفیه حقه ثم يأحذ 
ا عرو رصن وم القول ورآی أنه لا يبر ف عينه بذلك» 


سدا للذري رة 50 


المثال الثالت و الستون: 
أنه كان يرى أن من حلف لا يكلم فلانا ناویا الشافهة ثم کاتبه فانه لا يحنث, ثم 


(۱) جزء من الاية (۱۷۸) من سورة البقرة. 

(۲) جزء من الاية (هع) من سورة الائدة. 

(۲) جزء من الآية (۱۹4) من سورة البقرة. 

(4) جزء من الآية (۱۲۲) من سورة النحل. 

(5) سبق تخريجه في (ص/409). 

(59) انظر: المنتقى (8/10) . 

(۷) انظر: البيان والتحصیل ».)31/1١5(‏ والتاج والإكليل (5//اه؟) . 
(۸) انظر: المدونة 557/599 .)١554-1‏ 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 
تغير احتهاده في هذه المسألة» ورجع عن هذا القول إلى أنه يحنث عکاتبته (. 


المثال الرابع والستون: 

أنه تغير اجتهاده في حنث من حلف بحرية عبده إن لم بمتثل أمره» وصورة هذه 
البزالة :"انلق مات عه اهل غين ا و مکان فان اون بویت 
كذاء والا فهو حرء سواء علم العبد بذلك الحلف مشافهة من السید أو بواسطت فهل تعد 
خالفة العبد لأمر سیده في تلك الحال موجبة حنث السید وعتق العبد, أو لا؟ كان الامام 
مالك يرى أنه لا حنث على السید إن توان العبد ولم عتثل أمره» ثم رحع عن هذا القول 
ورأى أنه يحنث بتوانیه وعدم ائتماره بأمره. 

O e‏ قي ایا بالات 
ونيته» ثم تنبه إلى أن ظاهر لفظ اليمين يقتضي أن يحنث» وأن مناط الحنث متحقق, فعوّل 
على لفظ هذا الحلف بعد أن كان يعتبر معناه(". 


المثال الخامس والستون: 

أنه تغير احتهاده في حكم التكفير بالأعرج, فكان يرى عدم إحزاء إعتاق الأعرج 
عرجاً حفیفا ف كفارة اليمين» ثم رحع عن هذا القول ورأى أنه جزیل. 

ولعل سبب رجوعه عن رأيه في هذه المسألة أنه كان يرى أن العرج من العيوب 
المؤثرة على القيمة والعمل تأثیرا 15 ولذلك رأى عدم إجزائه في كفارة اليمين» ثم تبين 


بالشاهدة أو الاخبار أنه لیس بذي تأثير بالغ على أي من الأمرين» فقال بإجزائه . 


المثال السادس والستون: 


۰۳۰۰ ۰۲۹۹/۳( انظر: الرجع السابق (۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۱ والتاج والإكليل (۰)۳۰۰/۳ ومواهب الجليل‎ )١( 
.)67/1١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل (5 ۷/۱ 48۹-0 5). 

(۲) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسهاء والمسائل الفقهية الي رجع فيها الامام مالك - قسم العبادات 
(صس/۷ ۰۳ ۳۵۰). 

.)۲5/۳( انظر: الدونة (۱۲/۲). والنتقی‎ )٤( 

ره) انظر: السائل الفقهية ال رحع فیها الامام مالك - قسم العبادات (ص/4 ۳۵). 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 

أنه تغير احتهاده في مسألة الحلف بنحر الولد» فكان يرى أن من حلف أن ينحر 
ولده فقال: لله علي أن أنحر اببئ» أو نحو ذلك من غير أن يذكر مكاناً للذبح» كمقام 
إبراهيم» ولا ما في معناه» ولا ربطه به في النية» وإئما أطلق» فعليه كفارة يمين» مستنداً في 
ذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن البي و قال: لا نذر في معصية» وكفارته 
كفارة بعین)() ثم رجع الإمام مالك عن هذا القول» وذهب إلى أنه لا شيء عليه لما تبين 


N OE 


المثال السابع والستون: 

أنه كان يرى أن من نذر صوم سنة بعينهاء ثم أفطر أيام النحر» لحرمة صيامهاء فإنه 
لا قضاء عليه» إلا أن ينوي قضاءهاء ثم رجع إلى القول بأن عليه القضاء إلا أن ينوي ألا 
يقضيها"» ولعل سبب رجوعه في هذه المسألة يعود إلى سبب الخلاف فيهاء وهو الخلاف 
في كون النهي عن صوم أيام التشريق يميا تعبدیاء أو معللا؟ فمن قال إنه تعبدي لم يوحب 
القضای ومن قال إنه معلل بأن صائمها معرض عن ضيافة الله تعالى أو جب القضاءء 
لتدارك ما فوت من ذلك فلعل الإمام مالكاً ترحح عنده کون النهي عن صيام أيام 
التشریق معللاً بعد أن كان یری أنه تعبدي» ولذا تغير احتهاده ورجع عن قوله في 
الال 
ج- نماذج من تغير اجتهاد الإمام الشافعي: 
المثال الأول: 

أنه تغير احتهاده في حكم الماء الجاري إذا لاقته نحاسة» فكان يرى أنه لا ينجس إلا 


(۱) سبق تخریجه في (ص/720). 

(؟) انظر: المدونة (4۹/۳)» والتاج والإكليل (۰)۳6۲/۳ ومواهب الحليل (/57 7)» والمسائل الفقهية الي رحع 
فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/۰۳۰ ۰۳۳۹ ۳۰). 

«۳) انظر: المدونة (۲۱۵/۱). 

.)01۸/۱( انظر: كفاية الطالب (7۸/۱)» وحاشية العدوي عليه‎ )٤( 

(ه) انظر: المسائل الفقهية الي رجع فيها الإمام مالك - قسم العبادات - (ص/53 ۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


الین قلیلا کان "أو کیره استدلالا بقول البي يلّ: (إن الماء طهور لا ينجسه شيع)7") 
ثم رحع عن هذا القول وذهب إلى أن الاء الجاري کالراکد في الحكم» فلا ينجس عللاقاة 
النحاسة إذا كان یبلغ قلتین فأكثر الا ذا تغیر أحد أوصافه» لا ثبت عنده حديث القلتین 
وهو قول البي 6: (زذابلغ لام قتین م يبحمل الخبث)“ ومفهومه أن ما دون القلتين 
ينجس علاقاة او ای ر سر آوصافه أو ۸ يتغير» وهذا الحديث حاص» 
والحديث السابق عام» فحمل الشافعي قوله ال (الماء طهور لا ينجسه شيء) على ما بلغ 
القلتین فا کثر ٩۱‏ . 


المثال الثانی: 

آنه تغیر احتهاده ی مسألة انتقاض الوضوء من مس دبر الآدمي» فکان يرى أن 
مس الدبر لا ینقض الوضوء؛ لأن الاخبار وردت بانتقاض الوضوء .عس القبل» وهو الذي 
يفضي .عسه إذا كان على سبیل الشهوة إلى خروج ما ینقض الوضوی فأقيم مسه مقام 
حرو ج الخار ج» بخلاف الدبر» كما أنه لا يتلذذ .عسه ثم رحع الشافعي عن هذا القول؛ 
وذهب إلى أن مس دبر الآدمي كمس قبله ناقضٌ للوضوء لا تبين له صحة حديث بسرة 
بنت صفوان أن البي ي قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)“ وما الدبر إلا فرج عکن 
قیاسه علی القبل جامع آن كلا مهما سييل خروج النارج» وطذا تغير احتهاده في هذه 
السألة . 
المثال الثالث: 


.)۷9۱ سبق تخريجه في (ص/۰۷۹۰‎  )۱( 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۷5۱). 

(۳) انظر: الأم 5/١‏ 57:ه)» والمهذب »)۷/١(‏ واحموع (۲۰۰۸) وإعانة الطالبين (۰)۳/۱ ومغي احتاج 
(55/1)» وفاية احتاج (۰)۷۳/۱ واحتلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۳۸۸)» والققدم 
والجديد في فقه الشافعي (555-1555/1) و(۲/١١١).‏ 

.)1١7/ص( سبق تخريجه في‎ )٤( 

(5) انظر: الأم (۰)۱۹/۱ ومختصر المزني (ص/5)» والمجموع (55/7)؛ ومغي المحتاج »)۳١/١(‏ واحستلاف 
الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۰)4۰۱ والقديم والجديد في فقه الشافعي (۲۹۳-۳۹۰/۱) 


و(۱۳۷/۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


أنه تغير احتهاده في مسألة انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور» فكان يرى أن لحم 
الجزور لا ينقض الوضوء تمسکاً عا روي عن حابر نه أنه قال: (كان آخر الأمرين من 
رسول الله وه ترك الوضوء ما مست النان)) ثم رجع إلى القول بأنه ناقض للوضوء للا 
تبين له أن حديث الوضوء من لحم الجزور حديث صحيح» وهو ما رواه حابر بن مرة 
5 (أن رجلاً سأل رسول الله 4: آأتوضاً من وم الغدم؟ قال: إن شعت فتوضأء وإن 
شئت فلا تتوضأء قال: أتوضأ من حوم الابل؟ قال: نعم» فتوضأ من لحوم الابل) فلما 
ثبت عند الشافعي هذا الحديث» ورأى أن حديث عدم الوضوء ثما مسته النار حديث 
عام حصص عمومه بهذا الحديث» وتغير قوله في هذه المسألة» ورأى أن أكل لحم الجزور 
ناقض للوضوء دون أكل غیرد" . 
المثال الرابع: 

أنه تغير احتهاده في وحوب المسح إلى المرفقين في التيمم» فكان يرى أنه يكفي 
المسح على الكفين» ولا يشرع السح إلى المرفقين» استدلالاً عا رواه البخاري في صحيحه 
عن عمار أنه قال لعمر: (تمعكت فأتيت البي بيك فقال: يكفيك الوجه والکفان)* ثم 
رجع الشافعي إلى القول بوجوب المسح إلى المرفقين» لما ثبت عنده الحديث الوارد بذلك 
وهو: (أن البي و تيمم فمسح وحهه وذراعیه) 7 . 
المثال الخامس: 

أنه تغير احتهاده في حكم الترتيب بين الأعضاء في الوضوءء فكان يرى أن من ترك 
الترتيب في الوضوء ناسیا فإنه يصح وضوژه» استدلالاً عا روي: (أن البي ع توضأ فغسل 


(۱) سبق تخريجه في (ص/72437). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/7257). 

(۲) انظر: الأم (۲۱/۱). والمجموع (۰۷۳/۲ ۰۷4 واختلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/”١5)»‏ 
والقدسم والجديد في فقه الشافعي (۱۳۸/۲). 

)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۷5۳). 

(5) انظر: احتلاف الحديث للشافعي )591/١(‏ والأم (4۹/۱) وابحموع (۲۳/۲). والبدر المنير (۰)4۳/۲ 
والجامع لأحكام القرآن (۰۲۳۹/۰ 5٠‏ 5)» ومغي احتاج .)۹۹/١(‏ 


والحديث سبق تخريجه في (ص/ ١7‏ 7). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدیبن 


3 3 ا) » ۰ ۲ 5 ۰ 
و جهه» كم يديه ثم رحلیه, نم مسح وجهه)"' و رحع الشافعي عن هذا القول» ودهصب 
إلى أن من ت رکه ناسیا کمن تركه عامداء وأنه لا يصح وضوژه إذ تبين له أن الحديث 


ر وه سم s3‏ 


ایا لیر منوا دا سم إِلَ الصَلؤة ایلوا وجو يم رل المرافق 
م۳ غ2 مره ى ص حور ؟ (۳( 
وأمس‌خوا ءوس ررکم ال الكعبين 4% 1 


المكال السا 
أنه تغیر احتهاده في توقیت السح على الخفين» فکان يرى أنه غير مؤقت بالأيا» 
بل يستمر على المسح عليها حن يخلعها أو یحدث مستندا في ذلك إلى ما روي عن أي بن 
عمارة هه قال: (قلت: يا رسول الله آمسح على النف؟ قال: نعم. قلت: یوا؟ قال: 
ويومين . قلت: وثلاثة؟ قال: نعم وما شقت)“» ثم رجع الشافعي إلى القول بأن السح 
مؤقت: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء وللمقيم يوم وليلة» بعد أن تبين له ضعف الحديث 
لذي استند إليه» وقوة الأحاديث ال تبين مشروعية التوقيت27 . 
المثال السابع: 
أنه تغير احتهاده في مسألة انتقاض وضوء المصلي إذا نام وهو راكع أو ساحد أو 
قائم في الصلاةء فقد كان یری أن من نام راكعاً أو ساحدا أو قائماً فإنه لا ينتقض 
وه اتاد لول بقول البي يل (إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته» يقول: 
انظروا لعبدي روحه عندي وحسده ساجد بين يدي)"" فلو انتقض وضوؤه لما جعله 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۷7۱). 

(۲) انظر: الأم (۳۰/۱)» والمجموع »)٠٠٤/١(‏ واختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/4 ۳۹ 
)٥‏ والقديم والجديد في فقه الشافعي (۳۸۲-۳۸۲/۱) و(۱۳۸/۲). 

(۳) جزء من الآية (5) من سورة المائدة. 

)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/7377). 

(ه) انظر: احموع 47/١‏ 5)» وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال الشاشي (۰۱۳۰/۱ ۰۱۳۱ 
واحتلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۳۹۷). والقديم والجديد في فقه الشافعي (۰۱۳۹/۲ 
۲ 


)٩(‏ سبق تخريجه في (ص/777). 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 

ساحدا( ثم رجع الشافعي إلى القول بانتقاضه. وأن حكم النوم في الصلاة كحكمه 
حارج الصلاة» حيث تبين له أن حديث نوم المصلى السابق ضعیف. فتر که وأحذ بعموم 
الأحاديث الواردة في بيان انتقاض الوضوء من النوم من غير تفریق بين أن یکون ذلك في 
الصلاة و حارجها (. 


المتال الثامن: 

أنه تغیر احتهاده في حکم التیمم بالرمل» فکان یری حوازه لما روی أبو هريرة 
تنه: أن رجلا قال للبي كلدِ: انا بأرض الرمل» وفينا الجنب والحائض» ونبقى أربعة أشهر 
لا بحد الای‌فقال البي 4: (علیکم بالأرض) ثم رجع الشافعي إلى القول بعدم حواز 
الب بالرمل لا تبین له ضعف هذا احدیث * . 


المثال التاسع: 

أنه كان يرى وجوب الغسل من غسل الميت» ثم رجع إلى القول بعدم الوجوب؛ 
لأنه تبين له ضعف الحديث الذي استند إليه في هذه المسألة» وهو قول الني كلِهُ: دمن 
غسل میت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأً) © . 


المثال العاشر: 
أنه تغير احتهاده في آخر وقت العشای فكان يرى أن وقت العشاء بمتد إلى نصف 


.)۷۹/۱( انظر: المهذب (۲۳/۱) والبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المرحعين السابقين» الصفحات أنفسهاء والشرح الک بير للرافعي (؟55/9). واحموع (۰)۱7/۲ 
واحتلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/4۰۰)» والقدم والحديد في فقه الشافعي (۳۹۲/۱) وما 
بعدهاء و(۱۳۸/۲). 

(۳) سبق تخريجه في (ص/74). 

(5) انظر: المجموع »)۲١١/۲(‏ واختلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/4۰۷) والقديم والجديد في 
فقه الشافعي (۳۰۳/۱) و(۱4۱/۲). 

ره) انظر: الأم (۰)۳۸/۱ وروضة الطالبين »)85/١(‏ والمجموع .)١51/5(‏ 
والحديث سبق تخريجه في (ص/۷7۷). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدیبن 


اللیل لما حاء في الصحيح أن البي بي قال: (ووقت العشاء إلى نصف الليل)”"2, ثم رجع 
إلى القول بأن وقتها إلى ثلث الليل» استدلالاً بحديث إمامة حبريل للبي يد وفيه: (ثم 
صلى بي العشاء الآحرة حين ذهب ثلث اللیل) 7 . 

ولعل سبب عدول الشافعي عن قوله الأول أنه لم يثبت عنده الحديث الذي استند 


إليه» أو رأى حديث إمامة جبريل للبي ب4 أقوى فقدمه ورححه على الحديث السابق". 


المثال الحادي عشر: 

أنه تغير احتهاده في وقت الغرب. فكان يرى أن للمغرب وقتين» عتد ثانيهما إلى 
مغيب الشفق, استدلالاً بالأحاديث ال نصت على ذلك» كحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص ذه وفيه أن رسول الله يل قال: (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق)( 
وحديث أبي موسى الأشعري نب وفيه: (ثم أخر ا مغرب حن كان عند سقوط 
الشفق) ثم رجع إلى القول بأن للمغرب وقتاً واحداه وذلك حين تحب الشسمس» 
استدلالاً بحدیث إمامة حبريل للبي 3۶ حيث صلى به المغرب في اليومين في وققت 
واحد( . 

والذي یظهر أن الشافعي إنما رحع عن قوله في هذه السألة لأنه لم تبت عنده 
الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين» بدليل أنه علق القول يبهذا الرأي على ثبوت 
الحديث» ولذا رحح حديث إمامة جبريل ام للبي 5 على غيره من الأحاديث الواردة 


(۱) سبق تخريجه في (ص/75). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (35/7)» والهذب (١57/1).؛‏ والوسيط (۰)۱۷/۲ والمجموع (۰)۳۸/۳ وروضة الطالبين 
(۰)۱۸۲/۱ وحلية العلماء (۰)۱۷/۲ والشرح الكبير للرافعي (۲۷/۳). 
والحديث سبق تخريجه في (ص/075). 

(9) انظر: القديم والجديد في فقه الشافعي )5717/١(‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه في (صس/۷5). 

(5) سبق تخريجه في (ص/ 175 7757). 

(7) سبق تخريجه في (ص/۷5۵). 

(۷) انظر: الأم »)77/١(‏ ومعرفة السنن والآثار »)٠٠١/١(‏ والشرح الكبير للرافعي (۰)۲۳-۲۱/۳ وحلية 
العلماء »)١5/5(‏ والمجموع (۰۳۲/۳ ۰۳۳ ومغن المحتاج (۰۱۲۲/۱ ۱۲۳). 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
في هذه السألة . 
المثال الثاني عشر: 

أنه كان يقول بجواز الصلاة في الخف الممسوح من بحاسة» دون غسله ثم رحع إلى 
عدم ابمواز, وأنه يحت غسله قبل الصلاة قيس وقد کان مستندا فى قوله الأول إل حدیث: 
(إذا حاء آحد کم إلى السجد فلینظر نعلیه, فإن كان وما قذرٌ أو أذى فلیمسحه ولیصل 
فیهما)( فکان یری أن الراد بالقذر النجاسة. ثم تبين له أن القذر والأذى المذكور محمول 
على مستقذر طاهر» ولا يلزم منه النجاسة» وذلك كمخاط و نخامة وحوهما ما هو طاهر 
أو مشكوك فيه» فرجع عن قوله لذلك . 


المثال الثالث عشر: 

أنه تغير احتهاده في مسألة تنكيس الرداء في صلاة الاستسفای بأن يحعل أعلاه 
أسفله وعکسه فكان يرى أنه لا يشرع؛ لأنه لم يفعله النبي وله وإنما اللشروع تحويل 
الرداء عند استقبال الخطيب القبلة فیجعل عینه يساره وعكسه» لما روي: (أن البي يلل 
استسقى وعليه خميصة سودای فأراد أن يأحذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه 
قلبها على عاتقه)“» ثم رجع إلى القول .کشروعیته مستدلا بالحديث نفسه وأن البي وَل 
هم به فمنعه من فعله مانع"" . 


المثال الرابع عر 
أنه كان یوحب صیام ثلاثة أيام في أيام التشريق إذا ل يجد المتمتع هديأ وم بصم 


قبل يوم عرفة» كما نص عليه في القدم؛ عملا بظاهر قوله تعال: ميم لین 


(۱) انظر: المجموع (۳/۳) والقدم والجديد في فقه الشافعي (۳۷۲/۱). 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۷۸۹). 

(۳) انظر: المهذب »)٠١/١(‏ واحموع (۱۶۷/۱) و(550/7). 

)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۷۹۰). 

(5) انظر: المجموع (۰۸۱/۵ ۸۲ ومغين المحتاج (۳۲۵/۱)» وفاية المحتاج (4۲/۲)» وفتح الباري (45۹۸/۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


كج 4 فأيام التشريق هي الظاهر من أيام اج ولا بلغه أن البي ع نمی عن صيام 
أيام التشریق ترك احتهاده وعدل عن العمل بظاهر الکتاب» واتبع السنة» ومنع من 
صومهاء وأوجب الصيام بعد الإحرام وقبل يوم ا 
المثال الخامس عشر: 

أنه كان يقول بجواز الاشتراط في الحج بسبب الرض ونحوه» ثم توقف عن ذلك 
لشكه في صحة ما روي عن ضباعة بنت الزبير أكما قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة 
ثقيلة» وإ ا الحج» فقال: (أهلي واشترطي أن حلي حيث ج حيث 
علق الشافعي القول في مذهبه الجديد على صحة هذا الحديث» ولذا رواه في مسنده 
رس 


المقال السادس عشر - 
أنه كان يرى بأن مالك الال إذا كان عليه مثله دینا فلا زكاة عليه» ثم رحع إلى 
وجوب الزكاة عليه فيه» حيث تنبه إلى أن المال الذي عنده إن شاء وهبه» وان شاء تصدق 


به وان تلف كان بسببه» ولا كان في جميع أحكامه مالا من ماله» وقد قال الله تعالى: 


حُذيِنَ موم صَدَقَةُ Of‏ كانت عليه فيه الز کاة( . 


المثال السابع عشر: 
أنه تغير احتهاده في لزوم الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض» فکان يرى 


(۱) جزء من الآية )١55(‏ من سورة البقرة. 

(؟) انظر: الأم (۱۸۹/۲» والمسائل الفقهية الي رحع فيها الإمام مالك - قسم العبادات -- (ص/۲۳). 
(۳) سبق تخريجه في (ص/0777. 

.)٠٠١ ۰۳۵۹/4( انظر: مسند الشافعي (ص/۰)۱۲۳ و انظر في المسألة: الحاوي الكبير‎ )٤( 


)٥(‏ حزء من الآية (۱۰۳) من سورة التوبة. 
59) انظر: الأم (۱۳/۷). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


أن من جامع امرأته حال حيضها فإنه تلزمه الكفارة» وهي أن يتصدق بدينار إن وطئها في 
أول الدم» وبنصف دينار إن وطتها في آخره؛ لما روى ابن عباس 5ه: (أن البي 5 قال في 
الذي يأ امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينا)“ ثم غير الشافعي رأيه في 
هله ا وده ال انه لا كدارة عله یل تفر الل فال ر لا ین 2 یف 


هذا الحديث”9" . 


المثال الثامن عشر: 

أنه كان يرى عدم جواز بيع الجلد المدبو غ» ثم تغير احتهاده في هذه المسألة لما قدم 
إلى مصرء حيث أجاز بيعه لما رأى من المصلحة في ذلك؛ حيث إن صناعة الجلود في مصر 
كانت مصدرا للاقتصاد» فلو أبقى الحكم على عدم المواز لأدى ذلك إلى تفويت المصلحة 


العامة ° , 


أنه كان يرى أن من حق صاحب الأرض الي ما بعر أن يبيع الماء» ولا انتقل إلى 
مصر ورأى عرف الناس بخلاف ذلك لاختلاف البيئة تغير احتهاده. وذهب إلى أن 
صاحب الأرض ليس له إلا حق السبق في الاستعمال» ولغيره بعد ذلك حق الشرب وسقي 
المثال العشرون: 

أنه تغير احتهاده في علة الربا في الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة» وهی البر 
والشعير والتمر والملح» تخیر كان يرى أن العلة کوفا مطعومة مكيلة» أو مطعومة 


(۱) سبق تخريجه في ( ص/٤‏ ۷5). 

(۲) انظر: المجموع (۳۱/۲)» والهذب »)۳۸/١(‏ وأسئ المطالب (۰۱۰۱/۱ والتحقيق في أحاديث الحلاف 
لابن الجوزي »)٠١١/١(‏ واحتلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/١١١)»‏ والقديم والجحديد في فقه 
الشافعي .)١٤۳/۲(‏ 

(۳) انظر: المجموع للنووي »)۲۸٦/١(‏ واحتلاف الاحتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/5 58 ۳۹۳) . 

.)۳۶۷/۱( انظر: القدم والحديد في فقه الشافعي‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
موزونة» استدلالاً بقول البي يَل: (الطعام بالطعام مثلا بعثل)“ والممائلة لا تكون إلا 
بالكيل أو الوزن» فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن» وعلى هذا لا يحرم 
الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة» ثم رحع الشافعي عن ذلك ورأى أن العلة فيها 
لطعمية فقط. أي کوفا مطعومة» واستدل بالحديث السابق نفسه وأن الطعام اسم لكل 
ما یطعم» بدليل قوله تعالى: :9 وطعام َو الب حل کر وطعامک حل طم 4 وأراد 
به الذبائح» والبي ی علق ذلك على الطعام» وهو اسم مشتق» وتعليق الحكم على الاسم 
المشتق يدل على أن علته ما منه الاشتقاق» وعلى هذا فإن الربا يحرم في كل ما يطعم من 
الأقوات والإدام والفواكه وغيرهاء سواء أكانت مما يكال أو يوزن أم لم تكن كذلك. 
المثال الحادي والعشرون: 

أنه كان يرى جواز قضاء القاضي بعلمه في غير الحدود, لكنه غير احتهاده في هذه 
المسألة ورأى المنع من ذلك؛ لفساد الزمان وضعف التدين» وظهور التهمة بقصد الاضرار 
والجور على الناس» وقي ذلك يقول: "وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم يبهذا كراهية أن 
aE‏ مجوروا علی الناس"* . 
المثال الثاني و العشرون: 

ألو كان ری مان زاوها ی العف انشا وگن 
| یکن یفن يذلاك لفساد الناس1 + فترك القول والافتاء ع یعتقد رححانه ی نظره 
مراعاة لفساد الزمان وتغیر الأحوال وضعف التدین» فخشي أن تؤول فتواه بعدم تضمینه 
إلى تضييع آموال الناس ودعوی تلفها وهلاكها. 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۷۹۰). 
(۳) انظر: المجموع (۳۸۰/۹ ۳۸۱ ومغي احتاج (۲۲/۲). 


(5) لام (4۸/۷). 
)٥(‏ انظر: الهذب للشيرازي (4۰۸/۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
د- نماذج من تغير اجتهاد الإمام أحمد بن حنبل: 
المثال الأول: 

أنه كان يرى أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ» ثم تغير احتهاده» حيث ذهب إلى 
طهارتها به لا اطلع على النص الوارد في هذه المسألة» وهو ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما أن البي 5 وحد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة؛ قال البي كلِهُ: دهلا 
انتفعتم بجلدها؟) قالوا: ما ميتة» قال: (إنما حرم که( ۱ 

قال محمد بن إسحاق الصاغان: "كان أحمد يذهب إلى حديث ابن عكيم - في 
عدم طهارة الجلود بالدباغ - فلما بلغه حديث ميمونة - في طهارقا - قال: هذا حديث 


(Tı ۳‏ 
حسن واذهب إليه 


المثال الثاني: 

أنه كان يرى أنه لا بأس أن يغمس الجنب أو الحائض يده في الإناء» وأنه لا يؤثر 
في الاء» بل يبقى طهوراًء يصح التطهر به» ثم رحع عن هذا القول لما وقف على أثر ابن 
عمر رضي الله عنهما بخلاف اجتهاده» حيث روي عن ابن عمر أنه قال: (من اغترف من 
ماء وهو جنب. فما بقي منه نجس» ولا تدحل الملائكة بيتاً فيه يول)!'أ» وروي عنه - 
ا قال: «لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حاقضا آو ا ۱ 

وهذا ذهب الامام أحمد إلى عدم طهورية الماء بعد غمس الحائض 
أو الجنب يده فیه» وصيرورته مستعملاً لا يصح التطهر به . 
المثال الثالث: 

أنه تغير احتهاده في حكم الوضوء ما مسته النار» فقد كان يرى أن أكل ما مست 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص/۷۳۳). 
(۲) الانتصار لأبي الخطاب .)١55/1١(‏ 
(۲) سبق تخريجه في (ص/4 ۷۳). 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/4 ۷۳). 


() انظر: مسائل إسحاق بن منصور (۱۳۵/۱. والمغئ (۱۳</۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


النار ينقض الوضوی لحديث أبي هريرة أن البي بلي قال: (توضؤوا ما مست النار)( اک ثم 
رحع إلى القول بعدم انتقاض الوضوء منه”"» لا ثبت عنده أن هذا الحديث منسوخ يما 


رواه ابن فلاف ركان الجر الأمرین من رسول الله ك الوضوء ما مست النار) 7 


المثال الرابع: 

أنه تغير احتهاده في حيض الحامل» فكان يرى أن الحامل لا تحجيضء وما رأته من 
الدم في أثناء الحمل فهو دم فساد» تصوم معه وتصليء ثم رحع عن هذا القول» وذهب إلى 
أن الحامل قد تحيضء فما رأته من دم يوافق الیض ف وقته وصفته فهو حيض لا ثبت 
عنده احدیث الوارد ق هذه السالة : 


أنه تغیر احتهاده في الراد بالأقرای فکان یری أن الراد يما احیض؛ ثم رجع عن 
ذلك ورأى أن الراد يما الأطهار؛ لأنه وحد الأحاديث الدالة على أنها ایض غتلفة» 
والأحاديث الدالة على أنها الأطهار قوية وصحيحة» فرجع عن قوله في هذه المسألة لا تبين 
له ضعق الأحاديث الخ كان یه إليها 90 


المثال السادس: 
أنه تغير احتهاده في حكم التسمية في الوضوءء فكان يرى وجوهاء ثم رجع إلى 
القول باستحبايما» حيث ثبت لديه ضعف الأحاديث الدالة على الوحوب ولذلك نقل 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص/0757). 

() انظر: تهذيب الأحوبة (۸۸۸/۲). 

(۳) انظر: رجعات الإمام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات» لعلي بن ناصر الشلعان .)١517/1(‏ 
والحديث سبق تخريجه في (ص/747). 

(4) انظر: الاحتيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص/۳۰)» والانصاف للمرداوي (۳۵۷/۱). 

ره) انظر: المي »)8١/8(‏ والشرح الكبير لابن قدامة (4۷/۹)» والبدع (۱۱۷/۸ والانصاف للمرداوي 
(۰)۲۷۹/۹ وكشاف القناع (۰)4۱۷/0 وشرح الزركشي (۵۳۰/۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدين 
عنه الترمذي قوله: "لا أعلم في هذا الباب حديثا له سناد جید" ونقل عنه أبوبكر 
ارم - في التسمية - قوله: "لا أعلم فيها حدیثا تاسايسو ريض آن ره الوصوة» اسه 
ليس فيه حديث أحكم به ۲ وطذا استقرت الرواية عنه باستحباب التسمية (؟. 
المثال السابع: 

أنه تغیر احتهاده في مسألة انتقاض وضوء الرحل .عس المرأة» فکان یری أن مس 
المرأة لا ینقض الوضوء مطلقاء استدلالا عا رواه عروة عن عائشة رضى الله عنها: (أن 
البي ي قبل امرأة من نسائه ثم حرج إلى الصلاة و م يتوضأء فقلت فا: من هي الا آنت؟ 
فضحكت)“» ثم تغیر رأي الامام هد في هذه المسألة» حيث رجع إلى القول بأن مس 


المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة لما ظهر له أن هذا الحديث المروي عن عائشة 
ا 


المثال النامن: 

أنه كان یری أن من مسح على حفیه وهو مقیم ثم سافر فانه يتم مسح مقیم يوم 
وليلة» ولا يزيد ثم رجع إلى القول بأنه يتم مسح مسافر؛ حيث تنبه إلى اختلاف حال 
الکلف, فالمقيم أصبح مسافرا فحكم له عسح المسافر؛ لأن حاله احتلف(. 
المثال التاسع: 

أنه تغير احتهاده في حد الفاحش في الخارج من غير السبیلین» حيث رجع إلى 
القول بأنه ما استفحشه كل إنسان بحسبه» حيث تنبه إلى أن الحد في ذلك لا يمكن أن 


ينضبط بقدر معين» و لم يرد في تقديره نص من الشار ع ولذا أحال فيه إلى تقدير كل 


(۱) سنن الترمذي (۳۸/۱). 

(۲) نصب الراية (4/۱). 

(۳) انظر: الغ لابن قدامة (۷۳/۱» والكافي له »)۲٤/١(‏ والانصاف (۱۲۸/۱). 

)٤(‏ سبق تخريجه في (صس/۷5). 

(ه) انظر: مسائل الامام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صاخ (۱۰/۲) و(۱5۲/۲) و(۰)۲۱۰/۳ والغی (۰)۱۲/۱ 
ورجعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۰۱۱۱ ۱۳۲). 

(7) انظر: الروایتین والوحهین .٩۷/۱(‏ والانتصار ».)557/1١(‏ والغی (۰)۳۷۱/۱ وشرح العمدة (۰)۲۰/۱ 
والفرو ع (۰)۱۸/۱ ورجعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۱۰۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


0) 3 ۳ 


المثال العاشر ۰ 
أنه كان يرى أن حروج بقية اي بعد الغسل یوجب غسلاً آحسر ثم رجع إلى 
القول بأنه لا يوجب الغسلء وإنما يوجب الوضوء حيث تنبه إلى عدم توافر موحب 
الغسل» وهو حروج المي بشهوة . 
الاك ادق 
أنه كان يُسهّل في الصلاة خلف من لا یعرف ثم تغير رأيه في ذلك وأمر 
بالتحري» وألا يصلي الانسان إلا حلف من يعرف؛ سد للذريعة» حيث حشي أن يكون 
التسهیل ٍ ذلك مفضیاً ل الصلاة علف من لا تحوز الصلاة علفه, وذلك حين تکشر 
البدع ‏ . 


المثال الثاني عشر: 
أنه كان يرى أن القنوت في الوتر لا يشرع إلا في النصف الأخير من رمضانء ثم 
تغير اجتهاده في هذه الساألت ورحع إلى القول بجو از القنوت 2 العام كله یازا 
: 3 
للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم ‏ '. 
المثال الثالث عشر ٠:‏ 
أنه كان يرى أن المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإنه عضي في صلاته ولا 
يقطعهاء ثم رجع إلى القول ببطلان تیممه وأنه يجب عليه الخروج من الصلاة» فا رأى 


)١(‏ انظر: الغق لابن قدامة »)۲٤۹/١(‏ والكاقي له »)4١/١(‏ والشرح الكبير له »)۸۳/١(‏ وشرح الزركشي 
(555/1). والفروع (۱۶۳/۱)» والإنصاف للمرداوي (۱۹۸/۱). 

(۲) انظر: المغني (۱۲۹/۱)» والشرح الكيبر (۰)۲۰۱/۱ والإنصاف للمرداوي (۰)۲۳۱/۱ وشرح العمدة 
(١/5ه*)»‏ والمبدع (۰)۱۸۰/۱ وكشاف القناع .)١47/١(‏ 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (4۹/۱) . 

. )44۸/۱( والمغئي‎ »)١5:5/١( انظر: الروايتين والوجهين‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
كثرة الأحاديث الدالة على ذلك» حيث ثبتت عنده فقال .عقتضاها . 


المثال الرابع عشر: 

أنه تغير احتهاده في حكم حلسة الاستراحة» فكان يرى عدم مشروعيتهاء ثم رجع 
إلى القول باستحبابها» حيث صح عنده الحديث الوارد في هذه المسألة ورجحه على 
غير وهو ما رواه مالك بن الحويرث آنه: (رأى البي ی يصلي» فإذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حن يستوي قاعداً) . 
المثال الخامس عشر: 

أنه تغير اجتهاده في حكم الصلاة على ما وحد من أعضاء الیت» حيث كان يرى 
عدم جواز الصلاة على الأعضاءء ثم رجع إلى القول بجواز ذلك7©. 

ولعل رجوع الإمام أحمد عن رأيه في هذه المسألة بسبب ثبوت الآثار الواردة عن 
الصحابة لديه» وال فيها ذكر صلاتمم على الأعضاء في عدد من احوادث"؟ . 
المثال السادس عشر: 

أنه تغير احتهاده في أثر النسيان في سقوط الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة» 
حيث كان يرى أن الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة لا يسقط بالنسیان, فإذا لم يتذكر 
الصلاة الفائتة حن انتهى من الصلاة الحاضرة فإنه يلزمه مراعاة الترتيب فيأي بالفائتة ثم 
يعيد الحاضرة» استدلالاً ما رواه أبو جمعة حبيب بن سباع - وكان قد أدرك البي يلع -: 
(أنه ل عام الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أي صليت 


(۱) انظر: الروايتين والوجهین (30/1)» والانتصار »)۳۹٤/١(‏ والستوعب (۰)۳۰۸/۱ والغي لابن قدامة 
(171/1)» والكافي له (1۹/۱)» والشرح الكبير له (۲۷۳/۱)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(۱۰/۱). 

(۲) انظر: الروايتين والوجهین (۱۲۸/۱)» والكافي لابن قدامة (۳۱۰/۱). 

(۲) انظر: رحعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/4 ۳۳). 

)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/۷5۵). 

(5) انظر: المغ لابن قدامة (۲۰۹/۲)» والشرح الكبير له »)579/١(‏ والانصاف (۵۳۰/۲). 

(5) منها: ما ورد عن عمر ذه أنه صلى على عظام بالشام» وما ورد عن أبي عبيدة 5ه أنه صلى على رژوس 
بالشام» وما ورد عن أبي أيوب ذه أنه صلى على رجلء انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۸/۳)» وانظر في 
تعليل رجوع الإمام أحمد في هذه المسألة: رحعات الإمام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۹۳٤).‏ 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصرء ثم أعاد 
اللغرب)' ثم رجع الإمام أحمد عن هذا القول إلى القول بأن النسيان يسقط الترتيب بين 
الصلاتين الحاضرة والفائتة» ولعل سبب رجوعه عن قوله في هذه المسألة ما تبين له من 
ضعف مستند القول بأن النسیان لا بسقط الترتیب» وهو الحديث السابق» فترك العمل 
عقتضاه وبقي على أصل الشرع من وضع النسیان عن المكلف" . 
المثال السابع عشر: 

أنه تغیر احتهاده في حکم قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة فکان يرى أن 
قراءة الفاتحة واحبة في الركعتين الأوليين من الصلاة دون الأحريين» ثم رحع إلى القول بأن 
قراءتها واحبة في كل ركعة من ركعات الصلاق لا تصح الركعة بدوهاء» وذلك بسبب 
كفي الس لق ل الاول ۳ 
المثال الثامن عشر: 

أنه تغير احتهاده في مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل» فقد كان يرى حواز ذلكء» 
استدلالا عا رواه حابر بن عبدالله: (أن معاذ بن حبل كان يصلي مع البي وَل ثم برع 
فيؤم قومه)“ وفي لفظ: (أن معاذ بن حبل كان يصلي مع رسول الله وه العشاء الآحرة» 
ثم يرحع إلى قومه فيصلي بم تلك الصلاة)"2, ثم رجع الإمام أحمد إلى القول بعدم جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل لا ضعف عنده الحديث» وقد صرح بذلك في رواية المروذي» حيث 
قال: "قلت له: يصلي بقوم الفرض» ثم يأ بآحرين يصلي بهم على حديث معاذ؟ قال: قد 
۲ وجاء في رواية إبراهيم الحربي: "سئل أحمد عر 
رحل صلى في جاعة أيؤم بتلك الصلاة؟ قال: لاء ومن صلى خلفه يعيد. قيل له: 


كنت أذهب إليه فقد ضعف عندي 


(۱) سبق تخريجه في (ص۷۷۰). 

(۲) انظر: الإنصاف للمرداوي 55/١(‏ 5)؛ ورجعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۲۳۰). 

(۳) انظر: النكت على احرر (۸/۱)» والانتصار (۲۰۲/۲)» ورجعات الإمام أحمد بن حنبل الفقهية في 
العبادات (ص/۰۳ ۳). 

.)۷۷۱ سبق تخريجه في (ص/۰۷۷۰‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في (ص/۷۷۱). 

رت قذیب الأحوبة (۸5۹/۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
فحديث معاذ؟ قال: فيه اضطراب, وإذا ثبت فله معئ دقيق لا يجوز مثله الیوم7٩‏ . 

أنه تغير احتهاده في صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» فقد رجع إلى القول بضم 
الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة» حيث كان معتمدا على أن معن نشر الأصابع 
التفريق» ولا راحع أهل اللغة ظهر له أن المراد يما الضم. 

فقد روى ابن القيم عن صالح قال: "سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى؛ 
فقال: يا بى كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: (كان البی و إذا كبر نشر أصابعه)7) 
فظننت أنه التفريق» فكنت أفرق أصابعي» فسألت أهل العربية فقالوا: هو الضم وهذا 


المثال العشرون: 

أنه تغير احتهاده في حكم الصلاة على البي ي في التشهد الأحير» فكان يرى أها 
سنة» ثم رحع إلى القول بوجوها لا ظهر له ما كان خافیاً عليه من دلالة النصوص الواردة 
بالأمر بالصلاة عليه في هذا الموضع» حيث تبين له أن الأصل حمل الأمر في تلك النصوص 
علی ظاهرهه وهو رسيي 


المثال الحادي والعشرون: 

أنه كان يجيز للمتمتع صیام أيام التشريق» ثم تغير احتهاده ورحع إلى القول بالمنع 
من صيامها لا اطلع على النصوص الواردة في هذه المسألة» وفي ذلك يقول الإمام أحمد: 
"كنت أذهب إلى هذا - يعن صوم المتمتع لأيام التشريق - إلا أني ریت الأحاديث عن 


.)٩۲/۱( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۷۹۱). 

(۳) بدائع الفوائد (۵۹7/۳). 

)٤(‏ انظر: الروايتين والوحهين (۰)۱۲۹/۱ والانتصار لأبي الخطاب »)۲۸٤/۲(‏ والغی (۰)۳۱۸/۱ والكافي له 
»)١57/١(‏ والشرح الكبير له (١/581)؛‏ ورجعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/ه ۲ 
۹ 1( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


ا اد 3 ع ع ١‏ 
رسول ال :فا آیام آکل وشرب وبعال"(1) 


TT 


. قال أبو يعلى: "فظاهر هذا أنه رحع عن 


المثال الثاني والعشرون: 

أنه كان يرى جواز أن يعتق الإنسان من زكاته» ثم رجع عن هذا القولء ورأى 
عدم جواز ذلك؛ سداً للذريعة؛ لأن العتق ذريعة إلى احرم» وهو انتفاع الزکی من 
ا 


المثال الثالث والعشرون: 

أنه كان يقول بضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في الزكاة» ثم رجع إلى 
القول بعدم الضم» بل يعتبر كل منهما على حدة؛ حيث تنبه إلى أن الذهب والفضة 
تختلف عن الحبوب» ذلك أن الحبوب إنما تضم لأنه يجمعها اسم واحدء أما الذهب والفضة 
فكل واحد منهما متميز باسم خاص به» وبنصاب منفصل( . 


أنه تغير احتهاده في موضع دفن النصرانية إذا ماتت وهي حامل من مسلم فکان 
يرى ها تقبر في مقابر المسلمين» مراعاة للولد الذي في بطنهاء ثم رحع إلى القول با تقبر 
و ی E ANN E‏ ی حوور تماقا اس ی يقال 


الولد وحال الأم» وعدم النظر لأحدهما واعتبار حاله دون الآحر“. 


(۱) الروایتین والوجهین لأبي يعلى (۲۰۵/۱). 
(۲) الرجع السابق» الصفحة نفسها. 
(۲) انظر: الغق ۲۳۰/۶ . 


)٤(‏ انظر: الفروع (۳۶۷/۲). والبدع (۳۲۷/۲) وبدائع الفوائد (877/5: ۰۸۷ والانصاف للمرداوي 
(۰)۱۳۰/۳ ورحعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/9۸۰). 

(5) انظر: آحکام أهل الملل (۳۰۳/۱). واحرر (۲۰/۱) والقنع (۲۸۸/۱) والفروع (۲۸۰/۲) والبدع 
(۲۸۰/۲). والانصاف (551/7)» ورحعات الامام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۵۱۳). 


لباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتمدین 
المثال الخامس والعشرون: 

أنه كان يرى جواز بيع الطعام بكيل تقدمت مشاهدة المشتري له وأنه یعتبر قبضا 
صحيحاًء لأن استدامة الكيل .منزلة ابتدائه» ثم رحع عن هذا القول» وذهب إلى عدم جواز 
دم اد ها اندي که مره ادر د ترس ی ای او اي 
درءا للشحناء بین التعاملین» ٍذ تکثر النازعات ف مقدار الکیلات والوزونات(. 


المثال السادس والعشرون: 

أنه كان يرى أن العامل الضارب إذا عمل في مال شريكه من غير إذنه فأنتج رجا 
فان الربح لصاحب المال» ولا شيء للمضارب. ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» ورحع عن 
هذا القول ورآی أن للمضارب ی هذه احالة أحرة الثل» استحسانا؛ مالل تكن الأجرة 
۱ 


أنه كان يرى أن لفظ (يا لوطي) لا يعد من صریح القذف. وإنما هو كناية فيه 


ولذا أوجب أن يسأل المتلفظ بذه الكلمة عن قصده فان كان قصده القذف حك والا 
فلا حدٌّ عليه» ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» حيث ذهب إلى أنه يعد من الألفاظ 
اه و U E E E‏ م۷ ۰ 507 
رحوعه عن قوله السابق» هو آنه کان یقول بعدم صراحة هذا اللفظ آعذاعا نقل عن 
بعض السلف فى آنه کنایق حیث لم يكن في زمافم مختصاً بمعين اللواط اوا الف 
في زمانه على اعتباره دالا على اللواط ومختصاً به ولا يدرك من إطلاقه سواه» رجع إلى 
القول بأنه صريح . 


. )١١5/5( والانصاف للمرداوي‎ »)١317/7( انظر: الروايتين لأبي يعلى (۳۲۸/۱) والمغئي‎ )١( 

(۲) انظر: الروايتين والوجهین (۳۸۹/۱) والعدة »)٠٦١ ٤/١(‏ والفروع لابن مفلح (۳۰۵/4) والانصاف 
للمرداوي )051/١5(‏ . 

(۳) انظر: المغئ لابن قدامة (۰)۸۰/۹ والشرح الكبير »)۳۷١-٠۷١/۲١(‏ والبدع (۸۰/۹ والانصاف 
(۳۷/۲). 

.)۵۲۱/۲( انظر: رحعات الامام أحمد الفقهية في غير العبادات‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال الثامن والعشرون: 

أنه تغیر احتهاده فيمن تکون بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: ویو آلزی 
یدو عَقَدَةُ أليَكاح 4 أهو الزوج أم الولي» فكان يرى أن عقدة النكاح بيد الولي» ثم 
رحع إلى أنها بيد الزوجء نا ظهر له ما كان خافيا عليه في تأويل الایة . 
الفتال التاسم والعشرون: 

أنه كان يرى أن الأمة تحصن ار ثم رجع إلى القول بأها لا تحصنه. فلیست 
كالحرة إذ هي ناقصة في الطلاق» وفي الحد» وغير ذلك» فعدل عن قياسها على الحرة لما 
تأمل السالة ‏ . 


المثال الثلاثون: 

أنه كان يرى أن الكتابية لا تحصن السلم ثم توقف في المسألة لما حصل فيها من 
اللبس» ثم رحع إلى القول بأنها تحصن السلم بعد أن استبانت له المسألة» واتضح له أن 
الكتابية أقرب إلى المسلمة فتلحق با . 


المثال الحادي والثلاثون: 

أنه تغير احتهاده في عدة امرأة المفقود» ورجع عن قوله فيهاء مراعاة للحلاف؛ 
حيث يقول: "قد كنت آقول: إذا تربصت أريع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا 
تروحت. وقد ارتبت فيها اليوم وهبت ابحواب فيها لما قد اختلف الناس فيهاء فک أن 
آحب السلامة( ۳ 


(۱) جزء من الاية (۳۷) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: الغق لابن قدامة (۱۹۰/۷)» والبدع لابن مفلح »)٠١۸/۷(‏ والشرح الکبیر (۰)۲۰/۲۱ والانصاف 
للمرداوي (۲۷۱/۸). 


(۳) انظر: أحكام أهل الملل (ص/۲۷۲). والبدع (1۳/۹). والانصاف للمرداوي ( 44/۲ ۲). 
(4) انظر: أحكام أهل الملل (ص/۰۲۸۱ ۰6۲۸۲ وشرح الزركشي »)٤۱۹/۲(‏ والانصاف (۲۹/۲۲). 
(5) الروايتين والوجهین (۰)۲۲۲/۲ والغي (۰)۱۰۷/۸ والشرح الكبير (۱۰۷/۸) ور ۸۰/۲ والبدع 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال الثانى والثلاثون: 
أنه كان متوقفا في حكم اللقيط حين تدعيه مسلمة وكافرة» ثم ذهب إلى أنه 


)۱ 
لوعن عن ا 


المثال الثالث والثلاثون: 
لا كا فيرط اممو E O‏ شري اه E E‏ 


اك نو سا : 


المثال الرابع والثلاثون: 

أنه كان يرى أن المدعى عليه إذا تمنع من أداء اليمين فإنه یقضی عليه بالنکول, ثم 
رحم عن هذا القول ورأی يعد ذلك آن ترد الیمین علی الدعي؛ سدا لذريعة التساهل ق 
ال 


المثال الخامس والثلاثون: 

أنه كان يرى أنه لا يجوز القضاء على الغائب عن البلد. ثم رحع عن ذلك وقال 
بجوازه» سدا للذريعة؛ حيث إن منع القضاء على الغائب يُدل الضرر على صاحب الحق» 
فيضيع حقه أو يؤخر إلى أمد مع إمكان استيفائه “> كما أنه ذريعة إلى إبطال حقوق 
الناس» حيث إن من أراد أحذ أموال الناس وعدم أدائها فإنه يغيب عن مجلس الحكم فلا 
مکی لاغ 


(۱۲۸/۸» والإنصاف (۲۳۰/۱۸) . 
)١(‏ انظر: ال (50/7)» والشرح الكبير (5 ۳۶۳/۱ والفروع »)5١5/5(‏ والطرق الحكمية (ص/۳۳۸) . 
(۲) انظر: الغي (۲۹۷/۱۲) . 
(۳) انظر: الرجع السابق (۲۱۲/۱۰). والفروع لابن مفلح »)٤۷۷/١(‏ والبدع (14/۱۰). والانصاف 
للمرداوي (4۳۳/۲۸) . 
)٤(‏ انظر: الروایتین لأبي يعلى (۸۵/۳) والبدع (۰/۱۰) . 
(ه) انظر: الذحيرة للقرافي (0۱۱/۱۰ . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال السادس والثلاثون: 

أنه كان متوقفاً في حكم إرضاع المسلمة طفلاً بحوسياً بأحرة» ثم ترجح عنده عدم 
اتود سد ابا ايز فل عات عر نا وا تا ی ما۱ 
المثال السابع والثلائون: 

أنه كان یری أن الرضیع السبي النفرد عن آبویه إذا لم يكن في السلمین من یرضعه 


و مر 


فانه يرد إلى الکفار ولا يحمل» ثم رحع عن ذلك» ورأآی أله لا یرد إل الکفار حي وان ۸ 
يكن اق المسلمين من برضعه سدا للدرصة؟ بحیت إن ر كه و اقاب عند الكفار خریعه إلى 


وه ۲ ۲ 
مفسلة اعتناقه دينهم 0 


المثال الثامن والثلاثون: 
أنه كان يرى تحريم ذبيحة الأقلف» ثم تغير احتهاده في هذه المسألة» ورحع إلى 
القول باباحتها اش للتيسير على الناس ودفع الحرج عنهم. إذ لو لم تبح ذبيحته 
۱ 1 
لشق ذلك على الناس ووقعوا في الضیق تج ِ 


المثال التاسع والثلاثون: 
أنه تغير احتهاده في حكم صيد کلب ابحوسي إذا أرسله المسلم» فكان يرى تحره» 


مس 
ت 


ثم رجع إلى القول باباحته وأنه لا بلس به لا ظهر له تأويل قوله تعالى: مک شون با 


۳4 ۳ 


عم ا ۱6» حيث تبين له أن معي تعلیم الکلب یشمل إرساله» فیکون إرسال السلم 
كني ا قلي !۳ . 


. انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/۳۸۷)‎ )١( 

(۲) انظر: الرجع السابق (ص/۰)۱۹ وأحكام أهل الذمة لابن القیم (۵۱۱/۲) . 

(۲) انظر: أحكام أهل الملل للحلال (ص/۳۹). والفروع (/۰)۲۸۰ والانصاف للمرداوي (۲۹۱/۲۷)» 
وكشاف القناع (۲۰۵/۲) . 

(۶) جزء من الاية (4) من سورة الائدة. 

(م) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/8 ١‏ 4» 4۰۹ ومسائل الامام أحمد برواية ابنه عبدالله (554)؛ 


ورجعات الإمام هد الفقهية في غير العبادات (ص/505). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال الأربعون: 

أنه تغير احتهاده في حكم من حلف بالشي إلى بيت الله ثلاثين حجة ثم حنث في 
ذلك» حيث كان يرى أنه تلزمه كفارة بمين» ثم رحع عن هذا القول إلى التوقف في المسألة 
لا رأى انتشار ذلك الحلف عند الناس واعتيادهم عليه وعموم بلواهم به . 


المثال الحادي والأربعون: 

آنه کان يرى جواز الاستحلاف في دعوى القذف فاذا ادعى رحل على آخر أنه 
قذفه» فأنكر الدعی عليه» فان الدعي یطالب باليمين» ثم رجع الامام أحمد إلى القول بأنه 
لا یستحلف ف ذلك» حیث تنبه إلى أن رة الاستحلاف فى دعوی القذف غير متحققق 
بخلاف غيره من دعاوی الال ونحوه» حيث انه على القول بالاستحلاف لا یقضی عليه 
بالنکول ولا يقام عليه الحد, فلا أثر لليمين في ذلك" . 


المثال الثاني الأربعون: 

أنه كان يرى عدم جواز القراءة عند القبر» وأا بدعة منكرة» ثم رجع إلى القول 
بجوازها لما وقف على أثر ابن عمر رضي الله عنهماء حيث روي عن ابن عمر أنه أوصى 
بأن يقرأ عند رأسه إذا دفن بفاتحة البقرة وحاعتها!؟» وكان الامام هد قد آنکر على 
رحل كان يقرأ عند القبر» فلما نقل له قول ابن عمر أمر أن يعود الرحل للقراءة“ . 


المثال الثالث الأربعون: 


.)١75/1١( انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صاخ‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة »)٠۷١/۲(‏ والروايتين والوجهين (35/7)» والمبدع (۲۸۳/۱۰)» والانصاف 
»)٠١ 5/09‏ ورجعات الإمام هد الفقهية في غير العبادات (ص/1۷۷). 

(۳) سبق تخريجه في (ص/؛ ۷۳). 

(4) انظر: القراءة عند القبور لأبي بكر الخلال (ص/5)» والأمر بالعروف والنهي عن المنکر له أيضاً (ص/۲۹۲)» 
وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (۰)۲۲۱/۱ والمغن لابن قدامة »)۲۲٤/۲(‏ والفروع (۰۲۳۸/۲ والمقصد الأرشد 
في ذكر أصحاب الإمام هد لابن مفلح »)١37/7(‏ والروح لابن القيم (ص/١٠)»‏ والإنصاف للمرداوي 
١د‏ ه). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


أنه كان يرى أن العبد إذا أعتق لا تحب عليه الجزية» ثم رحع إلى القول بوحوب 
ابلزية علیه مطلقاء سواء ا كان معتقه مسلما آم كافر اه نا بلغه فعل عمر بن عبدالعزیز 


وأنه أك ار 


المثال الر ابع والاربعون: 

أنه تغير احتهاده في مقدار دية الكتابي» حيث كان يرى أن ديته ثلث دية السلم 
تمسكا .ما أثر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قضيا في دية اليهودي والنصراني 
بثلث دية السلم( ثم رجع إلى القول بأن ديته نصف دية المسلم لا ثبت عنده حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البى و حعل عقل أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى على النصف من عقل المسلمين» حيث ترجح عنده هذا الحديث على الأثر 
السابق» فقدمه عليه . 


أنه كان یری قبول توبة من ارتد حي ولو تكررت ردته» ثم رجع عن ذلك» ورأى 
أن من نکر رن ردته يقتل ولا يستتا نين 557 لذريعة التلاعب بالإسلام . 


المثال السادس والأريعون:- 
أنه كان يرى أن الكتابي إذا حول عن دینه إلى ما هو أقل منه کامحوسية أو الوئنية 
ونحوها فإنه يرد إلى الإسلام أو إلى دينه الذي كان عليه» ثم رجع عن ذلك» ورأى أنه يرد 


.)۲۲4/4( انظر: أحكام أهل الملل (۱۸۱/۱)» والانصاف للمرداوي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في (ص/۷5۳). 

(۳) سبق تخريجه في (ص/۰۷۰۳ ٤‏ 075). 

(4) انظر: مسائل الامام أحمد برواية ابنه صاخ (4/۱ 4۱)و(۲/۳ ۰۱۷ وأحكام أهل الملل للحلال (ص/۰)۳۰۵ 
والروايتين والوجهين لأبي يعلى (۰)۲۸۲/۲ والمغي لابن قدامة (۰)۳۱۲/۸ والكافي له (۰)۷۸/4 والبدع 
(757/8)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (4۲/۳). 

(5) انظر: الروايتين لأبي يعلى (۳۱۲/۲). وأحكام أهل الملل للخلال (ص/۲ ۰4۲ ۰4۲۳ والمبدع (۰)۱۷۹/۹ 
والإنصاف للمرداوي (۱۳/۲۷) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجنتهدیبن 


إلى الإسلام» فان أبى قتل» سداً للذريعة» لئلا يؤدي ذلك إلى وقوع ضرر بالمسلمين» لأن 
إقراره على الانتقال إلى ما هو أقل من دينه يترتب عليه ضرر بالمسلمين» وقد نص الامام 
أحمد على ذلك» فذكر أنه لا يؤدي الجزية» ولا تنكح له امرأة» ولا تؤكل له ذبيحة ©. 
المثال السابع والأربعون: 

أنه تغير احتهاده في ميراث المرتد» حيث كان يرى أن ماله لورثته من المسلمين؛ لما 
روي عن علي بن ابي طالب طفنه: (أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين) ثم 
رحع إلى القول بأن ماله- إذا مات أو قتل - يكون فيئاً لبيت مال المسلمين”. ولعل 
سبب رحوعه عن رأيه في هذه المسألة تضعيفه لهذا الحديث» وتمسكه بحديث أسامة بن 
زيد ظط أن البي کل قال: لا يرث السلم الکافر ولا الکافر السلم ا 
امحدیث السابق» وقدمه غل . 


المتال الثامن والأربعون: 

أنه تغیر احتهاده في تکفیر من یقول بخلق القرآن. حيث كان یری أن القائل بخلق 
القرآن لا يكفر» ثم رجع إلى القول بتکفیره لا ظهر له تأویل النص» وفي ذلك يقول: 
"كنت لا أكفره حن قرأت: نيع 4 وغيرهاء فالقرآن من علم الله ومن 
زعم أن علم الله مخلوق فهو کافر ۳ فهنا ظهر للإمام أحمد وجه استدلال من الآية ۸ 
يكن اضرا لديه. 


() انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/2755 ۲۷۱) . 

(۲) سبق تخرجه في (ص/7617). 

(۳) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص/؟ه: -455).؛ ومسائل الامام أحمد برواية أبي داود (ص/۰)۲۹۷ 
ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه للمروزي (؟517/5)» وشرح الزركشي (۲۸۰/۲). والانصاف 
للمرداوي (۲۸۱/۱۸). 

)٤(‏ سبق تخريجه في (ص/0778). 

(5) انظر: رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات (ص/۲۱۵). 

(79) جزء من الآية )١57(‏ من سورة النساء. 

(۷) طبقات الحنابلة »)54١ 5/١(‏ والقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام هد (۱۱۹/۳» والفروع »)٤۸۸/٦(‏ 
والانصاف للمرداوي (4۷/۱۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال التاسع والأربعون: 
أنه تغير احتهاده في حكم استعمال الحقنة في الدبر للمريض عند الحاحة» فکان 
يكره ذلك» ثم رأى جواز استعمالها عند الحاجة لما قي ذلك من المصلحة 27 . 
المثال الخمسون: 
أنه تغير احتهاده في حكم إعتاق الرقبة الكتابية» فكان يرى حواز اعتاقهاء ثم رجع 
2 2 3 ۲ 
إلى القول بعدم حواز ذلك؛ حملا للادلة المطلقة على الادلة المقيدة بالإساد.( ۲ 


. )44۳/۲( انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
انظر: أحكام أهل الملل للخلال (۳۳۳/۲)» ورجعات الإمام هد بن حنبل الفقهية في العبادات (ص/۲۷).‎ )۲( 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 
ثانياً: نماذج من تغير الاجتهاد عند بقية السلف: 
المثال الأول: 

أن أبا يوسف - صاحب أي حنيفة - تغير احتهاده في الوقف حين بلغته السنة فيه 
على خلاف احتهاده فقد كان يرى أنه يجوز بيع الوقف» وأنه غير لازم» فللواقف عدم 
تأبيد وقفه ولا لقي الإمام مالكا عندما حج مع الرشيد» ومع منه ما ورد في الوقف( 
ورأى أوقاف الصحابة والتابعين رحع عن رأيه وقال بلزوم الوقف"" وقال: "لو بلغ أبا 
حنيفة هذا الحديث لقال به» ورحع عن بيع اى 
المثال الثانى: 

أن أبا يوسف احتمع بالإمام مالك "فسأله عن مسألة الصاع وصدقة 
الخضروات... فأحبره مالك عا تدل عليه السنة في ذلك» فقال: رحعت إلى قولك يا أبا 


عبدالله» ولو رأى صاحي ما ریت لرجع إلى قولك كما رحعت* . 


المثال الثالث* 

أن أبا يوسف تغير احتهاده وقضاؤه» حيث قضى بالقود في مسلم قل ذمياء ثم 
رحع عن ذلك وأسقط القود؛ سدا للذريعة» ذلك أنه لما حكم بالقود أتاه رحل برقعة من 
شاعر فألقاها بين يديه» وفيها أبيات تُشهّر بأبي يوسفء وأنه ظلم في هذا الحكم وحار 
على الدین» و نحو ذلك» فتدارك آبو یوسف الأمر بحیلق لغلا يكون منه فتنة» حيث خرج 
وطالب أولياء القتیل بالبينة على صحة الذمة فلم يأتوا بماء فأسقط القود وحکم بالدية. 

وهذا من آقوم الخارج الشرعية» حيث تعارض عنده حق القتول الخاص» وسد 
الذريعة بدرء الفتنة العامة» فجنح إلى آهون الضررین متحلصا بطلب البينة على صحة 
الذمة لعلمه بعجز الأولیاء عن |قامتها؛ فتغیر احتهاده ف هذه اادثة سدا للذريعة ٩‏ . 


مه 


(۱) سبق تخريجه في (ص/۷۳۵). 

(۲) انظر: المبسوط للسرخحسي (۲۸/۱۲). والبحر الرائق لابن بحیم (۲۰۹/۰). 

(۲) فتح الباري (4۰۳/۵). 

.)۲۱۱/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر: الحاوي الکبیر للماوردي (۱7/۱۲) وإعانة الطالبین (۱۱۸/4) وعمدة التحقیق في التقلید والتلفیق 
للباني (ص/۱5۲) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال الرابع: 

اك ابا ساف ای لازن الم وی اف ال فقسو ر 
بوحود فارة ميتة في بكر الحمام» فقال: لذا تأذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الاء 
قلتين لم يحمل با 

فتغير احتهاده ولم يبطل صلاته» بل آحازها بعد الوقوع مراعاة للخلاف. 
المثال الخامس: 

أن أبا يوسف اعتبر المماثلة في الحنطة والشعير بالوزن على حلاف النص الوارد في 
اعتبار المماثلة فيها بالكيل؛ وذلك للعرف؛ حيث إنه رأى أن الحديث أخبر عن وسيلة 
التماثل العتادة في زمن البي كَلِوٌء وأن هذه العادة قد تغيرت فيما بعد» فأصبح الشعير 
والحنطة من الموزونات في معظم البلدان» وصار تعامل الناس الوم على بیعها بالوزن» 
فيكون الاعتماد عليه في المماثلة . 


المثال السادس: 

أن محمد بن الحسن ترك ما عليه الفتوى» وعدل عن القياس والأصل في حكم بيع 
التمر مع شرط بقائه حى ينضج» فمع أن القياس يقتضي فساد البيع؛ لان هذا شرط لا 
صحح هذا البيع وأفى بجوازه لحريان العادة به بين الناس . 
المثال السابع: 

أن محمد بن الحسن كان يفي بجواز الصلاة في الثوب الذي أصابه شىء من بحاسة 
الطرقات إذا كان ما صابه یسیرا لا کثیرا فاحشاء إلا أنه نّا دحل الري» ورأى أن البلوى 
قد عمت علابسة تلك النجاسات بكثرة» لكثرة ما تحويه الطرقات من الطين المخالط هذه 


. )١١١/ص( انظر: الانصاف للدهلوي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين »)١75/5(‏ وفتح القدير لابن الهمام (/۱5۷) والعرف والعادة في رأي الفقهاء 
(ص/ه5 ۰۲ 45 ۰)۲ وأثر العرف في فهم النصوص للدكتورة رقية العلواني (ص/۰1۲ 57)» وتغير الأحكام 
للدكتورة سها مکداش (ص/8: .)١‏ 

(۲) انظر: الحداية (۰۲۰/۳ 55)» وتبيين الحقائق (۱۲/4) وانظر: الاستحسان للباحسين (ص/۰۱۰۹ ۱۱۰). 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
النحاسات» رحع عن قوله السابق» وأفى بحواز الصلاة في الثوب الذي أصابته النجاسته 
وان كان ذلك كثيراً فاحشا؛ لعموم البلوی(. 
المثال الثامن: 

أنه تغیرت الفتوی في الذهب النفي في حنث من حلف وقال: وال لا اكل 
الفاكهة) ثم أكل العنب. فکان أبوحنيفة یری أنه لا يحنث, لأن العنب لا يدحل ف مسمی 
الفاكهة عنده إذ هو في زمنه من المأكولات التغذی باه واحتاج إليها أصالة ما یکون به 
القوام» فيخرج عن الفاكهة» إذ ليس فيه معن التفکه والتنعم بل یکتفی به في بعض 
المواضع كالرطبء ولا تغيّر عرف الناس بعده» وأصبحوا یعدّون العنب من الفواكه أفىّ 
صاحباه آبو پوسف و هله بن الود بحنث من أکل العنب» وقد قال: والّه لا اکل 
الفاكهة) لوجود معن التفکه به في العرف . 
المثال التاسع: 

إفتاء الصاحبين أبي يوسف ومد بن الحسن بضرورة تزكية الشهود وعدم 
الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة -- مع مخالفته لما نص عليه أبو حنيفة بناء على ما كان 
زه قم كله العو لاح رار شاد رما وکو ال لتاس وو ت فق ا 
لوقو EEE NES‏ لو ار الاي 
المثال العاشر ۰ 

اقا اتصاخین آن پراشت: ومد رین و طفق الا خراممن غير اتساطان: نظر! 
لفساد الزمان» مع خالفة ذلك لذهب أبي حنيفة» حيث كان يفي بعدم تحقق الا کراه من 
غيره» لا شاهده في عصره من أن النعة وللقدرة ۸ تكن لغیر السلطان» ونظرا لفساد 
الزمان وتغیر الحال بعد ذلك وظهور الظلمة أفى الصاحبان بتحقق الا کراه من غير 


.)۳۲۱/۱( وفتح القدیر (۰)۲۰/۱ وحاشية ابن عابدین‎ »)۳٦/١( انظر: بدائع الصنائع ۰۸۱/۱ والحداية‎ )١( 

(۲) انظر: تیسیر التحریر (۳۱۸/۱)» والبحر الرائق (۳۹۱/4). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲۷۰/۲)» وفتح القدیر (۳۷۸/۷)» ومجموع رسائل ابن عابدين (۰)۱۲/۲ ودرر 
الحكام شرح جلة الأحكام (4۳/۱). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


ِ | ) 
السلطان بناء على ما شاهداه في اا 


المثال الحادي عشر: 

أن أبا الليث السمرقندي الحنفي كان يفي بعدم جواز أحذ الأجرة على تعليم 
القرآن ثم رحع عن فتواه حشية من ضياع تعلم القرآن والانقطاع عن ذلك» كما أنه كان 
يفي بكراهة دخول العالم على السلطان ثم رحع عن فتواه» ورأى جواز ذلك للمصلحةء 
وأيضا كان يفي بكراهة حروج العالم إلى أهل القری» ثم رحع عن فتواه» ورأى حواز 
ذلك لما رأى من جهل أهل القرى وحاحتهم إلى العلم» ففي هذه المسائل الثلاث تغير 
احتهاده لما رأى من المصلحة الراححة "° . 
المثال الثانى عشر: 

أن ابن رشد أفى بجواز القيام للناس في زمنه - مع ورود النهي عن ذلك - سدا 
للذريعة» بل ذكر أنه لو قيل بوجوبه لم يكن بعيداء وقي ذلك يقول: "لا بأس بالقيام 
والاحترام وأما في هذا الزمن فقد صار تركه مؤدياً إلى التباغض والتقاطم فينبغي أن 
یفعل رفعا لهذا احظور لأن ت ركه صار وسيلة إلى هذا وقد قال ي: لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا)”" فهذا لم يؤمر به لعينه» بل لكونه صار 
تركة وسيلة غذه الفاسد ق هذا الوقت» ولو قیل رحا يكو بعیداه لانه قد صار 
ت رکه ٍهانة واحتقاراً لمن جرت العادة بالقيام له» ولله أحكام حدث عند آسباب لم تكن 
و 8 الصدر اول 
المكال الثالث ر 
والمعوذتين» إلا إن كان له حزب فيقرأ بحزبه» ثم رحع عن ذلك» ورأى أن يخص الوتر 


(۱) انظر: بحموع رسائل ابن عابدين (۱۲/۲) والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/١5١).‏ 
(۲) انظر: مجموع رسائل ابن عابدين »)١51//١(‏ والجواهر المضيئة (۰۸۳/4 )۸٤‏ . 

(۳) سبق تخريجه في (ص/4 51) . 

. )۳۲۰/۱۲( المعيار العرب للونشريسي‎ )٤( 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 

بالسور السابقة» وإن كان المصلي صاحب حزب» خشية من اندراس الشفع عند العامة“ . 
أن ابن القاسم يرى عدم صحة النكاح إلى أحل» كأن يقول ولي المرأة: إذا مضت 

سنة فقد زوحتك ابني فلانة» ولكن حين تمضي المدة ويقع النكاح فإنه يجيزه ولا يفسخه. 


مراعاه لاف من یری خن 


المتال الخامس عشر : 

ما ذکره القراقي من تغير الفتوی في زمنه عن زمن التقدمین من المالكية تبعا لستغیر 
العادة» حيث قال: "ومن هذا الباب ما روي عن مالك: إذا تنازع الزوج‌ان في قبض 
الصداق بعد الدحول أن القول قول الزوج» مع أن الأصل عدم القبض. 

قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادقم بالمدينة أن الرحل لا يدحل بامرأته حن 
تقبض جميع صداقهاء واليوم عاداتهم على حلاف ذلك» فالقول قول المرأة مع يمينها لأحل 
احتلاف العوائد" (. 
المتال السادس عشر : 

أن الامام سحنون كان لا یعتبر الزائد في الطلاق. ثم رحع إلى القول باعتباره 
استنادا إلى العرف. وبيان ذلك: أن من قال لزوجته: آنت طالق مسا إلا اثنتين» فهل یعتبر 
ما زاد على الثلاث لوجوده لفظاء وإن كان الشارع ل یعتبره أو لا یعتبر لعدم اعتباره 
من قبل الشار ع» ومن ثم فیکون الاستثناء ما اعتبره الشار ع وهو الثلاث؟ 

فعلی القول باعتباره یکون الاستثناء من الخمس» فتقع عليها ثلاث طلقات» وعلی 
القول بعدم اعتباره تقع علیها طلقة واحدة؛ لأن الاستثناء حينئذٍ واقع من الثلاثء إذ لا 
اعتبار للطلقتین الزائدتین ©). 


المثال السایم عشر: 


. )۷۱/۲( انظر: التاج والإكليل‎ )١( 

١؟)‏ انظر: الذحيرة 2757/59 575) . 

(۳) الإحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام (ص/۱۱۳). 
)٤(‏ انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (4/4د) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


ما روي عن ابن أن زید القیروان آنه حن سقط حافط داره اتخذ كلا للحراست 
وأفى بجواز اتخاذ كلاب الحراسة في الدور لغلبة السطو علیها وغبها» فلما سئل عن ذلك 
وقیل له: إن مالکا یکره ذلك و کان لا بری اتخاذ الکلب راسة الدو فأحاب بقوله: لو 
أدرك مالك زمننا لاتخذ آسدا ضاریا . 
المثال النامن عشر: 

أن شيخ الإسلام ابن تيمية تغير احتهاده في مسألة إنكار المنكر في حادثة خاصةة» 
وفي ذلك يقول: "مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء 
فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنما تصدٌ عن 
(TI ۰‏ 
فلم ,عنم شيخ الاسلام أصحابه من الانکار على التتار الذين یشربون اخمر - مع 
أن الأصل وجوب انکار هذا النکر - الا کون الانکار في مثل هذه الحالة یفضی إلى 
مفسدة آکبر ما يحقق من مصلحة إذ يؤدي الانکار هنا وامتناعهم عن الخمر إلى التوجه 
لقتل النفوس» وسبي الذرية» وأحذ الأموال فمفسدة الانکار علیهم أعظم من الملصلحة 
الي يراد حقیقها بالانکار ولذا تغیر احتهاد شيخ الاسلام في هذه المسألة ومنع من انکار 
هنك قفا المع نعه: 
المثال التاسع عشر : 

إفتاء شيخ الاسلام ابن تيمية باباحة طواف الافاضة للحائض الى یتعذر علیها القام 
حي تطهر» رفعا للحرج, لعموم البلوی با في زمنه» وف ذلك یقول: "كانت المرأة عکنها 
أن تحتبس هي وذو محرمهاء ومکاریها» حن تطهر ثم تطوف» فکان العلماء يأمرون بذلك» 
ورعا أمروا الأمير أن يحتبس لأحل ایض حن يطهرن... وأما هذه الأوقات فكثير من 
النساء أو أكثرهن لا يمكنها الاحتباس بعد الوفد» والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين 
)١(‏ انظر: العرف والعمل في المذهب المالكي للجيدي (ص/ه 4 »)١‏ وتغير الأحكام في الشريعة الإسلامية 


(ص/8 »)٠١9 2٠١‏ واحتلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا (ص/۱۳۷). 
(۲) نقله ابن القيم عنه في إعلام الموقعين (5/7) . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


أو ثلاثة وتكون هي قد حاضت ليلة النحر فلا تطهر إلى سبعة أيام أو أكثرء وهي لا 
بمكنها أن تقيم بمكة حن تطهر اما لعدم النفقة» أو لعدم الرفقة الق تقيم معهاوترجع 
معهاء ولا عکنها القام .عكة لعدم هذا أو هذاء أو وف الضرر على نفسها وما مها في 
المقام» وفي الرحوع بعد الوفد والرفقة الى معها تارة لا عکنهم الاحتباس لأحلهاء ما لعدم 
القدرة على القام والرحوع وحدهم واما مخوف الضرر على آنفسهم وآمواهم وتارة 
عکنهم ذلك لکن لا یفعلونه فتبقی هي معذورة. فهذه المسألة الى عمّت ها البلوی ۲ . 

فهذه المسألة تغیرت فیها الحال في زمن شيخ الاسلام عما كانت عليه زمن الفقهاء 
التقدمین» وعمت با البلوی في زمنه فترك قول الفقهاء فیها وآف ما یناسب ال 
حيث بن فتواه على قاعدة رفع الحرج في الشريعة» لعموم البلوی يذه السألة. 
المثال العشرون: 

أن ابن عابدين كان متوقفا في حكم من اشترى ثمارا على الأشجار بشرط تركها؛ 
لانه بری آنه شرط لا یقتضیه لسن آحازه استحسانا كج العرف» حیث رأی التاس 
قد تعارفوا ترك الثمر على الشجر دون اشتراط حن إن الشتري لو علم أن البائع يأمره 
بالقطع لم يقدم على الشراء و ۸ یقبلها بعشر نمنها". 

الأصل أن على القاضي ”ماع دعاوی الدعین والنظر فیها وقي بيناهاء لکن 
متأحري الفقهاء قالوا بآن للسلطان منع القضاة من ”ماع الدعاوی بحق قديم آهمل صاحبه 
الادعاء به زمناً طويلاً بلا عذر - وهي العروفة عسألة التقادم - وذلك للشك في أصل 
احق» وقي إثباته بعد التقادم» ولتخليص القضاء من الار تباك الترتب على نبش الوقائع 
القديمة» ولحمل الناس على متابعة حقوقهم وعدم إهمالهاء فلأحل هذه الصا ترك متأحرو 
الفقهاء الأصل في النظر في الدعاوى في هذه الحال» وصدرت بفتواهم الأوامر السلطانية في 


(۱) مجموع الفتاوى (" ۰۲۲۹/۲ ۲۲۵). 
(۲) انظر: تغیر الفتوی للد کتور عبدالله الغطیمل (ص/۲۵-۲۳). 
(۲) انظر: مجموع رسائل ابن عابدین (۱4۱/۲) والعرف والعادة في رأي الفقهاء للدکتور مد أبي سنة 


(ص/۲۸۸) . 


الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين 
العهد العثمانی ( 
المثال الثاني والعشرون: 

ما أف به بعض علماء الأندلس في أواحر القرن التاسع الهجري في أرض الوقف 
حين زهد الناس في كرائها للزرع نظراً لما تحتاجه الأرض الزراعية من قوة الخدمة ووفرة 
المصاريف» كما زهدوا في كرائها للبناء والغرس لقصر المدة ال تكرى أرض الوقف 
مثلها؛ ولأن الباني أو الغارس يرفض أن يبي ثم يهدم أو يغرس ثم يقلع؛ إضافة إلى ما يتطلبه 
ذلك من الوسائل والعتاد ونحو ذلك» وقد حمل هذا الوضع السائد في الأندلس بعض 
علمائها على الافتاء بجواز كراء الأرض على التأبيد» مع مخالفة ذلك للأصل في اشتراط 
تحديد أجل للمزارعة أو المغارسة» ومع ما قد يحصل بسبب ذلك من الغرر» وذلك لأن 
ترك هذا الأمر يوقع الأمة في حرج كبير» فيفوت العمل على المستثمرين وينقطع عنهم 
كسبهم فیتضرروا بذلك ويتضرر بقية الناس بانعدام الأقوات الى تشتد حاحتهم إليهاء 
ولذا افج هولاء الفقهاء بجواز کراء الأُرض علی التأبید» رفا للحرج عن الناس؛ 27 
للمصلحة ورعاية لقاصد الشريعة ٩‏ . 


المتال الثالث و العشرون: 

أن جمهور الفقهاء یشترطون فیمن يتولى القضاء أن یکون من أهل الاجتهاد'“» ثم 
ذهب عدد من فقهاء الذاهب بعد تغير الزمان وخلو عصرهم من احتهدین إلى عدم اعتبار 
شرط الاجتهاد» بل ول الأمثل فالأمثل» ومستندهم في ذلك سد الذرائع» حيث إن 
اشتراط هذا الشرط في زمانٍ عدم فيه احتهد يفضي إلى أن لا يتولى أحدّ القضاءء وهذا 
وسيلة إلى فسا يحب سدّه» وقطع الطرق الموصلة إليه ‏ . 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (4۸۷/۷). والمدخل الفقهي العام )١١7/١(‏ وما بعدهاء والاستصلاح والمصالح 
المرسلة للشيخ مصطفى الزرقا (ص/57) . 

(۲) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص/۲۸۱)» واعتبار المآلات للسنوسي (ص/4۱۷) . 

(۳) انظر: مواهب الحليل (۰)۸۹/7 وتبصرة الحكام (۰)۲4/۱ ومغن الحتاج (۰)۳۷۰/4 وفاية احتاج (۰)۲۳۸/۸ 
وروضة الطالبین (۹۰/۱۱) والانصاف للمرداوي (۱۷۷/۱۱) . 

)٤(‏ انظر: الافصاح لابن هبيرة (4۷7/۲) وتبصرة الحكام لابن فرحون (۰)۲۲/۱ والإنصاف للمرداوي 
(۱۷۸/۱۱) ۰ 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


أن بعض الفقهاء أحازوا أحذ نبات الحرم لعلف البهائم لما يلحق الحجيج من 
الحرج لو ۸ يبح لهم ذلك - هذا مع وجود النهي الصريح من البي ية عنه - ولكن أحيز 


للحاجة» حيث عمش بذلك البلوی» وعسر استغناء الناس عنه(؟. 


أن بعض الفقهاء آحازوا الا کل من الغنيمة في دار الحرب - مع ورود النهي عن 
الانتفا ع يما قبل القسمة - مستندين في ذلك إلى عموم الحاحة» وم يجعلوا حواز ذلك 


مدا ال 


أن بعض الفقهاء أحازوا للصبیان مس الصحف بلا طهارة إذا كان من أجل التعلم 
والحفظ؛ وعللوا ذلك بآن منعهم من مس الصحف في هذه الحالة» وأمرهم بالوضوء 
یوقعهم في الشقة والحرج, لأنه ما یتکرر وقوعه وهم بحاحة إلى تعلم الققرآن» فیعسر 


500 : 000 0 
استغناؤهم عن ذلك» ويعسر احترازهم عن مسه بدون وضوء 8 


المثال السابع والعشرون: 

أن بعض الفقهاء نصوا على أن الحول لا ينقطع في أموال الصيارفة - مع أن 
الأصل عندهم انقطاع الحول إذا بل بغير جنسه - لكنهم عدلوا عن هذا الأصل للا 
يفضي ذلك إلى سقوط الزكاة» بحيث يتخذون إبدال الأموال بغير جنسها حيلة لاسقاط 
الزكاة» فغيروا حكم الأصل لذلك“ . 
المثال الثامن والعشرون: 


(۱) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/177١)»‏ ومباحث في أحكام الفتوی (ص/۱۰۸). 
(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/۱۸۰). 


(*) انظر: المجموع للنووي (87/7)» وبداية المجتهد (۰)۳۰/۱ والحداية »)۳١/١(‏ ومواهب الحليل (۰۳۰/۱ 


۵ ) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ ٦‏ ۱)» والإقناع للشربيئ (4/۱ ۰ والإنصاف (۲۲۳/۱). 
(4) انظر: البدع (۳۰۰/۲). والفروع (۲5۹/۲)» والانصاف (۲۲/۳). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


إفتاء بعض الفقهاء بحواز قبول شهادة الفساق» مع أن شهادقم لا تقبل في السابق» 
ولكن مراعاة لتغير الأحوال وفساد الزمان وكثرة الفساق» بحيث يعسر الاستغناء عن 
شهادقم» آفتوا بجواز شهادة من لیس لا للشهادة» من باب التوسعة على الحكام في 
الأحكام فإذا لم يوجد إلا غير العدول جاز الأحذ بأصلحهم وأقلهم فجورا للا تتعطل 
الصاح وتضيع احقوق(. 

ولأحل هذا أفيَ متأحرو الحنفية بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من الناس» حينما 
أوا ندرة توافر أوصاف العدالة في وقتهم» لفساد الزمان وضعف التدين”" . 
المثال التاسع والعشرون: 

أنه تغيرت الفتوى في المذهب الحنفي في حكم أحذ الأجرة على تعليم القرآن 
والأذان والإمارة» فكان فقهاء الحنفية المتقدمون يرون عدم جواز ذلك؛ لأنها من أفعال 
ااا والطاعات» ولا يجوز الاستئجار عليهاء ولكن المتأحرين من الحنفية أفتوا بجواز أحذ 
الأجرة على هذه الطاعات خلافاً لفتوی أئمة الذهب مستندین ق ذلك إل ال لحة 
حيث ظهر توان الناس في الأمور الدينية» وفتور رغباقم. وانشغاشم ععاشهم. فلو منع من 
أحذ الأجرة على ذلك لأفضى إلى تضییم هذه الشعاثر وانقطاعهاء فأفتوا بابواز عملا 
ال 
المثال الثلاثون: 

أنه تغيرت الفتوى في المذهب الحنفي في مسألة بيع الدو فكان فقهاء الحنفية 
المتقدمون يرون أن بيع الدور دون النظر إلى بيوتما وحجرها كاف في العقد» ويسقط به 
حیار الرژيق فاذا اشتری أحد دار ورأى خارجها وم ير داحلها فإنه يكتفي بذلك؛ لأن 
تلك الرژية تفید العلم بحال الباقي» لکون الدور ني زمنهم غير متفاوتة في الصغر والكبر 
فلما مضی الزمان» واعتلفت عادات الناس في الانشاء والبناءء وأصبحت الدور متفاوتة 


(۱) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (۰)۱۲۲/۲ ومعین الحكام للطرابلسي (ص/۰)۱۷۷ والطرق الحكمية 
(ص/۲۹۲). 

(۲) انظر: تغیر الاحتهاد للدکتور وهبة الزحيلي (ص/۳۹). 

0*9 انظر: البسوط (۳۷/۱۹) والبحر الرائق (۲۳۷/۸ والحداية (۶۰/۳ 6۲ وحاشية ابن عابدین (61۲/۱ . 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


من داحلهاء ذهب متأحرو الحنفية إلى عدم الاكتفاء ببيع الدور دون النظر إلى بيوتماء لأنها 
لا تفيد العلم بحال الباقي» فلا يسقط بذلك خيار الرؤية» بل يبقى الشتري على خياره 
حن يرى داخلهاء فهنا تغيرت الفتوى قي المذهب الحنفي من زمن إلى زمن لتغير 
اه 
المثال الحادي والثلاثون: 

أنه تغیرت الفتوی في الذهب الحنفي في مسألة بيع الثوب الطوي» حيث قال 
متقدمو الحنفية إنه يكفي فيه رؤية ظاهره؛ لأن الظاهر یعرّف الباطن» فقد كان العرف 
حار عندهم بذلك» ولا تغير العرف وأصبح الظاهر لا يدل على الباطن أفي المتأخرون من 
الفقهاء بخلاف ذلك» وأن المشتري لا يسقط خياره برؤية ظاهر الثوب 0©. 
المثال الثاني والثلاثون: 

أن ظاهر مذهب الحنفية بطلان بيع الثمار على الأشجار عند وحود بعضها دون 
بعضء وترك الحلواني وأبوبكر بن الفضل من علماء الحنفية الإفتاء بظاهر المذهب في هذه 
المسألة» وأفتيا بالجواز للعرف» حيث قد جرى تعامل الناس ببيع الثمار على هذه الصورة 
واستقرت عادتهم على ذلك ©. 
المثال الثالث والثلاثون: 

أن مشایخ بلخ من الحنفية أوقعوا الطلاق على من قال: وك جا جر رام تام 
على ما جد من العرف في بلادهی إذ صار يراد به تحريم النکوحة, خالفین في ذلك ما 
ذهب إليه محمد بن الحسن من عدم وقوع الطلاق» حيث قالوا: آما ما ذهب إليه محمد بن 


الحسن من عدم وقوع الطلاق إلا بالنية فإنما أحاب به على عرف دياره» والعرف قد 


۰۲۹۰ انظر: بدائع الصنائع (۲۹4/0). والمبسوط (۰۷۷/۱۳ والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰۱۲۰‎ )١( 
.)۱ 

(۲) انظر: شرح فتح القدير (45/5")» والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/٠۲۹)»‏ وقاعدة العادة محكمة 
(ص/۰ ۰۱۵ ۱5۱)» وصناعة الفتوى للشيخ عبدالله بن بيه (صس/۵٩).‏ 

(۳) انظر: شرح فتح القدير (۲۹۱/۲)» وتبيين الحقائق (۰)۱۲/4 وحاشية ابن عابدين (995/4)» وبجموع 
رسائل ابن عابدين (۱۳۹/۲) وانظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰۲۳۱ ۲۳۲). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 
احتلة 0 


المثال الرابع والثلاثون: 

إفتاء فقهاء الحنفية التأحرین بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي في 
الحوادث الى يشاهدها بنفسه - مع أن ظاهر المذهب جواز قضاء القاضي بعلمه في غير 
الحدود - لفساد الزمان» وتغير أحوال الناس وأخلاقهم» حيث غلب الظلم وكثرت 
العداوات والأحقاد» وأصبح القاضي مشكو کا في صدق دعواه العلم شالق رسيي بق 
قضائه بعلمه» فلذلك عمل المتأحرون بخلاف ظاهر الذهب. وأوجبوا استناد القضاء إلى 
وسائل الإثبات المعتبرة» ولو علم القاضي المسألة" . 
المثال الخامس والثلاثون: 

إفتاء المتأخرين من علماء الحنفية بضمان منافع الغصوب من مال الوقف واليت 
وما في حكمهما - مع أن المذهب عند الحنفية أن الغاصب لا يضمن منافع العين 
المغصوبة» سواء استوفاها أو لاء بناء على أن المنافع ليست بأموال متقومة من غير عقد 
معاوضة - لا وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب أموال اليتامى والأوقاف 
والتعدي عليها؛ قطعاً للأطماع وزحراً للغاصبین» سواء استوفوا المنافع أو عطلوها" . 
المثال السادس والثلاثون: 

أنه تغيرت الفتوى عند المتأحرين من الفقهاء في نفاذ تصرفات المدين في ماله؛ ذلك 
أن المدين في الأصل تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرع» ولو كانت 
ديونه مستغرقة أمواله كلها؛ لأن الديون نما تتعلق بذمة المدين لا بعين ماله» فتبقى أمواله 
حرة غير مثقلة بحق أحد وينفذ فيها تصرفه» وهذا مقتضى القواعد القياسية» ولكن لما فسد 
الزمان وخربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع واتخذ المدينون من هذا الحكم منفذا 


.)١١١/۲( انظر: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» ضمن مجموع رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (۱۲/۲) والمدخل الفقهي العام »)4٤۷/۲(‏ والعرف والعادة في رأي 
الفقهاء (ص/۱۰ ۰)۲ وقاعدة العادة محكمة (ص/۹ ۲ ۰)۲ وصناعة الفتوى (ص/؛ ۵ ۲). 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدین (۲۰/۲)» وجمع الأغر )٩۳-۹۲/4(‏ ودرر احکام شرح بجلة الأحكام 
(۰)6۳/۱ والدخل الفقهي العام ۰۹4۵/۲ .)٩‏ 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


للاحتيال» وذريعة يلجأون إليها لتهريب آموافی منتفعين من هذا الحق في التصرف» 
فأصبحوا يعمدون - بدافع الكيد للدائنين - إلى تريب آمواشم من وجه دائنيهم عن طريق 
وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق أفي المتأخرون من الفقهاء بعدم نفاذ هذه 
التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين في أمواله» وإن كان غير محجور عليه من 
قبل القاضيء ويتوقف تصرفه في ماله على رضا الدائتين صيانةً قوقهم !۹ . 
المثال السابع والثلاثون: 

أنه في أصل المذهب الحنفي ثلزم الزوحة إذا قبضت معجل الهر .عتابعة زوجها 
حيث شاءء فمن حق زوجها عليها السفر والانتقال با من بلد إلى بلد إلا أن المتأخرين 
من فقهاء المذهب لحظوا في زمنهم فساد الزمان وانقلاب أخلاق الناس» وغلبة الجور 
والظلم عليهم» وأن كثيراً منهم يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لمن فيها أهل ولا 
نصير» فيسيئون معاملتهن ويجورون عليهن» فأفتوا عنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها 
بعل الور ای ار E‏ كا جلا رار ميا له ما ارقا كان و فتاه 
الزمان( . 


المثال الثامن و الثلائون: 

إفتاء فقهاء الحنفية التأحرین بعدم تصديق المرأة بعد الدحول با إذا ادعت أنها لم 
تقبض المشروط تعجيله من المهر» مع أنها منكرة للقبض» وقاعدة المذهب الحنفي أن القول 
للمنكر مع بمينه» إلا أنه بعد فساد الزمان وتغير أحوال الناس وأخلاقهم فان العادة جرت 
بن المرأة لا تسلم نفسها قبل قبضه فصار هو الأصل في المسألة» فعملوا به(" . 
المثال التاسع والثلاثون: 

أن المتأحرين من فقهاء الحنفية أفتوا بإثبات هلال رمضان والعيد وغير ذلك في 


أوائل الشهور القمرية برؤية شخصينء لفساد الزمان وضعف الحمم عن التماس رؤية املال 


(۱) انظر: المدحل الفقهي العام (۰)۸۳۹/۲ وتغير الأحكام للدكتورة سها مكداش (ص/۱ 4۰). 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۰۱4۷/۳ ۰۱۸ ومجموع رسائل ابن عابدين (۰)۱۲/۲ والمدحل الفقهي العام 
.)٩۶7/۲(‏ 

(۲) انظر: بحموع رسائل ابن عابدین (۱۲/۲) والعرف والعادة للدکتور وهبة الزحيلي (ص/ ١‏ 5). 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدين 
ون كانت السماء صافية لا غيم فيهاء مع مخالفة ذلك لأصل المذهب في أنه لابد من رؤية 
جمع عظيم في إثبات افلال, نظرا لاهتمام معظم الناس بالرؤية في الزمن السابق("©. 
المثال الأربعون: 

أن المتأحرين من فقهاء الحنفية أفتوا عنع الإحارة الطويلة في عقارات الوقف؛ 
وتحديدها بسنة في الدون وثلاث سنوات في الأراضي الزراعية - مع مخالفة ذلك لأصل 
المذهب من عدم تقديرها بمدة - نظراً لفساد الزمان» ولمنع محاولات الغاصبين وادعاء 
المستأحرين ملكية العقارات في فاية المدة" . 


المثال الحادي والأربعون: 

أن المتأخرين من فقهاء الحنفية أفتوا بتضمين الساعي بالفساد والفتنة -- مع مخالفته 
لقاعدة المذهب من أن الضمان على المباشر دون المتسبب - لفساد الزمان وتغير أحوال 
الناس وكثرة السعاة المفسدين؛ وذلك زجراً شم" . 
المثال الثاني والأربعون: 

إفتاء بعض متأحري الحنفية بعدم صحة الزواج بدون ولي» مخالفين في ذلك ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف» حيث رجحوا رواية أخرى ضعيفة في الذهب؛ لفساد 


ا" 


المثال الثالث والأربعون: 
أن المتأحرين من علماء فاس رأوا تحليف الشهود على شهادقم - على حلاف 
الأصل - لفساد الزمان"“ . 


(۱) انظر: الرجع السابق» الصفحة نفسها. 


(۲) انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (۱۲/۲)» وتغير الاحتهاد للزحيلي (ص/۱۰). 

(۳) انظر: مجموع رسائل ابن عابدين (۱۲4/۲)» والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰۳۰۵ »)۳١٠١‏ 
والأعراف البشرية في ميزان الشريعة الاسلامية للدكتور عمر الأشقر (ص/ 5 3). 

.)۱۸۲ انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص/۰۱۸۵‎ )٤( 

(5) انظر: معين الحكام للطرابلسي (5/ ۰۱۷ »)١١١‏ والسياسة الشرعية لابن بحیم (ص/۳۸)» وصناعة الفتوی 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدین 


الفصل الخامس 


نماذج من تغبر الاجتهاد في الوقت الحاضر 


لابن به (ص/١5٠١).‏ 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال الأول : تغبر اجتهاد مجمع الفقه الاسلامي في صورة من صور التلقيح الصناعي ۲ 


فقد انعقد مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عکة الکرمة في 
دورته السابعة في ربيع الآخر سنة 4 ۱6۰ه وقسم في قراره الخامس طرق التلقيح 
الصناعي إلى طريقين أساسيين: 

الطريق الأول: التلقيح الداحلي» وذلك بحقن نطفة الرحل في الموقع الناسب قي 
رحم المرأة. 

ولهذا الطريق أسلوبان: 

الأسلوب الأول: أن توخذ النطفة الذكرية من رحل متزوج وتحقن في الموقع 
الناسب من رحم زوجته حن تلتقي النطفة التقاء طبيعياً بالبويضة الي يفرزها ميض 
زوحته ويقع التلقيح بينهما ثم العلوق في جدار الرحم باذن الله» كما في حالة لماع 
وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه في المواقعة 
إلى الموضع المناسب. 

الأسلوب الثاني: أن تؤخذ نطفة من رحل وتحقن في الموضع المناسب من زوحة 
رجل آخرء حي يقع التلقيح داخلياًء ثم العلوق في الرحم كما في الأسلوب الأول» ويلجاً 
إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيماً لا بذرة في مائ فتأحذ النطفة الذكرية من 
غيره. 

الطريق الثاني: التلقيح الخارحي بين نطفة الرحل وبويضة المرأة في أنبوب اختبار في 
الختبرات الطبية» ثم زرع البويضة الملقحة في رحم المرأة. 

ولهذا الطريق خمسة أساليب: 

الأسلوب الأول: أن تؤحذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوحته» فتوضعا في 
آنبوب اختبار طي بشروط فيزيائية معینة.حق يحصل تلقيح النطفة للبويضة في هذا 
الأنبوب» وبعد أن تأحذ البويضة الملقحة بالانقسام والتكاثر تُنقل في الوقت الناسب من 


ر التلقيح الصناعي: هو عملية علاج طي لوصل الليوان النوي بالبويضة بطريقة صناعية سدق آنبوب - نظرا 
لعجز معين في الرحم. 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


أنبوب الاختبار إلى رحم الزوحة نفسها صاحبة البويضة» لتعلق في جدار رحمها وتنمو 
وتتخلق» ويلجأ إلى هذا الأسلوب حينما تكون الزو حة 50 بسبب انسداد القناة ال 
تصل بين مبيضها و رحمها. 

الأسلوب الثاني: أن يجري تلقيح خارجي قي أنبوب الاحتبار بين نطفة مأحوذة من 
زوج وبويضة مأحوذة من مبيض امرأة ليست زوجته؛ ثم تزرع البويضة بعد تلقيحهافي 
رحم تمخنت رهز سرب زا لسعو کون شش روط شساما معدت 
ولکن رحمها سلیم قابل لعلوق البويضة اللقحة فيه. 

الأسلوت الثالث: أن يجري تلقیح خارحي في آنبوب الاختبار بين نطفة رل 
وبويضة من امرأة ليست زوحتهءثم تزرع البويضة بعد تلقيحها في رحم امرأة أحرى 
متزوجة» ويلجأ إلى هذا الأسلوب حينما يكون الزوحان عقيمين» ومبيض الزوحة 
متعطل»لكن رحمها سليم. 

الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيح حارحي في أنبوب الاختبار بين نطفة رجحل 
وبويضة زوجته؛ ثم تزرع البويضة بعد تلقيحها في رحم امرأة أحنبية عنه تتطوع بحملهاء 
ويلجأ إلى هذا حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمهاء ولكن مبيضها 
سليم منتج» أو تكون غير راغبة في احمل ترفهاء فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها. 

الأسلوب الخامس:هو الأسلوب السابق نفسه إلا أن المتطوعة بالحمل هي زوحة 
ثانية للزوج صاحب النطفة» فتتطوع ضرة المرأة لتحمل اللقيحة عنها. 

هذه هي الأساليب والوسائل الى يجري با التلقيح الصناعي بطريقيه الداخلي 
والخارحي لأحل الاستيلاد» وبعد أن نظر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في هذه الأساليب 
انتهى إلى قرار تفصيلي يتضمن أحكاماً عامة وحاصة والذي يعنينا هنا منها ما یأن: 

١‏ - أن الأسلوب الأول في كل من طريقي التلقيح الصناعي الداحلي والنارحي 
والأسلوي الاس من أسالیب التلقیح الخارحي حائزة شرعاء ويبغي الا يلجا إا إلى 
حالات الحاجة اللحة أو الضرورة. 

۲ - أما الأساليب الأربعة الأخرى من آسالیب التلقیح الصناعي الداخلي 


وامخارحي فمحرمة شرعا لا جال لاباحة شيء منها؛ لأن البذرتین الذ كرية والأنثوية فیها 


م 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


ليستا من زوجين, أو لأن المتطوعة بالحمل هي أحنبية عن الزوجين مصدر البذرتين. 

وما تقدم يتبين أن مجمع الفقه الاسلامي قد أفى بجواز ثلاثة أساليب في التلقیح 
الصناعي» وأحد هذه الأساليب: أن تؤخذ النطفة والبويضة من زوحين» وبعد تلقيحها في 
وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه. حيث تتطوع .عحض 
اختيارها بهذا الحمل عن ضرقا المنزوعة الرحم. 

هذه الصورة آحازها المجمع الفقهي في دورته السابعة في حال الحاحة باعتبار أن 
المرأتين زوحتان لرحل واحد. إلا أن احمع قد أعاد بحث هذه الصورة» ثم قرر سحب 
الفتوی اوا تحاط وخوفا من اختلاط التسسب, 

ففي دورته الثامنة النعقدة .مقر رابطة العام الاسلامي ممكة الکرمة في سنة 
۰ ١ه‏ نظر في وحهات النظر الي آبداها بعض آعضائه حول ما أجازه احمع في قراره 
الخامس التعلق بالتلقیح الصناعي في دورته السابعة» وحلاصتها: أن الزوحة الأخرى ال 
زرعت فیها بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية من معاشرة الزوج قبل انسداد رمها 
على حمل اللقيحة في مدة قريبة» ثم تلد توأمين» ولا یعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة 
الزوج» كما قد تموت علقة أو مضغة آحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر 
الذي لا يعلم أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج» وهذا يوحب اختلاط النسب وعدم 
معرفة ابلهة الحقيقية لكل من الحملين» والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام» ولأحل 
هذا رجع المجمع عن الفتوى السابقة وتوقف في اکم(. 


المثال الثاني: تغير اجتهاد فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا في حكم الإيداع 
في البنوك الربوية: 

۱ فقد كان يفي بجواز الإيداع في هذه البنوك للضرورة» ثم تغير احتهاده في هذه 
المسألة حين زالت الضرورق وذلك بوجود الصارف الاسلامية. فأفق بالتحرم» وقد 
صرح بتغیر احتهاده ‏ هذه السألة بقوله: "إن الایداع في البنوك الربوية كنا نجيزه 
لاضطرار الناس إليه» إذ لا عکن إلزام الناس بأن يخبئوا وفر نقودهم في بيوتهم؛ لما في ذلك 


)۱( انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى حن الثامنة 
(ص/۲-۱۳۷٤۱)‏ . 


م 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


من محاذير ومخاوف معروفة» وم يكن یوحد طريق آخر لحفظ آمواشم سوى الإيداع في 
البنوك. 

لكن بعد قيام البنوك الإسلامية ودور الاستثمار الإسلامية في مختلف البلاد العربية 
والإسلامية. زالت :الضرورة» فلا آری جواز الإيذاع في البنوك الربوية لا فيه من تقوية ها 
على الما اة 


المثال الثالث: تغیر اجتهاد فضيلة الشیخ الدکتور یوسف القرضاوي في 
مسألة اسلام المرأة وبقاء زوجها على دینه: 

حیت كان یفن بأن المرأة إذا آسلمت ولم یسلم زوجها فما تطلق, ولا يجوز ها 
البقاء معه, ثم رجع عن فتواه ورأى أن هما البقاء في عصمته. وسبب تغیر احتهاده في هذه 
المسألة تغیر معلوماته واطلاعه على أقوال أخرى في المسألة لبعض الصحابة رضوان الله 
عليهم وبعض التابعين» وكان يظن أن فيها قولاً واحدا أو قولين» فقد سكل الشیخ.عا نصه: 
"كانت لكم فتوى تقولون فيها: بأن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها تطلقء ثم بعد 
ذلك تغيرت فتواكم, وقلتم بأنها إذا أسلمت و ۸ يسلم زوجها ها أن تبقى في عصمته دون 
أن تطلق» فهل هذا نظرا لتغير المعلومات؟" فأحاب بقوله: "نعم تغيرت معلومات؛ لأن 
قرأت في كتاب أحكام الذمة لابن القيم أن في المسألة تسعة أقوال... وأنا كنت أظن 
المسألة فيها قول أو قولان ومنها فا لابد أن تفارق زوجهاء وكنت أفي الناس بهذا 
الأمر» ثم لا قرأت ووحدت أن المسألة فيها سعة» وأن سيدنا علي يقول: هو أحق با ما لم 
يخرجها من مصرهاء وسيدنا عمر يقول: ها الخيار أن تبقى معه أو تفارقه» وأن بعض 
التابعين قال: هما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان عندئذٍ أصدرت فتوی, وتبناها 
احلس الأوري للإفتاء... فمن أجل هذا تغيرت الفتوی". 
المثال الرابع: تغير اجتهاد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في 
حكم إرث المسلم من الكافر: 


(۱) فتاوی مصطفی الزرقا (ص/۵۸7) . 
(۲) موجبات تخیر الفتوی في عصرنا (ص/۰۷۰ ۰6۷۱ وموقع القرضاوي على الانترنت 


. (WWW.qaradawi.net) 


وم 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهديبن 


حيث كان يفي بأن المسلم لا يجوز له أن يرث الكافر» ثم رجع عن هذه الفتوی 
ورأى جواز ذلك؛ لا اطلع على أقوال بعض الصحابة والتابعين في هذه المسألة وال فيها 
حواز أن يرث المسلم الكافر» وقي ذلك يقول: "كنت أفيَ بأن السلم لا يرث الكافرء 
وهذا هو رأي الجمهورء ثم بعد توسعي عرفت أن هناك من الصحابة» مثل معاذ بن حبل؛ 
ومعاوية بن أبي سفيان» ومن التابعين مثل محمد بن الحنفية» وأبي عفر الباقر» ومسروق» 
من قال بأن المسلم من حقه أن يرث الکاف وأن يى بن يعمر لما جاءه وان ورّث 
المسلم من الكافر» وقال: الإسلام يزيد ولا ينقص» وروی حدياً عن معاذ بن حبل: أن 
الإسلام يزيد ولا ینقص, وأنا أكدت هذا الحديث؛ وأضفت إليه حدیثاً حر وهو: 
الإسلام يعلو ولا يعلى»فلما وحدت ذلك وسألئ سائل من بريطانيا: إن أبي سيموت وله 
ثروة کبیرق ویسره أن أرئه» ويغضب لو قلت له لا أرث ثروتك» وأنا محتاج إليها للدعوة 
إلى الإسلام؛ وإخواني المسلمون حولي فقراء من كل حانب» أأترك هذه؟ فوجد أن من 
حقي أن آخذ بمذا الرأي» ووحدت أن شيخ الاسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم یرححان 


زا"( . 


حکم الاكتتاب في الشر كات المختلطة بالريا: 


فقد كان يجيز الاكتتاب فيهاء فأفى بالجواز مع النصح والتأكيد على تركها قي 
فتوى بخط يده بتاريخ 1417/4/7١‏ ۱ه ثم رحع عن فتواه» حيث رأى تحرعها في فتواه 
المنشورة في جلة الدعوة بتاريخ ۱ اهعه فقد بين فضيلته حرمة الاكتتاب فيهاء 
ون من اكتتب فيها جاهلاً فعليه السعي في فك الاشتراك وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه 
يخر ج النسبة المحرمة» وهذا نص السؤال واجحواب: 

"السؤال: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق» هل تجوز 
التاحرة فيها؟ 

الجواب: لا أستطيع أن أحيب على هذا السؤال؛ لأن الشركات الموحودة في 


. )۷۷ ۷.44۲44 W¡.16( موجبات تغير الفتوى في عصرنا (ص/١2)» وموقع القرضاوي على الانترنت‎  )۱( 


وم 


الباب الرابع: نماذج من تغیر الاجتهاد عند المجتهدين 

الأسواق تختلف في معاملاتها بالرباء وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالرباء وتوزع 
أرباح الربا على المشتركين» فإنه لا يجوز أن تشترك فيهاء وإن كنت قد اشتركت ثم 
عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالرباء فإنك تذهب إلى الادارة وتطلب فك اشتراككء فان ۸ 
تتمكن فإنك تبقى عل اله كام ف ا 
تلك الأرباح» فإنك تأحذ الأرباح الحلال» وتتصدق بالأرباح الخرام لا س فإن 
SS‏ 


هذا ما في استطاعتك» وقد قال الله تعالى: 5 0" 


المثال السادس: تغير اجتهاد فضيلة الشيخ ابن عثيمين في عدد من المسائل 
الفقهية: 

يقول الدكتور خالد المشيقح - أحد تلامذة الشيخ - عنه: "وكان رحمه الله إذا 
آحذ بقول ثم تبين له رححان غيره من حيث الدليل رحع عن قوله الأول» ولذلك آمثلة 
منها: 

أ - كان يرى أن الكدرة قبل الحيض فا حكم ایض إذا وجدت القرائن 
كأوجاع العادة» ثم رجع عن هذا واعتبر الحيض هو الدم دون ما تقدمه من كدرة 
ونحوها. 

ب - آن دم النفاس لاحل لا كرف نم رحم عن ذلك واعتبر حده آربعین یوما. 

ج - أن الستحاضة تتوضاً لوقت کل صلاة, ثم رجع عن ذلك ورأى أن طهارقا 
باقية ما لم يتجدد حدث آخر. 

د - استحباب حلسة الاستراحة مطلقاًء ثم رحع عن ذلك إلى اب حتخباهنا عفد 
الاو 


(۱) جزء من الآية )١5(‏ من سورة التغابن. 
وانظر في فتوى الشيخ : موقع صيد الفوائد على الإنترنت ۷۷۷۷/.۹2210.060) مقال بعنوان: "مناقشة 
علمية هادئة للقول بحواز الاكتتاب في ينساب" للدكتور يوسف الأحمد. 

(۲) جريدة الشرق الأوسطء السبت ١5‏ ذو القعدة ٤١١‏ ١ه‏ مقال بعنوان : "ابن عشیمین من العلماء 


الربانیین . 


م 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


المثال السابع: تغير اجتهاد فضيلة الشيخ ابن عثيمين في حكم الترتيب بين 
الجمرات في الرمي: 

حيث ذكر الشيخ بأن من سأل بعد أيام التشريق بأنه رمى الجمرات الثلاث غير 
مرتبة فانه لا بأس بافتائه بأن رميه صحيح» مع أنه رجح وحوب الترتيب في الرمي» وذلك 
مراعاة للخلاف بعد وقوع الفعل(". 


المثال الثامن: تغير اجتهاد فضيلة الشيخ ابن عثيمين في حكم ذبح الهدي 
خارج الحرم: 

حيث رجح الشيخ القول بتحريم ذبح الحدي خارج الحرم وأنه غير بجرئ» ثم قال: 
"وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبحه حارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأه؛ لأن المقصود نفع 
فقراء الحرم» وقد حصلء وهذا وجه للشافعية» ولا ينبغي الافتاء به إلا عند الضرورة» كما 
لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم ثم جاءوا يسألون بعد فوات وقت الذبح» أو كانوا 
فقرای فحينئلٍ رعا يسع الإنسان أن يف بهذا القول'”". 
المثال التاسع: تغير اجتهاد معالي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع في 
حكم الزواج بنية الطلاق: 

فقد كان يرى جواز النكاح بنية الطلاق ويف بذلك ثم رحع عن فتواهء سدا 
للذريعة» وقي ذلك يقول: "إن مسألة الزواج بنية الطلاق ليست مسألة جديدة؛ وإنما هي 
مسألة قديمة ذكرها مجموعة من أهل العلم» وقال بجوازها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
لله وذكر توجيه القول بجوازها في أكثر من أربعين صفحة في بحموع الفتاوی» وقال 
بحوازها غيره من الأئمة» ومنهم ابن قدامة رحمه الله... ولقد سبق أن بحثت هذه المسألة 
واطلعت على ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهماء وكنت أفي بجواز 
ذلك لمن كان مسافراً لغرض الدراسة أو التجارة أو نحو ذلك» وحشي على نفسه الفتنة› 
ولكن بعد أن سافرت إلى بعض البلدان الي هي في الغالب محط استخدام هذه الفتقوىء 


. )۳۸۷/۷( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
. )۲۳۹ ۰۲۳۸/۷( المرجع السابق‎ )۲( 


الباب الرابع: نماذج من تغبر الاجتهاد عند المجتهدبن 


ورأيت مجموعة من المسافرين إليهاء لا سيما من دول الخليج لا یسافرون إلى تلك الجهات 
إلا لغرض الزواج بنية الطلاق - المتعة الشيعية المقنعة - رحعت عن هذه الفتوى» وظهر 
لي بعد هذا الاستخدام السيء للفتوى أن الفتوى بجواز ذلك غير صحيحة وأن القول بأن 
ذلك من قبيل زواج المتعة الذي أجمع علماء السنة على تحرعه واعتباره من صور اللکاح 
الباطلة قول صحيح يسنده العقل والنقل والقواعد الأصولية والمقاصد الشرعية» وأعتقد أن 
آئمتنا القائلین بذلك قدعا وعدي لو اطلعوا علی سوء تطبیق هذا القول لرحعصوا عسي 


590 !)۱ 
وتبرؤوا من القول به” . 


المثال العاشر: تغير اجتهاد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في حكم حلق 
اللحية: 


فقد صدرت عنه فتوى أثناء توليه منصب الافتای وا هل سوال انحن شرو شاد 
روزاليوسف في رمضان عام 4۰۰ ١ه‏ قال فيها: "أما عن اللحية» فان إطلاقها من 
حصال الفطرة الي تتفق وخلق الله الإنسان في أحسن صورة» وهو سنة مما يثاب المرء على 
فعله ولا يعاقب على تر که وأمر الأزياء والميئات الشخصية ال منها حلق اللحية أو 
إطلاقها هو من العادات والأعراف الق ينبغي أن E‏ لاستحسان البيئة" ثم رجع 
الشيخ عن هذا القول بعد توليه منصب الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر» وأفی بوجوب 
إعفاء اللحية» وعدم جواز تسأئيم أو معاقبة الجنود الذين یطلقوفا. 


. )ww w.d 4a w موقع الدعوة على الانترنت (صهع. 1ة‎ )١( 


(۲) انظر: موقع موسوعة مقاتل من الصحراء (www. 0qa†e1.c017(‏ . 


e كلتك‎ 


الخانم- 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وآشکره على ما آنعم به وتفضل من التوفیق 
في البدء والختام» وأصلي وأسلم على نبینا محمد عليه آفضل الصلاة والسلام وبعد: 
ففي ختام هذه الرسالة أوجز آهم نتائجها في الاني: 

١‏ - اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاحتهاد» ويعود هذا الاحتلاف إلى 
ا تحاهين: 
الاتحاه الأول: تعريف الاجتهاد باعتباره من فعل احتهد» وهو الذي حجرت 
عليه عادة كثير من الأصوليين. 
الابحاه الثاني: تعريف الاحتهاد باعتباره صفة للمحتهد. وهذا الاتجاه لم يحض 
بالشهرة والذيوع كالاتحاه الأول» إذ م يسلك هذا المسلك إلا قلة من 
الأصوليين. 

۲ - التعريف المختار للاحتهاد ما ذكره ابن الحاجب بقوله: "استفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل ظن بحكم شرعي" وسبب اختياره كونه جامعا مانعا؛ وحلوه من 
الدور والتكرار ما يندفع به عنه كثير من الاعتراضات الى أوردت على غيره 
من التعريفات» فكان بذلك - في نظري - أقرب التعريفات إلى حقيقة 
الاحتهاد» وأسلمها من القدح والاعتراض. 

۳ - لم يتفق الأصوليون في تحديد أركان الاجتهاد على قول واحدء بل تفاوتوا في 
تحديدها وعدّهاء واحتلفت آقواهم في ذلك والمختار منها أن أركانه ثلاثة: 
اجتهد. واجتهد فيه» وبذل الجهد. 

> - تفاوت الأصولیون في عد شروط الاحتهاد. واحتلفت مسالکهم في بيافهاء 
فمنهم من أجملها ني شرط واحد» ومنهم من جعلها في شرطين» ومنهم من 
ذکرها مفصلة في أكثر من ذلك» ومنهم من عمد إلى تقسیمها إلى شروط 
عامة وحاصة أو شروط آساسية وتكميلية» وهم في ذلك كله ما بين ختصر 
ومطول» وما بين متشدد ومتساهل ومتوسط وآهم الشروط لبلوغ رتبة 
الاحتهاد وأليقها به» وال يكاد يتفق عليها الأصوليون ما یأني: 


م 


الخاتمة 
أ - معرفة كتاب الله تعالى. ب - معرفة السنة النبوية . ج - معرفة اللغة 
العربية. د - معرفة مواضع الإجماع. ه - معرفة أصول الفقه. و - معرفة 
مقاصد الشريعة. 

ه - للاحتهاد منزلة عظيمة» فهو من أهم مرتكزات الشريعة الإسلامية» به تبين أدلة 
التشريع وتدرك أسراره ومقاصده» وهو من أعظم طرق الحفاظ على خحلود 
هذه الشريعة وشموها وصلاحيتها لكل زمان ومكان» كما أن موارده متجددة 
فهو الذي يعطي الشريعة حصوبتها وثراءها وعکنها من قيادة زمام الحياة» وهو 
وسيلة التعرف على الأحكام الشرعية لما جد من حوادث» ولذلك فالحاجة إليه 
قائمة وملحة» وبخاصة في هذا العصر. حيث كثرت وتتابعت النوازل والوقائع 
والمستجدات في نواحي الحياة المختلفة» وتدفقت المشكلات» وتعقدت 
العاملات. فهناك قضایا كثيرة تستدعي بقل لا شرع ولا ما ولا تال 
لها سوی طریق الاحتهاد. ولأحل هذا فان باب الاحتهاد ينبغي ألا یوصد 
بل لابد أن يظل مفتوحاء على أن فتح بابه لا يعن التسرع في الأحكام أو أن 
يقتحم ميدان الاحتهاد من ليس من أهله» بل يع إتاحة النظر للعلماء في 
النوازل والمستجدات لعابلتها وتخريجها فقهياً؛ لعرفة الحكم الشرعي فيهاء 
ی أن كرو تباط ای وف و لكات مس ول 
النظر والاجتهاد. 

5 - تختلف الأحكام الشرعية من حيث جواز الاحتهاد فيها من عدمه» وتنقسم 

بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: ما لا يجوز فيه الاجتهاد» وهو نوعان: 

١‏ - النصوص قطعية الثبوت والدلالة. ۲ - الأحكام الي نت حجيتها 
بالإجماع. 

القسم الثاي: ما يجوز فيه الاحتهاد وهو أربعة أنواع: 

١‏ - النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة. ۲ - النصوص ظنية الثبوت قطعية 
الدلالة. 


م 


الخانم- 


۳ - النصوص ظنية الثبوت والدلالة. . > - القضایا واوادث ال لم يرد 

فیها نص أو إجماع. 

۷ - بحث الأصوليون حکم الاجتهاد من جهتين: 

الأولى: حكمه بالنسبة للمجتهد. والثانية: حكمه من جهة الصواب والخطأ. 

أن "شك القرينة للسجتهد فذ کرو آن الاهاداق قه قد یکون وبا غییا :وقد 
ون اک ایکون ی یی اف وت 
الحالات الي تصدق عليه فیها هذه الأحكام. وجلة القول في هذا أن الاحتهاد بالنسبة 
للمجتهد يكون فرض عين فيما نزل به» أو نزل بغيره وضاق وقت الحادثة وم یوجد 
سواه» ويكون فرض كفاية إذا وحد غيره وم يضق الوقت» أو كان الاحتهاد في الحكم 
متردداً بين قاضيين مشتركين في النظر فيه» ويكون مندوباً في الحوادث الي لم تقع» سواء 
سكل عنها أو لم يُسأل؛ ومكروهاً فيما لم تحر العادة بوقوعه وحدوثه ويكون رما حين 
يقابل دليلاً قاطعاً من نص أو إجماع. 

وأما حكم الاحتهاد من جهة الصواب والخطأء فقد بحث الأصوليون هذه المسألة 
وتُعرف عندهم .عسألة "التصويب والتخطئة" وهي مسألة دقيقة عظيمة اخطب ومن 
أمهات المسائل» إذ ينبئ عليها جملة كبيرة من الفرو ع» وهي حديث عن حكم الاحتهاد 
من جهة أثره وثمرته» فهل کل محتهد مصیب. أو أن المصيب واحد من المجتهدين والباقي 
مخطىء؟ وقد أطال الأصوليون النفس قي عرض الخلاف في هذه المسألة» والمحتار فيها 
مذهب المخحطمة الذين قالوا إن الحق في قول واحد من المحتهدين» ومن عداه مخطى» وأن لله 
نال عق كل اله کم مع فا اشیاد ایا قن اما با شتا ده تخ ودر 
المصيب» ومن لم يصبه فهو الخطی. فالمصيب من المحتهدين واحد» وليس كل بحتهد 
مصيباً؛ إذ المطلوب من امحتهد بذل الوسع لا إصابة الحق» فان أصابه فله أحران: أحر 
احتهاده وأجر إصابته» وان أخطأه ولم ید رکه - بعد بذله وسعه وطاقته ف إصابته - فلا 
إثم عليه» وكان له أحر مقابل اجتهاده وبذل طاقته» وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين 
من الفقهاء والمتكلمين. 

 - ۸‏ أحد من عرف تغير الاحتهاد کمصطلح مع شيوع التعبير به لدی 


م 


الخاتم 


الأصوليين» ولکن بعد أن نتبعت كثيراً من الواضع الي یعبرون به فیها وجدهم 
يطلقون تغير الاحتهاد على معن الرحوع عن الحكم الاحتهادي ونقضه. سواء 
أكان افتاء أم كه قساف أي يريدون به تغير احکم» فيشمل ذلك تغير 
الفتوی وتغير القضای وأكثر ما وحدقهم يطلقونه على هذا العی في مسأليَ 
تحديد الاحتهاد ونقض الاجتهاد. فيكون معناه: نقض احتهد لرأيه في السألق 
ورجوعه عن الحكم الذي توصل إليه باحتهاده السابق لداع يستلزم الرحوع 
والتقض - بعد إعادة النظر في المسألة وترجّح اجتهاده اللاحق على احتهاده 
السابق - وينتج من ذلك الرحوع عن الفتاوی والأقضية السابقة ونقضها؛ 
لأنما كانت مبنية في الزمن الاضي على أمر لا يتحقق به الراد منها الآن» أو 
لأا كانت مبنية على احتهاد ناقص» ولذا حلصت إلى تعريف تغير الاحتهاد 
بأنه: (تحول المجحتهد عن رأيه في المسألة الاحتهادية» وتبدل حكمه فيها لوحب 
يقتضي ذلك» بحيث يف أو يقضي بخلاف ما آفق أو قضى به فيها سابقا). 

٩‏ - لتغیر الاحتهاد أقسام متعددة تختلف باحتلاف الاعتبارات الي يمكن ملاحظتها 
في تقسيمها: 

أ - فينقسم باعتبار من يصدر منه إلى قسمين: 

القسم الأول: تغير الاجتهاد من قبل جماعة من امحتهدين. 

القسم الثاني: تغير الاجتهاد من قبل مجتهد واحد. 

ب - وينقسم باعتبار ما يفضي إليه إلى قسمين: 

القسم الأول: تغير الاحتهاد الفضي إلى احتهاد حدید لم يسبق إليه احتهد. 

القسم الثاني: تغير الاحتهاد المفضي إلى احتهاد جديد قد سبق إليه امختهد. 

ج - وينقسم تغير الاحتهاد باعتبار أسبابه إلى عشرة أقسام: 

القسم الأول: تغير الاحتهاد لأحل تغير الأصول المعتمدة في الاستنباط أو تغير النظر في 

بعض طرقه. 

القسم الثاني: تغير الاحتهاد لأحل تحقيق المصالح. 

القسم الثالث: تغير الاجتهاد لأحل سد الذرائع. 


م 


القسم الرابع: تغير الاجتهاد لأحل الاستحسان. 
القسم الخامس: تغير الاجتهاد لأحل مراعاة الخلاف. 
القسم السادس: تغير الاجتهاد لأحل اعتبار المآلات. 
القسم السابع: تغیر الاحتهاد لأحل تغیر العادات والاعراف. 
القسم الثامن: تغیر الاحتهاد لأحل الواقعة المحتهد فیها. 
وهذا القسم یتضمن صورتین: 
الصورة الأولى: تغیر الاجتهاد بسبب تحقیق الناط. 
الصورة الثانية : تغیره بسبب عموم البلوی. 
القسم التاسع: تغیر الاحتهاد لأحل حال المحكوم علیه. 
وهذا القسم یتضمن صورتین: 
وزه الاج تفر انوا مدب لفون ارات 
الصورة الثانية : تغیره بسبب فساد الأحلاق وضعف التدین. 
القسم العاشر: تغیر الاحتهاد لأحل خلل في احتهاد احتهد. 
وهذا القسم یتضمن صورا عدة» آهمها ما یأن؛ 
الصورة الأولى: اطلاع ابجتهد على نصوص ۸ يكن یعلم يما من قبل. 
الصورة الثانية: إزالة توهم وقوع النسخ أو عدمه. 
الصورة الثالثة: بوت ما سبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث. 
الصورة الرابعة: عدم ثبوت ما سبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث. 
الصورة الخامسة: العلم بالاهاع بعد جهله. 
الصورة السادسة: وضوح ما التبس فهمه من دلالات النصوص. 
الصورة السابعة: تبه احتهد إلى عدم تصوره للمسألة السوول عنها تصورا 
۳ 
د - وینقسم تغیر الاحتهاد باعتبار آثاره إلى ثلاثة آقسام: 
القسم الأول: تغیر الاجتهاد الفضي إلى نقض الأحكام المبنية على الاحتهاد 
السابق وتأسیس آحکام جديدة. و تحته صورتان: 


ص 


الخانم- 


الصورة الأولى: تغیر الاحتهاد الفضي إلى نقض الأقضية. 
الصورة الثانیة: تغیر الاجتهاد الفضي إلى نقض الفتاوی. 
القسم الثاني: تغیر الاحتهاد الفضي إلى التأثیر في الاجماع. وتحته صورتان: 
الصورة الأولى: تغیر الاحتهاد الفضي إلى انعقاد الإجماع. 
الصورة الثانية: تغیر الاحتهاد الفضي إلى نقض الإجماع. 
القسم الثالث: تغير الاحتهاد الفضي إلى التأثیر في ابحتهد والقلد. وتحته صورتان: 
الصورة الأولى: تغیر الاحتهاد الفضي إلى التأثیر في احتهد. 
الصورة الثانیة: تغیر الاحتهاد الفضي إلى التأثير في القلد. 
۰ - لتغیر الاجتهاد صلة بالصطلحات و القواعد الفقهية الاتية: 
أولاً: تغیر الفتوی: 
وتتبين صلته بتغير الاحتهاد من حيث كونه ثمرة له» ا اه فهو نتيبجة 
لاحتلاف اجتهاد المجتهد وتغيره» وذلك لأن الفتوى ثمرة للاحتهاد» وعليه فكلما تخیر 
الاجتهاد تغيرت الفتوی و 
ثانياً: تحديد الاجتهاد: 
وهو مرحلة تسبق تغير الاحتهاد» فلا عکن أن يتغير الاحتهاد إلا بعد بحدیده» على 
أنه لا يلزم من تحديد الاجتهاد تغيره» فقد يجدد امجتهد احتهاده في المسألة لوجب 
يقتضي تحديده ثم لا يتغير احتهاده بعد ذلك؛ لأنه توصل بعد تحديد الاحتهاد إلى نفس 
الحكم الذي توصل إليه باحتهاده السابق. 
ثالخا: تحديد الفقه: 
وهو أثر لتغیر الاحتهاد ونتيجة لاختلافه» فتغیر الاحتهاد من أسباب تحدید الفقه 
الاسلامي؛ ذلك أن الأحكام الشرعية الاحتهادية البنية على الصا العامة أو الأعراف 
الجارية أو نحو ذلك من موجبات الأحكام مرتبطة .ما تستند إليه من تحقيق المصالح 
ودرء المفاسد وتحكيم الأعراف» فإذا تغيرت تلك المصالح وتبدلت هذه الأعراف فإن 
الأحكام الفقهية المبنية عليها تتغير وتتبدل ما يحقق المصالح الحالية ويتوافق مع الأعراف 
الجارية» وينتج من ذلك مرونة الفقه و بحدده ومواكبته للواقع المتغير. 


الخاتمة 
رابعا: الاستحسان: 
وهو عملية تغییر للاجتهاد» كما أنه أحد أسباب تغیر الاحتهاد؛ فاحتهد حین 
یور تالم اكد ما أكون فا سكديا وروم ها عم اتا لیا 
يقتضي العدول ‏ نظره» ویکون قد غير نظره واحتهاده في المسألة» وحصها بحكم 
حدید للدلیل الخاص الذي ثبت عنده أنه آقوی من الدلیل العام الوارد فیها ومثيلاتماء 
فاستتناژه نها من أن يشملها عموم الدلیل وتخصیصها بحکم حديد يعد ترا في 
احتهاده في هذه المسألة بسبب الاستحسان. 
خامسا: قاعدة (لا ینکر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان): 
وتظهر علاقتها بتغیر الاحتهاد من خلال آمرین: 
الأول: أن هذه القاعدة فیها الحديث عن بعض آسباب تغير الاجتهاد» 
التمثلة في تغير الأعراف والمصالح» وفساد الزمان» فهي تعالم جزءاً من 
موضوع تغير الاجتهاد» لاقتصارها على بيان هذه الأسباب دون غيرها من 
موحبات تغیر ا كام الاحتهادية, فتکون هذه القاعدة من هذه هة جزعا 
من قاعدة تغیر الاحتهاد. 
الثاني: أن هذه القاعدة فیها امحدیث عن حکم تغیر الاحتهاد» حيث تقرر 
مشروعية تغیره إذا توافر ما یوحب تغییره لدی احتهد. 
سادسا: قاعدة (الاجتهاد لا ینقض بالاحتهاد): 
وتظهر علاقتها بتغیر الاجتهاد من خلال تناوطا لمسألة نقض الاجتهاد. فهي هنا 
تبن آثرا من آثار تغير الاجتهاد ونتيجة من نتائجه» حيث تقرر أن الاجتهاد حين يتغير 
فانه لا يجوز نقض الاحتهاد السابق بالاحتهاد الجديد اللاحق» فیلزم الجتهد العمل 
باحتهاده الثاني» ولیس له نقض الاحتهاد الأول» وعلی هذا فنقض الاحتهاد الذي هو 
موضوع القاعدة آثر من آثار تغیر الاحتهاد. حیث لا يمكن تصور نقضه الا بعد تصور 
تغیره وتبدله, فاحدیث عن حکم النقض مترتب على حصول التغیر. 
۱ - تغیر الاحتهاد آمر مشرو ع وحائزه فیجوز للمجتهد تغییر احتهاده» فیرجع عن 
قول قاله سابقاء أو يدع الفتوی عا كان يفي به إلى فتوی حديدة» أو ی نقض 


م 


الخاتم 


الحكم الذي حكم به إذا كان قاضياً لیحکم بحکم حدید؛ لأن مناط الاجتهاد 
هو الدليل» فمى ظفر الجحتهد به وجب عليه الأخذ عوحبه» وقد بست 
مشروعية تغير الاحتهاد بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وأفعالهم. 

۲ - لشروعية تغير الاحتهاد ضوابط لابد من توافرها لتحقق المشروعية» ومن 
أبرزها ما یأن: 

أ - أن يكون تغير الاحتهاد مستندا إلى مسوّغ شرعي ودليل معتبر» وستأي الإشارة 
إلى هذه الأسباب الدافعة لتغيير الاجتهاد. 

ب - ألا يكون الحكم الذي تضمنه الاجتهاد الأول ثابتاً بنص أو إجماع؛ بل من 
الأحكام الاجتهادية المبنية على العا أل" ا دناتع فزن کان ا بنص 
من الکتاب أو السنة أو ثابتا بالإجماع فلا يجوز للمجتهد الانتقال عنه واستبداله بحكم 
آخر ثبت باحتهاده ما لا يحتمله النص. 

ج - ألا يفضي تغير الاحتهاد إلى مصادمة مقاصد الشريعة» فلا يكون الاحتهاد الثاني 
مناقضاً للمقاصد الشرعية؛ فان أدى تغير الاجتهاد إلى مناقضة قصد الشارع فهو باطل. 

ومن مراعاة مقاصد الشريعة عند تغير الاحتهاد ما یأن: 

أولاً: أن يسلك احتهد في فتواه الجديدة مسلك الوسطية والاعتدال» ۳ بالاعتبار 
ما يحقق مصالح الناس ويرفق بهم دون تضييع لأحكام الشريعة وحدودهاء فلا ينزع إلى 
التشديد ويضيق عليهم ويوقعهم في الحرج الذي جاءت الشريعة برفعه ودفعه ولا يميل 
بفتواه إلى طرف الانحلال ويتتبع الرحص ليفتيهم يما. 

انیا أن يكون تغير الاحتهاد البق على تغير المصلحة أو تبدل العرف مراعی فيه 
مصلحة أو عرف جميع الناس أو أكثرهم» لا مصلحة أو عادة شخحص أو آشخاص أو 
فئة معينة» مع مخالفته لمصلحة أو عرف السواد الأعظم من الناس. 

الثا: أن يكون الاجتهاد الثاني وما نتج عنه من فتوى مناسباً لحال الزمان وأهله» 
وملائما لعقول الناس وأفهامهم. 

د - ألا يكون الاجتهاد الثان مخالفاً للعرف المعتبر» سواء أكان هذا الاجتهاد حكما 
قضائياً أم فتوى. 


ل ل + ب ب ب 


الخاتم 


ه - أن یرتبط تغیر الاحتهاد بسببه» ویتقدر به» وهذا الضابط حاص فیما بي من 
الأحكام الاحتهادية على العرف أو الصلحة. فهذه الأحكام لابد أن تدور مع العرف 
أو المصلحة» فكلما تبدل العرف أو تغيرت المصلحة يجب أن يتغير حكم المسألة الب 
عليهما إلى ما يوافق العرف الحديد أو يحقق المصلحة الحالية. 

و - أن یترجح لدى المحتهد احتهاده الثاني على الأول بأي وجه من وجوه الترحیح» 
وذلك بأن يغلب على ظنه أرححية الاحتهاد ابحدید على الاحتهاد السابق وأن 
الفتوى والعمل به أولى» أو أقرب إلى الصحة أو أكثر تحقیقا للمقاصد الشرعية» أو 
1 للمصالح 0 للمفاسد» أو يظفر بدليل أقوى ما استند إليه في احتهاده الأول» 
أو نحو ذلك. 

۳ - لتغیر الاحتهاد أسباب عدة» ومن أهمها ما يأن: 

السبب الأول: تغير النظر في الأصول المعتمدة في الاستنباط. 

السبب الثاني: تغير النظر في بعض طرق الاستنباط. 

السبب الثالث: تحقيق المصالح. 

السبب الرابع: سد الذرائع. 

السبب الخامس: الاستحسان. 

السبب السادس: مراعاة اكلا 

السبب السابع: اعتبار الماللات. 

السبب الثامن: تغیر العادات والأعراف. 

السبب التاسع: تحقيق الناط. 

السبب العاشر: عموم البلوی. 

السبب الحادي عشر: تغیر النیات. 

السبب الثاني عشر: فساد الأخلاق وضعف التدین. 

السبب الثالث عشر: اطلاع ابحتهد على نصوص لم يكن علم با من قبل. 
السبب الرابع عشر: زوال توهم وقوع النسخ أو عدمه. 

السبب الخامس عشر: ثبوت ما سبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث. 


ھک 


الخاتم 


السبب السادس عشر: عدم ثبوت ما سبق اعتقاد بوته من الأحاديث. 

یت السابع عشر: العلم بالإجماع بعد جهله. 

السبب الثامن عشر: وضوح ما التبس فهمه من دلالات النصوص. 

السبب التاسع عشر: تنبه اختهد إلى عدم تصوره للمسألة المسؤول عنها تصورا تاماً. 

٤‏ - أن هذه الأسباب یتداحل بعضها مع بعض» وعماد كثير منها الصلحة. فتغير 
الاحتهاد لأحل سد الذرائع إنما هو حقیق للمصلحة وتغیره بسبب 
الاستحسان إنما هو لأحل الصلحة و کذا بناء الأحكام على العرف ومراعاة 
تغیره إنما ذلك لأجل تحقيق ما یصلح للناس من أحكام تناسب زم‌افم 
ومكانمم» ومثل ذلك يقال في تغير الاحتهاد بسبب اعتبار المآلات» أو مراعاة 
الخلاف» أو تحقیق الناط أو عموم البلوی» أو تغير النيات» أو فساد الأحلاق» 
ونحوها. 

۵ - آن آغلب هذه الأسباب ها تطبيقات وأمثلة كثيرة من الواقع» فقد ثبت عن 
كثير من الأئمة المجتهدين من زمن البي 5 إلى يومنا هذا هم غيروا آراءعم 
واحتهاداتمم ورجعوا عن فتاواهم في كثير من الحوادث والمسائل لأحل هذه 
الأسباب» ما يدل على أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا ليغيروا أقضيتهم وفتاواهم 
جرد ال موى والتشهي. 

15 - آن لتغیر الاحتهاد عددا من الآنان فله أ ق الاحتهاد السابق» وق اشن 
وق القلد. وقي الإجماع» وق بحدید الفقه» وبیان ذلك فیما یأني: 

أ - آما آثره في الاحتهاد السابق: فیتبین من خلال نقض الأحكام القضائية أو الفتاوی 

البنية عليه» فحين يجتهد الفقیه في السألة ویتوصل فيها إلى رأي فیحکم أو يفي به ثم 

يجنهد فيها مرة أخرى ويتغير احتهاده فیها إلى قول آحر مخالف لما توصل إليه سابقاه 
فإنه بناء على رأي بعض الأصوليين يلزمه أن ينقض اجتهاده الأول» ومن ثم تقض 
الفتوی البنية عليه» وكذا الحكم القضائي إن كان احتهاده الأول احتهادا لنفسه لا 

لغيره» ویتعین عليه العمل بالاحتهاد الثايي. 

ب - وأما آثره في المحتهد : فیتبین من خلال السائل الآنية: 


الخانم- 


المسألة الأولى: هل للمحتهد بعد أن یتغیر احتهاده العمل باحتهاده السابق أو لیس له 
ذلك. بل يحب عليه العمل .ما آداه إليه احتهاده الثاني؟ 

المسألة الثانية: هل يلزم امحتهد حين يتغير احتهاده إخبار الستفی بذلك؟ 

المسألة الثالثة: هل للمجتهد حين يتغير احتهاده في المسألة ويتوصل فیها إلى رأي 
یناقض ما توصل إليه باحتهاده السابق أن يقول في هذه المسألة بقولين ویفی فيها 
برأيين متناقضين؟ 

المسألة الرابعة: أن المجتهد حين يجتهد في مسألة ويتوصل فيها إلى حکم. ثم يجتهد في 
مسألة مشابمة للمسألة السابقة ويتوصل فيها إلى حكم مخالف» ويكون حيئئذٍ قد نص 
في مسألتين متشابمتين بحكمين مختلفين» فهل يجوز نقل حكم إحداهما إلى الأحرى؟ 
المسألة الخامسة: أن احتهد حين يتغير اجتهاده في المسألة ويتوصل فيها إلى رأي مخالف 
لما توصل إليه فيها باحتهاده السابق» فما الذي يصح نسبته إليه منهما؟ 

ج - وأما أثره في القلد: فيتبين من خلال المسألتين الآنيتين: 

المسألة الأولى: "حکم عمل المقلد بالاجتهاد السابق" أي أن احتهد حين يتغير 
احتهاده فهل للمقلد العمل .عقتضی الاحتهاد الأول والأحذ به أو يلزمه العمل 
بالاحتهاد الثاني ولا يسوغ له العمل بالأول؟ 

المسألة الثانية: "حکم رجوع المقلد عند رجوع ابحتهد عن فتواه" أي أن احتهد حين 
يجتهد في مسألة ويفى فيهاء ويعمل المقلد بهذه الفتوى» ثم يتغير احتهاد امحتهد في هذه 
المسألة ويتوصل فيها إلى رأي مخالف ويفيٍ به» فهل يترك المقلد العمل بالفتوى 
السابقة» وينتقل إلى العمل بالفتوى الحديدة» أو أنه ما دام عمل بالفتوى الأولى فإنه 
يبقى على العمل با ولا ينقض عمله ولا يتأثر بتغیر احتهاد المجتهد وتغير فتواه؟ 
والفرق بين المسألتين: أن الأولى قد تغير احتهاد ا محتهد وتغيرت فتواه قبل عمل القلد» 
وأما الثانية فان تغير الاجتهاد حصل بعد أن عمل المقلد بالاحتهاد السابق. 

د - وأما أثره في الإجماع: فله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يفضي تغير الاحتهاد إلى انعقاد الاجماع كما لو كان المجتهد مالفا 
لجمهور الحتهدين في إحدى السائل, ثم تغير احتهاده وصار إلى موافقتهم فيهاء فإنه 


للا اس 


الخانم- 


ینعقد الإجماع في هذه المسألة؛ لاتفاق جميع احتهدین فیها على حكمهاء وعدم وحود 
مخالف هم في ذلك. 

الصورة الثانية: أن يفضي تغير الاحتهاد إلى نقض الاجماع وحله وعدم انعقاده» وذلك 
أن الاحتهاد حين يتغير قد يؤدي إلى نقض الاتفاق الذي سيؤول إلى وقوع الإجماع 
على رأي من يشترط انقراض العص كما لو اتفق ابحتهدون في حكم مسألة» ثم تغير 
اجتهاد أحدهم قبل انقراض عصرهم. 

ه - وأما أثره في تحديد الفقه فقد تقدم حين ذكر صلته به كمصطلح مشابه. 

وبعد: فهذه جملة موحزة من النتائج العامة لهذا البحثء لعله أن يكون فيها ما يكفي 
لاعطاء تصور واضح عن حقيقة تغير الاجتهاد وأقسامه» وصلته بالص طلحات 
المشابكة» ومشروعیته» وضوابطهاء و آسبابه» وآثاره» وعلاقته بعدد من السائل والقواعد 
الأصولية. 

ومن خلال ما سبق أوصي بأمرين: 

الأول: التوسع في تناول موضوع تغير الاحتهاد وتدريسه في الکلیات الشرعية في 

مقرري أصول الفقه والقواعد الفقهية ضمن باب الاجتهاد» وتحت قاعدة (لا ینکر 
تغير الأحكام بتغير الأزمان) وتأصيل الأساتذة له بإظهار حقيقته ومشروعيته والاعتناء 
بضوابطه الشرعية» لتحصين طلبة العلم ومنع التلبيس عليهم؛ حيث کثر الخلط في هذا 

الموضوع وبخاصة في هذا العصر الذي تتابعت فيه النوازل والوقائم» وتزامت 

الحوادث» و کثرت فيه الجرأة على دين الله واقتحم ميدان الاجتهاد من ليس من أهله. 

الثاني: أهمية دراسة أسباب تغير احتهاد العلماء والأئمة ورجوعهم في المسائل الفقهیت 

وتأصيل هذا التغير والتحول في احتهادهم في تلك السائل؛ لسد الباب أمام من يقدح 
في الشريعة أو في الأئمة» ويتمسك بدعوى كثرة الأقوال النقولة عنهم وتعددها 

وتناقضها في كثير من المسائل الفقهية» ليصل إلى أن الأحكام الشرعية ليست ثابتة 

بإطلاق» وأن الزمن وراء هذا التغيير والتبدیل فلماذا نلزم باحتهاد السلف وفهمهعم 

مع ما وقعوا فيه من عدم استقرار في فتاواهم وأقضيتهم؟! فلعل في معرفة الدواعي الي 
آدت إلى تغير احتهاد هؤلاء الفقهاء وتأصيلها وربطها بالضوابط الشرعية لجواز تغير 


ھم 


الفا : 
الاجتهاد معالحة غذا الأمر. 
وق الختام أسأل الله عز وجل أن ینفع .ها کت ون یجعله حالصا لو جهه الکرم. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 


الفهارس العامة 


وتشتمل علی : 
-فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 
-فهرس المسائل الأصولية. 
-فهرس المسائل الفقهية. 
-فهرس الحدود والمصطلحات. 
-فهرس الأعلام. 
فهرس الفرق والمذهب. 
-فهرس المواضع والبلدان. 
-ثبت الصادر والمراجع. 


-فهرس الوضوعات. 
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e‏ ری وهر مود ) اصح كضرع 
(ن) ادا تی 9 و أن دوع ریک ن کم سیب (6) 
ََنطَلفوا وهر 7 )انلا دخلا ابم یک سکن ا )ووا 
عَم یت 29 قدا ماماو إن صَآلوت (5) > 

سورة الزمل 


:[ فاقرءوا ما سر ین مان 4 
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ثانياً: فهرس الأحاديث 

الحديث الصفحة 
(ابدأ ما بدأ الله به) ٦‏ 
(أن البي 8 برحل قد شرب. قال: اضربوه...) ۳۰ 
رآتی البي عله رحل فقال: أوصین. فقال: لا تفضب...) ۲۳۸۲ 
(آتی رحل رسول الله له بابطعرانة منصرفه من حنين» وقي ثوب بلال ۳۷ 
فضت ورسول الله عله یقبض منها...) 
(إذا استأذنت آحد کم امرأته إلى السحد فلا عنعها) ۳۳ 
(إذا آقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا یر کب ها ۲۹ 
ولا یقبله إلا أن یکون حری بینه وبینه قبل ذلك) 
(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ۷0۱ 
(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا ا 
جميعا...) 
(إذا تبايعتم بالعينة» وأحذتم بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم ينك 
ابشهاد. سلط الله علیکم ذلاً لا ينزعه حي ترجعوا إلى دينكم) 
(إذا جاء أحدكم إلى السحد فلینظر نعلیه» فان كان ما قذراً أو آذی ۷۸۹ 
فلیممسحه ولیصل هما) 
(إذا حکم الحاكم فاحتهد ثم آصاب فله أحران...) ۱۹ 
(رذا شهدت (حداکن السحد فلا تس طیبا) ۲۹۹ 
(إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حي تستحد الغيبة وتمتشط ۲۰۸ 
الشعثة) 
(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحى رحلان دون الآحر حي تختلطوا بالناس) 5 
(إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) Vé. NF‏ 
(إذا نام العبد في صلاته باهی الله به ملائکته یقول: انظروا لعبدي ۷۳ 
روحه عندي وحسده ساجد بين يدي) 
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الحديث الصفحة 
(إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) ل 
(إذا نعس آحد کم وهو يصلي فلیرقد حي يذهب عنه النوم...) ۳۷۲ 
(إذا ولغ الکلب في ناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) ۳۰ 
(أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأحذ أحدكم مال آحیه) ۳۹ 
(أربع لا تحرئ في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين ۳۷۸ 
مرضها...) 
(استسلف البي وَل بکرا) YoY‏ 
(استعمل رسول الله كلك رحلاً على صدقات بو سلیم...) ۲۹ 
(اسم الله على فم كل مسلم) ۳۹ 
(أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم) ۱۲ 
(أعطى رسول الله ل حيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر دنا 
ما يخرج منها) 
وفيا مكانة روي اعم 4١‏ 
(ا کتب فوالذي نفسي بيده ما حرج منه الا حق) ۲۷۹ 
(اکتب: باسك اللهم...) ۲۷۷ 
لا لا بان رحل عند امرأة تنب لا آن یکون ناکسا و دا عرم) ۲۹۸ 
(ألا وان من كان قبلکم کانوا يتخذون قبور آبی‌ائهم وصالحيهم ۳۹ 
ا 
(الإثم ما حاك في صدرك وان آفتاك الناس وأفتوك) ۱۷ 
(الأرض كلها مسجد إلا القبرة والحمام) و 
(الأيم أحق بنفسها من ولیها) ۱۹ 
(البکر بالبکر جلد مائة ونفي سنة) ۳۷ 
(البیعان بالخيار ما لم یتفرقا...) ۳۸۹ 


صم 
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الحديث الصفحة 
(التمر بالعمر والحنطة باحنطة والشعیر بالشعیر واللح باللح مفلا عثل ا 
يدا بید) 
(الثلث والثلث کی إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم Yoo‏ 
عالة يتكففون الناس) 
(الثيب أحق بنفسها من وليها) E‏ 
(الخراج بالضمان) ۷۳۰ 
(الدین النصیحة) قیل: لن با رسول الّه؟ قال: ر ولکتابه ۸۳۹ 
ولرسوله» ولائمة السلمین» وعامتهم) 
(الزعيم غارم) ۸۷ 
(الطعام بالطعام مغلا عتل) ۳۹۰ 
(الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أذن فيه بالمنطق) ۹ 
(الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا ٥‏ 
كان مرهوناء وعلى الذي يشرب وي ركب النفقة) 
(القاتل لا یرث) ۲۰۸ 
(اللهم أكثر ماله وولده و بارك له فیما آعطیته) ۲۸۹ 
(المؤمنون تتکافاً دماؤهم, وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم 1 
آدناهم...) 
(الماء لا ينجسه شيء) 40 
(الاء من الماع ۷۳۹ 
(المدينة حرم ما بين ثور إلى عير) ۸ 
(النهي عن بیع الحصاة) ۲۷ 
(النهي عن بيع احاقلة والزابنة والمخابرة) ا 
(النهي عن بیع المنابذة والملامسة) ۲۹۷ 
(النهي عن بيع حبل الحبلة) ۲۹۷ 


ھم 


الفهارس العامة 
الحديث 

(أما أنا فقد شفان الله وكرهت أن أثير على الناس شرا) 
(أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولان الله...) 
(أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) 
(أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا له إلا الله) 
زأمرنا رسول الث عل يوما أن تدقف 
(أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) 
(امكثي في بيتك حن يبلغ الكتاب أحله) 
(أملك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك) 
(أن أبي بن عمارة سأل البي ييي فقال: يا رسول الله أمسح على 
الخف؟ قال: نعم. قلت پا قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: نعم 
وا 
أن ال وسون ع ان شسان 
الهجرة لشديد...) 
(إن الحلال بين» وان الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس...) 
(إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) 
رن الله تحاوز عن أميٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
(إن الله هو السعر القابض الباسط الرازق» وان لأرجو أن ألقى ربي 
وليس أحد منكم یطلبن عظلمة في دم ولا مال) 
(إن الماء طهور لا ينجسه شيء) 
(إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن بين الرحمن وكلتا يديه 
کین) 
(أن البي يك أن برحل قد شرب الخمر فجلده بجریسدتین نحو 


أربعين...) 
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الفهارس العامة 
الحديث 

(أن البي وي تي بنعيمان وهو سكران» فشق عليه» وأمر من في البيت 
أن يضربوه...) 
(أن البي بل استسقى وعليه خميصة سودای فأراد أن يأحذ بأسفلها 
فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه) 
(أن البي ی آمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد من 
تمونون) 
(أن البي يل أمر رجلاً ضحك بالصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة) 
(أن البي # توضأً فغسل وحهه. ثم يديه ثم رحلیه, ثم مسح وحهه) 
(أن البي # توضأ فمسح بناصيته» وعلى العمامت وعلى الخفين) 
(أن البي 4 تيمم فمسح وجهه وذراعيه) 
(أن البي # حعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على 
النصف من عقل المسلمين) 
(أن البي ل حعل للمسافر أن بمسح ثلاثة أيام ولياليهن» ویوما وليلة 
لمقیم) 
(أن البي 8 رخص في بیع العرایا في خمسة آوسق) 
(آن البي 5 رحص في لبس الخف حال الاحرام للنساع) 
(آن البي و9 صلی في السحد ذات ليلة» فصلی بصلاته ناس...) 
(أن البي ية عام الأحزاب صلی المغرب» فلما فرغ قال: هل علم 
أحد منکم أن صلیت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صلیتها...) 
(آن البي ي قال في الذي يأ امرأته وهي حائض: یتصدق بدینار أو 
بنصف دینار) 
(آن البي ول قبل امرأة من نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم یتوضاٌ...) 
(آن البي ي قد فرض زكاة الفطر صاعا من طعام...) 


(آن البي 5 قضی بيمين وشاهد) 
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الحديث الصفحة 
(آن البي بل كان يدلك بخنصره ما بين آصابع رجلیه) ۷۳۱ 
(أن البي لي كان يصلي باللیل إحدى عشرة ركعة» یوتر منها 6 ۳۸۹ 
بواحدة) 
(أن البي وَل كان يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ) 6 
(أن البي بيك لعن في اخمر عاصرها...) 1۷ 
(أن البي ل نمی عن الشغار) ۷< 
(إن البي ی نمی عن التعة وعن وم الحمر الأهلية زمن خيبر) ۳۳۹ 
(أن البي يي نمی عن بيع المزابنة) ٤١‏ 
(أن البي ي نمی عن صیام أيام التشریق) ۷۳۳ 
(إن أول شيء بدأ به البي 4 حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبیت) 3 
(إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصاح فمات بنواعلى قبره e‏ 
ا 
(أن رجلا سأل البي ي عن الباشرة للصائم» فر حص له...) 7545 EV‏ 
رآن رجلا مال رسول الله 4 آأتوضاً من لوم العم قال: .إن شعت o۲‏ 
فتوضأء وان شئت فلا تتوضاً...) 
(آن رحلا قال للنبي يكِ: إنا بأرض الرمل» وفینا المنب والحائض» ۷۹ 
ونبقى أربعة أشهر لا بحد الاء فقال البي وَلِ: عليكم بالأرض) 
(آن رسول الله و أعطی رهطا وسعد حالس فترك رسول الله کل ۳۹۰ 
رحلاً هو أعجبهم إن 
(أن رسول الله ول رخص في العرایا أن تباع بخرصها كيام ۲91 
(آن رسول الله عله صلی ی السحد ذات لیلة» فصلی بصلاته ناس ۳۳ 
ثم صلی من القابلة» فکثر الناس...) 
(آن رسول الله قال له: کیف تری حعیلا...) ۲۹۱ 
(ان رسول الّه E‏ کان ابر الوذن إذا کانت ليله ذات برد ومطر... ١‏ - ۲۵۰ ۲۵۱ 


ص 


الفهارس العامة 


الحديث 
(أن رسول الله ي كتب إلى الضحاك بن سفيان الكلابي أن يورّث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) 
رأف رسول اه 16 1 بوفتق التمر جد اب 
(أن رسول الله وي فى عن بیع الثمار حي تزهي؛ فقيل له: وما 
تزهي؟...) 
(أن رسول الله ئ نمی عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر) 
أن" سيو دق الا رركا ا کاشته قف سعد ور له وق 
E‏ 
(إن شعت حبست أصلها وتصدقت با) 
(أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه» وطائفة 
مواجهة العدو...) 
(أن طائفة صفت معه» وطائفة وجاه العدو» فصلى بالق معه ركعة, ثم 
ثبت قائماء وأقوا لانفسهم..) 
(ان لك من الأحر على قدر نصبك) 
(آن مالك بن الحويرث رأى البي 98 يصلي» فاذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حن يستوي قاعدا) 
(إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف فاقرژوا ما تیسر منه) 
(إن هذه الساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر...) 
(إنا والله لا نولي على هذا العمل آحدا ی حرص علیه) 
(أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) 
(أنظرت إليها)؟ 
(انغا الأعمال بالنیات ولنغا لكل امری ما نوی...) 
(إنما الربا في النسيئة) 
(إما الرضاعة من المجاعة) 
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الحديث الصفحة 
(إنما الصدقة عن ظهر غین) ۳۹۳ 
(إغا الماء من الماع ۷۳۹ 
(إنما ميتكم من أجل الدافة الي دفت) ۲:۷ 
(إها ليست بنجسء إا من الطوافين عليكم والطوافات) 2 
(إنهم خبروني أن يسألون بالفحش أو يبخلون فلست بباحل) ۳۹۲ 
(إنٍ أعطي أقواماً أحاف ظلعهم وحزعهم» وأكل آقواما إلى ما حعل ۲۹۰ 
الله في قلوهم من الخير والغین) 
إن أعطي الرحل وأدع الرحل» والذي أدع أحب إلي من الذي E‏ 
أعطي...) 
(إني أعطي رجالاً حديني عهد بکفر آتألفهم) ۳۹۰ 
(إني معت رسول الله يليد ینهی عن بيع الذهب بال‌ذهب. والفضة ۳:۳ 
بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعير...) 
(اني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فیها فأسع بکاء الصبي...) 2 
(آهلي واشترطي أن حلي حیث حبستین) ۷۹ 
(أوصيك بتقوی الله فانه رأس كل شيء وعليك بابلهاد...) ۰ ۲۸۱ 
(أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشیا...) ۲۸۰ 
الم ولو بشاة) ۹ 
(أي الاسلام أفضل؟ قال: من سلم السلمون من لسانه ویده) ۱۸۵ 
(آي الاسلام خیر؟ قال: تطعم الطعای وتقراً السلام على من عرفت ۵۶ ۲۸۹ 
ومن ۸ تعرف) 
(أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإبمان بالله» والجهاد في سبيله) ۳ YAS‏ 
(أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له) ۸٤‏ 
(ایا کم والحلوس في الطرقات...) ۲۹۰ 
(ایا کم والدحول على النساء) ۳۹۹ 


ل + لب ب 


الفهارس العامة 


الحديث الصفحة 
(أها امرأة نکحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل...) 3 
(بعثت بالحنيفية السمحة) ۹ 
(بينا البي ي يقسم جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي...) Vo‏ 
(بینما نحن في السحد مع رسول الله بل إذ جاء أعرابي» فقام يبول في ۲۷۰ 
المسجد...) 
(تعجلوا إلى احج فان أحدكم لا يدري ما یعرض له) ۷ ۶۲۸۲ 
(توضؤوا ما مست النار) VEY‏ 
(ثم أخر المغرب حن كان عند سقوط الشفق) 1° كل" 
(م صلی بي العشاء الآحرة حين ذهب ثلث اللیل) ۷ 
(جمع رسول الله 4 بين الظهر والعصرء والغرب والعشاء بالمدينة في عن 
غير حوف ولا مطر) 
(حجة لمن لم بحج أفضل من أربعين غزوة» وغزوة لمن حج أفضل من ۳۸۹ 
أربعين حجة) 
(حديث الغرة) ۳۳۳ 
(حذوا عي مناسككم) ۸ 
ردخ برضا المح قاين وهر ل الله تسین و اا ۳۹۳ 
(ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم يذكر) ۳۹ 
(سغل ابي وَل عن الخمر حذ حلا فقال: لا) ۲۷۹ 
(سئل البي 6:: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها...) ۲۸۳ 
(سكل البي يَلِ: أي العمل أفضل؟ فقال: إعان بالله ورسوله...) ۸۳ 
( موا عليه آنتم وكلوه) e۳۹‏ 
(سنوا يهم سنة أهل الکتاب) ۷۳۳ 
(سیتصدقون ویجاهدون إذا آسلموا) ۲۷۸ 
(صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی جنب) ۹۹ :۱۰۰ 


ھم 


الفهارس العامة 

الحديث 
(صلاة الليل مثی مثئ» فإذا حشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
ره صا 
(صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل) 
(صلوا كما رآیتموني أصلي) 
(صلى بنا رسول الله ئي صلاة العص فسلم في ركعتين...) 
(صيد البر لكم حلال وأنتم حرم؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم) 
(فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) 
(فرض رسول الله يل زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) 
(فصعلوك لا مال له) 
(ففيهما فجاهد) 
(فهلا خلست ق بيت أبيك وأمك حي تأتيك هديتك...) 
(فیما سقت السماء والعیون و کان عثریا العشر وما سقي بالتضح 
نصف العشر) 
(قد تر کتکم على البیضاء لیلها كنهارهاء لا یزیغ عنها الا مالك) 
(قد رأيت الذي صنعتم فلم عنعن من الخروج الیکم الا أي حشیت 
آن تفرض علیکم فتعجزوا عنها) 
(قد سهل لکم من آم رکم) 
(قد علمت لم نظر بعضکم إلى بعضء إن الشیخ علك نفسه) 
(قلیل تؤدي شکره خير من كثير لا تطیقه) 
(كان آخر الأمرين من رسول الله ئ ترك الوضوء ما مست النار) 
(كان البي ولو إذا كبر نشر أصابعه) 
رکان رسول الله وله إذا قام للصلاة رفع يديه حي تكونا حذو منكبيه 
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الحديث الصفحة 
ركان رسول الله ی بجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر ۲۹5۰ 
سير...) 
«کتاب الله القصاص) too‏ 
رکلها شاف کاف) ۱۳۹ 
(كلوا وأطعموا وادخرواء فان ذلك العام كان بالناس جهد...) ۲:۷ 
رکنا عند البي كل فحاء شاب. فقال: یا رسول الله اقل وأنا صائم؟ ۲:۷ 
قال: لا...) 
(كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها) 1< 
(كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟...) ۲ VY‏ 
(لا أحل السجد لحائض ولا جنب) 33 
رلا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) ۳۹۹ 
ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا و کونوا عباد الله اخوانا) o‏ 
(لا تبع ما لیس عندك) ۳۱ 
(لا تُجِد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ۷ 
اه 
(لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروها) ۳۹ 
(لا تزرموه. دعوه) م 
(لا تسافرن امرأة إلا ومعها حرم) ۲1۸ 
(لا تسافروا بالفرآن فان لا آمن أن يناله العدو) ۲۰۹ 
(لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد 7 
ا 
(لا تصروا الغنم) ۲۹1 
(لا تقطع الأيدي في السفر) ۳۳۱ 
(لا تقطع الأيدي في الغزو) ۲۳۷۲ 


الفهارس العامة 


الحديث الصفحة 
لا تكتبوا عين» ومن كتب عين غير القرآن فليمحه) تند قاف 
(لا تلبسوا من الثياب شيعا مسنّه الزعفران ولا الورس) ۲5 ۲۵۷ 
(لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بیع بعض» ولا تناحشواء ولا 1٥‏ 
يبع حاضر لباد) 
(لا تمنعوا إمناء الله مساجد اش ۳۳ 
(لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به الکل) ۲۹ 
(لا صدقة الا عن ظهر غئ) ۳۹۳ 
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) <A“‏ ۳۳ لامع 

۸ 

(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) VAY‏ 
(لا نذر في معصية» و كفارته كفارة يمين) V1‏ 
(لا يبع بعضکم على بیع بعض) ۲۹۹ 
(لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه) ۲۷٦‏ 
(لا يجمع بين متفرّق ولا یفرّق بين مجتمع حشية الصدقة) ۳۹ 
(لا يحتكر الا خاطئ) :۳-۹ 
(لا يحرم من الرضاع الا ما آنبت اللحم وآنشز العظم) دق 
و جلت ونيم ۳ 
(لا يحل لامرأة تؤمن بالّه والیوم الآخر أن تسافر مسيرة یوم وليلة الا ۳۷ 
مع دي مرم) 
(لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه) ۰۳۰ 
(لا بخطب الرجل على خطبة أخيه» ولا یسوم على سوم أخيه) ۳۷۰ 
(لا يخلون رحل بامرأة إلا معها ذو حرم) ۳3۸ 
(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) N‏ 
(لا ینکح الحرم ولا ینکح ولا يخطب) افش 


الفهارس العامة 


الحديث الصفحة 
(لا» هل هو إلا بضعة منك) ۹۷ 
(لتأحذوا مناسككم) ۸ 
(لو یعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأمواهم ولكن ۳۸۳ 
اليمين على الدعی علیه) 
(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا) 0٤‏ 
(لیس فیما دون مس دود من الابل صدقة) ۸5 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) e‏ 
(ليس من البر الصوم في السفر) :33 
(لیس من البر أن تصوموا في السفر) 35 
(ما ابين من حي مِيْتْ) <o‏ 
(ما حديث بلغئ عنكم... فإني لأعطي رجالا حديثي عهد بکفر ۳۹۲ 
أتألفهم...) 
ونا تفع من E‏ 3 
(ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان کصدقتها مرة) ۲۵۲ 
(مالك وهماء معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر) o‏ 
(مرني بأمر آحذه منك. قال: عليك بالصوم فانه لا مثل له) ۲۸۱ 
و هد 
(معاذ الله أن يتحدث الناس أن أقتل أصحابي) ۷٤‏ 
(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حن یقبضه) ۲۹ 
(من أحيا أرضاً ميتة فهي له) ۸۹ 
(من آسلف فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى حل معلوم) ۳۹ 
(من أفى بفتيا غير ثبت فإغا أثمه على من أفتاه) AYY‏ 
(من آفطر في شهر رمضان ناسیا لا قضاء عليه ولا کفارة) ۲۹9 
(من باع بيعتين في بيعة فله أ وكسهما أو الربا) ۲۹ 


الفهارس العامة 


الحديث الصفحة 
(من صلى صلاة ۸ يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداج) ۸ 
(من ضحی منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء) 4۷ 
(من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فلیتوضا) 6 
(من قتل قتيلاً فله سلبه) ۸۹ 
(من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد) to‏ 
(من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة) ۳۸ 
N a SS‏ 
(من مس ذکره فليتوضاً) ۱1 
(من نام فلیتوضا) ۷٦۳‏ 
(مى رسول الله ئل أن يطرق الرحل أهله ليلاً يتخ ونم أو يلتمس ۸ 
رام 
(هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) ٦‏ 
(ملا أحذتم |هابها فدبغتموه فانتفعتم به) ۷۳۳ 
(هلا انتفعتم جلدها) ۷۳۳ 
(وأيام مئ أيام أكل وشرب) NE‏ 
(وفي ال رکاز الخمس) ۷۸۸ 
(وفي كل أصبع نما هنالك عشر من الإبل) N‏ 
(ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود) ۷ 
(ووقت العشاء إلى نصف الليل) ونا 
(ووقت صلاة الغرب ما لم يغب الشفق) ۷۹ 
(ويلك ومن یعدل إذا لم أكن آعدل...) ۳۷ 
ریا آبا ذر لن آراك ضعیفاء ولن آحب تْك ما آحب لنفسي...) ۲۸۸ 
(يا أيها الناس إن منکم منفرین» فأیکم أم بالناس فلیوجز...) ۲۷۲ 
(يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء ۸۱ 


الفهارس العامة 


الحديث الصفحة 
اا ا ر ی کی 
(يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصی. قال: عليك بتقوى الله ۸۱ 
والتكبير على كل شرف) 
(يا رسول الله أوصيئ وأوجز. قال: عليك بالای اس مما في أيدي ۲۸۲ 
الناس...) 
(يا رسول الله أوصيئ. قال: اتق الله» وإذا كنت في مجلس فقمت منه ۲۸۲ 
فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته...) 
(یا رسول ا آوصی. قال: آوصيك ألا تکون ان ۲۸۲ 
(يا رسول الله آوصی» كاقل ال یت ها کیت فا ردنب ۲۸۱ 
(يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: لعان بالله. قال: قلت ۲۸ 
يا رسول الله ثم مه. قال: ثم صلة الرحم...) 
(يا رسول الله قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال: ۳۸۰ 
قل آمنت بالّه فاستقم) 
(يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العملء افلا نحاهد؟ قال: لاء لكن ۸٤‏ 
أفضل الجهاد حج مبرور) 
ار فلك OS O‏ نکتبها؟ قال: ۲۷۹ 
نعم) 
(يا سعد إن لأعطي الرحل وغیره أحب إلي منه حشية أن يكبه الله ۳۹۰ 
في النار) 
ریا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة...) ا" 
ریا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد علسی ۲۷۱ 
ای 
(یجزی عنك الثلت) ۲۹ 
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ۸ 


الفهارس العامة 


(يكفيك الوجه والكفان) 


الحد 


بيب 


Vor 


الفهارس العامة 


(ائذن لي فأضرب عنقه) 

(ابتاع عبدالرحمن بن أمية من رحل من أهل اليمن فرسا 
ا 

(اتحروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) 

(آخبر الله آن من کفر بعد ٍعانه فعلیه غضب من اله 
(أحف الحدود ثمانين) 

(إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به...) 

(آراد ألا بحرج أمته) 

(أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب 
عنده) 

(أرسل عمر بن النطاب إلى امرأة مغيية كان يدخل 
عليها...) 

(أرسلئ خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ومعه عثنمان بن 
عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه 
متکوون ق السحد...) 

(آرسله فليس عليه قطع» حادمكم سرق متاعکم) 

(استأذنا البي 6 في الكتابة فلم يأذن لنا) 

(أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد 
النهي) 

(أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله يك في بروع نت 


واشق) 
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الکهارس العامة 
الأثر 


به) 


(اغتسلي وصلي فان الحبلى لا تحجيض) 

(آقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسیت) 
(اقضوا كما کنتم تقضون فان أكره الاعتلاف) 
(اقطع يد غلامي هذا فانه سرق) 


(آقول فیها برأبي» فان كان صواباً فمن الله وان كان حطاً 
فميئ» أرى لها صداق امرأة من نسائها...) 

(ألا أصلي بكم صلاة رسول الله وَل فصلى فلم يرفع يديه 
إلا مرة واحدة) 

(ألا إن الابل قد غلت...) 

(آلا نقتل يا رسول الله هذا الخبیت) 

الا لذن آمیر جیش ولا سرية أحدا اند نع یطلم علی 
الدرب...) 

(آلا يحد أمير جیش ولا آمیر سرية رحلا من السلمین) 
(الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي) 
(اخلاف شر) 

والدية للعاقلة ولا ترت ال اة من دية زوجها شيا 

(اللهم إن كان صواباً فمنك» وان كان حطاً فمئ) 

(أن أبا الدرداء نمی أن يقام على أحد حدّ في أرض العدو) 


(أن أبا أيوب صلى على رجل) 


الصفحة 


۱۵ 
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الفهارس العامة 
الأثر 

(إن آبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى 
هما...) 
(أن آبا عبيدة صلی على رژوس بالشام) 
(آن آبا موسی الأشعري سئل عن ابنة وابنة ابن وت 
فقال: للابنة النصف وللأحت النصف. وائت ابن مسعود 
فسيتابعي) 
(آن آبا موسی الأشعري كان يجيز إرضاع الکبیر...) 
(أن آبا هريرة كان يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث 
شرات) 
(آن ابن عمر آوصی بأن يقرأ عند رأسه إذا دفن بفاتحة 
البقرة وحائمتها) 
(أن ابن عمر رخص في قبلة الصائم للشيخ وكرهها 
للشاب) 
(أن ابن عمر كان إذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: 
السلام علیکم» عن مین ثم يرد على الإمام» فان سلم عليه 
أحد عن يساره رد عليه) 
(آن ابن عمر کان یکره للمرأة احرمة لبس الفف) 
(آن ابن عمر لم يكن یرفع يديه إلا في تكبيرة الاحرام) 
(أن أبي بن كعب كان يرى عدم وحوب الغسل من 
الا کسال) 
(ان اقيق لتبلغ هذا عندکم؟ ما علمت أن فرسا ب 
هذا...) 
(إن السکران إذا سکر هذی وإذا هذى افتری...) 


(إن القتل قد استحر يوم الیمامة بقراء القر آن...) 
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الفهارس العامة 
الأثر 

(إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك 
فإنه لا ينفع تكلم بالحق لا نفاذ له...) 
(إن الله أعز الإسلام وأغيئ عنهم) 
(إن TT‏ لرسوله ما شاء عا شای وان القرآن قد 
نزل منازله...) 
(إن الناس قد أحدثوا فأحدثت) 
(إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناقه فلو 
أمضيناه عليهم) 
(إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه) 
(أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية) 
(أن حل سبيلها) 
(إن رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) 
(إن رسول الله ب كان يتألفكما والاسلام یومعنٍ قليل...) 
(أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة) 
(أن عائشة زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبدالرهن من 
غير إذن وليها...) 
(أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم» أتصلي؟ قالت: لا 
E‏ 
(أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرهاء ههن 
حلي» ولا خرج من حليهن الزكاة) 
(أن عائشة كانت تلي يتيمين في حجرهاء وكانت تخرج من 
أمواللهم الزكاة) 
(أن عبدالرهن بن أبي هريرة سأل عبدالله بن عمر عما لفظ 
البحر» فنهاه عن أكله) 
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التهارس العامة 
الأثر 

(أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض) 
(أن عبدالله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج 
البي يي وكان طريقه إلى المسجد» فكان يسلك الطريق 
الحری من آدبار البیوت کراهية آن ادن علیها حي 
راحعها) 
(أن عبدالله بن عمر كان يحلي بناته وحواریه الذهب, ثم لا 
يخرج من حليهن الزكاة) 
(أن عبدالله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في 
الوتر حن يأمر ببعض حاجته) 
اغا رون مشعره ا رجا اک ف عن ااا 
الي طلقها قبل الدحول با...) 
(أن عثمان بن عفان أتم الصلاة عى من أجل الأعراب... 
کے فالتا ی 
(آن عنمان بن عفان آرسل ال کل أفعق عصحف ما 
نسخواء وأمر ما سواه من القرآن في ككل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق) 
(أن عثمان بن عفان أمر بالتقاط ضوال الإبل) 
(آن عنمان بن عفان ما فين ريد 
(آن عثمان بن عفان كان یقول: إن التوق عنها زوحها 
تعتدٌ في بيت أهلها) 
(آن عنمان بن عفان ورث وة عبدالرهن بن عوف منه 
بعد انقضاء عدمًا) 
(إن عرق الخصيتين معلقة بالأنف...) 
(أن علي بن أبي طالب أحرق الزنادقة) 
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(أن علي بن أي طالب جعل لضوال الإبل مكاناً يعلفها فيه 
من بيت مال المسلمين...) 

(أن علي بن أبي طالب قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من 
المسلمين) 

(أن علي بن أبي طالب كان يرى المنع من بيع أمهات 
الأولاد) 

(أن علي بن أي طالب كان يضمن القصار والصواغ... 
كما ضمن الغسال والصباغ) 

(أن عمر بن الخطاب أجبر محمد بن مسلمة على أن يجري 
ماءه في أرض جاره) 

(أن عمر بن الخطاب أذ الجزية من احوس) 

(أن عمر بن الخطاب حرج ليلة من رمضان إلى الممسجدء 
فإذا الناس أوزاع متفرقون...) 

(آن عمر بن النطاب شاور الناس وقال: إن الاس قد 
شربوها واحترژوا علیها...) 

(أن عمر بن الخطاب صلی على عظام بالشام) 

(آن عمر بن الطاب ضرت تیم الداري لأنه صلی ركعتين 
بعد العصر) 

(آن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في 
أعمالهم ما أهلكوا في آیدیهم) 

(أن عمر بن اخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها 
لما تروجها فى العدة...) 
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Y7 


V1 
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۲۱ 
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۳۹ 
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الفهارس العامة 
الأثر 

قتلوه قتل غيّلة» وقال: لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
جیعا) 
(أن عمر بن اخطاب قرأ يوم الجمعة على النسبر بسورة 
النحل» حي إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس...) 
(أن عمر بن الخطاب كان يفاضل بين الأصابع في الدية» 
فكان يقضي في الامام بخمس عشرة من الإبل...) 
(أن عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة رأى عدم التسوية بين 
الناس في العطاء من بيت المال) 
(أن عمر بن الخطاب فى عن بيع أمهات الأولاد) 
(أن عمر بن عبدالعزيز امتنع من قبول الحدية) 
(أن عمر بن عبدالعزيز قضى فيمن رد عبدا بعيب أن يرد 
E‏ 
(أن عمر بن عبدالعزيز كان يأحذ الحزية من العبد بعد 
اعتاقه) 
(أن عمر بن عبدالعزيز كان يعطي بطريقاً ألف دينار 
يستألفه على الإسلام) 
(أن عمر بن عبدالعزيز منع الأمراء والولاة زمن خلافته من 
مارسة التجارة) 
(آن عمر وعتمان قضیا في دية البهودي والنصراني بنلث دية 
السلم) 
(إن کانوا قالوا برأيهم فقد أحطأ رأيهم» وان کانوا قالوا في 
هواك فلم ینصحوا لك...) 
(إن کدنا أن نقضي في مثل هذا برآینا) 
OS‏ كدان انها لا ز کین ولا قاط زر 


القائل 


عمر بن عبدالعزیز 
عمر بن عبدالعزیز 


عمر بن عبدالعزیز 


عمر بن عبدالعزیز 


الصفحة 


۳۳۰ 


VY 


AYY 


۷۳۳۰ 


VTo 


AAY 


Vor 


۲ 


77 


ل ل لل لب ب 


القهارس العامة 
الأثر 

(أن معاذ بن حبل كان يصلي مع البي ۶ ثم يرحع فيؤم 
توي 
(أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله وله العشاء 
الآخرة» ثم یرجم إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة) 
(أن يبيع الرجل نمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً...) 
(أنا أبا بكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين) 
(إنا كنا لا نخمس السلب على هد رسول الله يه وان 
سلب البراء قد بلغ مالا کثیرا ولا آراني إلا حامسه) 
رانا لا نعطي على الاسلام شيئاء فمن شاء فليؤمن» ومن 
شاء فلیکفر) 
(إنا لله وانا إليه راحعون... والله ما يهذا أفتيت ولا هذا 
أردت» ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله اليتة والدم وم 
الختزير...) 
(إنك امرؤ تائه» إن رسول الله ی عنها يوم خيير) 
(إنه قد احتمع لكم في يومكم هذا عيدان» فمن أحب من 
أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها...) 
(إنه ليس بي أنتم أيها الرهط» ولكين أحاف أن يأ بعدي 
قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب...) 
(إني أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل...) 
(إني أرى مدن من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر) 
(اني سأقول فيها برأبي» فان يك صواباً فمن ال وان يك 
حطاً فمن ومن الشيطان» أراه ما حلا الولد والوالد) 
(آما امرأة نکحت قي عدتماء فان كان زوجها الذي تزوجها 
لم يدحل با فرق بينهما...) 


القائل 
معاذ بن حبل 
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الفهارس العامة 
الأثر 

(بئس والله ما اشتريت» وبئس والله ما اشتری» أخبري زيد 

ابن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ل إلا أن 

توب 

(بعنا آمهات الأولاد على عهد رسول الله يي وأبي بکر...) 

(تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور) 

(تلك على ما قضینا وهذه على ما قضینا) 

(معکت فأتيت البي وَل...) 


(حاء رحل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: 


ل إلا النار...) 
(حاء رحل إلى ابن عمر فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ 
فقال لا...) 


(جمعت علي ثيابي عون آمسیت» فاتینت. رستول اكه 
فسألته عن ذلك فأفتاني بان قد حلالت حين وضعت 
حملي...) 

«حدئوا الناس عا یعرفون» آتحبون آن یکذب الّه ورسوله 
(حطبت امرأة علی عهد رسول الّه O‏ 

(خيرٌ من الزین؛ ونکاح الأمة حير منه) 

(دع يا رسول الله فأقتل هذا المنافق) 

(دعوه» شيء ما آحلسه) 

(رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك و حدك في الفرقة) 
(رحص ابن عباس للشيخ أن يقبّل وهو صائم وى الشاب) 
(سألت أصحابي فكرهوا ذلك) 

(شرب رحل فسكر فانطلق به إلى البي 6...) 
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الفهارس العامة 

الأثر 
(صليت مع البي ی رکعتین؛ ومع أبي بکر ‏ رکعتین ومع 
عمر ركعتين...) 
(صليت مع البي ی وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا 
عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة) 
(صليتهما مع من هو خير منك رسول الله كَلخ) 
(على يدي دار الحديث» تمتعنا مع رسول الله ) 
(ففارقته ثلاثاً) 
فلا کا امعهان الفا نم 
(فما أيسر علي من قضاء قضیته والله يعلم أني لم أكن رد 
فيه إلا الحق» فبلغئ فيه سنة رسول الله...) 
(قد معت رسول الله َل يقول: "لا تقطع الأيدي في 
السفر" ولولا ذلك لقطعته) 
(قد كان رسول الله يلع يجنب ثم يتم صومه) 
(قدم البي 5 المدينة وهم يسففون في اللمار السنة 
والسنتين) 
(قيسوا للقضاء ما صلح الناس» فإذا فسدوا فاستحسنوا) 
(كان ابن عباس يأمر بالمتعة) 
رکان ابن عباس یری أن" الربا لا یکون الا ف النسیكة) 
(كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الامام ثم سلم عن 
بمينه» ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد 
عليه) 
أكان آصحاب رشو ل الل عله یتحدئون ان السجد على غير 
وضوء» وكان الرجل يكون جنباً فيتوضاء ثم يدخل 


فیتحدث) 


زيد بن أسلم 
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الفهارس العامة 

الأثر 
(كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعاطی 
ويصكونه...) 
(كان الطلاق على عهد رسول الله يل وأبي بكر وسنتین 
من حلافة عمر طلاق الثلاث واحدة...) 
(كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد البي 4 وأبي بكر وعمر...) 
(كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن؛ 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يل وهن فيما 
يقرأ من القرآن) 
(کانت قيمة الدية علی عهد رسول الله كل نمانمائة دینار...) 


(كانت لي بواسی فسألت البي ل عن الصلاة...) 
(کتب عمر بن الخطاب إلى عماله: لا تضموا الضوال...) 
(كل أحد أفقه من عمر) 

كم جلد رسول الله يلو في الخمر؟ قال: لم يكن رسول الله 
له فرض فيها حدا...) 

رکنا مع بسر ين أرطأة قٍ البح ان بسارق...) 

(كنا نوتی بالشارب على عهد رسو الله وخ وإ رة أبي 
بكر» وصدر من خلافة عمر...) 

ذقنا كابر زميق ا نرق :يذلاك ات تحتو اتا 
رافع...) 

ركنا نخرج إذ كان فينا رسول الله يل زكاة الفطر صاعاً من 
طعا ای فى الم 
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الفهارس العامة 

الأثر 
(كنت أبتاع إن رضيت حي ابتاع عبدالله بن مطيع بحيبة إن 
رضيها...) 
ركيف أفعل شیب لم يفعله البي وَل) 
(لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو حنباً) 
(لا تسألون ما دام هذا الحبر فيكم) 
(لا تشرب لبنها إلا فضلاء وإذا كان يوم النحر فاذبحها 
وولدها عن سبعة) 
لا تغالوا في صدقات النسای فافا لو كانت مكرمة في 
الدنیا أو تقوى عند الله كان أولاكم با نبيكم يَلْ...) 
لا تقطعوا حن يخرج من أرض الروم) 
لا يزيد رحل على صداق أزواج البي 5 وبناته إلا رددته) 
لا يصلح الناس إلا ذلك) 
لا يقطع في عام سنة) 
(لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين؛ أقضي فيها ما قضی 
(لقد كدنا أن نعمل برأينا فيما فيه أثر) 
(لقد وجدنا أهل الشام على غير ما عليه أهل المدينة) 


(لم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس كنب إلا في 


لدم | سا ملا | ملح 


ات 

(لا أراد معاوية أن يجري الكظامة) 

إلا نزلت: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین) 
شق ذلك على المسلمين...) 

(لو فرك رسول الّه عا ما حدث التساء لنعهن السحجد 
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الفهارس العامة 
الأثر 

(لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به) 
Ê‏ يده لقطت‌کمام 
(لولا آخر الناس ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما 
قسم رسول الله وله خیبر) 
(لولا أن آحشی آن یتخذها الناس سلما إل الصلاة تق 
الليل لم آضرب فیهما) 
(لولا هذا لقضینا فيه برآینا) 
(لیس على من ترك الرمل شيء) 
(لیست منسوخه وهو الشیخ الکسبیر والرأة الکبيرة لا 
یستطیعان آن یصوما...) 
(ما آنت .عحدث ونا سرا لا تبلغه عقوفم إلا كان 
e‏ 
(ما ضرب رسول الله بل في الخمر إلا أخيراً...) 
(ما فعله صاحباي قبلي فأفعله» واستشار الصحابة...) 
(ما كان في الحولين ون كان مصة واحدة فهو يحرم) 
(مالي أراك متجملة» لعلك ترحين النكاح...) 
(من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس حتجر حق بعد ثلاث 
سنين) 
(من أصبح جنباً فلا صوم له) 
(من اغترف من ماء وهو حنب» فما بقي منه بجس, ولا 
تدحل الملائكة بيتاً فيه بول) 
(من كان له قتيل فليأت قتيله) 


(من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما) 
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الفهارس العامة 
الأثر 

(نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى الفتري 
ثمانون) 
(نزلت علی رسول الله وهو ختف ةه فکان إذا صلی 
بأصحابه رفع الصوت بالق رآن...) 
(هات اکتب بيننا وبینکم کتابا..) 
هذا فان اس فزن کی لان کار 
خطأ فمن عمر) 
(هل عند کم شيء من الوحي إلا ما في کتاب الله؟) 
(هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤحذون با من بعدك) 
ی ای هی ا ا آعلمه ر فم یر 
زلا قالش ان وما في هذه الصحیفة) 
(وكنت سألته أن یمرن على قومي» ويكتب لي بذلك 
کتابا؛ ففعل...) 
(ولا عنعك قضاء قضیته بالأمس» راحعت فيه نفسك» 
وهدیت فيه لرشدك...) 
(ومثلي یفتات عليه في بناته) 
(ونرى ألا يتجر إمام» ولا يحل لعامل تحارة في سلطانه الذي 
هو عليه» فان الأمير مين يتجر يستأثر...) 
ا هناش أن ای تیه ر ل الب شخ 
صاحبیه...) 
(يا أيها الناس إنا غر بالسجود فمن سجد فقد آصاب. ومن 
لم یسجد فلا إثم علیه) 
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الفهارس العامة 


رابعا : فهرس الأشعار 


الست 
لا ع لك كارا ول و اربعة التيبسارا 
قد قلت للشيخ لما طاب بجلسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك ی رحصة الأطراف اة تکون مثواك حی رحعة الاش 


وود الصیب ی العقلي ‏ ومال لك رآه نی لفرعي 
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الفهارس العامة 


خامساً: فهرس المسائل الأصولية 


المسألة الأصولية 
أثر الاحتلاف في العلة 
أثر القرائن في صرف دلالة الأمر عن الوحوب 
آثر تغير الاحتهاد في الإجماع 
أثر تغير الاحتهاد في الفتوى 
أثر تغير الاحتهاد في القضاء 
الاحتهاد في المسائل الظنية 
الاحتهاد في المسائل القطعية 
إجماع أهل المدينة 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة 
أحوال مراعاة الخلاف 
إذا تعارض الحاظر والمبيح فما المقدم؟ 
إذا تعارض العموم ودليل الخطاب فما المقدم؟ 
إذا نسخ الوحوب هل يبقى الجواز؟ 
إذا نص ابحتهد في مسألتين متشابمتين بحكمين مختلفين» هل جوز 
نقل حكم إحداهما إلى الأحرى 
أركان الاحتهاد 
أركان القیاس 
أسباب المشقة 
أسباب عموم البلوى 
الاستحسان بالإجماع 
الاستحسان بالضرورة 
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الفهارس العامة 


المسألة الأصولية الصفحة 
الاستحسان بالقیاس الخفي 4 ۱ ۵۳۱ 
الاستحسان بالصلحة ۲ o۹4‏ 
الااستحسان بالنص ۸ ot‏ 
استصحاب حکم الإجماع في محل الخلاف ۳۷۹ 
استعمال اللفظ ف معنییه الحقيقي واجحازي في وقت واحد ۳۹۹ 
استعمال الشترك تي جميع معانیه دس 
اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع ۰۵ AV۹‏ 
اشتراط حفظ القرآن لبلو غ رتبة الاحتهاد ۵ 
اشتراط عرض خبر الواحد على الکتاب والسنة ۳۹ 
اشتراط معرفة أصول الفقه لبلو غ درجة الاحتهاد ۳ 
اشتراط معرفة السنة النبوية لبلو غ درحة الاحتهاد 2۷ 
اشتراط معرفة اللغة العربية لبلو غ درجة الاجتهاد ٦۱‏ 
اشتراط معرفة كتاب الله تعالى لبلوغ درجة الاجتهاد 5ه 
اشتراط معرفة مقاصد الشريعة لبلو غ درجة الاحتهاد 1٤‏ 
اشتراط معرفة مواضع الإجماع لبلو غ درحة الاحتهاد 1۳ 
أقسام العادات من حيث الثبات والتبدل ٥۹۱‏ 
أقسام المصلحة 0۹ 
آقسام الوسائل من حيث إفضاؤها إلى الفاسد دوه 
آقسام تغیر الاحتهاد ۱۹ 
الامتناع عن الفتيا مصلحة ot‏ 
الأمر الطلق هل هو على الفور أو التراحي؟ ۰ ۰۳۱ 
الأمر الطلق هل یتناول الکروه؟ ۳۹ 
الأمر الطلق هل يقتضي الوحوب؟ ۰ ۲۷ 
الأمر الطلق هل يقتضي الوحدة أو التکرار؟ ۰ .۰۳۰ 


سم 


الفهارس العامة 
المسألة الأصولية 

الأمر بالشيء يقتضي إحزاء المأمور به 

انتفاء الحكم لانتفاء علته 

أنوا ع الأدلة الشرعية 

أنواع الاستحسان 

أنواع الحكم الشرعي 

أنوا ع العلة 

أنواع النسخ 

أنواع تحقيق المناط 

أيهما يقدم الجمع أو الترجیح أو النسخ؟ 

تأخير البيان عن وقت الحاحة 

تحديد الاجتهاد 

تحرو الاحتهاد 

تحقيق المناط الخاص 

تحقيق المناط العام 

تخريج مذهب ابمحتهد بالقياس على ما نص عليه 

تخصيص العموم بالإجماع 

تخصيص العموم بالقياس 

تخصیص التواتر بخبر الواحد 

التخحصیص بالاستثناء بعد الجمل التعاطفة 

التحصیص بالعرف 

التحصیص بالصلحة 

تخییر العامي في تقلید من شاء من ابحتهدین 

الترحیح بين الأخبار من جهة السند 

الترحيح بين الأخبار من جهة المتن 
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القمار س العامة 

المسألة الأصولية 
الترجيح بين الأخبار من جهة أمر حارج 
الترحيح بين الصا والمفاسد المتعارضة 
تعادل الأمارتين عند احتهد 
التعارض بين الأقيسة أو العلل 
التعارض بين العرف العملي والنص العام 
التعارض بين العرف اللفظي والنص العام 
التعارض بين العرف و القياس 
التعارض بين المصالح 
التعارض بين المصالح والمفاسد 
التعارض بين الفاسد 
تعريف اعتبار المآ لات 
تیش الا تياد 
تعريف الإجماع 


تعريف الاستصحاب 
تعريف العادة 

تعريف العرف 

تعريف الفتوى 
تعریف الصلحة 
تعریف الصلحة ال سلة 
تعریف تحقيق الناط 
تعریف سد الذرائع 
تعریف شرع من قبلنا 


تعریف عموم البلوی 
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الفهارس العامة 
المسألة الأصولية 
تعريف قول الصحابي 
تعريف مراعاة الخللاف 
التعليل بالعلة القاصرة 
التعليل بالوصف الر کب 
تغیر الاحتهاد بسبب تحقيق الناط 
تغير الاجتهاد بسبب تغیر النیات 
تغیر الاحتهاد بسبب عموم البلوی 
تغير الاجتهاد بسبب فساد الأحلاق وضعف التدین 
تغیر الاحتهاد لأحل اعتبار المآللات 
تغیر الاحتهاد لأجل الاستحسان 
تغير الاحتهاد لأحل الواقعة احتهد فیها 
تغیر الاحتهاد لاجل تحقيق المصالح 


تغير الاحتهاد لأحل تغیر الأصول العتمدة في الاستنباط 


تغیر الاحتهاد لأحل تغير العادات والأعراف 


تغیر الاحتهاد لأحل تغیر النظر في بعض طرق الاستنباط 


تغیر الاجتهاد لأجل حال احکوم به 

تغير الاجتهاد لأحل خلل في احتهاد اختهد 
تغیر الاجتهاد لأحل سد الذرائع 

تغیر الاحتهاد لأحل مراعاة الخلاف 

تقدم خبر الواحد على القياس 

تقدم رواية الثبت على النافي 

التکلیف ,عا لا یطاق 

توجه الطاب في الواحب الكفائي 

ثبوت العلة بالدوران أو الطرد أو الشبه 
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الفهارس العامة 


المسألة الأصولية الصفحة 
حریان القیاس فى الأسماء اللغوية ۵۰ ۰۳۹۵ ۲۳ 
حریان القیاس في احدود والکفارات والقدرات ۰۵ ۳۹ ۶۲۱ 
ابحمع بين آقوال الصحابة عند تعارضهاء والترجیح بينها 2۷ 
الحاجة إلى الاجتهاد 8 
حجية الاستحسان ۳۷۵ 
حجية الاستصحاب ۳۷۹ 
حجية الحديث الخالف للقياس ۳۹۵ 
حجية الحديث الرسل ۵۰ ۳۹۰ 1۱۰ 
حجية العام الخصوص ۳۹ 
حجية القياس ١‏ 
حجية المصلحة المرسلة مك 
حجية الفهوم ۷ to‏ 
حجية سد الذرائع ۳۸۷ 
حجية شرع من قبلنا ۳۹۱ 
حجية عمل آهل الدينة ۳۸۳ 
حجية قول الصحابي ۳2۸ 
حجية قياس الشبه ۵ ۲ 
حجية قياس العکس ۰۵ ۲ 
حقيقة الحكم الشرعي 35 
حقيقة القياس 1 
حکم الاجتهاد في حق اجتهد ۸۹ 
حکم الاجتهاد من حيث الصواب والخطأ ۹۲ 
حكم القياس 0 
الحكم الب على العرف أو الصلحة يتغير بتغیرهما ۳۹۹ 


الفهارس العامة 

المسألة الأصولية 
حكم المقلد بخلاف المذهب 
حكم تقليد الميت 
حكم تكرار المقلد للاستفتاء بتكرار الحادثة 
حكم رجوع المقلد عند رجوع المجتهد عن فتواه 
حكم عمل احتهد باحتهاده السابق 
حکم عمل القلد بالاحتهاد السابق للمحتهد 
حمل الطلی على القید 
الخلاف في إثبات الواجب الوسع 
الخلاف في الجرء الذي يتعلق به الوجوب قي الواحب الموسع 
الخلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو احاز 
الخلاف في دلالة العام وتعارضه مع الخاص 
الخلاف في عدد أحاديث الأحكام 
الخلاف في عدد آيات الأحكام 
حلو العصر أو الزمان عن الحتهد 
دلالة أفعال البي ي الجردة 
دلالة الأمر بعد الحظر 
دلالة العام» هل هي قطعية أو ظنية؟ 
رد الحديث لانکار الراوي له أو لعمله بخلافه 
الزيادة على النص هل تعتبر نسخا؟ 
الزيادة على مقدار الواحب 
السبر والتقسیم 
سد باب الاجتهاد 
شرط اعتبار عموم البلوی من قبیل الضرر 


شروط اعتبار العرف 


^1۹ ۸ 
ATI ۰ 
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الفهارس العامة 


المسألة الأصولية یه 
شروط اعتبار المصلحة ۷ 
شروط اعتبار عموم البلوى ب للتيسير 0٤‏ 
شروط اعتبار عموم البلوی من قبیل العادة احکمة 2۳ 
شروط اعتبار مآلات الأفعال 2 
شروط الاحتهاد o‏ 
شروط الأدلة الشرعية 25 
شرو ط العلة 77 
شروط القياس ٦٤‏ 
و 2۷ 
كوم درم ارم 44 
ضوابط تغیر الاحتهاد ۵ ۳۶ 
العلاقة بين العادة والعرف 0۸ 
د ا ۳۹۹ 4۹ 
الفاسد والباطل هل هما مترادفان؟ وس 
فتح باب الاجتهاد ۷٦‏ 
قبول خبر الواحد فیما تعم به البلوی ۵ ۳۹۵ ۶۱۵ 
القرآن هل هو اسم للنظم والعن أو هو اسم للمعى فقط وى مو ٩۰۲‏ 
القضاء هل هو بالأمر الأول أو بأمر جدید؟ ۳۹۹ 
قوادح العلة 5 
یبن علي العنيول يعر ایا ۳۹۹ 
القیاس على حكم ثابت بالقیاس ۳۹ 
ما لا يتم الواحب الا به» هل هو واحب؟ ۳۹ 
ما لا يتم ترك اطرام الا به» هل هو محرم؟ ۳۹۹ 
ما لا يجوز فيه الاحتهاد AY‏ 


زوس 


الفهارسر العامة 
المسألة الأصولية 

ما يتعلق به الإيجاب في الواحب المخير 
ما يجوز فيه الاجتهاد 
ما يصح نسبته إلى ابحتهد إذا نص في مسألة واحدة على حكمين 
ا 
م يكون الاجتهاد محرماً 
می يكون الاجتهاد مكروهاً 
م يكون الاحتهاد مندوباً إليه 
مین يكون الاحتهاد واحباً عينيا 
EEE‏ 
بحال الاجتهاد 


مراتب االات 

مسالك العلة 

معن تغیر الاجتهاد 
الندوب هل هو مأمور به؟ 
نقض الاجتهاد 


النكرة في سياق الإثبات 

النهي الطلق هل يقتضي التحريم؟ 

النهى المطلق هل يقتضى الفساد والبطلان؟ 

هل الأمر يقتضي الوحوب في جميع أحواله حى مع وجود القرينة 
الصارفة له عن الوحوب؟ 

هل الحرمة تلازم الفساد والإثم؟ 

هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السسك؟ 

هل الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة؟ 


الصفحة 
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الفهارس العامة 
المسألة الأصولية 

هل للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة بقولين متناقضين 
هل يلزم احتهد إخبار المستفيٍ أو المقلد بتغير اجتهاده 
وجوه الترحيح بين الأدلة عند التعارض 
يشترط في الحتهد أن يكون مدركاً للعرف الجاري بين الناس 
رف ات ET‏ 
احدتث ا 
یشترط لقبول خبر الواحد فیما تعم به البلوی أن یظهر وینتشر 
یلزم ابحتهد أن یعتمد في الترحیح بين الأقوال على الوجوه العتبرة 


شرعا 


الصفحة 
ATA ۰‏ 
ATI ۰‏ 
:1 
۵ ۵ ۳ 
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۳۹۹۵ 
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الفهارس العامة 


سادساً: فهرس المسائل الفقهية 
المسألة الفقهية الصفحة 
الطهارة 
إحزاء مسح بعض الرأس في الوضوء 0 
إذا تتحس آحد الإناءين» فاحتهد وتوضأ عا غلب على ظنه طهارته ۱۹۹ 
منهماء ثم حضرت فريضة آحری وهما باقيان» فهل يلزمه إعادة 
الاجتهاد؟ 
إذا دحل وقت الصلاة الفروضة فاحتهد في طلب الاء وم يده ۱۹۹ 
فتيمم» ثم دحل وقت الصلاة الثانية» فهل يجتهد في طلب الاء ثانية» 
أو يكتفي باجتهاده الأول؟ 
إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر» فهل يتم مسح مقيم أو مسح N‏ 
نياف ؟ 
إذا وحد التیمم الاء أثناء الصلاة فما حکم صلاته وتیممه؟ ۳۷۹ 
إزالة النجاسة وستر العورة وأحذ الزينة a‏ 
اشتراط الطهارة لصحة الطواف ۸ 
اشتراط النية في الوضوء t0‏ 
کالفا ۱۰۷ 
انتقاض الوضوء بأكل لحم ابحزور ۲« ۹۰.2 
انتقاض الوضوء بلمس المرأة ۲ لو من 
انتقاض الوضوء .مس الذكر VEN VE“ c17‏ 
To CA‏ 
انتقاض الوضوء من مس دبر الآدمي ۲ 40۹4 
انتقاض وضوء الصلي إذا نام وهو راكع أو ساحد أو قائم في ۳ ٩۹۰۲‏ 
الصلاة 


لل اا 7 ا 


الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
إيجاب الغسل من التقاء الختانين 
تحريم الأكل بآنية الذهب أو الفضة 
تخليل أصابع الرحلين في الوضوء 
الترحيص في المسح على الحبيرة والخفين 
التطهر بفضل طهور المرأة 
تطهير الإناء من ولوغ الكلب 
توقيت المسح على الخفين 
حد الفاحش في الخارج من غير السبيلين 
حكم الترتيب في سل الأعضاء في الوضوء والموالاة بينها 
حكم التسمية في الوضوء 
حكم التيمم بالرمل 
حكم التيمم لكل صلاة 
حكم الغسل من غسل الميت 
حكم الماء الجاري إذا لاقته نحاسة 
حكم المسح إلى المرفقين في التيمم 
حكم المسح على الحوربين الجلديين الخروزي الظاهر والباطن 
الحكم بطهارة الآبار حين تتنجس بنزحها حي يذهب أثر النجاسة 
منها 
الحكم بطهارة الحياض بعد تنجسها بصب الماء فيها حي يذهب أثر 
النجاسة 
الحكم بطهارة سور سباع الطیر 
الحكم بنجاسة سور سباع البهائم 
حكم مسح جميع الرأس في الوضوء 
الخارج من البدن من النجاسات إن كانت من غير السبيلين هل 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
تنقض الوضوء؟ 
روج بقية الي بعد الغسل» هل بوجب غسلاً آخر؟ 
صحة وضوء من ترك الترتيب بين الأعضاء ناسيا 
طهارة الشعر المتصل بالجلد المدبوغ 
طهارة الماء بعد غمس الجنب أو الحائض يده فيه 
طهارة حلود الميتة بالدباغ 
طهارة سؤر الهرة 
طهارة م الآدمي 
عدم بحاسة الماء إذا بلغ قلتين 
غسل المسترسل من اللحية ي الوضوء 
الغسل من الا کسال 
القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء؟ 
الكدرة قبل الحيض» هل تأخذ حكم الحيض؟ 
المستحاضة هل تتوضأ لكل صلاق أو أن طهارقما باقية ما لم یتجدد 


حدث آخر؟ 
مشروعية التيمم 
الوضوء من الرعاف والحجامة 
الوضوء من الفصد والقيء وأكل لحم الجزور 
الصلاة 
العم 
أثر النسيان في سقوط الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
آخر وقت العشاء 
إذا ائتم المسافر بالمقيم في الصلاة الرباعية» فهل يجوز له قصر الصلاة 
أو يلزمه الإتمام؟ 


إذا دحل الصلي مع الإمام في الركوع وكبر ناسياً تكبيرة الإحرام 
إذا وحد المتيمم الماء أثناء الصلاة فما حكم صلاته وتيممه؟ 
الأذان الأول يوم الجمعة 

استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة 

الاشتباه في جهة القبلة 

اشتمال الصماء لمن لبس إزاراً أو سروالاً ونحوه 

اقتداء المفترض بالمتنفل 

إمامة أهل التأويل 

بطلان صلاة من تكلم في صلاته 

تحديد مسافة القصرء هل هي بالزمن أو بالمسافة؟ 

ترتيب رد المأموم السلام 

الترحیص بترك الصلاة حين يحس المكلف بالنعاس والنوم 
الترحيص في ترك الجماعة عند وجود العذر من مطر وبرد ونحوهما 
الترخيص للمريض بأداء الصلاة بحسب حاله 

ترك المصلي الدعاء بين السجدتين بالمغفرة 

التسبيح والدعاء عقب الصلوات في الساحد بصوت جماعي 
جمع الناس في صلاة التراويح على قاری واحد 


حواز تخفيف الصلاة والإيجاز فيها للمصلحة والحاحة 
حكم الاحتهاد في القبلة لكل صلاة عند الاشتباه 
حكم الاقتصار في الصلاة على تسليمة واحدة 


الصفحة 
٩1۳ ۵‏ 


VA‘ 


o0۷ 
۷۹ 
AAV ۰۳۳ 
۱۱۹ 
111۹ 
515121١6 
Vo (NV 
۸۱: 
6۰ CA‘ 


ATA ۸ 


0۹٤ 


CITY cEAA < TT 


۹۰۷ CAAY 


AV "لاه‎ co\T (۱ 


۱۸۹ 


۰۷ 


م 


الفهارس العامة 


المسألة الفقهية الصفحة 
حكم الترتيب في قضاء الفوائت o0۸‏ 
حكم الصلاة بالخف الذي أصابته أرواث الدواب قبل غسله ۹ ۳۸A‏ 
حکم الصلاة بعد العصر ۹ ۵۱۷۷ 
حکم الصلاة خلف من تأول مس الذ کر وألا وضوء من الدم ۱:۳ 
حكم الصلاة خلف من بری ألا غسل من التقاء اختانين دون إنزال م 
حکم الصلاة على البي 45 في التشهد الأخير ۷۲ ۹۷3 
حکم الصلاة على ما وحد من أعضاء الیت ۰۵ ۰ ٩۷۳‏ 
حکم الصلاة في الثوب النحس إذا ۸ جد الصلي غيره ۸۱:۲ 
حکم الصلاة في الخف المسوح من بحاسة دون غسله ۹ ۹۶ 
حكم الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل to‏ 
حکم الصلاة في الکان النحس إذا لم یستطع الصلي ارو ج منه ۸۱:۲ 
حكم الصلاة في مرابض الغنم ro‏ 
حكم تكبيرة الإحرام o0۷‏ 
حکم خرو ج التیمم من صلاته إذا رأى الاء أثناء الصلاة 25۸ 
حکم خرو ج النساء الشابات إلى الجماعة ۳۹۰ 
حکم صلاة من ترك قراءة الفاتحة ۸۷ 
حكم قراءة الترجمة في الصلاة للقادر على قراءة الفاتحة بالعربية ۸۷۹ 
حکم قراءة الفانحة في صلاة امنازة ۳۸۵ 
حکم قراءة الفاتحة في کل ر کعة ۳ c4۹‏ 9۵ 
VEY‏ 
حکم لبث الجنب في السجد بعد أن یتوضاً 33 
حتم القرآن في رمضان ۲۵ 2۸۰ 
خرو ج النساء إلى الساجد «T€‏ اك “TA‏ 
AYY CAAA ۲‏ 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية الصفحة 
حرو ج النساء لصلاة العيد AAI (VV «oT!‏ 
الخلاف في أدن الوتر ۳A٤‏ 
رد السبوق السلام على الامام ۸ ۹۳٩‏ 
صحة صلاة من أصاب ثيابه طين الشوار ع المخالط للنجاسة AAR 3° TEA‏ 
صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ۰ V0‏ 
الصلاة حلف من احتجم ولم یتوضاً ٥5٦‏ 
الصلاة خلف من لا يعرف ۰ AVY (VV‏ 
عدد التکبیرات في صلاة ابنازة ۷۷۸ 
عدد تکبیرات العید هه 
عدم بطلان صلاة من حدث منه حر کات يسيرة أثناء الصلاة ما لا 2۹ 
يعد من حنسها 
عدم قضاء النفساء ما فاتما من الصلوات زمن النفاس 9 
فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي 9۱ 
قراءة الفاتحة في الصلاة بغير اللغة العربية ا واه 
AYY 2855 ۸‏ 
قراءة سورة سبح والکافرون والإخلاص والعوذتین في الوتر 6 ۷ ۵۲۵ ٩۹۰‏ 
قصر الصلاة في حق المسافر في آحر الوقت A‏ 
قصر الصلاة وإتمامها مى ۱ ۰۳۲۲ ۵۱۰ 
«oof‏ 0۹<« ۵۱۷۷ 
تك 
قضاء المغمى عليه ما فاته وقته من العبادات AEE‏ 
القنوت في صلاة الصبح ههه 
القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء؟ ١‏ 
كراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن یدافعه الأحبثان ۲۷ 


الفهارس العامة 
المسألة الفقهية 

لزوم الصلاة في حق الحائض إذا أدركت أول الوقت 

المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة » فهل بمضي في صلاته؟ 

المسافر إذا فاتته الصلاة في السفر وصلاها وهو مقيم» فهل يقضيها 

صلاة مسافر أو يتمها؟ 

مشروعية التكبير لسجود التلاوة من قبل القاری غير الصلي 

مشروعية الجمع للحاحة 

مشروعية القنوت ف الوتر 

مشروعية تنکیس الرداء فق صلاة الاستسقاء 

مشروعية جلسة الاستر احة 

مشروعية رفع اليدين عند الر کو ع والرفع منه 

مشروعية سجود التلاوة 


مشروعية صلاة الخوف 
العذورون بعذر خفي إذا آخروا الصلاة حي فاتت اجحمعة وصلوا 
ظهرا في جماعة استحب هم إحفاء الجماعة 

المقلد إذا تغير احتهاد متبوعه في القبلة أثناء الصلاة وجب عليه اتباعه 
من تذ کر فريضة وهو يصلي نافلة 

من دحل بلدة كان قد أقام با فهل له أن یقصر أو يحب عليه 
الإتمام؟ 

من سجد للسهو قبل السلام فيما محله بعده 

من سجد للسهو مع الإمام قبل أن يتم صلاته» هل تبطل صلاته؟ 
من صلى إلى جهة بالتحري ثم تبين أنه صلى مستدبر الكعبة 

من ضاق وقت الصلاة عليه» وكان في حضر» وم يبق من وقت 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
المكتوبة إلا ما يسع أداءهاء ثم تيمم وصلاها دون وضوء لخوفه من 
فوات الوقت إذا اشتغل بطلب الماء» فهل يلزمه إعادة الصلاة؟ 
من عجز عن استعمال الماء بعد طلبه فتيمم وصلى ثم بان له أن الماء 
كان قر ناء فيه 
من قال في التسليم (عليكم السلام) هل يجزيه؟ 
من قال في التكبير (أكبر الله أو الأكبر الله) هل يجزيه؟ 
من مس ذكره ثم صلى قبل أن يتوضاً 


من نسي قراءة الفاتحة في ركعة من صلاته» فهل يلغي تلك الر کعة 
أو يجرؤه أن يسجد للسهو؟ 
الواضع الي ترفع فيها اليدان في الصلاة 
موقع سلام الإمام من سلام المأمومين في صلاة الخوف 
في المرأة عن الطيب عند الخروج للمسجد 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبا 
وجوب الشهادتين والصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج 
وقت المغرب 
وقت صلاة اللجمعة 
الزكاة 
إذا تصدق بجميع ماله و م ينو الزكاة» فهل تسقط الزكاة عنه؟ 


إعطاء بني هاشم من الزكاة 


إيجاب زكاة الفطر على السيد في أرقائه غير المسلمين 
تأخير حباية زكاة الماشية 


تحديد مقدار الصاع 
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A 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
تخميس الركاز 
الجمع بين المتفرق والتفريق بين اجتمع حشية الزكاة 
حكم الزكاة في اخضروات 
حكم العتق من الزكاة 
حكم دفع زكاة الفطر إلى دافعها 
الزئبق المصاب في معدنه» هل فيه الخمس؟ 
زكاة ا حلي المستعمل 
زكاة الخيل 
زكاة العبد المبيع يوم الفطر» هل هي واجبة على المشتري أو على 
البائع؟ 
زكاة ما خرج من الأرض 
صرف الزكاة إلى المؤلفة قلوهم 


ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في الزكاة 

القدر المحرج من زكاة الفطر 

مالك المال إذا كان عليه مثله ديناء فهل تحب عليه الزكاة؟ 

مشروعية الزكاة 

من نذر التصدق بجميع ماله» فهل يلزمه التصدق مجمیع أمواله 
الزكوية وغيرهاء أو ينصرف نذره إلى الأموال الي تحب فيها الزكاة 
دون غيرها؟ 

منع العامل على الصدقة من أحذ اشدية 

نصاب زكاة الإبل 

وجوب الزكاة على من سافر وحال الحول على ماله» وليس المال 
معه» وعنده مال أو يمكنه تحصيله دون ضرر به 


الصفحة 
٩ ۶۳ ۶۲ ۸‏ 
ينا 
٩۸۲ ۷۵ ۹‏ 
V1 co °‏ 
كعلى EY‏ 
YY cA.o‏ 
۳۹ 
٩۰۸ ۰۸۸۷ <۰۹‏ 
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ارقف 
۰ هدلت الى 
CAAY‏ 1.5 
۹7V ١‏ 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية الصفحة 
وحوب ال ز كاة في الغنم الموروثة أو الشتراة للقنية لا للتجارة إذا ۸ ٩۶۲‏ 
بيعت بعد حولان الحول وقبل بحيء الساعي 
وجوب الزكاة في مال الصبي واجنون ۳۹۹ 
وحوب البادرة إلى أداء الزكاة على من ملك النصاب وحال عليه ۳۱ 
الحول 
فو E‏ كان مها بو بخ ولا وی ۰۵ ٩۰۳‏ 
غلين جر كان حيو غلك اف للاعيال لقي از ان رو 
ويكون مكروهاً حين يفقد شيء من هذه الشروط 

رز 
إباحة القصر والفطر للمسافر» و کذا الفطر للمریض وحرمته على | ۲۳۱۰۱۳۸ ه55 
القیم 
إذا أفطرت الحامل حشية على ولدهاء فهل یلزمها القضاء والفدیة؟ ۹ ۲ ET‏ 
اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين ۳ 
ٍیجاب القضاء على من آفسد صوم التطو ع ۱۱ 
التتابع في قضاء رمضان 0 
تحرعم الا کل والشرب في نار رمضان للصائم والترحیص للناسي ۳۹۵ 
تحريم صیام یوم الفطر ویوم النحر ۳۹ 
تعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالوطء قي أيام رمضان ۲ 
جواز الفدية بدلا عن الصیام في حق الشیخ الفاي الذي لا يستطيع ۲۳۹ 
2 
حكم التقبيل للصائم TIA TEV‏ ۳ 
۸٩۹ ۰۳۲ ۰‏ 

حکم الفطر في حق من انفرد برژية هلال شوال ۹ 
حکم الباشرة للصائم ۳ ۲ ,9 


الفهارس العامة 


المسألة الفقهية الصفحة 
۲ هوم 
صحة صیام من أصبح جنبً ۷۸ ۹۲۳ 
من أكل في مار رمضان ثم حامع» هل تلزمه الکفارة؟ 1۸۰ 
من آکل ناسیا آو مکرها أو خط وهو صائم ٤٥۱‏ 
من نذر صوم سنة بعينها ثم أفطر أيام النحر فهل عليه القضاء؟ ۷۸ ٩۵۸‏ 
من نذر صيام يوم العيد وصامه فلا ينعقد نذره» وصيامه باطل لا 
هل الفطر في السفر أفضل من الصوم بإطلاق؟ لَك 
وحوب المبادرة إلى قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان بعذر ۳۲ 
الحج 

إذا اشترك اثنان أو آکثر - وهم محرمون - في قتل صيد واحد» فهل ۳۸۸ 
يجب الجزاء على کل واحد منهم» أو الواحب عليهم حزاء واحد؟ 
إذا تلبس الحاج بالطواف ثم أقيمت الصلاق فهل یستمر في طوافه؟ ۹ VA.‏ 
زذا ‏ جد السمتع هديا وم يضم قبل یوم عرفة ۲ ۰۷۳۳ 410 
الترتیب بين الجمرات في الرمي ۱۰۰۸ 
الحاج إذا رمى ابمار الثلاث» ثم تذكر أنه لم يكمل إحداهن ا ۰۰۸ A‏ 
نما رماها بست فقطء دون أن يعرف أي جمرة هي 
الحاج أو العتمر إذا نسي أن یرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من ۷ ٩۹5‏ 
طواف القدوم» فهل عضي في طوافه» أو يلغي ما مضى؟ 
حكم الاشتراط في الحج بسبب المرض ونحوه ۳ 56و 
حكم تعجل أهل مكة في الحج من غير عذر 9 
حکم حج من وطی بعد يوم عرفة وقبل رمي جمرة العقبة ۸ ۸۰۵ ۹51 
حکم صيد البر في حق الحرم 1۷۰ 
حكم طواف الإفاضة للحائض الى يتعذر عليها المقام حي تطهر SEEN‏ 
ذبح الهدي خارج الحرم E‏ 


الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
صيام التمتع لأيام التشريق 
فساد نكاح الحرم و بطلانه 
لبس اف للمرأة امحرمة 
التمتع إذا لم يجد احدي وشرع في الصوم ثم وحده فهل یلزمه 
اخروج من الصوم؟ 
من فاته الوقوف بعرفة ووحب عليه دم» فهل يجوز له تقديم نحره مع 
عمرة التحلل من الحج الفائت؟ 
اي ارم كن الطیت 
في احرم عن عقد النکاح أو مباشرته وعن الخطبة 
هل الأمة تحصن الحر؟ 
هل الصدقة أفضل من حج التطوع؟ 
الواحب على من ترك الرمل أو الهرولة في الطواف أو السعي نسيانا 
أو جهلاً 
وحوب الفدية على الحرم إذا أحذ من أظفاره 
وجوب تعجيل آداء فريضة الحج 

الجهاد 

إباحة رمي العدو بالمنجنيق وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان 
أحذ ابحزية من اجوس 
ترس الکفار بنسائهم وذراریهم 
تخميس السلب 
الترحیص لأهل الأعذار من الضعفاء والرضی ومن في حكمهم في 
التخلف عن الجهاد 
الجهاد مع ولاة الجور 
حكم الأكل من الغنيمة في دار الحرب 


الصفحة 
INTENTS‏ 
۰۳۹ 
0 


۳۸۹۰ 
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التهارس العامة 
المسألة الفقهية 
حكم تعليف الدواب من الغنيمة قبل القسمة 
قسمة الأرض المفتوحة على الفاتحين المقاتلين 
مشروعية الجهاد 
المنع من قتل النساء والصبيان في الجهاد 
النهي عن التمثیل بالقتلی 
اليبو 
إباحة القرض للحاحة 
إحارة الدار لمن يبيع الخمر فيهاء أو لمن یتخذها كنيسة؛ أو معبدا 
للمجوس 
إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن والسلعة غير مقبوضة 
إذا اشترى أمة شراء فاسداً جاز له وطؤها 
إذا غير الغاصب العين المغصوبة» فان المالك بالخيار 
اشتراط تحديد أحل للمزارعة والمغارسة 
اشتراط تعيين مكان الإيفاء في السلم 
اعتبار المماثلة في الحنطة والشعير بالوزن لا بالكيل 
الإقالة من بعض الطعام في السلم 
الاقتضاء من الطعام و من غنه طعاماً 
أقل الأحل في بيع السلم 
الاكتتاب في الشر کات المختلطة بالربا 
انتفاع الرمن بالرهون إذا كان مركوباً أو محلوباً على قدر نفقته 
أنواع الربا 
الإيجار المنتهي بالتمليك 
بيع آلات المعازف والملاهي 
بيع اص بسع شرف بع وحن تهج 


الصفحة 
۹۰ ۱ 
٩۱۰ ۰۸۸۷ ۶‏ 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية الصفحة 
بیع الثمار على الأشجار عند وحود بعضها دون بعض ۵ ۷ ٩۹۷‏ 
بیع الجارية الملو کة لقوم عاصین لا غيرة لهم ولا یتورعون عن ۵ AV‏ 
الفساد 
بيع الجلد الدبو غ 5 25١‏ ۹31 
بيع الحدأة والرمة والبغاثة وما لا يصيد من الطير الذي لا یو کل 1 
لحمه 
بيع الحلي الذي فيه ذهب وورق بأحدهما ۷ ۶ ٩۹‏ 
بیع الخشبة أن یستعملها اا ۵ AY‏ 
بيع الدور دون النظر إلى بيوتما وحجرهاء هل هو كاف في العقد» N‏ 
ويسقط به حيار الرؤية؟ 
بيع الیل و خرء الحمام 11 
بیع السلاح زمن الفتنة ۵ AV‏ 
بيع السلاح لمن ينبئ حاله عن أنه يريد قطع الطریق على المسلمين ۵ AV‏ 
أو إثارة الفتنة بينهم 
بیع العبد الدبر ٩۶۸ «ooo‏ 
بيع العلق والنحل ودود القز ۲ 
بيع العنب لن يتخخذه مرا 0.0(« AV‏ 
بيع الفأر والجرذان والوزغان 1۳ 
بيع المعدوم ETN OE‏ 
بيع النحاس لمن يتخذه اقسا ۵ 1۸۷ 
البیع إلى العطاء ۸ 4 ٩‏ 
بيع آمهات الأولاد ۰ ۵ ام 
<A‘ f ۳‏ ۸۸۷ 
ساف 


الفهارس العامة 
المسألة الفقهية 
البيع في حال النداء 
ان 
التبايع على الرضا 
تحريم الاحتكار 
رع البیع علی اليع 
تحريم التصرية 
تحريم الخلوة بالمرأة الأحنبية 
تحرم الغصب والغش والرشوة 
تحريم النجش 
تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع الثمر قبل أن يزهو 
تحريم بيع الحصاة 
تحريم بيع السلعة قبل قبضها 
حرم بيع العينة 
تحريم بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة 


تحريم بيع المنابذة والملامسة 

د عد 

الترخيص في العرايا 

الترخيص ف بعض العاملات 

ثبوت الشفعة للجار 

ثبوت حق الشفعة بالناقلة 

حریان الربا ني الفلوس 

حهالة المنفعة المعقود عليها في الإحارة تفسدها 
جواز استفجار جمل ليحمل عليه حملا وراكبين 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
حواز استفجار سيارات اللوري أو الباصات لنقل الركاب وأمتعتهم 
في الشر کات الي لا تشترط تعيين المحمولات 
حواز الساقاة 
حواز دحول الحمام من غير تحديد مدة البقاء فيه» ولا مقدار الماء 
الستعمل» ولا الأحرة 
حکم احتماع البیع والشرط 
حکم استقراض الخبز» سواء أكان عن طریق الوزن أم العد 
حکم الإيداع في البنوك الربوية 
حکم الزارعة 
الحكم بطهارة الابار حين تتنجس بنزحها حى يذهب أثر النحاسة 
منها 
حكم بيع الطعام بکیل تقدمت مشاهدة الشتري له» وهل يعتبر 
حكم بيع اللحم اليء بالقديد 
حكم من اشترى مارا على الأشجار بشرط تركها 
الخلاف بي الثوب المطوي» هل يسقط خيار المشتري برژية ظاهره؟ 
سقوط خيار الرؤية لمن يريد شراء عدد من البيوت برؤية بيت واحد 
منها 
شرط الخيار لغير المتعاقدين 
العامل المضارب إذا عمل في مال شريكه من غير إذنه فأنتج رحا 
فلمن يكون الربح؟ 
عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه 
التبرع إلا فيما يزيد عن وفاء الدين في أمواله» وإن لم يكن محجورا 
عليه؛ ويتوقف تصرفه في ماله على رضا الدائنين 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
علة الربا قي البر والشعير والتمر والملح 
قبول ا محال الحوالة إذا أحيل على مليء 
القرض الذي جر نفعا 
كتابة الدين والاشهاد عليه 
كراء الأرض على التأبيد 
للمالك الحرية في التصرف في ملكه .عا يشاء 
مسألة التقادم 
مسألة الرد في الدرهم 
مشروعية الاستصناع 
مشروعية البيع والشراء وسائر التجارات 
مشروعية اممعالة 
مشروعية السلم 
مشروعية حيار ابجلس 
المضاربة بنقار الذهب والفضة 
مارسة الأمراء والولاة للتجارة 
من أسلف مشا رکه مالا وأحرج مثله على أن نجرا فيه 
من اشتری مارا علی الأشجار بشرط تركها 
من اشتری شاة أو ناقة مصراق وم يعلم بهذا العیب قبل العقد» فان 
له الخيار في الرد بعد أن يحلبهاء إن شاء آمسکهاء وان شاء ردها 
وصاعا من تمر 
من اشتری قمحا واشترط طحنه على البائع 
منع القرض من قبول هدية القترض 
المنع من بیع النجاسات 
المنع من بیع فضل الماء والكلاً 


الصفحة 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 


النهي عن بيع الحاضر للباد 
النهي عن بيع وسلف 
النهي عن بيعتين ٿي بيعة 
النهي عن بيوع الغرر والجهالة 
النهي عن تلقي الركبان 
هل من حق صاحب الأرض الي با بغر أن يبيع الماء؟ أو ليس له إلا 
حق السبق :اق الاستعمال؟ 
الوقف 
استحباب قسمة الوقف على الأولاد للذ کر مشل حظ الانشیین 
كالميراث 
حکم بیع الوقف 
ضمان منافع المغصوب من مال الوقف واليتيم وما في حکمها 
منع الاحارة الطويلة في عقارات الوقف. وتحديدها بسنة في الدور 
وثلاث سنوات في الأراضي الزراعية 
اللقطة 
إذا ادعی اللقیط مسلمة و کافرة 
التقاط ضوال الابل 


الضمان و الکفالة 


الصفحة 
c1 055١ CTE‏ 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
0 ين الصناع 


حكم مطالبة الكفيل بالحق والمكفول غي 
ضمان أصحاب المواشي والدواب ما أفسدته بالليل دون النهار 
ضمان منافع المغصوب من مال الوقف واليتيم وما في حكمها 
ماله مثل يضمن ,مثله» وما ليس له مثل يضمن بقيمته 

ال حجر 
الحجر على المفي الماحن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس 
عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله باهبة والوقف وسائر وجوه 
التبرع إلا فيما يزيد عن وفاء الدين في أمواله» وان لم يكن حجورا 
عليه» ويتوقف تصرفه في ماله على رضا الدائنین 
مشروعية الحجر على السفيه 

الوصايا 
تحريم الوصية بأكثر من الثلث 
تشريع الوصية 
حكم الإضرار بالوصية 
حكم الوصية لغير المسلم 
حكم كتابة الوصية 
من كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا ما فيهاء فهل يعمل يما؟ 
من و حدت له وصية بخطه فإنه يعمل با 

الفرائض 
احتماع الأخ والجد في الميراث 
إرث الزوجة من طلقها فراراً من توريثها 


الصفحة 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 


إرث الزوجة من زوجها إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موته 


إرث المرأة من دية زوجها 

إرث المسلم من الكافر 

زراك الفقود الذي لا تعلم حیانه ولا موته 
فرض الابنتین في الميراث 

المسألة المشتركة 


مسألة فرضية 
المنع من توريث القاتل وحرمانه من الميراث 


حكم إعتاق الرقبة الكتابية 
حكم الطلاق والعتق حال الا کراه 

حكم العتق من الزكاة 

العتق في الكفارات 

ورد فيا بجي لان يروص رو ؟ 


وحوب الجزية على العبد إذا أعتق 


إباحة النظر إلى المحطوبة 

إباحة النكاح لمن لا إرب له في النساء 
إباحة تعدد الزوجات 

إحبار السيد أم ولده الشابة على الزواج 
أحقية الأب في الولاية على ابنته في النکاح 


إذا تزوج المقلد امرأة بلا ولي بناء على فتوى مفنتي» ثم تغير احتهاد 


العتق 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية الصفحة 
الف وأصبح يرى عدم صحة هذا النكاح» فهل يلزم القلد مفارقة 
زوحته أو يجوز له إمساكها؟ 
إذا رأى ابحتهد صحة النکاح بلا ولي» فتزوج امراة بلا ولي» ثم تغير ۱ ATA‏ 
احتهاده وأصبح يرى عدم صحة هذا النكاح» فهل يلزمه مفارقة 
زوجته» أو يجوز له إمساكها؟ 
إذا غاب الزوج عن زوجته بقصد الاضرار با 1۸۹ 
استحقاق المرأة المهر والميراث إذا تروحت بدون ولي 07 04۹ 
إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه ا 
اشتراط الإشهاد في النكاح 8 
إعداد وليمة العرس 28 
تحريم اخطبة على الخطبة» والسوم على السوم ۲۹۹ 
تحرعم حطبة العتدة تصریا ۲:۱ 
تحرعم عضل الزوجة وإمساكها بقصد الاضرار با ۱۳ 
الترحیص في نکاح الأمة واباحته عند حوف العنت وعدم القدرة ۸ 1۰۲ 
على مهر الحرة 
حواز تأدیب الزوج لزوحته بشرط السلامة ۱۳۳ 
حکم إحابة وليمة العرس ۷۷۸ 
حکم إجبار الأب ابنته البکر البالغة على الزواج 331 
حکم إلزام الزوج بدية العرس ۷ ٩۵۳‏ 
حکم النکاح إلى أحل دوم ٩9۰‏ 
حکم من نکح في مرض موته ۳۸۸ ۸۰ 
حکم نکاح الخيار ٩۵۲ «ooo‏ 
حكم نكاح بنت المدحول ها ال ليست في حجره ۷۷۹ 
زواج المرأة قبل انقضاء عدقا الا COVE‏ 


كلتك لتك 


الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 


الزواج بنية الطلاق 

سلب الاب أحقية الولاية على ابنته في النکاح 

عدم جواز إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة آیام إلا على زوج 
فساد نكاح الشغار وبطلانه 

فساد نكاح الحرم و بطلانه 

فسخ نکاح زوجة الفقود 

لزوم الکفارة على من وطی امرأته وهي حائض 

مشروعية النظر إلى المحطوبة 

من تزوج امرأة وحعل صداقها آباها حالة کون أبيها عبدا 

من تزوج بلا شهود فوطی في هذا النكاح» هل يجب عليه احد؟ 
من تکون بيده عقدة النکاح في قوله تعالی: (أو یعفو الذي بيده 
عقدة النکاح) آهو الزوج أم الولي؟ 

نکاح الأم بعد ابنتها إذا لم يدحل بالبنت 

نكاح الأمة على الحرة 

نكاح التحليل 

نكاح ار للأمة وهو يجد مهر الحرة 

نكاح المتعة 


نكاح المسلم للنصرانية مطلقة النصران بعد استبرائها بحيضة 
النكاح بغير ولي 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 


في الحرم عن عقد النكاح أو مباشرته وعن الخطبة 
هل الأمة تحصن الحر؟ 
هل الكتابية تحصن المسلم؟ 
وجوب النكاح على من حشي العنت 

الصداق 
إذا تناز ع الزوجان في قبض الصداق بعد الدحول 
إذا قبضت الزوجة معجل الهر» فهل تلزم يمتابعة زوجها حيث شاء؟ 
استحقاق المرأة الهر والميراث إذا تزوحت بدون ولي 
تحديد الصداق 
ثبوت مهر المثل لمن مات عنها زوجها قبل الدحول 
حكم المفوضة 
عدم تصديق المرأة بعد الدحول ما إذا ادعت أنها لم تقبض الشروط 
تعجيله من الهر 
من تزوج امرأة وحعل صداقها أباها حالة کون أبيها عبدا 

الخلع 
إباحة الخلع حين يخاف الزوجان عدم إقامة حدود الله في المستقبل 
إذا أمسك العامي زوحته بفتوى المفي بأن الخلع فسخ ثم تغير 
احتهاد الفی ورأى أن الخلع طلاق» فهل يجب عليه تسريح زوجته؟ 
إذا رأى المحتهد أن الخلع فسخ» فتزوج امرأة سبق له أن خالعها 
ثلاث ثم تغير احتهاده ورأى أن الخلع طلاق» فهل يلزمه مفارقة 
زوجته» أو يجوز له إمساكها واستبقاؤها؟ 


الخلع هل هو فسخ أو طلاق 


الصفحة 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 


مشروعية الخلع 
الطلاق 
إرث الزوجة من طلقها فراراً من توريثها 
إرث الزوجة من زوجها إذا طلقها طلاقا بائناً في مرض موته 
تعليق طلاق الأحنبية على الزواج منها 
حكم الطلاق والعتق حال الإكراه 
حكم دخول الرحل على مطلقته الرجعية ومحادثته هماء وحكم 
تشوفها وتزينها له 
طلاق الثلاث بلفظ واحد 


الطلاق الواقع بالایلای هل هو طلاق رحعي؟ 
عدم لزوم البقاء على الزوحية عند التنافر بين الزوحين 
ما یکون للأمة من الطلاق إذا عتقت تحت عبد 
مشرو عية الطلاق 
من قال و آنت طالق سا الا این فهل بر ها زادعلی 
الثلاث؟ 
وقوع طلاق الکره 
وقوع طلاق من قال: (كل حل علي حرام) 
الر جعة 
إباحة الرجعة لمن آراد الاصلاح 
حکم الر جعة 
حکم دخول الرحل على مطلقته الرحعية ومحادثته هماء وحکم 
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التهارس العامة 
المسألة الفقهية 
تشوفها وتزينها له 
الإيلاء 
إذ آلى الزوج من زوجته ومضت مدة الایلای وطلب منه الطلاق أو 
الإيفاء فأبى» فهل للقاضي أن یطلق عليه؟ 
من حلف لا يطأ زوجته 


الظهار 
لا يحرئ تي كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة 

القسامة 
الحكم باللوث 
مشروعية القسامة 

العدد 


انقضاء عدة من تباعدت حيضاقا بالأشهر 

تزين التوق عنها زمن العدة 

عدو ال 

الخلاف في عدة المطلقة 

عدة الأمة المطلقة 

عدة الحامل التوق عنها زوجها 

عدة امرأة المفقود 

المراد بالأقراء 

مكان اعتداد المتوق عنها زوجها 

هي المعتدة عن الطيب والزينة وسائر ما يدعو إلى النکاح 
كعة 

حكم إرضاع الكبير 

حكم إرضاع المسلمة طفلاً بحوسياً بأحرة 
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الفهارس العامة 
المسألة الفقهية 
الرضيع المسبي المنفرد عن أبويه إذا لم يكن في المسلمين من یرضعه 
فهل برد إلى الكفار» أو يحمل؟ 
المقدار الحرم من الرضاع 
وحوب الرضاع على الزوجة الدنيئة دون الشريفة عند الاحتلاف 


في حقوق الزوج على زوحته بالرضاع 


النفقات 
حكم النفقة للمطلقة البائن إذا م تكن حاملا 
النفقة على الورثة 

الجنايات 


إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا وكانت مماثلة لعينه 

أم الولد إذا ُي عليها واستحقت عقلاً فمات سيدها قبل قبضه 

فلمن يكون أرشها؟ 

لوو قاين 

الجاني حارج الحرم إذا لحأ إلى الحرم» فهل يقتص منه؟ 

القاتل عمداً هل تحب عليه الكفارة؟ 

كفارة القتل 

لفظ ریا لوطي) هل هو من صريح القذف أو من کنایته؟ 

من قتل مؤمناً خطاً فعليه تحرير رقبة مؤمنة» ودفع الدية إلى أولياء 

القتيل إلا أن يعفوا عنها 

من قل نزم عد فاته ندل فاا إلا أن يوا راا 
الديات 

إرث المرأة من دية زوجها 

إيجاب الدية على العاقلة 

دية الأصابع 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
دية الجنين 
دية أهل الكتاب 
مسألة من أفزعه السلطان فتلف 
مقدار الدية 
مقدار دية الكتابي 


عطشاء فهل تحب عليه الدیة؟ 
من قتل مؤمنا حطأ فعلیه تحرير رقبة مؤمنة» ودفع الدية إلى أولياء 
القتیل الا أن یعفوا عنها 
الحدود والقصاص والتعزیرات 
احراق الزنادقة 
إذا قام بالسرقة جماعة» ودحل الحرز اثنان أو آکثر وأحرج بعضهم 
المتاع دون الباقین» فهل یقطعون جیعا؟ 
إقامة الحد بأرض العدو 
إقامة حد السرقة على العبد أو الخادم إذا سرق من مال سيده 
تحرم القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر 
تحر اللواط والقذف 
تغريب الزاني البكر 
الجاني حارج الحرم إذا لحأ إلى الحرم» فهل يقتص منه؟ 
حد الزان البكر 
الحكم على اللائط بحد الزاني 
الحكم على شارب النبيذ بحد شارب الخمر 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 


قتل الجماعة بالواحد 


قتل الحر بالعبد 
قتل المرتد 
د اسح لامي 
لس ی 
قسمة الأرض المفتوحة على الفاتحين المقاتلين 
قطع يد النباش قياساً على السارق 
مشروعية العقوبات 
مشروعية القصاص 
من نتن واضات 0 پوت ای وار ات غاد انا لب 
فهل يطالب بالحد؟ 
من ارتد وتكررت ردته» فهل تقبل توبته أو يقتل ولا يستتاب؟ 
من تزوج بلا شهود فوطئ في هذا النکاح» هل يجب عليه الحد؟ 
النهي عن إقامة حد السرقة في أيام الغزو والحرب 
الأطعمة والأضاحي والصيد 
إباحة ادخار وم الأضاحي 
اجتناب الك النجسة واا با هة 
إحزاء الأضحية إذا حدث فيها عيب قبل الذبح 
إذا آنتحت الأضحية ولدا قبل ذيحهاء فهل يندب ذبح ولدها أو 
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القهارس العامة 
المسألة الفقهية 

إطعام الذمي من الأضحية 
تحرهم الإسراف والتبذير وإضاعة المال 
تحريم إمساك الخمر لتخليلهاء لغلا يتخذ ذريعة إلى إمساكها للشرب 
جزاء الصيد 
حكم أكل الذبيحة المتروكة التسمية عند ذبحها 
حكم أكل المسلمين ما لم يستحله أهل الكتاب من ذبائحهم 
حكم أكل ما يصيده الكلب الذي يرسله صاحبه من غير أن يكون 
نمسكاً له وقت الارسال 
حكم ذبيحة الأقلف 
حكم صيد كلب ابحوسي إذا أرسله السلم 
حكم ما لفظه البحر 
حل أكل اليتة للمضطر وحرمته على غيره 
عيوب الأضاحي الي تمنع الاحزاء 
كراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو 


مشروعية الم ضحية 


الأعان والنذور و کفاراقما 
اشتراط التتابع في صيام کفارة اليمين 
بر من حلف لا یفارق غریه إلى حل حن يوفيه حقه» ثم يأحذ منه 
سلعة بذلك الحق تساویه 
تخيير الحانث في بمينه بين الاطعام والکسوة والعتق 
حكم التكفير بالأعرج 
حكم من حلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة ثم حنث في ذلك 
حنث من حلف بحرية عبده إن لم عتثل أمره 
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الفهارس العامة 

المسألة الفقهية 
كفارة اليمين 
من حلف أن ينخر ولده من غير أن يذ كر مکانا للدي کمقام 
|براهیم ولا ربطه به في النية» وإنما أطلق» فهل عليه کفارة بمين؟ 
من حلف لا يأكل رأساً فانه يحنث بأكل رژوس الابل أو البقر أو 
الغنم 
من حلف 1 كل ما لا فيك با کل السملگ 
من حلف لا يكلم فلاناً ناويا الشافهة, ثم كاتبه» فهل يحنث؟ 
من حلف وقال: (والله لا آكل الفاكهة) ثم أكل العنب» فهل 
بحدث؟ 
من نذر أن يذبح ولده هل يلزمه الهدي؟ 
من نذر صوم سنة بعينها ثم أفطر أيام النحر فهل عليه القضاء؟ 


وا 

القضاء والفتيا 
إثبات هلال رمضان والعيد وغير ذلك في أوائل الشهور القمرية 
بزؤية شخصين 


إذا ادعى اثنان عيناً في يد ثالث» وأقام كل منهما بينة» وصاحب 
الید منکر شما 

إذا لم تكن لدى الدعي بینة» وطولب الدعی عليه باليمين فنكل و ۸ 
جلف 

اشتراط العدالة في القضاة 

اشتراط بلوغ رتبة الاحتهاد فیمن يتولى القضاء 

الإفتاء بتحقق الا کراه من غير السلطان 

تحلیف الشهود على شهادتهم 
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الفهارس العامة 

المسألة الفقهية 
حكم الاستحلاف في دعوى القذف 
الحكم بشاهد ويمين 
الحكم بشهادة رجلين أو رحل وامرأتين 
سلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها 
قبول الحاكم احدية 
قبول شهادة الأمثل فالأمنل 
قبول شهادة الفساق 
قضاء القاضي بعلمه 


القضاء بيمين وشاهد في الأموال 


الصفحة 
۷۹ ۱۳۸۷۳۱۳۵ 
V€ 1۹۲‏ ۹9 


155 VE ۹T 


۹40 ۰ 
CVA 6 لست‎ 
۹۹۷ ۸ 
t1۰ 


A‘ cOoN‘ (Oof. (oY 


القضاء على الغائب عن البلد 


الشهادات 


ریت ن 

إذا شهد الشهود ما يوحب القتل أو ما دونه ثم رجعوا 
اشتراط العدالة في الشهود 

تحليف الشهود على شهادتهم 

تزكية الشهود 

حكم شهادة الأصول للفرو ع» وشهادة الفروع للأصول 


حكم شهادة كل من الزوجين للآحر 
سلب العبد منصب الشهادة والإمامة 
الشهادة في الحدود والقصاص 

قبول شهادة الأمثل فالأمثل 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
قبول شهادة الفسّاق 
قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرحال غالبا 
متفرقات 
الإجماع على صحة المناظرة 
الاحتفال بالمولد النبوي 
إحراق الصحف 


إحياء الأرض الموات 


أحذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة 


إخراج الموتى من مقابرهم ونقلهم 

إذا تحول الكتابي عن دينه إلى ما هو أقل منه کابحوسية أو الوثنية 
ونحوهاء فهل يرد إلى الإسلام أو إلى دينه الذي كان عليه؟ 

إذا صاحب استعمال حق الملكية ضرر بالغير 

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فلها أن تولي أمرها رجلا أحنبياً عنها 
للضرورة 

استعمال الحقنة ‏ الدير للمریض عند احاجة 

اغلاق أبواب الساحد في غير أوقات الصلاة 

إفتاء الناس .ما لا يتناسب مع إدراكهم وأفهامهم وزمافهم 

الإفتاء بإغلاق باب الاحتهاد ووجوب التقيد بالمذاهب 

آفیق أبو حنيفة بأن الغاصب إذا صبغ ثوباً بالسواد فقد عيبه 

افق ارو سیرک بق اشير ان تام دا صصق تب 
بالسواد فإنه م يعيبه 

الامو يز كا ات 


الصفحة 
٠لا‏ ه6553 
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0۹ 
AAV «TTY TTI 
AV (V ° CEA 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية الصفحة 
الأمر بكف اللسان واعتزال الفتنة والندم على الخطيئة AY‏ 4 
انعقاد الإمامة الكبرى لمن قصر عن رتبة الاحتهاد إذا خلا الزمن من 57 
اجتهدین 
بناء الساجد علی القبور ۲۱ ۲ oT‏ 
تحريم الحيل والتحيل على الأحكام الشرعيق وإبطاها SEREN‏ 
تحريم الخلوة بالمرأة الأحنبية ۲۸ ۵۰۳ 
تحريم البیت عند المرأة الأجنبية ۲۹۸ 
تحر النجوی <Y‏ 5ه" 
تحرعم سب آفة الش کین ۲:۰ 
تحريم سفر المرأة بغير حرم VE T1۸‏ 
تحرعم شرب النبيذ المتخذ من غير العنب» سواء أسكر أم لم يسكر ETT‏ 
تحريم صيد المدينة وشجرها 1۸ 
ترجمة القرآن وصياغة معانيه بألفاظ غير عربية ۳ 
الترخيص ف الجلوس في الطرقات للحاجة بشرط غض البصر و کف ۲۹۰ 
الأذى ورد السلام والأمر بالعروف والنهي عن النکر 
الترخيص في الكذب لمصلحة» وذلك في حالات معينة o٤‏ 
الترخيص ف النجوى في حالات معينة YTV‏ 
الترحیص للقواعد من النساء اللات لا رغبة ههن بالنکاح بأن یضعن ۳۳۹ 
ترك إنكار النکر للمصلحة ۵ ۰۲۳ ارم 

TE 

تعلق الثو اب .عشقة التکلیف ۱۷ 
تغسيل الرحل لزوحته إذا ماتت ۷۷۹ 
تكفير من يقول بخلق القرآن AAV‏ 


لل + ب ب 


الفهارس العامة 


المسألة الفقهية الصفحة 
التلقیح الصناعي ١٠١‏ 
حواز إغلاق آبواب الساحد في غير أوقات الصلاة في زماننا ۷۱۳ 
حواز إفتاء کل مكلف بحسب ما يناسبه ويعالم قصوره ويكون AAA YA:‏ 
أصلح لامره» ون أدى ذلك إلى اختلاف الفتاوى وتنوعها في 
المسألة الواحدة 
جواز أن یفرق الامام بين الناس في العطاء بحسب الصلحة ۳۹۰ 
حواز بعض الساحة في آمر الدين» واحتمال الضیم فيه ما لم يكن ۲۷۸ 
ذلك قدحا ق اصله ةا تعین طریقاً للسلامة ی امحال 
حواز ترك إخراج السحر للمصلحة ۳۷۱ 
را تفیش الل متف تاد ۲۳۸ 
حکم اتخاذ الکلاب مراسة الدور ۲ ۹۹4۱ 
حكم أحذ نبات الحرم لعلف البهائم EA‏ 
حكم الاستمناء «o1۸ «TTY‏ 41۸ 
حكم التسوية بين الناس في العطاء من بيت المال AY‏ 
حکم القيام للناس 6 ۲ ٩۸۹‏ 
حکم الور ع ۵۶۰ 
حکم بذل العوض على السابقات ۷۷۸ 
حکم حلق اللحية ۱۰۰۹ 
حکم قراءة ابحماعة على الواحد ۰۳۸« ۳7 
حكم قيام المسلم للذمي عند دخوله عليه “Ao‏ 
حکم کتمان العلم ۱۳۹ 
حکم لعب الشطرنج ۸ TEY‏ 
حکم مخالفة العالم لمذهبه ۷ 


م 


الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
حكم من يعصر العنب ليتخذه خرا 
حين تنعقد الإمامة لمنفك عن رتبة الاجتهاد» وتقوم له الش وک 
ويوحد غيره من بلغ هذه الرتبة 
حروج العالم إلى أهل القرى 
دحول العالم على السلطان 
دفع المال رشوة لدفع الظلم وتحصيل الحق 
الرحوع عن الفتوى اتباعاً للهوى 
عدم تعلق الرحص بالعاصي 
عدم تولية الإمارة لمن سأها إلا للمصلحة 


عدم جواز مخالفة العرف المعتبر 

العمل والافتاء بالذقرال الضعيفة للضرورة استحسانا 

قبول توبة الزندیق المتستر 

القراءة عند القبر 

قراءة کتب البد ع والضلال والسحر 

قراءة کتب ابحون 

کشف الاماء لوحوههن 

لا إثم على من نطق بکلمة الکفر في حالة الا کراه 

لو عم الحرام في الأرض بحيث لا یوجد فیها حلال 

احاهد حين یعتکف في السواحل أو في الثغور ثم يأ داعي الجهاد 
أو يأتيه الخوف ويقطع اعتكافه من أحله» ثم يعود» فهل يلزمه 
استئناف المدة من حديد» أو يبن على ما مضى ويتم اعتكافه؟ 

مس الصبيان الصحف بدون وضوء لأحل التعلم 

مشروعية التولي على مال اليتيم إلا لمن علم من حاله الضعف 


AAA ۰5 ۶۱ 1+ 


AAA 5ه‎ 1+ 
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الفهارس العامة 


المسألة الفقهية 
مشروعية تغير الاحتهاد 
مشروعية زيارة القبور للرحال 
مشروعية كتابة الحديث 
من شروط جواز ترك القول الراحح والافتاء بالرحوح أن يكون 
ذلك لدرء الفسدة 
من له ماء وراء أرض» وله أرض دون أرضه» فآراد أن يجري ماءه 
في أرض جاره. فهل له ذلك؟ 
منع النساء من أن یضرین بأرجلهن الارض للا یفتتن الرجال 
المنع من السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
موضع دفن النصرانية إذا ماتت وهي حامل من مسلم 
في المرأة عن الطیب عند الخروج للمسجد 
في المرأة عن أن تصف المرأة الأجنبية لزوجها 
نمي المسافر أن يطرق أهله ليلا 
النهي عن الجلوس في الطرقات 
النهي عن الدحول علی النساء 
النهي عن الغضب 
النهي عن اللعن 
النهي عن منع فضل الاء لثلا يكون منعه ذريعة إلى قصد منع الکلا 
الذي حوله 
و جوب التمسك بالسنة و اجتناب البدعة 


الصفحة 
۳۳۰ 
YT‏ 
ملاك AAT ITY‏ 


كامه 
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الفهارس العامة 


سابعاً: فهرس القواعد الفقهية 
القاعدة الصفحة 
(الاحتهاد لا ینقض بالاحتهاد) ۳۳ 
(إذا احتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر) ۷۷ 
(إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم) A:‏ 
(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أحفهما) ۷۷ 
(الأمور .عقاصدها) 4 
(إن ما عم وان حف ينزل منزلة ما يثقل إذا احتص) “o۲‏ 
(إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) oY‏ 
(تصرف الامام علی الرعية منوط بالصلحة) ۳۱ 
(الحاحة تنزل منزلة الضرورة» عامة كانت أو خاصة) o.‏ 
(الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة) A“‏ 
(الخراج بالضمان) ۷۳۳۰ 
(درء المفاسد أولى من حلب المصالح) A:‏ 
(الرحص لا تناط بالمعاصي) “o٤‏ 
(الضرر الأشد یزال بالضرر الحف) ۷ 
(الضرورات تبيح احظورات) 0 
(الضرورات تقدر بقدرها) 5 
(العادة محكمة) ۳۷ 
(العرف الذي تحمل عليه الألفاظ نما هو المقارن السابق دون المتأخر) 0۹۰ 
(قد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راححة) ۷۷ 
(كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل) 5 
(لا عبرة بالظن البين حطوه) ۳4 
(لا عبرة بالعرف الطاری) .۹« 


سس ا 


الفهارس العامة 

القاعدة 
(لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح) 
(لا مساغ للاحتهاد في مورد النص) 
(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) 
(ما جاز لعذر بطل بزواله) 
(ما حَرْمٌ استعماله حَرم اتخاذه) 
(ما عمّت بیّته عفت قضیته) 
(الشقة بحلب التیسیر) 
(العروف بين التجار کالشروط بینهم) 
(العروف عرفا کالشروط شرطا) 
(من استعجل شيعا قبل أوانه عوقب بحرمانه) 
(يختار آهون الشرين أو أعف الضررين) 


«<o‏ لاه” 


۳۷۹ 


“oY <o 


101 


8 .وه 


الفهارس العامة 


الأحير الخاص 
الأجير المشترك 


أحاديث الآحاد 


الأحاديث المتواترة 


الأحاديث المشهورة 


الأحكام التكليفية 
الأحكام الوضعية 


الأرش 
آسباب النزول 


الاستحاضة 


الاستحسان 


ثامنا : فهرس الحدود وا لصطاحات 
الصفحة الحد أو الصطلح 
۳۷ الاستحسان بالإجماع 
e‏ الاستحسان بالضرورة 
ام الاستحسان بالعرف 
۳٤١١ ۷‏ الاستحسان بالقياس الخفي 
Vo‏ الاستحسان بالمصلحة 
۲ |الاستحسان بالنص 
1۰ الاستدلال المرسل 
.> الا ستصحاب 
۳ استصحاب حكم الإجماع 
في محل الخلاف 
۲۶ 575 الاستصلاح 
۷ الاستصناع 
۳۹ الاستفتاء 
۳۹۵ استفراغ الوسع 
o۸‏ الاستقراء 
ه الاشتراك 
۸ اشتمال الصماء 
۱۰۰۷ الأص ون المعتمسدة في 
الاستنباط 
۷ ۲ اطراد العرف 
o۷‏ 
۲۰۸ اعتبارات الآلات 


الصفحة 
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الحد أو المصطلح الصفحة 
الافتاء ۱۷۵ 
الاقالة ۰۱۷ 
الأقلف o4‏ 
الأمر ۳۹۹ 
الأمر المطلق 41 
آنصبة الواریث AY‏ 
انقراض العصر ۳۹ 
أيام التشریق ۷۳۲ 
الباطل ۳۹۹ 
بذل الجهد 5 
البلوى ه55 
بيع الحاضر للباد ° 
بیع الحصاة ۲۹۷ 
البيع إلى العطاء ۸ 
بيع حبل ابلة ۲۹۷ 
بيو ع الاحال 0.۲ 
التأويل ۸ 
التبر 1۰۹ 
تحديد الاجتهاد ۷ ۱۸۱ 
تحديد الفقه ۱۹۷ 
تحزؤ الاجتهاد ۷۹ 
التحسیق YE‏ 
تحقيق المناط 11۰ 
تحقیق الناط الخاص ۲۳ 


الصفحة 
۳۳ 
2۵۲۹ 
2۵۹ 
SAA‏ 
۳ 
0۹€ 
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الحد أو المصطلح 
اجرح والتعديل 
الجعالة 
حلسة الاستراحة 
الحاحي 
الحدود 
الحديث الحسن 
الحديث الشاذ 
الحديث الصحيح 
الحديث الضعيف 
الحديث المحفوظ 
الحديث المرسل 
الحديث الوضو ع 
الحقيقة 
الحقيقة العرفية 
الحقيقة اللغوية 
الحوالة 
الحيل الممنوعة 


VE 


اما 
1.۳ 
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الحد أو الصطلح 
الدريئة 
دلالات الألفاظ 
دلالة الإشارة 
الدلالة الظنية 
الدلالة القطعية 
دلیل ا نطاب 
الدور 
الدو ران 
الرد في الدرهم 
الرستاق 
رفع احرج 
الر کاز 
الر کن 
الزندیق 
زهو الثمر 
السبر والتقسیم 
السجل الدن 
سد الذرائع 
سد الذرائع 


AY 


۶5 51 
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90 


To 
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القرائن 
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الحد أو المصطلح 
قول الصحابي 
القياس 
لقياس الجلي 
القياس الخفي 
قياس الشبه 
القياس الظاهر 
قياس العكس 
القياس المرسل 
القياس في اللغة 
الكظامة 
الكفارات 
الكفارات المقدرة 
كغارة ال 
الكلالة 
الكليات امس 
الكناية 
لا تزرموه 
لحن الکلام 
اللقبط 
اللوث 
لؤول 


المبين 
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مسالك العلة 


الصفحة 
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YY‏ 
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الفهارس العامة 


الحد أو المصطلح 
المشترك اللفظي 
مصطلح الحديث 
المصلحة 
اه سر 
المصلحة الحاجية 
المصلحة الخاصة 
المصلحة الضرورية 
المصلحة العامة 
المصلبحة العالنة 
الضلحة الر سلة 
المصلحة العتبرة 
المصلحة الملغاة 


المعدول به عن القياس 
المغارسة 

الفی 

الفهوم 


الصفحة 
A٤‏ 
°۸ 
OA ۷‏ 
10 
E‏ 
1۷ 
1۲ 
2 
1۷ 
T°‏ 1° 


1۰ 


۹° 


۳۹٦ اك‎ 


۲۹٦1 


5015 


NEY 


۹۷ 


۳ 


CENET 


نزول القرآن على سبعة 


احرف 


الصفحة 
۳۹ 

۱ ۱ 
۰:۹۱ 
۳ 
o 
۳۹۷ 
۳۹۷ 

CA‘ ۰ 
11° 
505 


YY 


e 


Ao 


۸۹ 


الفهارس العامة 


الحد أو المصطلح 
النصوص قطعية الثبوت ظنية 
الدلالة 
النصوص قطعية الثبوت 
والدلالة 
نظام المرافعات 
النفش 
نقار الذهب والفضة 
النقض 
نقض الاحتهاد 
النقل والتحریج 
نکاح التحلیل 
نکاح الخيار 
نکاح الشغار 
النكاح إلى حل 
النهى 


الصفحة 


۸ 


AY 


YYYT EV 
AY 
1۷° 
ooo 
T7 
كمه‎ 


505 


الصفحة 


۳۹ 


11٦1 


1A 
1A 
۲۹7 
۸۹ 
55165 
505 


۳۹۹ 


الفهارس العامة 


تاسعاً : فهرس الأعلام 


العلم 


إبراهيم الكلبي» أبو ٹور (ت ٤١‏ ۲ه) 

(ت ۲۸۹ ه) 

إبراهيم بن إسماعيل» ابن ع 
وت8١51ه)‏ 

(ت۷۹۹ه) 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفیروزآبادي (ت۲ ۷ ه) 

إبراهيم بن محمد» آبو إسحاق الاسفراییق 
(ت۶۱۸ه) 

الغرناطی (ت ۰ ۷۹ه) 


الصفحة 
(١‏ 
(۳۸۱) 


)۷۷۱( 


0١9 


١ 


۷۷۰ «¥1۸ (A) 


Ato ۰۸۲۲۱ ۰۷۷۵ ۰۷۱۸ )۲۰۶( 


0۰۸( 


۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۶۸ ۰۲۸۲ TA ۰1۵5 (1) 
CEVA CEVA CEVT cEV° ۱ 2556 (Tov 
coVY 55ه‎ ۳ ۵ (O۰۰ 25:55 cCEAY 
۰*۰۲ coAV 6 لدف لكف لاكف‎ ۰۸ 

TTY | 
oY 
)۳۶۱( 


١5 


الفهارس العامة 


العلم 
أبوبكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز 
الحصئ (ت۸۲۹ه) 
أي بن عمارة ظفنه 


أبي جعفر الباقر 


أحمد الزرقا 
أحمد بن إدريس بن عبدالرهن القراقٍ 


(ت ٦۸٤‏ ھه) 


أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت ٤٥۸‏ ه) 
آهد بن همدان E‏ 
(ت ٦۹٥‏ ه) 


أحمد بن حنبل (ت ٤۱‏ ۲ه) 


الف ةة 


)۱۸۰( 


٩1۱ ۷۲۲ 


VE VT EAN cE E 4۱۳ ۰۳۳۷ (11) 


QTE EVEN 


0۰۰۸ ۲۰ 


۰۶*۲ ۰۲۹۷ ۰۲۲۸ ۰۱۹۶ ۱۸۶ ۰۱۱ (°7) 


لاع 5غ (ا١.قت‏ هةت 6 ٩‏ 6 


حك °< لاك CVV‏ ۰۹۲ ۰۹۵ ۰۱۱۰ 


“AA هللب‎ cAoYT (VVE 


٩۲۵ AA ۰۱ AAT ۳۰۱۹ ۰۱۳۶ T1) 


۸۵٩ (A) 


۰۶8٩۲ ۰۶۲۷ ۲۰۹ ۰۲۷۸ ۰۲۶۷ ۰۱۰۷ (1۰۲) 


«(OON (00% «(O00 (Of: (ONY 5ه‎ (oY 


۰5۸۰ 5ه‎ 08 
CVYA VY (VV 
هلال‎ 5 (Vo (۷ 
26460 224 ¥1۹ 
۵ 6 


۳ 5 ۵ ه2665 


“1۹€ 10۹ ۲ 
۰۷ ۶۲ ۰۷۳ ۶ 
لاكلاء ركلا‎ / ۹/۹ 
۳ (VAY 4۰ 
CAEY CAE! ۰ 


“47۷1 <1۹ ۲۳ 


کم 


الفهارس العامة 


العلم 


تيمية (ت۷۲۸ه) 


أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي 
(رت۱۱۷۲۱ه) 

آهد ين علي الرازي ابصاص 
(ت ۷۰ ۲ه) 

لد بن علي بن بدران بن علي» ادان 
RE)‏ 
أحمد بن علي بن تغلب» ابن الساعاتي 
و(ت:153ه) 

أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي 
(ت 7۲ ه) 

احد‌بن على بسن فيب اسان 
(ت۲۰۳ه) 

أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» ابن 
عجرو رت ات 

أحمد بن علي سير مباركي 


المروذي (ت۲۷۰ه) 


الصفحة 
الات AY 6 (AVE‏ 
)17( ا ايت CTY‏ ۱ الت ۱ ETT cE“‏ 
CEAV ۲ ۷ ۳‏ 40< 2555 ۰5۲۳ 
۰ 05 ۵1۱۶ هاف ۰۵۸۱ ۸۶۲ TAY‏ 
AF Ao VV CTVE 1۷۰°‏ ۱ ۱۵ ۷۱ 
إل 1 cAoA CVA VET (VT‏ 4۹1< 4۲< 
١٠١٠١5 ۹‏ 


)۷4۰( 


۵۳۲ ۰۷ (7) 


15/0115 


(AY) 


۷۸۷ (AY) 


(۰) 


TTI ۰۶۵۰ ۰۳۳۹٩ ۰۲ ۲ ۰۲٩۹۱ ۰۲۷۸ (TEA) 


۲١ 


٩۷۵ )۷۱( 


م 


الفهارس العامة 


العلم 
أحمد بن عم ابن سريج (ت۲۰۲ه) 
أحمد بن فارس بن زكريا الغزويي الرازي 
(ت ۹۵5 ۲ه) 
أحمد بن قاسم الفاسي (القباب) 
آجد بن محمد العنقري 
آهد بن محمد بن أحمد العدوي العروف 
بالدردير (ت۱۲۰۱هم) 
أحمد بن محمد بن هارون» أبوبكر الخلال 
وت١١51ه/)‏ 
أحمد بن محمد بن هان الطائي الاسکایي 
الأثرم 
أحمد بن موسی» ابن مجاهد (ت٤‏ 57 ه) 
أحمد بن يى الونشريسي (ت54١1“ه)‏ 
أحمد بن یی بن يزيد بن سیار» المعروف 
بثعلب (ت١31و15ه)‏ 
أحمد فهمي أبو سنة 
آسامة بن زيد له 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد » العروف 
بابو لي را اح 
الاسفراييي = إبراهيم بن محمد 
آسماء بنت أن بکر الصدیق رضي الله 
عنهما رت ۷۳هب) 
إماعيل بن إسحاق» (القاضي إماعيل) 
(ت ۲۸۲ ه) 


الصفحة 


(۷) 


۹۶1 ۰۷۶۵ ۸۳ ۰۲۰۲ ۰۱۷۶ ۱ ۶ ۶ (TY) 


)۰:۷( 


YT 1۸ 


(۳۹ 


(۹۲) 


۹۷۱ (۷7۸) 


(1۰۷) 
۵۹۸ (۹۸) 


CES 


|<« م/م .دي :١ع‏ 


۹A٤ )7/54( 


۷۵۵ (°4) 


(۳۰۸) ه155 


٩9۰ )6۰( 


هس 


الفهارس العامة 


العلم 
إسماعيل بن بى المزني (ت154ه) 
إسماعيل كو كسال 
الإسنوي = عبدالرحيم بن الحسن 
الاصفهاني = محمود بن عبدالرهن 
الأصم = عبدالرهن بن كيسان 
الأعشى - ميمون بن قيس 
الأعمش - سليمان بن مهران 


الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد 
التعيدئ 

أبو أمامة الباهلى = صدَي بن عجلان 
الآمدي = علي بن أبي علي 

امو باه شاه 

آنس بن مالك ذه (۳٩ه)‏ 

الأنصاري = عبدالعلي بن نظام الدین 
الأوزاعي = عبدالرهن بن عمرو 

إياس بن معاوية بن قرة المزني (التابعي) 
(ت ۲۲ ۱ه) 

آیوب بن ا نميمة کیسان السختیاین 


(ت۱۳۱ه) 


الباحي = سلیمان بن حلف 


٩۱۳ (VY) 


را ۹۰۹ 


٩۰۵5 ۰۳۸ ۰۳۰ ۶ ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۷۰ (71°) 


)1559 


(۸۰۱) 


(ب) 


الفهارس العامة 
العلم 


البخاري = عبدالعزيز بن أحمد 


الصفحة 


البخاري = محمد بن اماعیل (صاحب الصحيح) 


ابن بدران > عبدالقادر بن أحمذ 
البراء بن مالك الأنصاري ذف 
(ت۲۰ه) 

بروع بنت واشق الأشجعية رصي لله 
عنها 

بسر بن أرطأة ذه 

پسرة بنت صفوان رضي الله عنها 

بشر المريسي (ت۲۱۸ه) 

ابن بطال = علي بن حلف 

أبو بكر الصديق = عبدالله بن أبي قحافة 
أبو بكر بن الفضل = محمد بن الفضل 
بلال بن رباح ف (ت ۰ ۲ه) 
البيضاوي = عبدالله بن عمر 

البيهقي = أحمد بن الحسين 


الترمذي = محمد بن عيسى 
ابن التلمسان ‏ عبدالّه بن حمد 
قیم بن آوس الداري 5ه رت ٤ ٠‏ ه) 


٩۰۹ ):۸( 


(I۲) 


۳۲۱ )۳۲۰( 


٩۵۹۹ ۹۱۰۵۹ o ۷۵۲ 55لاء‎ ءال5١‎ (£171) 


e 
۳۱۶ (V6) 
(ت)‎ 
(۳۲۹( 
(ث)‎ 


ٍ 27 


القهارس العامة 
العلم 


إبراهيم الكلي 


أبو ثور 
الثوري - 
جابر بن سمرة ذه (ت٤‏ لاه) 

جابر بن عبدالله الأنصاري رضی الله 


عنهما (ت۷۸ه) 


الجاحظ = عمرو بن بحر 


جاد الحق على جاد الحق 
آبو جتحيفة < وهب بن عبداللة 


ابن حرير الطبري = محمد بن جرير 
ابن جحزي < مد ابن آحد 

ابحصاص = أحمد بن علي 

جعيل بن سراقة الضمري الأشجعي ذه 
جمال عطية 

ختيادة يسن أن اة 
رت ۸۰هب) 


جندب بن جنادة بن سفیان الغفاري جلف 


أبو ذر (ت۲۲هفت) 


الجويئ = عبداللك بن عبدالله (إمام احرمین) 


الصفحة 


)۲۸۹ ( 


9 
NO) 


۳۳۹ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۰۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷ (°۸) 
بلاق‎ ۵۹۰ Ao AI (VV ۵۷۵۲ VEY 


۹V 


نا 


)۲۹۱( 
۸٩۱ 


(TY) 


٩۰۲ CAAA ITE ATT ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ (YAT) 


2 


م 


الفهارس العامة 
العلم الصفحة 
الحاكم = محمد بن عبدالله 


حبيب بن سباع الأنصاري له )¥۰( 


حذيفة بن الیمان ذنه (ت۳ه) (A)‏ ۳۳۰ ۵۱ 


آبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل 


احسن بن أي الحسن يسار الحسن OFT‏ 
البصري (ت۱۱۰ه) 

الحسن بن القاسم» آبو علي الطبري 0۱۰ 
وكات 

الحسن بن حامد (ت۰۳ه) ۰۵ (Ao)‏ ۸۱۰ 
احسن بن زیاد الو ا ی رت هم (ATT)‏ ۰۸۳۶ ۸۳ 
الحسن بن علي بن أبي طالب ذه )6۹۱( ANE ۷۰۵ 14۰ coo‏ 
و(وت5:ه) 

أبو الحسين البصري = محمد بن علي 

أبو الحسين بن أي الفضائل عتيق بن (AYY)‏ 
الحسين الربعي المالكي» ابن رشيق 

الحصي = أبوبكر بن محمد 

الحطاب = محمد بن محمد 

حفصة بنت عبدالرهن بن أبي بكر EE‏ 
الصديق (التابعية) 


کم 


الفهارس العامة 


العلم الصفحة 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله ۳۱۱۷ ۷۳۱ 
عنهما (ت ٤١‏ ه) 
حکیم بن حزام ذه (ت ٤‏ هه) (۲۱۰) 
الحلوان = أحمد بن علي 
همد بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب» )°۹( ۰۳۳۹ Vo‏ 
الخطابي (ت ۳۸۸ ه) 


ابن مدان = أحمد بن حمدان 


هید بن عبدالرهن بن عوف الزهري (۲۰۶) 


( ت٩٩‏ ه) 


رح( 
حالد الشیقح ۷ ۱۰ 
خالد بن الولید ذه (ت ۲١‏ ه) (۲۰۰) ۳۰ 


الخبازي = عمر بن محمد 


اخرباق بن عمرو ذو الیدین 5ه (49۰) 
آپو الخطاب = محفوظ بن أحمد 

الخطابي = حمد بن محمد 

الخطيب البغدادي = أحمد بن علي 

الخلال - أحمد بن محمد 

الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي 61١‏ 


(ت ۱۷۰ه) 


الخوارزمي - منصور بن أحمد 


م 


القهارس العامة 
العلم الصفحة 
0 


أبو داود = سليمان بن الأشعث 


داود الظاهري (ت ۲۷۰ ه) )1۰۸( ۸۶۲۰ 


آپو الدر داء = عوعر بن مالك 
الدهلوي = أحمد بن عبدالرحیم 

)2( 
أبو ذر = جندب بن جنادة 
ذو اليدين = الخرباق بن عمرو 

0 
الرازي - محمد بن عمر 


رافع بن حديج ذه (ت ٤‏ لاه) (۷۲۹) ۹۲۰ 


ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم 

ابن رحب = عبدالرهن بن أحمد 

ابن رشد (ابحد) = عمد بن أحيد 

ابن رشد (الحفيد) - محمد بن أحمد 

رشید الثقفي 5ه (۳۳۸( 
ابن رشیق = الحسين بن أبي الفضائل 
رقاعة ی انز تبن یقن ليله ام ٩۰۳ ۰۹۰۲ ۰۲۹۶ (TAT)‏ 


ص 


الفهارس العامة 


العلم 
رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. أم 
حبيبة رضي الله عنها (ت44ه) 
الرملي = محمد بن أحمد 


الروياني = شريح بن عبدالکرم 


زبراء 

الريس ین العوام ققه ارت ۲هت) 
الزرقاني = محمد بن عبدالباقي 
الزركشي = محمد بن ادر 

زفر بن الهذيل 

الزنحاني = محمود بن أحمد 
الزهري < محمد بن مسلم 

زياد بن الحارث الصدائي ذل 
زيد بن أرقم ظإنه (ت77ه) 
زيد بن أسلم العمري 


زيد بن ثابت الأنصاري ذه (ت ٤٥‏ ه) 


زید بن خالد ابحهی ذه (ت ۸۷ه) 


زين الدين بن إبراهيم بن محمد» ابن بحيم 
(ت19595ه) 


السائب بن يزيد 5ه (۹۱ه) 
ابن السبكى = عبدالوهاب بن على 


الف ةة 


(71۱) 


(ز) 
۷۳۲ 


(۰1) 


۱٦1 


"۰۳۲ ۰۸1 (TAY) 
(۳۲۰ 
)555( 
۰۷۶۰ ۰15۷ CEA ۰1۶۲ ۰۳۱۷ ۰۲۵۲ (11°) 
AT 6.5 
TA ۰5۷/۷ ۰۳۲۹ (T°) 


۷۰۷ ۵5٩۰ (To) 


(س) 
٩۰۲ ۰۷۰۰ ۰۳۲۳ (°°)‏ 


الکهارس العامة 

العلم 
هه شاك ار سلمنه رمحن اله 
عنها 
سحنوك - عبدالسلام بن سعيد 
السرحسی 2 ممد بن هد 
سعد بن أبي وقاص 45 (ته هه) 


الخدري ذه (ت؛ لاه) 


أبو سعيد الندري = سعد بن مالك 

سعيد بن السیب (ت٤‏ ۹ه) 

تن ۳۳ 2) 

سفیان بن سعید الثوري (ت۱۲۱ه) 
سفیان بن عبدالله الثقفي ذه 

أم سلمة - هند بنت سهيل 

سلیمان بن اعد بن ايوب الان 
(ت ۲۱۰ ۲ه) 

سلیمان بن الاشعث (صاحب الستن)؛ 
آبو داود (ت ۲۷۰ ه) 

سليمان بن خلف الباحي (ت؛ ٤۷‏ ه) 
سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم 
الطوفي (ت۷۱۲ه) 


الصفحة 


۷۲٦ (£۱) 


۳۸۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ (°°) 

)۳۶۱( 
۳۰۵ ۰۲۹۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸۸۲۷۵ (11) 
8۱۱ ۹۰۲ ۰۱ ۸۹۹ ۳۱۰۷۲۵ ۸ 


A 


151451١6 ۰۷۰۲ ۰۳۷۲ ۳۳۸ ۰۳۲۷ (T°) 
(۲۰( 
(VY) 


۸٩٩ (۸۰) 


۳۱۹ )۳۱۸( 


coVV داف‎ ۰۳۲۲ ۰۳۰۳ ۰۲۹۳ ۰۲۱۷۸ (£7) 
۹10 <۰۲ ۷٩ ۲ 
555255٠١0 را‎ 


AVI cAI ۸۵4۰ cAI cAI (4۸) 


م 


الفهارس العامة 


العلم الصفحة 
سلیمان بن مهران الاس الاق (YT)‏ 
(ت۸/ ۱ه) 
سلیمان بن یسار ات کے (VY)‏ 


الان ع كما اعد 


سهل بن أي حثمة ذه 076:١‏ 
سهيل بن عمرو بن عبدشس القرشي )7( ۲۷۷ 
العامري ڪين 


سيبويه = عمرو بن عثمان 

السيوطي = عبدالرهن بن أبي بكر 

(ش) 

الشاطي = إبراهيم بن موسى 

الشافعى = محمد بن إدريس 

شريح (القاضي) = شريح بن الحارث 

شریح بن الحارث بن قيس» شريح ٩۲۸ ۰1۹۲ ۰۱۲۱ (Vf)‏ 
(القاضي) (ت ۸۰ه) 
شريح بن عبدالكريم بن أحمد الروياني (A)‏ 
الشافعى 

الشعبي - عامر بن شراحيل 


شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن (TTT)‏ 


العاص 


ابن أن شيية - بدا بن حمد 


كلتك تاكتك 


الفهارس العامة 


العلم 
الشيرازي = إبراهيم بن علي 


صالح بن أحمد بن حنبل (ت۲۲ ۷اه) 
صالح بن حوات ذه 

صالح بن غام السدلان 

صالح عوض النجار 

صّدَّي بن عجلان بن الحارث تنب أبو 
أمامة الباهلي (۸ه) 


۰ 


صفية بنت ابي عبید بن مسعود بن عمرو 


ابن الصلاح = عثمان بن صلاح الدین 


ضباعة بنت الزبير رضى الله عنها 


(ت۱۱ه) 


(ت 5۰ ه) 

الطبراني = سلیمان بن مد 

طلحة بن عبيدالله ف (ت ٦٣ھ‏ 
طليحة الأسدية رضى الله عنها 
طه العلواني 

الطوثي = سلیمان بن عبدالقوي 


الصفحة 


(ص) 
٩۷۵ 0۷۹۱(‏ 
٩۳۹ 0۷۵۰ 01/599‏ 
۳۱ 
۲۱ 


٩۰۰ CAAA TT «TA )۲۸۱( 


٩۲۰ )۷۲۹( 
(ض)‎ 
۹1° ۰)۷۲۲( 
٩۱۳ (VY) 
(ط)‎ 
)٠١ 
(۳۰ ( 


داعم ۰۳۷۱ ۳۷۲ 


۸٩۹۱ 


ص 


الفهارس العامة 


العلم 


عائشة بنت أي بکر الصدیق رضی الله 
عنهما (ت/هه) 


عامر بن شراحیل بن عبد ذي کار 
الشعبي (ت۱۰۳ه) 

عبادة بن الصامت ذه 

(ت۹۱۱ه) 

(ت۲ده) 

عبدالر هن بن ابي هريرة الدوسي 


(ت ۷۹۵ ه) 


اض ةة 


(0) 


6۲6 ۰۲۲ ۶ 6۱۸۵۰۸۲۷۲۲ الاك‎ c۰ (11۸) 

2+ (6 ۳ FTV. ۳۲ CTT 

0 ۷۲ 6۵ ۱ 5١5 25١ 

۳ VY ITA TTA TV كلام كلام‎ 

ATT 55٠ CAV CAAT <1۹ (V1 ۰ (Voo 
۹7۷1 <0۸ 


(۲ ۸ 


(TY) 


۷۲۲ (TET) 


Tot 


۰ ۱ 


11٩۹ 0۹۰ ۰2۲۵ )۲۲۰( 


(۲۰7 


٩۲۱ ۸۰۰ ۸۰ 4( 


(V۷) 


الفهارسر العامة 

العلم 
عبدالرهن بن القاسم (تلميذ الامام 
مالك) (ت۱۹۱ه) 
عبدالرهن بن أمية ذه 
عبدالر حمن بن سعد الساعدي ذه 
عبدالرهن بن صخر الدوسي أبنو 


هريرة ذه (ت ٩‏ ه) 


عبدالر هن بن عبدالعزیز القاسم 
عبدالرهن بن عمرو بن يمد الأوزاعي 
(ت۱۷ه) 

عبدالر هن بن عوف ذه (ت۲۲ه) 
عبدالرحمن بن كيسان المعتزلي» الأصم 
(ت۲۰۱ه) 

عبدالرحیم بن الحسن بن علي الاسنوي 
(ت ۷۲ ۷ھه) 

عبدالرزاق بن همام الحميري الصنعان 
(صاحب المصنف) (ت ۲٠۱‏ ه) 
عبدالسلام بن سعيد بن حبيب» العروف 
بسحنوك (ت ٤۰‏ ۲ه) 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب» أبو 
هاشم الجبائي (ت ۳۲۱ه) 

ابن عبدالشكور = محب الله بن عبدالشكور 


عبدالعزيز الخياط 


الف ةة 


5/5 ۰5۰51 (OTA) 


٩۰۸ (۳۰۹) 
)۲۰٩( 
EET ۵ CET CEY CTA CT ‘YT (£71) 
VIE COVEY VTA VTA CITY col Cfo 
AV. AY ه35‎ ATT ق”5١‎ CAA ۹۱| 
۹۷ 
۲١ 


۳۷۱ (YT) 


AIT <A 1T 55ل‎ 2455 55 CTI (°71) 


)۱۰۹( 


ATI ۰۸۲۷ ۰۸۱۹ ۰۱۸۵ (1٩) 


۰5۱۲ ۰۳۲۷ ۳۲۰ ۰۳۰۹ ۳۰۵5 ۳۰ ۶ )۳۰۲( 


1۰ <4۰ 204 AY 


٩9۹۰ 4° )51١59 


۳۳ 


۲١ 


e gg 


الفهارس العامة 

العلم 
عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري» 
(ت ۰ ۷۳ه-) 
عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبي القاسم 
امروف ب‌العز بن عبدالس لام 
رت 71۰ "ه) 
عبدالعلي بن نظام الدین السهالوي 
الأنصاري افندي (ت۱۲۲۰ه) 
عبدالقادر بن آهد بن مصطفی بن 
عبدالرحیم. ابن بدران (ت" ۱۳ه) 
عبدالله بن أبي بن سلول (ت۹ه) 
عبدالله بن أبي قحافة» أبوبكر الصديق ذه 


وك( هھ 


الجماعيلي(ت ۰ ۲" ه) 


عنهما رت ۷۳ه-) 


الصفحة 


(1 


۰65۰۶ ۰8۷۹ CEVA ۰۶۷ ۰۱ ۰۷ ۶ ۰۷۲ (TTA) 
هزه 6م‎ cof الات‎ cof» لله ركاه‎ 


TAY ۳ 


es) 


3D 


)۷7( هلاه 
)11°( ۲ ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۲۵ ۰۲ :75ت ۰۲۹۵ ۰۲۰ 
٩‏ 4 ۱ مه اه ۳۵ ۱ ۵ ۱( ۷۵۰۱ 6۲ 
CEAA 6 ۲ TTI T°‏ 
coVV ۰5۷۲ ۵۷۵ cooY ۰۵۱5 ۰۶ ٩‏ 
IAA TTA ITV ۱۳ ۶‏ ۰۷۰۰ 
CAAT CAAY CATE (Vo‏ ادق م١510 0١5‏ 5غ 


/ا١‏ 5 ۰ < (T1 ۱ ».6١١‏ ه555» 
۹۲۹ 

ETI 555 25510251١1١ CTA) «oo (EY) 

ITY مت55655١‎ CEEV 525 55‏ :الى 

۸ 5 ۶۰۵ ۵ ۶ CATA ۲ 6 ۹ 

١١٠١5 ATTY CAAT CAV cAV* cA «A۹ 


٩۲۵ )۳۰۸( 


سک 


الفهارس العامة 


العلم 
عبدالله بن ثعلبة الأزدي ذه ابن اللتْبيّة 
عبدالله بن همد الغطيمل 


عبداله بن ذي اخويصرة التمیمی 
عبدالله بن سلیمان النیع 


عبدالله بن عباس 5ه (إت54هم) 


عبدالله بن عبدالرحمن القيرواني 

عبدالله بن عكيم الجهيئ» أبو معبد الكوفي 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما (ت"لاه) 


البيضاوي الشيرازي (ت585ه) 


عبدالله بن عمرو بن العاص فلن 


(ت ٦٥‏ ھ) 


الصفحة 
(۲۰۶) 
۹ 

)۲۷۰( 

١١١م‎ 
TEI 551055 55ت‎ c1۰ ITT (1۲1) 
TI 5175 CTA CT 6 هك دك‎ (Yo 
۰۳ ۰:۰ 


6۲۲ ۰۱۰۵ با ۲ ا‎ T1۹ CTIA 


0 9 ۱ ی‎ TEY CTE 


cVYo AA TAY لالمعت‎ T۹ كك‎ o مكف‎ 


CVVV VIE CVI VTA درفت‎ CVTVY VY 


8٩ ۵ ۰٩۹۲۵ ٩۱۹ AIA ٩۰۱ CAVA ۸ 

115 51615 

٩٩۱ )۷۲۱۲( 

۹1۹ (TT) 
۳ c1۹ TTT ه55‎ C1۹ ToT (°°) 
»ه١54555‎ 5:5١ CETV ETI لاق‎ E1۷ 
CA‘ ۸۹ o VTE VT I VT (1Y 
<41 (oT ATA < AT A۲1 355٠١ Ao 
۹A۲ 


AYA ۰۸۲۷ ۰۸۲۰۰۸۱۹ TV «£1 (6°) 


(TVY) 


٩۱۳ ۰۸۹۲ ۰۸۹۵ ۷۱۵ TT ۰۵۱۰ (۷۹) 


كلتك تاكتك 


الفهارس العامة 


العلم 
عبدالله بن قيس بن سیم أبو موسى 
الأشعري ذه (ت٤‏ ٤ه)‏ 
عبدالله بن محمد بن إبراهيم» ابن أبي شيبة 
(ت۲۳۰۹ه) 
عبدالله بن محمد بن علي الفهري؛ ابن 


التلمساني وتمه"5ه) 


عبدالله بن مطيع بن الأسود له 
رت ۷۳ه-) 

عبدالله دراز 

عبداللك بن عبدالعزیز بن جریج الرومي 
ابن حریج (ت ۱۰۰ه) 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويئي 
(إمام الحرمين) (ت۷۸ه) 

ابن عبدالهادي = يوسف بن حسن 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
لسبكي الأنصاري (ت ١لالاه)‏ 
عبدالوهاب خحلاف 

عبيد الله بق اللسین ین دلال ارسي 
رت ۰ ۲ه) 


الصفحة 
۷ ۲ (۲۰۲) ۰۳۰ ۰۳۶۱ ۰۷۱۷۲ ۰۷۲۷ ۲۸ ۰۷ 
مكلا الول ”ا 1T‏ 


51 V1 مكلك لاك‎ ۱ (ITI) 


(VY) 


۰۰۳ ۰۳۵۳ ۳ ۶۱ ۰۳ ۲۲ 4۳۲۲ ۰۲۸۲ (ITT) 


۰6۱/۸ <o coo كاف‎ ۶۱۸ ۶۱۳ ۶۰ 6 


۵ ۵ ۳۳5 CVAV ۷۲ 6ت‎ YT 


TY 6 CAAA <ATY 


٩۲۰ ۵۱۲ فس‎ 


°۱۱ 


(۰۲) 


۷۱۸ )5559 


AVI ۰۸۳۱ ۰۸۲۸ ۰۸۲۷ ۰۱۸۵ «1°۱1 (fA) 


VY 


(۲۰۷ 


سس( + ب 


الفهارس العامة 


العلم 
قدا ین ليدنق تن الخصيق العتويرق 
(ت۱۲۸ه) 
عبيدالله بن عمیر بن قتادة الليثي الکي 
رت ؛ ۷ه) 


عبيدة بن عمرو عبيدة السلماني 
(ت ۲ ۷ه) 

مان سعة ین مایت ای ل 
الدارمي (ت ۲۸۰ه) 

عثمان بن صلاح الدين» ابن الصلاح 
رت ۲ "ه) 


عثمان ب عفان لب (ت ٣ه‏ 
بن ) ( 


عثمان بن عمر بن أي بكر بن یونس» ابن 
احاحب (رت۶1۱"ه) 
ابن العريي = محمد بن عبدالله 


عروة بن الزبیر بن العوام (ت۳٩ه)‏ 


العز بن عبدالسلام = عبدالعزیز بن عبدالسلام 


عطاء بن أبي رباح القرشي (ت۱۱4ه) 
عقبة بن الحارث بن عامر 5ه 
عقبة بن عامر ‏ (ت۸هه) 


ابن عقيل - علي بن عقيل 


الف ةة 


(AY) 


OES 


٩۱۷ ۵۰۳ 0۱۳۳( 


۸٩۲ ۰۲۷۹ (۳۱) 


۸۰۱ (TEV) 


6۲ ۲۱۸ ۱ CTYTI :آله‎ CTA CTV (°7) 
cTAA ۱ TTY TTI اه الكل‎ (TYE 
۰*۲۸ coVA coVV هاف كدف ثكم‎ ۹ 
۰۸۸۲۷ ۰۱۷۰۳ ۰۷۲۵ ۰۷۰۲ ۰۷/۰۱ AE ۸ 
AAT 355١ 5١545١5 15 
۰۸۱۹ ۰۸۱۲۱ ۰۸۱ 6۲۹ ۰۱۸۶ 2) 


AV‘ ۵ الى لات‎ ١ 


)۷۱۹( 


VO0 (V0 (۰°) 


(۰1) 


٩۰۰ (TAY) 


”م 


الفهارس العامة 

العلم 
علاء الدين بن مسعود بن أحمد الکاسان 
(ت ۸۷ ۵ه) 
أم علقمة = مرحانة (التابعیق) 
آبو علي الحبائي = محمد بن عبدالوهاب 
علي الخفيف 
أبو علي الطبري = الحسن بن القاسم 
علي الندوي 
علي بن ابي طالب ذه (ت ٤0‏ ه) 


الآمدي (ت١571ه)‏ 


علي بن آهد بن سعيد» ابن حزم 
و(ت5ه:1ه) 

علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن 
الأشعري (ت4 57 اه) 

علي بن خلف بن عبدالملك» ابن بطال 
(ت ٤٤۹‏ ه) 

علي بن سليمان بن أحمد المرداوي 


(ت ۸۸۵ه-) 


الصفحة 


۲ ۲( 


۳۹۸ 
ATT ITY (1۲۱)‏ مر اه ۰ ۵ ۳ 
م م هه ل CTT‏ ا ۲ ۲ ۳ 
(TEY (۹‏ هك ۱۳ كدف 56 2۶ 
6 ل CVTYT CVTV CVT‏ ارقت 
V1‏ "الى AA‏ لا 5م١3‏ تن 
AA‏ 1۰۰0 
)۹( ۶4 ۰۱۱ ۰۱۸۰ ۰۲۲۸ ۶۷ ۰۵ ۰*۲۱ 
۰ كلتل ؟فننلى ١اكلى CATA <ATY‏ 55 
هدعي :على 6 ۰۸۲ ۰۸۷۰ ۰۸۷۱ كلام 


٩۱5 84۰۸ ۰۷۰۲ ۰۳٩ ۳۲۵ ۰۳۰٩ )۱۰۸( 


0050 


(۲۷( 


۸۵ ۰۱۸۶ (AT) 


سح 


الفهارس العامة 


العلم 
علي بن عقیل بن محمد البغدادي النبلي» 
ابن عقيل (ت ٤۸٩۹‏ ه) 
علي بن کن بن أحمد الدارقطئي 
(ت۲۸۰ه) 
علي بن محمد العمري 
علي بن محمد بن حبيب لماوردي 
(ت 5۰ ه) 
ابن عُلمّ ‏ إبراهيم بن إسماعيل 
عمار بن ياسر ذه (ت ۲۷ ه) 


عمر بن الخطاب ذه (ت۲۳ه) 


10 


(؛ ۳۱ 


اض ةة 


(AY) 


(TTY) 


١ 


11۷ (11 


۹1۰ ۰۷/۳ ( 


۰۱۳ ۶ ۰۱۳ ۲ ۰۱۲۱ (VE) eA ۷ 


۰۲۲۰ 


CTV 


۰۳۲۰ ۶ 


TI 


۳۵۳۰ 


۳۳۰ 


۳۵۳۹ 


2۸۷ 


«ooY 


۳۹ 


۷۰۰ 


۳۳۳ 


cAAY 


ممق 


۹۱۰ 


۳۷۵ 


۳۲ ۰ ۵ 


ABE 


TTY 


TT! 


225 


«EAA 


«(oN 


۳۳۷ 


2۳۰۱ 


0 TV7 


كلل لض 


TYE ° 


cT 1 


2۳۲ ۱ 8 


۰۳ (۹ 


2۰۳ ۲ ۲ ۷ 


TTY ۱6 ۷ ۷۷۹ 


2۰-2 ۸۷ ۳۲۲ 


۶ 6 هاه 


CIYA ۰۷ 


c13 AY 


cVIV ۰۹/۰۰۹ 


۸۷۰ ۰ ۹۷ 


Cr An 


“A۲ 4۱۲ 


41۰ ۹ 


الفهارس العامة 


العلم 


عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم 
(اخلیفق) (ت ۱۰۱ه) 

(ت ٦۹۱‏ ھه) 

عمران بن حصين 5 (ت ۲ه 
عمرو بن بحر الجاحظ (ت۲۰۰ه) 
عمروبن حزم الأنصاري ذه 
و(وت١اهه)‏ 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عباالله 
(ت۱۱۸ه) 

عمرو بن عثمان بن قنمر العروف 
بسیبویه (ت ۱۸۰ه) 

عمير بن تمير احمداني» أبو وبرة الكلبي 
عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري ذلك 
أبو الدرداء (ت۲ ۳ه) 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرو 
الیحصی الأندلسى» (القاضى عياض) 
(ت::ه5ه) 


الفزاري 


الف ةة 


1.۰0 AAT 


۰8٩۳۰ ۰٩۲۹ ۸۸۳ ۰۷۳ ۰۷۳۰ ۰۷۰۰ )۷۰ £) 


1 


)5١115( 


)55159 


(AY) 


٩۱۳ (۲۲) 


٩۱۲ ۸۷۵۳ (TTY) 


(۱) 


ينه 


(°) 


۸٩٩ )۲۸۰( 


A۸1۲ 


٩۰٩ )۲۱۱( 


سک 


الفهارس العامة 
العلم الصفحة 
(غ) 


الغزالي = محمد بن محمد 
ف 
ابن فارس = أحمد بن فارس 
الفراء = یی بن زياد 
E‏ إبراهيم بن على 
رة بنت مالك بن سنان القدرية رضي (۷۲۰) ٩۱۰‏ 
الله عنها 
ابن فورك = محمد بن الحسن 


7 


(ف) 
ابن قدامة = عبدالّه بن أحمد 
القرائي = أحمد بن ادریس 


القيرواي = عبدالله بن عبدالرهن 


قيس بن طلق بن علي بن النذر (الت‌ابعي )£۱17( ۷۹ ٩۳۰‏ 
المشهور) 
ابن القيم = محمد بن أبي بكر 

(ك) 


الكرخى = عبيد الله بن الحسين 


للا سس 


الفهارس العامة 
العلم 
(وت.هده) 


أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية 


ابن اة - عبدالّه بن تعلبة الأزدي 


الليث بن سعد (ت۱۷۹ه) 


المازري = محمد بن علي 

مالك بن الحويرث الليني له 
و(ت: لاه) 

مالك بن آنس بن مالك الاصبحي 
(ت۱۷/۹ه) 


(ل) 


(f) 


الف ةة 


٩۰۳ (۹4( 


)۲۰۶( 


)۳۱۷۱( 


٩۱۷۳ (°) 


۰۳۱۷۱ ۰۳۳۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۱۰۷ ۰۱۰۲ (1Y) 


۳۵ 


«foo 


5۷ 


ده 


“ITA 


34 


۷1۹ 


265 


CAN‘ 


A۹۲۱ 


2:5 


الت ؟لرت cTAo cTAE‏ كرت 


۲۳ ۲ ۲ ۶ هه 


«oof ۰ ۲ ٩٩ coTA 


۰۳۰٩ ۰۸ لاحك‎ coVA 4 


«1o0۹ oN (TEY CTE ° “8 


VT CV AE CAT ۲ 


0-2 (VE. الا هلا‎ (VT! 


2629584 تت 1 امت‎ (Vo 


:عبن هعمل كنل لامب ۸۱۱۸۵ 


ATA 551555 ATT A2 


۰۹51 ٩۹5۳ ۰٩۹5۱ AEA ۹ 


151١ AA م5 41< نرتقت‎ 


۳۳۸۷۷ 


۳۹ 


«ooo 


۳۰ 


TAY 


V1 


cVEA 


cVAA 


۹ 


45٠ 


(«۳-5۷ 


الفهارس العامة 


العلم 

الاوردي = علي بن محمد 

البرد - محمد بن يزيد 

ابن بحاهد = أحمد بن موسى 

بخجاهد بن جر المكي الأسود 
(ت۱۰۲ه) 

حب الله بن عبدالشکور البهاري افندي 
الحنفي (ت۱۱۱۹ه) 

محفوظ بن آهد بن الحسن بن مد 
الكلوّذان» أبو الخطاب (ت١51ه)‏ 
محمد أبو زهرة 

محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳ه) 
محمد أمين بن عمر بن عبدالعزیزه ابن 


عابدين وإت1557١اه)‏ 


محمد بخيت بن حسين المطيعي 
وت:ه5١١ه)‏ 

محمد بن إبراهيم التركي 

محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبوبكر ابن 
المنذر (ت۳۱۸ه) 

محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن القيم 


)هاله١ت(‎ 


الصفحة 


(۷) 


۸۱۹ (٤۸) 


۸۵٩ ۸4۵ ۲۷ (1۸°) 


eT پآ‎ 
٤ ٤ )1۷( 
۰8۸۰ ۵5۷ ۵951 ۵۶۱ ۵۳۱ ۵۳۰ )۵۲۵( 
عقت هی‎ Yo كات‎ CIO CIE cO ۹۷ 
55 


)۱٩۲( 


١ 


٩۲۰ ۳۰۸ 9.0 


۰۶/۲۷ ۰۳ ۸ ۰۳ ۶۷ ۰۲۱۷۷ ۰۲ ۱۱ ۰۷۸ (°۹) 
۰5٩۹۸ ۰0۰۹ (oA co‘ YT أدفت‎ C۹ 76 
بان‎ CVT CAVE الاك‎ ۱ TEY ° 
6۷۹۲ (CV 1 ءالاأ١‎ 1۹4۹ 10 TAY TVA 


۳۹۸( ا على هلوت ك © 7 40 اس © << 


الفهارس العامة 


العلم 
محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي» ابن 
النجار رت ۱۷۲٩ه)‏ 
حمد بن آهمد بسن أي بکر القرطي 
الأندلسي (ت١51/1ه)‏ 
محمد بن أخمن بن أي سهل السرحسي 
رت ٩۰‏ ه) 
عمد بن أحند بيسن رة الرعلسی 
و(ت:١٠٠٠ه)‏ 
مد پن آحند بن زشده ابن رشد اليد 
رج 
محمد بن هد بسن محمد اهن 
( ت٤٤‏ ه) 
محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي» ابن 
حزي (ت ۶۱ ۷ه) 
يريا ادن ملع انس ر شا 
(الحفيد) (ت ٥۹٥٩‏ ه) 


محمد بن إدريس الشافعى (ت۲۰ه) 


الصفحة 
CEVA (AT)‏ ۰۸۱۵ ۸۱۱ حلى ATI‏ ۵۸۲۷ 
۸ ۲ ۳( تكب AYI‏ 


1۳۱ ۰4۹۹ ۰۳۳۹ (TEA) 


1۵۹ 4۹6 46۱ ۰٩ )۲۱۶4( 


۷۷۰ )۷۱۹( 


٩۰۱۰۹۸۹ ۰5۰۱ 5۳۹٩ ۰۵۲ (71) 


(1 


۳۹۹ (A) 


۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۰ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳ (TV1) 
To ۰۵ 

co ۰ ۰۲ 6 ۷ ۲ ۷ (۱ CA <¥ 

c11 TAT CTA الت‎ CTV الا‎ CTY 


۰۵5۳۹ ۰۱۹ ۶4٩۲ 5غ‎ 50 


۰۲۰5 ههه‎ (Of 


244 500 CC VIV VV اي ا‎ AIT CII (1° 


«Vo (VoY ۱۷۱ CVE CVTY ۰ 


CVV CVI" مكلا‎ VTE CVT CVT CV! 


۰/۸ 5 2455 CATA ىي‎ ۲ <۹۰ CVA VAT 


»415 1۲ 15 “41۰ 555 ١ 


الفهارس العامة 


العلم 


(ت ۲۷۰ ه) 


الصحیح) (ت۲۰۲ه) 


یمد بخ اسن الاتضاری» این قسورك 
(ت1 ۰ ه) 

صاحب أبي حنيفة - (ت۱۸۹ه) 

آبو یعلی (ت ٤٥۸‏ ه) 

الباقلاني (ت4۰۳ه) 

أبوبكر بن الفضل (ت ٤١٠٥‏ ه) 
المعتزلي» أبو الحذيل (ت۲۲۷ه) 


الصفحة 
17 ۹1۷ 


۹1۹ (TT) 


cTVE ۰۲۷۳ ۰۲۱۱ ۰۲۵٩ ۲۵۰ ۰۲ ۶٩ (TTT) 

۲ ۱2۵۸۲۰ ۱۰۵۱ ۷۵ ۱ C4۰ CTV (Vo 

0 لا 1 TTA‏ :55ت ۱ 

CITA ATV CEAT 2555 255١ CET CET 

AIA <41 AY ۰" ۱ "۳۲" ۲ 6۲ AE 
۹1۰ A4۲1 ۲ 


۱۰۷ )999 
۵۸۷ ۰۷۲۱ ۵۷۰۸ ا‎ ۱۱۲ SAD) 
٩۹۹۷ AAA ۸ 


٩۷ VTE NAY) 


N 


۱۸۲ )99( 


٩٩۷ (1۱ ( 


0 4۰( 


ام 


ج09 0 0 لل هه 


الفهارس العامة 


العلم 
محمد بن ادر بن عبدالّه الرر كس 
( ت٤‏ ۹ ۷ه) 
محمد بن جرير الطبري (ت۲۳۱۰ه) 
محمد بن صالح العثيمين 
محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت ۲۲ ۱۱ه-) 
محمد بن عبدال رحمن الرعشلي 
محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي 
صفي الدين الهندي (ته الاه) 
محمد بن عبدالله الحاكم (ت14.5ه) 
عو ون غا ف اوی 
الإشبيلي» أبوبكر ابن العربي 
(ت ٤۲‏ ه) 
محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن 
مسعود السيواسي» ابن المهمام 
وت١11مه)‏ 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام» أبو علي 
لجبائي (ت۳۰۳ه) 
محمد بن علي بن إسماعيل» القفال الشاشي 
(ت ۲۱5 ۲ه) 
محمد بن علي بن الطیب المعتزل» أبو 
الحسين البصري ات1575ه) 
محمد بن علي بن عمر المازري التميمي 


(ت۳۲۱ه) 


الصفحة 
۰۱:٩ (°۲)‏ ۱۸۵ 5۶۶ اكت ۰۸۱ ۰۸۱۹ 
AV‘ ۵ ۳ ۷ AT‏ 
11۱٩ ۰۲۹۰ )۲۶۱(‏ 
كح 6 ۱ ."۱ 


19۲ ۰1۳۹ )۳۳۰( 


١7 


۸۳۱ ۱۸۵ 0۶۸ 


۳ 


ATI ۰15٩۳ ۰5۲۹ ٩۷ ه)‎ ه١‎ 


۰۸۲۷ ۰5۳۲۱ ٩۱ 89۰ ۰۱۵۰ CEA (°) 


عرد 


00 


)۲۸۰( 


Ato ۰۸۳۲ ۰5۳۲ ۰۲۰۵ ۰۱۸۲ )۱۰۱( 


٩۸٩ ۰۷۱۲ ۵۲ ۵۲۲ 


چ 70کس 


الفهارس العامة 


العلم 

محمد بن علي بن محمد الشوكان 
(ت ۲۰۰ ۱ه) 

محمد بن علي بن وهب» ابن دقیق العید 
وت05'اه) 

محمد بن عمر بازمول 

محمد بن عمر بن الحسين» الفخر الرازي 
(ت ٦۰ 1٦‏ ه) 

محمد بن عيسى بن سورة التردمذي 
(ت۲۷۹ه) 

محمد بن محمد بن عبدالرحيم» امحطاب 
(ت٤ ۹٥‏ ھه) 

مد و و اج 


الطوسي» أبو حامد الغزالي (ته ٠.‏ هه) 


محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب 
الزهري 

محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري ذه 
و(وت5:ه) 

محمد بن مفلح بن محمد القدسي 
(ت۷۲۳ه) 

غد يو وين نم عا کر ردي 
المعروف بالمبرد (ت١۲۸ه‏ 


الصفحة 


۱۸۵ ۰۱۰ ۰۷۸ )۵۸( 


(T1۷) 


۸ 
۰۸۲۲۰ ۰۸۱۹ ۰۸۱۵ ۰۱۸۵ «oo ۰۶۶ )۳۹( 
كلام‎  ( ( أاكللى اهالب‎ c<ATA «AT 


٩۷۱ VTA (Y9) 


(1۷°) 


۰۲ ۲۱ ۰۱۱ ۹۹ «oo ۰۵۲ CET 255 (۹) 
۰*1۱ ۰۱۱ ۵۲۸ CEI 6 ۲ ۲ 
۰۸۲۸ تكلب‎ ۰۸۲۰ ۰۸۱۹ ۰۸۱ 6 
۷۷۰ 
۰۷۰ ۰۵5۷/۷ هاف‎ ۰۶۱۱ ۰۳۷۲ ۰۳۲ ۲ (TT) 
1١5ه‎ CAAT 


7١10155 


۸4۵ ۸۳۲ ۰۱۸۳ (fA) 


(1) 


۱۸ 


الفهارس العامة 


العلم 
( ت٦٥٦ھ‏ 
(ت ۵ ۸۵ه-) 
الل ج امن ال اا مان 
(ت ٤۹‏ ۷ه) 
محمود بن لبيد بن سراقة بن عمرو 
الخزرجي الأنصاري (ت۹۹ه) 
مرجانة (التابعية)» أم علقمة 


(ت ۵ "هت) 


الروذي = أحمد بن عمر 

المزني = إسماعيل بن یی 

مسروق بن الأحدعبنمالك 
(ت5ته) 

مسلم بن الحجاج القشيري النيس‌ابوري 
(صاحب الصحيح) (ت151ه) 


مصطفى الزرقا 
مصطفى شلي 


الصفحة 


0۹ 


۰ TAY ۰۳۷۹ )۳۲۸( 


(TAT) 


۱٤۹ 250 


(TTA) 


٩۲ (۷۰ ( 


)۷۰۰( 


٩۲۳ (V۸) 


۱۰۰۲ 0۱۳۶( 


۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۲۷۶ ۰۲ ۰۱ (°۹) 
۱ 55١ 2555 (4 
1575 6051١ 
١١٠١5 TAA 415351151225٠١٠ ۸۵ 


ل كاه ۹۲۰ 


الفهارس العامة 


العلم 
المطيعي = محمد بخيت 


معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري 
(ت۱۱۳ه) 

رت ۳ "ه) 

معمر بن راشد الأزدي الحداني البصري 
(ت ۱۰۲ه) 

الغيرة بن شعبة ذه (ت ۰ ٠ه‏ 

المنذر بن الزبير بن العواع (إت5154ه) 
الخوارزمي (ته/الاه) 

منصور بن محمد بن عبدالجبار» ابن 
السمعايي (ت۸۹٤ه)‏ 

أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس 
ميمون بن قيس بن جندل شراحبيل بن 
عوف. الأعشى (ت۷ه) 

المؤمنين) 


الصفحة 


264660 (VV رت‎ CTA ۵۲ ۱۵۲ (YY) 


48 :لاق هلاق “1۰۰0 


٩۲ ۳۳۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ (A۹) 


٩۲۱ ۵۵۳ )۳۲۳( 


(I۲) 


e) 


۵۷۳ ۳ ۰۲۵۳ (°°) 


(۲۰) 


8) 


۸۳۲ ۲۰۰ 0۸۵( 


04۰( 


۹1۹ (TT) 


ڪڪ 


الفهارس العامة 


العلم 


نافع مولى ابن عمر (ت۱۱۰ه-) 

ابن النجار - محمد بن أحمد 

ابن بحيم = زین الدين بن إبراهيم 

النسائي - أحمد بن علي 

نصر بن محمد بن إبراهيم» أبو الليث 
السمرقندي (ت ۲۷۰ه) 

الغا اه ات ا ج 


ت۵۰ ۱ه) 


نعیمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري ذه 


النووي = یی بن شرف 


المنصور (الخليفة العباسي) (ت۱۹۳ه) 
بو هاشم ابلبائي = عبدالسلام بن محمد 
أبو هريرة = عبدالرهن بن صخر 
ابن اممام = محمد بن عبدالواحد 


الصفحة 
3( 
٩۵۳ 08۲۱ ۰۸۰۶ 0۷۳۱(‏ 


۹A۹ ۵۱ ۵۲۵ (۹£) 


۰۲۷۲ ۰۲۲۱ ۰۲۰5 ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ (4°) ۵ 
۵۲ ۲۰۵۵ ۱۷۰۵۵۹۹ 25:55" 555 المت‎ 
ديت لاد ”الى‎ 5 cOVA «ooo «of هلام‎ 
(Vo oA ° TTA اكت تأت‎ CTI £ 
هال‎ (VYTI "آلا 5 الاء‎ VII CVA V1 
۰٩۳۳ ATT ۰۸۸۶ CAVA ۰۸۵۹ ۰۸۰ ۹ 
(1 


۳ 


رھ 


٩۸۲ ۰۷۳۰ (0°07) 


الفهارس العامة 


العلم 
هند بنت سهيل القرشية المخزومية, أم 
سلمة رضي الله عنها (ت٩‏ هه) 


آبو وبرة الكلبي = عمير بن مير 
الونشريسي = أحمد بن يحيى 

وهب بن عبدالله السوائي تن أبو 
ححيفة (ت ٤‏ لاه) 

وهب بن منبه اليماني (ت۱۱4ه) 


وهبة الزحيلي 


یی بن زیاد بن عب‌دالّه بسن منظور 
الدیلمی» الفراء (ت۲۰۷ه) 

یی بن شرف بن مری النووي 
( ت٦۷٦‏ ه) 

کیی بن يعمر 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسف 


(صاحب أي حنيفة) (ت۱۸۲ه) 


يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين 

أبو يعلى - محمد بن الحسين 

يعلى بن أمية ذإنه (ت۳۷ه) 

أبو يوسف (صاحب أب حنيفة) = يعقوب 
يوسف العام 


یوسف القرضاوي 


الصفحة 

)۲۰۱( 
6) 

)455 

(۲۷۸ 

۷ 
(ي)‎ 
(TV) 


(1A °)‏ ۰۲۹۵ ۰۶0۱ ۰111 ۰۷۱۸ هلالا 


١١٠١5 
۰*۱۷ ۰۸۱۵ ۰۱۶ كدف‎ ۵۲۶ ۳۹۲ (4°) 
AAV AAT ”الال 19١لا ١الء هآلاء‎ VA 
١٠١٠٠١ AAA AAA 


(١ 06 آِ(,‎ 


٩۰۸ ۰۳۱۰ (۳۰۹)‏ 
بن إبراهيم 
3۲ 


دل ۱۰۱۰۱ ۱۰۰۲ 


الفهارس العامة 


العلم 
(تو.وه) 


عبدالبر (ت1:457ه) 


الصفحة 


)155( 


VE CVT VIA A CEYE TEY (°۹) 


٩۰۸ (VVo 


الکهارس العامة 


عاشراً: فهرس الفرق والذاهب 


الفرقة أوالمذهب الصفحة 
الأشاعرة ۹۸ 
الامامية ۱۰۹ 
ر ال ۱۱۱ 
امخوارج ۳ 
الزنادقة عم 
الشيعة ار 
الظاهرية علد 
انح سية ۸ VY‏ 
المعتزلة 1 
الوثنية ۰۳۱ 


الفهارس العامة 


حادي عشر: فهرس الواضع والبلدان 


الوضع أو البلد الصفحة 
بلخ ۱۷ 
یار ف 
الري 3 
الشام A cE.‏ 
العراق VV o‏ 
كاسن ۷۲ 
المدينة ۹۳ 
مصر ۵ ۷۷ 


الفهارس العامة 


ثاني عشر: ثبت الصادر والراجع 


ع 


4 

١‏ -ابن حنبل» حياته وعصره - آراؤه وفقهه تأليف: محمد أبي زهرة:؛ الناشر: دار 
الفكر العربي» القاهرق سنة ۲۷ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ . 

۲ - الاماج في شرح المنهاج» تألیف: تقي الدین علي بن عبدالكاقي السبكيء التوفی سنة 
۲ ه. وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكيء التوق سنة ۷۷۱ص 
صححه وعلق علیه: جماعة من العلمای الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 4۰6 ۱ه - 2۱۹۸6 . 

۳ - أبو حنيفة» حياته وعصره آراؤه وفقهه» تألیف: محمد أبي زهرق الناشر: دار الفکر 
العربي» القاهرق سنة ۱۹۹۷. 

4 - الاتقان في علوم القرآن تألیف: حلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي قدم 
له وعلق علیه: الأستاذ حمد شریف سکر راجعه: الأأستاذ مصطفی القصٌاص» 
الناشر: مکتبة العارف الریاض الطبعة الأولى» ۶۰۷ ۱ه- ۸۱۹۸۷. 

ه - آثار احتلاف الفقهاء في الشريعة تألیف: أحمد بن محمد عمر الأنصاري» الناشر: 
مكتبة الرشد» الریاض, الطبعة الأولى» ۱ ۱هت - ۱۹۹۲. 

5 - آثر الاحتلاف قي القواعد الأصولية في احتلاف الفقهای تألیف: الدکتور مصطفی 
سعید الخن» الناشر: مؤسسة الرسالق بیروت - لبنان» الطبعة السادسة ۱۷ اه 
AES‏ 

۷ - آثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الاسلامي تأليف: الدكتور مصطفی ديب البغاء 

الناشر: دار القلم» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳ ۱ه - ۱۹۹۳ . 
- أثر العرف في فهم التصوص (قضایا المرأة أنموذحا) تألیف: الدکتورة رقية طه جابر 
العلواني» الناشر: دار الفكر» دمشق - سورياء الطبعة الأول ۲ ۱هب. - 


وكام 


<< 


م 


الفهارس العامة 


٩‏ -اجتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة فيما لا نص فيه وأثره في احتلاف الفقهای تأليف: 
محمود علي داود العبيدي» الناشر: مكتبة دار الزمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 
6 هب - ۸۲۰۰۳. 

۰ للاجتهاد القاصدي. حجیته - ضوابطه - مجالاته» تألیف: الدكتور نور الدین بن 
مختار الخادمي» الناشر: مکتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» 4575١ه‏ - 
.كم 

۱ للاحتهاد بتحقيق الناط وسلطانه في الفقه الإسلامي (دراسة أصولية فقهية مقارنة 
تبحث في كيفية تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع) تأليف: عبدالرحمن زايدي» 
الناشر: دار الحديث» القاهرق الطبعة الأولى» 5475 ١ه‏ - ۰۰۵ ۲م. 

۲ للاجتهاد في الإسلام تأليف: الدكتورة نادية شريف العمري» الناشر: مؤسسة 
الرسالق بيروت - لبنان الطبعة الثالثة» ۰۵ ١ه‏ - 2۱۹۸۵ . 

۳ للاجتهاد في الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور حسن مرعي» وهو أحد البحوث 
المقدمة للم مر السابق. 

١ 5‏ اللاجتهاد في الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور زكريا البري» وهو أحد البحوث 
الب نشرها جامعة الإمام» والمقدمة للمؤتمر السابق. 

۵ للاجتهاد في الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي» وهو بحث منشور 
مع بحوث أخحرى» أشرفت على طباعتها ونشرها: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلاميت وهي من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإإسلامي الذي 
عقد بالجامعة بالرياض سنة ۱۳۹۲ه وقد طبعت عام ۰۱ ۱ه - ۸۱۹۸۱. 

7 للاجتهاد في الشريعة الإسلامية» تأليف: الشيخ علي افیف وهو أحد البحوث 
المقدمة للمؤتمر السابق. 

۷ طلاجتهاد فيما لا نص فيه» عرض وتحليل للاجتهاد بالقياس والأدلة المختلف فيهاء 
تألیف: الد کتور الطیب حضري السید. الناشر: مکتبة احرمین الریاض الطبعة 


الأول ۱۶۰۳ه - ۸۱۹۸۳ . 


م 
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۱۸ 
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۳ 
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Yo 


۲٦ 


+لاجتهاد لا ينقض بالاحتهاد - دراسة تأصيلية وتطبيقية» تأليف: الدكتور صالح ابن 
سليمان اليوسف» وهو بحث منشور في مجحلة العدل - العدد الرابع والأربعون» شوال 
۰ اه 

+لاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعيت تألیف: الدكتور محمد حسن هیتو الناشر: 
موسسة الرسالة» بیروت - لبنان الطبعة الأولى» 14٠09‏ ١ه‏ - 2۱۹۸۸ . 
بلاجتهاد. النص - الواقع - الصلحة. تألیف: الدکتور أحمد الریسون الناشر: دار 
الفکن دمشق - سوریاء ودار الفکر العاص بیروت - لبنان الطبعءة الأول 
۲ اه - ۸۲۰۰۲. 

الأجوبة النافعة عن السائل الواقعة» وهي رسائل الشیخ عبدالرهن بن ناصر 
السعدي إلى تلمیذه ابن عبدالله بن عقیل» الناشر: دار المعالي» الاردن ودار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى» ۱٩‏ ۱ه. 

بل حاطة ‏ آخبار غرناطة» تألیف: لسان الدین بن الفطیب تحقیق: محمد عبداله 
عنان» الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرق الطبعة الأولى» ۱۳۹6ه - ۱۹۷ . 
بحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تألیف: تقي الدین أبي الفتح ابن دقیق العید 
ال شرت وان الک لعل روت اينات 

حکام الفصول في أحكام الأصول. تأليف: أبي الوليد سليمان بن حلف الباجي؛ 
المتوق سنة ٤۷٤‏ ه» تحقيق: عبدامجيد ت ركي» الناشر: دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ۱۵ ١ه‏ - ۸۱۹۹6. 

حکام القرآن» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الرازي المصاصء التوق سنة 
٠ه‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت 
د اليناة) شدة 48 ت 

أمحكام القرآن» تأليف: أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي» التوق سنة 4۳هم 


تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الناشر: دار الفکن بيروت - لبنان. 


الفهارس العامة 

۷ أحكام القرآن» تأليف: الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» التسوق سنة 
هه تحقيق: عبدالغق عبدا الق الناشر: دار الکتب العلمية» يرو كبح لبدان؛ 
سنة ۰۰ اهط. 

۸ حکام القرآن تأليف: الكيا الهراسيء التوق سنة 4 . هه تحقيق: موسى محمد 
علي» والدكتور عزت علي عيد عطية, الناشر: دار الكتب الحديثة» مصر. 

9 أحكام أهل الذمة» تأليف: أبي عبدالله نمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي, المعروف بابن القيم» المتوق سنة ١ه/لاه»‏ تحقيق: يوسف 
أحمد البكري» وشاكر توفيق العاروري» الناشر: دار ابن حزم» ورمادي للنشرء 
الدمام» وبیروت الطبعة الأولى ۱۸ ١ه‏ - ۸۱۹۹۷. 

۰ حکام أهل الملل من الجامع لسائل الامام هد أبي بكر آهد بن محمد الضلال؛ 
تحقيق: سید كردي حسن, الناشر: دار الکتب العلمي بیروت. لبنان الطبعة 
الأولى» 4 ۱ ۱ه. 

۱ +لاحکام في أصول الأحکام تألیف: الامام احدث الفقیه أبي محمد علي بن مد 
ابن سعيد بن حزم التوق سنة ٠٥‏ ٤ه‏ شحقیق وتعلیق: الدکتور حمود حامد 
عثمان» الناشر: دار الحديث» القاهرق الطبعة الأولى» ۶۱۹ ١ه‏ - ۸۱۹۹۸. 

۲ +لاحکام في أصول الأحكام» تألیف: العلامة علي بن محمد الامدي تعلیق: الشیخ 
عبدالرزاق عفيفي» الناشر: الکتب الاسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» 
۲ ه. 

۳ لاحکام في نمییز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام تألیف: شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القراني التوق سنة ۸6" تحقيق: حمود 
عرنوس» تصحیح ومراجعة: محمد عبدالرهن الشاغول, الناشر: الکتبة الأزهرية 
للتراث القاهرق سنة ۵ ۲۰۰م. 

6 حیاء علوم الدين» تألیف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» التوق سنة .هه 


الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
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o‏ حبار 5 حنيفة وأصحابه» e‏ القاضي یی عبدالله حسين بن علي الصيمري» 
التوق سنة ۳۲ ه. الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهور - باكستان» الطبعة 
الثالثة» ۱۰۲ه - ۱۹۸۲م . 

5 ار القضاة» تألیف: محمد بن خلف بن حيان» التوق سنة ۳۰۲ هت الناشر: عام 
الكتب» بيروت - لبنان. 

۷ حتلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتياء تأليف: الدكتور محمد بن عبدال رمن 
المرعشلي» الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۲ ١ه‏ - ۸۲۰۰۳. 

۸ بحتلاف الحديث» تأليف: أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» التوق سنة 
٤‏ ٠ه‏ تحقيق: عامر أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الاو ۰۵ ١ه‏ - 9/86 ١ام.‏ 

۹ للاختیارات الفقهية» تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني» التوق سنة ۷۲۸ه. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

۰ للآداب الشرعية والمنح المرعية» تأليف: أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسيء التوق 
سنة ۷۲۳ه تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعمر القيام» الناشر: مؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان الطبعة الثانية» ۱۷ ١ه‏ 995١م.‏ 

١‏ داب الفتوى والمفى والمستفي» تأليف: أبي زكريا یی بن شرف النووي» المتوق 
سنة 51/7ه» تحقيق: بسام بن عبدالوهاب الجابي» الناشر: دار الفکر» دمشق - 
سورياء الطبعة الأولى» ۰۸ ۱ه. 

۲ دب القاضي» تألیف: أن احسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعي» التوق سنة ٤٠٠١‏ هب تحقيق: محيي هلال السرحانء الناشر: مطبعة 
الإرشاد» بغداد» ١ه‏ - 1۹۷۱م . 

۳ أدب الفی والمستفي» تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبدالرهن بن عثمان بن 
الصلاح» المتوق سنة ٤۳‏ ٠ه‏ تحقيق: الدكتور موفق عبدالله عبدالقادر» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰۷ ۱هت. 


سس )نت 
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٤‏ +رشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تأليف: الإمام العلامة محمد بن علي بن 
محمد الش وکان تحقيق: أي مصعب محمد سعيد البدري» الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» 54١5‏ ١ه‏ - 991 ١م.‏ 

٥‏ إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني 
بإشراف: زهير الشاویش, الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» دمشق - 
سورياء الطبعة الثانية» ٤۰٥‏ ۱ه - 9/86 ١م.‏ 

1 كزهار الرياض في أخبار عياض» تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» الناشر: صندوق إحياء التراث الاسلامي المشترك بين المملكة الغربية 
ودولة الإمارات العربية» الرباط» ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م . 

۷ ساس البلاغة» تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الناشر: دار صادرء 
ودار بیروت ۱۳۸۵ه - 555 ١م.‏ 

۸ سباب اخحتلاف الفقهای تأليف: الشيخ علي الخفيف» الناشر: دار الفكر العربي؛ 
القاهرة» الطبعة الثانية» ۱ ١ه‏ -995١م.‏ 

8 ساب نزول القرآن تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد الواحديء اوق سنة 
۷ ه. تحقيق: السيد أحمد صقرء الناشر: دار القبلة للثقافة الاسلامیق حدق 
الطبعة الثانية» 5 6۰ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

٠ه‏ للاستحسان» حقيقته - أنواعه - حجيته - تطبيقاته المعاصرة» تأليف: الدكتور 
یعقوب بن عبدالوهاب الباحسین, الناشر: مکتبة الرشد» الریاض, الطبعة الأول 
۸ هت - ۸۲۰۰۷. 

١ه‏ للاستذكار الجامع لذاهب فقهاء الأمصارء تألیف: أبي عمر یوسف بن عبدالله بسن 
عبدالبر النمري القرطي المتوق سنة ۳ ه» تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي 
معوضء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۲۰۰۰م. 

۲ للاستصلاح والمصالح الرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء تأليف: مصطفى 
الزرقاء الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 
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بلاستیعاب في أسماء الأصحاب» لأبي عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطي 
مطبوع بمامش الإصابة» الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان . 

بلاستیعاب ی معرفة الاصحاب تالیف: یوسف بن عبدالّه بن حمد بن عبدذالبر 
المتوق سنة 5577 ه, تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار ابحیل» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۱۲ ۱هت. 

سد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
اجزري» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالوحود تقدم: 
الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم البري» والدكتور عبدالفتاح أبو سنة» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ۶۱۵ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

+لأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة. المعروف بالموضوعات الكبرى» تأليف: نور 
الدين علي بن محمد بن سلطان» المشهور باللا علي القاريء المتوق سنة 
64ه»ه تحقيق: محمد الصباغ» الناشر: دار الأمانة» موسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» سنة ۱۳۹۱ه - ۸۱۹۷۱. 

تسین الطالب في شرح روض الطالب. تألیف: زكريا الأنصاري» التوق سنة 
مه تحقيق: الد کتور محمد بن محمد تام الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» ۲۲ ۱هب - ۲۰۰۰م. 

للإشارة في أصول الفقه تألیف: أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي» تحقیق: عادل 
أحمد عبدالوجود وعلي محمد عوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفی الباز» مكة» 
الرياض» الطبعة الثانية» ۱۸ ۱ه - 2۸۱۹۹۷ . 

للأشباه والنظائر» تأليف: أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المعروف بابن الملقن» المتوق سنة ۸۰4 تحقيق ودراسة: حمد بن عبدالعزيز بن 
أحمد الخضيري» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» با کستان الطبعة 
الأولى» ۱۷ ١ه.‏ 
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۰ لاشباه والنظائرء تأليف: زين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن بحیم الحنفي» التوق 
سنة ۹۷۰ه. تحقيق وتقديم: محمد مطيع الحافظ» الناشر: دار الفكر» دمشق» طبعة 
مصورة عن الطبعة الأولى عام ۰۳ ١ه‏ - ۸۱۹۸۳. 

۱ للأشباه والنظائی تأليف: عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي التوق سنة ۱۱٩ص‏ 
الناشر: دار الکتب العلميق بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۰۳ ۱ه . 

۲ للأشباه والنظائر تألیف: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكيء التوی سنة 
١ه‏ تحقيق وتعلیق: عادل أحمد عبدالوجود وعلي محمد عوضء الناشر: دار 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه - ۸۱۹۹۱. 

۳ للأشباه والنظائر» تألیف: محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن الرحل العروف 
بابن ال وكيل» التوق سنة 5١لاه»‏ تحقیق: الد کتور عادل بن عبدالله الشويخ» 
الناشر: مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه - ۸۱۹۹۳. 

٤‏ لاصابة في تمییز الصحابة» للحافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی التوق سنة ۸۰۲ه. الناشر: دار الکتاب العربي» بيروت - لبنان . 

۰ أصول البزدوي» مطبوع مع شرحه: "الكافي", لحسام الدين السغناقي» تأليف: أبي 
الحسن علي بن محمد البزدوي» تحقیق: فخر الدین سيّد محمد قانت» الناشر: مکتبة 
الرشد» الریاض, الطبعة الأولى» ۲۲ ١ه‏ - ۸۲۰۰۱. 

5 أصول البزدوي» مطبوع مع شرحه: كشف الأسرار للبخاري تأليف: أبي الحمسن 
علي بن محمد بن الحسين البزدوي» المتوق سنة 4/5ه» ضبط وتعليق وتخریج: 
محمد العتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
RO‏ - ۸۱۹۹6 . 

۷ أصول التشریع الاسلامي تألیف: علي حسب الله الناشر: دار العارف» القاهرة. 

۸ صول الدين » تألیف: صدر الاسلام أبي الیسر محمد بن محمد بن عبدالکرم 
البزدوي. تحقیق: الد کتور هانز بیترلنس » الناشر: دار إحياء الکتب العربية» القاهرة» 
4ه - ۸۱۹۲۱۳ . 
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8 صول السرخحسي» للامام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرحسيء المتوق سنة ٠145هء‏ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳ء . 

۰ صول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين» تأليف: الدكتور علي 
ابن عباس الحكميء الناشر: المكتبة المكية» مكة المكرمة» ومؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه - ۸۱۹۹۹. 

۱ أصول الفقه الاسلامي تألیف: الدکتور بدران آبو العینین بدران الناشر: مؤسسة 
شباب الجامعة» مصر 2۱۹۸ . 

۲ أصول الفقه الاسلامي, تألیف: الدکتور ز كي الدین شعبان الناشر: دار الكتاب 
الجامعي» القاهرق بدون معلومات الطبعة. 

۳ أصول الفقه الاسلامي, تألیف: الدکتور محمد مصطفی شلي» الناشر: الدار 
الجامعية» بیروت - لبنان بدون تاریخ. 

٤‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله» تأليف: الدكتور عياض بن نامي السلمي؛ 
الناشر: دار التدمرية» الریاض, الطبعة الأولى» ۲ ١ه‏ - ه١٠‏ ۲م. 

۰ أصول الفقه تاريخه ورجاله؛ تأليف: الدكتور شعبان محمد إسماعيلء الناشر: دار 
السلای والمكتبة المكية - مكة الکرمة الطبعة الثانية» ۶۱٩‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

۲ صول الفقه تأليف: شس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تحقيق: الأستاذ 
الد کتور فهد بن محمد السدحان, الناشر: مکتبة الجيكان: الریاض, الطبعة الأول 
هه وم 

۷ لصول الفقه تألیف: محمد أبو النور زهي الناشر: المكتبة الفيصليت مكة المكرمة» 
۵ هت - ۸۱۹۸۵ . 

۸ أصول مذهب الإمام أحمد. دراسة أصولية مقارنة» تألیف: الدکتور عبدالله بن 
عبداحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعةء 


1ھ - ۱۹۹۲ . 


Ëس‏ سم 


الفهارس العامة 

89 ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المحتار 
الجكيئ الشنقيطي» المتوق سنة ۱۳۹۳ه. تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» سنة 141١6‏ ١ه‏ - 195868م. 

۰ لطعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح العین؛ تأليف: أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي 
الاش دار الک وكوك فان 

۱ ععتبار الآلات ومراعاة نتائج التصرفات, تألیف: عبدالرهن بن عمر السنوسي 
الناشر: دار ابن امحوزي, الطبعة الأولى» 6 4۲ ۱ه. 

۲ بعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» تألیف: الد کتور ولید بن علي الحسين» 
الناشر: دار التدمرية» الریاض, الطبعة الأولى» ۲۹ ۱ه - ۲۰۰۸م. 

۳ لاعتصام تأليف: 5 إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطي التوق سنة ۷۹۰ه 
تحقيق: عبدالرزاق الهدي. الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان» الطبعة 
الاو ۱٤۱۷‏ هھ - ۸۱۹۹۲. 

٤‏ عتقادات فرق السلمین والشر کین » تألیف: الامام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي» تحقیق: محمد العتصم بالّه البغدادي الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۶۰۷ ١ه‏ 2۱۹۸۲ . 

م للأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية» تألیف: الدکتور عمر بن سليمان 
الأشقر» الناشر: دار النفائس» الأردنء الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه - ۹۹۳ ۸۱. 

٩‏ لاعلام الشرقية في الائة الرابعة عشر امحرية تألیف: ‏ زكي محمد مجاهد, الناشر: 
دار الغرب الاسلامي بیروت - لبنان, الطبعة الثانية» ٤‏ ۱۹۹م . 

۷ علام الوقعین عن رب العالمين» تأیف: أبي عبدالّه خمس الدین محمد بن أبي بكر ابن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء المعروف بابن القيم المتوق سنة ١هلاه»‏ تحقيق: 
طه عبدالرؤوف سعد الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان . 

۸ لاعلام من في تاريخ اند من الأعلام المسمى ب"نزهة الخواطر ومجة المسامع 
والنواظر" تأليف: مؤرخ افند العلامة الشريف عبدالحي بن فخر الدين اس 


سم 


الفهارس العامة 


التوق سنة 41١‏ ١هه‏ الناشر: دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
A E 4‏ 

8 للأعلام» تأليف: خير الدين الزركلي» الطبعة الثالفة» بیروت» ١۳۸۹‏ هه - 
kS‏ 

۰ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف: أبي عبدالله محمد بن أبي بكرء العروف 
بابن القيم الجوزية» التوق سنة ١ه/اله»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
العرفق بيروت - لبنان الطبعة الثانية» ۱۳۹۵ه - 91768 ١م.‏ 

۱ للإفصاح عن معان الصحاح» تأليف: عون الدين أي المظفر ييى بن محمد بن هبیرق 
التوق سنة 5 هه الناشر: المكمة الكلبية حلب ك سوریا» الطبعة الثانيسة 
۲ كك - ۷ ۸۱۹. 

۲ قتضاء الصراط الستقیم خالفة أصحاب الجحيم» تألیف: شيخ الاسلام مد بن 
عبدالحليم بن تيمية» المتوق سنة ۷۲۸ه» تحقيق: الدکتور ناصر العقلی الناشر: 
مكتبة الرشد الریاض. الطبعة الثامنة ۲۱ ۱ه. 

۳ للاقناع لطالب الانتفاع» تألیف: شرف الدین موسی بن أحمد بن موسی بن سام 
الحجاوي المقدسيء المتوق سنة ۹7۸ه. تحقیق: الدکتور عبدالله بن عبداحسن 
التر كي الناشر: دار عالم الكتب» الطبعة الثانية» ۱۹٩‏ ۱ه - 2۸۱۹۹۹ . 

٤‏ لا کلیل في استنباط التنزيل» تألیف: حلال الدین عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي 
التوق سنة ١١‏ ۹ه تحقیق: سیف الدین عبدالقادر الکاتب الناشر: دار الکتب 
العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰۱ ۱هت - ۸۱۹۸۱. 

٥‏ كمال العلم بفوائد مسلم تألیف: القاضي عیاض, التوق سنة 44 هه تحقيق: 
الد کتور یی إسماعيل» الناشر: دار الوفای مصر الطبعة الأولى» ۱4۹ ۱ه. 

5 لیات الاحتهاد تألیف: الدکتور علي جمعة الناشر: دار الرسالة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۲۵ ۱هب - 4 ۲۰۰م. 

۷ للأم» تألیف: محمد بن إدريس الشافعي» تصحیح: محمد زهري النجار الناشر: دار 
المعرفة» بیروت - لبنان . 


م 


الفهارس العامة 


۸ للأمر بالعروف والنهي عن النکر تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن 
يزيد الخلال البغدادي النبلي» المتوق سنة ١١1ه»,‏ بدون ذكر الناشر ومعلومات 
الطبعة. 

٩‏ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية الحراني» المتوق سنة ۷۲۸ص تحقيق: محمد جميل غازي» الناشر: مكتبة 
المديي» جدة. 

۰ نباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلان» التوق سنة 57/ههء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية» ۰ ۱ه - ۸۱۹۸۲ . 

۱ باه الرواة على أنباء النحاة» تأليف: جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» التوق سنة ۲4" تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر 
العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بیروت الطبعة الأولى» ۱۶۰ه_ - 
5ام. 

۲ للانتصار في المسائل الكبار» تأليف: أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الحنبلي» التوی سنة ۱۰ نحقيق: الدكتور العمير» والدكتور العوثي» والدكتور 
البعيمي» الناشر: مكتبة العبيكان» الریاض, الطبعة الأولى» 41١7‏ ١ه.‏ 

۳ للأنساب» تأليف: أبي سعيد عبدالکرم بن محمد بن منصور السمعان» تحقيق: 
عبدالله بن عمر البارودي» الناشر: دار الفکر بیروت - لبنان» الطبعة الأولى) 
ام. 

٤‏ لانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» تأليف: 
علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الرداوي المتوق سنة ۸۸۵هص. تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 

۵ انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهای تأليف: قاسم عبدالله بن أمير 
علي القونويء التوق سنة /51ه» تحقيق: الدكتور أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي» 


الناشر: دار الوفاء» حدة الطبعة الأولى» ۰1 ۱ه. 


م 


الفهارس العامة 


١٠١ 


۱ 


AY 


١١ 


اهتمام الحدثين بنقد الحديث سنداً ومتنا؛ ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم. 
تأليف: الدكتور محمد لقمان السلفي» حقوق الطبع محفوظة للمؤلفء الطبعة الأولى؛ 
4ه - ۸۱۹۸۷. 

لیات البينات» على شرح انحلي على جمع ابحوامع» تألیف: أحمد بن قاسم العبادي 
الشافعي المتوق سنة ۹۹6ه. ضبطه وحرج آياته وأحاديئه: الشیخ زكرينا 
عمیرات. الناشر: دار الکتب العلميق بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه. - 
1ام. 

+يضاح السالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك تأليف: أبي العباس هد بن جى 
الونشريسي» المتوق سنة 4 ۹۱ه تحقيق: الصادق بن عبدالرهن الغرياني» الناشر: 
كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» الطبعة الأولى» 4۰۱ ۱ه. 

إيقاظ همم أولي الأبصارء تأليف: صاخ بن محمد بن نوح العمري» الوق سنة 


۸ اهعم الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» سنة ۲۹۸ ۱ه. 


رب) 
البحر احیط. تألیف: بدر الدین محمد بن مادر الزر کشی المتوق سنة ۷۹4ص 
قام باخراجه ومراحعته بحموعة من الباحثين» الناشر: وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية» الکویت الطبعة الثانية» ۶۱۳ ۱ه - 2۱۹۹۲ . 
بحوث مقارنة في الفقه الاسلامي وأصوله؛ تألیف: محمد فتحي الدريئء الناشر: 
موسسة الرسالة الطبعة الأولى» 6 ۱۹۹م. 
جدائع الصنائم ‏ ترتیب الشرائع» تأليف: علاء الدین الکاساني التوقی سنة 
۷ هه الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان الطبعة الثانية» سنة 
2۲ 


الزرعي الدمشقي. العروف بابن القیم التوق سنة ١هلاهه‏ تحقيق: هشام 


سک 


الفهارس العامة 


11۷ 


۲۱۸ 


١15 


۲۲ 


EY 


عبدالعزیز عطاء وعادل عب الحميد العدوي» وأشرق آهد. الناشر: مکتبة نزار 
مصطفی البازه مكة الکرمة الطبعة الأولى» ۱ ١ه‏ - ۹۹ ۱م. 

جداية البتدي تألیف: برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرغيناني التوق سنة 917 ههه الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة. 
جداية احتهد وفاية القتصد تأليف: أي الوليد محمد بن آهد بن محمد بن رشد 
القرطي» التوق سنة ٩0‏ ههه الناشر: دار الفکرء بيروت - لبنان. 

البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء التوق سنة 
۶ ۷ه الناشر: مكتبة العارف» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ۹۷۷٠م.‏ 

للبدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» 
الناشر: دار الكتاب الاسلامي القاهرة. 

البدر المنير قي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ف الشرح الكبير» تأليف: سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاريء المعروف بابن الملقن» المتوق سنة 
٤‏ ۸ب تحقيق: مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان» وياسر بن كمالء 
الناشر: دار المجرة» الریاض, الطبعة الأولىم» ۲ ١ه‏ - ۲۰۰م. 

جذل النظر ق الأصول, تألیف: محمد بن عب سين الأهندي التوق سنة 
هه تحقیق: الد کتور محمد زكي عبدالبر» الناشر: مكتبة دار التراث, القاهرة 
- مصر الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ه - 2۱۹۹۲ . 

+لبرهان في أصول الفقه. لامام الحرمين أبي العالي عبداللك بن عبدالله ابسویی 
تحقيق: الدكتور عبدالعظيم محمود الديب» الناشر: دار الوفاء» المنصورة - مصرء 
الطبعة الرابعة» ۱۸ ۱ه - 2۱۹۹۷ . 

لبرهان في علوم القرآن» تألیف: بدر الدین محمد بن عبدالّه الزركشي» تحقیق: محمد 
أبي الفضل ابراهيم الناشر: دار المعرفة» بیروت - لبنان الطبعة الثانیق ۱۳۹۱ه-- 
- ۸۱۹۷۲. 

لبعد الزماني والکان وأثرهما في الفتوی» تألیف: یوسف بلمهعدي, الناشر: دار 
الشهاب. دمشق - سوریاء الطبعة الأولى» ۱۲۱هب - ۲۰۰۰م. 


الفهارس العامة 


€ 


۲٦ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


١١١ 


جغية اللتمس قي تاريخ رحال أهل الأندلس» تأليف: أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي؛ 
التوق سنة ۹٩‏ هه الناشر: دار الكتاب العربي» 95717١م.‏ 

جغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ حلال الدین عبدالرهن السيوطي 
تحقیق: محمد أبي الفضل ابراهيم الناشر: دار الفکر الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه. - 
۹ 2 

لبلغة في تراجم أئمة اللحو واللغة» تألیف: بحد الدين محمد بن یعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: محمد المصري» الناشر: م ركز الخطوطات والتراث - 
الکویت. الطبعة الأولى» ۰۷ ١ه‏ - ۸۱۹۸۷. 

جيان الدلیل على بطلان التحليل» تألیف: شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» المتوق سنة 
هه تحقيق: حمدي السلفي, الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۱۸ ١اه.‏ 

جيان المحتصر - وهو شرح لمختصر ابن الحاحب - تأليف: مس الدين أبي الثناء 
محمود بن عبدالرهن الأصفهان» التوق سنة 49 ۷ه تحقيق: الدكتور محمد مظهر 
بقاء الناشر: دار المدني» حدة الطبعة الأولى» ۰ ١ه‏ -9/85١م.‏ 

جيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن 
عبداللك. المعروف بابن القطان. المتوق سنة 777ه» تحقيق: الدكتور الحمسين 
آيت سعید» الناشر: دار طيبة» الریاض, الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۷. 
+لبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرحة» تأليف: أبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء المتوق سنة ۲۰ هه تحقيق: الدكتور محمد 
حجي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١٤٠١۸‏ 


AA =‏ ام. 
(ت) 


خاج التراحم تأليف: أبي الفداء زین الدين قاسم بن قطلو بغا السودون» المتوق سنة 
۹ه تحقيق : محمد خير رمضان يوسف» الناشر: دار القلی دمشق» الطبعة 


الاو ۱۶۱۳هب. - ۱۹۹۲م . 


سس 


الفهارس العامة 


١7 


١77 


١١ 


١75 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۲۹ 


تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى الحسيئ الزييدي» تحقيق: 
عبدالستار أحمد فراج الناشر: دار الهداية» ۱۳۸۵ه - 955١م‏ . 

تاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآحر والأول» تأليف: أبي الطيب صديق بن 
حسن بن علي بن لطف الله الحسيئ البخاري القنوجيء المتوق سنة ۱۳۰۷هص 
تصحيح وتعليق: عبدالحكيم شرف الدين» الناشر: دار إقرأء بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانيت 44 ١ه‏ - ۸۱۹۸۳ . 

تاج والاکلیل لمختصر خليل» تألیف: أبي عبدالله محمد بن یوسف بن أبي القاسم 
العبدري التوق سنة ۸۹۷ه» الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانیق 
سنة ۳۹۸ ۱ه. 

تاريخ الأمم واللوك (تاريخ الطبري) تألیف: محمد بن جرير الطبري» المتوق سنة 
٠ه‏ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» الناشر: دار سويدان» بيروت - لبنان» 
سنة ۲۸۷ ١اه.‏ 

خاريخ التشريع الإسلامي» تأليف: الشيخ محمد الخضري بكء الناشر: المكتبة 
التجارية الکبری» مصرء الطبعة التاسعة» ۱۳۹۰ه - ۸۱۹۷۰. 

خاريخ التشريع الإسلامي» تأليف: الشيخ مناع خليل القطان الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية عشر» ۱۵ ۱ه - ۱۹۹۵م. 

خاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهمم للقاضي أبي احاسن 
الفضل ابن محمد بن مسعر التنوحي المعرّيء التوق سنة ٤۲‏ ٤ه‏ تحقيق: الدكتور 
عبدالفتاح محمد الحلوء الناشر: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» ۰۱ ۱ه - ۸۱۹۸۱ . 

خاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» تألیف: أي الولید عبدالله بن محمد بن يونس 
الأزدي» المتوق سنة 4۰۳ه. تحقيق: عزت العطار الحسيئ» الناشر» مطبعة المدني) 
القاهرق الطبعة الثانية» ۰۸ ۱اه -//9١م.‏ 

التاريخ الكبير» تألیف: الامام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» التوق سنة 


مه الناشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدرا باد - الحهندك» سنة ١7551١اه.‏ 


سس 


١+١ 


۲ 


١7 


۱۶۵ 


۱:۸ 


خاریخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء الوق سنة 
8 کے الناشر: دار الکتاب العربي» بيروت - لبنان . 

خاریخ قضاة الأندلس (الرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا) تألیف: أبي الحسن 
ابن عبدالله بن الحسن النباهي الالقي الأندلسيء المتوق سنة ۷۹۳ هب تحقیق: بحنة 
إحياء التراث العربي في دار الافاق امحديدق الناشر: دار الافاق الجديدة» بیروت - 
لبنان» الطبعة الخامسة» ٤۰۳‏ ۱ه - ۸۱۹۸۳. 

تاريخ قضاة الأندلس» تألیف: أبي الحسن بن عبدالله بن الحمسن النباهي الالقي 
الأندلسي» كان 8 عام ۳ه ومماه كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتياء الناشر: دار الكاتب الصري, القاهرق الطبعة الأولى» عام /914١م.‏ 

خاریخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» تأليف: أبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» المتوق سنة ۷۱ه» تحقيق: حب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري» الناشر: دار الفکر» بيروت - لبنان» سنة ۱۹۹۵. 
تأصيل فقه الموازنات» تأليف: عبدالله الكمالي» الناشر: دار ابن حزم» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۲۱ ١ه‏ - ۰۰۰ ۲م. 

خبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تأليف: أبي الوفاء إبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمري» التوق سنة ۷۹۹ه. تعليق: جمال مرعشلي الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة ۶۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 

التبصرة في أصول الفقه» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفیروز آبادي الشيرازي» المتوى سنة 151/“5ه, شرحه وحققه: الدكتور محمد حسن 
هيتو» الناشر: دار الفكر» دمشق» مصورة عام ۶۰۳ ١ه‏ - ۸۱۹۸۳ عن الطبعة 
الأولى عام ۰۰ ۱هت - ۸۱۹۸۰ . 

خبصير النجباء بحقيقة الاحتهاد والتقلید والتلفیق والافتای تألیف: الدکتور محمد 
إبراهيم الحفناوي» الناشر: دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ۱5 اه 
16 امم. 


للب-ااا ااا 


الفهارس العامة 


١5 


١ ه٠‎ 


١١ 


۱۰ 


۱۰۳ 


١ هه‎ 


خبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي» الوق بوه ۷۶۳ هت الناشر :وان ال کات الإسلامي» سنة 17١71١هص.‏ 
خبيين كذب المفتري فيما سب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تأليف: مؤرخ الشام 
أي القاسم على بن السن بن هبة الله بسن عساکر الدمشسقي؛ الوق سنة 
۱ هت الناشر: دار الفکر العاض بتروت. - لبنان» ودار الفکره دمشسيق س 
سورية» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه. 

ختمة الختصر في آخبار البشر أو تاريخ ابن الوردي» للأستاذ العلامة الشيخ زين 
الدين بن عمر بن الوردي» إشراف وتحقيق: أحمد رفعت البدراوي» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۳۸۹ه - ۸۱۹۷۰. 

ججحديد الفقه الاسلامي تأليف: الدكتور جمال عطية, الناشر: دار الفكر» دمشق - 
سورياء ودار الفكر المعاصر» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى» ۲۲ ۱ه_ - 
كم 

حدید الفقه الاسلامي تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي» الناشر: دار الفكر» بيروت 
- لبنان» الطبعة الاو ۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۲م. 

جلتحبیر شرح التحريرء تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» المتوق سنة 25//ه» تحقيق: الدكتور عبدالرهن بن عبدالله ابطبرین؛ 
والدكتور عوض بن محمد القرني والدكتور أحمد السراح الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى» 457١‏ ۱هب - ۲۰۰۰م . 

تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال» تأليف: الدكتور عیاض بن نامي 
السلميء الطبعة الأولى» ۱۰ ۱ه. 

التحرير في أصول الفقه مع شرحه التحبير» تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان الرداوي؛ تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحبرين» والدكتور عوض 
ابن محمد القرني» والدكتور أحمد السراح الناشر: مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 


الأولىء ۱۶۲۱هب - ۲۰۰۰م . 


الفهارس العامة 


۱۷ 


۱۸ 


1۲ 


۳ 


١15 


التحرير في أصول الفقه مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج» تأليف: كمال 
الدين محمد بن عبدالواحد. الشهير بابن الهمام الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 2۰۳ ١ه‏ - 2۱۹۸۳ . 

التحرير في أصول الفقه مع شرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه» تأليف: كمال الدين 
محمد بن عبدالواحد» الشهير بابن الهمام الحنفي» التوق سنة ١71/هه‏ الناشر: دار 
الکتب العلمية بیروت - لبنان . 

+لتحصیل من احصول, تألیف: سراج الدين حمود بن أبي بكر الأرموي» المتوق سنة 
۲ه دراسة وتحقیق: الدکتور عبدالحميد علي آبو زنيد» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت الطبعة الأولى» ۰۸ ۱ه - 2۱۹۸۸ . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تألیف: أبي العلاء محمد بن عبدالرهن بن 
عبدالرحیم البار كفوري التوق سنة ۱۳۳ه. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

تحفة الطالب ععرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقيء المتوق سنة 4/الاه» تحقيق: الدكتور عبدالغي بن 
حميد بن محمود الكبيسي » الناشر: دار ابن حزم » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية» 
CA‏ ار" 

تحفة الفقهای تأليف: علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» التوق سنة ۳۹هه» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰۵ ۱هت. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» تألیف: الإمام شس الدين السخاوي؛ 
المتوق سنة ٠۲‏ ۹ه الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
هت ۰ #۳۱۹۲ 

تحفة احتاج إلى أدلة النهاج تألیف: عمر بن علي بن أحمد الأندلسيء المتوق سنة 
4 ۸ه تحقيق: عبدالله بن سعاف اللحياني» الناشر: دار حرای مكة الکرمته 
الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١ه.‏ 


يب ا 


الفهارس العامة 


11° 


١11 


۱۷ 


١ 16 


۱۷/۱ 


۱۷ 


تحفة الودود بأحكام الولود تألیف: أي عبدالله مس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف بابن القيم» التوق سنة ١هلاه»‏ تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوطء 
الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق - سورياء الطبعة الأولى» ۱۳۹۱ه - ۱۹۷۱ءم. 
التحقيق في أحاديث الخلاف» تأليف: أبي الفرج عبدالرهن بن علي بن ابوزي؛ 
التوق سنة ۹۷هه. تحقيق: مسعد عبدالحميد محمد السعدن» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱5 ١ه.‏ 

التحقيقات في شرح الورقات» تأليف: الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني الشافعي 
المكي» المعروف بابن قاوان, التوق سنة 85/ه, تحقيق ودراسة: الدكتور 
الشريق سعد بن عبدالله بن حسين» الناشر: دار النفاگس» عمان ب الأردن» الطبعة 
الاولی 9١41١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه لعبدالله بن محمد الصديقي الغماري الحسيئ, 
حرج آحادیثه وعلق عليه: الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي » الناشر: عالم 
الکتب» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 14.5 ١ه‏ - 2۱۹۸6 . 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطئ» تأليف: عبدالله بن جى بن أبي بكر 
الغساني» المتوق سنة 57/.7ه» تحقيق: أشرف عبدالمقصود عبدالرحيم» الناشر: دار 
عالم الكتب» الریاض, الطبعة الأولى» ۱۲ ۱هت. 

تخريج الفروع على الأصول» تأليف: شهاب الدين محمود بن أحمد الزنحاني» التوق 
سنة "هه تحقيق: الدكتور محمد أديب الصالح؛ الناشر: مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه - ۱۹۹۹م . 

تخريج الفروع على الأصولء دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية» تأليف: عثمان بن 
محمد الأحضر شوشان, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الریاض. الطبعة الأولى؛ 
8ه - ۸۱۹۹۸ . 

التخريج عند الفقهاء والأصولیین > دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية تألیف: الد کتور 
یعقوب بن عبدالوهاب الباحسین, الناشر: مکتبة الرشد» الریاض, الطبعة الأول 


11 تا 


سس 


الفهارس العامة 


VT 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۳۹ 


VY 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


خذكرة احفاظ للامام أبي عبدالله شس الدین محمد بن هد الذهي» التوق سنة 
4ه الناشر: دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - 
لا ۱۳۷۵ یر 

خراحم رحال القرنین السادس والسابع» العروف بالذیل على الروضتين» تألیف: 
شهاب الدین أبي محمد عبدالرهن بن إسماعيل» العروف بأبي شامة القدسي 
الدمشقي» صححه وقدم له: الشیخ محمد زاهد الكوثري» راحعه: عزت العطار 
الناشر: دار الجيل» بیروت - لبنان» الطبعة الثانية» ٤‏ 2۱۹۷ . 

حرتيب اللآلي في سلك الأمالي» تألیف: محمد بن سلیمان» الشهیر بناظر زاده (مسن 
علماء القرن الحادي عشر الهجري) تحقيق: خالد بن عبدالعزيز آل سليمان» الناشر: 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» ۲۰ ١ه‏ - 6 ۲۰۰م. 

خرتیب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف: أبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصبي الأندلسيء التوق سنة ٤٤‏ هه ضبط وتصحيح: محمد 
سالم هاشم الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۸ ١ه‏ 
ام 

لترغیب والترهیب من احدیث الشریف» تأليف: أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي 
النذري» التوق سنة "هت تحقیق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۷ ۱ه. 

حشنيف السامع بجمع الجوامع؛ لبدر الدين محمد بن بادر بن عبدالله الزركشي؛ 
المتوق سنة ۷۹6 تحقيق: الد کتور عبدالله ربیع» والد کتور سيد عب‌دالعزیز» 
الناشر: مكتبة قرطبق القاهرة - مصرء الطبعة الثالثة» ۱۹ ۱ه 999١م‏ . 
خصحیح الفرو ع» تألیف: علاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان الرداوي النبلي 
التوق سنة ۸۸۵ه. مطبوع امش الفرو ع لشمس الدین أبي عبدالله محمد بن 
مفلح» التوق سنة ۷۲۳ه. مراجعة: عبدالستار أحمد فراج الناشر: عالم الكتب» 


بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» ۵ ١ه‏ - ۰۵ م. 


مه 


ساسم 


الفهارس العامة 


۱۸۰ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


AY 


۱۸ 


۱۸۹ 


۱۸۷ 


A۸ 


خصرفات المكلف عند العسر وعموم البلوى وعلاقتها بالضرورة» تأليف: إلياس 
دردور الناشر: دار ابن حزم بیروت > لمان الطبعة لرل ۱۲۹ه_ - 
2۰۰۸ 

للتطبيقات الفقهية لقاعدة لا ینکر تغير الأحكام بتغیر الأزمان والأحوال تألیف: 
إبراهيم بن صالح السلامة» وهو بحث تكميلي لنیل درجة الاحستیر من قسم الفقه 
القارن بالعهد العالي للقضای عام ٤١۷‏ ١ه‏ (غیر منشور). 

التعريفات» تألیف: الشریف علي بن محمد الحرحان» الناشر: دار الکتب العلمیته 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى» .4 ١ه‏ - 2۱۹۸۳ . 

تعليق الشیخ محمد فؤاد عبدالباقي على صحیح مسلم (هامش صحیح مسلم) نشر 
وتوزیع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالملكة العربية 
السعو دیق سنة ۰۰ ۱ه. 

تعلیل الأحكام (عرض و تحلیل لطريقة التعلیل وتطوراتها في عصور الاحتهاد والتقلید) 
تأليف: محمد مصطفی شلي» الناشر: دار النهضة العربية» بیروت - لبنان الطبعة 
الثانية» ۰۱ ۱ه - ۸۱۹۸۱. 

للتعليل بالصلحة عند الأصوليين» تألیف: الدکتور رمضان عبدالودود اللخمي 
الناشر: دار الهدى» القاهرق طبعة ۰۷ ۱ه - ۱۹۸۷م. 

تغير الاحتهاد» تألیف: الدکتور وهبة الزحيلي الناشر: دار الكتب» دمشق - 
سورياء الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه - ۲۰۰۰م. 

غير الأحكام (دراسة تطبيقية لقاعدة "لا ینکر تغیر الأحكام بتغیر القرائن والأزمان" 
في الفقه الاسلامي) تألیف: الدکتورة سها سلیم مکداش الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۲۸ ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 

خغير الأحكام في الشريعة الإسلامية» تألیف: الد کتور إسماعيل کو کسال الناشر: 
موسسة الرسالة بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۲۱ ۱هب - ۲۰۰۰م. 


١5 


۱۹ 


۱۹ 
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تغير الفتوى - مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» تأليف: الدكتور 
عبدالله الغطیمل» وهو بحث منشور في جحلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الخامس 
والثلاثون» سنة ۶۱۸ ۱هب. 

تغير الفتوى» تأليف: محمد بن عمر بن سالم بازمول» الناشر: دار الهجرة» الریاض؛ 
الطبعة الاو ۱۰ ١ه‏ - 995١م.‏ 

تفسير البحر الحيط» تأليف: محمد بن يوسف» الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي» المتوق سنة 45 ۷ه تحقيق: عادل عبدالموحود» وعلي بن محمد معوض» 
وغيرهماء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ١157١ه‏ - 
۱٢م‏ 

سور البيضاوي السمی آنوار التنزیل وأسرار التأویل تألیف: ناصر الدین دان 
ابن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي التوق سنة ۲۸۰ص الناشر: دار الفکس 
بيروت - لبنان. 

خفسير التحرير والتنوير» تأليف: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور التوقی سنة 
۶ ه. الناشر: دار سحنون» تونس سنة ۱۹۹۷. 

تفسير القرآن العظیم تألیف: الحافظ أب الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي 
الدمشقي, التوق سنة ٤‏ ۷۷ه. الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» سنة 
۱ ه. 

التفسير الکبیر أو مفاتیح الغيب» تألیف: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي الشافعي الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الأوی 
۱ مه - ۸۱۹۹۰. 

تفسیر الاوردي (النکت والعیون) تألیف: أبي احسن علي بن محمد بن حبيب 
الاوردي التوق سنة .هه راجعه وعلق علیه: السید بن عبدالقتصود بن 
عبدالرحیم. الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» ومؤسسة الکتب الثقافية» 


بیروت - لبنان» الطبعة الاول ۱۲ ۱ه - ۸۱۹۹۲. 
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تفسير النار (تفسیر القرآن الحكيم) تألیف: محمد رشید رضاء الناشر: دار المعرفة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانيت بدون تاریخ. 

خفسير النصوص ف الفقه الإسلامي» تأليف: الدكتور محمد أديب الصا الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الثالثة» 4 4۰ ١ه‏ - 2۱۹۸6 . 

تقريب التهذیب. تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» التوق سنة 
ا و شحقیق: محمد عوامق الداشر: دار الرشید» سوریا؛ الطبعة الاولی 
هت - ۸۱۹۸۲. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول تألیف: أبي القاسم محمد بن أحمد بن حزي 
الكلبي الغرناطي المالكي» التوق سنة ١4لاه»,‏ تحقيق ودراسة: الدكتور محمد 
الختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ومكتبة 
العلم» حدة» الطبعة الأولى» 4 ٤١‏ ۱هت. 

التقرير والتحبير» وهو شرح لكتاب التحرير في أصول الفقه لابن الحمام» تأليف: ابن 
أمير الحاج» المتوق سنة ۸۷۹ه. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية» ٤۰۳‏ ١ه‏ - ۸۱۹۸۳. 

التقليد والإفتاء والاستفتاء» تأليف: عبدالعزيز بن عبدالله الراإححي» الناشر: دار 
كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» ۲۷ ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 

حقو الأدلة في صول الفقه تأليف: أي زيد عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
الحنفي» التوقق سنة 6٠47ه»,‏ قدم له وحققه: الشيخ خليل محيي الدين الميس؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ١1517١اه‏ - 
آم 

التكملة لكتاب الصلة» تأليف: أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي 
البلنسي» المعروف بابن الأبار» المتوق سنة 55“ه», عي بنشره وتصحيحه وطبعه: 
عزت العطار الحسييئ» الناشر: مطبعة السعادة .عمصرء سنة ۱۳۷۵ه - ۵۲ ۱۹. 
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خلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ أبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلان» المتوق سنة 557/ه» تصحيح وتعليق: السيد 
عبدالله هاشم اليماني الدني الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان . 

التلخيص في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجحوييء 
تحقیق: الد کتور عبدالّه حولم اليل وير هد العمزي» الناشر: دار البش‌ائر 
الاسلاميق بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۱۷هت - ۱۹۹۲ . 

التلويح على التوضيح» تألیف: سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني المتوق سنة 
۲ه ضبطه و حرج آیاته و أحادیثه: خيري سعيل» الناشر : الکتبة التوفيقية . 
التمهيد في أصول الفقه تألیف: أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني امنبلي 
المتوق سنة ٠5هه»‏ تحقيق: الك ك عقيل عبر أن عم الناشر: مؤسسة 
الريان» بيروت - لبنان الطبعة الثانية» ۲۱ اه - ١٠٠۲م‏ . 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء تأليف: أي محمد عبدالرحيم بن الحمسن 
الاسنوي, المتوق سنة 7/الاه» تحقيق: محمد حسن هیتو» الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰۰ ۱اه -۱۹۸۰م . 

التمهيد لا ق الموطأ من المعان والأسانيد» تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بسن 
عبدالبر النمري القرطيء» المتوق سنة 14“7ه» تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي» 
ومحمد عبدالكبير البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» سنة ۱۳۸۷ه. 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» تأليف: همس الدين محمد بن أحمد بن عبدلمحادي 
الحنبلي» المتوق سنة ٤٤‏ ۷ه تحقيق: أن صاخ شعبان الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /99١م.‏ 

التنقيح في أصول الفقه مع شرحه التوضيح المطبوع مع التلويح» تأليف: صدر 
الشريعة عبيدالله بن مسعود الحنفي البحاري» ضبطه و حرج آياته وأحادیثه: حيري 
سعید. الناشر: الکتبة التوفيقية. 
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تنوير المقالة قي حل ألفاظ الرسالة» تأليف: محمد بن إبراهيم بن خليل التثائي» تحقيق: 
محمد عايش عبدالعال شبن الطبعة الأولى» 15٠09‏ ١ه‏ -9//8١م.‏ 

تحذيب الأجوبة» تأليف: أبي عبدالله الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي» المتوق سنة 
۳ مه دراسة و حقیق: الد کتور عبدالعزیز بن محمد القايدي, الناشضر: مكتبة 
العلوم والحكم.ء الدينة المنورة» الطبعة الأولى» 4۲5 ١ه.‏ 

نمذيب الأسماء واللغات. للحافظ أبي زكريا حيي الدين بن شرف النووي» اموق 
سنة 7۷۲"ه» الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - لبنان . 

تحذيب التهذیب, للامام احافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» الناشر: دار صادر» بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى» ۱۳۲۷هت. 

مذیب التهذيب» للامام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العس قلاني؛ 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول ۱5 ۱ه - ۸۱۹۹. 

نمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» مطبوع امش الفروق للقرایي 
تألیف: محمد بن علي بن حسين الكي, الناشر: عام الکتب» بیروت . 

تحذيب الکمال في أسماء الرحال تألیف: جال الدین أبي الحجاج یوسف بن 
عبدالرهن الزي الشافعي؛ التوق سنة ۷۲ه» تحقيق: بشار عواد معروف» 
الناشر: مو سسة الرسالة بيروت - لبنان» سنة ۰۳ ١ه.‏ 

تحذيب اللغة» تألیف: أي منصور محمد بن هد الأزهريء التوق سنة ۳۷۰هم 
تحقیق: الأستاذ ابراهیم الأبياري؛ الناشر: دار الکتاب العربي» سنة ۱۹۲۷م. 

تحذيب تاريخ دمشق الکبیی للحافظ الورخ أبي القاسم علي بن احسن بن هبة الله 
الشافعي المعروف بابن عساکر التوق سنة ١لاهوههء‏ هذبه ورتبه: الشيخ 
عبدالقادر بدران» المتوق سنة 45 *١هه‏ الناشر: ذار المسيرة بيروت ت نان 


الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه - ۹۷٩‏ ۸۱. 
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وشیح الديباج وحلية الابتهاج تألیف: بدر الدین محمد بن يجى بن عمر القرایي 
الصري المالكيء التوق سنة 45 ۹ه تحقيق: أحمد الشتيوي الناشر: دار الغغرب 
الاسلامي بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۶۰۳ ١ه‏ - 2۱۹۸۳ . 
خيسير التحرير» وهو شرح لکتاب التحریر في أصول الفقه لابن اممام تألیف: محمد 
أمين» المعروف بأمير بادشاه الحسيئ الحنفي الخراساني البخاري المكي» الناشر: دار 
الکتب العلمية بیروت - لبنان . 
خيسير الوصول إلى منهاج الأصول من النقول والعقول, تألیف: كمال الدين محمد 
ابن محمد بن عبدالرهن, العروف بابن إمام الكاملية» التوق سنة ۸۷ تحقیق: 
الد کتور عبدالفتاح أحمد قطب الدخميسيء الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 
الطبعة الأولى» ۱۲۳ه - ۸۲۰۰۲ . 

(ث) 
لثبات والشمول في الشريعة الاسلاميق تألیف: الد کتور عابد بن محمد السفیان 
الناشر: مكتبة النارق مكة الکرمة الطبعة الاولی ۶۰۸ ۱ه - ۸۱5۹۸۸. 
للثقات» تألیف: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسئء التوق سنة ۲۰۶هم 
حقیق: السید شرف الدین آهد. الناشر: دار الفکر بیروت - لبنان» الطبعة الأولى] 


6ه - ۱۹۷۵م. 


(( 
جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي» تأليف: الشيخ محمد بن محمد بن مد 
الكاكي» التوق سنة 4٩‏ ۷ه. تحقيق: الدكتور فضل الرحمن عبدالغفور الأفغاني؛ 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۸ ١ه‏ 
- ۸۱۹۹۷ . 
جامع البیان عن تأويل آي القرآن تألیف: أبي حعفر محمد بن حرير الطبري» التوق 
سنة ١<١1“ه»ء‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده مصر» 
الطبعة الثالثة» ۱۳۸۸ه - 2۱۹۲۸ . 
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جامع التحصیل في أحكام الراسیل تألیف: أبي سعید صلاح الدین بن حلیل بن 
كيكلدي العلائي» التوق سنة ۷۲۱ه» تحقیق: حمدي بن عبداخید السلفي, 
الناشر: عام الكتب» بيروت» لبنان الطبعة الثالثة» ۶۱۷ ۱ه - ۸۱۹۹۷. 

جا العلوم واحکم نی شرح همسین حدیثاً من جوامع الکلم» تألیف: زین الدین 
أبي الفرج عبدالرهن بن رحب البغدادي الحنبليء التوق سنة ۷۹۵هص 
تحقیق: شعيب الأرناژوط وإبراهيم باحسء الناشر: مؤسسة الرسالة» بسیروت - 
لبنان» الطبعة السابعة» ۱۷ ۱ه - ۸۱۹۹۷. 

جامع بیان العلم وفضله. تألیف: أبي عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر اللمري 
القرطي» التوق سنة 47۳ هه الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» سنة 
اها 

الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبي عبدالله محمد بن مد الأنصاري القرطي 
الناشر:دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ۶۰۸ ١ه‏ - 9/88 ١م.‏ 
بتامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع فهارسه: محمد 
عزير تمس وعلي بن محمد العمران» إشراف وتقدم: الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد, 
الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة, الطبعة الثانية» ۲۲ ۱ه. 

الحديد في تاريخ الفقه الإسلامي» تأليف: الدكتور محمد مصطفى إمبابي» الناشر: دار 
المنارء القاهرق الطبعة الأولى» ۶۰ ۱ه - 2۱۹۸۲ . 

جذوة القتبس في ذکر ولاة الأندلس» تألیف: الحميدي أبي عبدالله محمد بن أبي نصر 
فتوح بن عبدالله الأزدي» التوق سنة ٤٨۸‏ هب الناشر: الدار المصرية للتألیف 
والترجمة» 955١م‏ . 

اجرح والتعدیل» للحافظ شيخ الاسلام أبي محمد عبدالرهن بن أبي حاتم الرازي» 
المتوق سنة ۳۲۷ه. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن - اند الطبعة الأولى» ١/111اه‏ 
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جريدة الشرق الأو سط السبت ١5‏ ذو القعدة ۲۱ ١ه‏ مقال بعنوان: "ابن 
عثيمين من العلماء الربانيين". 

جمع الجوامع مع حاشية البناي» تأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي› 
ضبط: محمد عبدالقادر شاهین الناش دار الکتب العلمية بیروت - لبنان الطبعة 
الأولی ۱۶۱۸هت - ۸۱۹۹۸ . 

جع ابحوامع مع حاشية العطار تألیف: تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبکي؛ 
الناشر: دار الکتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ۱۲۰ه._ - 
21٩‏ 

هع الجوامع مع شرحه الغیث امامع» لأبي زرعة العراقي» تألیف: تاج الدين 
عبدالوهاب بن علي السبكي» اعتق به: آبو عاصم حسن بن عباس بن قطلبء 
الناشر: الفارو ق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرق الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه_ - 
e‏ 

جع الجوامع مع شرحه منع الموانع عن جمع الجوامع» تأليف: تاج الدين عبدالوهاب 
ابن علي السبكي» تحقيق: الدكتور سعيد بن علي محمد الحميريء الناشر: دار 
البشائر الاسلاميق بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱هت - ٩۱۹۹م‏ . 
الجواهر الضية في طبقات الحنفية» تألیف: أبي محمد محيي الدین عبدالقادر بن حمد 
ابن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي» المتوق سنة ه/الاه, 
تحقيق: الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو, الناشر: دار العلوم» الریاض عام ۱۳۹۸ه- 
- ۹۷۸ ۱. 

الجوهر الثمين في سير الخلفاء واللوك والسلاطین تألیف: ابراهیم بن محمد بن آیدمر 
العلائي المعروف بابن دقماق» تحقيق: الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور» مراجحعة: 
الدكتور أحمد السيد دراج» الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي؛ 
جامعة أم القرى. 


۲: 


¥ 


۹ 


۲۰۰ 


ف 
حاشية ابن عابدين على شرح الدر المختار (رد احتار على الدر الختار) تأليف: 
حمد آمین بن عابدین التوق سنة هته الناشر: دار الفکر بیروت > لبنان؛ 
سنة ۲۱ ۱ه - ۲۰۰۰م. 
حاشية التفتازاني على شرح العضد لختصر النتهی, تألیف: سعد الدین التفتازاني 
التوق سنة ۷۹۱ه. مراحعة وتصحیح: شعبان محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة 
الکلیات الأزهرية» القاهرق عام ۱۳۹۳ه - ۹۷۳ ۸۱. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تألیف: محمد عرفة الدسوقي, التوقی سنة 
هه تحقیق: محمد عليش» الناشر: دار الفکرء بیروت - لبنان بدون تاریخ. 
محاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أن زيد القیروان تالف 
علي الصعيدي العدوي المالكيء التوق سنة ۱۱۸۹ه. تحقيق: یوسف الشیخ محمد 
البقاعي, الناشر: دار الفكرء بیروت - لبنان سنة ۱۲ ١ه.‏ 
+حاصل من احصول, تألیف: تاج الدین أبي عبدالله محمد بن الحمسين الأرموي» 
التوق سنة 1۰۳ص شقیق: الد کتور عبدالسلام محمود أبو ناحي» الناشر: جامعة 
قاریونس, بنغازي» ٤‏ ۱۹۹. 
حاوي الکبیر - في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر الزني - تألیف: 
أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الاوردي البصري» تحقیق: الشیخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالوجود الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 4١4‏ ١ه‏ - 994١م.‏ 
لحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والاعراب 
وسائر الفنون» تأليف: حلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر السيوطيء المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: عبداللطيف حسن عبدالررهن, الناشر: دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1547١‏ ١ه‏ - ۰۰۰ ۲م. 


مه 
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٦ه‏ تحقيق: سید سابق» الناشر: دار الکتب الحديثة» القاهرة» ومکتبة المثئ؛ 
بغداد . 
+لیکم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية (دراسة أصولية ترصد دعاوی 
العصرانیین في ثبات الأحكام وتغیرها) تألیف: الد کتور عبدالجليل زهير ضمرة 
الناشر: دار النفائس» الأردنء الطبعة الأولى» ۲ ١ه‏ - ۰۰ ۲م. 
+لکم الشرعي بين النقل والعقل» تألیف: الد کتور الصادق عبدالرهن الغري ان 
الناشر: دار الغرب الاسلامي» بیروت - لبنان» طبعة سنة ۱۹۸۹م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تألیف: أبي نعيم أحمد بن عبدالّه الأصبهان» التوق 
سنة 4۳۰ص الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان الطبعة الرابعة» 
۵ صش.. 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء تألیف: الشیخ عبدالرزاق العطار اموق 
سنة ۱۳۳۵ه. حققه ونسقه وعلق عليه حفیده محمد مجة البيطار» طبع عام 
۳ص - ۸۱۹۲۰۳. 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهای تألیف: سيف الدین أبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال التوق و تحقیق: الدکتور یاسین مد إبراهيم 
دراد کة الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت - لبنان ودار الأرقم» عمانء الطبعة 
الأولى» ۱۹۸۰. 
محواشي الشرواني على تحفة احتاج بشرح النهاج تألیف: عبدالحميد الشروان 
الا دان الفكره ودوك ة ان 

© 
خحلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: عمر بن علي ابن 


القن الأنصارقي» التوق سنة 6 ۸۰ه-. تقیق: دى عبداحید !ساعیل السلفی» 
الناشر: مكتبة الرشد الریاض, الطبعة الأولى» ۱۰ ۱ه. 
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حلافة الإنسان بين الوحي والعقل (بحث في حدلية النص والعقل والواقع) تأليف: 
الدكتور عبدايحيد النجار» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 83/7 تع ۸۱۹۸۷. 

0 
ا+لدارس في تاريخ المدارس» تأليف: عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي» المتوق 
سنة ۷۸٩ه‏ أعد فهارسه: إبراهيم مس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م . 
الدر المحتار شرح تنوير الأبصارء تأليف: علاء الدين محمد بن علي احصكفي 
المتوق سنة ۱۰۸۸ه» الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنانء الطبعة الثانيةء 
5اهدا 
لدر المنثور» تأليف: جلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي» المنوق سنة 
0ه الناشر: دار الفکر» بيروت - لبنان» سنة ۱۹۹۳. 
مدر النضّد ی ذکر آصحاب الامام مد تألیف: عير الدین عبدالرهن بن حمد 
العليمي الحنبلي» التوفی سنة ۹۲۸ه تحقيق: الد کتور عبدالرهن بن سلیمان 
العئیمین, الناشر: مکتبة التوب الملکة العربية السعودية الطبعة الأّویی ۱۲ قت 
- ۹۹۲م . 
حرء تعارض العقل والنقل» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين هد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم الناشر: إدارة الثقافة والنشر 
بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» 141١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 
الدراري المضية شرح الدرر البهية» تأليف: محمد بن علي الشوكان» التوی سنة 
6ه الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» سنة ۰۷ ١ه‏ -9/0١م.‏ 
دراسات في الاحتهاد وفهم النص» تأليف: الدكتور عبداحید محمد السوسوه 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 4 ۱۶۲ه_ - 


وكام 
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دراسات في الاحتلافات الفقهية» حقيقتها - نشأقا - آسباها» تأليف: الدكتور 
محمد أبي الفتح البيانويي» الناشر: مكتبة المدى» حلب - سورياء سنة ۱۳۹۵ه_ - 
۷۵ ام. 

الدراية في تخریج آحادیث افدايق تألیف: أبي الفضل أحمد بن علي بسن حجر 
العسقلاي» المتوق سنة ٠۲‏ ۸هے تحقيق: السيد عبدالّه هاشم اليماني المدئ» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

درر الحكام شرح بحلة الأحكام» تأليف: علي حيدر» تعریب: احامي فهمي 
الحسيئء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الدرر الكامنة قي أعيان الائة الثامنة» تأليف: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن محمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلان» التوق سنة 255/ههء الناشر: دار 
الجيل» بيروت - لبنان. 

للدليل الشافي على المنهل الصاني» تأليف: جال الدين أبي احاسن يوسف بن تغرى 
بردى» المتوق سنة 4 ۸۷ه. تحقيق: فهيم محمد علوي شلتوت. الناشر: دار الكتب 
المصرية» القاهرق الطبعة الثانية» 999١م‏ . 

+لدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون إبراهيم بن علي بن 
محمد. تحقيق: الدكتور علي عم الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» 
۳اه - ۸۲۰۰۳ . 

يوان الأعشى الکبیر میمون بن قيس» شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدین» 
الناشر: دار الکتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ۱۰۷ه_ - 
۷ ام. 

<یوان الاعشی» میمون ين قيس التوق سنة ۷ه الناشر: دار صادر» بیروت - 
لبنان. 
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9 
ذخيرة احفاظ تألیف: محمد بن طاهر القدسي, التوق سنة ۰۷ههم. تحقيق: 
الد کتور عبدالرهن الفريوائي الناشر: دار السلفء الریاض, الطبعة الأولى؛ 
كا اا 
+لذحيرة» تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراق» التوق سنة ۸4ص 
تحقيق: محمد حجي» الناشر: دار الغرب» بيروت - لبنان» سنة 6 ۱۹۹. 
الذيل على طبقات الحنابلة» تأليف: الحافظ أبي الفرج عبدالرهن بن أحمد البغدادي 
ثم الدمشقي الحنبلي» العروف بابن رجب. المتوق سنة ۷۹۵ه. الناشر: دار 
المعرفة» بیروت - لبنان . 

0 
+لربا والمعاملات المصرفية قي نظر الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور عمر بن 
عبدالعزيز الترك التوق سنة ٠٠١‏ ١ه‏ اعتق بإخراجه وترحم لمؤلفه: بكر بن 
عبدالله آبو زيد» الناشر: دار العاصمة الریاض, الطبعة الثانیق ۱۷ ۱ه. 
رحعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات - جع ودراسة - تأليف: عبدالحميد 
ابن عبدالله بن عبدالرهن بن خنين» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من قسم 
الفقه بكلية الشريعة بالرياض» عام 4۲۵ ١ه‏ (غير منشورة). 
رجعات الإمام أحمد بن حنبل الفقهية في العبادات (جمعا ودراسة) ال علي کر 
ناصر الشلعان» رسالة مقدمة لنيل درحة الاحستیر من قسم الفقه بكلية الشريعة 
بالرياض» عام ۲۱ ١ه‏ (غير منشورة). 
دسالة القيرواق» تألیف: أي مسد عبذالله بن أن زد الفيرواق» الوق سنة 
ارامت الناشر: دار الفكن بیروت - لبنان. 
رسالة في الرد على الرافضة تألیف: الشیخ محمد بن عبدالوهاب التوق سنة 
هه تحقيق: الدكتور ناصر بن سعد الرشید. الناشر: مطابع الریاض 
الرياض» الطبعة الأولى. 
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الرسالة» للامام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: الشيخ خالد السبع 
العلمي» والشيخ زهير شفيق الكبي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية» ۲۱ ۱هب - 2۲۰۰۱ . 

رفع الاصر عن قضاة مصرء تألیف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني یو : 
الدكتور حامد عبدالجيد» ومراجعة: إبراهيم الأبياري» الناشر: الميئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرق ١951١م.‏ 

رفع الحاحب عن مختصر ابن احاحب. تأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكاقي السبكي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض, والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود, الناشر: عالم الكتب» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ٩۱۱ه_‏ - 
۹^ . 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية - دراسة أصولية تأصيلية - تأليف: الدكتور 
يعقوب بن عبدالوهاب الباحسین, الناشر: دار النشر الدولي» الرياضء الطبعة الثانیت 
51١5‏ اه. 

رفع الحرج في الشريعة الاسلاميق تأليف: الدكتور صالح بن عبدالله بن ید 
الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس هد بن 
عبدالحليم بن تيمية» التوق سنة ۷۲۸ه. تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بیروت. لبنان, الطبعة الثالثق ۶۱۲ ١ه‏ - 997١م.‏ 

روائع البیان تفسیر آیات الأحكام» تألیف: محمد علي الصابون» الناشر: دار القر آن 
الكريم؛ للعناية بطبعه ونشر علومه, الکویت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» تألیف: أبي الفضل شهاب الدین 
محمود الالوسي البغدادي التوق سنة ۱۲۷۰ه. الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت - لبنان الطبعة الرابعق ٤۰٥‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵ . 

+لروح في الکلام على آرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة, تألیف: 


أبي عبدالله مس الدین محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعی الدمشتقي 
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العروف بابن القيم» التوق سنة ۷۵۱ه. الناشر: دار الکتب العلمية بيروت - 
لبنان» سنة ۱۳۹۵ه - ۸۱۹۷۵. 
روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر تألیف: الشیخ محمد جميل 
الشطي» کان ۳ عام ۱۳۲۳ه. الناشر: دار اليقظة العربیق دمشق - سوریا. 
+لروض الربع شرح زاد الستقنع» مطبوع مع حاشية ابن قاسم تألیف: منصور بن 
يونس بن صلاح الدین بن إدريس» الشهیر بالبهوتي الناشر: الطابع الأهلية 
للأوفستء الریاض, الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ه. 
روضة الطالبین وعمدة المفتين» تألیف: أبي زکریا بجیی بن شرف النووي» المتوق 
دن E AE TE‏ الاسلامي» ببروت - لبنان الطبعة الثانية» 
۵ صه. 
جوضة الناظر وجنة الناظ تألیف: موفق الدین عبدالله بن هد ين محمد بن قدامة 
المقدسيء التوق سنة 7۲۰ه». تحقیق: الد کتور عبدالکرم بن علي النملة» الناشر: 
مکتبة الرشد. الرياض» الطبعة الثالئة» ۱۵ ۱ه - 2۱۹۹ . 
ا+لروضة الندية» تألیف: صدیق حسن خان» التوق سنة ۱۳۰۷ه» تحقيق: علي ابن 
حسين الحلبي» الناشر: دار ابن عفان» القاهرق الطبعة الأولى» ۱۹۹۹ 

)6 
زاد المسير في علم التفسین تأليف: أبي الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي» المتوف سنة ۹۷ ههه الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 5 ٤۰‏ ۱ه - 1985م. 
زاد المعاد في هدي خر العباد» تأليف: أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن القیم. التوق 
سنة ۷۵۱ه» محقيق: شعیب الأرتناؤوط) وعبدالقادر الأرتاؤوط» الناشر: موسسة 
الرسالة - مکتبة النار الإسلامية» بيروت» والکویت الطبعة الرابعة عشرء 


7ه - ۹۸۲ ۸۱. 
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(س) 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني 
المتوق سنة ۸۵۲ه» تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» ۱۳۷۹ه. 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف: الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد 
النجدي الحنبلي» التوق سنة ۱۲۹۰ه. الناشر: مكتبة الامام هد الطبعة الأولى؛ 
6ت - ۸۱۹۸۹ . 
سد باب الاحتهاد وما ترتب علیه تألیف: عبدالکرم الخطيب» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰6 ۱ه - ۸۱۹۸6. 
حملاسل الذهب. تألیف: بدر الدين محمد بن عبدالّه بن ادر الزركشي» تحقيق: 
محمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي» تقدع: الدكتور عمر عبدالعزيز محمد 
والشيخ عطية محمد سالم» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة الطبعة الأولى» 
NS‏ 
صلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية 
ف فراع البیان تألیف: الد کتور عبدالرهن السدیس» الناشر: دار اهجرف الریاض 
الطبعة الأولى» ۶۱ ۱هب - ۸۱۹۹۲. 
صلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تألیف: محمد ناصر الدین 
الألباني» الناشر: الکتب الاسلامي بیروت - لبنان؛ الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه_ - 
۹ 2 
ملسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السيء في الأمة» تخريج : الشیخ محمد 
ناصر الدین الألباني» الناشر: الکتب الاسلامي بیروت - لبنان » الطبعة الرابعة › 
اها 
ملك الدرر قي أعيان القرن الثاني عشرء تأليف: أبي الفضل محمد خليل بن علي 
ا ۲۸۵۲ امن الباشرة "دان الغا ا اة وروت > لستان؛ 
الطبعة الثالثة» ۰۸ ١ه‏ - ۸۱۹۸۸. 
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حلم الوصول لشرح غاية السول تأليف: الشيخ محمد بخيت المطيعي» وهو مطبوع 
مع فماية السولء الناشر: عالم الكتب . 

للسمط الثمين في مناقب أمهات ال مؤمنين» تأليف: حب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري» التوق سنة ٤‏ ۹ه الناشر: المطبعة العلمية بحلب. الطبعة الأولى» عام 
۲اه - .۸۱٩۲۸‏ 

حمنن ابن ماجه» تألیف: محمد بن يزيد أبي عبدالّه القزويئ» التوق سنة ۲۷۵ه 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» الفاشرة :دان الفكرونييروت د لیتان:: 

حمنن أبي داود» الف لمان بن الأشعث 2 داود السحستايي الازدي اوق 
سنة ١۲۷ه‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» الناشر: دار الفكر. 

حمنن البيهقي الصغری (نسخة الأعظمي) السماة "المنة الكبرى شرح وتخريج السنن 
الصغری" تأليف: محمد ضياء الرهن الأعظميء المتوق سنة ٤٥۸‏ هب الناشر: 
مكتبة الرشدء الریاض, الطبعة الأولى» ۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 

سنن البيهقي الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي 
التوق سنة 6۸ے تحقیق: محمد عبدالقادر عطاك الناشر: مکتبة دار البازن مکة 
المكرمة» ۱٤۱ ٤‏ هھ - 2۱۹۹6 . 

نن الترمذي تألیف: محمد بن عیسی أي عیسی الترمذي السلمي التوق سنة 
۹ه. شحقیق: آحهد عمد شاکر وآخرین, الناشر: دار احیاء التراث بیروت - 
لبنان . 

حمنن الدارقطين» تألیف: علي بن عم أبي الحسن الدارقطی البغدادي» التوق سنة 
٥ه‏ تحقیق: السید عبدالله هاشم يماي المد» الناشر: دار المعرفة» بسیروت - 
لبنان» ٦۱۳۸ھ‏ - ۸۱۹۲۲ . 

نن الدارمي تألیف: عبدالله بن عبدالرهن أبي محمد الدارمي» المتوق سنة 
هده "هه تحقيق: فواز هد زمرلي» وخالد السبع العلمي» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰۷ ١ه‏ - 2۱۹۸۲ . 
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سنن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبي عبدالرهن النسائيء الصوق سنة 
٣ه‏ تحقيق: الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه- ١891١م.‏ 
حمنن سعيد بن منصور» تأليف: سعيد بن منصور الخراساني» التوق سنة ۲۲۷ه 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: الدار الس‌لفيق المندء الطبعة الأولى؛ 
۳اه - ۸۱۹۸۲. 

السياسة الشرعية» تألیف: زين الدين بن إبراهيم بن نحيم تحقيق: الدکتور عبدالله 
ابن صالح الحديثي» الناشر: دار السلم الرياض» الطبعة الأولى» 4۱ ١ه.‏ 

سير أعلام النبلای للامام شس الدين محمد بن آهمد بن عثمان الذهي» المتوق سنة 
۸ه أشرف على تحقيقه وحرج أحاديثه: شعيب الأرنژوط الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» ۶۱۲ ١ه‏ - ۱۹۹۲م . 

لسيرة النبوية» تأليف: أبي محمد عبدالملك بن هشام المعافري» التوق سنة ۲۱۳ه 
تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبدالحفيظ شلي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» طبع مصطفى البابي الحلبي. 

سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» تأليف: أبي 
محمد عبدالله بن عبدالحكم» المتوق سنة 4 ١اه»‏ تحقيق: أحمد عبید» الناشر: عالم 
الكتب» بيروت - لبنان الطبعة السادست ۰ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

لجسيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
التوق سنة ۱۲۵۰ تحقيق: محمود بن إبراهيم زايد» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ۱ه. 


0 


(ش) 
شجرة العارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» تأليف: العز بن عبدالسلام 
التوق سنة هة اعتی به: حسان عبدالنان الناشر: بیت الأفکار الدولة 


الأردن. 
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شجرة النور الز كية في طبقات المالكية» تألیفن: محمد بن محمد مخلوف. المتوق سنة 
٠ه‏ الناشر: الطبعة السلفية القاهرق سنة ۱۳۶۹ه. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. للمورخ الفقیه الأديب أبي الفلاح عبداحي ابن 
العماد الحنبلي» التوق سنة ۱۰۸۹ه. الناشر: دار المسيرة» بیروت - لبنان» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۹ه - 2۱۹۷۹ . 

الشرائع السابقة ومدی حجیتها في الشريعة الإسلامية» تألیف: عبدالرهن بن عبدالله 
الدرويش» وهو رسالة دکتوراه تقدم با المؤلف إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالریاض عام ۱۳۹۸ه. 

شرح ابن ناحي على متن الرسالة تألیف: قاسم بن عیسی بن ناجي التضوحي 
الغروي» مطبوع مع شرح زروق للرسالة» الناشر: دار الفكر» طبعة ۰۲ ۱ه - 
7 ام. 

شرح البدحشي أو مناهج العقول على منهاج الأصولء تأليف: محمد بن احسن 
البدحشي» ومعه شرح الإسنوي (فاية السول)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الاو ۰ ١ه‏ - ۸۱۹۸6. 

شرح الخرشي على مختصر خليل» تأليف: محمد بن عبدالله الخرشيء الناشر: دار 
الفكر للطباعة» بيروت - لبنان. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك تأليف: محمد بن عبدالباقي بن یوسف 
الزؤقاق» التوق سنة ۱۱۲۲ه. الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت = لبنان» 
الطبعة الأولى» ۱۱ ۱ه. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» تألیف: شس الدین أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الزركشي المصري الحنبلي» التوق سنة ۷۷۲ه. قدم له ووضع حواشيه: عبدالنعم 
خليل إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 


۳اه - ۲۰۰۲م. 
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شرح السنة, تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» المتوق سنة 515ههم»ء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» الناشر: المكتتب الاسلامي 
دمشق» وبروت الطبعة الثانية» ۰۳ ١ه‏ - ۸۱۹۸۳. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاحب» تأليف: عضد الدين عبدالرهن بن مد 
الایجي. المتوق سنة "هلاه» طبع مع مختصر المنتهى لابن الحاحب» وهامش‌هما: 
حاشية التفتازان التوق سنة ۷۹۱ه. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرق 
ااا انح د ا هر 

شرح العمد» لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيبء تحقيق ودراسة: 
الدكتور عبدالحميد بن علي أبو زنيد» الناشر: مكتبة العلوم والحكم» الدينة النورق 
الطبعة الأولى» ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

شرح العمدق تأليف: شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» المتوق سنة 
هه تحقيق: الدكتور سعود بن صا العطیشان, الناشر: مكتبة العبیکان؛ 
الرياض» الطبعة الأولى» ۱۱۳هت. 

شرح القواعد الفقهية» تأليف: الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء المتوق سنة ۱۳۵۷ه 
صححه وعلق عليه الشيخ مصطفی بن أحمد الزرقاء الناشر: دار القلم» دمشق - 
سورياء الطبعة الثانية» سنة ٤۰۹‏ ۱ه - 9/94١م.‏ 

الشرح الکبین تأليف: أبي البركات أحمد الدردیر المتوق سنة ۱۲۰۱ه. تحقيق: 
ا روتوك يان 

اللشرح الكبير» تأليف: عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويئء التوق سنة ۲۳"ه 
بدون ذكر الناشر ومعلومات الطبعة. 

شرح الک و کب المنير» تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي النبلي 
المعروف بابن النجارء التوق سنة 515ه», تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي؛ 
والدكتور نزيه ماد الناشر: مكتبة العبیکان» الرياض» ۶۱۸ ١ه‏ -991١م.‏ 
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شرح اللمع» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: عبداجید 
تر كي الناشر: دار رن الإإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١٤١۸‏ ه - 
2-۸ 

شرح الحلي على جمع احوامع» الطبوع مع حاشية البناني تألیف: خلال الدین حمد 
ابن أحمد بن محمد احلي الشافعي» التوق سنة 4514هم الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» 4١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

شرح المعالم في أصول الفقه» لابن التلمسان عبدالله بن محمد بن علي الفهري 
المصريء التوق سنة 4 4 57ه» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالوجود. والشيخ علي 
محمد معوضء الناشر: عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5415 ١ه‏ - 
۹^ . 

احرج لوعي دادع » تأليف: الشيخ محمد بن صاخ العثيمين» اعتق به 
كي نومري وی معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا 
الخيل» والدكتور خالد بن علي المشيقح» الناشر: مؤسسة آسام» الریاض, الطبعة 
الرابعة» 5١151١ه‏ - ©9956 ١م.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار احصول في الأصولء تأليف: شهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس القرائي» المتوق سنة ٤‏ ۸ه الناشر: دار الفكر» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ه - 2۱۹۹۷ . 

شرح سنن ابن ماحه تألیف: عبدالرهن بن أبي بكر السيوطيء المتوق سنة 
١ه‏ بدون ذكر الناشر ومعلومات الطبعة. 

شرح صحيح البخاري» تأليف: ابن بطال علي بن خحلف» المتوق سنة #44٩‏ 
تعليق: ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد الریاض, الطبعة الأولى» ۲۰ ۱هت. 
شرح صحيح مسلم» تأليف: أبي زكريا یی بن شرف النوويء المتوق سنة 
۷۲ ه. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 
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شرح غاية السول إلى علم الأصول» تألیف: یوسف بن حسن بن آمد بن 
عبدامادي الحنبلي الدمشقي الشهیر بابن المبرد» التوق سنة ۹٠0۹‏ هبب دراسة 
وتحقیق: مد بن طرقي العنزي الناشر: دار البشاثر الإسلامية» بیروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۱هب - ۲۰۰۰م . 

شرح فتح القدیر تألیف: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي التوق سنة 
۱ هه الناشر: دار الفک بیروت - لبنان الطبعة الثانیق د. ت. 

شرح کتاب الفقه الا کتر لأبي حنيفة» تألیف: الملا علي القاري الحنفي» الناشر: دار 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» 4 ۰ ١ه‏ - 6 ۸۱۹۸. 

شرح ختصر الروضة تألیف بحم الدين أبي الربیع سلیمان بن عبدالقوي الطوفء 
التوق سنة ۷۱ه. تحقیق: الد کتور عبدالّه بم عبداحسن التر كي الناشر: 
موسسة الرسالق بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۱۰هت - ۱۹۹۰م . 

شرح مشکل الآثار» تألیف: أبي حعفر آهد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الوق 
۲ هت عي شعب: الأرناء وله تاش مهس شالت وراج 
لبنان» الطبعة الاو ۰۸ ١ه‏ - ۸۱۹۸۷. 

شرح معان الآثار» تألیف: أي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوق 
سنة ۳۲۱ه» فين محمد زهري التجان» الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ه. 

شرح منتهی الارادات السمی دقائق أولي النهی لشرح النتهی تألیف: منصور ابن 
يونس بن إدريس البهوي» التوق سنة ۱۰۵۱هصس الناشر: عالم الکتب» بیروت - 
لبنان» الطبعة الثانية» سنة 995١م.‏ 

شفاء الغليل في بیان الشّبه والمخيل ومسالك التعليل» تأليف: حجة الإسلام أبي 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: الدكتور مد الكبيسيء الناشر: 
مطبعة الارشاد بغداد. ۱۳۹۰ه - ۸۱۹۷۱ . 
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(ص) 
+لصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطاءء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالشتة 
AEE‏ 
صحيح ابن حبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد, أبي حاتم التميمي البسئء المتوق 
سنة اكب شقیق: شعیب الارنقوط الناشر: مسسة الرسالق بیروت > لبنان؛ 
الطبعة الثانية» 5 4۱ ۱ه - 2۱۹۹۳ . 
صحيح ابن خزعة تأليف: محمد بن اسحاق بن خحزيمة» ام بکر السلمي 
النيسابوري» المتوق سنة ١١“ه»‏ تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظميء 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان ۱۳۹۰ه -۱۹۷۰م . 
صحيح البتحاري, تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي» المتوق سنة 
٠١‏ ۲ه تحقيق: الدكتور مصطفی ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير» اليمامة - 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۰۷ ۱ه - 2۱۹۸۷ . 
صحيح الترغيب والترهيب» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة 
المعارف» الریاض, الطبعة الثالثة» ۰4٩‏ ۱ه. 
صحيح الجامع الصغير وزیادته, تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الناشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ۰۲ ۱ه. 
حسحيح سنن ابن ماحه» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج بالرياض» الطبعة الثالثة» ٤٠۸‏ ١ه‏ بإشراف الشيخ 
زهير الشاويش. 
حسحيح سنن أبي داود» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۰۱ه. بإشراف الشيخ 
زهير الشاويش. 
صحيح سنن الترمذي» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الثانية» ۲۲ ۱ه. 
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حسحيح سنن النسائي» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج بالرياض» الطبعة الأولى» ٤٠۹‏ ١ه‏ بإشراف الشيخ 
زهير الشاويش. 
صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري اليسايوري» عفن 
محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث» بيروت . 
صفة الصفوة؛ للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» التسوق 
سنة ٥۹۷‏ ه تحقيق: محمود فاحوري» حرج أحاديثه: الدكتور محمد رواس قلعه 
حي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان الطبعة الرابعة» ۰ ١ه‏ - ۱۹۸۲ 
حسفة الفتوى والفی والمستفي» تأليف: أبي عبدالله أحمد بن حمدان النمري الحراني» 
التوق سنة 579265ه» تخريج وتعليق محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» ٤٠١ ٤‏ ۱ه. 
لصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» تأليف: أبي 
القاسم حلف بن عبداللك المعروف بابن بشكوالء التوق سنة 0۷۸ص عي 
بنشره وصححه وراجع آصله: عزت العطار اس طبع عام ۱۳۷ه_ - 
2۱۹9۵ 
صناعة الفتوی وفقه الأقليات» تألیف: الشیخ عبدالله بن احفوظ بن بیه الناشر: دار 
النهاج بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۲۸ ١ه‏ - ۸۲۰۰۷. 
+لصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة تألیف: أبي العباس آهد بن 
محمد بن محمد بن حجر افيتمي, المتوق سنة ۹۷۳ه. تحقیق: عبدالرهن بن 
عبدالله التركي» وكامل محمد الخراط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه - 2۱۹۹۷ . 

(ض) 
بلضعفای لأبي نعيم الأصبهاني المتوق سنة ۳۰ه تحقيق: الدكتور فاروق 
حمادة» الناشر: دار الثقافة » الدار البیضاء - الغرب. الطبعة الأولى» ۰۵ ۱اه - 
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الضعفاء والمتروكين» تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن ابوزي» 
المتوق سنة 41 هه تحقيق: عبدالقاضي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ۰ ١ه‏ - ۸۱۹۸۲. 
ضعيف سنن أبي داود. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» التوق سنة ۲۰ ۱هصس 
الناشر: دار غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه. 
+لضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شس الدين محمد بن عبدالرهن 
السخاوي, الناشر: دار مکتبة ایا بیروت - لبنان . 
ضوابط الصلحة في الشريعة الاسلاميق تألیف: الد کتور حمد سعيد رمضان 
البوطي» الناشر: دار الفكر» دمشق» الطبعة الرابعة» ۲ ۱ه-۵ ۰۰ ۲م. 

(ط) 


حلبقات الحفاظ» تألیف: حلال الدين عبدالرهن السيوطي» تحقیق: الدکتور علي 
محمد عمر الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ۶۱۷ ١ه‏ - 2۱۹۹۲ . 

طبقات الحنابلة» تأليف: القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
الحنبلي» التوق سنة ۲۲ هه تحقيق: الدكتور عبدالرهن بن سليمان العثيمين» 
الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 4١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م . 

+لطبقات السنية في تراجم الحنفية» تأليف: تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري 
الغزي الصري الحنفي» المتوى سنة ۱۰۱۰ه. تحقيق: الدكتور عبدالفتاح محمد 
الحلو؛ الناشر: دار الرفاعي» الرياض» الطبعة الأولى» ۰۳ ١ه‏ - ۱۹۸۳ . 
طبقات الشافعية الكبرى» لشيخ الاسلام تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي 
السبكي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 
طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن هد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة, المتوق 
سنة ١5/ه»‏ تحقيق: الدكتور الحافظ عبدالعليم خان, الناشر: عالم الكتبء 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٠٠۷‏ ١ه.‏ 

طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن هداية الله الحسيئء الملقب بالمصنف الوق 
سنة 5 ٠١١‏ ١ه‏ تحقيق: خلیل الميس» الناشر: دار القلم» بیروت. لبنان. 
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طبقات الشافعية» تأليف: الامام جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي 
الشافعي» المتوق سنة ”/الاه» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ۶۰۷ ١ه‏ - 9/17 ام. 

حلبقات الفقهاء الشافعية» للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبدالر حمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح» التوق سنة ٤۳‏ ٠ه‏ هذبه ورتبه واستدرك 
عليه: الإمام محيي الدين أبو زكريا ييى بن شرف النووي» بيض أصوله ونقحه: 
الإمام أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المرّي» حققه وعلق عليه: محيي الدين علي 
نحيب» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۳ ١ه‏ - 
15امم. 

طبقات الفقهاء تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» المتوق 
سنة 141/5 ه», تحقيق: إحسان عباس, الناشر: دار الرائد العريي بيروت - لبنان. 
+لطبقات الکبری, لابن سعد أبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 
ا شرت دار ادر بو وف 

حبقات العتزلق تألیف: آهد بن یی بن الرتضی» تحقیق: سوسنة دیفلد - فلزرء 
الناشر: دار مکتبة اياف بیروت ك لبنان . 

حبقات الفسرین, تألیف: الامام الحافظ جلال الدین عبدالرهن بن أبي بكر 
السيوطي» المتوق سنة ٩۱۱‏ ه. مراحعة وضبط: جنة من العلمای الناشر: دار 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» 507 ١ه‏ - ۸۱۹۸۳. 

طبقات الفسرین؛ للحافظ همس الدین محمد بن علي بن أحمد الداوودي التوق 
سنة ه14 ۹ه مراحعة وضبط: لحنة من العلمای الناشر: دار الكتب العلمية» 
بیروت - لبنان» الطبعة الاو ۰۳ ١ه‏ - ۸۱۹۸۳. 

حلبقات خليفة» تألیف: خليفة بن حياط البصريء التوق سنة ٤١‏ ۲ه طبع مطبعة 


العان في بغداد» سنة ۱۳۸۷ه. 
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+لطرق الحكمية في السياسة الشرعية تألیف: أبي عبدالله شس الدین محمد بن أبي 
١ه‏ تحقيق: الدكتور محمد جميل غازي. الناشر: مطبعة المدني» القاهرة. 
طرق الكشف عن مقاصد الشار ع» تأليف: الدكتور نعمان حغیم الناشر: دار 


النفائس» عمان - الأردن» الطبعة الأولى» ۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 


©2 
العبر في خبر من غبر» لمؤرخ الاسلام الحافظ الذهي المتوق سنة ٤۸‏ ۷ه تحقيق: 
أي هاجر محمد السعيد بن بسیون زغلول الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۰۵ ١ه‏ - 986١م‏ . 
لعدة في أصول الفقه تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البتغدادي 
الحنبلي» المتوق سنة ٤٥۸‏ ه. تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير المبا ر كي» الطبعة 
الثالئة» ٤‏ ۱ ۱ه - 2۱۹۹۳ . 
عرف والعادة, تألیف: الد کتور وهبة الزحيلي الناشر: دار المكتبي» دمشق - 
سورياء الطبعة الأولى» ۱۱۸ه - ۸۱۹۹۷. 
عرف والعمل في الذهب الالكي ومفهومهما لدی علماء الغرب. تألیف: عمر ابن 
عبدالکرم اليدي» الناشر: مطبعة فضالق المغرب» سنة 4۰6 ۱ه - ۸۱۹۸5. 
العرف» حجيته» وأثره في فقه العاملات الالية عند الحنابلة -- دراسة نظرية تأصيلية 
تطبيقية - تألیف: عادل بن عبدالقادر بن محمد ولي قوته الناشر: الکتبة المكية» 
مكة المكرمة» الطبعة الاول ۱۸ ١ه‏ - ۸۱۹۹۷. 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تألیف: أبي الطیب التقي الفاسي محمد بن أحمد 
احسی المكي» تحقيق: محمد حامد الفقي الناشر: مطبعة السنة المحمدية» سنة 
1ه - لرهؤام. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تأليف: عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء التوق 
سنة 817 هه تحقیق: خلیل الیس» الناشر: دار الکتب العلسية) بیروت - لبنان» 
الطبعة الاول ۰۳ ۱هت. 
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العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن مد بن 
مهدي الدارقطي البغدادي» المتوق سنة 25/ه, تحقيق: الدكتور محفوظ ال رحمن 
زين الله السلفي الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ۰۵ ١ه‏ - 8/866 ١م.‏ 
علم القاصد الشرعية» تأليف: الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي» الناشر: مكتبة 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» ۲۱ ١ه‏ - ۸۲۰۰۱. 
علم مقاصد الشار ع تأليف: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرهن الربيعة:؛ الطبعة 
الأولى» 57 اه - ۲٠٠۲م.‏ 
عمدة التحقیق فق التقلید والتلفيق» تألیف: محمد شعيد الان الناشر: الکتنب 
الاسلامي دمشق» وبروت طبعة ٤۰۱‏ ۱ه - ۸۱۹۸۱. 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري, تألیف: بدر الدين محمود بن أحمد العیی؛ 
المتوق سنة ۸۵۵ه. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان. 
عموم البلوی (دراسة نظرية تطبيقية) تألیف: مسلم بن محمد بن ماحد الدوسري؛ 
الناشر: مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱هب - ۲۰۰۰م. 
بلعناية شرح الحداية» تألیف: محمد بن محمود البابرق» التوق سنة ۷۸۲ه. 
عون العبود تألیف: محمد شس الحق العظیم آبادي, الناشر: دار الکتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانیت ۰۵« 
عيون الأنباء في طبقات الأطبای تأليف: موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم ابن 
خليفة بن يونس السعدي الخزرحي» المعروف بابن أبي أصييبعة؛ المقوق سنة 
۸ه شرح وتحقيق: الدكتور نزار رضاء الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت - 
لبنان» عام ۸۱۹۲۵. 

6 
غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن ابزري» 
المتوق سنة *7/ه» عن بنشره: ج. برحستراسر» الناشر: دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ۹ اھ = ١م.‏ 
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غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول - الأدلة المختلف فيها - تأليف: الدكتور 
حلال الدين عبدالرهن, الطبعة الأولى» ۱۳ ١ه‏ - ۸۱۹۹۲. 
غريب الحديث» تألیف: أي الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد بن علي بن 
الجوزيء التوق سنة 91 هده» تحقيق: الدكتور عبدالمعطي أمين القلعجي» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰۵ ١ه‏ - ۹۸۵۵ ۸۱. 
غریب الحديثء» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام امروي المتوق سنة ۲4اه 
تحقيق: محمد عبدالمعيد حان» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت -لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۲ه. 
غريب الحديث» تأليف: أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» التوق سنة 
هب تحقيق: الدكتور عبدالله الجبوري» الناشر: مطبعة المدئ» بغداد» الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۷ه. . 
غمز عیون البصاثر شرح کتاب الأشباه والنظائر (لزین العابدین ابن بحیم) تأليف: 
أبي العباس شهاب الدین أحمد بن محمد مكي الحسيئ الحموي الحنفيء المتوق سنة 
۸ ١ه‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى»ه 15٠‏ ١ه‏ 
- ۸۱۹۸۵. 
الغيث المامع شرح جمع الجوامع» تأليف: ولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي المتوق 
سنة ۸۲۲ه. اعتق به: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب. الناشر: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر الطبعة الأولى» ۲۰ ۱اه - ۲۰۰۰م . 

(ف) 
لفائق في أصول الفقه. تألیف: صفي الدین محمد بن عبدالرحیم بن محمد الأرموي 
احندي. التوق سنة 5١لاه»ء‏ دراسة وتحقيق: الدكتور علي بن عبدالعزيز بن علي 
العميريئ» طبع عام ١١41١ه‏ . 
للفائق في غريب احدیت. تأليف: محمود بن عمر الزخشري» المتوق سنة ٠۴۸‏ ه 


تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة» بيروت 
- لبنان» الطبعة الثانية. 
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ختاوی مصطفى الزرقاء للشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء التوق سنة 4۲۰ اه 
اعتق بما: جحد هد مكي» قدم لما: الدكتور يوسف القرضاويء الناشر: دار القلم» 
دمشق» الطبعة الثالثة» ۲۵ ١ه‏ - ع ۲۰۰م. 

ختح الباري» تأليف: أحمد بن علي بن حجرء أبي الفضل العسقلان الشافعي المتوق 
سنة 55/ه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» ومحب الدين الخطيب» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» ۱۳۷۹ه- - 9559١ام.‏ 

ختح الغفار بشرح المنار» المعروف .عشکاة الأنوار في أصول المنار» تأليف: زین الدين 
ابن إبراهيم الشهير بابن بحيم الحنفي» ومعه حواشي للشيخ عبدالرهن البحراوي 
الحنفي المصري . 

ختح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف: محمد بن علي 
ابن محمد الشو كاني» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

للفتح المبين في طبقات الأصوليين» تأليف: الأستاذ الشيخ عبدالله مصطفى الراغعي 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء الطبعة الثانية» 41١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 
جلفتوی في الإسلام (أهميتها - ضوابطها - آثارها) تأليف: الدكتور عبدالله بن 
عبدالعزيز الدرعان الناشر: مكتبة التوبة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
4 اهدا ۲۰۰۸ . 

بلفتوی» نشأقا وتطورها - أصولما وتطبيقاماء ال : الد کتور حسين بن محمد 
الملاح» الناشر: المكتبة العصرية بیروت - لبنان سنة ۲۷ 1ه - ۲۰۰۲م. 
لفتیا ومناهج الافتای تألیف: الد کتور حمد بن سلیمان الاشش الناشر: دار 
النفائس» عمان - الأردنء الطبعة الثالثة» 541١‏ ١ه.‏ 

للفرق بين الفرق» تأليف: صدر الإسلام عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
الإسفرايئ التميمي» المتوق سنة ٤۲۹‏ هب تحقيق: محمد ميي الدين عبدالحميدء 


الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان . 
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خرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: الدكتور غالب 
ابن علي عواحي الناشر: المكتبة العصرية الذهبية» حلة » الطبعة الرابعة, 
اهم حدم 

جلفرو ع» للإمام مس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسيء التوق سنة 
٣ه‏ ومعه "تصحيح الفرو ع" لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» المتوق سنة ۸۸۵ه. راجعه: عبدالستار أحمد فراج الناشر: عالم 
الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» ۰۵ ١ه‏ - ۱۹۸۰م . 

للفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق» تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القرافي» ويهامشه (تمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية) 
الناشر: عام الكتب» بيروت - لبنان . 

+فصل في الملل والأهواء والنحل؛ للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» 
ومامشه: الملل والنحل » للاإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستان» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت - لبنان » 401 1ه - 2۱۹۸۳ . 

الفصول في الأصول أو أصول ابلصاص. تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الجصاص 
الرازي» المتوق سنة ۲۷۰ه. ضبط نصوصه وحرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور 
بت تمك نام التاشر :دار الك العلمية وروت > لان ا الأول 
۰ هب - 2۲۰۰۰ . 

جلفقه الاسلامي بین الأصالة والتجدید تألیف: الد کتور عبداله بن حمد ابوروي 
الناشر: دار النفائس» عمان - الأردنء الطبعة الأولى» ۲ ١ه‏ - ۰۰۵ ۲م. 
جلفقه الاسلامي في طریق التحدید تألیف: محمد سلیم العواء الناشر: دار سفیر 
الدولية» القاهرق الطبعة الثالثة» ۲۷ ۱ه - ۲ ۲۰۰م. 

للفقه الاسلامي, آفاقه وتطوره تألیف: عباس حسی محمد الحسئئء الناشر: رابطة 
العام الاسلامي؛ سنة 4 4۱ ١ه.‏ 

لفقه التطبيقي - رؤية حديدة لفقه متغير» تألیف: عبدالله العلویط الناشر: مکتبة 
المؤيد» الریاض, الطبعة الأولى» ۲ ۱ه. 
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خقه الزكاة» تأليف: الد کتور يوسف القرضاوي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية. 

خقه السنة» تأليف: السيد سابق» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثة» ۱۳۹۷ه - ۹۱۷۷ 2۱. 

الفقيه والتفقه» تألیف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» اموق 
سنة 4571 ه» تحقيق: أبي عبدالرحمن عادل بن يوسف الغرازي» الناشر: دار ابن 
الجوزي» السعودية الطبعة الثانية» ۲۱ ۱ه. 

+لفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» تأليف: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي الوق سنة ۱۳۷ص اعتی به: اکن صاخ شعبان. الناشر: دار الكت 
العلمية» بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۶۱ ۱ه - ۱۹۹۰م . 

خلسفة التشریع في الاسلام (مقدمة في دراسة الشريعة الاسلامية على ضوء مذاهبها 
الختلفة وضوء القوانین الحديثة) تألیف: الدکتور صبحي محمصانء الناشر: دار 
العلم للملايين» بیروت - لبنان» الطبعة الخامسة» ۸۱۹۸۰. 

خهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاحم والشیخات. تأليف: عبدالحي بن 
عبدالکبیر الكتاني» باعتناء: الد کتور (حسان عباس» الناشر: دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت - لبنان» الطبعة الثانية» ۰۲ ۱ه - ۸۱۹۸۲. 

بلفهرست. تألیف: محمد بن إسحاق بن الندم الناشر: دار المعرفة» بیروت - لبنان 
a ۸‏ 

الفوائد في اعتصار القاصد. تأليف: العز بن عبدالسلام السلمي الشافعي, التسوق 
سنة 7۰" هت تحقیق: إياد حالد الطباع» الناشر: دار الفکر العاصر دمشقی الطبعة 
الأول ۱ ۱ه. 

خوات الوفيات» تألیف: محمد بن شاکر الكبي» التوق سنة ٤‏ ٦۷هب‏ ب تحقيق: 
الد کتور إحسان عباس» الناشر: دار صادر بیروت - لبنان ۱۹۷۳. 


الفهارس العامة 


t0 


2 


۷ 


CA 


55 


۶۵۰ 


٥١ 


to 


خواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت» مطبوع مامش المستصفى للغزالي» تأليف: 
عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاريء الناشر: دار العلوم الحديفة» بيروت - 
لبنان. 

+لفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» تأليف: أحمد بن غنيم بن سام 
النقراوي المالكي» التوق سنة ۱۱۲۵ه. الناشر: دار الفكر, بيروت - لبنان» سنة 
۵ صه. 

في فقه الأقليات السلمة. تألیف: الدکتور طه جابر العلواني الناشر: فضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» سنة ۲۰۰۰م. 

غيض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحاديث البشير النذير» تأليف: محمد 
عبدالرؤوف الناوي التوق سنة ١1١٠١هء‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء الطبعة الأولى» ۱۳۵۲هت. 


7 


2 
قاعدة الأمور عقاصدها (دراسة نظرية وتأصيلية) تألیف: الدکتور یعقوب بن 
عبدالوهاب البااحسین, الناشر: مكتبة الرشد الریاض, الطبعة الأولى» ۱۲۸ه_ - 
۷ 2 
قاعدة العادة حکمة تألیف: الدکتور یعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» الناشر: 
مكتبة الرشدء الریاض, الطبعة الأولى» ۲ ۱هب - 6 ۲۰۰م. 
قاعدة الشقة تحلب التیسیر (دراسة نظرية تأصيلية» تطبيقية) تألیف: الدکتور 
یعقوب بن عبدالوهاب الباحسین, الناشر: مکتبة الرشد الریاض. الطبعة الثانية» 
۲ هت - ۲۰۰۵. 
قاعدة في الاستحسان تألیف: شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» اموق 
سنة ۷۲۸ه تعليق: محمد عزيز شمس» الناشر: دار عام الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ۱ه. 
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قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (دراسة تأصيلية تطبيقية) تأليف: محمد 
ابن إبراهيم التركي» رسالة مقدمة لنيل درحة الاحستیر من قسم أصول الفقه بكلية 
الشريعة بالرياض» عام 4۲۸ ١ه‏ (غير منشورة). 

+لقاموس احیط. تأليف: جحد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي المتوفى سنة 
۷ص الناشر: مؤسسة اي وش ركاه للنشر والتوزیع؛ القاهرة. 

جلقدم والحديد قي فقه الشافعي» تأليف: الدكتور لین الناحي» الناشر: دار ابن القيم» 
الرياض» ودار ابن عفانءالقاهرة» الطبعة الأولى» 5748 ١ه‏ - ۸۲۰۰۷. 

-القراءة عند القبور» تأليف: أبي بكر هد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال 
البغدادي الحنبلي» التوق سنة ۳١١‏ ه بدون ذكر الناشر ومعلومات الطبعة. 
قرارات بجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة» 
من دورته الأولى حن الثامنة. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه تأليف: أبي الظفر منصور بن محمد بن عبدالجحبار 
السمعان المتوق سنة ٤۸٩‏ هب تحقيق: الدكتور عبدالله بن حافظ بن أحمد 
الحكميء الناشر: مكتبة التوبة» الطبعة الأولى» 15159 ١ه‏ -/99١م.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تأليف: العز بن عبدالسلام» المتوق سنة 08٠7“ه»ء‏ 
الناشر: دار الکتب العلمية بیروت ج ليان 

ملقواعد الفقهية - مفهومهاء نشأقاء تطورهاء دراسة مولفاقا؛ أدلتهاء مهمتهاء 
تطبيقاتهاء تألیف: الدكتور علي بن أحمد الندوي, الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة 
السابعة» 5574 ١ه‏ - ۲۰۰۷. 

للقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء تأليف: الدكتور صالح بن غانم السدلان؛ 
الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزیع؛ الرياض» ۱۷ ۱۶ هبت: 

القواعد النورانية الفقهية» تأليف: شيخ الاسلام هد بن عبدالحليم ابن تيمية» المتوق 
سنة ۷۲۸ه تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» سنة 


٩‏ هھه. 
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+لقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق يما من الأحكام الفرعية» تأليف: أبي الحمسن 
علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي» المعروف بابن اللحام التوق سنة 
۳ه تحقيق: عبدالكريم الفضيلي» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ه - ۱۹۹۸ء . 

القواعد» تأليف: أبي الفرج عبدالرهن بن رحب الحنبلي» التوق سنة ۸۹۵ص 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

القواعد» تأليف: أبي بكر بن محمد بن عبدالومن المعروف بتقي الدين احصی؛ 
التوق سنة :8 كف دراسة و تحقیق: الدکتور عبدالرهن بن عبداله الشضعلان» 
والد کتور حبريل بن محمد البصيلي الناشر: مكتبة الرشد الریاض, الطبعة الأولى 
م AAV‏ 

القواعد, تألیف: أبي عبدالله محمد القري» التوق سنة ۷۰۸ تحقیق: الدكتور 
أحمد بن حميد» طبع مركز إحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» بدون تاریخ. 
القوانين الفقهية, تألیف: محمد بن أحمد بن جزي الكلي الغرناطي, الوق سنة 
۱ اهب تقیق: عبدالرهن حسن مرف الناشر: دار الأقصن مصر الطبعة 
الأولىم» ۰۰ ۱ه. 

للقول الفید في حکم التقلید. تألیف: محمد بن علي الشوكانء التوق سنة 
هه تحقيق: الدکتور شعبان بن محمد إسماعيل» الناشر: دار ابن حزم 


بيروت - لبنان» الطبعة الاو ۲۵ ١ه‏ - ۲۰۰م. 


(ك) 
+لكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تأليف: أبي عبدالله حمد بن مد 
الذهي الدمشقيء المتوى سنة ٤۸‏ ۷ه تحقيق: محمد عوامة» الناشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو = حدق الطبعة الأولى» 41١7‏ ١ه‏ -997١م.‏ 
للكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف: أبي محمد عبدالله بن قدامة 
المقدسيء التوق سنة ١٠7“هء‏ الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 
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١‏ طلكافي في فقه أهل المدينة؛ تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطي 
التوق سنة 14577ههء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
سنة ۶۰۷ ١اه.‏ 

۲ طللكامل في التاريخ» تأليف: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبدالواحد الشيبان» المعروف بابن الأثير» المتوق سنة 0٠77“هه‏ تحقيق: 
الدكتور عمر عبدالسلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۱۷ ١ه‏ - ۸۱۹۹۷. 

۳ للكامل في ضعفاء الرحال» تأليف: أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرحانء التوق سنة 
٥ه‏ تحقيق: ييى مختار غزاوي» الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثة» ۰٩‏ ١ه‏ - 988 ام. 

4 -كتاب الأموال» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلای المتوق سنة 4 ۲۲ه تحقيق: 
خليل محمد المراس» الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» سنة 14.08١ه‏ - 
ام. 

۵ كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم - صاحب أبي حنيفة - 
التوق سنة ۱۸۳ه. الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان عام ۱۳۹۹ه._ - 
8ام. 

۲ ستاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف بالخطط المقريزية» تأليف: 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» التوق سنة 425 4/هه الناشر: دار 
صادر» بيروت - لبنان . 

۷ کشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوقي» 
المتوق سنة ۱۰۵۱ تحقيق: هلال مصيلحي» ومصطفی هلالء الناشر: دار 
الفکن بيروت - لبنان سنة ۰۲ ١ه.‏ 

۸ كشف الأسرار "شرح الصنف على النار" للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمدء 


العروف بحافظ الدين النسفي» التوق سنة ١٠/اه»ء‏ ومعه: شرح نور الأنوار على 


سم 
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المنار» لحافظ شيخ أحمد, المعروف .ملاحيون بن أبي سعيد الحنفي الصديقي 
اليهوري. الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - لبنان . 

کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» تألیف: علاء الدين عبدالعزیز ابن 
أحمد البخاري» المتوق سنة ۷۳۰ه ضبط وتعلیق وتخریج: محمد العتصم باله 
البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» بیروت - لبنان» الطبعة الثانية» 4 ٤١‏ اه - 
م . 

تكشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: 
إسماعيل بن محمد العجلون» التوق سنة ١١١۲‏ ه. تحقيق: أحمد القلاش» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» ۰۵ ۱ه. 

کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف: مصطفی بن عبدالله القسطنط 
الرومي الحنفي» الشهير بالملاكاتب الجلبي» والمعروف بحاحي خليفة» المتوق سنة 
۷ ه. الناشر: دار العلوم الحديثة» بيروت - لبنان» ومعه مقدمة للسيد آية الله 
شهاب الدين النجفي المرعشي . 

كفاية الأصول» تأليف: الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني» تحقيق: مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإحياء التراث» الناشر: مؤسسة آل البيت لاحیاء التراث» 
الطبعة الثانية» ۱۲ ١ه‏ - 2۱۹۹۱ . 

كفاية الطالب, تألیف: أبي الحسن المالكي» تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعيء 
الاش داز الفکره یروت نا ن ستة 87ے 

كنز العمال ق سنن الأقوال والأفعال» تأليف: علاء الدين علي التقي بن حسام 
الدين الهندي» المتوق سنة ۹۷١‏ هب تحقيق: محمود عمر الدمياطيء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 15١59‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۸. 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرق تأليف: الشيخ بحم الدين الغزي» تحقيق 
حبرائیل سلیمان جبُور الناشر: دار الفکر» بیروت - لبنان. 
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لباب احصول في علم الأصولء تأليف: الحسين بن رشيق المالكي» الوق سنة 


۲ه. تحقيق: محمد غزالي عمر جاي» الناشر: دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» الامارات العربية التحدق الطبعة الأولى» ۲۲ ۱ه_ - 
۸ 2 

لباب النقول في أسباب النزول تألیف: جلال الدین عبدالرهن بن أيي بكر 
السيوطي, التوق سنة ۱۱٩ه.‏ الناشر: دار إحياء العلوم» بیروت - لبنان الطبعة 
الأولى» 9378 ١ام.‏ 

طلباب ق قذیب الأنسات» تأليق: عز الدين بن الأثیر ابحزري الناشر: مكنية 
الثی» بغداد . 

لظ الا حاظ بذیل طبقات الحفاظ» للحافظ تقي الدین محمد بن فهد المكي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي . 

مسان العرب» تألیف: أبي الفضل جال الدین محمد بن مکرم بن منظون الناشر: دار 
صادر» بیروت . 

مسان الميزان» لالامام الحافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» المتوق سنة ۲٠۸ه‏ الناشر: دار الفکر» بيروت - لبنان الطبعة 
لاو 207 ات ۵۱۹۸۷ 

لمع في أصول الفقه. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزآبادي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 


۵ مه - ۵۱۹۸۵. 


(f) 


حالك» حياته وعصره - آراؤه وفقهه» تأليف: محمد أبي زهرة» الناشر: دار الفكر 
العربي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 
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حباحث في أحكام الفتوى» تأليف: الدكتور عامر سعيد الزيباري» الناشر: دار ابن 
حزم» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۶۱ ١ه‏ - ۱۹۹6. 
انبلی» التوق سنة هت الناشر: الکتب الاسلامی» بيروت ك لبان دة 


۰ ۰ ه-... 
للبسوطء تألیف: همس الدین السرحسيء التوق سنة 4/8 هه الناشر: دار العرفت 


جرد مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري» تألیف: أبي بكر محمد بن الحمسن بن 
فورك المتوق سنة >05٠14ه»‏ تحقيق: دانيال جيماريه» الناشر: دار المشرق» بيروت 
لها لا 

لبحروحين من احدئین والضعفاء والترو کین تألیف: محمد بن حبان بن أحمد بن أبي 
حاتم التميمي البسی» التوق سنة ٤‏ ١ه‏ حقیق: محمود بن ابراهيم زايد الناشر: 
دار الوعي؛ حلب. الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ه. 

جحلة الا حکام العدلية. تألیف: جعية احلق تحقیق: بحيب هواويئء الناشر: کارخانه 
تحارت كتب. 

جمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر» تأليف: عبدالرهن بن محمد بن سلیمان 
الكليبولي» التوق سنة ۱۰۷۸ه.» خرج آياته وأحاديثه: حليل عمران المنصورء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» 89١15١ه‏ - 
١م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر افينمي 
التوق سنة ۸۰۷ه. الناشر: دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتاب العربي؛ 
بيروت - لبنان» ٤۰۷‏ ۱ه - ۵۱۹۸۷ . 

لحمو ع الذهب في قواعد الذهب. تألیف: أي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي»› 
المتوق سنة ٠٦١‏ ۷ه تحقيق ودراسة: الد کتور محمد عبدالغفار الشریف. الناشضر: 
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وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة الكويت» الطبعة الأولى» سنة 6 ۱ ۱ه- 
- ۸۱۹۹6. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتیب: عبدالرهن بن محمد بن 
قاسم وابنه محمدء طبع: مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف. الدينة المنورة» 
تحت إشراف وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد. المملكة العربية 
السعودية» ۱ ۱اه - ۸۱۹۹۵ . 

بحمو ع. تألیف: أبي زکریا بجی بن شرف النووي المتوق سنة ۷" ه. الناشر: 
دار الفکر» بیروت - لبنان سنة ۸۱۹۹۷. 

حموعة رسائل ابن عابدين» تأليف: محمد أمين آفندي الشهیر بابن عابدین الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان. 

+حرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز» تألیف: أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» التوق سنة 47 هه تحقيق: ابحلس العلمي بفاس, الطبعة الثانية, 
۳اه - ۸۱۹۸۲. 

محر في الحديث» تألیف: أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبداهادي بن قدامة القدسي 
الجماعيلي الحنبلي» تحقيق: الدكتور يوسف بن عبدالرهن الرعشلي؛ ومحمد سليم 
إبراهيم سمارة» وجمال حمدي الذهي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالنة» ۱۲۱هب - ۰۰۰ ۲م. 

+خرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل» تألیف: عبدالسلام ابن تيمية» 
التوق سنة 557”“ههء الناشر: مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية» 15٠ ٤‏ ۱ه. 
+حصول ق أصول الفقه تأليف: القاضي أبي بكر بن العربي العافري المالكي, التوق 
سنة 47 ٠ه‏ أخرحه واعتق به: حسين علي البدري» علق على مواضع منه: 
سعيد عبداللطيف فودة الناشر: دار البييارق» الأردن» ولبنان الطبعة الاولی 


۰ هھ = 1۹۹۹م . 
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+حصول ف علم أصول الفقه تألیف: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
التوق سنة ۰۲" ه دراسة وتحقيق: الدکتور طه حابر فیاض العلواني» الناشر: 
مؤسسة الرسالق بیروت - لبنان الطبعة الثانیق ۶۱۲ ۱ه - ۸۱۹۹۲. 

بحلی» تألیف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبي محمد التوق سنة 
7 ه»ء حقیق: لحنة إحياء التراث العربي» الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت - 
لبنان . 

مختار الصحاح» تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» الناشر: مكتبة 
لبنان» 2۱۹۸۷ . 

مختصر ابن الحاحب» مطبوع مع شرحه بیان الختصر للأصفهان» تأليف: عثمان ابن 
عمر بن أبي بكر بن يونسء المشهور بابن الحاحبء التوق سنة ٤٦‏ ٠ه‏ الناشر: 
دار الدن جدة الطبعة الأولى» ۰ ۱ه -9/85١م.‏ 

مختصر اختلاف العلمای تأليف: أحمد بن سلامة الطحاويء التوق سنة ۳۲۱ه-. 
تحقیق: عبداله نذیر هد الناشر: دار البشائر الاسلاميت بیروت - لبنان الطبعة 
الثانية» ۶۱۷ ١ه.‏ 

مختصر الخرقي» تألیف: أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقيء المتوف سنة ۳۳6ه 
فى زر لاه تاش الکتب الاسلامي؛ بیروت - لبنان سنة ۱۰۱ه 
2 ۸۱۹۸۱. 

مختصر العلو للعلي الغفارء تالیش الحافظ همس الدین أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن تاعاز الذهبي» التوق سنة ٤۸‏ ۷ه اختصره وحققه وعلق عليه وحرج 
آثاره: محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: الکتب الاسلامي» دمشق وبيروت» الطبعة 
الأولى» ۱٤۰۱‏ هھ - ۸۱۹۸۱. 

مختصر الزني تألیف: إسماعيل بن ييى المزني» مطبوع مع كتاب الأم للشافعي 
الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ه. 
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مختصر خلافیات البيهقي؛ تألیف: آهد بن فرج اللحمي الاشبيلي الشافعي» التوق 
سنة ۹۹" ه. تحقیق: الدكتور ذیاب عبدالکرم ذیاب عقل» الناشر: مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى» ۱۷ ۱ه - ۸۱۹۹۷. 

مختصر طبقات ال حنابلة» تألیف: الشیخ محمد جميل بن عمر البغدادي العروف بابن 
شطي. دراسة: فواز أحمد الزمرلي الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۰۲ ۱ه - 2۱۹۸۲ . 

+لدحل الفقهي العام» تألیف: مصطفی بن أحمد الزرقاء الناشر: دار الفكرء سنة 
4ه - ۸۱۹۰۸. 

+لدحل إلى مذهب الامام مد بن حنبل» تألیف: الشیخ عبدالقادر بن أحمد بن 
مصطفی, العروف بابن بدران الدمشقي تقدم: آسامة عبدالکرم الرفاعي, الناشر: 
مؤسسة دار العلوم خدمة الکتاب الاسلامي بیروت. 

+لدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية» تألیف: الد کتور عبدالکرم زیدان الناشر: 
مؤسسة الرسالة» ومکتبة القدس؛ ۱۳۹۲هب - 2۱۹۷۲ . 

حدحل لدراسة الشريعة الاسلاميق تألیف: الد کتور یوسف القرضاوي الناشر: 
موسسة الرسالة» بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۶۱ اه - ۸۱۹۹۳. 

جلدونة الکبری للامام أبي عبدالله مالك بن آنس الأصبحيء المتوق سنة ۱۷۹هت 
الناشر: دار صادرء بیروت ‏ لبنان. 

حرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان تأليف: أبي محمد 
عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي الیمین المكي» المتوف سنة ۷٠٦۸‏ هب الناشر: مطبعة 
دائرة المعارف النظامية» حيدرآباد» الطبعة الأولى» ۱۳۳۷ه. 

حراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات تأليف: أبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء التوق سنة 1455 همه الناشر: دار الكتقب 
العلمية» بيروت - لبنان. 
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۷ للراسيل» تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانء المتوق سنة ۲۷۰هب 
تحقیق: شعیب الأرناژوط الناشر: مقسسة الرسالق بیروت - لبنان الطبعة رن 
۸ ه. 

۸ مراعاة الخلاف في الذهب الالكي وعلاقتها بعض آصول الذهب وقواعده تألیف: 
الد کتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشیخ الناشر: دار البحوث للدراسات 
الاسلامية وإحياء التراث» الامارات العربية التحدق الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه_ - 
۲ 

8 حراقي السعود لبتغی الرقي والصعود. مطبوع مع شرحه: نشر البنود» تأليف: الشيخ 
عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 4٠09‏ ١ه‏ - 2۱۹۸۸ . 

۰ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» تأليف: نور الدين علي بن محمد بن سلطان 
القاري» المتوق سنة 5 ۱۰۱ه. تحقيق: جمال عيتاني» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الاو ۲۲ ١ه‏ - ۸۲۰۰۱. 

۱ حسائل إسحاق بن منصورء تأليف: إسحاق بن منصور الكوسج الروزي» التوق 
سنة ١١۲ه‏ (كتاب الطهارة والصلاة) تحقيق: الدكتور محمد الزاحم الناشر: 
دار المنار» القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ و(كتاب الصيام) تحقيق: الدكتور 
عبدالله بن سفر الحجيلي» الناشر: دار البخاري» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۲۳ ھه. 

۲ لسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوحهين» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
ابن محمد الفراء البغدادي الحنبلي» المتوق سنة /145ه», تحقيق: عبدالكريم محمد 
اللاحم. الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 4۰۵ ١ه‏ - 9/866١م.‏ 

۳ حسائل الامام هد برواية أبي داود سليمان السحستاني (صاحب السنن) الناشر: دار 
المعرفة» بیروت - لبنال. 

٤‏ حسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صاخ الناشر: الدار العلمية» 
افند» سنة ۰۸ ١ه‏ - ۸۱۹۸۸. 
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حسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله» تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٤۰۱‏ ١ه‏ - ١/9١م.‏ 

عسائل الامام هد بن حنبل وابن راهویه, تأليف: أبي يعقوب إسحاق بن منصور 
ابن برام التميمي المروزي» المتوق سنة ١١۲ه‏ تحقيق: خالد بن محمود الرباطء 
ووئام الحوشيء والدكتور جمعة فتحي» الناشر: دار الحجرة» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
۵ اه - ۰۰6 م. 

حسائل الخلاف في أصول الفقه تألیف: أبي عبدالله الحسين بن علي بن محمد بن 
حعفر الصيمري» التوق سنة 147 ه» تحقيق: راشد بن علي بن راشد الحاي؛ 
رسالة ماحستير تقدم با احقق إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض عام 
ء ۰ اه. 

+لسائل الفقهية الي رحع فیها الامام ملق شیر ادات مها ود انیت تألیف: 
عبدالحكيم بلمهدي» رسالة مقدمة لنيل درجة الاحستیر من قسم الفقه بكلية 
الشريعة بالریاض» عام ۶۱ ۱ه - 995١م‏ (غیر منشورة). 

ملستخرجة من الأسمعة العروفة بالعتبية» تألیف: محمد العتي القرطي التوق سنة 
٥ه‏ مطبوع مع البیان والتحصیل لابن رشد. 

+لستدرك على الصحيحين» للامام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري» وبذیله: 
التلحيص للحافظ الذهبي» طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة» باشراف: 
الدكتور يوسف عبدالر حمن المرعشلي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان . 
+لستصفی من علم الأصول» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
وبذيله: فواتح الر حموت بشرح مسلم الثبوت» الناشر: دار العلوم الحديثة» بيروت - 
لبنان. 

کو عه اة تمه الد تعس وى دا الا ق ا اه 
تحقيق: الد کتور مساعد بن قاسم الفالح» الناشر: مكتبة المعارف» الریاض, الطبعة 


الأولى» ۱۳ ۱هت. 
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۳ حسلم الثبوت» مطبوع بمامش الستصفی للغزالي» تأليف: محب الله بن عبدالشكور 
البهاري» التوق سنة ۱۱۱۹ه. الناشر: دار العلوم الحديثة» بيروت - لبنان. 

٤‏ حسند أبي داود الطيالسي» تأليف: سليمان بن داود الطيالسي الغلوسي البصري» 
التوق سنة 5 ١‏ ۲ه الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

۰ حسند أبي يعلى» تأليف: أبي يعلى هد بن علي بن المثئ الموصلي التميمي؛ المتوق 
سنة ۲۰۷ه تحقيق: حسين سلیم اس تاش دا الأمون للتراث» دمشق, 
الطبعة الأولى» ۰ ۱ه - ۸۱۹۸6. 

7 حسند الامام هد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشیباین التوق سنة 
۱ ۲ ه. الناشر: مؤسسة قرطبة» مصر . 

۷ حسند الشافعي» تألیف: أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي التوق سنة ٤‏ ١ه‏ 
التاشر دار الكت العامة و ك ليان 

۸ بلسودة في أصول الفقه تأليف: ثلاثة من أئمة آل تيمية» وهم: واا آبو 
البركات عبدالسلام بن عبدالله بن امخضر وشهاب الدين أبو احاسن عبدالحليم بن 
عبدالسلام» وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم جمعها: 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحراني الدمشقيء التوق سنة ۷4۵ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبداطمید الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

48 حشاهير علماء الأمصارء تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البس؛ 
المتوق سنة 4 ۳۵ه. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة ۱۹5۹. 

٠‏ للشقة تحلب التيسير» تأليف: الدكتور صاخ بن سليمان بن محمد اليوسفء الناشر: 
المطابع الأهلية للأوفستء الریاض؛ عام 5.08 ١ه‏ -9//8١م.‏ 

۱ حصادر التشریع الاسلامي فیما لا نص فیه» تألیف: عبدالوهاب خحلاف. الناشر: دار 
القلی الكويت» الطبعة الخامسة» ۰۲ إه. 

۲ الصاح الرسلة وآثرها في مرونة الفقه الاسلامي تألیف: الدکتور محمد آمد 
بو ر کاب الناشر: دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء الت اكه الامارات 
العربية التحدة, الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه - ۸۲۰۰۲. 
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+لصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: آهد بن محمد بن علي 
القري الفيومي» التوق سنة ۷۷۰ه» تصحيح: مصطفی السقاء الناشر: مطبعة 
مصطفى البابي الجحبي وأولاده» مصر. 

حصنف ابن أى شیب تألیف: أئ .بكر عبدالله بن محمد بن أي شيبة الكوقء المتوق 
س "لاع هی كمال تسق" الورك الباشر : مکیه الرشعة» الر جاص 
الطبعة الأولى» ۰۹ ١ه‏ - ۸۱۹۸۹. 

حصنف عبدالرزاق» تأليف: أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصتعاني» الوق سنة 
١ه‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية» ۰۳ ۱ه - 2۱۹۸۳ . 

+لطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
لوی .م ۸۵۲ه» حفيق؟ الد کتور شعد ين نار الق ری الناشتر: داز 
العاصمة ودار الغيث» السعودية الطبعة الأولى» ۱٩‏ ۱ه. 

حطالب أولي النهی في شرح غاية المنتهى» تألیف: مصطفی السيوطي الرحياني 
التوق سنة ۱۲۳ه. الناشر: الکتب الاسلامي» دمشق - سورياء سنة ۸۱۹۱. 
حطمح الأنفس ومسرح التأنّس في ملح أهل الأندلس» تألیف: أبي نصر الفتح بسن 
محمد بن عبيدالله بن خاقان القيسي الإشبيلي» التوق سنة ۲۹ههب تحقيق: محمد 
علي شوابكة» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰۳ ١ه‏ 
- 2۱۹۸۳ . 

لعارف, تألیف: أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء التوق سنة 
هب الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ه - 
۷ ام. 

حعالم الستن شرح سنن أبي داود» تأليف: أبي سليمان مد الخطابي» التوق سنة 
هه تعليق: عبدالسلام عبدالشافي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ١١1541١ه‏ - ۸۱۹۹۱. 
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0١‏ حعاني القرآن» تأليف: أبي جعفر النحاس» التوق سنة ۳۸٥ه‏ تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

7 حعانٍ القرآن تأليف: أبي زكريا جى بن زياد الفراء» الناشر: عالم الكتب» بيروت 
- لبنان» الطبعة الثالثة» ۰۳ ۱ه - 2۱۹۸۳ . 

۳ للعتبر في تخريج أحاديث النهاج والمختصر » تأليف: بدر الدين محمد بن عبداله 
الزر كشي» تحقيق: حمدي بن عبدابحید السلفي » الناشر: دار الأرقم » الكويت > 
الطبعة الأولى » ٤‏ ۰ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

4 +لعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن 
أحمد بن الفراء الحنبلي البغدادي» المتوق سنة /145ه, حققه وقدم له: الدكتور 
وديع زيدان حداد» الناشر: دار المشرق» بيروت - لبنان» 7م . 

هه حعجم الأدباء» لياقوت امحموي راجعته: وزارة المعارف العمومية الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» مطبوعات دار المأمون» الطبعة الأخيرة . 

5 حعجم الأصوليين» تأليف: الدكتور محمد مظهر بقاء الناشر: م ركز بحوث الدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى» 14١54‏ ۱هس. 

۷ للعجم الأو سط تأليف: أبي القاسم سليمان بن مد الطبراني» التوق سنة 
٠ه‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» وعبدامحسن بن إبراهيم الحسيي» 
الناشر: دار الحرمين» القاهرة» سنة ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸ حعجم الصحابة» تأليف: أبي الحسين عبدالباقي بن قانع» المتوى سنة ۲۵۱هم 
تحقيق: صلاح بن سال المصراي» الناشر: مكتبة الغرباء الأتربة» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ۶۱۸ ۱ه. 

8 للعجم الكبير» تألیف: سلیمان بن هد بن أيوب الطبراني التوق سنة ۳۰ص 
تحقیق: حمدي بن عبدابحيد السلفي الناشر: مکتبة الزهرای الوصل, الطبعة الثانیق 
4ه - ۸۱۹۸۳. 

۰ حعجم المؤلفين» تألیف: عمر رضا كحالة؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت 
- لبنان. 
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۱ +لعجم الختص, تأليف: شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: 
الد کتور محمد الب امیلق الناشر: مکتبة الصدیق, الطائف - الملکة الع ية 
السعودية الطبعة الأولى» ۶۰۸ ۱ه - 2۱۹۸۸ . 

۲ العجم الوسیط |خراج: الدکتور ابراهیم أنيس» والدکتور عبدالحليم منتصرء 
وعطية الصوالحي» ومد خلف الله هد الناشر: دار إحياء التراث العربيء 
۳ اهن حم رو ام 

۳ حعجم مصطلحات أصول الفقه» تأليف: الدكتور قطب مصطفى سانوء تقلم 
ومراحعة: الدکتور محمد رواس قلعجيء الناشر: دار الفكر» دمشق - سوریا؛ 
الطبعة الأولى» ۱۲۰ - ۲۰۰۰م . 

٤‏ حعجم مقاییس اللغة» تألیف: أبي الحسين آهد بن فارس بن زكرياء اموق سنة 
٥ه‏ تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء الناشر: دار الكتب العلمية. 

۰۵ -ممعرفة الثقات من رحال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأحبارهم تأليف: أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوف» المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: عبدالعلیم بن عبدالعظیم البستوي الناشر: مکتبة الذاره الديتة 
المنورة» الطبعة الأولى» ۰6 ۱ه - ۸5 ۸۱۹. 

۲ معرفة السنن والآثار» تألیف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسی 
البيهقي» المتوق سنة 1454ه», تحقيق: سيد كسروي حسن, الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

۷ حعرفة الصحابة» تأليف: أبي نعيم الأصبهانء المتوق سنة 41٠١‏ ه» بدون ذكر 
الناشر ومعلومات الطبعة. 

۷۸ معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصارء للإمام مس الدين أي عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهي, المتوق سنة 44 /اه», تحقيق: بشار عواد معروف» 
وشعيب الأرناژوط وصالح مهدي عباس» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 4٠054‏ ١ه‏ - 2۱۹۸6 . 
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48 لعیار العرب والجامع الغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» تأليف: 
أبي العباس أحمد بن یجی الونشريسي, المتوق سنة ٤‏ ١۹ه‏ تحقيق: جماعة من 
العلمای بإشراف الدكتور محمد حجي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» سنة ۰۱ ۱ه. 

۰ حعین الحكام فیما يتردد بين الخصمين من الأحكام» تألیف: علاء الدين أبي الحمسن 
علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي» ومعه کتاب لسان الحكام في حرفة الأحكام لأبي 
الوليد إبراهيم بن أبي اليمن المعروف بابن الشحنة الحنفي» الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الثانيتة ۱۳۹۳ه_ - 
7 ام. 

۸۱ لغرب في حلي الغرب. ألفه ستة من أهل الأندلس» تحقيق: الدكتور شوقي حنیف» 
الناشر: دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة الثالثة. 

۲ مغ احتاج إلى معرفة معان ألفاظ النهاج تأليف: محمد الخطيب الشربيئ» المتوق 
سنة 3/07 هته الناشر: دار الک بیروت - لبنان. 

۳ مفی ذوي الأفهام عن الکتب الکثيرة في الأحكام؛ تألیف: یوسف بن الحسين بن 
عبداطادي بعناية: شرف بن عبدالقصود الناشر: مكتبة طبرية» الریاض, الطبعة 
الأولى» ۱ ۱ه. 

4 طلغي في أصول الفقه. تألیف: حلال الدین أبي محمد عمر بن محمد بن عمر 
الخبازي» التوق سنة ١5“ه»,‏ تحقیق: الد کتور محمد مظهر بقاء الناشر: جامعة آم 
القری» معهد البحوث العلمية» مكة الکرمة الطبعة الثانية» ۱۲۲ه_ - 
۰۱م 

ه“٦۲١ طلغين» تأليف: أبي محمد عبدالله بن هد بن قدامة المقدسيء التوق سنة‎ ٥ 
الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان الطبعة الأولى» سنة 4۰۵ ۱ه.‎ 

۸۲ حفتاح الوصول إلى بناء الفرو ع على الأصول» تألیف: الشریف أبي عدا حمد ابن 
أحمد الحسيئ التلمسانني التوق سنة ۷۷۱ه. ویلیه کتاب مثارات الغلط في الأدلة 
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للمؤلف» دراسة وتحقيق: محمد علي ف ركوس» الناشر: المكتبة المكية» مكة المكرمة, 
مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» الطبعة الاو ۶۱۹ ١ه‏ - ۸۱۹۹۸. 

۷ حفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف: أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب» المعروف بابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

۸ للف في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصرء تأليف: الدكتور عبدالعزيز بن 
عبدالرهن الربيع الناشر: دار الطبوعات احديفة الریاض, الطبعة الأولى؛ 
4ه - ۸۱۹۸۷. 

8 «لفردات في غريب القرآن» تألیف: أبي القاسم الحسين بن محمد العروف بالراغب 
الأصفهان» التوق سنة ۰۲هه. تحقیق: محمد سيد كيلان» الناشر: دار المعرفة» 
بيروت - لبنان : 

٠‏ اللقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف: أبي الخير 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي المتوق سنة 7٠959ه»‏ تحقيق: محمد عثمان 
ا لخشت» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۰ ١ه‏ - 
۰۵ ام. 

۱ حقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء تأليف: علال الفاسي الناشر: دار الغغرب 
الاسلامي, الطبعة الخامسة» ۱۹۹۳م. 

5 حقاصد الشريعة الاسلاميق تألیف: الدکتور زياد محمد اجیدان الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۲۹ ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

۳ حقاصد الشريعة الإسلامية» تأليف: محمد الطاهر بن عاشور تحقیق: محمد الطاهر 
الميساوي» الناشر: دار النفائس؛ عمان - الأردن» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه_ - 
۹ 2 

6 حقاصد الشريعة عند ابن تيميق تألیف: الد کتور یوسف بن آهد البدوي الناشر: 
دار النفائس» عمان - الأردن» الطبعة الأولى» ۱۲۱هت - ۰۰۰ ۲م. 

٥‏ حقاصد الشريعة في ضوء فقه الوازنات تألیف: عبدالله الكمالي» الناشر: دار ابن 


حزم» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱ه = ۰۰٣م‏ 
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حقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية» تألیف: الدکتور محمد سعد اليوبيء 
الناشر: دار اشجرق الدمام الطبعة الثانية» ۲۳ ۱ه. 

+لقاصد العامة للشريعة الاسلاميق تألیف: الدکتور یوسف حامد العالم الناشر: 
الدار العالية للکتاب الاسلامي, والعهد العالي للفکر الاسلامي الطبعة الثانية, 
شنت ۲۹۹۶ ۵, 

حقالات الاسلامیین واحتلاف الصلین » تألیف: الامام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» المتوق سنة 4 57ه» تحقيق: محمد محيي الدين عبداحمید الناشر: 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت ۰ ۱۶۱۹هب - ٩۱۹۹م‏ . 

+لقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» تأليف: أي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطيء المتوق سنة ۲۰ هه تحقيق: الدكتور محمد حجيء الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 508 ١ه‏ -9//8١ام.‏ 
+لقدمة في الأصولء للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكيء التوق سنة 
۷ه. تعليق: محمد بن الحسين السليماني» الناشر: دار الغرب الإإسلامي» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» 995١م‏ . 

حقدمة كتاب إحياء علوم الدين» للغزالي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
حقدمة كتاب معان القرآن للفراء» محمد علي النجار» وأحمد يوسف بحاق» الناشر: 
عالم الكتب» بيروت - لبنان الطبعة الثالثة» ٤۰۳‏ ۱ه - ۸۱۹۸۳ . 

بلقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام هد تأليف: برهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن عبدالله بن محمد بن مفلح» المتوق سنة 54//ه»ء تحقيق: الدكتور عبدالرهن بن 
سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة الأولى» ١٠15١اه‏ - 
ام. 

للمقنع» تأليف: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء التوق سنة 
۰ ه. مع حاشية الشيخ سليمان آل الشیخ, الناشر: المكتبة السلفية» القاهرق 
الطبعة القانية. 
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حلحص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» للامام الحافظ أبي 
محمد علي بن حزم الأندلسي » تحقيق: سعيد الأفغاني 

لخلل والنحل» تأليف: أي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعورء الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
الطبعة السابعة» ۱٩‏ ۱ه - ۱۹۹۸ءم. 

+لمتع في القواعد الفقهية» تأليف: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري, الناشر: دار 
زدن» الریاض, الطبعة الأولى» 5748 ١ه‏ - ۸۲۰۰۷. 

حن تطبيقات فقه الموازنات» تأليف: عبدالله الكمالي» الناشر: دار ابن حزم» بيرت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ۲۱ ١ه‏ - ۰۰۰ ۲م. 

حن صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة وسير 
الصالحين» تأليف: الدكتور فضل إِهيء الناشر: إدارة ترجمان الإسلام سي» 
باكستان» توزيع مؤسسة الحريسيء الطبعة الثانية» ۱٩‏ ۱اه -/99١م.‏ 

+لنار للنسفي» مع شرحه جامع الأسرار للكاكي» تحقيق: الدكتور فضل ال رحمن 
عبدالغفور الأفغان» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الرياض» الطبعة 
الأولی ۱۶۱۸هت - ۸۱۹۹۷ . 

نار مع شرحه کشف الأسرار» لأبي البركات عبدالله بن أحمد, العروف بحافظ 
الدين النسفي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 

بلناط في أصول الفقه تأليف: الدكتور رائد عبدالله نمر بدير» الناشر: دار ابن 
الجوزيء القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۲۷هب - ۰۰ ۲م. 

حناقب أبي حنيفة» تأليف: الإمام الموفق بن أحمد الكي المتوق سنة 7۸ هه 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ۱۶۰۱ه - 2۱۹۸۱ . 

جناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ للحافظ أبي الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد بن 
الجوزيء المتوق سنة 417 هه تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبداحسن التركيء 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة الثانية» ۰۹ ١ه‏ -9//8١م.‏ 
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حناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة» تأليف: الدكتور مسفر بن علي القحطان»› 
الناشر: دار الأندلس النضرای المملكة العربية السعودية - حدة الطبعة الأولى» 
ها ۸۲۰۰۳. 

حناهج الفقهاء في إعمال الباعث وإهماله» تأليف: الدكتور خالد بن سعد بن فد 
الخشلان» الناشر: دار كنوز إشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى» ۱۶۲۸ه_ - 
۷ 

حناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف: محمد عبدالعظيم الزرقان» الوق سنة 
۷ ه. الناشر: دار الفکر بیروت - لبنان الطبعة الأول ١ات‏ = 
۰7 2 

+لنتظم في تاريخ اللوك والأمم» لأبي الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد بن 
ابحوزي, التوی سنة 51 ههه دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى 
عبدالقادر عطاء راحعه وصححه: نعيم زرزورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» ١١54١هل-9917١م.‏ 

لنتقى شرح موطأ الإمام مالك» تأليف: أبي الوليد سليمان بن حلف الباحي» المتوق 
سنة 841/4 هه الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت - لان الطبعة الأول 
۱ ه. 

لنتقی من السنن السندة تألیف: أبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري» 
اوق :۷ هنم غفیق* ا عمر البازودی) الناشر: مه الكنينات 
الثقافية» بیروت - لبنان الطبعة الاولی ۶۰۸ ١ه‏ - ۸۱۹۸۸. 

اللنتقى من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض والاعترال تألیف: الحافظ 
أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذههي» تحقیق: حب الدین الخطيب» الناشر: 
وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودیق 
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حنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» تأليف: جال الدين أبي عمرو 
عثمان بن عمرو بن أبي بكر» العروف بابن الحاحب» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ۰۵ ۱ه - ۱۹۸۵م . 

المنثور في القواعد» تأليف: بدر الدين محمد بن ادر الزركشيء المتوف سنة 
٤ه‏ تحقيق: الدكتور تيسير فائق محمود» ومراجعة: الدكتور عبدالستار أبو 
غدة الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» طبعة مصورة عن 
الطبعة الأولى» عام ٤۰۲‏ ١ه‏ -9/05١م.‏ 

حنح الحليل شرح مختصر خليل» تأليف: محمد عليشء المتوق سنة ۱۲۹۹هص 
الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» سنة ۰۹ ١ه‏ -1985م. 

ملنخول من تعليقات الأصول» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ 
تحقیق: محمد حسن هیتو الناشر: دار الفكن دمشق - سورياء الطبعة الثالشف 
18 انع ام 

حنع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه تأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
ابن عبدالكافي السبكي» تحقيق: الدكتور سعيد بن علي محمد الحميري» الناشر: دار 
البشائر الاسلاميق بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱هت - 999١م.‏ 
حنهاج الأصول» مع شرحه الإبماج للسبكي» تأليف: القاضي ناصر الدين البيضاوي 
صححه وعلق عليه: جماعة من العلمای الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 4۰6 ١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

حنهاج الأصول» مع شرحه مناهج العقول للبدحشي» تأليف: القاضي ناصر الدين 
البيضاويء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 4۰۵ ۱ه- 
- ۱۹۸6 . 

عنهاج الأصول» مع شرحه فاية السول للاسنوي, تألیف: القاضي ناصر الدين 
عبدالله بن عمر البيضاويء التوق سنة 742هء الناشر: عالم الکتب . 

حنهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية» تألیف: شيخ الاسلام تقي 


الدین أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقیق: الد کتور محمد رشاد سالم» الناشر: إدارة 
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۱ للنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد» لأ اليمن جير الدين عبدالرهن بن 
محمد العليمي» المتوق سنة ۹۲۸ه- تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» راجعه 
وعلق عليه: عادل نويهض» الناشر: عالم الكتب» بیروت - لبنان» الطبعة الثانيية» 
6 امتح ۸۱۹۸6. 

۲ حنهج الافتاء عند الامام ابن قیم ابوزية (دراسة وموازنة) تألیف: أسامة بن عمر ابن 
سلیمان الأشقرء الناشر: دار النفائس, الأردن» الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ه_ - 
۵۲۰۰ 

۳ لنية والأمل» تألیف: القاضي عبداببار بن أحمد الهمذان» التوق سنة ۶۱هم 
جمعه: أحمد بن يجى الرتضی تحقيق: الد کتور عصام الدین محمد علي» الناشر: دار 
العرفة الجامعية» الاسکندرية - مصر 2۱۹۸۵ . 

۶ دلهذب في فقه الامام الشافعي» تألیف: أبي إسحاق ابراهیم بن علي بن یوسف 
اله وق سته هت لاه دار الفكر» روت لیتان:, 

۵ دلوافقات. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي» المتوق 
سنة ۰ مه ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وحرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور 
ابن حسن آل سلمان تقدع: فضيلة الشیخ بكر بن عبدالله أبوزيد» الناشر: دار ابن 
عفان» مصرء الطبعة الأولى» ۲۱ ۱ه. 
الشهور باخطاب. التوق سنة 6 ۹۵ه. الناشر: دار الفکن بیروت - لبنان» 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ه. 

17 حوجبات تغير الفتوی في عصرناء تأليف: الشيخ يو سف القرضاوي» الناشر: دار 
الشروق» القاهرق الطبعة الثانية» ۲۹ ۱هب - ۸١٠۲م‏ . 

۸ حوسوعة القواعد الفقهية» تأليف: الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو» الناشر: 
مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الثانية» ۱۸ ١ه‏ -991١م.‏ 
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حوطأ الإمام مالك» لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحيء التوق سنة ۱۷۹ص 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» مصر. 
حوقع الدعوة على الانترنت )1555/17/.3102275/217.261(. 
حوقع القرضاوي على الانترنت )]©15/15/15/.021:20255/1.1(. 
حوقع صيد الفوائد على الإنترنت )5/55/15/.52210.1561آ(. 
حوقع موسوعة مقاتل من الصحراء )]©15/15/17/.11002161.12(. 
يزان الأصول في نتائج العقول تأليف: علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي» تحقيق: الدكتور عبدالملك عبدالرهن السعديء الناشر: مطبعة الخلود» 
الطبعة الأولى» ۰۷ ١ه‏ - 2۱۹۸۷ . 
عيزان الاعتدال ف نقد الرحال تأليف: آي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيء 
تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار الفكر . 

(١ 
الناسخ والنسوخ, تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي؛ العروف‎ 
بالنحاس» التوق سنة ۳۳۹ه. تحقيق: الدكتور محمد بن عبدالسلام محمد الناشر:‎ 
.ه١‎ 4۰۸ مكتبة الفلاح» الکویت. الطبعة الأولى»‎ 
النبذ في أصول الفقه تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي‎ 
تحقيق: الدكتور هد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرق‎ 
. م٠۹۸۱‎ - الطبعة الأولى» ۰۱ ۱هت‎ 
+لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق تأليف: جال الدين أي المحاسن يوسف بن‎ 
تغري بردي الأتابكي» المتوق سنة 4 ۸۷ه. الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد‎ 
القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» نسخة مصورة‎ 
. عن طبعة دار الكتب» مع استدراكات وفهارس جامعة‎ 
خشر البنود على مراقي السعود. تأليف: عبدالله بن إبراهيم العلوي الشتقيطي»‎ 
- الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأو لى» ۱۰۹ه_‎ 
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النص الإسلامي بين الاحتهاد والجمود والتاريخية» تأليف: الدكتور محمد عمارة 
الناشر: دار الفکن دمشق - سوريا» ودار الفکر العاصن بیروت > لبنان؛ الطبعة 
الأول ۱۲۱هب - ۲۰۰۰م. 

خصب الراية لأحاديث الحداية» تألیف: أبي محمد عبدالّه بن یوسف الزيلعي الحنفي» 
التوق سنة ۷۲۲ه. مقیق: محمد بن یوسف البنوري الناشر: دار احدیث» 
مصرء سنة ۱۳۵۷هب. 

خظرية الضرورة الشرعية تألیف: الدکتور وهبة الزحيلي الناشر: مؤسسة الرسالت 
بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

خظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» تأليف: الدكتور حسين حامد حسان» الناشر: 
مكتبة المتبي» مصر. 

خظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» تأليف: الدكتور أحمد الريسون الناشر: الدار 
العالية للكتاب الإسلامي» والمعهد العالمي للفكر الاسلامي الطبعة الرابعة, 
امح عر اع 

بلنعت الأكمل لأصحاب الإمام هد تأليف: محمد كمال الدين بن محمد الغزي 
العامري» تحقيق: محمد الحاف» ونزار أباظة» الناشر: دار الفكر المعاصر» بيروت - 
لبنان سنة ۰۲ اه 

خفائس الأصول في شرح احصول. تألیف: شهاب الدین أبي العباس هد بن إدريس 
القرایي تحقيق: عادل أحمد عبدالوجود وعلي محمد معوضء قرظه: الد کتور 
عبدالفتاح آبو سنّة» الناشر: مكتبة نزار مصطفی البازن مكة المكرمة» الرياض» الطبعة 
الثانية» ۱۸ ۱ه - ۱۹۹۷. 

خفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» تألیف: لعنیخ اد ین :مه الق بري 
التلمساني» تحقیق: الد کتور إحسان عباس» الناشر: دار صادر» بيروت - لبنان» 
۸ هت - 2۱۹۸۸ . 

خقض الاحتهاد» دراسة أصولية» تألیف: الدکتور هد بن محمد العنقري الناشر: 
مکتبة الرشد الریاض, الطبعة الأولى» ۱۱۸هت - ۸۱۹۹۷ . 
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117 


1 
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خقض الأحكام القضائية في الفقه. تألیف: الد کتور عبدالکرم بن محمد اللاحم 
الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ۱٩‏ ۱ه. - 
ا 

النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر» تأليف: همس الدين بن مفلح الحنبلي»› 
المتوق سنة ۸۸6ه. مطبوع هامش الحرر» الناشر: مكتبة الملعارفء الریاض؛ 
الطبعة الثانية» ٤‏ 4۰ ۱ه. 

نماية السول في شرح منهاج الأصولء تألیف: جمال الدین عبدالرحیم بن احسن 
الإسنويء المتوق سنة ۷۷۲هب ومعه حاشية سلم الوصول لشرح فهاية السولء 
للشیخ محمد بخيت الطيعي الناشر: عالم الکتب . 

غُاية احتاج إلى شرح المنهاج» تألیف: محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي 
الأنصاري» الشهير بالشافعي الصغيرء المتوق سنة ٤‏ ١٠١٠١هه‏ الناشر: دار الفكرء 
بیروت - لان سنة 464 أهت 2ه ام 

خحاية الوصول إلى علم الأصولء المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي 
والإإحكام» جع وتأليف: الشيخ أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي الحنفي» المتوق 
سنة ٤‏ ۹ه تحقيق: الدكتور سعد بن غرير بن مهدي السلمي الناشر: جامعة أم 
القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث» مكة المكرمة» ۱۸ ۱ه. 

غحاية الوصول في دراية الأصول» تأليف: صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي 
افندي. تحقيق: الدكتور صاخ بن سليمان الیوسف. والدکتور سعد بن سام 
السويح» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الریاض, الطبعة الثانية» 
ا ةا 

للنهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد ابلزري» 
المتوق سنة ٠٦‏ ٠ه‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» الناشر: 
المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» سنة ۱۳۹۹ه. - ۱۹۷۹. 

النياية ى غريب احدیث تألیف: ابن الاثن التوق سنة ۰۲" ه. الناشر: دار 
الفکر؛ بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۸ ١ه.‏ 
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خيل الابتهاج بتطريز الديباج» تأليف: أحمد بن أحمد بن مد العروف ببابا 
التنبكي» المتوق سنة ۱۰۳۲هب ملتزم طبعة عباس بن عبدالسلام بن شقرون 
الفحامين» مصرء الطبعة الأولى» ١١٠٠١ه.‏ 

خيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» تأليف: محمد بن علي 
ابن محمد الشوكان» المتوق سنة ٠5١١هء‏ الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» 
سنة 9137/7 ١م.‏ 


(هب) 
الحداية شرح بداية البتدي تألیف: أن الحسن علي بن أن بكر ارغان اوق 
سنة 55 ههه الناشر: المكتبة الاسلامية . 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف: إسماعيل باشا البغدادي» الناشر: 
دار العلوم الحديثة» بيروت - لبنان» ۱م . 


رو 
الواضح في صول الفقه تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل النبلي 
الوق سنة ۱۳هه. تحقیق: الد كور غبدالله بن عبداحسن الت ر ك الناشر: 
موسسة الرسالة» بیروت - لبنان الطبعة الأولى» ۶۲۰ ۱ه - ۱۹۹۹م. 
لواف بالوفیات تألیف: صلاح الدین خلیل بن ايبك الصفدي باعتناء: هلموت 
ریتر ودیدرینغ واحسان عباس وغيرهم, مطابع دار صادر» بیروت - لبنان الناشر: 
دار النشر فرانز شتاینر بثبادن الطبعة الثانية» 2۱۹۲ . 
وجيز الکلام في الذیل على دول الاسلام» تألیف: همس الدین محمد بن عبدالرهن 
السخاوي» المتوق سنة ۹۰۲هب تحقيق: الدکتور بشار عواد معروف» والسد کتور 
أحمد الخطيمي» وعصام فارس امحرستاني الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۶۱ ۱ه - 2۱۹۹6 . 
+لوحيز في آصول الفقه. تألیف: الد کتور عبدالکرم زیدان الناشر: موّسسة الرسالة» 
بیروت - لبنان الطبعة السابعق ۱۸ ۱ه - ۱۹۹۷م. 
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+لوجیز في آصول الفقه» تألیف: یوسف بن حسين الکراماسی الحنفي» المتوق سنة 
٠٦‏ ۹ه تحقیق وشرح وتعلیق: الد کتور السید عبداللطیف کساب. الناشر: دار 
افدی, مصر ٤‏ ۶۰ ۱ه - ۸۱۹۸6 . 

الوحيز في ایضاح قواعد الفقه الكلية» تألیف: الدكتور محمد صدقي بن مد 
البورنو» الناشر: مكتبة التوبة» الرياضء الطبعة الثالثة» ۱ ١ه‏ - 9954١م.‏ 
+لورقات في أصول الفقه» مع شرحه لحم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» 
لشمس الدين محمد بن عثمان المارديئ» تأليف: إمام الحرمين عبدالملك بن عبد الله 
ابن يوسف الجويئ» تحقيق: الدكتور عبدالكريم بن علي النملة» الناشر: مكتبة 
الرشد الرياضء الطبعة الثانية» ۶۱ ۱ه - ٩۱۹۹م‏ . 

الو سيط في المذهب» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» التوق سنة .هه 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» ومحمد محمد ثامر» الناشر: دار السلام القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۱۷ ١اه.‏ 

الوصول إلى الأصولء تأليف: شرف الدين أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان 
البغدادي, التوق سنة ۱۸هه. تحقيق: الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد» الناشر: 
مكتبة المعارف» الرياض» ٤۰۳‏ 1ه - 2۱۹۸۳ . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بکر بن خلکان. التوق سنة )"هبه تحقیق: الد کتور إعساق عباسء الناشر: دار 


الثقافة» بيروت = لیتال: 


الفهارس العامة 


فهرس الموضوعات 
اممف ل در فو جا ا EL OSE‏ 
- أهمية الوضو ع. اه CSR‏ 
-أسباب اختیاره. 000000101011 اا 
- آهداف الوضو ع. TORI‏ 0 ا ااا 
- الدراسات السابقة. 0 ASN‏ 
- حطءة البحث. کی ی 0 0 اک ی نیت ی ۲ 
-منهج البحث. PERSEUS MESES ae‏ 
التمهيد: حقيقة الاجتهاد والحاجة إليه. ENES RSE‏ 
البحث الأول: حقيقة الاحتهاد. ERS‏ ال ۳ 
الطلب الأول: تعريف الاجتهاد. ES O‏ 
الطلب الثاني: أ ركان الاجتهاد. OEE Ge E‏ 
المطلب الثالث: شروط الاجتهاد. SP CR UE‏ 
المبحث الثاني: الحاحة إلى الاحتهاد» وفتح بابه» و حاله» وحكمه. a‏ 
الطلب الأول: الحاحة إلى الاجتهاد. 0 تا 11 
الطلب الغا: فتح باب الاجتهاد. TEPE E‏ ۱ 
المطلب الثالث: محال الاجتهاد NTRS AES‏ 
المطلب الرابع: حكم الاحتهاد. NEE GE DB‏ 
الفرع الأول: حكم الاحتهاد في حق الحتهد. ESS‏ 
الفرع الثاني: حكم الاحتهاد من حيث الصواب والخطاً. 5 
الباب الأول: حقيقة تغبر الاجتهاد ومشروعيته . TONS FSA E‏ 
الفصل الأول: معنى تغير الاجتهاد. و أقسامه. SRS‏ ۱۱۱-۱6۲ 
البحث الأول: معن تغير الاحتهاد. ا ل امسو مسو ا ري الك 


م 
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الطلب الأول: معن التغير في اللغة. SNES‏ ۱۳۵ 
الطلب الثاني: معن تغير الاحتهاد في الاصطلاح. 1 0 1000000000 
البحث الثایي: أقسام تغير الاجتهاد. E PE OO‏ 
الفصل الثاني: المصطلحات والقواعد ذات الصلة. لي 
البحث الأول: تغير الفتوى. OOO‏ 
البحث الثاني: بحدید الاجتهاد. ا هی ی زرا 
المبحث الثالث: تحديد الفقه. n‏ ل ل ل ی ۱۱۰ 
البحث الرابع: الاستحسان FEV REEDS‏ 
البحث الخامس: قاعدة (لا ینکر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان). ۱۲۹ 
البحث السادس: قاعدة (الاحتهاد لا ينقض بالاجتهاد). A O‏ 
الفصل الثالث: مشروعية تغير الاجتهاد وضوابطها. واج وو سب اوس و ۳۵/۲۰۱ 
البحث الأول: مشروعية تغير الاحتهاد من القرآن. eG‏ ا 
البحث الثایی: مشروعية تغير الاحتهاد من السنة. 1 و خی 000000 
المبحث الثالث: مشروعية تغير الاجتهاد من الإجماع. معي ا 1 
البحث الرابع: مشروعية تغير الاحتهاد من أقوال الصحابة وأفعالهم Es‏ 
البحث الخامس: ضوابط مشروعية تغير الاحتهاد. 5[ 0 0 OS‏ 
الباب الثاني : أسباب تغبر الاجتهاد O A‏ ا 
توطئة و ان SE ED DN‏ ۱ 
الفصل الأول: آسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى طرق النظر في السألة. لي ۱-۳۹۳ ۵ 
البحث الأول: آسباب تغیر الاحتهاد العائدة إلى تغير النظر ف الأصول 
العتمدة في الاستنباط. 11 1 1 1[ E‏ 
التمهید: الراد بالأصول العتمدة في الاستنباط. مش اج وه تفای ۲۱۱۵ 


م 
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الطلب الأول: وحه کون تغير النظر في الأصول المعتمدة في الاستنباط 


ف الاستنباط RES,‏ 
المبحث الثاني: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى تغير النظر في بعض 
طرق الاستنباط. 001 هش [  [‏ ز ا 1۳۹ 


التمهید: الراد بطرق الاستنباط. ی( 
الطلب الأول: وجه کون تغیر النظر في بعض طرق الاستنباط سب 

لتغير الاجتهاد. OARS OS OO‏ 
المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب تغير النظر في بعض طرق 


الاستنباط 000000101020202 000 
الفصل الثائي: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى تحقيق المصالح sees‏ ل 
التمهيد: حقيقة المصالح وشروط اعتبارها. ب 0 00 0 01 
البحث الأول: وجه کون الصا سبباً لتغير الاحتهاد. at.‏ 
البحث الثایي: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب تحقيق المصالح. ا ا 
الفصل الثالث: آسباب تغیر الاجتهاد العاندة إلى سد الذرائع. ال ۲۵-6۷ ۵ 


التمهید: حقيقة سد الذرائع» وأقسام الوسائل الفضية إلى الفاسد» وبیان 
محل التزاع إجمالاً. ا ل O‏ 


البحث الأول: وجه کون سد الذرائع سبباً لتغير الاحتهاد. SE Se‏ 
البحث الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب سد الذرائع. م م وا :5 
الفصل الرابع: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى الاستحسان. SOOT TS‏ 
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البحث الأول ةزه کون الاستحسان سبباً لتغیر الاجتهاد. حي كاي الله 
المبحث الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب الاستحسان. ا و SE‏ 
الفصل الخامس: آسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى مراعاة الخلاف و ۱ ۵:8۵ 
التمهید: الراد .عراعاة الخلاف. ا ۱ ۱ 
البحث الأول وجه کون مراعاة لكلاف سيا لتغیر الاحتهاد. ۵ 
البحث الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسبب مراعاة الخلاف RRS‏ 5۵ 
الفصل السادس: آسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى اعتبار اللات. 0ل ۵۸۱-۵ 
التمهید: الراد باعتبار المآلات. ره اا 
البحث الأول: وحه کون اعتبار المآلات سبباً لتغير الاحتهاد. اه 
المبحث الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب اعتبار المآلات O CS EE‏ 
الفصل السابع: آسباب تغیر الاجتهاد العائدة إلى تغير العادات والأعراف ٩۱۷-۰‏ 
التمهید: حقيقة العادة والعرف وشروط اعتبارهما في بناء الأحكام. 9 
البحث الأول: تقسيم العادات من حيث الثبات والتبدل. SA Veda‏ 
البحث الثاني: أسباب نشوء العادات والأعراف وتغيرهما. ET‏ 
المطلب الأول: أسباب نشوء العادات والأعراف. SAF ee ae‏ 
المطلب الثاني: أسباب تغير العادات والأعراف. SS bs‏ 
ات فال ر کون قير المادة والعرفت ما ل الالحدياة. OY‏ 
البحث الرابع: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب تغير العادات والأعراف. E eet‏ 
الفصل الثامن: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى الواقعة اجتهد فيها. لل 
البحث الأول: آسباب تغیر الاحتهاد العائدة إلى تحقيق الناط. ۳ 
التمهید: الراد بتحقیق الناط. ERS‏ ی سا مس 3۳ ۱۱ 


م 
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المطلب الأول: وحه کون تحقيق الناط سبباً لتغير الاحتهاد. ee‏ 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسبب تحقیق الناط. ۱ 
البحث الثاني: أسباب تغير الاحتهاد العائدة إلى عموم البلوى. Er.‏ 
التمهيد: حقيقة عموم البلوى ا SSE‏ 
الطلب الأول: وجه کون عموم البلوى سببا لتغير الاجتهاد. RE‏ 
الطلب الثایي: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب عموم البلوى. اام سي OV‏ 
الفصل التاسع: أسباب تغير الاجتهاد العائدة إلى حال المحكوم عليه. 000 VIAN‏ 
المبحث الأول: تغیر النیات. ی 
التمهید: الراد بالنيات» وبیان آثرها في الأحكام الشرعية. ۱ 
الطلب الأول وحه کون تغیر النیات نيا لتغیر الاحتهاد. ا" 
المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسبب تغير النيات. ا 
البحث الثاني: فساد الأحلاق وضعف التدين. 0 
التمهيد: المراد بهذا السبب. 010 TANER SSO‏ 


الطلب الأول: وجه کون فساد الأخلاق وضعف التدین 5 
لتغیر الاجتهاد. اه 
الطلب الثان: أمثلة لتغير الاجتهاد بسبب فساد الأحلاق وضعف 


الفصل العاشر: آسباب تغير الاجتهاد العاندة إلى خلل في اجتهاد اجتهد ی ۸۱۰۱-۷۱۵ 


البحث الأول: الاطلاع على نصوص ۸ يكن علم با من قبل. هه 3 ۱۳ 
الطلب الأول: الراد بمذا السبب. 111 0 0 ۱ ۱۳۱ 
المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسببه. 1 00 

المبحث الثاین: إزالة توهم وقوع النسخ أو عدمه. TR‏ 
الطلب الأول: الراد بمذا السبب. ا ا اا E SO‏ 


mm 
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المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسببه. RS‏ 
البحث الثالث: ثبوت ماسبق اعتقاد عدم ثبوته من الأحاديث 0 
الطلب الأول: المراد بهذا السبب. EEE OE ERO‏ 
المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسببه. E‏ 
البحث الرابع: عدم ثبوت ماسبق اعتقاد ثبوته من الأحاديث. es‏ 
الطلب الأول: المراد بهذا السبب. AE‏ 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسببه. معد ده اج با ره کوک ۳ 
البحث الخامس: العلم بالاجاع بعد جهله. 08 1 
الطلب الأول: المراد بهذا السبب. که 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسببه. ال E‏ 
البحث السادس: وضوح ما التبس فهمه من دلالات النصوص. و 
الطلب الأول: الراد هذا السبب. RAEN‏ اه ی 
المطلب الثاني: أمثلة لتغير الاحتهاد بسببه. e A‏ 
البحث السابع: تنبه اختهد إلى عدم تصوره للمسألة المسؤول عنها 
| تام e‏ 
الطلب الأول: المراد بهذا السبب. a‏ ا 
الطلب الثاني: أمثلة لتغیر الاحتهاد بسببه. کی 
الباب الثالث: آثارتغير الاجتهاد. E E‏ 
الفصل الأول: آثار تغير الاجتهاد العائدة إلى الاجتهاد السابق SE EN‏ 
البحث الأول: آثار تغير الاحتهاد العائدة إلى الفتوی. کر اس 
البحث الثاني: آثار تغير الاحتهاد العائدة إلى القضاء ب 1 1 ی و و 


الفصل الثاین: آثار تغير الاجتهاد العائدة إلى اجتهد. E N‏ 
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البحث الأول: حكم عمل ابحتهد باجتهاده السابق. ند و 
البحث الثاین: هل يلزم ابحتهد إحبار الستفی أو القلد بتغیر احتهاده؟ ۱ ۳۲ 
البحث الثالث: هل للمحتهد أن یقول في مسألة واحدة بقولین متناقضین؟ . ۸۳۸ 
البحث الرابع: إذا نص ابحتهد في مسألتین متشامتين بحكمين ختلفین؛ 

هل يجوز نقل حكم إحداهما إلى الأحرى؟ NEB ea‏ 


البحث الخامس: ما يصح نسبته إلى احتهد إذا نص في مسألة واحدة 


الفصل الثالث: آثار تغير الاجتهاد العائدة إلى المقلد. ما سسا ا و NTSA TE‏ 
المبحث الأول: حكم عمل المقلد بالاحتهاد السابق. NOAA‏ 
البحث الثاني: حکم رحوع القلد عند رحوع ابحتهد عن فتواه. ۳ 
الفصل الرابع: آثار تغیر الاجتهاد العاندة إلى الإجماع. مدخي وله و ی ۸۱۸۱۷6 
التمهيد: حقيقة الإجماع. ARAS‏ ار 
أثر تغير الاحتهاد في الإجماع. OE OS ESE‏ 
الفصل الخامس: آثار تغير الاجتهاد في تجديد الفقه الإسلامي. اد اسايق و لاوا ۸۱۰۱۱۲ 
الباب الرابع: نماذج من تغير الاجتهاد عند المجتهدين. يك السو ل كارك ی 
الفصل الأول: نماذج من تغير اجتهاد البي وَل جا بجاو ب رو 
الفصل الثاني: ماذ ج من تغير اجتهاد الصحابة. 0 ا رد 
أولاً: تماذج من تغير الاجتهاد عند الخلفاء الراشدين ا ا و ۹۵ 
ثانياً: نماذج من تغير الاحتهاد عند بقية الصحابة او ا 
الفصل الثالث: نماذ ج من تغیر اجتهاد التابعین. ی ٩۳ a‏ 


الفهارس العامة 


الفصل الرابع: ماذ ج من تغير الاجتهاد عند السلف. ی ۱۰ ۱:3۹ 
أولاً: نماذج من تغير الاجتهاد عند الأئمة الأربعة Ee A‏ 
أ- نماذج من تغير احتهاد الإمام أبي حنيفة O‏ 0 
ب- نماذج من تغير احتهاد الإمام مالك ا OE E‏ 
ج- نماذج من تغیر احتهاد الامام الشافعي ی ی E‏ 
د- نماذج من تغير احتهاد الامام أحمد بن حنبل 1 1 ا 
ثانياً: نماذج من تغير الاحتهاد عند بقية السلف ERE EE‏ 
الفصل الخامس: ماذ ج من تغير الاجتهاد في الوقت اخاضر ا ال ١‏ 
E [1 1 141000‏ 
الفهارس العلمية: E‏ لك E‏ 
۳ فهرس الآيات القرآنية اب OT CESAR‏ 
١‏ فهرس الأحاديث النبوية 0 ز ز ز ‏ 0 ۱ ۱9 
٠‏ فهرس الآثار 0 0 
5 فيرش ال شار 11[ [ز [ [ a‏ 
۷ فهرس المسائل الأصولية AN O‏ 
۸ فهرس المسائل الفقهية VENE EER‏ 
۹ فهرس القواعد الفقهية ا RG‏ ۹ 
٠‏ فهرس الحدود و الصطلحات ای ی A‏ ا ا 
١‏ فهرس الأعلام a‏ 
۲ فهرس الفرق والمذاهب لصت مه اك مق ا لماي VIE‏ 
۳ فهرس المواضع والبلدان EO ON EE‏ ل 
4 بجت المصادر والمراجع ا اجا ل لاقو م IAN‏ 
۵ فهرس الموضوعات ا E O‏ 
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